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ما حَاء قي الحطبًة 


ww 
٤ور‎ 


٠ 8‏ - مالك عن مُحَمَدِ بن يى بن حبّانء عن الأعَرَج» عن ابي هريرة: 
سول الله خد قال: لا يطب أحذ كم عَلى جطبة أحيه. 

۱ - مالك عَنْ ٽافع» عن عَبْدِ الله ُن عُمَرّ: ان ن رسول الہ ک2 قال: لا بطب 
E‏ ) 

قال جچی: قال مالك: وتفسیر قول رَسُول الله 5 - فيمًا رى والله عَم -: "لا يطب 
e‏ قان على صَدَاقٍ 
راجا ملو و اضيا فهي تشرط عليه لتفيهاء ف قتلْكٌ الي هى أن يَحْطبَهَا 
الرجل على عطبَة حه ولم يعن بذلِكَ إذا طب الرجحل المَرأة فلم يوافقها أَمره 
ولم ترک لَه أن لا يها اح فَهَذّا اب فَسَاوٍ يذل عَلى التاس. 

۲ = مالك عن عبد الرَحْمَنِ بن الاسم عَنْ بيه أنه كان قول في قول الله بار 


ا 


ل 


i‏ ت ۾ 
وَعَالى: ولا حُنَاحَ عك فيا عرض به من خطبة السا أو أكنشه في أنفسىكي: 2 
ابقر ۵ )۲۳٣۵‏ 
لا نطب أحدكم: برفع البائ حبر معي النهي» وهو أبلغ من صريح النهي. قال عياض وغيره: المنع إنما هو بعد 
ار كون وإلا فلاء حديث فاطمة بنت قيس حين أخبرت أنه حطبها ثلائة» فلم ينكر دخحول بعضهم على بعض» 
وذكر الأخ: حرى على الغالب أو لالإشارة إلى قطع التنافر. 
باب فساد: يريد أن مضرة هذا كانت تعم. هن خطبة: بحيث لا يكون وعدا صرجا للنكاح. 


کتاب النکاح ٤‏ استعذان البكرإوالأم في أنفسهما 
أن تقول الرّحل لِلمَرأة وهي في عدتها من وفاة روحها: إنك علي لكريمة وإني فيك 
ا x‏ 7 م ۶ م 8 

لرّاغبٌ» وإن الله لسائق إِليكْ حيرا ورزقا ولحو هذا من القول. 


۶ و‎ e 
استعذان البكر وَالأَيّم في أنفسهما‎ 


٣‏ = مالك عن عبد الله ن القَضلء عن افع ن ير ن مط عن عبد اله 
وھ ص al RE‏ ا e e 2 8 E‏ 
بن عباس أن رسول الله د قال: الأيم احق بنفسها من وليّهاء والبكر ستاڏن ف 


2 لر ت غر م 


نفسهاء وَإذنها صمَانهًا. 


الا الأم: بفتح الهمزة وتشديد التحتيةء لغة: من لا زوج له بکرا أو ثيباء والمعنى اللغوي هو المراد ههنا عند 
أي حنيفة» وقال الشافعية: اراد ههنا الثيب؛ لأنه حاء مفسرا في رواية مسلم بقرينة مقايلتها بالبكرء والعى عند 
أبي حنيفة: المرأة البالغة مطلقا أحق بنفسها في كل شيء من عقد أو غیره من ولیهاء فینعفد نکاح حرة بالغة بلا ولي 
ومؤمن غير کفو» غير أن له الاعتراض ههناء وروی الحسن عنه بطلانه بلا كفو وعليه الفتوى. 

أحق بنفسها: استدل الإمام الشافعي بهذا الحديث» وجه الاستدلال؛ أنه قسم النساء قسمین: یبا وإبکاراء ثم حص 
الثيب بأها أحق من وليها مع اما هي والبكر اجتمعا في ذهنهء فلو أا كالتيب لي ترجحح حقها على حق الولي م يكن 
لأفراد الثيب معئ» فإن قالوا: قد ورد في رواية بلفظ: الأ أحق بنفسهاء والأم: هي الي لا زوج طماء قلنا: مراد بالأم 
الثيب؛ لأنه لما ذكر البكر علم أنه أراد الثيب؛ إذ ليس قسم ثالث»› والجوأب عنه: أن المفهوم ليس بحجة عندناء ولو 
سلم فلا يعارض المفهوم المنطوق ولو سلم فنفس نظم باقي الحديث يخالف الفهوم وهو قوله: والبكر تستأمر في 
نفسها؛ إذ وجوب الاستعمار على ما يفيده لفظ الخبر مناف للإحبار؛ لأنه طلب الأمر أو الإذنء وفائدته الظاهرة 
ليست إلا ليعلم رضاها أو عدمه» فيعمل على وفقه» هذا هو الظاهر من طلب الاستعذان» فيجب البقاء معه وتقديمه 
على المفهوم لو عارضه» والحاصل من اللفظ إثبات الأحقية لتيب بنفسها مطلقا تم ابت مثله للبكر حيث أثبت حق 
أن تستأمر» وغاية الأمر أنه نص على أحقية كل من الثيب والبكر بلفظ جخصهاء كأنه قال: الثيب أحق بنقسها والبكر 
أحق بنفسها أيضاء غير أنه أفاد أحقية البكر بإخراجه في ضمن إثبات حق الاستتمار هاء وسببه: أن البكر لا قغطب 
إل نفسها عادة بل إلى وليهاء بخلاف الثيب» فلما كان الحال اما أحق بنفسها وحطتها تقع للولي صرح بإيجاب 
استماره إياهاء فلا يقتات عليها بتزويجها قبل أن يظهر رضاها بالمخاطب والأعم: من لا زوج ها بكرا كان أو ثيبا؛ 
فإها صريحة قي إثبات الأ حقية للبکر» م تخصيصها بالاستعذان» وذلك لا قلا من السبب» وبه تتفق الروايتان» 
بخلاف ما مشوا عليه فإنه إلبات المعارضة بينهماء وتخنصيص النطوق وهو الأم لإعمال المفهوم مع أن باقي رواية 
الثيب ظاهرة في حلاف الفهوم على ما قررناهء فلا يجوز العدول عما ذهبنا في تقرير الحديث» قاله ابن اهمام. 


کتاب النكاح ٥‏ استئذاب البكر واج في أتفسهما 
7 - مالك أَئه لَه عَنْ سيد بن الْمُسَيّبٍ أنه قال: قال ن 


لا تنكح الْمَر مره ٳلا بان ويها و ِي الي ين َي ا 
6 ا القاسم بن مُحَمَدٍ وَسَالم بن عبد الله كائا ينكان 
تاِهمًا الأبكارَ ولا يَسْتأذنانهن. قال مّالك: وعلى ذلك الأَمر عندنا في نکاح لأبكار. 


قال مَّالك: ولیس للبکر حور فی مالا نی دحل بها يعرف مِنْ حَالها. 
- مالك ائه به ن الاسم بن مُحَمَدٍ وَسَالِمّ بن عَبْدِ الله وَسَلَيْمَان بن يسار 
کاوا يقولون في البكر يرَوَحُها بوم بعر إذَنها: إن ذلك لازم لَها. 


له تنكح المرأة إل: قال الترمذي: والعمل تي هذا الباب على حديث البي : لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم 
من أصحاب البي 5. منهم عمر بن الطاب وعلي بن أي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هربرة وغيرهم ماف 
وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين امم قالوا: لا نكاح إلا بولي» منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري 
وشريح وإبراهيم النحعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله 
ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق جلد. قال محمد: لا نكاح إلا بولي» فإن تشاحرت هي والولي فالسلطان 
ولي من لا ولي لهء فأما أبو حنيفة» فقال: إذا وضعت تفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في صداق» فالنكاح 
ثز» ومن حجته قول عمر في هذا الباب أو ذوي الرأي من أهلها أنه ليس بولي ولو أجاز نكاحه؛ لأنه إغا أراد 
أن لا تقصر بنفسها فإذا فعلت هي ذلك جازء وأيضا قوله تعالى: فان طلقا لا جل لَه من بعد ّى تلك 
روجا غير (البقرة: ٠‏ فأستد النكاح إليهاء فعلم أنه جوز بإحازتماء وقوله سبحانه وتعالى: فاد لون أن 
يكح ن اراهن رة :۲ فأضاف النكاح إلى النساء وكذا قوله تعالى: : #فإذا بلغ ل ف اح ع 
فيمَا فعْلْنَ في نيهن بالمَعرو وفب) لر من غير شرط الولي» Sd‏ حطب أم سلمة قالت: 
لست أجد من أوليائي حاضرا» قال: ليس أحد من أوليائك حاضرا وغائبا إلا سيرضان» وقال لابنها عمر بن 
ا صغيرا: قم فزوج رسول الله ك فتروج بغير ولي» وإغا أمر ابنها بالتروج على وجه الملاعبة؛ إذ 
نقل آهل العلم بالتاريخ انه كان صغيراء» قيل: ابن ست وبالإجماع لا يصح ولاية مثل ذلك وهذا قالت: 
ا من أوليائي حاضرا. (ترمذي» وموطأًء ولعات) إن ذلك لازم ها: فلا حيار ها وهو قول مالك 
والشافعي» وقال أبو حنيفة: إذا زوج المرأة أيوها يغير إذهاء لا يلزمها ذلك» بكرا كانت أو ثيبا؛ لما روى أبو 
داود عن ابن عباس: ان حارية أتت البي د ن أباها زوحها وهي كارهة فخيرها 54. 


کا ا 1 ما جاءاي الصداق والباء 
ما حَاء في الصداق والحبَاء 

٠ 0‏ - مالك عن ابي حازم بن ڍيتارء عن سَهل بن سعد الساء عدي: ان رسول الله کا 

جاه امراق فقالت: يا رَسول اله ! ای وشت افسي اك امت تاا طویا فام 

رحل فقال: يا رَسُول اله! رَوّجنيها إن لم تكن لَك بها حَاحة» فقال رَسول الله ي3: 


هَل عندك من شيٰء تَصدقها اه فقال: ما عدي إلا ٳراري هَڏاء فقال رَسول الله : 


من انال 


إن أعطيها إِباه حلست لا إرَارَ لك فالتمسن شياء فقَال: ما جد شيا قال: فالتمس 
ولو حائمًا من حدِيد فالَمَس فلم جد شيا فقال أ O NT‏ 
قران شر فقال: َعَم مهي سُورَةَ ذا وَسُورَة كا سور سَاهَاء فقال رَسول الله عل: 
قد أنكختُكها با مَعَكَ مر الْقَرٌآن. 


جاءته امرأة: قال ابن حجر: م أقف على “مهاء وقول اين القطاع ف الأحكام: إا حولة بنت حكيم أو أم شريك 
e‏ ا رأة موْمنة إن هبت نغسها للتبي إن أراد التي (الأحراب: ۰) وهي 
غير المراد ههتا. رامحلى) وهیت نفسي: وټ هذا حذف مضاف» تقدیره أمر نفسي أو حو وإلا فا-حقيقة غير مرادة؛ 
لأن رقبة الحر لا تملك فكأما قالت: أتروجحك من غير عوض؟ وي رواية البخاري فلم بها شيئا. 
ولو اا من حدید: قال عیاض: "لو" تقليلية» وهم من زعم حلاف ذلك وفیه أنه لا حد لأقل اله وسيأن 
بيان الخلاف فيه» وفيه جواز التحتم بالحديد» وهو الأصح عند الشافعيةء والحديث الوارد في النهي عنه ضعيف»› 
قاڵه النووي» وفیل: یکره؛ لأنه من لباس اهل الدار. ا معاك من القرآن: الباء فيه للمقابلة» وهذا مذهب 
الشافعيةء فقالوا: إن م يكن له شيء يصدقها فتزوحها على سورة القرآن حازء قالوا: إن كل عمل يستأجر عايه 
كتعليم القرآن وحياطة وحدمته» جوز جعلها صداقهاء وقال الحنفية: الباء للسيبية أي يسبب ما معلك من القرآن» 
فيخلو النكاح عن المهر فيرحع إلى مهر الثل» قال الترمذي: وهو قول أحمد وإسحاق» فالنكاح عندهم ا 
وها صداق مثلهاء قالوا: إن تعليم القرآن ليس بمال» والشارع إنما شرع ابتداء النكاح بالمال؛ لقوله تعالى: ان 
ا بأو الکہھ (النساء: ٤‏ ۲)» فيجب مهر المثلء وهو قول مالك والليث» وقد يجاب عن الحديث بجعله ختصا بذلك 
الرجحل» وقد ورد به حدیث مرسل أحرجه سعید بن منصور عن ابي السمان الأزدي قال: زوج رسول الہ د 


كتاب النكاح ۷ ما جاء فيالصداق والباء 


a a ۷۸‏ ر سمي بن الْمُسَيّ قال: قال ڪُر بن 


رر م E‏ 


للات يما رَحل بروج امرأة وھا ون او بحتام و برض قحسا فلا مایا 


كاملا وَذَلِكَ لِرَوْجها غرم عَلى وَلّها. 

قال مَالك: اا بكرن ذلك غ اغ راا يا إا كان وهُا الذي أَلكَحَها 
وھا او ارخا او م یری َه يَعْلم ذلك منهاء فأَمًا إذا کان وها الذي 
نكحَها ابن عَم أو مى أو من الَعَشِيرَةٍ E‏ 


وة تلك المراة ما اده ن صدانیا ور ها فد ما به. 
1۰4 - مالك عن افع ڳن اة يد الله ن عر اها ينت رند نن الخطاب 


e 


م يور قو موي ل ل 


فمَات ولم يذل هاء ول الها دافا 
ر 
اا صَدَاقهاء فقال عبد الله بن عَمَرَ: ليس لها صَدَاق» E O‏ 


= امرأة على سورة القرآن» وقال: لا يكون لأحد بعدك مهراء كما في "المواهب". (امحلى ختصرا) قلت: احتلفوا 
في كون المهر المسمى مالا متقوما أو لاء فعندنا: يلزم أن يكون المسمى مالا متقوماء» وعند الشافعي: هذا ليس بشرط› 
ويصح التسمية» سواء كان السمى مالا أو لم يكن بعد أن يكون ما يجوز أحذ العوض عنه» واحتج هذا الحديث» 
ومعلوم أن المسمى وهو السورة من القرآن لا يوصف بالاليةء فدل أن كون التسمية مالا ليس بشرط لصحة التسميةء 
ولنا: قوله تعالى: أن يعوا وال که رالساء:٤۲)‏ شرط ان یکون المھر مالا فما لا یکون مالا لا یکون مهراء فلا 
يصح تسمیته مهرا» وقوله تعالی: صف ما فرص (البقرة:۲۳۷) أمر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدحول» 
فيقتضي كون الفروض ممتملا للتنصيف وهو الالء وأما الحديث: فهو قي حد الآحاد لا يترك به نص الكتاب مع ما 
أن ظاهره متروك؛ لأن السورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع» وليس فيه ذكر تعليم القرآن ولا ما يدل عليه. 
وترد تلك المرأة: قال مالك والشافعي وأحمد: يتخير الزوج بالعيوب الخمسة: الجحذام» والبرص» والحنون» 
والرتقء والقرنء وقال أبو حنيفة: لا يفسخ النكاح لعيب. قال محمد في "الآثار": أخحبرنا أبو حنيفة عن ماد عن 
إبراهيم في الرحل يتزوج المرأة ها عيب أو داء: أا امرأته طلق أو أمسك» ولا يكون في هذا بمنزلة الإماء وأن 
يردها من عیب وقال: ریت لو کان بالرجل عیب کان ها أن ترده» قال حمد: وهذا نأحذ؛ لأن الططلاق بيد 
الرحل» فلو وحدته بحبوبا كان ها الخيار؛ لأن الطلاق ليس في يدها. (المحلى) 


كتاب النكاح ۸ ما جاء ف الصداق والباء 


ول اد ا داف ل کا رل لیا ا 
ريد بْنَ نابت فقضى أن لا صَدَاق لها وَلَهّا الميرَاث. 
حکما 
ېو ر و عا وار 


۰ -- مالك ائه بلَعهُ أن عُمَرّ بن عَبْدٍ الْعّزيز كب في جلافته إلى عض عَمًاله: 
N E UOC SEE‏ 
بتعنة. فال مالك في الْمَرَأة يُنكحُها أبوهَا وَيَسْتَرط في صَدَاقها الْجبَاءَ سى به: إِلّه 
EES at‏ 
يحل بهاء رها شَطرٌ الْحبَاءِ الذي وفع به اللكا. َال مالك في الرَحل يروج 
وإن کان للعُلام مال قالاق في مال العلا إلا أن يسمي الأب أن الصَدَاق عليه 


اڭ E‏ 
ا ۱ 


E‏ م ر 
TE‏ 


وَذلكَّ التکاح ثابت على الابن إذا كان صْغْيرًا وكان في ولاية أبيه. 


لا صداق ها إل: به قال مالك وقال أبو حنيفة: ها الصداق كاملاء وعليها العدة وها الميراث» كما قضى به أبن 
مسعود» وثبت عن البي 4 كما رواه أبو داودء كذا في "الخحاشية". قلت: حديث ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه» والنسائي وابن ماجه والحاكي» وصححه البيهقي عن علقمة: 
أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا: إن رحلا منا تزو ج امرأة ولم يفرض هما صداقها و م يحبوها إليه حي مات فقال: ما 
سقلت عن شيء منذ فارقت رسول الله 5 أشد من هذه» فأنوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهراء ثم قالوا له في آخر 
ذلك: من نسأل إذا م نسألك؟ وأنت آحر أصحاب رسول الله 5 في هذه البلدء ولا نحد غيرك فقال: أقول فيها 
بجهد رأیي» فان کان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن کان حطا فمي» والله ورسوله بریان» أری أن أحعل 
ها صداقا كصداق نسائهاء لا و كس ولا شطط وها الميراث» وعليها العدة أربعة أشهر وعشراء قال: وذلك يسمع 
ناس من أشجع» فقاموا منهم معقل بن سنان» فقالوا: نشهد أنك قضيت مثل الذي قضى رسول الله 5 في امرأة 
منا يقال طما: بروع بنت واشق» قال: فما رآى عبد الله فرح بشيء ما فرح يوم إلا بإسلامه. 

في المرأة ينكحها: يعن أن ما اشترط الولي لنفسه يكون كله للمرأة» وبه قال مالك وعند الشافعي: يقسد به 
اللسمى للمرأة مهر الغل» ولا شيء للولي. (الحلى) إن الصداق على أبيه: وقال أبو حنيفة: إن الصداق على 
الابن» وليس هما أن تطالبه إلا بعد البلوغ» ذكره الشمي. (امحلى) 


کاب النکاح ۹ ما جاء ق إرخاء الستور 


قال مالك ٺي طلاتي الرَُل ارائ قبل ن ڏل ها وهي بكر يفو ايوا عن 
الصْدَاق: إن ذلك حائڙ رجه من ابيا فيا وَضَعَ عَ. قال مالك: وَذَلكَ أن الد 


بارلكَ ومَالی قال في کاب :إل أن ن ون ف َس لدي قذ ديل بهن از فو 
نى بيده دة الّکا 4 فهر الأب في ابنته البکر والسيدف مته قال مّالك: وَهَذا 

(البقرة:۳۳۷) ب ا و ے و 
الذي سّمعت في ذلك والذِي عليه الام عندئًاء وقال مالك في اليهودِية والنصرانية 


کن ت ال ی ا و التصرًا کر ا ا قال 


أا ا ف 
TT‏ 


قضى ف الْمَراء إا رو ها اجر ا إذا ا السثّورء فقذ وجب عليه الصدَاق 
بع الغلوة ما في مکان 

أو يعفو: قيل: هو الولي» وبه قال ابن عباس والزهري وغيره» نقله البغوي» وقيل: هو الزوج» فمعن الآية: إلا أن 
تعفو المرأة بترك نصيبهاء فيعود جميع الصداق إلى الزوج» أو يعفو الزوج بترك نصيبه» فيكون ما جميع الصداق» فحينكذ 
لا يجوز عفو الولي كما لا يجوز أن يهب شيعا من ماهاء وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي قي الحديد» وهو المروي عن 
علي وابن المسيب وجحاهد وغيرهم. بأقل من ربع دينار !ل: "وذلك أدن ما جب فيه القطع عنده" وقال أبو حنيفة: 
لا مهر أقل من عشرة دراهم» ولا تقطع اليد بأقل من عشرة» قال محمد: وبلغنا ذلك عن علي وابن عمر وعامر 
وإبراهيم» وقال الشافعي: الصداق تمن من الأنمان فما تراضى به الأهلون في الصداق ما له قيمة» فهو جائز. 

وجب عليه الصداق: كاملا وإن لم يقع الوطيء روي أن عمر قال: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم» قال 
ابن منذر: وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وجابر ومعاذ صقن وهو القول القدم للشافعي» قال 
محمد أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن زيد بن ثابت قال: إذا دحل الرحل بامرأته وأرحيت الستور» فقد 
وجب الصداق قال: وهذا نأحذ وهو قول أبي حنيفةء وقال مالك: إن طلقها بعد ذلك نم يكن ها إلا نصف 
المهر إلا أن يطول مكثها ويتلذذ منها فيجب الصداق» وروى ابن أي شيبة عن أبن مسعود: وها نصف الصداق 
E‏ و "الأم": وروى ابن عباس وشريح أن لا صداق إلا بالمسيس؛ لقوله تعالى: 


چە 


فاو إن طلقتمُو هن من قل أن تمسو (ابقرة:۲۴۷). (امحلی) 


کتاب النکاح 1۰ امقام عند الأم والبكر 
N SN e‏ 
بامراته فا يت عَليْهمًا الستورُء فقذ وجب الصَدَاق. 


ېو ر رو 2 2 


ال ا بل ان سید بر الم کان بول اذادخل لرل بال 


ھر ت 


في ينها صدق عَليْهّاء وإذا دلت عليه ي بيه صدقت عَليّه. فال سال رى ذلك 
في الْمَسيس إذا دحل عَلَيهَّا في بها فقالت: قذ مسي وقال: لم أمَسّهّا صدّق 


cH fe; 


عَلَيْهّاء فان دَحلت عليه في يته فقال: لم أَمَسهَّا وَقالت: قڏ مَسِي» صدقت عليه 
ا والبكر 


SS مالك عن عبد الله بن أي کر بن م‎ - ٤4 
7 0 7 


OSE ARTS‏ ا 
af 2 rz‏ ت 


بهد ا يام 
or‏ سے رت 


u‏ وان د ت وب فاد ند ورت عل فقالت: لٺ 


صدقت عليه: ومذهب الشافعي كما في "الأنوار": أنه لو اتفقا في الخلوة اخحتلفا في الدحول صدق الرحل 
بيمينه. (امحلى) على أهلك هوان: أي لا أفعل فعلا به هوانك على أهلك» أي ليس بسببك على أهلك أي 
قومك هوان وخذلة؛ إذ ليس اقتصاري بالثلاث لإعراضي عنك وعدم رغبة مصاحيتك؛ ليكون ذلك سببا 
للإهانة على أهلك» وججوز أن يراد بالأهل التي ج نفسه أي لا أفعل فعلا يظهر به هوانك علي؛ فإ م أمنع 
من حقك شيفاء كذا حكاه النووي عن عياض. (احلى) 

إن شئت سبعت إل: قال محمد: وهذا نأحذ يتبغي إن سبع عندها آن يسيع عندهن لا يزيد ها عليهن شيئاء 
وإن ثلث عتدها أن يثلث عندهن» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. (موطأً) اعلم: آم اختلفوا فيما يلزم 
من بى على أهله بعد التسبيع أو التثليث» فذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنه يقسم بعدها لبقية أزواحه عدة تلك 
الأيام؛ لقوله #: إن شتت سبعت عندك وسبعت عندهن وذهب مالك والشافعي وآخرون إلى أن ذلك من 
حقوق احديدة لا شر كة لسائر الأزواج فيه» فيستأنف القسم. (امحلى) 


کتاب النکاح ۱۹ ما لا يجوز من الشروط...انكاح الحلل... 

e, 2‏ ا وہ ر E‏ 
٠٥‏ - مالك عن حمَيْدٍ الطويل» عن أئس بن مالك آنه كان يقول: لبك سبع 
وليب تلاث. قال مَالك: وَذَلكَ الأَمْرُ عِنْدنَا. 


قال مّالك: فان كانت له اما غير الي روج فاه فيم هما بعد أن تمضي يام 

التي روج بالسوّاء TT‏ 
Ty‏ تکاح 

تلد اة شید فشک جل ف فد ة تشرط عَلّى رَوْجهًا 


A #o J1 a م‎ 


َه لا يرج يها من بلدهَاء فقال ب E‏ يرج بها إن شَاءَ. قال مَالك: 
والأمر عندنا أله إذا شط الرّجحل لِلَمَرأة وَإن كان ذلك عند عَقَدة ` 
E‏ إن ذلك ليس پڌيء ٳلا ن يَکون في ذلك يمين بطآاق او 


عحَاقة 


۷ - ا رظ Dy‏ 


إن ذلك ليس بشيء: وبه قال أبو حنيفة والشافعي» a‏ إن أحق الشروط 
آذ يوي ما ما استحلاتم به الفروج محمول عندهم على شرط لا يناقي مقتضى النكاح ويكون من مقاصده 
كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليهاء ويقسم ها كضرهاء ومن حانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه 
ولا تدشز عليه» ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه إلى غير ذلك أما شرط يخالف مقتضى العقد كشرط أن لا تقسيم ها 
ولا يتسرى عليها ولا يسافر اء لا يجب الوفاء به بل يكون لغواء وصح النكاح مهر الثل» وقال أحمد: يحب 
الوفاء بكل شرط كذا ذكره النووي» وقال الترمذي بعد ما أخرج حديث ابن عامر: العمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من الصحابة» منهم عمر قال: إذا تروج امرأة وشرط هما أن لا بخرجها من مصرهاء فلا بخرحهاء وبه 
يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. (امحلی) 


کناب النكاح 1۲ نکااحلل وما أشبهه 
ر ر e‏ ٌ۵ و ° ت € ي ET HT‏ ر ور 
عن الزبيّر بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن شموال طلق امرآته تميمة بث وهب 
d~‏ ~, ر ا ٤‏ مر س اق احق ي و و ت ۴ ر رو E‏ 
قي عهدٍ رسول الله ت ثلاتاء فتكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنهاء فلم 
سرا يم E SE O N E E‏ ررم E o‏ ر 
سطع أن يَمَسَهًا ففارقهاء فأَرَاد رفاعة أن يتكحها وهو رَوْحُها الأول الذي كان طلقهاء 
a‏ ا م ا صان اش ~^ l0‏ ا 2 ا مم r‏ ا O a‏ 
فذكر ذلك رول الله ب فنهاه عن تزويجها وقال: لا تجل لك حى تُذوق العسيلة. 
a ero Uh‏ ت o E‏ س ° era‏ ي کا 
۹A۸‏ - مالك عن يى بن سمي عن القاسم بن محم عن عائشة زوج النيي بد 
ھا مُت عن رل طق ارائ اة فروجَها يغه رجحل اح فطلقها قبل أن يَمَسهاء 


ا و 2 ا e‏ ۴£ ت رر A)‏ ° ا2 2 ت PTO ^ r‏ 
يَصلح لرَوجها الأول أن يتَرَوحَها؟ فقالت عائشة: لا حتى يّذوق عسياتها. 
٤‏ ی ےك ا 07 ا م ہے چ م es‏ £9 ا E‏ 
۹ »- مالك أنه بلعَةٌ أن القاسم بن محمد سل عن رحل طلق امرأتة البتة» ثم ترَوجَها 
و 2 ا ا ~20 e aT‏ تھ ا و و م ¢ ت ا 
بعده رجحل حر فمَات عنها قبل أن يمَسَهاء هَل يحل لرَوجها الأول أن يراحعها؟ 


فقال القاسم بن مُحَمَدٍ: لا يحل لرَوْجها الأول أن يرَاجعَها. قال مالك في المَحَلل: 


عن الزبير: بضم الزاي» وعبد الرحمن بن الزبير - بفتح الزاي - ابن باطا القرظي» والزبور قتل يهوديا في غزوة 
بني المصطلق» كذا حكاه النووي عن ابن عبد البر. (امحلى) وي شرح علي القاري ل"موطاً" كلاهما بفتح 
الزاي» ولكن يخالفه ما في "التقريب" قال: الزبير بن عبد الرحمن بن الربيع القرظي بضم القاف وبالظاء المديي» مقبول 
من السادسة وجده بفتح الزاي. شموال: [صحح في منهية المصفى بكسر السين المهملة ويقال بفتحها] بفتح شين 
معجمة وكسرها وسكون ميم وفتح واو. (شرح لعلي القاري) فاعترض عنها: يريد أنه ها اعترض عنها ومنع 
وطوها فارفهاء ويحتمل أن فارقها حين نم ترد البقاء معه على ذلك ولكن أضاف الفراق إليه لما كان هو الفاعل له. 
حق يذوق عسيلتها: تصغير العسل» كناية عن الجماع» شبه لذته بلذة العسل» وإن لم ينزل؛ لأن الإتزال ليس 
بشرط في الحل» كذا في "اجمع" وغيره. الحلل: هو من نكح لتحل لزوجها الأول» وقد ورد في الحديث: لعن 
اله انحلل والحلل له. قال الشيخ قي "اللمعات": وإنما لعن الأول؛ لأنه تكح على قصد الفراق والنكاح شرع 
للدوام» وصار كالتيس المستعار على ما وقع قي الحديث» ولعن الثاني؛ لأنه صار سببا لل هذا النكاح» والمراد 
إظهار حساستهما؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن» وقيل: المكروه اشتراط الزوج بالتحليل في 
القول لا في النية» بل قد قيل:؛ إنه مأحور بالنية لقصد الإصلاح. 


کتاب النكاح 1۳ ما لا جمع بینه.. ما لا جور من نکاح... 
نه لا بُقيمْ على نکاحه ستقبل نکاحًا جَدیداء فإن أصابها فَلَها مهْرها. 
و ere‏ ار 
ما لا یجمع بینه هن النساء 
۹ - مالك عَنْ أي الرئاد عَنْ الأغْرّج» عن ابي هريرة: أن رسول الله ب قال: 
e‏ 


g2 
لىدة‎ 


o: ليدة‎ TT 
ما لا وڙ من نکاح الرَجل ام امرأته‎ 


۲ لك ع ی ان سر ا فان سيل ريد بن ٿاب عن رل روج 
و لر رو ەھ ي 

ا تم فارَقها قبل ان بصي هل تا ا له امیا فقال زید بن نابت: ل الام 

ا شط اّما ارط في الرَّبائب. 


٠١ ۳‏ - مالك عَنْ عير واج أن عَبدَ الله ن مسحو امنحفعي وهو بالكوفَة E‏ 


ا 


لا يقيم على نكاحه: وذلك أنه لما كان نكاح امحلل نكاحا فاسدا لنافاته مقتضى التكاح ومقصوده؛ لأن المقصود 
به إباحة البضع لغير الناكح» فوحب أن يفسخ. نكاحا جديدا: الذي ليس فيه شرط التحليلپ فإن اشتراط 
التحليل لقصد العقد عقد. (امحلى) فلها مهرها: فإما يلزم بالعقد الفاسد أيضا. لا يجمع !إلخ: والضابطة: أنه 
يحرم الحمع بين كل امرأتين بينهما قرابة» لو كان أحدهما ذكرا حرمت المناكحة بينهماء وذكر العمة والخالة فما 
كانتا اللسؤول عنهما. وأن يطاً الرجل وليدة: وأصله قوله 4 في سبايا أوطاس: لا توطاً حامل حي تضع ولا 
غير ذات حمل حي تحيض حيضةء على هذا أهل العلم. (احلى) لا الأم مبهمة: يعن ليس فيها شرطب فإنه وقع 
في القرآن: امات ناک4 (التساء: ٣‏ من غير شرط وإنما الشرط في الرباة ئب؛ لقوله سبحانه: ارباک 
اللاتي في جور كم سانكم اللاي حلم يه ن قن ۾ تک ووا دحم يهلا ناح یک4 (النساء: .)٠۳‏ 

استفتى وهو بالكوفة: یرید - والله أعلم - أن عمر بن الخطاب أرسله إلى الكوفة؛ ليعلمهم العلم ويفيّ 
بينهم» فاستفيٍ هناك عن هذه القضية في نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابدة مست» فأرحص في ذلك = 


کتاب النکاح 1£ ما لا يجمع بينه.. ما لا جوز من نكاح... 


وا ر n SE e E e E Se a e a Ê‏ 
الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابتة مستت فارخحص في ذلك إن ابن 
مسعوو قدِمٌ المَديّة فال عن ذلك ابر ل اش 5 ال اا الشرط ي 


الرّبائب» حع ای موا اکت فلم يَصِل إلى منزله حتّی انی الل دى 


EE 


فاه بذك فَأَمَرَهٌ أن يُفارق امرأة. قال مالك في الرَحْل کون حه المراة نم 


وررق ر 


کح أا فيصيبهًا: إنها حرم عليه امرأثه ويفارقهُمًا جَميعًاء ويْحْرمَانِ عليه ابا إذا 


نه وَفارَق الام وقال 


o4‏ هوم 


کا ق اا الأ فان صت الا ل تحرم عليه امرانه 
مالك ق الرجل يروج المراة م م نكم اما فيصيبهًا: : إا لا قحل لَه أُمُهّا بدا ولا 
ت ب رل لابه ورل نحل له ابا ونه عله اماه 

= وقد قال القاضي أبو إسحاق: وأنا أحسب أن الذي ذهبوا إلى أن أمهات الزوحات مثل الربائب» إنغا ذهبوا 
إل قياس بعض ذلك على بعض» من غير أن يكون النص يوجبهء يريد أن النص لا يحتمل هذا التأويل» ولا يجوز 
حمله على ذلك ي لغة العرب فيحتمل أن يكون ابن مسعود أفتى قي ذلك قياسا على الربائب» وقوله: 'إن 
عبد الله بن مسعود هج قدم الدينة فسأل عن ذلك" تمل أن يكون سأل عن ذلك مع اعتقاده صحة ما أف 
جى ليعلم موافقة علماء المدينة له أو مخالفتهم إياه فقد يفعل الإنسان ذلك فيما يعتقد صحته من مسائل 
الفروعب ليعلم ما عند غيره من العلماء في ذلك وخحتمل أن يكون قد ظهر إليه وجه المسألة» فشك لي فتواه عند 
توجحهه إلى المدينةء فسأل عن ذلك غيرهب ليظهر له حكم المسألة» وكان أهلل المدينة لكثرة العلماء بها يرحح 
إليهم آهل الآفاق قي الفتوى. 

أن يفارق امرآته: يريد تعجيل أمره له بالفراق» وإخباره عا جب في ذلك وتقديقه على الوصول إلى منزله» 
وذلك جعتمل وجحهين: أحدها: أن يكون عبد الله بن مسعود ده قد ظهر إليه وجه الصواب في حلاف ما أف 
به» فتعحل استدراك الأمر في المستقبل- واثاني: أن يكوك عبد الله بن مسعود باقيا على مذهبه غير أن الحكم إنغا 
نري على رأي الإمام» فلزمه الرحوع إلى قول عمر والأحذ به وحمل الناس عليه. لا تحل له أمها أبدا: فما أم 
امرأته فلا تل له ولا لابنه؛ فما منكوحة أبيه ولو من جهة فاسدة ولا تحل أيضا ابنتها؛ لكوها ربيبة له عن 
رأة المدحولة اء وجعرم عليه امرأته لذلك أيضاً. قال في "الرسالة": جرم عليه أمهات المرأة مطلقاء ولا يحرم 
عليه بناآنا حي يدخل بالأم أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك ين أو شبهة من نكاح أو ملك. (امحلى) 


کتاب النکاح 1٥‏ نكاح الرجل أم امرأةإقد أصاها... 
ال مالك: ما الا له لا يحرم سينا من ذلك؛ لن الله على قال: رامات 
نک قاتا حرم م ن ترج زک کن ریم زق کر کزویم که ل 


iE (الئساء‎ 


وجه 7 e‏ بمذزلة الزويج الالء فهَذا الذي سمغت 
وان ۾ حل في إتجاب الحرمة 


غر رادا ی خرن 
قال مالك قي الرّحل يزني بالْمَراة يام عليه الْحَدٌ فيها: إل له ي نک تھا ینکن ا 


e BÊ ر‎ 


إن شاي وذلك اه أصابها حَرَامًاء ونما الذي حرم الله ما ا بالْحَلالٍ أو على 


وجه الشبهَةٍ بالنکاح. قال مالك: وقال الله ُعَالٰی: ولا تنکخوا ما تکح آباؤ کم من 
السا قال مَالك: فلو أن رَحُلاً كح مره في عدتها نکاحا حلالاً أصابهّاء حرمت 


السا 


على انه أن يَرَوّحَهاء وَذَلكَ أن ا ابا َكَحَهَا عَلّى وَج الْحَلالٍ لا يقم عليه فيه 
الد و الذي يولد فيه ا ا حرمت على ابنه ان يترو حًا حين 


أي بالنکا 


A E E E O 


فأما الزنا إ: وبه قال الشافعي والحمهورء أحرج البيهقي عن عائشة جا قالت: ستل البي 4 عن الرحل يتبع 
المرأة حراماء ٹم ینکح ابنتھا او البنت ثم ينكح أمهاء فقال البي ک: لا يحرم الحرام الحلال» وقال أبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق والأوزاعي: إن الزنا بحرم» واستدل لذلك ما روى ابن أي شيبة عن أي هانى قال البي 4#: من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتهاء وله عن جحاهد وعطاء قالا: إذا فجر الرحل بالمرأةپ فإما تحل له ولا يحل 
له شيء من بناتما» وعن إبراهيم إذا غمز الرجحل الحارية بشهوة لم يزوج أمها ولا بنتهاء ولي "البخاري": ويروي 
عن عمران بن حصين» وعن حابر بن زيد والحسن البصري» وعن بعض أهل العراق: أنه يحرم عليه. (الحلى) 

ولا تنكحوا إخ: أي وليست المزنية عنكوحة حقيقة ولا شيئاء ولكن النكاح في الآية مله الشيخ فخر الإسلام 
وجماعة من علماء الحنفية على الوطءپ قإته عندهم حقيقة في الوطء. 


u‏ سے 
E‏ 


6 o 
جل ور اھ ر ورو‎ sr وھ ر رر‎ 


والشغار أن بروج الرّحل ابنته على أن رَوَحَة الآَعَر ابتتة ليس هما صداق. 

٥‏ - مالك عن عبد الرَحْمن ب ن الا عن يه عن ڪڍ لرن وحمي اي 
يزيد بن حَارية الأنصَاريّ عَنْ خَسًاء بٽتِ ُن اها رَوحَهَا وهي تيب 
ES‏ 

۱۰۹٩‏ - مالك عن آي الزيير المَكي خرن فب ی وک نهد تي عليه 


و ر 


لرا ورف فال هذا نكا الس ولا جيرف لو کت قفدت ت فيه لرَجَمت. 


والشغار أن يزوج إل: قال الخطيب وغيره: هذا التفسير من قول مالك بين ذلك ابن مهدي والقعبي فيما 
أحرحه أحمد» وقال الحافظ: إنه قول نافع بيته يى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر» قلت لنافع: ما الشغار؟ 
فذكره» وقال الباحي: هو من جملة الحديث» قال الترمذي: الشغار مفسوخ عند بعض أهل العلم ولا يحل وإن حعل 
هما صداقا» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وروي عن عطاء بن أبي رباح» قال: يقرّان على نكاحهما ويجعل 
هما صداق المئل» وهو قول أهل الكوفة» يعي الإمام أبا حنيفة وغيره» وأثر عطاء هذه أسند ابن أي شيبة. (الحلى) 
ومجمع: بفتح اميم الأولى والثانية بينهما جيم ساكنة» وروي بزنة الفاعل التحميع. أقول: و كذا أعجمه في "التقريب" 
على زنة فاعل التجحميع بن يزيد بن حارية بالجيم. خذام: بكسر الخاء وحفة الذال المعجمتين» كذا في 'حامع 
الأصول"» وضبطه القسطلان والسيوطي بالدال المهملةء الأنصارية الأوسيةء وكذا في "التقريب". (امحلى) 

تقدمت فيه لرجمت: بزنة المتكلم المعلوم فيهماء يعي لو أعلمت الناس أنه لا جوز النكاح بشاهد وامرأة حق 
تعرفوا» لرجمت فيه من فعله بعد تقدمي» كذا فسره الشافعي في "الأم"» وقد ضبط بعضهم» قلت: والظاهر أن 
معناه لو تقدمت قي هذا الأمر بالمنع وسبقت بإقامة الحجة على عدم جوازه وشهرت ذلك ثم فعلت بعد الاطلاع 
عليه لرجمت أي أقمت عليك تعزير! وعقوبة. تقدمت إل: بصيغة المتكلم وكذا قوله: "لرجمت" بزنة التكلم» 
قال محمد: نكاح السر أن يكون بغير كمال الشهادة» فإذا كملت الشهادة برحلين أو رجحل وامرأتين فهو نكاح 
العلانية وإن كانوا أسروه» قال: أحبرنا محمد بن أبان عن ماد عن إبراهيم أن عمر أحاز شهادة رحل وامرأتين 
في النكاح والفرقةء قال محمد: وهذا نأحذ وهو قول أبي حنيفة. (الحلى) 


ا 1¥ جامع ما لااكجوز من النكاح 
٠ ۹۷‏ = مالك عن ابن شهاپ» عن م ي سيد بن الْمْسَيّب وع سليْمان بن بتار أن 


بر قم 


حه الأسَديّة كال خت رحب تفي مها كحت يي عدتهاء ضرا عر 


ID‏ ور ل ر 


ابن الطاب وضرب روْجها بالمخفقة ضَرَبات وفرق هما ثم قال عُمَر بن 


ەر 3 e‏ ا a‏ رتم مم ر “or QQ‏ 
الحطاب: أيما SS‏ وها ِي زو حَها لم دحل 
بهاء فرق بيتهمًاء ي اعد شس فة ذا من زو جها الأول 1 کان الأخر خاطبًا 


لت ورور 


N‏ ون کان a‏ هما تم ادت بق جنها ن الأول ت 

اعيَدّت من الآ ٿم له يُجتمعَان بدا قال مَالك: وقال سعید الت #۴ 
مرها ما اسحا مِنْها 
قال مّالك: لامر علدنا ف المَرأة الحْرَة يتوف عنها روحهاء فتعند أربعة أشهر وَعَشرًا: نّا 
لا تنک إن ارات من حَيْضتها حى َستبّرئ تَفسَهَا من بلك الرَيّة إذا حافت الحَمْل. 


أي إذا حافت الحمل 


9 


وضرب زوجها: لأنه ارتکب ما می الله عنه في کتابه حیٹ قال: فرلا تعرمُوا عَقَدة الآكاح حى يلع الاب 
أجل (البقرۃ:٠۲۴)‏ قال ابن عباس: لا تنكحوا حي تنقضي العدة» أحرحه اين حرير وابن المنذر. 

بالمخفقة: بكسر الميم» وسكون الحاء المعجمة» والفاءء والقاف: الدرة. وق "القاموس": المخفقة! شيء عريض 
یضرب به» ویقال: حفقته إذا ضربته ین و رالحلی) م اعحدت اح اا ازو ان فلا غ 
له؛ لقوله تعالی: یا بها دين آمو ذا تكم لْمْوْمَاتِ 1 م طلقئمُوهن من قبل ن تسوه فَمَا كم عَلَيَهِنَ من عدو 
لوَا رالاحراب:۲۹). (احلی) ثم کان الآخر خاطبا: أي من الخطاب أي ثم كان الزوج الثاني الذي فرق بينه 
وبينها حاطبا من الطاب إن شاء أن يخطب ها ويعقد عقدا جديدا» وفيه إشارة إلى أنه ليس أحق ها من غيره. 

ثم لا يجتمعان أبدا: زجرا له وسياسة في حقهما جزاء سرعة مبادرقما إليه قبل انقضاء عدهاء وهذا تما تفرد به عمس 
وعامة أهل العلم على أنه تحل له بعد الخروج عن العدةء قال محمد: وبلغنا أن عمر رجع عن هذا القول إلى قول علي ضب 
أحيرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن جاهد قال: رحع عمر إلى قول علي جه في الي تروج في عدهاء وذلك 
أن عمر «ه قال: إذا دحل بها فرق بينهما و لم يجتمعا أبدا وأحذ صداقها فجعلها في بيت الالء فقال علي ها: صداقها 
عا استحل من فرحها فإذا انقضت عدقا من الأول تزوجها الآحر إن شاءء فرجحع عمر إلى قول علي ف#ه. (المحلى) 


کتاب النکاح ۸ تكاج إلأمة على الخرة 
٢ “٤ E :‏ بی ج 
نكاح الأمَة على الحرَة 
1۹۸ - مالك اه به ن عبد الله بن عباس وَعَبد الله ب عُمَرَ سيلا عن رل 


ر 


کات یه آم ا رة فار اد ان کد لها آنه فْکرهًا ان يَجْمَعَ بينَهُمَا. 
۹ - مالك عن یحیی بن سوي عن سد ن ميب أ كان يقول: لا نکم 


رل 


الأمة غل ال إلا أن اء الْحْرةء قان طعت رة لها الثلمّان من القَسم. 
قال مالك: ولا غي لحر أن بروج امه وهو يج طَولا لحر ولا يروج أَمَة إذ 


َم جد طَوْلا لحرَوٍ إلا أن شى الْعَنَت» ذلك ان الله تَعَالی فال ني کتاپو: ومن 


منک ا ا E‏ ا ll‏ فیاتکہ 
ا (ro:‏ اي E‏ (النساء: ۲ 


فكرها أن بجمع بينهما: وبه قال أبو حنيفة والجمهور: إنه لا ينكح الأمة على الحرة» ورواه ابن أبي شيبة عن 
علي وابن مسعود من قوطما والدار قطي عن عائشة مرفوعا. (انحلى) 

إلا أن تشاء الحرة: أي فيستحل نكاح الأمة عليها عند رضائها اء وهذا القول .ما تفرد به ابن المسيب ولم يأحذ 
به الأئمة» وعزى صاحب "المداية" إلى مالك ولم يوحد في كتبه. (امحلى) 

فان طاعت: أي رضيت فلها الثلثان؛ فإن للأمة نصف ما للحرة» وروى عبد الرزاق عن علي: إذا نحت الحرة 
على الأمة فلهذه الثلثان وهمذه الثلث. (امحلى) 

ولا ينبغي خر !ڂ: O E E‏ 
مستدلين بالآية الكرعة» يعي إن الله سيحانه وتعالى قال: #ومْنٌ لر ينطع منكرة رالساء:ه٠)»‏ فله أن ينكح ما 
ملكت أعانكم» ففهم منه أن المستطيع لا يحل له ذلك وقال أبو حنيفة: يجوزء والحواب: أن مبى الاستدلال على 
الأحذ .عفهوم الشرط وذلك باطل عندناء؛ فإن تخصيص هذه الحالة بالإباحة لا يدل على حظر ما عداهاء كقوله 
تعالٰی: Yo‏ اا الرّبا أضبعافا مضاعغة # (آل عمران: ٠‏ ٣ى‏ لا دلالة فيها على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة. 
العنت: هو في الأصل انكسار العظم بعد الحبر مستعار لكل مشقة وضررء ولا ضرر أعظم من مواقعة الإم 
بأفحش القبائح» وقالت الحنفية: إن ذلك بيان الأفضل» والنكاح عند عدم ذلك مكروه. (الحلى) 


کاب النکاح ۹ ما جاء في الرجل يلك امراٹلا(ؤقد كانت .. 


ب کر ار م 


ما حَاء ف الرَجُل يَمْلِكٌ مره وقد كائت تحته ففارَقهًا 
e Te‏ 
ف الرّحل بطل امه تلاا نم يشتريها: إا لا نجل له حٌى تنكح روجا عَيره. 
o ۹۹‏ 
a RE N TS‏ 
لیمین؟ فقالا: لا تجل لَه ّى تنح زوْجًا عيره. 
ESC E‏ 
e Y‏ 
ECB E‏ لَه بذلكَ 
اود الي ولت من وهي ليره حى تيد من وهي في كه بعد ابتي عه إِيَاهَا. قال 


ج 


مّالك: ون اشتراها وهي حامل مئه ثم وَضَعّت عند کات اه وَلّده بذلك الحمل 


ٍ 


ل ر 


فیما نری»› والله أعْلم. 


حت تدکح زوجا غیره: على معن أنه إذا طلقها ثلاثاء فقد حرم عليه الاستمتاع ها بکل سبب» وعلی کل وجه 
إلا بعد زوج» وروي عن ابن عباس وطاوس وغيرهما: أنه يحل له ملك اليمين وإن كان طلقها لاتا و لم تتروج غيره. 
ينكح الأمة فتلد منه: إلى قوله: "إا لا تكون أم ولد" وبه قال الشافعي؛ لأن أمرمية الولد إنما يثبت ها تبعا 
حرية الولدء وهو ههنا رقيق كذا قي "العجالة"» وقال أبو حنيفة كذا ذكر قي "الهداية": إن من استولد أمة غيره 
بنکاح ثم ملکهاء صارت أم ولد له. 

كانت أم ولده: وحالف الشافعي في ذلك كما حكاه صاحب "العجالة" عن الرافعي في امحرر. (الحلى) 


م 0 > ا ا 7 م e‏ 
ما حَاء في كرَاهيّة إصابة الأحتين بلك 
اليمين والحمع بينهما 


۲ - مالك عن ابن شهاپ» عن عد الله بن عبد الله بن عتبة بن مَسْعُوڍٍ» عَنْ 
e‏ ر و 


ي الاي يل عن الا اها من ملك ان ا إحداهمًا بعد 
e‏ اا أجيزهما حميعا وفاه عن ذلك: 


وف تسخة: أحبرها 


E 


عفان عر لاحن ملك يمين هل يحمَع بَهُمًا؟ فقال عنمّان: أحَلنْهُمًا آية 


مر ر 
م رل ر ا راس ص 


E‏ ا ی ا ا د ر فخَرَج من عِندِه فلقي 


g. #9 


رجلا من اَصحَاب رَسول الله کل فاه عَنْ ذلك فقال: و کان لي من الأمر شىء 


ما أحب أن أجيزها: مأحوذ من الإحازةء أي ما أحب أن أجيز المحمع بينهما وطيا. قوله: "واه عن ذلك" 
أي فى عمر السائل عن الحمع بينهماء وللعى: ا ا واد یا کر ری کیا ار ی ع ار 
تمليك بعضها أو جيمها. أحلتهما آية: قال ابن حبیب: یرید قوله تعالی: «وَلْمُحْصََاتُ من لاء إلا ما ملكت 

1 ناکم سا:٤۲‏ حيث عم وم تخص أحتن ولا غير وقیل: قوله تعالٰی: لوَلذِينَ هم روجهم حَافظونَ 
إا على أزواجهم أو ما ملكت يناهب رالمومنون:٠» .)١‏ وقال ابن عبد البر: يريد حليل الوطي علاك البمين في غير 
آية» وقوله: "وحرمتهما آية ری" يعي قوله تعالی: وان َحمْموا بين الأختي. ن (النساء:۲۳)؛ لکونه عاما من 
النكاح وال محمع بعلك اليمين. فلا أحب إخ: أخبره برأيه بعد ما ذكر التعارض بين الآيتين» كأنه يشير إلى تقدم 
الحظر على الإباحةء أو إلى أن اشتراك العلة يقتضي كون الحكم في ما نحن فيه مثل الحكم في النكاح» فكما لا جوز 
الجحمع نكاحا لا يجوز وطيا ملك اليمين. 

فلقي رجلا: أي علياء فسأله عن ذلك ا أن حواب عثمان لم يكن شافيا؛ لعدم جحزمه بذلك. 

من الأمر: أي الحكومة والغلافة أي لو كانت لي حكومة على الناس بالعقوبة تم جعت بأحد فعل ذلك أي 
الحمع بين الأخحترن .لك اليمين»ء واطلعت على ذلك لمحعلته أي فعله ذلك نكالا - بالفتح - أي باعث عقوبة 
وعذاب» يعن لأجريت عليه عقوبة زاحرة على مثل ذلك. 


کتاب النکاح ۲۹ النهي عن أن يصيب الر بجلأمة كانت لأبيه 


تم وَحَذت احا عل َلك لَحَعَةُ تكالا. قال ابن شِهَاب: راه علي ابن أي قالب. 
e 1٤‏ نو التو بل فيك a‏ 


2 ا 


Ts e 


الى عَنْ ان e‏ الرحل E‏ لأبيه 


ا ر کاپ ری و ر مال لا تمَسهَا اني قد كشَفتهًا. 


م ت 


٠‏ - مالك عن عَبْدِ الرَحْمَن بن امبر ق وهب سالم بن عبد الله لابنه 


حارية فقال: لا قربا فإنّي َد ارا َم أبسط ها 
۰ ۰ - مالك عن یی بن سَعیدٍ أن ابا هشل , ن الأسْودِ قال للقاسم بن مُحَمَد: إئي 
رايت حارية لي مُنکشقا عنها وهي في القمَر» قلست منها مجلس الرحل من امراب 


حقى بحرم عليه إخ: وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا تحل بالترويج والكتابة» ويشهد لقوله ما رواه ابن 
أبي شيبة عن علي: لا يطاً الأخحرى حي يخرحها عن ملكه» وله عن ابن عمرء كذلك روى محمد في "لآثار" عن 
أي حنيفة عن ايشم عن ابن عمر أنه قال قي الأمتين الأحتين تكونان عند الرحل يطا إحداها: إته لايطأ الأحرى 
حى بعلك فرج أمة وطي غيره قال: وبه نأحذ وهو قول أبي حنيفة. (المحلى) 

فإ قد كشفتها: أي كشفت بعض أعضائها لأجحل الوطء ويحتمل أن يكون الكشف كناية عن الوطي اعلم 
ار اقرا ع ان ر امرأة .علك حرمت على أبنائه» واخحتلفو! في المباشرة والمس بالشهوة والنظرء فقال 
مالك: القبلة والمس يقومان مقام الوطء والنظر محتمل لثبوت الحرمة كالقبلة ولعدمه كالتفكرء وقال الشافعي: لا 
يثبت حرمة المصاهرة بالنظر بشهوة ولا بالباشرة بشهوة في أظهر أقراله» وقال أبو حتيفة: ثبت الحرمة بالمس 
والنظر إلى فرحها الداحل بشهوةء وعن ابن عمر إذا حامع الرحل المرأة أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى 
فرجها E‏ وابنه وحرمت أمها وابنتها. (احلى) 

لا تقرها: بفتح الراء أي لا تجامعها. فلم أبسط ها: بضم السين وكسرها أي م أتسع لحماعهاء ولي رواية: 
ا رر ی ت (انحلى) أقول: E‏ ها. 


كعاب النکاح ۲ النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب 


فقالت: ا حائض El‏ فلم اويا بعد أفاَهَبْيًا ا َطأهًا؟ فاه القاس عن ذلك. 
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۷ - مالك عن راهيم بن ابي عبلة عن عبد المَلكِ بن مَروان اه هي 


~o‏ م 


ا له حارية ثم سال عَنهاء فقال: CT‏ أن أُهَبها لاي فيفعَل بها دا 


or‏ 3 £ چ م 


E‏ روان کان رع منك وهب لاإيوٍ حا ية ت َال: ل َه و 


قال مّالك: لا بحل ناځ ا ترو لن له ار ان قل 


2 


و‌ 
ر و ع e‏ 
| 


کتابه: #والمْحْصْتَاتُ من المؤمتات والمسضنات م ا 


س 


وا لکد 
رامائدة:ه) 
فنهاه: يريد أنه رأى جارية قد انكشف نوها عنهاء وأن الموجحب لذلك أو المعين عليه كوفا في القمر» وهذا قد 
وجد منه الالتذاذ بالنظر إليهاء وحاولة جحامعته اء ومباشرة بعض جسده بجسمها على وجه الاستمتاع منهاء ثم 
منعه من إتمام الحماع ما أخحبرته به من أا حائض» فقام عتها لذلك» فسأل بعد ذلك القاسم بن محمد هل يحرمها 
ذلك على ابنه؟ فنهاه القاسم عن أن يهبها لابنه على وجه إباحة وطئه اء وم ينهه عن أن يهبها له؛ لأن ملك 
ابنه ها حائزء وإغا يحرم عليه الاستمتاع بالوطء خحاصة. 
أن أهبها لابني: و لم يذكر أنه قد حرى له فيها ما بمنع ذلك كلام محذوف. وذلك: أنه روى أن الأب قد رامها 
فعجز عنهاء كذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك أنه قال: أردها فلم أستطعهاء وقد هممت أن أهبها لابني 
فيصيب منهاء فحينئذ قال: قد هممت أن أهبها لابي» فيفعل ها كذا وكذا كناية عن الجماع؛ ولذلك قال له 
عبد اللك لمروان: كان أورع منك؛ إذ قال لابه في جحارية وهبه إياها: لا تقرها فإن قد رأيت ساقها منكشفا 
وهذا يشير قي جنب محاولة جماعها ومباشرقا ومضاجعتها وغير ذلك من مقدمات الوطء. 
لا بحل نكاح أمة يهودية إخ: وبه قال الشافعي وأحمد وهو المسروي عن جحاهد والحسن ومكحول عند ابن 
أي شيبة» وقال الإمام أبو حنيفة: يحل نكاح إماء أهل الكتاب متمسكا بعموم قوله تعالی: وا E‏ مورا 
دنک# (النساء:٤۲).‏ وبعموم قوله تعالٰی: «ء المْخصناتُ من الد ا الاب py‏ :ه)» وذلك موقوف على 
كون الراد بالإحصان العفاف دون الحرية والله أعلم. وحمل قوله: ا فتیانک ۱ا امنا على بيان الأفضليةت 
کما مل علی ذلك الشافعي قوله: ا ال مات : (احلی) 


کتاب النكاح ۳ جاء في الأحصان 


A e ET E 
فهن الحرائر عن اليهو ديا‎ 
CF TT ن يكح الْمُحْصَتَاتِ الْمُوْمِتَاتِ فمن ما مَلَكَتُ ا‎ 

الإمَاءُ الْمُومنات. 
قال مَّالك: وإِلَمًا حل الله فيمًا رى نکاحَ الإمَاءِ المُوْمتاتِ ولم يخير نكا اہ مَاءِ 


ص 
3 
<o”‏ 
َ 
1 
1 یا 
{ 
En‏ 
غ 
a‏ 
( 
Co‏ 


هل لكاب البهوديّة والنصرانة. قال مًالك: والأَمَة الودية والنصرانيّة تحل 
لِسَيّدِهًَا بيلك الْيِين. قال مالك: رلا حل وط ء ام مَجُوسيَةٍ بيلك الَْمِين. 

اء في الإخْصَانِ 
E SES ae 11۰۸‏ 


وإنما أحل الله إٍڂ: بريد أنه قد ایاح نکاح الإماء بالإیعان فقال تعاٰی: #من 0 الم e‏ (الساء:٠٠)‏ فقصر 
هذا الحکم عليهن عليهن دون غيرهن» ويحتمل أيضاً أن يقال: إن قوله تعالى: ولا کی ا لمش ر کات حتی يوم 
(البقرة:٠۲)‏ في الإماء وغيرهن» فأحر ج بالتخحصيص بعد ما تقدم من إباحة الحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
الفتيات المؤمنات حاصةء فبقي تحرع الآية العامة في الإماء اللائي ليست .كؤمنات منع نكاحهن» كما بقي نكاح 
الحرائر اجوسيات والوثنيات على التحرم؛ لأته م يبح مهن بالتخصيص إلا امحصنات من الذين أوتوا الكناب 
دون انحصنات من غيرهن. ولا بحل وطء أمة مجوسية: وهو المروي عن الزهري والحسن ومكحول وإبراهيم 
وأبي سلمة عند ابن أبي شيبةء وهو قول آبي حنيفة والشافعي» وما في "مسلم" اَم أصابو! سبايا أوطاس وكن من 
مشر كات العرب» فما دل على أا أسلمن وانقضى استبراءهن» كذا ذكره الطيبي. (احلى) 

في الإحصان: : هو لغة: المنع كالحصانة» يقال: مدينة حصينة» أي مانعة صاحبها من الحراحة» ومنه قوله تعالى: 
ووْعَلمتاه صْعَة يوس كم شْخصنك من E‏ (الأنبياء: )۸٠‏ أي تمنعكم» وقد جاء ني القرآن على وجوه: الحرية 
والعفاف والإسلام وكوفا ذات زوج» و كلها يجمعها ا لمعن اللغوي وهو المنع» فالحرية مانع عن نفاذ حكم الغيرء 
والعفة عن شهوات ن el‏ عن محذورات الشرع» والزوج عن الخروج وكثير من الأمور» فمن الأول 
قوله تعالی: الین : يمون الْمُْحْصنات (الور:)» ومن الثاني: حضتا عير مُسافحات (انساء:ه٠)»‏ ومن 
الفالف: إفإدا احص (الساء:ه۲) أي أسلمن. ومن الرابع: #والْمُحْصنابُ من السا (الساء:٤۲)»‏ هذا ملخحص 
ما ذكره الإمام الرازي في تفسيره. (امحلى) 


کتاب النكاح E:‏ ما جاء في الإحصان 


ھا م ا وم ٤‏ د ٤ھ‏ رټ E‏ ¢ ن ا یگ 2 
المخصتات من النَسَاءِ هَن أولات الأزواج» ويرْحع ذلك إلى أن الله حرخدالرنا. 


RS e 


a 


كح لحر الام فَسَسَهًا فقد أخصتغة. قال مّالك: e‏ کان تقول 


ذلك: حصن الأمة الح إذا تكخها فسسها. وقال مالك: يحص العبْد الحَة إذا 
مَسمَا نکاح» ولا تحصن لحر العَبْدَ a E‏ 


^ @ 2 


ET 


SS‏ ال 
مالاك: ةادا كان ت ال : م فارقها قبل أن تق له لا تُحْصنها نکاحةُ 
واا وی امه کی کح بخ عننھا وبا روجهاء فذلك إخْصانهًا. قال مالك: 


N RE TAI‏ وهي حه قبل أن يفارقها فإِلهُ يخصنها إذا 
عقت وهي إا ااا د ان ي فال مال وال الرانة 


2 


وال ية الام ة الْمُسْلمَة : حصن ا ا إذا کح إحداهن فَأصَابَهًا. 


الحصنات من النساء: في قوله تعالى: والْمُحْصتات من اللّسَاء إلا مامت ماک4 (النساء: ٤‏ ۲). 

هن أولات الأزواج: قد قال به جماعة من الصحابة» منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأتس ين 
مالك وأبو سعيد الخدري «قد» وقال به جماعة من التابعين» وروي عن عطاء وطاوس: أن المراد به جماعة النساء 
إلا من أحل بالتزويج. قال القاضي أبو إسحاق: فتأول قوم ممن ذكرنا قولهم: أن الحصنات جماعة النساء إلا من 
دحل له بالترويج قال: وإغا قالو! بذلك جملة و م يبلغوا به استقصاء التفسير. 

فقد أحصنته: أي جعلت الأمة زوحها حصنا إذا مسهاء فحده الرحم إن زن. (الحلى) إذا نكجها: عله محصنا 
إذا نكحها فوطهاء ولا يحصنه وطؤها ملك اليمرن» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا تحصنه الوطء بالأمة ولو 
منكوحة» روى ابن أبي شيبة عن الحسن: لا تحصن الأمة الحر ولا العبد الحرة. قال في "المداية": إحصان الرحم 
أن يكون حرا بالغا مسلما» قد تزو ج امرأة نكاحا صحيحا ودخحل ماء وما على صفة الإحصان» حي لو دحل 
با نكو حة الكافرة أو المملوكة أو الصبية لا يكون محصنا؛ لقوله کغ: : لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر 
الأمة ولا الحرة العبد. (الحلى)» وأما المذكور قي الكتاب إلى آخر الباب فموافق لا ذهب إليه الشافعي لل 


کتاب النکاح o‏ نكاح المعة 
اا تاك عا ھی کے عد طط نکس ھن شخان غوچ 
E‏ اہ أن رول الله ب هى عن متعة 
اَسَاءِ يوم حَيَرَ وَعَن أكل لوم لحر الإنيِّة 

۱ - مالك عَنْ ابن شاپ عن عُروةَ ُن لر ey‏ 


عر ن الطاب فقت ريع نن أنه اشع بار مودو حملت من هعرج 


مر بن الطاب فرعا ير ردا فَال: E E N A‏ ت 


نكاح المتعة: قال القاري: صورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة الشهود: متعت نفسك بكذا وكذا» ويذكر مدة من 
الزمان وقدرا من الالء وذلك لا يصح؛ لما روى مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع فال: رحص رسول الله 4 
عام أوطاس في المتعة ثم مى عنهاء قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعده بيسير» وقال النووي: 
إا أبيحت مرتين وحرمت مرتين» فكانت حلا قبل خيبر وحرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم 
أوطاس» وحرمت بعد ذلك بعد ثلائة أيام مؤبدا إلى يوم القيامة. فى عن متعة النساء: التعة هو النكاح إلى 
أحل معين» كان ثي أول الإسلام ثم نسخ يوم خحيبر في السنة السابعة» قال محمد: المتعة مكروهة فلا ينبغي» فقد 
می عنها رسول الله کی فيما حاء في غير حديث ولا اثئين» وقول عمر: لو كنت تقدمت فيها لر جمت» إا نضعه 
من عمر على التهديد» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وذكر غير واحد أن ابن عباس يتأول إباحتها 
للمضطر إليها؛ لطول الغربة وقلة الباءء ثم توقف وأمسك عن الفتوى ها. 

يوم خيبر: كذا اتفى مالك وسائر أصحاب الزهري» وروى عبد الوهاب الثقفي عن ييى القطان عن مالك في 
هذا الحديث فقال: حنين» أحرجه الدسائي والدار قطي وقالا: وهم فيه القطان» وزعم اين عبد البر: ذكر يوم 
حير غلط وقال السهيلي: إنه شيء لا يعرف أحد من أهل السير» وقال ابن عيينة: إن تاريخ خحيبر في حديث 
علي إغا هو في النهي عن لوم الحمر الإنسية. قال البيهقي: يشبه أنه كما قال» وتعقب هذا كله بأنه بعد اتفاق 
أصحاب الزهري عنه على ذلك لا ينبغي أن يقال نحو ذلك وهم حفاظ ولذا قال القاضي: تحربمها يوم خيبر 
صحيح بلا شك. الإنسية: بكسر أوله وسكون الثاني وفقتحهماء ورجحه عياض قاله النووي. (الحلى) 
لرجمت: بصيغة التكلم المعلوم في كليهماء يعي لو أعلمت الناس قبل ذلك أن المتعة لا تحل» لرجمت من فعل ذلك - 


ناح العبدِ 
۶ وو ےر ر هر س 2 2 ا yT rE‏ 
۲ - مالك أله سَمعَ رَبيعة بن أبي عَبْدِ الرّحْمَن يَقول: ينكح العَبْد اربع نسو 
قال مَالك: وَهَذا أَحْسْنْ ما سَمعْتُ ف ذَلك. 
rE 2 RON Ey A Bord Aer‏ 
قال مالك: والعبد مخالف للمحلل إن أذن له ALE‏ کک 


رلا ول قا ا م 


سیده فرق بینهما» والْمُحلل يف فرق بيْنَهُمَا هما عَلّی کل حال إذا ريد بالتکاح اتح 


= بعد تقدمي» كذا فسره الشافعي في "الأم". وضبط بعضهم: لو كنت تقدمت على الخطاب» وكذا قوله: 
لرجمت بزنة المخحاطب انجهول» والمعي: أنك سوعحت بالعقوبة لحهلك بالنسخ» والحدود تندرئ بالشبهة. (الحلى) 
ينكح العبد إخ: وهو المروي عن ماهد وسالم والقاسم» وروى الشافعي والبيهقي عن عمر: يتكح العبد 
امرأتون ويطلق تطليقتین؛ وتعتد الأمة حيضتين» فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر ونصف. وعن الحكم قال: 
أجمع أصحابه ك على أن النلوك لا جمع من اللساء فوق اثنين» وبه أحذ أبو حنيفة والشافعي واللجمهور» 
ورواية حل الأربع في الأحرار بقوله تعالى: #أو ما ملكت انکچ «النساء:٣)؛‏ فإن ملك اليمين إنما يكون في 
الأحرار. (الحلى) وهذا أحسن إخ: لعموم قوله تعالى: وڈفانکحوا ما طاب کہ من الَسَاء مغنى ولات وربا ء4 
(النساء: »)٣‏ وبه قال سا لم والقاسم ومحاهد والزهري وداود» وقال ابن وهب: لا جوز له الزيادة على اثنين كما لا جوز 
للحر الزيادة على أربع» وكأنه قاسه على طلاقه» ويحتمل بناء الخلاف على الخلاف في العبد هل هو داحل في 
عموم الخطاب أم لا؟ وبالثاني قال أبو حنيفة والشافعي وعمر وعلي: إنه لا ينكح أكثر من لنتين. قال أبو عمر 
لا أعلم لحم مخالفا من الصحابة. 

حالف للمحلل: يريد أن نكاح العبد يثبت إذا أذن فيه السيدء ونكاح انحلل لا يثبت بوجه» ولا بد من فسخه إذا 
أريد به التحليل» وذلك أن يقصد به تحليل المطلقة ثلاثا لمن طلقهاء وأما من تروج بغير تحليل ثم طلق أو أقام فليس 
محلل والفرق بين نكاح العبد أنه يجوز بإجازة السيد» وبين نكاح الحلل فإنه لا جوز بإحازة ججيز: أن نكاح العبد 
إنما يرد لحق السيد» فإن أحازه السيد حازء ونكاح امحلل إنغا يرد لحى الله تعالى» فليس لأحد إحازته. 

وانخحلل يفرق بينهما إخ: يعن إذا عزم أن يطلقها إذا وطفهاء يفسد العقدء فلو شرط التطليق فبالطريق الأولى» 
وهو قول أحمد» وقال الشافعي وأبو يوسف: إذا نكح بشرط أنه إذا وطى طلق» بطل» ولا يبطل .عجرد العزم بل 
يكره» وقال أبو حنيفة: لا يبطل مطلقاء بل يكره في صورة الإشراط ويصح» وهو قول للشافعي» وأما العزم فقد 
يوجر عليه کما ذکروا. (امحلی) 


کتاب النكاح ۷ نكاح الشرك إذاآښلمت زوجته قبله 
قال مالك في الْعَبْد إذا لکن امرا أو الوح يَمْلِك امرأئه: إن ملْكَ و 
مهما صاحبه حه َون ځا پر طلا وان زاحنا ریگاج بنذ م نکن ك ا 
طلاقا. قال مّالك: وَالْعبْد إذا أعتقه مره إذا ملك وهي ٿي عدو منه» لم َرَاجعًا عا 
إلا پنکاح حَدِی 

ا المشرك إا اسلمت زو ةو 
e TE‏ 


باضه وهن غير مُهاجرَات» وأزواحُهُن حين اسل كفارء مهن بت الوليد بن 

ال وکات حت صفوان بن مي فأسلمَت يوم الفح وَهَرَب زَوْجُها ران 
ن اميه من الإشلام فبَعَث لله رسول الله 84 ابن عه وهب بن عير برداءِ 
ر رول الله ع مانا لِصَموَان بن امي وَدَعَاهُ رَسول الله 3 إلى الإشلام وأن يدم علي 


فإن رضي أَمْرَا قبلةُ إلا سيره شَهرین» فلا دم صَفوّان على رَسُول الله ا بردائ 
أنظره فیهما لیتروی َ 
وهرب زوجها: يريد أنه فر؛ لعلا يدحل فيه» ولم يفر من القتل؛ لأته لو أسلم أمن من القتل» وقد عرف ذلك 
صفوان وغيره» لكن فراره كان من الإسلام الذي أباه» وعليه قوتل حن أظهر الله تعالى. 
فبعث إخ: يريد أنه أرسل لسکون صفوان بن أمية إلى قوله» وتقته به وقرابته منه ومعرفته بإشفاقه» وقرن معه رداءه؛ 
ليتحقق بذلك صفوان بن أمية ما ورد عليه به وهب بن عمير من تأمين الي 5۳5 له» ودعائه إياه إلى ما ذكر حسب 
عادة العرب في ذلك من أن أمن منهم أحدا أعطاه سوطه أو رداءه أو شيعا يكون كالشاهد له على التأمينء وليشهر 
به تأمينه له. قوله: "ودعاه إلى الإسلام" .معن أن يعرض عليه الإسلام ويبين له شرائعه وأحكامه» فإن رضيه التزمه 
ودحل فيه وقبله منه» وإن کره ذلك "سيره شهرین" .ععێ: أنه ومن فيهما لا يعرض له أحد» وإغا كان ذلك؛ ليتمكن 
فيها من الخرو ج إلى حيث يأمن من بلاد الشرك وسائر الأمم» وهذا أصل ف عقد الصلح بين المشر كين والمسلمين 
مدة معلومة على حسب ما يرونه مصلحة لحم. وإلا سيره شهرين: بحكنه من السير في الأرض أمنا حيث شاء؛ 
لينظر ني أحوال المسلمين» فإن شاء أسلم وإن شاء يرجع إلى دار الحرب من غير أن يلحق أحدا ضرر. (الحلى) 


کتاب النکاح ۲۸ نكاح المشرك إدأسلمت زوجته قبله 
اداه على رۇس الّاس» فقال: یا ار إن ذا وهب ر عمير ٠‏ بردائك» 
وَرَعَمَ أك دعبي إلى ادوم عليْكَ. فَإن رَضِيت مرا قب N‏ تبي شهرين» قال 
رول الله کا: اثر ایا وهْب! فقال: لا والله لا لا لرل کی ن ی قال شرل لے کل 
بل لَك تسو رة اهي فرج رول الله 5 قل وازن تين فأرْسل إلى 


طوعًا ام كرْهًا؟ فقال: 
بل طوعاء فأعاره الأ والسلاح الذي عند ر ن مع م سول ای کی 


ا 


ت ّ 9 8 ^~ 0 E‏ م 2B‏ ا ٣‏ ا 2 
صفو ان بن أمية پستعیره أداة وسلاخًا عنده» صقوان: 


وخر ایر قد تتا امامت وخر کار واناه ميمت وم قر شون اه ل 


ا حتّی اش 2 واستقرّت عنده امرانه بذلك التكاح. 


114 - مالك عن ابن شهاب نه قال: RS‏ 
نحو من شهر. 


م چ )0~ 


قال ابْنْ شهاب: ولم بعتا أن رأة حَاحَرَت إلى الله وَرَسُوله ورَوْحُها كاف ميم 


ناداه على رؤوس الناس !خ: يريد أن صفوان بن أمية حین قدومه نادی رسول الله 5 على رؤوس الناس» 
بريد اشتهار تأمينه والإعلان به» وجحتمل أن يكون مع كفره قد حاف أمرا من البي ¥ إن لم يشتهر تأمينه» مع 
ما علم من وفاء البي 5 وأنه م يغدر قط. واستقرت عبده: العمل عند أهل العلم على أن المرأة إذا أسلمت 
قبل زوجهاء ثم أسلم زوحها وهي في العدة: أن زوجحها أحق ها ما كانت في العدة» وهو قول مالك بن أنس 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق»ء كذا قاله الترمذي. قال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوحها كافر في دار 
الإسلام لم يفرق بيتهما حي يعرض على الزو ج الإسلام» فإن أسلم فهي امرأته» وإن أب أن يسلم فرق بينهماء 
و كانت فرقتها تطليقة بائنةء وهو قول أي حنيفة وإبراهيم النخعي. (امحلى) 

خو من شهر: وعدد ابن إاسحاق: ورد 5 امرأة صفوان بعد أربعة أشهر» وبين هذا وقول الرهري بون كبيرء 
وعلى تقدير صحته يحمل على أن عدما لم تنقض؛ لحمل أو غيره» قال قي "اداية": إذا أسلمت المرأة وزوجها 
كافر عرض عليه الإسلام» فإذا أسلم فهي امرأته. وقال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوحها كافر في دار الإسلام» 
لم يفرق بينهما حي يعرض على الزو ج الإسلام فإن أسلم فهي امرأته. 


کتاب النكاح ۲۹ م جاء ف الوليمة 


بدار الك إلا فرقت ھجرنھا بیتها وبين رَوْجهاءالا ان بقل ر وها ماڪز ان 


0 ور 
مه ك 


2 


٥‏ - مالك ع عن ان شهاب: ن ام حكيم بت الْحَارثِ بن هسام وكات 
O‏ 


من الإسلام حتّی قدم اَن فارتَحَلت حکیم حتّی قدمَت عليه بالْمّن» فد فدعته 


2 م 


ا الإسلام فأَسْلم» وَقدم على رَسُول لله ل عام ئې لما راء ا 
وب إِليّه فرحا رمَا عليه ردا بی ايع فبا على نکاجهمًا ذلك. 
قال مًالك: وإِذا أسلم الرحل قبل امرأته وَهَعَت الفْرقة هما إا عرض عَلَيّهَا الالام 
فلم ُسْم؛ لأن الله تعالى يقول: رلا نمْسکوابه بعصم الكو افر 4 
(الممتحنة: )١ ٠‏ 
ما حَاءَ في الوَليمَة 
- مالك عن ميا الطويل» ء : عن انس بن مَالكٍ: E‏ 


حت قدم اليمن إخ: وعند أبن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة: واستأمنت أم حكيم لعكرمة البي لل 
فأمنه. وذكر موسى بن عقبة عن الزهري: واستأذنته في طلب زوحها عكرمة فأذن ها وأمنه. "فارتحلت أم 
حكيم حي قدمت عليه اليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلم" وحسن إسلامه» واستشهد بالشام في حلافة أي بكر 
على الصحيح» وأحرج ابن مردويه والدار قطي والحاكم عن سعد بن أي وقاص: أن عكرمة لما ركب البحر 
أصايهم عاصضف» فقال أصحاب السفينة: احلصوا فإن آلمتكم لا تغي عنكم ههناء فقال عكرمة: والله لفن م 
ينجي في البحر إلا الإحلاص» فلا ينجي في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتي ما أنا فيه أن آي محمدا 
حي أضع يدي في يده» فلأحدنه عفوا کریا. وما عليه رداء: ووو رآ خضرت ا چادد. س) 

بعصم الكوافر: العصم: جع العصمة» وهي ما يعتصم به من عقد وسبب» يعن لا يكون بينكم وبينهن عصمة 
ولا علاقة زوحية» وذكر صاحب "الرسالة": وإن أسلمت هي كانت أحق ها إن أسلم قي العدةء ويكون ذلك 
قسما من غير طلاق» وإن أسلم هو كانت كتابية ثبت عليهاء فإن كانت جحوسية فأسلمت بعده مكاها» كانا 
زوجين» وإن تأحر ذلك فقد بانت منه. (امحلى) 


کتاب النکاح ۳٠‏ ما جاء في الوليمة 


حَاءَ إلى رسول الله ب وبه اثر صفرق فساله رسول الله خاب فاحبره آله ویج من 
الأنصار» فقال لَه رسول الله #5: كم سقت إَيّها؟ قال: زه لوَا من ذهب» فال له 
وی که ب 
رَسُول الله 3#: ألم وؤ بشاةٍ. 
e‏ 
ولم ارايت ما فيا حبر ولا لَم. 
ا 
أثر صفرة: ظاهر هذا اللفظ أن أثر الصفرة كان بجسده ويحتمل أن يكون في ثيابه إذا استعمل اللفظ على سبيل 
ابجاز والاتساع» والصفرة: يحتمل أن تكون صفرة زعفران أو غيره» استعمل على وجه الصبغ للثياب أو الجسدى 
ويجتمل أن تكون صفرة طيب له لون» قد تطيب به عبد الرحمن» وبقيت من لونه على ثيابه وحسده بقية» وقال 
ابن سفيان في الصبغ بالزعفران: هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الحسد» وكره أبو حنيفة والشافعي 
لر حل أن یصبغ ثیابه ولیت بالزعفران. زنة نواة: قار لست چناگہ لالہ رہپ در عرف ما ی پد (ی) ھکذا ئی 
الحاشية المطبوعة. قلت: قال الخطابي والأكثرون: هي خمسة دراه فالنواة اسم لمقدار معروف عندهم» واختلفوا 
في المرادء قال أحمد بن حببل: النواة نلائة دراه وقال بعض المالكية: النواة بالمدينة ربع دينارء وقيل: زنة نواة 
ثلاثة دراهم وربع» وقيل: المراد نواة التمر» أي وزما من ذهب وقال بعضهم: من ذهب» وذلك أكثر من 
دیتارین» ولذا حمل محمد في موطئه على عشرة دراه وقال بعد هذا الحديث: وهذا نأحذ» أدن المهر عشرة 
دراهم» وقال في الخحاشية: لعله حمل النواة على هذا المقدار. 
أولم ولو بشاة: ول بن ارچ ی بز پاش وتا رآ تس کی بز ہہ بدت یال پر ار گی بن وق ورال وقت زی ولام بود کذا 
في "المصفى"» وهو ظاهر تي أن "لو" للترقي من الأدن إلى الأعلى» قال الشارح في "امحلى": "لو" هذه ليست 
إقناعيةء وإنما هي للتعليل» أي أن أقلها للمؤسر شاة ولغيرها ما قدر عليه وقد أو لم البي < على صفية بتمر 
وسويق» وعلى بعض نساله حدين من شعير» رواه البخاري» قال بعض الشافعية: المراد أقل الكمال شاة» وبأي 
شيء من الطعام أو م حازء وقال عياض: أجمعوا على أنه لا حد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» ومهما تيسر جاز. 
ثم الوليمة سنة أو مستحبة عند الجمهور وليس بواحب» كما ذهب إليه بعض الظاهرية» واحتلفوا ني وقت الوليمة» 
هو قبل الدحول أو بعده؟ فحکی عياض؛ أن اللأصح عند الالكية بعد الدحول: قال الشيخ حليل - وهو ظاهر 
المذهب -: وقد استحبها بعض الشيوخ قبل البناءء وقال اللخمي: واسع قبله وبعده. وقال ابن یونس: یستحب 
الإطعام عند النكاح وعند البناى ثم إنه قال الباجي: المحتار منها يوم واحد قال ابن حبيب: وقد أبيح أكثر من 
یوم» ویکره استدامته أیاما. 


کتاب النکاح ۳۹ طاحجاء في الوليمة 


ع 


۸ - مالك عَنْ تافع» عن عبد الله بن عُمَرّ: أن رسول الله 4 قال: إذدعي 
أحذُكم إلى وَلِيمَةٍ فليأتها. 
۹ - مالك عن ابن شهاپ» عن الأعرج» عن ابي هريره ائه کان يقول: شر 


I 2‏ رې الو ا N‏ 9 ۶ و و TA‏ 
الطعام طعام الوليمةء يدعى لها الأغنياء و يتركف المساكين»› ومن لم ياتِ الدعوة فقد 
عصی الله ورسوله. 

ر ا 6 و و ل 4 و ا ر ر و‌ 
¬ - مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أله سَمع انس بن مالك يقول: 


” سے م ن ت‎ PE که‎ a ر ر ر [ 3 سر ر‎ r, 
إن خَياطا دعا رسول الله 34 لطعام صنَعَه قال أئس: فذَهَبّت مع رسول الله 4 إلى‎ 


E LD ° e A E E‏ م که و م ا ا یل 
ذلك الطعام» فقرّب إليه حبرا من شعير ومَرقا فيه دبا قال أئس: فرأيت رسول الله و 


مر رر ر و 2و EY ce‏ رور“ و 
يبع الدباء من حول القصعة» فلم ازل حب الدباء بعد ذلك اليوم. 


فليأها: والأمر للوجوب عند مالك والشافعية والخحنابلة» وللندب عند الحنفية» وجزم المالكية والحتابلة وجمهور 
الشافعية بأنه لا يجب إجابة وليمة غير المعرس» وقيل: يجب واختاره السبكيء ثم إنه لا يجب الأكل على 
الصحيح عند الشافعية لا في العرس ولا غيرها؛ لما في "مسلم": إذا دعي أحدكم إلى الطعام» فإن شاء طعم وإن 
شاء ترك. (الحلى) فقد عصى الله ورسوله: نص صريح في وحوب إجابة الدعوة» قال ابن الملك: وقوله: "شر 
الطعام" يقتضي عدم الأكل منه لا عدم الإجابة» فلا يناقي وجحوماء قال الطيبي ما حاصله: إن الإجابة واجبت 
فيحب ويأ كل شر الطعام» والذي أطلقه الشافعية عدم الوجوب إذا حص الأغنياء ومعن الحديث: الإخبار ما 
يقع من الناس من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوهاء وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بأطيب الطعام قال ابن 
بطال: فإذا ميز الداعي الأغنياء والفقراءء وأطعم كلا على حدة فلا بأس» وهذا فعله ابن عمر فق. (الحلى) 

إن خياطا: أدحل مالك هذا الحديث قي باب "ما جاء قي الوليمة"» وليس في ظاهر هذا الحديث ما يدل على أن 
الطعام طعام وليمة ولا غيرهاء ولكنه لا احتمل الأمرين و كان من مذهبه أنه يكره لذي الفضل واهيئة الإحابة إلى 
طعام صنع لغير سبب» أدحل هذا الحديث في "باب ما جحاء في الوليمة"» أما أنه ثبت عنده أنه كان في وليمةء أو 
لأنه يصح أن يكون طعام وليمة» قإذا احتمل الوجهين لم بجز أن يحتج به على أحدهماء ويحتمل أيضاً: أن يكون قد 
علم من تعظيم الصحابة له وتب ركهم بأكله طعامهم. فقرب إليه: وقي نسخة: فقرب إليه حبز على صيخة امجهول. 


کتاب النكاح ۳۲ جامع النكاح 


جامع التكاح 


۱ - مالك عَنْ ريد بن ألم أن رسول الله 8 قال: إذا روج أحدكم المر 
e ~r ٤‏ ب e‏ 2 € ھم2 2 o‏ 4 ا ور م e‏ 
أو اشترّى الجاريةء فلياحذ بناصيتها وليذع بالبرّكة وإذا اشتَرَّى البَعِيرَ فلياخذ 


م 


“۹ 


بذِرْوَة سَنَامه وَلْيَسْتَعِذ بالله مِنْ الشَيْطَانِ الرحيم. 


م ھ٤‏ ره 9ر SEA a‏ م فر PES E‏ 
۲ -- مالك عن أبي الزبير المكي: أن رجلا خحطب إلى رجحل أحته فذكر 
ET‏ م O a TOLE‏ ا ف اا ق 8 و ا ا و FS‏ 
أا كائت أخدثت فبلغ ذلك عَم بن الخطاب فضربة أو كاد يضربُه ثم قال: 
ي زنت م 
N O‏ 
من هذا الأمر الشنيع ٍ ا 
۳ - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحُمَن: أن القاسم بن محمد وعروة بن 


ا ر ا ت م ا هھ 2 ~e 2 A‏ ر یھ ر ت ی 
الزبيّر انا يُقولانِ في الرحلٍ يكون عنده اربع نسُوة» فيطلق إحداهن البتة: إله ينزو ج 
إن شاء» ولا ينْعَظرٌ أن تنقضي عدنها. 

ی و ۾ مش E‏ 


٤‏ - مالك عن رَبيعة ن اي عَبْدِ الرّحْمَن ان القاسم بن محمد وعروة ن الزير 
فليأخذ بذروة سنامه: بالذال المجبحمة وضمها أي أعلى أسنامه» وسنام كل شيء أعلاهء أي ليأحذ بأعلى 
علوف 7ج : بل بای کہ کرو لنرک کوان او را ی) والاستعاذة من الشيطانء إما لأن الإبل من مركب الشيطان» 
فإذا مع الاستعاذة نفر» وإما أن المراد بالاستعاذة ما ي الإبل من الغرور والفحر والخيلاء فهو استعاذة من شر 
الأمر الذي يبه الشيطان. أا كانت أحدتت إخ: أي زنت» قوله: "فضربه" أي حدا أو تعزيرا "أو كاد 
يضربه" لقذفه أخته» وإغا سامح قي اللحسد على الوجه الثان؛ لعدم الدعوى. (الحلى) 

ولا ينتظر أن تنقضي عدقا: وعليه الشافعي» وروى ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس مله أنه لا يتزوج 
الحامسة حى تنقضي عدة الي طلقهاء وبه أحذ أبو حنيفة وهو المروي عن ابن المسيب وعبيدة وجحاهد وعطاء 
وإبراهيم قال محمد: لا يعجبنا أن يتروج الخامسة وإن بت طلاق إحداهن حي تنقضي عدهاء ولا يعجبنا أن 
يكون ماؤه في رحم مس نسوة حرائر» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. (امحلى) 


کتاب النکاح ۳۳ جامع النكاح 


0 


افيا الوَليد بن عَبْدِ الْمَلِكِ عام قدم الْمَديتة بذلك» غ ن القاسم بن محمداقل له: 
طلَقَهّا فی مَجَالِسنَ شتی 

٥‏ = مالك عن یحیی بن سه سَعيلٍ عن سَعِيدِ بن المُسَيّبٍ أله قال: ثلاث س 
فيهن لعب: التكاح وَالطلاق وال 

٣‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن رافع بن حَديج: َه روج بت مُحَمّد بر 


e 


~ 


A‏ ر کے 


مَسْلمَة الألمناري» sS‏ ترج عَلَيها اة شاب فار الشابة 


ت 


عليهاء فناشدته الطلاق فطلقَمًا واحد ن ا حتّی إذا a‏ جل راجَعها» نم 


عاد اثر الشاب عليهاء فناشدثة الطلاق فَطلقَها وَاجدف ن رَاحعَهًا نُه عاد 


الشابة عليهاء فتاشدَنه الطلاق» فقال: ما شئت؟ إلْمَّا بقيت واحدف فن شئت 


20 


استَقرَرْتِ على ما ٿرين من الأثرَة» وَإن شنت قارفل قالْت: بل تقر على 
الاأر فأمُسَکھا ءا على ذلك ود راف عَليّه ا حین قرت عند على الاأَة. 


ثلاث ليس فيهن لعب إخ: فمن طلق أو تروج أو أعتق هازلا نغذ له وعليه» وبه أحذ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وقال الالكية: لا يصح نكاح اهازل؛ لأن الفر ج محرم» فلا يصح إلا بجحدء وما رواه عبد الرزاق 
عن عمر وعلي فن أمما قالا: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق. (الحلى) 

بنت محمد بن مسلمة: اسمها حولة» وكان أبوها مجاهدا مستجاب الدعوة. 

ما ترين من الأئرة إخ: بفتح الممزة والمئلثة ويكسر فسكون» اسم من آثره يؤثره إذا احتاره. (الحلى) قوله "حين 
قرت عنده على الأئرة" لرضاها بذلك وهو حق ها فلها إسقاطه. قال أبو عمر: زاد معمر عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب: أن راقع بن حديج كانت تحته ابئة محمد بن مسلمةء فكره من أمرها إما كيرا وغيرة» فأراد أن يطلقهاء 
فقالت: لا تطلقي واقسم لي ما شفت» فجرت السنة بذلك ونرلت فووإن مره حافت من بعلا رالنساء: ۲۸ 


بم الله الرّحْمَن الرَّجيم 
كتاب الطلاق 
ما جَاءٌ في اة 


رم 2 


۷ = مالك گل بلع ن رجلا قال لِد لله بن عَبَّاس: ّي صلقت امرأن مائة 
1 مة» فْمَاذا ى ال له ای“ ع ٠‏ لقت ملك بغلاثِ وَس و ل 

ری علي ena EL‏ وسبع وتسعو 
E‏ 


رکا کا لے دا بن مَسووٍ فقال: ئي طلقتٴ امرأتي 


e 7 So” o‏ ه0 
مان تطلیقاټ» فقال اب مسعوڊ: فمَاذا قل لَلكَ؟ قال: قل لڀ ل: إنها قد بائت مني» 
في نسخة: 
ەا ~~ Jr r‏ ا 


فقال ابن مَسعُود: e gS‏ 
بقوله: الطلاق مان بالتشدید 


لالا سه ماتا و وا غلی لی انفسىکم فتتحمله عَنکيٰ E‏ 


كتاب الطلاق: هو لغة: رفع القيد الحسي وهو حل الوثاق» وشرعا: رفع القيد الثابت بالنكاح» فخرج به 
العتق؛ لأنه قيد ابت شرعا لكن لم يثبت بالنكاح» وي مشروعية النكاح مصال للعباد دينية ودنيوية» ولي 
الطلاق إكمال اء إذ قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص منه عند تباين الأحلاق. في البتة: بفتح الموحدة 
والفوقية الشديدة» أي من قيل ها: أنت البتة» ويطلق أيضاً على من أثبت بالفلاث» ولذا ذكر حديث ابن عباس 
وابن مسعود وليس فيهما لفظ البتة. طلقت إخ: بفتح الطاء وضم اللا وقوله: "اتخذت آيات الله هروا" إشارة 
إلى ما ذکر بعد قوله تعالى: الطلاق مَرَنانِ) ربقرة:۲۹: هرلا سدوا آياتِ ال هروا (البقرة:١۲۴)»‏ فالحمع 
بين الثلاث والتجاوز عنها كلاهما لعب واستهراءء والحد والعزعة أن يطلق واحدةء ولو أراد الثلاث ينبغي أن 
يفرق» وفيه دليل على وقو ع الثلاث إذا طلقها ثلاثا فما فوقها دفعة» وهو قول الأئمة الأربعة والجمهور. 

بانت هني: فلا تحل لي إلا بعد زوج. ومن لبس إخ: حلط "على نفسه لبا" بإسكان الموحدة خلطا "جعلنا 
لبسه ملصقا به» لا تلبسوا على أنفسکم ونتحمله عنکې هو كما يقولون": إا بانت منك. 


کتاب الطلاق e‏ ما جاء في الخلية والإيةروأشباه ذلك 


۹ - مالك عن یحی بن سعیا» عن اي ڪر بن حَزم: ان عر بن غبدا تاور 
ل: ال ما ول اقا ضیها؟ فال ایو بکر: : فقت لَه: کان بان ب عثمان عله 
واحدةٌ فقال عُمَرٌ بن عبد العَريز: : و كان الطلاق ألما ما أت اله مه ا 
قال: اله ققد رَمَى الْعايَةَ الْقصنْوّى 


ع 


٠‏ - مالك عَنْ ابن شهاب: أن ن موان بن الْحَكَم کان يَقضي ف الذي يطل 
ارائ اله آکها لاٹ تطليقاتِ. قال مّالك: وَهَڌا حب مَا سَمِعْتُ إل في ذَلك. 


اء ق الاه وة وبا ذلك 


۱ - مالك أله عه أنه كنب إلى عَمَر بن الات الاق ان رول ن رأته: 


حبك على غاربك کب عم بن الطاب ى عابله: ُن مره أن يرافيني بمكة 
تي المَوْسم فبيدما عُمَر يَطْوف بْب إذ َيه الرَحُل فَسَلّم علي فقال عُمر: مر آلت؟ 


البتة ما يقول إخ: قال الترمذي: قد احتلف أهل العلم من أصحاب الي 4 وغيرهم في طلاق "البتة"» فروي 
عن عمر بن الخطاب فاه أنه حعل "البتة" واحدة وروي عن علي ټڅه أنه حعلها ثلاثاء وقال بعض أهل العلم: 
فيه نية الرجحلء إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاتا فثلاث» وإن نوى ثنتين لم يكن إلا بائنة واحدةء هو قول 
النوري وأهل الكوفة» وقال مالك بن انس تي "البتة": إن کان قد دحل ما فهي ثلاث تطلیقات» وقال الشافعي: 
إن نوى واحدة فواحدة ملك الرجعةء وإن نوى لنتين فتنتانء وإن نوى تلاا فثلاث. 

فقد رمى الغاية القصوى: فلا تحل له من بعد حى تنكح زوجا غيره؛ لأن البتة من البت وهو القطع» فمعداها: 
قطع جيع العصمة الي بيده» ولم يبق بينه وبين المرأة وصلة منها. افا ثلاث تطلیقات: وقضاژه بذلاك بالمدينة 
مع توفر العلماء بجا من غير نكير عليه دال على حقيقته. قلت: وقد يعارضه حدیث رواه ابو داود والترمذي وابن 
ماجه عن ابن عباس ضفن: أن ركانة طلق زوحته البتةء فحلفه أنه ما أراد إلا واحدة فردها إليهء فطلقها 
الثائية ف زمن عمر ف والثالثة قي زمان عشمان خ. حبلك على غاربك: حليت سبيلك كما تخلى البعير في 
الصحراء ويترك زمامه على غاربه؛ ليرعى كيف شاء» والغارب: ما تقدم من الظهر. (امحلی) 


کتاب الطلاق ۳٦‏ ما جاء في الخليةذوالبرية وأشباه ذلك 


E‏ و 


e‏ ”ب ا کر م ا ف و م ا ‌ِ ن 7 س 2 م هة 
فقال: أا الذي امرت أن ابحلب عليك» فقال له عمر: سالك برب هذا البيتوما اردت 


بقؤلك: حبلك على غاربكٍ؟ فقال لَه الرحل: يا أمير المؤمنين 


م 


الموضع ما صَدَفثّك أرَذْت بذلك الفرَاق» فقال عَم بن الحطاب: هو ما أُرَذت. 


5 ر ر E‏ 
oe 5 ۰ ٍٍِ‏ ت 
لو استحلفتنی ف غير هدا 
رصا 2 ا 


م 


2 


۲ - مالك آله عه ا 


Ê a f 
ن علي بن أي طالب كان يقول في الرحل يَقول لامرأنه:‎ 
ا ا و 2 ر م ر واي م ا و‎ o4 
أنت على حَرَامٌ: إِلّها ثلاث تطليقاتِ. قال مالك: وذلك أحسنْ ما سَمعّت في ذلك.‎ 


ا 


۳ - مالك عن تافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يقول في الخليّة وَالبَريّة: إنَهَا 


و2 


لاٹ طلیقاټ» كل وَاجِدَةٍ منْهًُا. 
4 ت مالك عن بجی بن سعدا عن القاس بن محمد آں رجلا کات ته 
وليدةٌ لقو فقال لأهْلهًا: شاتکہ ھا فرای الاس ا طلليةة وأنخدة: 

ّ آي نحنو ها كناية حفية 
هو ما أردت: قال الشافعي قي "الأم": وهذا نقولء وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق م يحكم به طلاقا 
حي يسأل قائله» فإن أراد الطلاق يكون طلاقاء ولم يستعمل الأغلب تي الكلام إذا احتمل غير الأغلب» وحالف 
مالك وأتباعه عمر في ذلك فرعموا أنه يقع بذلك القول ثلاث تطليقات» وأنه لا يسأل عما أراد. (امحلى) 
إا ثلاث تطليقات: وهو الأثور عن عمر هه رواه عبد الرزاق وللمالكية فيه أقوال» قال عياض: المشهور 
عن مالك أنه يقع به ثلاث سواء كانت مدخولة ها أو لاء ولكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في غير المدحول مها 
حاصة» وقال الحسن البصري: بنية» فإن نوى به طلاقا وإن تعدد أو ظهاراء وقع المنوي؛ لأن كلا منهما يقتضي 
التحرم» وهذا مذهب الشافعي» فإن م ينو شیا ففيه قولان للشافعي» أصحهما: أنه يلزم كفارة اليمين» وقال 
الحنفية: إن نوى واحدة أو انتين فهي واحدة بائنةء وإن لم ينو طلاقا فهي عين» ويصير موليا. (امحلى) 
في الخلية والبرية إج وبه أحذ مالك قي المدحول ماء وقال الغلاثة الباقية: هذا حمول على ما إذا نوى القلاث» 
وإذا م ينو شيغا أو نوى واحدة أو ثنتين يقع واحدة بائنة عند أي حتيفة يحل ورجعي عند الشافعي وأحهدء 
وقاس هؤلاء "الخلية والبرية" على "البتة"؛ لأمما فى معناها. (الحلى 
شأنکم ها: مرفوع» ووز فيه النصب» وقد مر مراراء یعي: کی خوامیږ ا نیړ. (مصفی) 
فرأى الداس إخ: وهو قول الأئمة» ويقع به رجحعي عند مالك والشافعي» وبائن عند أي حنيفة. 


کتاب الطلاق ۳۷ ما يبين من التمليك ما يجج فيه تطلقة... 


E 8 [‏ ر 2 ۴ و 2 7 
٥‏ - مالك أله َي ن شهاپ في الرَحل يقول لامراته: برئڪ متي 
والزهري بری لی اة ثلانا " 


1 مالك ي ي ار ل لامراته: ت و برية 
ا تي دحل اء ويْديْن في يذل 4ا أوَاحدة اراد اَم تُلانا؟ فإن قال: 


ولي نسخة: تدحل في نسخة: تدحل 
وراحد الف على دلاق وکات اطا من الخحطاب؛ ل 5 يخلي اا لى و 
ل رما 
Es‏ ا ا ت ا E‏ 


ل 1 


Sr‏ ګ سه 
۰ ۰ و 


ا ع ا و ی ن يا با عَبّد الرَّحْمَن! 


o0‏ ,0 مول ,يآ وار رارت 


إّي قد حَعَلت اَم امرأتي في ياء فطقت تسه فمَاذا ترّی؟ فقال عبد الله بن عم ر 

کیا تال وهال ا جل ل ا عد ا عم الآ ع ا ان ن 

۷ - مالك عن نافع أن عبد الله بن عَمَرَ كان يقول: إذا ملك الرحل امرأه 

مرها فالْقصَاءُ ما فضت به إلا أن ينجر لبها ويقول: لم أرذ إلا واد حف 
۾ هئ واحدة أو انون أو ثلاث : 


على ذلك ویکون املك بھا ما کائت و في عدها. 


مده کرغال عدا 
بے ام ا ا م سه 
ما يجب فيه له ر ا 
۸ - مالك عن سَعي سَعِيدِ بن سليْمَان بن ريد بن ابتِ٬‏ عن حارج بن ريد بن نابت 


ويدين إخ: أي يصدق ديانة فيما نوى. (الحلى) أملك ها: أحق يها من غيره ي عدها. 


کتاب الطلاق ۴۸ فلا يبين من التمليك 


وش ٤‏ ررر OSs Ma o2‏ ج ر ور ا 


آنه أخبره: ES‏ فابًاه 
َذْمَعَاِ» فقال لَه ريڏ ما شأئك؟ فقال: ملحت مراي مرها ففارقي» قال َه 
رَيد: ما حَمَلَّكَ على ذلك؟ قال: القدرء فقال له رَيْدّ: ارجعْهًا ن شفت؛ فائمَا هي 
واحدة املك ھا. 

4 رن ب فقالت: از الطلاق e‏ نم قالت: أت الطلاق» بفيك 
الححر ٤‏ قالت: الت الطلاق» فقال: بفيْك الحَحَرُء فاحتَصَمًا إلى مَروّان بن 
ا فاس لق ا إلا کک إلبهء قال مالك: قال عبد 


م 
سر ر ر ع @ ر 


حمن: 


ما لا يبين من التملِيكِ 


٠‏ -- مالك عن عبد الرَحْمّن بن القاسم عَن أبيه عَنْ عَائشة أ الْمُومنين: أ 


٠ 


و‌ 
es‏ اه مر 


ححَطَبَت على عبد الرَحْمَنِ بن أي بكر رة ينت أي اميه قووف ثم إنهم عت بوا 


هذا أحسن إخ: كون القضاء ما قضت إلا أن ينكرها الزوج» "أحسن ما معت ني" الي خجعل أمرها بيدها أو 
يعلك أمرها وهي المملكةء فلو قالت: طلقت نفسي ثلاثاء يقول: ما أردت ذلك» بل أردت بتمليكي لك نفسك 
طلقة أو طلقتين مثلاء فالقول له» بخلاف ما لو قال: ما أردت بالتمليك لك شيا أبداء فلا يقبل قوله» بل يقع ما 
أوقعت» هذا قي المملكةء وأما المخيرة فإذا احتارت نفسها يقع عنده ثلاث وإن أنكرها الزوج» كما سيأتي هذا 
التفصيل» مذهب مالك كما ذكره ابن أي زبد» وعند أبي حنيفة: يقع في "أمرك بيدك" على ما نوى الروج» فإن 
واحدة فواحدة بائنة وإن لاا فثلاث» ويي "احتاري" يقع واحدة بائنة وإن نوى الزروج ثلاثاء وعند الشافعي: 
يقع رجحعية في المملكة والمخيرة كليهماء وهو قول عمر وابن مسعود دقفا. (الحلى) 


كتاب الطلاق ۳۹ ما لين من التمليك 


2 و 2 م e ra E E E, re M~‏ 
على عبد الرّحْمّن وقالوا: ما زوجتا إلا عافشةء فأرسلت عائشة إلى عبد الجن 
لشدة في خحلقه 7 2 
فذ كرت ذلك له فجعل أَمرّ قريبة بيَدِهًاء فامَارَت رَوْحَهَاء فلم يكن ذلك طلاقا. 
1 -- مالك عن عَبْدِ الرّحْمَن بن القاسم عن أبيه: ان عايشة زوج اي 4 


ص 4~ 8~ Jor”‏ 
زوحت حفصة بنت عبد الرَحمن حم اندر ن الرس َعَبْدُ الرَحْمَن عَائب بالشا» 
rh‏ ان ل روحت" 


فما قم عَبْدُ الرَحْمَّن قال: ومثلي يُصتَمٌ هذا به وَمثلي تات عليه فَكلمَّت عائشة 
اندر بن لر فقال المنذرٌ: فن ذلك بد عبد الرَحْمَن فقال عبد الرحمَنٍ: م 
كنت لأر نرا قي ققرت حقصة عند انر ولم يكن ذلك طلائا. 

NEE EEG 


اا ھا رد بذلك يه ولا تقضي فيه شيئاء فتالا“ يس ذلك بطلاق . 
لأا ردته 


ټ م a‏ 


112۳ - مالك عَنْ حى بن سَعيٍ عَنْ سَعيدٍ بن الْمُسيّب أنه قال: إذا ملك 
E‏ 


لردهاما ملك 


قال مالك ف المْملَكة: إا ملكا جوا اها تم افق وله تقبَلٌ من ذلك شيعاء 
ا بيّدِها من للف شی وهو لَه ما دام في مجلسهمًا. 


ما زوجتا إلا عائشة: أي إا ولقنا لفضلها وحسن خلقهاء وأما لا ترضى لنا بأذى. يفتات عليه: افتات عليه: 
إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه» ولا ضمن معن التغلب عدي ب"على". والافتيات افتعال من الفوت وهو 
السبق» يقال لكل من أحدث شيعا في أمرك دونك: افتات عليك فيه والمعن: أنه لا ينبغي أن يستيد في أمرهن 
ولا يوامر من هو أحق منها بالأمر عليه أو المعئ: أنه لا يصلح أمرهن بغير إذن. (نماية والحلى) 

ولم يكن ذلك طلاقا: فال مالك في "الوازية": إا كان ذلاك لثل عائشة لکاما من رسول الله کی أي لأنه إا 


يجوز إجازة اجيز بتزويج ابنه أو أحيه أو حده» إذا كان قد فوض ها أموره فالحواز ني إجازة فعلها حصوصية. 


کتاب الطلاق ٤٠‏ الإيلاء 


٤‏ - مالك عن حفر بن مُحمَڍِ٬‏ عن آبيه» عن علي بن ابي طالب ائه کان 


ر 2 م TE DE e‏ € 9 
يقول: إذا آلى الرَحْل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى 


a e DE E A RE SF EC 
بوقف» فما أن يطلق وإما أن يفيءَ قال مّالك: وأذلك الأمر عندنا.‎ 
عندالجاكم أي بطأها لو يکفر عن ميه‎ 


الإيلاء: قال عياض ق "الإإكمال": الإيلاء: الحلف» وأصله: الامتناع من الشيء» يقال: آلى يولي إيلاي وقي عرف 
الفقهاء: الحلف على ترك وطء الزوحة أربعة أشهر أو أكثرء فلو قال: لا أقربك ولم يقل: والله لم يكن مولياء 
وقد فسر به ابن عباس ما قوله تعالى: لذن يوون مِنْ نسائهم) رابفرة:٠٠٠)‏ القسم» أخرحه عبد الرزاق وابن 
المنذر وعبد بن حيد» وقي مصحف أي بن كعب: للذين يقسمون أحرجه أو داود وابن أبي داود في "المصاحف' 
عن مادء ثم عند أي حنيفة وأصحابه والشافعي في الجحديد: إذا حلف على ترك قربان زوجته أريعة أشهر يكون مولياء 
واشترط مالك أن يكون مضرا ما أو يكون حالة الغضب. فإن كان للإصلاح نم يكن مولياء ووافقه أحمد. 
وأخرج نحوه عبد الرزاق عن علي « وكذلك أحرج الطبري عن ابن عباس وعلي والحسن «صي. وححة من 
أطلق إطلاق قرله تعالى: دين يوون4 واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف: أن لا يقرب أفل من 
أربعة أشهرء لا يكون مولياء و كذلك أخحرجه الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن ميد عن ابن عباس قال: كان 
إيلاء الحاهلية السنة والسنتينء فوقت الله هم أربعة أشهر وعشراء فمن كان إيلاؤه أقل فليس بإيلاء وقال جماعة 
ومنهم الحسن وابن أي ليلى وعطاء: إنه إن حلف أن لا يطأها على يوم فصاعدا ثم م يطأهاء أنه يكون موليا. 

م في الإيلاء الشرعي إن جامع زوجته في أربعة أشهرء فليس عليه إلا كفارة حينء وإن مضت أربعة أشهر ولم 
يفئ بجحماع ولا بلسان» طلقت طلقة بائنة عند الحنفيةء وبه قال ابن مسعودء أخحرجه الطبري عنه وعلي وزيد بن 
ثابت وغيرهم قت وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عيد الرحمن وعطاء وربيعة ومكحول والزهري 
والأوزاعي: طلقة رجعية» وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الأول إذا لم يفى ومضت أربعة أشهرء لا يقع 
عضي هذه المدة طلاق» بل يوقف حن يفيء أو يطلق» وكذلك أحرجه ابن أي شيبة وعيد الرزاق والشافعي عن 
عمان» وابن أبي شيبة عن علي» والبخحاري عن ابن عمر» وسعيد بن منصور عن عائشة» وابن أي شيبة عن أي 
الدرداء» كذا ذكره بعض الأعلام في شرح "مسند الإمام". 

وذلك الأمر عددنا: قال الترمذي: الإيلاء أن جحنف الرجحل: أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر» واخحتلف 
أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهرء فقال بعض أهل العلم من أصحاب البي 4 إذا مضت أربعة أشهر يوقف» 
فإما أن يفيء وإما أن يطلق» وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ج وقال بعض أهل العلم = 


کتاب الطلاق ٤١‏ الإيلاء 


٥‏ - مالك عن تافع» عن عبد الله بُ عُمَرَ نه کان يقول: أيمَا رَجُل آل منْ 
ا فال إذا مضت الأربحة الأشهر ر وُقفَ» حسّى يْطلَقَ أو يفي ولا يقع عليه طلاق 
إا ا الأشهر حى يوقف. 

.. مالك عَن ابن شِها: ان سيد بن مسي وبا بكر بن عبد الرَحْمَن.‎ - ٦ 


= من أصحاب البي 4 وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة» وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قال 
محمد: بلغا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت اجن امم قالوا: إذا آلى 
الرحل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء» فقد بانت بتطليقة بائنةء حاطب ماب و 
لا يرون أن يوقف بعد الأربعة» وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: لين ولون من ِسَائهم : ربص رة اهر 
فن فوا فان اله عقو رحيم و وان عرموا الطلاق قن ا سَمِیع علیم (البقرة:٣۲۲»‏ ۲۲۷) قال: الفيء الماع لي 
الأربعة» وعزعة الطلاق: انقضاء الأربعة» فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدهاء وكان عبد الله بن عباس 
أعلم بتفسير القرآن من غيره» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء كذا قي الخحاشية المطبوعة. وقال الزرقاني: 
قوله: "وذلك الأمر عندنا" أي بالمدينة. قال عياض: لا حلاف أنه لا يقع الطلاق قبل الأربعة الأشهرء وأنه يسقط 
الطلاق إذا حنث نفسه قبل تمامهاء قإن مضت فقال الكوفيون: يقع الطلاق» وروي مغله عن مالك والمشهور 
عنه وعن أصحابه وهو قول الكافة: إنه لا يقع عضيها حن يوقفه الحاكم» فيفيء أو يطلق عليه» فتقدير الآية عند 
الكوفيين: فإن فاءوا فيهن» وعند الحمهور: فإن فاءو! بعدها. 

أا رجل إخ: قلت: ويعارضه ما رواه ابن أبي شيبة بسند على شرط الشيخين عن ابن عباس وابن عمر لم 
قالا: إذا آلى فلم يفئ حي مضت أربعة أشهر» فهي تطليقة بائنة. وأحرج عبد الرزاق وابن حرير وابن أي حاتم 
والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن «د عباس قالوا: الإيلاء طلقة بائنة 
إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي أحق بنفسهاء وأحرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: عرعة الطلاق انقضاء أربعة أشهر. 
وأحرج عبد بن ميد وعبد الرزاق والبيهقي عن ابن مسعود قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر» 
فهي نطليقة بائنة وتعتد بعد ذلك نلائة قروء» ويخطبها زوجها في عدهًا ولا جخطبها غيره» فإذا انقضت عدها 
حطبها زوجها وغيره» كذا في "الدر المتشور" وفيه آثار أحر مبسوطة تدل على أن المسألة ختلف فيها من عهد 
الصحابة إلى من بعدهم قال محمد: وكان عبد الله ين عباس فما أعلم بتفسير القرآن من غيرهء فأشار به إلى 
تر حيح تفسير ابن عباس وفتواه على فتوى من أي بالوقف أو بالتطليقة الر حعية. 


کتاب الطلاق 4۲ الإيلاء 


کاا يقولانِ في لرل يولي من امرأته: انها ذا م مضت الأَرَبَعَة الأشهرء اهي تطليقة 
ف کات ق الا 


14۷ - مالك اه عه ُن مَرْوَان بن الْحَكّم كان يقَضِي ق الرَحْلٍ إذا آلّى مِنْ ا 
PE E Ee‏ فهي و عا خا ما امت ف عدا قال 


ر 
امرآته: 


L1 


ا و و 
مًالك: وَعَلّى ذلك کان ري ابن شهاب. قال مالك في الرَحُل يولي من امُرأته» فيوقف 


2 مرا ۵ ^ lef‏ ع 8 ھ گے ب E‏ ور ر ا 2 
فيطلق عند | نقضاء الأربعَة الأشَهُر نم يراج امرأة: إنهُ إن لم يصبها حتى تنقضي 


ناء فلا سيل ل لَه يها ولا رَحَة لَه عَليهَاء إلا ان يکون لَه عر من مَرَضٍ أو 


سجن و اة لك ب العذر فان 2 اها ثابت عَليهاء وٳن مضت عدهًا 


2ة 


a‏ نقضي الأربعَة الأشهر وُقفَ أَيضًاء قان 
يفئ دحل عليه الطلاق بالإيلاءِ الأول إا مضت لأر الاسر ولم يکن له 
ّ 

عليها رجحة؛ لاله ر کیا طلقه فل ان ها فلا عة ا ل عا ر 

E EEN E JÛ 


2 
ر 


ولا يمسهاء » فتتقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضِي علنهًا: : إلهُ لا يوقف ولا يقَع عليه طلاق» 


ها كانت في العدة: وفي نسخة: ما دامت في عدقا. وعلى ذلك إخ: أظهر مالك لله حلاف العلماء؛ لطا احتاره 
من التوقيف» وأورد أقوال العلماء في ذلك بخلاف ما اختاره بأن بانقضاء الأربعة الأشهر تقع تطليقة» وذلك بقتضي 
أنه كان يعتقد أن الحق في أحد القولين» واللّه أعلم. فإف م يفئ إخ: الظاهر أنه إا يقع الطلاق بالإيلاء السابق إذا 
كان الإيلاء موبداء وأما إذا كان موقا فينحل اليمين فيه مضي المدة» ولكن لم يتيسر لي الرحوع في تلك الساعة إلى 
كتب مذهبه» ولكن المذكور في "المداية" في مذهب أي حنيفة: أنه إن كان حلف على أربعة أشهرء فقد سقطت 
اليمين؛ لأا كانت مؤقتة به» وإن حلف على الأبد» فاليمين باقية» فإن عاد فتزوحهاء عاد الإيلاي فإن وطئها وإلا 
وقعت .عضي المدة تطليقة أحرى؛ لأن اليمين باقية لإطلاقها. (احلى) فلا عدة له: فإنه لا عدة على غير المدحول ها 


کتاب الطلاق 4۳ 


ری ر 


واه ن تاها قبل أن تنقضي عِدنها كان احق به ن مت ی 
يُصِيبَها فلا سيل ا له الها قال مالك و هدا اخس ما تةي ذلك: 

قال مالك في لرل ولي من اطرايو م بُطلقهاء فضي الأربعَة لأهُرُ قبل انقَضًاءِ 
عد الطلاق» قال: هما تطلیقتَان إن هو قف وك یفئ؛ ENE‏ الطلاق 
قبل الأربعة أن فليس اليا بطلاق؛ ك آنا ات کات 
قف عدا ع ا NS‏ 


ا شهراء ته مت جى به ينقضي اثر من الأَرَبعَةٍ الأشْهُر فلا يكون 
5 ايلاء ونما الإيلاءِ ته حل على کد من الأربعة الأشهرء ا من 
ولي نسخة: إغا الإيلاء 


جلف آ0ا اا رة اهر أو اذى من ذلك فلا رى عَليْه إيلای ل إذا 
حاء الأحَل الذي يوقف عِندَه حرج من يميه ولم يكن عليه وقف. قال مالك: ومَنْ 
حَلّف لامرأته أن لا يَطْأَهَا حى نمطم وَلَدَهَاء قإن ذلك لا يَكون إيلاءً. قال مالك: 


ررق 


وقذ بلغني ان علي بن اي طالب سيل عَنْ ذلك فلم يره إيلاءُ. 


فليس الإيلاء بطلاق: وهو قول أي حنيفة والشعي» قال محمد: أحبرنا أبو حئيفة عن حماد عن إبراهيم: إذا آلى 
الرحل من امرأته ثم طلقهاء فالطلاق يهدم الإيلاءء قال أبو حنيفة عن ماد عن الشعي فال: إذا آلى الرجل من 
امرأته ثم طلقها» فهما كفرسي رهان إن جحاوزت الأربعة الأشهر» وهي في شيء من عدة» وقعت تطليقة الإيلاءء 
قال حمد: فقلت لأي -حنيفة: بأي القولين تأعیز؟ قال: بقول عامر الشعي» قال تحمد: وبه لأخحذ. (انحلی) 

فلا أرى عليه إيلاء: وبه قال الشافعيء وعند أيي حنيفة يتحقق الإيلاء بالحلف على أنه لا يطأها أربعة أشهر. (انحلى) 
فإن ذلك لا يكون إيلاء: وقال الشافعي: إن أراد وقت الفطام وهو مضي الحولين وقد بقي منه أكثر من أربعة 
أشهر؛ إذ فعل الفطام لا يحتمله في المدة فهو مولي. قال محمد قي "الآثار": أحبرنا أبو حنيقة عن حماد عن 
إبراهيم: أن رحلا ولدت امرأته» فقالت لزوحها: لا تقربيني حى أفطم ابي هذا؛ قإني أحشى أن أحمل عليهاء 
فحلف أن لا يقرا حي تفطمه»ء قال: فسألت إبراهيم عن ذلك فقال: أحاف أن يكون إيلاءء وأرجو أن لا يكون 
إيلاي قال محمد: فسألت أبا حنيفة فقال: هو إيلاء قال محمد: ويه نأحذ. والحلى) 


کتاب الطلاق 4٤‏ يلاء العبد» ظهار الخر 


إيلاء العبْدِ 
۸ - مالك أله سال ابن شهاب عَنْ إيلاءِ العَبْب فقال: هو حو إيلاءِ الح 


م 
لر o7‏ 


وهو عليه راحب وَإيلاءُ العَبْدِ شهرَان. 
I te‏ و و 
ظهار الحر 


4 -- مالك عَنْ سَعِيدِ بن عمرو بن سُليّم الزرقي أنه سَأل القاسم بن محمد 


م ص 
۶ وار ور 7ي ero‏ 


ر ر و ےا a‏ ک ۶ م 
عر رل طلق امرَأة إن هو تَرَوجَهاء فقال القاسم بن مُحَمد: إن رجلا حعَل امرأ 
o 0‏ م م ت 

عليه كظهر امه إن هو تَرَوحَها EE E N O‏ 


ٍ 
9 


وإيلاء العبد شهران: وبه أحذ مالك أن مدة الإيلاء تنتصف برق الرحل» وقال أبو حنيفة: مدة الإيلاء تنتصف 
برق المرأةء وقال الشافعي: الحر والعبد ي عدة الإيلاء سواء. (امحلى) 

ظهار الخر: وهو بكسر الظاء المعجمةء قول الرحل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وإغا حص الظهر بذلك دون 
سائر الأعضاء؛ لأنه محل ال ركوب غالباء ولذلك سمي المر كوب ظهر فشبهت الزوجة بذلك؛ لأنما مركوبة الرحل» 
فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مغلاء كان ظهارا على الأظهر عند الشافعيةء واحتلف فيما إا م يعين الأم كأن قال: 
كظهر أحيَ مثلا» فعن الشافعي في القلم لا يكون ظهاراء بل يختص بالأم كما ورد في القرآنء وكذا في حديث 
حولة الي ظاهر منها أوس» وقال ثي الحديد: يكون ظهاراء وهذا قول الجمهورء لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على 
التأبيدء فقال الشافعي: لا يكون ظهارا» وعن مالك: هو ظهار» وعن أحمد: روايتان كالمذهبينء فلو قال: كظهر 
أبي فليس بظهار عند الجحمهورء وعن أحمد رواية: أنه ظهار وطرده ي كل من يحرم عليه وطؤه حي في البهيمةء قاله 
الحافظ في الفتح» وعند الحنفية: هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو حزء معبر به عن الكل .ما لا يحل النظر إليه 
من الحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية» ولا فرق بين كون الظهر أو غيره ما لا يحل النظر إليه» وإغا حص 
باسم الظهار تغليبا للظهر؛ لأنه كان الأصل ق استعماهم. وكان الظهار ف الحاهلية حرم النساء» كان أهل ابحاهلية 
يطلقون بثلاث: الظهار والإيلاء والطلاقء فأقر الله الطلاق طلاقاء وحكم قي الظهار والإيلاء عا بين في القرآنء 
وشرطه في المرأة كوا زوحة وفي الرجل كونه من أهل الكفارة» فلا يصح ظهار الذمي كالصي وايجنون. 

إن هو تزوجها: أي علق طلاقها على ترو حه إياها. 

إن رجلا !خ:: فقاس القاسم تعليق الطلاق على تعليق الظهار في اللزوم بجامع ما بينهما من المنع من المرأة. 


کناب الطلاق ٤٥‏ ظهار اخر 
rr,‏ رر o‏ رھ رر م ر ء۶ Es‏ 2 م ا 
مره مرن الطاب إن هو رَوَحها أن لا يقرا حى يُكفر كَقارة المتظاهي 


LS PEI 


10۰ - مالك هان َل سال قم ٿن حي سما نن تسار عن رخ 
تفار مر امراته قبل أن ینکحهاء فال ان کيا فلا بس يمَسها حى يكفر كقارة الْمَظاهر. 


و 


١‏ - قالك عن عسل ن عر عن یو هقل ي رل قافر . من اربعة نسو 
لَه بكلمَةٍ وَاجِدَةٍ له ليس عليه إلا كفارة وَاجِدَة. مالك عن رَبيعَة ن أي عَبْدِ 
الرّحْمَن مثْلّ ذلك. 

قال مّالك: وَعَلّى ذلك الأَمْرٌ عنْدَنًا. قال مالك: قال الله تبارك وتَعَالى في كتابه في 
اة لامر ريز ر من قبل أن اص4 ون لم جذ عيام هرن 


(انجادلة: ۳) 
متتابعين من قبل أن ناسَا نْلَم ينتطع اعام تين مضكينا) 
م (غادلة:غ) 


قال مالك في الرَحل يََظاهَرُ من اهُرأته فی مالس مَبَفرقة قال: لين عليه إلا كفارة 


لا يقربها حت يكفر: وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه يكون مظاهر! منها إذا تزوجهاء ولا يقرا حى يكفرء 
وروی عبد الرزاق عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئاء وهو قول الشافعي. (الحلى) 

ليس عليه إلا كفارة واحدة: وهو قول أحمدء وروي ذلك عن عمر وعلي وعطاء وطاوس» وعند أبي حنيفة 
والشافعي يتعدد الكفارة بتعددهن» وهو مروي عن الحسن والزهري والثوري» ورواه محمد في "الآثار" عن 
النحعي. (انحلى) من قبل أن يتماسا: بالوطء والاستمتاع بقبلة أو مباشرة حملا له على عمومه عند أكثر 
العلماء وبعضهم مله على الوطء. فإطعام ستين مسكينا: إنغا لم يذكر التماس عند الكفارة بالإطعام كما ذكر 
عند أخويه؛ دلالة على أن التكفير قبله ويعده سواءء هذا عند الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا فرق بون الكفارات 
في وحوب تقديمها على المساس» وإنما ترك ذكره عند الإطعام؛ دلالة على أنه إذا وحد في خلال الإطعام لم يستأنف 
كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله. رانحلى) 

يتظاهر من امرأته إل: وقال الشافعي: لو ظاهر من امرأة واحدة قبل أن يكفرء فإن قاها منفصلة أو أراد لكل 
واحدة ظهار! آحر» فعليه كفارات» وإن قاها متتابعة وأراد ظهارا واحدا عليه كفارة واحدة» وروى عبد الرزاق 
عن علي: إن ظاهر مرار! في بجحلس واحد فكفارة واحدةء وإن ظاهر في مقاعد شن فالأيعان كذلك. رالحلى) 


کتاب الطلاق ٤٦‏ ظهار ار 


واحدة فان طهر ئه كر ئ تهر بعد أن يمر عليه الكفارة أيْضًا. 

فال ال ن شاه e‏ 

او كف ها بك وا ا قال ال ولك ا ما ت 

قال مّالك: والظهَارُ منْ ذوَاتِ ل من الرّضاعة وَالتَسَب سَواءٌ. 

قال مًالك: ويس على النَّسَاءِ ظهارٌ. ا مالك في قوله تُعالّى: رانين بُظاهرُون 
من نسَائهمْ نَم يعُودُون لِمَا قالوا قال: TERE‏ 


رامجادلة: ") 
تھ هه 


ك وإصابتهاء فإن أحْمَحَ على افا کها وإصابتهاء فقد 


وی سید 
روھ 4 o‏ 


ج ا الكفارة وان ا2ا ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمَساكها 
TT‏ قال مَالك: E‏ 


N A ET EAE J E‏ إن اراد ان يصيبَها فعَلَيْه 
ت ر وا I E‏ ا ES‏ ۶ ت 
كفارَة الظهار قبل أن قال مّالك: لا يذحل على الرّجحل إيلاءٌ في تظاهره 
إلا ان NEY‏ 
من الرضاعة والنسب سواء: وكذا الصهر» قلو قال: انت علي کظهر حي من الرضاعة أو لحوه» فهو 
مظاهر» وهو مذهب أبي حنيفة» وعن الحسن والشعي والزهري والأوزاعي والثوري نحوه وقال الشافعي: لا يكون 
الظهار إلا بالأم وحدهاء وهو قول قتاده والشعي؛ لانه تشبيه من حل من حرم» فهو شامل اکن حرمت 
بالرضاع. (الحلی والذین یظاھرون: رجہ : ناک ہار یکنتد از زان خو مء بعر ازاں ۶وو یگنٹر ور انوہ گغتیرے می لفت 
کھت خو بال یکننہ باک قتفنا سے تخر یار م ران اوت ب چوں ترا کر وودر کا وو اگاوواشت و وکرو افآ کشت بور۔ ر سی) 
فعليه كفارة الظهار: وبه قال الثوري والليث وغيرهماء وقالت الأئمة الثلاثة الباقية: لا يثبت في الأمة مطلقاء 
وبه قال عكرمة» كما علقه البخاري» ومجاهد كما أخرجه سعيد بن منصور؛ لقوله تعالی من نسائهمچ» ولا شك 
أا خصوصة بالزو حة المعروفةء ولقول ابن عباس فق: الظهار كان طلاقاء ثم أحل بالكفارة فكما لا حظ للأمة 
قي الطلاقء فكذلك لا حظ فا في الظهار. (امحلى) 


کتاب الطلاق 4¥ ظهار العبد اء ف الخیار 


10۲ - مالك عن هتام ن عُروَة اٿ سمح رحلا سنال عرو بن الزتير عل 
قال لامراته: کل امہ را ُلكځُها عَلَيْكِ ما عشت فهي علي کظهر امي فال 
ابن ا : يجزيه عن ذلك عق رَقبةٍ. 

s٣ 2‏ 9ر 

ظهار العبد 
۳ - مالك أله سال ابْنَ شهاب عَنْ ظهار الْعَبِْ» فقال: : نحو ظهار الح 
قال مّالك: ي قال مًالك: 0 
وَاجِبٌ» وَصيَامٌ الْعّند ني الظهّار شَهْرَانِ. و َظاهَرٌ من مرأته: إلَه 
لا يحل عليه إيلاءً؛ وَذلكَ َه لو ذهب يَصومٌ صِيَام كفارَة aE‏ دحل عليه 
طلاق الإيلاءِ قبل أن يرع من صِيَامه 

ما جاء قي الخيار 

1\of‏ ا ی ای اا کی عن این ن فم عر عائشة 
4 م المۇمنير لَه قالّت: کان فی في بريرَة ت لاف سنن» کات إحدى الستن اثلاث . . 
عتق رقبة: إن وحدهاء وإلا فالصوم ثم الإطعام» فالمعى: يجزيه كفارة واحدة. 
شهران: [لأنه منكر من القول وزور» فلم يجعل على النصف من الحرء وتتعين عليه الكفارة به عند مالك 
واي حتيمة والشافعي»› نعم فال مالك: إن اُذن له سيده ي الإطعام أحرأه]ً کالحرے واحتلفوا ي الإطعام والعتق» 
فذهب الحنفية والشافعية أنه لا جزئه إلا الصيام» وقال ابن القاسم عن مالك: إن أطعم بإذن سيده جاز. (امحلى) 
يفرغ من صيامه: قال الررقاني: لأن إيلاء العبد شهران» وأجله شهران فلو أفطر ساهيا أو رض لا ينقضي 
أجله قبل تمام كفارته» وهو بعض ما يعذر به العبد في عدم دخول الإيلاء عليه» هكذا وحهه الباحي» وهو أحسن 


من تو جیه ابن عبد البر بأنه مني على اروم الطلاق .عجرد مضي الشهرين؛ لأنه حلاف المعروف من مذهب 
مالك بنق, 


نها أُعْتقتْ تق فَخيرّت في زوجهاء وقال رسول الله ک: ana ea‏ 


أعتقت فخيرت إخ: احتلفت الروايات في زوحها مغيث أ كان يوم أعتقت حرا أو عبدا؟ فروى الستة مجن 
الأسود عن عائشة أن زو جحها كان حرا فخيرت» وبه قال أبو حنيفة: إن للأمة الخيار إذا أعتقت وإن كانت حت 
الحر» وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس والشيحان عن عائشة أن زوجها يوم أعتقت كان عبدا فخيرت» 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: إنه لا خيار ها إذا أعتقت وزوحها حر. (الحلى) كذا في الخحاشية 
المطبوعة. اعلم: أن المملو كة إذا تعتق وهي تحت حر أو عبد هل ها الخيار في فسخ نكاحها أم لا؟ أما إذا كان 
الزو ج عبدا فأعتقت زوجته» فلها الضيار اتفاقاء وأما إذا كان الزوج حرا فأعتقت زوحته» هل يثبت ها الغيار أم 
لا؟ فذهب الحمهور إلى أنه لا يثبت»ء وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة؛ لأن الرة إذا صارت حرة وكان 
الزوج عبداء لم يكن كفا هاء ويؤيد هذا قول عائشة قي حديث الباب: ولو كان حرا لم جخيرهاء ولكنه تعقب 
ذلك بأن هذه الزيادة مدرحة من قول عروة كما صرح بذلك النسائي في سننه» وة انشا او دود ى زوا 
مالك» ولو سلم أنه من قوها فهو اجتهاد ويس بحجة» وذهب الشعي والنخعي والثوري والحنفية إلى أنه يثبت ها 
الخيار ولو كان الزوج حراء وتمسكوا بالرواية الي فيها أنه كان زوج بريرة حرا. 

قال ابن القيم: إن حديث عائشة رواه ثلائة: الأسود وعروة والقاسي فأما الأسود فلم بختلف عنه أنه كان حراء 
وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان» إحداها: أنه كان حراء والثانية: أنه كان عبداء وأما عبد الرحمن 
بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان: إحداشما؛ أنه كان حراء والثانية: الشك. قلت: لا معارضة في كونه عبدا أو 
حرا؛ فإنه كان في أول الأمر عبدا ثم أعتق فصار حرا» فمن قال فيه عبدا فهو على أصله» ومن قال حرا فهو أحبر 
بحر يته العارضة بعد العتق ليس فيه معارضة؛ فإنه مثبت للحرية بعد العتق» وليس في قول من قال: إنه كان عبدا 
نفي ذلك. قال العييْ: الاحتحاج بالأحاديث الي فيها أنه كان عبدا على أنه كان حين أعتقت بريرة غير قوي» 
وكذلك قول ابن عباس حكم: "رأيته عبدا" لا يدل على أنه كان عيدا حين أعتقت بريرة؛ لأن الظاهر أنه كان 
خبر أنه کان عبداء فلا يتم الاستدلال به» والتحقيق فيه أن يقول: إن اختلافهم في صفتين لا تجتمعان قي حالة 
اة تجعلھما ل اتون عبن آنه کان عبدا ي حالة حرا ي حال أحری» فالضرورة تکون (حدی اخانین 
متأحرة عن الأحرى» وقد علم أن الرق يعقبه الحرية والحرية لا يعقبها الرق» فإذا كان كذلك جعلنا حال 
العبودية متقدمة وحال الحرية متأحرة» قثيت هذا الطريق أنه كان ATE‏ حيرت فيه بريرة وعبدا 
قبل ذلك» ولفن سلمنا أن جيع الروايات أخحبرت بأنه كان عبداء فليس فيه ما يدل على عدم صحة ما يذهب تمن 
يذهب أن زوج الأمة إذا كان حرا فأعتقت الأمة» ليس ها الخيار؛ لأنه ليس فيه ما يدل على ذلك؛ لأنه نم يأت 
عله ك أنه قال: إنما حيرتاء؛ لأن زوجحها عبدء وهذا لا يوحد أصلا ف الآثار» فثبت أنه حيرها؛ لكونما قد 


أعنقت» فحينعذ يستوي فيه أن يكوت زوجها حرا أو عبدا. = 


كتاب الطلاق ٤۹‏ ظهار العبد اء في الخيار 


الوّلاءُ 0 ا و a‏ ل الله کد ا 2 و ٣ه‏ 7 ا 2 2 
عتق» ودخل رسو 2 قور بل فرب ا جر 


E E E lS r E E 2 o 6‏ م کے i‏ 
من آم البث» فقال رسول الله 2# الم ار برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول اشا 
ای ی و و و هه م ا ر NE AT‏ ا 
وکن ذلك لح تصدق به على بريرةء وأئت لا تأكل الصدقة؟ فقال رسول الله ل: 
2 اھ ا 5 م 
ئو عَليْهّا صَدَقة وهو لتا منها هدِية. 

ٍ و ےھ > ا ه م E‏ ع ا a‏ 
٥‏ - مالك عن نافع» عن عبد الله بن عم آنه كان يقول في الأمَة تكون تحت 
لبد فمختئ: إن الأمَة لَهّا الحيَارُ ما لم يَمَسَهّا. قال مالك: وَإن مَسّهَا رَوْجُها 
فرَعَمَت انها حَهلت أن لها الخَيَارَ فإلّها هم ولا لصَدّق بَا اعت من الجَهالة 


ب 
و 


ولا حيار لها بعد ن يَمَسَهًا. 


= قال الخحافظ: عل طريق الحمع إذا تساوت الروايات قي القوة» أما مع التفرد في مقابلة الاحتماع فتكون الرواية 
المنفردة شاذة» والشاذ مردودء ولذا لم يعتبر الجمهور طريق اللحمع» فهذا عجيب من مثله؛ فإنه اشترط في الشذوذ 
المحالفة» وإذا نم تكن بين الحديثين مخالفة لا يحكم بالشذوذء والأصل في الروايات الحمع» وهذان الحديثان 
واقعتان على الأصل ليس بينهما احتلاف أصلا فدعوى الشذوذ باطل. 

الولاء ن آعتق: أي قاله 5# ها أرادت عائشة أن تشتريها وتعتقهاء وشرط مواها كون الولاء هم» فخطب 
فقال: ما بال آقوام پشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہے ما کان شرط لیس فی کتاب اللہ فھو باطل وإن کان 
مالة شرط قضاء الله أحقء وشرط الله أوثق إغا الولاء لن أعتق. 

ودخل رسول الله ا إخ: حجرة عائشة. "والبرمة" بضم الموحدة وإسكان الراء. قال ابن الأثير: هي القدر 
مطلقاء وجمعها برم» وهي أن الأصل المتحذة من الحجرء قوله: وهو لنا هدية حيث أهدته لناء لأن الصدقة يسوغ 
للفقير التصرف فيها بالإهداء والبيع وغير ذلك كتصرف اللاك في أملاكهم»ء وأفاد أن التحرع إنما هو على 
الصفة لا على العينء فإذا تغيرت صفة الصدقة تغير حكمها فيجوز للغني ولو هاشيا أكلها وشراؤها. 

ولا تصدق إخ: قال محمد: إذا علمت أن ها يارا فأمرها بيدها ما دامت قي بجحلسها ما لم تقم منه» أو تأحذ في 
عمل آحرء أو عسهاء فإذا كان شيء من ذلك بطل حيارهاء فإذا لم عسها ولم تعلم أن ها الخيار فإن ذلك لا ييطل 
حيارها» وهو قول أبي حتيفة» وللشافعي أقوال» أصحها: أن ها الخيار على الفور. والثاني: إلى ثلاة أيام. 
والالث: ما لم تمكنه من الوطءء ومال البغوي إلى ترجيح ذلك؛ لقوله 5 لبريرة: إن قربك فلا حيار لك. (امحلى) 


کتاب الطللاق +0 ظهار الیل ما اء ف ايار 


٠۹‏ - مالك عن ان شهاپ» عن عروة بن ازير أن مَولاة لبني عي ل نها 


راع ا ا ا ت غك وهي اَم يو می ف قالت: فار سل لي 
ع ف ي ميرك حبرا ولا حب ان تصتعي 


a E ا‎ 


و 


فا هر الطلاق : تم م الطلاق ففارَقتةُ تلاثا. 
م انطلاق لكراهتها البقاء ععه 
110¥ - مالك اه بلع عَنْ سيد بن مسي أنه قال: أيْمَا رَحل روج امراة وَبه 
حون 0 ضر فإنها ثحي فإن شَاءت قرت وان شَاءت فارقت. قال مالك ي 
۽ مرض كالرص وابحذام 


الأَمَة تون تحت العبد م تق قبل أن يذحل ما أو يَمَسنّهًا: إِنهّا إن سارت تَفسَهَا 
لد تداق لها وهي ني ذلك انر علدا 
۸ - مالك عَنْ ابن شهاپ ائه سَمِعَهُ قول EEN‏ 


فيس ذلك بطلاقي قال مّالك: وَذَلك أَحْسَنْ ما سَمِعّْت 


2 
کد ی a Dor‏ ر 9 ~~ 


قال مالك في الْمُخَيَرَة إذا حیرهَا زوٴحهًا فاتَارَّت تَفسَهًا: ed SAR EEE ANS‏ 


أن تصنعي شيئا: أي حى تتأملي ثي أمرك وتختاري ما يليق بقدرك. (امحلى) 

في المخحيرة: اعلم أن آية التخيير نزلت على رسول الله 3 من أجل أن عائشة سألت رسول الله ب شيعا من 
أعراض الدنيا إما زيادة في النفقة أو غير ذلك فاعتزل رسول الله غ نساءه شهرا ثم أمره الله أن يخيرهن بين 
الصير عليه والرضاء ما قسم هن والعمل بهاعة الله وبين أن بمتعهن ويفارقهن إن م يرضون a E CS‏ 
وقیل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة تغارهاء فخيرهن رسول الله 5 بقوله تعالى: يا يها ها التب قا 
لاوجاك إن ك رذن الْحَياة الدثا وزيتها (الأحراب:۸» فابتداً بعائشةء وقال: إن داكر لك أمرا فعليك أن لا 
تستعجلي حن تستأمري أبويكڭ» قالت: قد علم أن أبوي مم يکونا ليأمراني بفرافه» غ تلی هذه الآآبةء قالت 
عائشة: قلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإ اريك الله و راسو لةه واتار لار قالت عائشة: ثم فعل أزواج التي ل 
مثل ما فعلت» فلم يكن ذلك حن قاله هن رسول الله ب فاحترنه طلاقا من أجل أن اخحترنه» فعلى هذا لو حير = 


کاب الطلاق a1‏ ما جاء في الخلع 


فق ققد لقت لاد وان قال زو جحها: 0 يرك إلا واحدة د 71 ذلك ولك 


2 عے نے م 


اخسن ما سمغت قال مالك وان حيرَهًا زوجها فقالت: قد قبلت واحدف وقال: 
E‏ 9 7 ا : َ ‌ ۶ کی E‏ م Mra 0 E‏ 
لم اردهاء وإنما حيرتك في الثلاث جحميعا آنها إن لم تقبّل إلا واحدة أقات عنده 


على نکاحهًاء ولم یک ذلك فرَاقا. 


ما جاءِ ف الخلع 
۹ - مالك عن يحي بن سَعِيِ» عن عَمْرَة بن عبْدِ الرَحْمَن ن نها ابره a‏ 


= رجحل امرأته في الطلاق فاحتارته انه لم یکن طلاقء ولو اخحتارت الطلاق يكون طلاقا. قال الشوكان: وقد استدل 
بهذا من قال: إنه لا يقع في التخيير شيء إذا احتارت الزوج» وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار» لكن 
احتلفوا في ما إذا احتارت نفسها هل تقع طلقة واحدة رجعية أم بائنة أو تلاثا؟ فحكى الترمذي عن علي: أا إن 
احتارت نفسها فواحدة بائنةء وإن احتارت زوجها فواحدة رجعية» وعن زيد بن ثابت: إن احتارت نفسها فثلاث 
وإن اخحتارت زوحها فواحدة بائنة» وعن عمر وابن مسعود #م: إن احتارت نفسها فواحدة بائنة» وعنهما رجعية» 
وإن احتارت زوجها فلا شيء ويؤيد قول الجحمهور من حيث المع إن التخيير ترديد بون شيئون» فلو كان اخحتيارها 
لزوجها طلاقا لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها .معن الفراق» واحتيارها لزروجها معن البقاء في العصمةء وأحذ 
أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود نا فيما إن احتارت تفسها فواحدة بائنة» وإن احتارت زوجها فلا شيء» وقال 
الشافعي: التخيير كنايةء فإذا حور الروج امرأتهء وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته 
فاحتارت نفسها» وأرادت بذلك الطلاق طلقت» فلو قالت: لم أرد باحتيار نفسي الطلاق صدقت. 

فقد طلقت ثلاثا: قال الترمذي: اعحتلف أهل العلم قي الخيارء فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود فن أا 
فالا: إن احتارت نفسها فواحدة بائنة» وروي عنهما أمما قالا أيضاً: واحدة يملك الرحعةء وإن اخحتارت زوحها فلا 
شيء» وروي عن علي «ڳه أنه قال: إن احتارت نفسها فواحدة بائنةء وإن احتارت زوحها فواحدة بملك 
الرجعة» وقال زيد بن ثابت: إن احتارت زوجحها فواحدةء وإن احتارت نفسها فثلاث» ومذهب أكثر أهل العلم 
والفقه من أصحاب الني ب ومن بعدهم في الباب إلى قول عمر وعبد الله م وهو قول الثوري وأهل الكوفة 
وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي ضيه إلا واحدة: وقال الثلائة الباقية: يقع واحدة. (امحلى) 

الخلع: الخلع: بضم الخاء المعجمة وسكون اللام» وهو في اللغة: فراق الروجة على مال» مأخحوذ من خلع الثوب؛ 
لأن المرآة لباس الرحل معين» وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعتوي» يقال: خلع ثوبه ونعله خلعا بفتح الاي = 


كتاب الطلاق o۲‏ ما جاء في الخلع 


a‏ ا کم 


ني e‏ عند ابه في الس قال 


بقبته السلا 


۹ ٤ eS ھل‎ EE 
لھا رسول الله ک3 من هذه؟ فقالت: ئا حَبيبةَ بت سَهَلِ ار سول ا‎ 


ç١ 
د‎ 
e11 


شأنْك؟ قَالّت: ا وا ا ف روجا فلا جاء زوھا ایت ان کس 
م 0 بی لا جتن به E‏ + ار رار 
قال له سول اله : هَِهِ حٍيبة ينت سَهُل قد َكَرَت م شا شاءَ الله أن تَذ كر فقالت 
E‏ رول الله! کل ما اني عنديء قال رَسُول الله 5 لتاب بن قيس: 


ځذ منهاء فأحڌ نها حلست في أهلهًا. 
A‏ - مالك عن نافع ES‏ بي عبيْدِ انها اعت من رَوجها 
بک شَيئء لاء مَل نكر ذلك عبد الله لله بن عمر. 


= وحلع امرأته حلعا وخلعة بالضم أما حقيقته الشرعية: فهو فراق الرحل امرأته على عوض جصل له. وقال 
أصحابنا: الخلع إزالة الزوجية .عا تعطيه من المال. واحتلف في ماهية الخلع» قال أصحابنا: هو طلاق» وهو مروي 
عن عمر وعثمان 4# وللشافعي قولان: يي قول مثل قولناء وني قول ليس بطلاق» بل هو فسخ» وهو مروي 
عن ابن عباس ف وفائدة الاحتلاف: أنه إذا خحالع امرأته ثم تروحها تعود إليه بطلاقين عندنا وعنده بثلاث 
تطليقات» حى لو طلقها بعد ذلك تطليقتين حرمت عليه حرمة غليظة عندنا» وعنده لا تحرم إلا بثلاتث» احتج 
الشافعي بظاهر قوله عروجحل: #الطلاق مرتان 4 ر(البقرة:۲۲۹) إلى قوله: فان طلشهانه (الیقرة: ۰ ۲۲) ذ کر سبحانه 
مرن ر بعده الخلع بقوله: ذفلا جناح ج لبها فیما افتدت به (البقرۃ:۲۲۹)» تم ذكر الطلاق اشا زل 
عزو حل: چان لھا فلو جع اللخلع طلافا لازداد عدد الطلاق على التلاثء وهذا لا يجوز. والحواب عن 
الآية: أنه لا حجة له فيها؛ لأن ذكر الخلح يرجع إلى ل الطلاقين المذکورین» إلا أنه ذکرها بغر عوض مم ذکر 
بعوض» م ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقوله تعالى: ا ن طلقها# رالبقرة: ٠‏ فلم تلزم الزيادة على الثلاث» بل 
جب هله على هذا؛ لعلا يلزمنا القول بتغيير المشروع. 

بکل شيء إل الظاھر اما أعطت کل ما کان فی ملکهاء والظاهر أنه کان أكثر مما أحذته من زوجهاء ولما 
نم ینکر علیها ابن عمر د دل علی جوازه» وما یستدل عليه بقوله تعالی: #فلا جنا ليها فیا قدت به 
(البقرة:۲۹٠)؛‏ فإنه يدل بإطلاقه على جواز الافتداء مطلقا ولو بكل المال. 


كناب الطلاق o۲‏ طلاق المختلعة 
قال مالك في المُفَدِية التي متي من روجها: إنه إا عَم أن زوجها ع بھّا 
وضيّقَ عَليْهّاء وَعَلم أنه ظالم لَهّاء مَضَى الطلاق ورد علَيْهّا مَالهاء أله قال: فجن 


جير عليه 


الذي كنت أُسْمَعْ الذي عليه ام الاس عندتا. قال مّالك: لا باس ان تفتدي ا 
من رَوجها باكر مما أَعّْاهَا. 
طلاق المختلعة 


۹١‏ - مالك عن افع ُن ريع بت مُعَوذ بن عغفراءَ حَاءت هي وَعَمهَّا إلى 
e‏ 
ذلك عقْمَّان بن عفان» فلم ینکر و وقال عبد الله بن عر : عدها عد الْمطلقة. 


اذ الخلم مللاق فيعوض 


E 
کا و ع المُعتَلعَة مثا عدة المطلقة لائة ر قال مالك في المفتَدِية:‎ 
انها لا رج حع إلى رؤجھا إلا ببکاح َد جَدي فان هو ٽكحَها ففارقها قبل أن يَمَسهاء‎ 


لأن طلاق ااه بائن 


ا ليها عدا من الطلدي الآ وتي على ها الأرلى. 
قال مّالك: وَهَدا أحْسَنْ ما سمحت في ذللك. قال مَالك: إذا افقدت المَرأة من 
زو جها بشيء على آن يطلقها: > فطلْقَهًا طلاقا متتايعًا تَسَقاء فَدلك ًابت علي 


وش نسخة: لاا بلا قاصل 
ي کور را رو ر 
ان کان ن ول ات ا ا E‏ 
ا لھا بائت ما قبله 
لا بأس إخ: قال محمد بن الحسن : وما احتلعت به المرأة من زوحهاء فهو جائز في القضاء وما نحب له أن يأحذ 
أكثر ما أعطاها إن حاء النشوز من قبلهاء فأما إذا حاء النشوز من قبله لم حب له أن يأحذ منهاء قليلا أر كثيراء 
وإن أحذ فهو جاتر في القضاء» وهو مكروه له فيما بينه وبين اللّه. (امحلى) ثلاثة قروء: إن لم تكن حاملا أو آئسة. 


کتاب الطلاق E:‏ ما جاء في اللعات 
ك 
ما جَّاء ف اللعان 
٣‏ - مالك عن ابن شهاپ ان سَهل بن سعد السَاعدِيّ أً- 


العجلان جاء إلى عام بن عدي الأنصّاري» فقال ل ی عاصم! a‏ َل 


E ay 


ر الله ا و عاصم ل اله ا عن ا فکره اله E‏ 


مر م 


المَسائل وعابھاء سی كبر على عاصم ما ّمع من رَسول الله ت فلا رَحَعَ 
عَاصم إلى هله ۾ جَاءه عويْمر فقال: يا عَاصم! مادا قال لَك سول الله ٩4‏ فقال 
عَاصِم لعرَبْمر: لم تاي ڪي ذ کر رَسول الله 4 المَسالة الي ساله عَنهاء 
فقال عويْمر: وله لا اهي حى أساألة عَنهاء فأقبل عَوَيْمر حتّى اى رَسُول الله ا 
و الا ال ا ر شرل 10 ارايت رجا وجه مم ارات رجلا ايله ارا 


7 ا م تا ا‎ o7 ا ا یډ‎ of 
قد أتزل فيك وفي صَاجِبك» فاذهب فأت ها‎ E آم كيف يفعل؟ فقال رسول ا‎ 


رار 


قال ستهّل: فتلاعتًا وأا مَعَ الاس عند رَسول الله كي فما فرغا من تَلاعنهمًا e‏ 


اللعان: بالكسر من اللعن وهو الطرد والإبعادء وي الشرع: عبارة عن كلمات معروفة حجة للمضطر إلى قذف 
زوحته بالزناء سمي به؛ لاشتماله على اللعن» واحتير هذا اللفظ على لفظ الشهادة والغضب مع اشتماها عليهما 
ا لأن اللعن واقع في جانب الرجحل والغضب في حانب المرأةء وجانب الرجحل أقوى وأقدم» واللعن بالنسبة 
إلى الشهادة لفظ زاحر فاحتص به. أم كيف يفعل: يتمل أن تكون متصلة» والتقدير: أم يصبر على ما به» 
ويحتمل أن تكون منقطعة .معئ الإضراب» آي بل هناك حكم آخر لا نعرفه» ويريد أن يطلع عليه؛ فلذلك قال: 
سل لي يا عاصم؛ لأنه كان كبير قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه. وعاجا: E‏ 
الرحل امرأته بلا بينة؛ لاعتقاده الحد؛ لأن ذلك قبل نزول حكم اللعانء ويحتمل أنه كره السؤال بقبح النازلة 
وهتك ستر المسلم» أو لما كان نمي عنه من كثرة السؤال» أو نا في كثرته من التضييق في الأحكام. 


کناب الطلاق o‏ ما جاء في اللعان 


2 


فال عو کیت لیا یا رول ee e‏ 
رسول الله .قال مالك: قال ابن شهاب: فكائت تلك بعد سن الْمتلاعِتين. 

64 = مالك ع عن افم عن عيڍ الله ٿن عم ا رلا لاعن انرا هي رمان 
و ا فرق رَسول الله ل مينَهّماء وألحق الوكد بالْمَرأة. 


فطلقها ثلاثا: فيه دليل على أن الطلقات الثلاث ليس بيدعةء وإلا لأنكر عليه» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة 
ومالك: إنه بدعة» وفيه دليل لأبي حنيفة: أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان» وإلا لأنكر البي 5 عليه تطليقه بل 
يفرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة» وقال مالك وزفر: إنه تقع الفرقة بنفس تلاعنهماء ويروى عن أحمد» وقال 
الشافعي: الفرقة تقع بلعان الزوج وحده» وهو فسخ عنده فلا تستحق نفقة ولا سكئ. (الحلى) 

فكانت تلك إخ: أي الفرقة بينهما أو الطلقة من الزوج سنة المتلاعنين. قال في "البدائع": احتلف العلماء في 
حكم اللعانء قال أصحابتا الثلائة: هو وجوب التفريق ما داما على حال اللعان» لا وقوع التفرقة بتفس اللعان 
من غير تفريق الحاكم» حى جوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه» وجري التوارث بينهما قبل التفريق» وقال زفر 
والشافعي: إلا عدد زفر لا تقع الفرقة ما لم يلتعتاء وعند الشافعي تقع الفرقة بلعان 
الزوح قبل أن تلتعن المرأة» وجه قول الشافعي: أن الفرقة أمر يختص بالزوج» ألا ترى أنه هو المختص بسبب 
الفرقة» فلا يقف وقوعها على فعل الرأة كالطلاق»ء واحتج زفر بما روي عن رسول الله ل أنه قال: التلاعنان 
لا جتمعان أبداء وقي بقاء النكاح احتماعهما وهو حلاف النص» ولنا: ما روى نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن 
امرأته في زمن البي #5 واتتفى من ولدهاء ففرق البي #4 بينهماء وألحق الولد بالمرأةء كما رواه محمد عن مالك 
قي موطئه» وعن ابن عباس أن البي 5 لا لاعن بين عاصم بن عدي وبين امرأته فرق بينهماء فدلت الأحاديث 
على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج ولا بلعاا؛ إذ لو وقعت لا احتمل التفريق من رسول الله ا بعد وقوع 
الفرقة بينهما بنفس اللعان. واحتلف العلمات فيه أبضا قال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة في اللعان فرقة بتطليقة بائئةء 
فيزول ملك النكاح» وتثبت حرمة الاجتماع والتروج ما داما على حالة اللعان» فإن أكذب الزوج نفسه فجلد 
الحدء أو أكذبت الرأة نفسها بأن صدقته» حاز النكاح بينهما وجتمعانء وقال أبو يوسف وزفر والحسن بن 
زياد: هي فرقة بغير طلاق؛ لأنها توحب حرمة مؤبدة كحرمة الرضاعة المصاهرة» واحتجوا بقول البي 4: 
المتلاعنان لا يجتمعان أبداء ونحن نقول: لا بعكن العمل بمقيقته؛ لأن حقيقة التفاعل هو التشاغل بالفعل» فكما 
فرغا من اللعان ما بقيا متلاعنين حقيقةء فانصرف المراد إلى الحكي» وهو أن يكون حكم اللعان فيهما ثابتا. 
بينهما إخ: أي المتلاعنين؛ تنفيذا لا أوجب الله» وبظاهره تمسك الحنفية أن بحرد اللعان لا صل به التفريق» بل لا بد 
له من حكم حاكم. "وألحق الولد بالرأة" فترث منه ما فرض الله هاء ونفاه عن الرحلء فلا توارث بينهما. 


کتاب الطلاق ٥٦‏ ما جاء في اللعان 


قال مّالك: قال الله تُعَالى: «اوالذين ترون اهم ولم بك كن لهم شهدا اسيم 


يقنقون ۾ 
فاق ةَأخدِهہ ار شهاداات بال إن ف الصادقين والْحَامسة ا لعْتَت الل عليه إن کان 
من الكادذت ودرا عنها اعات اَن تشهد ربع شهاداټ بالل 1 لمن الکاذبینَ و الا 
ربد حذ الزن 
ت و 
ن عضت ا عَلبْها إن کان e‏ قال مَالك: الستّة عندتا ن لْمَُلاعِتيْن 
(النور: ۹-1) 
ل١‏ ننا نَا کحَان بدا وان اکت ا جلد الحد» وألْحق الود به ولم حع ليه ا 


وقي اللسخحة: به الولد 


قال مالك: وعَلى هذا السّة علدا تي لا شلك فيهًا ولا اختلاف. قال مّالك: وَإذا فارَق 
الل مرا فراقا با َس لَه علَيْهّا فيه رة ثم لكر حَمَلَهاء لاعتها إذا كات 
E S‏ ا 
شك فیه» فاد يعرف ا منه» قال هذا الأ عندتا واللف سمعت ت م اهل العلم. 


2 


کا ا ت 


قال مالك: إذا قذف الرجل ارائ بعد أن يطلقها نانا وهي حامل يقر بحَمْلهاء نم 


ورد ق رر 3 حال کرفه ي ق 
يزعم آله ET‏ وان انکر حَمُلَهَا بَعْدَ ان 


اا ا لاعَنَهًاء قال: وَهَدَا الذي سّمعت. قال مَالك: و بمثزلة الحر ق فدف 
لأن شرطه أن بکون لروحة 


~0 


E E TE ولعانه»‎ 
الل إذا روج‎ E JG 


لا يتناكحان أبدا: أسند الدار قطي عن ابن عمر كف مرفوعا: انتلاعنان إدا افترقا لا يجتمعان أبدا. قال صاحب 
"التنقيح": إسناده جيد» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن أكذب نفسه حد وحل له نكاحها؛ لأنه لم ببق اللعان 
بينهما. وقوله: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" أي ما داما متلاعنين. (احلى) ثم أنكر هلها إل: قال مالك وأبو يوسف 
وحمد: إنه يلاعن بن بنفي ا لحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر؛ لأنا تيقنا بقيام احمل عند نفيه فيستحق القذف» 
وقال أبو حنيفة وأحمد والثوري: لا لعان بنفي الحمل؛ لعدم اليقين بعد الحمل عند القذف؛ لاحتمال أن ما ها نفخ 
فلم يكن قذفاء وإذا لم يكن قذفا في الحال يكون تعليقا بالشرط. (الحلى) جلد الحد: حد القذف؛ لأنه قذف أجنبية. 


كتاب الطلاق o‏ ميزاث ولد الملاعنة 


اذاق فاضا ا ولك أن اه قول ف کتابه: اوالذین يرمون أزواحهم فن من 
(النرر :1( o‏ 2 


الأَروّاج. قال مالك: وَعَلى هَذا لأر عندتا. قال مالك: الد إذا تزوج 
O O RF‏ ة النَصْرَانية أو الْيَهودِية لاعَتَها. قال م 


ف اوخل لاعن اطرأئه فيرع ويكذب َفسة بعد يمين أو يمين e‏ 
الحامسّة: نه إذا E‏ قال مالك 


الرَحلِ بطل اا فإذا مضت ٠‏ اة الأشهر E‏ الا ٠‏ ا حامل» قال بذ ا 


زو ھا لها اعا قال مالك في الأمة المَملوكة يلاعها وها نَم شتّريها: ا 
لا يَطْوهَا وإن مَلكها وَذلك أن السة مضت أن الْملاعتيْن لا a‏ َبَدا. قال 


o م‎ 


مَالك: اذ لالجل امرأته قبل أن يَذحُل ماء فليس لها إلا نف الصّداق. 
ا ر 2 
ميرّاث ولد الملاعنة 
6 جمالك آله ب أن ¿ عروةَ بن الربيّر كان قول في وَلَدِ الْمُلاعتة وَوَلَدِ الرنًا: 


والعبد إذا تروج إخ: هذا كله مطابق لا ذهب إليه الشافعي» وأهل اللعان عنده من هو من أهل اليمين» وقال 
أبو حنيفة: آهل اللعان هو أهل الشهادة فإن كان الروج عبدا أو كافرا أو محدودا قي القذف حد» ولو صلح هو 
شاهد وهي مسلمة أو كافرة أو نحو ذلك فلا حد عليه ولا لعانء واستدل لذلك ما رواه ابن ماجحه بتعدد الطرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أنه کش قال: أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم: أل لنصرانية تحت المسلم 
واليهودية تحت المسلم» والمملو كة تحت الحرء والحرة تحت المملوك ورحح الدار قطني كونه مرفوعاء ويشهد له 
رواية اين عباس عند ابن عدي والبيهقي عن ابن عمر فكن» ولكنهما ضعفاه. (امحلى) 

إلا نصف الصداق: وإن كان اللعان فسخاء لكن لما نم يعلم صدق الروج» واحتمل أنه أراد تحرعهاء وإسقاط 
حقها في نصف الصداق» ام قي ذلك وألزم نفسه» أو مراعاة للقول بأنه طلاق. 

كان يقول إخ: وذلك أنه لا يطل نسبه من حهة أمه؛ لأنه يحتاج إلى إلحاقه ما إلى عقد نكا فلذلك لا ينتفي 
عنها بلعان ولا إقرار بزنا ولا تحققه» وإنغا يتفي عن الأب؛ لأنه لا يلحق به إلا بعد نكاح أو ملك يمين» = 


كتاب الطلاق 0۸ طلاق البكر 


۳ ب ا 33 ا ي ت 2 
اله إذا مات وره أمه حَقها في كتاب الله وإحونه لأمّه حقوقهم و ويرٹ ية مَوّالي 


مه إن کائت مَولاة» ون کائت عَرَيَة رنت حا وور إخوه لاه حتوقهب 
a‏ ګګ ~~ 


وكان ما بقي لِلْمُسْلمين. قال مَالك: وبني عَنْ سليْمَان ُن يَسَارِ مثل ذلك. قال 
مالك: وَعَلّى َلك أذْركّت راي اهل العم بلدا 


طلاق الْبکر 
a‏ 
ابن إیاس بن البکیر اه 4 قال: : طلی رجحل امراتة لاا قبل أن يدل اء ٿه بدا لَه أن 
ينها فَجَاء يَسفتي» فت م انال ت فستال عبد الله بن عباس رة 


عر ذلك فقالا: لا رى أن تنكحها حى تكح رَوْجًا عَيركَء قال: فإِئّمَا طّلاقي . . 
لإطلاق الآية 
- فلذلك صح انتفاؤه منه» وإذا كان أصل التوارث من جهة الأب» لبطل كل ميراث بسببه» ولا ثبت ميراث 
الأم مع اللعان والزناء ثبت كل ميراث بسببها. قوله: 'ويرث البقية إخ" يريد أا إذا كانت مولاة ورث بالولاء 
کل من تلده» فموالي أمه موالي كل من تلد وإذا لم يكن من جهة الأم من يرث إلا الأم والإحوة للأم ولا 
يحيلون بالميراث» فالباقي موروث بالولاءء وإن كانت عربية فلبيت مال المسلمين؛ لأته ليس من جهة الأبوة من 
يستحق ما فضل من الفروض» ولا تورث بالولاء. 
حقها إل: أي الثلث عند عدم ولد اليت أو الإحوة» والسدس عند وجود أحدها. "وإخحوته لأمه حقوقهم 
وهو السدس للواحد والثلث للائنين فصاعدا عند عدم الولد» ذكورهم وإنائهم في القسمة سواء. 
رأي أهل العلم: وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة: للام فرضهاء والباقي يرد عليهاء وإن كان معها صاحب 
فرض آححر» يرد الفضل عليهم على قدر سهامهم» ویشهد له ما رواه أبو داود عن واثلة ب بن الأسقع: تحرز الرأة 
ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه. (الحلى) لا نرى إخ: قال محمد: ومذا تأحذه وهو 
قول أبي حنيفة» ولأنه طلقها ثلاثا جميعاء ولو فرقهن وقعت الأولى؛ لأا بانت ما قبل أن يتكلم بالثانية» ولا عدة 
عليهاء فتقع عليها الثائية والثالثة ما دامت قي عدقا. (الحلى) لا نرى أن تنكحها: قال الباجحي: قول أي هريرة 
واین عباس ى للذي طلق امرأته ٹلاثا قبل الدحول جا: لا نری ان تنکحها حن تنح زوجا غيرك تصریح بوقوع = 


كتاب الطلاق °۹ طلاق الیکر 


ت 


اها ولخد قال ابن عبَاس: نك ا 


& 


ك 


۷ - مالك عَنْ یحی بن سَعِياٍ» عن بُکيْرٍ بن عبد الله : E‏ 
نن ابي عياش الائصتاري» عن عَطاء بن يسار له قال: َء LE‏ 
عرو بن العاص عن رل لق رأة تلاا قبل أن يمسا قال عطاء: فقلْت: نم 
طلاق الْبکر وَاجدة فقال لي عبد الله ن عَمْرو بن العَاص: ّما لت فاص الراحدة 
ياء والثلائة مما نی نح روجا عبره. 
E‏ 
مُعاوية ن اي عاشي الأَنصًاري ائه كان حَالسا مع عَبْدِ الله ن الزير وعَاصِم بن 
کم ا ن الطاب قال: فَجَاءُمَا مُحَكَدٌ بن إياس بن اكير فال إن رجلا 
ُهل ل وة لى انرا ۲ تلاا قبل أن يذل بهاء فْمَادا ا ران قال عبد الله ن الزّر: 


A Rca 


= الثلاث تطليقات على غير المدحول ماء وعلى ذلك الصحابة ومالك وجمهور العلماء» وقال طاوس وعمرو بن 
دينار وعطاء: هي واحدة» سواء وقع ذلك في لفظ واحد أو ألفاظ متتابعة» والدليل على ذلك قوله تعالى: 
ولاق مرتان ې (البقرة:۲۲۹)» وهذا عام ن المدحول جا وغيرهاء ومن جهة المع أن كل من صح إيقاعه الطلقة 
الواحدة عليهاء صح أن يكمل هما الثلاث کک اء و السائل: "إنما طلاقي إياها واحدة" يحتمل أن يريد 
بذلك: إا أوقعها في دفعة واحدة» وهو أن يقول طما: أنت طالق ثلاتاء فيجمع ذلك في لفظ واحد» وقال إبراهيم 
النخعي : إذا قال طما: أنت طالقى ثلاثا لرمته الغلاث» وإذا قال ها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق لزمته الواحدة 
دون الثنتين» وروي ذلك عن ابن عباس بء وقال مالك: تلزمه القلاث إذا اتصل كلامه ولم ينفصل؛ لأن كل 
كلام يصح الاستثناء منه» يصح العطف عليه كطلاق المدحول ها. 

إنغا أنت قاص: بالتشديد. (امحلى) [إصاحب قصص لا تعلم غوامض الفقہ] ج : سق وک مرو ق گول بحام فو 
ما بیت ندا ی ییک طلراں جد ای کن اور اء سے طلا حرام ی کنر اور ا؛ جآ کک کا کنر شومر ویر غر او. () 


کتاب الطلاق 5 طلاق امريض 


م ۰ EE E‏ ا ً0 ٠‏ َس 6 a,‏ 2 سا اہ 8 
ما بلغ لتا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة؛ فاني س کتهما عند 
o‏ ع ا م 


E a a O E a‏ ر ج 
عائشة» فستلهمًا م ائستتا فأخبرًنا فدهب فسألهمًاء فقال ابن عباس لاي هریرف: أفته 


ےم 


يا أا هُرَة! هقد جاك مُعضلةء فقال أبو هريرة: الواجدة ينها والثلانة تحرمه 
O N FO RS‏ 
0ر » کو و م و TS‏ م م ٣7‏ م a‏ 

عندتا قال مالك: والييا إذا ملکھا الرحل ولم یدحل بها: إنها تجحري مجری 


أ u ^ e‏ 0 ر ر 2 2 or‏ وو 
البكر» الواجدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنح زو جا غیره. 


و 
طلاق المريض 
۸ مالك عن این شھای عن مان بی عد ال ی عزف ال ون اع 


81 2 Ra E E RE 

بذلك وَعن ابي سَلمَة بن عبد الرحُمَن بن عوفي: أن عبد الرحمن بن عوف طلق ... . 
ها بلغ لنا إخ: وقي نسخة: ما لنا فيه قول إقرار باحق وتوقض عن الفتوى فيما بظهر له صوابه» وإن كان من 
أهل العلي وقول ابن عباس لأبي هريرة: "أفته يا أبا هريرة! فقد جاءتك معضلة" إخبار عن إحفاء المسألة عليه 
وتعذر الوصول إلى وجه الصواب فيهاء يقال: أعضل الأمر إذا أعيا وجه تناوله» فقدم أبا هريرة في الفتوى بعد أن 
أحبره بتعذر تبينها ومعرفة وجه الصواب؛ رجاء أن يكون عند أي هريرة في ذلك ما يصير إليه» أو ما يستعين به 
على الوصول إلى معرفة حكمهاء قلما وافق أبا هريرة الصواب فيها وقال: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حى 
تنکح زو جا غیره» قال ابن عباس مثله؛ لتبين له وجه الصواب له» وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن 
ابن عباس قال لأبي هريرة ها أفين ما تقدم: زينتها أو نورقا أو كلمة تشبههاء يعي أته أصاب. 

معضلة: أمر معضل عويص لا يهتدى لوحهه. طلاق المريض: اخحتلف العلماء فيه على أقوال» منها: أنه لا يقع 
طلاقه» حكاه ابن حزم عن عثمان. منها: أنه يقع وتره بشرط قيام العدة» وهو قول عمر وابنه وعبد الله بن 


& 


مسعود وأبي بن كعب وعائشة دكب وبه قال المغيرة والنخعي وابن سيرين وعروة والشجي وشريح وربيعة بن 
عبد الرحمن وطاوس والأوزاعي وابن شبرمة والليث بن سعد والثورى وحاد بن سليمان والحنفيةء قال محمد: 
وهو قول الحنفية والعامة من فقهائنا. منها: ترثه ما نم تتزوج زوجا غيره وإن انقضت عدها» وهو قول ابن أبي 
ليلى وأحمد وإسحاق. منها: ترئه وإن تزروجت عشرة أزواج» وبه قال مالك والليث. 


كتاب الطلاق ٦1‏ طالاق المريض 


امرأة اله وهو مَريض فورنها عُنْمَان بن عفان مه بعد انقضاءِ عدتها. 
٠‏ - مالك عن عبد الله بن الفضل» > عن الأَعرَج أن عَْمَان بن عفان وَرّٿ نِسَاءَ 
ابن مُکمل من و کان لقُن وهو مَريضٌ. 
SS‏ 
بن عَوْفي سالهُ أن بُطلقَهاء فَقَال: إذا حضّت ERE‏ 
راخت زززب ت رةھ ت ت و ية ی 
له عليها مِنْ الطلاق شىء عَيْرهَاء عبد د الوَحْمَنِ بن عوف وميل مَريضٌ 
قزرا نتف ن عتا سه ند تشه وت 


E > 

امرأته: اسمها تعاضر - بضم الفوقية وكسر الضاد المعجحمة - بنت الأصبغ» وهي أم أي سلمة بن عبد الرحمن» 
وكان عبد الرحهمن لا طلقها متعها ججارية سوداي تم إنه وقع ثي رواية مالك: ورثها بعد انقضاء عدهاء وبه أحذ 
مالك حيث قال: ترث بعد العدة وإن تروحت بعشرة أزواج» وقال أحمد: ترث ما لٺم ترو ج» وقال الشافعي في 
أظهر قوليه: لا ترث» وروى الشافعي عن غير مالك أن عبد الرحمن مات وهي في العدةء كذا في "تمذيب الأسماء"» 
وبه قال الحنفية: إا ترث ما دامت في العدةء وهو الذي رواه ابن أبي ES‏ مسعود 
وإبراميم وشريح وطاوس» قال محمد: يرثنه ما دمن في العدة كذلك أخبرنا هشيم هشيم بن البشير عن المغيرة الضبي 
عن إبراهيم عن شريح أن عمر كتب إليه في رجحل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض: أن يورثها ما دامت في عدم 
فإذا انقضت العدة فلا ميراث هاء وهو قول أبي حنيفة. قال ابن الهمام: وقول للالكية كان قضاء عثمان بعد 
العدة معارض لقول الجمهور أنه كان فيها. (امحلى) 

بعد انقضاء عدقًا: قال القاري: هذا بظاهره يوافق مذهب اين أبي ليلى وأحمد وإسحاق: أا ترثه بعد العدة ما 
تتروج بزوج آخر» والتحقیق أنه طرف ل "ورٹها'» فتوریٹها کان بعد انقضاء عدا ابن مكمل: هو اين عوف 
أحو عبد الرحمن بن عوف» هو بزنة اسم الفاعل من الإفعال أو التفعيل. (امحلى) قلت: ونساء ابن مكمل اللاي 
طلقهن كن نلاا كما رواه عبد الرزاق. فورثها !إخ: لاتصال مرضه الذي طلق فيه موته» وهذا البلاغ أخرجه بتحوه 
ابن سعد عن يزيد بن هارون» عن إيراهيم بن سعد بن ٳبراهيم» عن أبيه» عن جده قال: کان ٿي تماضر سوء خلق» 
وكانت على تطليقتين» فلما مرض عبد الرحمن حرى بينه وبينها شيء فقال: والله لمن سألتيي الطلاق لأطلقنك - 


کتاب الطلاق 1۲ ما.جاء في متعة الطلاق 


۲ - مالك عن یُحیی بن سعِيدٍ سیل عن محمد بن یی بن بان قال: کائت 

sS‏ امرانان: هاشميّة وأنصارية» فَطلقَ الأنصارية وهي رض کت 

ا E‏ ا ار لم أجضء فاختصمتا إلى 
م لأجل الرضاع 


ا بن غا ف کک فلامت ِي ا فقال: هذا عل 


و 


OT us AS ¥‏ 
فإنها بره. قال مَّالك: زان طلفھا وخر ريض فيل آن تذل اء فلها رصت 


8 


الصداق› وله الميراث» ولا عة ا وان دحل بها ۾ طلقا فلا ال كله 


ر م ار ص 


٤ ر‎ 


حلافا لأيي حنيفة 
ل . قال مالك: بكر وَالتيّب في هذا عِندنا ا 
وبه قال اہو حنيفة 
ما جَاءِ ف عة الطلاق 
E E E 1¥‏ ق ل له فمسَعَ بوَلْيدَة. 


جارية 


6 = مالك عن افع عن عَبَدِ الله بن عُمَرَ آله کان يقول: لک مهه اة 
إلا التي طلق وقد فرض لها صَدَاق ولم تمَسَس» فحسبهًا ذ نصف ما فرض لَهّا. 


= فقالت: والله لأسألنك فقال: أما لا فأعلميي إذا حضت وطهرت إذاء فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه» 
فمر رسوا ببعض أهله فقال: أين تذهب؟ قال: أرسلتي تماضر إلى عبد الرحمن أعلمه أا قد حاضت ثم طهرت» 
فقال: ارحع إليها فقل ها: لا تفعلي» فوالله ما كان ليرد قسمه» فقالت: والله وأنا لا أرد قسمي فأعلمه فطلقها. 

كانت عند جدي: قال أبو عمر: ذكر مالك هذا الأثر ههناء ولا دحل له في الباب» وإنغا موضعه قي جامع 
الطلاق. نصف ها فرض فا: وبه قال الأئمة: إا تشر ع المتعة وحوبا لا ندبا لكل عطلقة إلا هذه» وتفصيل 
المقام: أن المطلقة إما تكون مدخولة أو غيرهاء وكل منهما إما قد فرض ها المهر أو لا فقال الشافعي في 
الجحديد وأحمد في رواية: تحب لكل مطلقة إلا لغير المدحولة المفروض هاء فهي سنة في حقهاء ويحكى عن علي» = 


کتاب الطلاق ۳ ما جاافي طلاق العبد 
۱۱۷7 - مالك عن ابن شهاب أله قَال: لكل مُطلقَة مُنعة. 
قال مالك: وبني عَن القاس بن مُحَمَدٍ يل ذلك. قال مالك: ولس لِلْمُنعة عند 
حَد مَعْرُوف تي قليلها ولا کٹیرها. 

ما جَاءَ ى طلاق الْعَْدِ 


۷ - مالك عر اي الڙاوِء عَنْ سلَيْمّان بن يسار ُن فيا مانا کان و 
- وقال مالك: لكل إلا هذه» وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يستحب للمدخولة مطلقا وتحب لغير المدخولة الي 
م يسم هاء فإذا سمي ها م تشرع تي حقهاء لقوله تعای: إلا ناح عَليْكم إن طلقم سء ما لم تسوه أو تفرضوا 
هن فريضَة ومنَعُوهنً (ابقرة:٠٣٠)»‏ تحب لغير المدخولة الي م تسم ها عقتضى تلك الآية ولا لني ميت ها؛ لقوله 
مال: وررڈ طلققم رھ بن یر ادنرم وقد وتو ریه ت ارت رر راغلی 

لكل مطلقة متعة: والمتعة ما تعطى المرأة عند الطلاق» قال محمد: وليست المتعة الي جير عليها صاحبها إلا متعة 
واحدة هي متعة الذي يطلق امرأته قبل أن يدحل ما ولم يفرض فاء فهذه ها التعة واجحبة يؤحذ ما في القضاء. 
قلت: المطلقة لا يخلو إما أن يكون مدخولة أو غير مدخولة» وعلى كل تقدير لا بخلو من أن يكون المهر مسمى لي 
اعقاو aE E CT‏ والهر غير مسمیء و لقوله تعالی: لا جاخ 
غب إن طلقمّم اَسَاءَ ما َم َمَسوهن أ تفرضوا لَهْنّ فريضة ومعوهن على النوسع قدَره وَعَلى المقتر قدرهٌ) 
رالبقرة:٠٣٠)؛‏ فإن ظاهر الأمر للوحوب» وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعي 
والدخعي والزهري والثوري والشافعي في رواية» وعنه أنه يجب نصف مهر المثل» وقال مالك والليث وابن أبي ليلى: 
ليست بواجبة بل مستحبة» وإن كانت غير مدخولة والمهر مسمى فلا متعة؛ لقوله تعالى: «إرإن طلقُوهُنَ من قبل 
أن مسون وقد فرطم لَه هريه صف ما رضت وني الصورتين الباقيتين تستحب النعةء وعد الشافعي تحب 
امتعة لكل مطلقة إلا لغير المدحولة ها والمهر غير مسمى» وقال: إا مستحبة قي اللحميع» كذا في "البتاية" وغيرها. 
وليس للمتعة إل: وقال أحمد: أرفع المتعة الخادم وأدناها كسوة يجوز ها أن تصلي فيه» وقال محمد: وأدن التعة 
الدرع والنمار والملحفةء وهو قول أبي حنيفة» وقال الشافعي: لا حد للواحب» ويسن أن لا ينقص من ثلاثين درهما 
ولا يزاد على حادم. (امحلى) كذا ذكر قي الحاشية المطبوعة عن الحلى. قلت: والتقدير بثلاة ألواب مروي عن 
عائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والشعي. طلاق العبد: قد احتلف الناس قي هذا أي في اعتبار عدد 
الطلاق هل هو بالرجال أم بالنساء؟ قال السروجحي في "شرح المداية": قال مام وقتادة وججاهد والحسن البصري - 


كتاب الطلاق 1٤‏ جاء في طلاق العبد 


E rE N ol CL A fe o ا ا‎ 
ان‎ sS ا ا لا کات خا ا‎ 


بُراجعهاء ف رواج ج التي E‏ اَن ياتي ا بن عفان فا عن US‏ 


عند ا بد زد بن ابت اوا فادرا عا فالا س مت اا 
٤‏ مرضح بالمدية 
حرمت عليك. 

مر م ٍ 
۸٨۸‏ - مالك عن ابن شهاب» عن سمي بن ا اَن فیعًا مُکاتبًا کان لام 


ا 2 نہ Hs‏ و 8 ر مر ےم 

ا الي لى ا اة رة طق فاستفتی عثمَان بن عفان» فقال: 
اب : 

۹ - مالك عن عبد ريه بن سمي عن مُحَمَدِ بن ٳبُرَاهيم بن الحَارثِ التيِي 


ر س e‏ 3 ا مھم و2 
فعا مکاتبًا کان لام سلْمَة روج الي 5 استفقى رَيْدَ بن ثابټ» فقال: ا 
A E‏ حر تطليقتينء فقال زيد بن تابتِ: حرمت عَليْك. 


= وابن سيرين وعكرمة ونافع وعبيدة السلماني ومسروق واد بن أبي سليمان والحسن بن حي والثوري والنحعي 
والشعى: يطلق العبد الحرة تلاا وتعتد بثلاث حيض» ويطلق ار ا ن ود من ر ااا ة القلانة 
مالك والشافعى وأحمد: يطلق احر الأمة نلاا وتعتد بحيضتين. واستدل علماؤنا بقوله ا عللاق الأمة نتان 
وقرؤها حيضتان» وهو نص في الباب» وقد روي من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس ّى اما حديث 
عائشة فأحر جه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وأما حديث ابن عمر أحرجه ابن ماجه والبزار والطبراني والدار 
قطي» وأما حديث ابن عباس فأحرجه الحاكم في "المستدرك". 

حرمت عليك: كرره للتأكيدء وهذا يدل على أن الطلاق بالرجحال» قال محمد: وقد احتلف الناس قي هذا فأما 
ما عليه فقهاؤنا فم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة يمن؛ لأن الله عزوحل قال: #فطلقوهن ف رالطلاق:٠)‏ 
فإنما الطلاق للعدةء فإذا كائت الحرة وزوجها عبد فعدهما ثلاثة قروء» وطلاقها ثلاث تطليقات للعدة كما قال الله 
تعالى» وإذا كان الحر تحته الأمة فعدما حيضتان وطلاقها للعدة تطليقتانء كما قال الله رو قال كمد 
أحبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال: معت عطاء بن أبي رباح يقول: قال علي بن أي طالب دب: الطلاق بالنساء 
والعدة بهن» وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا 


کتاب الطلاق 0 ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل 


OE 2‏ 2 2 ت ~~ ےم ا ا 2 م رع 
1۸۰ ا ن ا 


@ م ا Jygoe‏ 


E‏ کح روجا عيْره رة كائت أو مةه وعدة الحرة 
لات خن رغ اة ن 
۶ لأن العبرة قي العدة للمرأة 


1 - مالك عر نافع أن عبد الله بن عُمَرَ کان يقول: من أن لِعَبْدِهِ أن يكح 


آَم م e‏ 


مه وليدته» فلا جاح عَليّه. 
ما جاء قي تفقة الأمَة إذا طلقت وهي حَامل 
قال ى قال مَّالك: ع 


رة طلاقا f‏ کائت حَاملاً ذا لم > ا ل ا 
ي بانا 

Sor ررر‎ g~ مم‎ SÎ ر‎ 

على حا ن يسترضع لابنه وهو عبد قوم yS‏ 


۴ لماعو على مواليه ۶ يل رضاعه علیهم 


عل شن ا لمل دة إلا بإذن ايده 


نفقة الأمة !ل: احتلف العلماء تي نفقة المبتوتة» فقال بعضهم: لا نفقة ها ولا سكئء» وهو قول أحمد وإسحاق 
وأبي ثور وداود وأتباعهم» وقال: لا نفقة ها وها السكئ» وهو قول الشافعي والجمهور. واحتجوا لإئبات 
يكئ بفولة تعای: وهن من حَيْث سكم من حكر (لطلاق:٠»‏ ولإسقاط النفقة عفهوم قوله تعالی : 
وان کن ولات حمل وا حى ضعي ا رالطلاق:٩)»؛‏ فان مفهومه أن غير الحامل لا نفقة هاء 
وإلا لم يكن بالتحصيص لذكرها معن والسياق يفهم أا لي غير الرحعية؛ لأن نفقة الرجعية واجبة ولو م تكن 
حاملاء وذهب عمر بن الطاب وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهلل الكوفة من الحنفية 
وغيرهم إل وجوب النفقة والسكئ» واستدلو! بقوله تعال: ليا يها الي إذا طاق الَساءي إلى قوله: ولا خر ځوهن 
من يُوتهن رالطلاق:٠»‏ فإن آحر الآية وهو النهي عن إحراجهن يدل على وجوب النفقة والسكئ» وغير ذلك 
من الدلائل ما هو مبسوطة في المطولات. ليس على حر: وقال الشافعي: يجب للمبتوتة إذا كانت حاملا ولو 
أمة أو تحت عبد وقال أبو حنيفة: تحب ها مطلقا ولو غير حامل. (الحلى 


كتاب الطلاق 1 غدة التي تفقد زوجها 


سر ھ 2 9 


۲ - مالك عن يحیى بن سَعيكٍ عن سَعيدِ بن المَسَيّب أن عمر بن الحطائي 


E 1 3‏ ا qk ro oo o‏ 7 0 ٤ر‏ م 2 و 
قال: یما امرَاوٍ فقدت زوجها فلم تدر اين هو؟ فإنها تنتظرٌ اربع سنين» تعتد 
rk‏ 2 10 و ر 2 
اربعة أشهر وعشرا» نم تحل. 


للازراج 


قال مالك: وإن روحت بعد انقضًاءِ عِدتهاء فذحل بها رَوْحُها أو لم يذل بهاء 
فلا سّبيل لروؤجها الأول إلَيْهّا. قال مّالك: وَذلك الأَمْر عندتاء وإن أذركها رَوْسْهًا 


قبل أن روح فهر احق ما. قال مّالك: وأَذر كت بعض الاس يُنكرُون الَذِي قال 
من غبر عقد جحدید 

لزوجها الأول: إذا حاء أو ثبت أنه حي. وذلك الأمر عندنا: ولابن أي شيبة من طريق الزهري عن ابن المسيب 
أن عمر وعثمان قالا في امرأة الفقود: تربص أربعة سنين تم يطلقها ولي زوجهاء ثم تربص أربعة أشهر وعشراء وهو 
القول القدع للشافعي ورواية عن أحمد» ورجححه جماعة من متأحري الشافعية؛ لأنه فعله عمر ته ولم ينكره 
الصحابةء وقال أبو حنيفة والشافعي قي الحديد وأحمد في رواية: إن زوجة المفقود لا تحل للأزواج حي يحضي مدة 
لا يعيش في مثلها غالبا» وقدره أبو حنيفة .عائة سنةء وحده الشافعي وأحمد بسيعين» وروى ابن أبي شيبة عن الحكم 
عن علي: إذا فقدت زوجها م تتروج حى يقدم أو عوت» وله عن إبراهيم وأبي قلابة والشعي وابن سيرين و حابر 
بن زید والحکم وحاد: لیس ها أن تروج حێ بتبین ها موته. في "البرهان": أن تربصها أربع سنين كان قول عمر 
تي الابتدايء ثم رحع إلى قول علي إا امرأة ابتليت فلتصير حن يأتيها موت أو طلاق» رواه عبد الرزاق. (انحلى) 
وني "الدر المحتار": فلا ينكح عرسه غيره» ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين» حلافا لمالك؛ فإن عنده 
تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين» وهو مذهب الشافعي القلسم» وأما الميراث فمذهبهما كمذهبنا 
في التقدير بتسعين سنة أو الرحوع إلى رأي الحاكم»ء وعند أحمد إن كان يغلب على اللاك كمن فقد بين الصفين› 
أو في مركب قد انكسر» أو حرج لاجة قريبة فلم يرجع ولم يعلم خحبره» فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله وتعتد 
زوجته» بخلاف ما إذا لم يغلب عليه الملاك كالمسافر لتجارة أو لسياحة؛ فإنه يغوض للحاكم في روايةء وي أحرى يقدر 
بتسعین من مولده. پنكرون إخ: يعني أن ذلك لیس بثابت عن عمر» وقد رواه ابن أي شيبة من طريق معمر عن 
اأزهري عن ابن السيب أن عمر وعثمان دى قالا: إن حاء زوجها الأول حير يين امرأته وبين الصداق» رواه البيهقي» 
فإن اختار الصداق كان على زوحها الآخرء وإن اخحنار امرأته افتدت حى تحل ثم ترحع إلى زوجها الأول» وكان 
على زوجها الآحر مهرها .عا أحل من فرحهاء قال الزهري: وقضى بذلك عثمان جه بعد عمر صقء. (انحلى) 


کكتاب الطلاق ۷ ما جاء في الأقراء وعلاة الطلاق... 


و 2 E‏ ەر T1‏ ا و E‏ 2 و q O‏ 
بعض الناس على عمر بن الخطاب آنه قال: يخير زوجها الأول إذا e‏ 
م ټاډ زو يتعلی برج 


ل ا ی ا غ ل وا ا ا ا 
عَائب عَنهاء نم يُرَاجعها فلا يلها رع وقد بَعَها َلاق اها فَرَوَحَت: إن إن 
َل بها وجه الَخَر او لم يذل بها فلا سيل ِرَْجها الول اَي كان َه 
لبها قال مالك: وَهَذا أحَب ما سَمعْت إل في هَذا وني الْمَفقَودِ. 
ما جَاءَ في الأقرَاء وَعدَة الطلاق وطلاق الحائض 
۳ - مالك عن تافع ان عبد الله بن عُمَرَ صلق مره وهي حَائضَّ على عَهْدٍ 
رسول الله 4 فسأل عمر بن الطاب رسول الله 4 عن ذلك فقال رسول الله كل: 
ات اء طلی قل اد ت فلك امد ابي اَم الان ا ا ا 
4 س- مالك عن اہن شهاب» عن عُروة بن ال عن عَائِشَة م الْمُوْمنينَ ها نقلت 
خن نے عا ین ی ای بک الد ت فلت فاد ا الال 
بن ابي بحر الصديق 


في هذا وفي المفقود: أن جرد العقد فوت وهذا مذهبه في "الموطاً ومذهبه قي "المدونة": أا إنما تفوت بدحول 
الثاني ها لا بعقده» وهو المشهور ق المذهب» كذا قال الزرقان. 

فتلك إخ: أي حالة الطهر "العدة الي أمر الله أن يطلق طا" أي فيها "النساء" قي قوله: وإفطلقر ر لعدتھ ن (الطلاق:٠)‏ 
أي وقت عدقن» فالحديث فيه دليل على كون القرء الطهرء وذلك بناء على كون "للام" في الحديث والآية .عع 
"في" وقال الحفية: إن "اللام" قي الحديث والآية .ععى الغاية والاستقبالء كما يقال: لقيته لثلاث بقين من 
الشهرء یرید مستقبلا لثلاث والعى: فتلك اي حالة الخحیض العدة الي امر الله أن بطلق مستقبلات نها النساي 
وهذا على تقدير كون الحديث مرفوعاء وإلا فقد قال ابن وضاح: انتهی حدینه 1 إلى قوله: "قبل أن يجس" 
فيكون قوله: "فتلك إخ" مدرجا عن ابن عمر فقما. (الحلى) أا نقلت: من بيت زوجها النذر بن الزبير. 


کتاب الطلاق 1۸ ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق.. 
الات کات فذ کر ذلك لعَمْرَهَ بت عبد الرّحُمَن» ا ق و ا 
وقد حَادَلَهَّا في ذلك ئاس فقالوا: إن الله جارك وكعالى يق ول في كتابه: اة 
قروو فقالت عائشَة: صَدَقّي وهل كَذْرُون ما الأَقراء؟ إلَمَا الأفرَاء الأطْهار. 


(البق رة ۲۲۸ ) قراءتکہ القران وقد تىت 


إنما الأقراء الأطهار: هو مع قرء وكذلك القروء» وهو بفتح القاف وضمها لغتان حكاها القاضي عياض» 
وشا وقع الالحتلاف بین الصحابة ف تفسیر القروء» کا ذکره النووي ق ديب الأسماء واللغات"» واحتلاف 
الصحابة فيه على قولين: فمنهم من اخحتار أن القرء قي الآية حمولى على الطهر» فتمضي ي العدة .عضي ثلائة أطهار 
وك لم تنقض الحيضة الثالثة» منهم عائشة ئشة قالت: إغا الأقراء الأطهارء أحر جه منها مالك والشافعي و عبد الرزاق» 
وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر واين أي حاتم والدار قطي والبيهقي» ومنهم ابن عمر وزيد بن ثابت كا أخحر حه 
عبد الرزاق والبيهقي وابن جرير. قال العييٰ: وبه قال الشافعي ومالك وقال أحمد: كدت أقول بالأطهارء ثم 
رحعت إلى قول الأ كابر» وذهب جمع من الصحابة إلى أن القرء هو الحيض» وقد بسط السيوطي روایامم في "اندر 
المنثور". قال العيئ: وبه قال الخلفاء الأريعة والعبادلة وأي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت 
وأبو موسى الأشعري ومعبد الجهي؛ وهو قول طاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبور والحسن بن حي 
وشريك القاضي والحسن البصري والثو ري والأوزاعي واین شبرمة وربيعة وأي عبيدة ۾ بحاهد ومقاتل وقتادة والضحاك 
وعكرمة و إسحاق وأحمد وأصحاب الظواهرء و حاصلل الكلام: ان المسالة تلف فیها من عهد الصحابة 8 من 
بعدهې» لكن ما احتار أصحابنا من أن المراد بالقرء قي قوله تعالى؛ #نلانة قرو (ليقرة:۸٠٠):‏ الحيض» وأن انقضاء 
العدة بالاغتسال من الحيضة الغالثة مرحح بو جحوه» منها: آنه موافق خديث: طلاق !لآمة تطليقتان و عدها -حیفہتال؟ 
فإنه يدل على أن المراد بالقرء الواقع في عدة المطلقات الحرة الحيض وإلا كانت عدة الأمة طهرين لا حيضتين؛ 
فان عده الأمة نصف عدة الحرةء ولا لم ي يكن التجزي للحيضة جعلت حيضتين» يدل عليه قول عمر: لو استطعت 
أن أجل عة الأمة حيضا و نصفا فعلت»› أحرجه عبد الرزاق والشافعي وابن أي شببة والبيهقي لي “كتانب المعرفة : 
ومنها: ان اللہ تعال بعد ما عمم المطلقات بقوله ٿ is‏ البقرة: #والمطلقاتُ تر بصن يأنفسهن لائة ق روء # 
(البقرة:۲۲۸) وقال في سورة الطلاق : رالائ کی یسن من المحيضِ من ٤ E‏ د ار فعدټن اة هر4 
رالطلاف:4)» فد كر فيه مقدار عدة الآئسة وأشار بذ کر انحیض إل أن الراد ا في الآية السابقة: هو الحيض. 
ومنها: ان الطلاق السيي هو الطللاق ي الطهرء فان کان اراد بالقرء هو الطهرء فان احتسب الطهر الذي وقح فيه 4 
الطلاق» كان ابحموع اقل من نلائة قروء» وان م بحتسب کان أزید منهاء وهو حلاف قوله تعالی: نلان قرو 


ر 


2 


٤ 


عخلاف ما إذا حمل القرء على الحيض» وف المقام أنعاث طويلة عريضة مذ كورة في غحث الخاص من كتب الأصو 
ومنها: آ مذهب الخلفاء و العبادلة وأکابر الصحابةء فكال اول بالقبول بالدسبة إلى قول أصاغر الصححابة. 


کكتاب الطلاق 4 ما جاء في الأقراء زنعدة الطلاق... 
Li‏ 3 


ر 
سے لے ۰ ب 1 a‏ 
با بكر بن عبد الرّحمن يقول: ما 


5ھ 0 ا 


٥‏ - مالك عن ابن شهاب أنه قال: سَمِعّت 


۷» 


لر م 


اکت اوا فا ا وی برل فا ریه رل اه 

٦‏ - مالك عن نافع وريد : بن اسل عن سليَمَان بن يسار أن الأحوص هَلّك 
اشام جِينَ دَحَلَّت رأة في الدّم من الحيضة الثالنة ان لاء فكَنّب مَعَاوية 
ان ای ازن E ET‏ ريد بن ابت: انها ذا 
دعل في الم يِن لحيس اة هقد برئت مله وَبّرئ منهاء ولا ره ولا رها 


أي انقطعت العلاقة بينهما 
۷ - مالك ائه بلعَة عن القاسم بن محمد وَسَالِم بن عبد الله وأي بكر بن 
ا وَسلْمَان بن يَسَار وابن شهاپ آمهم كائوا يقولون: إا دحت المُطَلَمَة في 
لدم E O‏ 
۸ = مالك عن اف عَن عبد الله ِن مره کان قول اواطلى الر جل اما 
دلت في الم م من الْحَيْضَة الثالثة فق بركَتْ مه وَبرئ مِنْها ولا ترثه ولا يرثها. قال 


مَّالك: وهو الاأَمر عندنا. 


وبرئ منها: دليل على أن الأقراء عنده الأطهار. وهو الأمر عندنا: وبه قال الشافعي وأحمد؛ إن المراد بالأقراء: 
الأطهارء ويتم العدة بالدحول في الحيضة الثالئةء قال محمد: انقضاء العدة عندنا بالطهارة من الحيضة الثالغة إذا 
اغتسلت منهاء أحبرنا أبو حنيفة» عن حاد» عن إبراهيم النحعي أن رحلا طلق امرأته تطليقة بعلك الرحعة ثم 
تر کھا حی انقطع دمها من الحيضة الثالثة» ودحلت مغتسلها وأدنت ماعها فأتاهاء فقال هما: قد راجعتك» فسألت 
عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده عبد الله مسعود فقال عمر: قل فيها برأيك فقال: أراه يا أمير المؤمنين! أحق 
برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» فقال عمر: أنا أرى ذلك ثم قال لعبد الله بن مسعود: كنيف أي وعاء 
ملىئ علماء أخبرنا ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب قال: قال علي بن أبي طالب #هه: هو أحق ها 
حي تغتسل من حيضتها الثالثة» أخبرنا عيسى بن أي عيسى الخياط المديي» عن الشعي» عن ثلاثة عشر من 
أصحاب رسول الله َة كلهم قالوا: الرحل أحق بامرأته حى تغتسل من حيضتها الثلاثة. قال حمد: ويذا نأحذ = 


كتاب الطلاق Va‏ ما جاء في عاءة المرأة في بيتها . . 


۹ - مالك ء عن اليل بن آي عبد الله مو المَهْرِيّ 
وسالم بن عبد الله کاا قولان: إذا طلْقّت ا ا ف مر اة 


ا 


ا ا 


النَالَةء فَمَد و E.‏ 


ام م د ه 


کا رل إن عة المختَلعة نلانة قرويٍ. 


م 


ر ر و 2 ر م و و ا 0 
11۹۱ هک e‏ وات 


ofr EE o 


فقال لَهّا: إذا 8 ا فلا حَاضّت آذننه» قال: إا هنك 
فآذنيني» فما طَهُرَّت آذه فطلقها. قال مّالك: وَهَذا اخسن ما سمغت في ذلك. 
ا ھر 2 ارو 
ما حَاء في عدة المرأة قي بيتها إذا طلقت فيه 


سر @ مر ر o‏ 


۳ س- مالك عَنْ يی بن سَعياء عن القاسم بن مُحمَدٍ وسيْمَان بن يسار . 


- وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. واستدل لذلك من المرفوع بق وله ب: عدة الأمة حيضتان» رواه 
ی و اک ا وآ ی و وت ن افا ان ر و 
رواه أبو داود. (الحلى على الموطأً) 

عدة المرأة: احتلف العلماء في هذا الباب» فذهب عمر بن النطاب من الصحابة وآخحرون وبه قال أصحابنا: إن 
للمطلقة البتر تة النققة والشكي ي العدة وان تكن امح آما النفقة لحان فلقوله تغال: راد کر ولات 
حمل فاقوا عليه حَّی يَضَْن حَمْلهْن» رلطلاف ٦:‏ وأما غير الام فالسکێ لقوله تعالی: أكون مِنْ حَيْٺ 
سکم من ودک (الطادق:٠)‏ والنفقة؛ لأا حبوسة عليه و قال أحمد وابن عباس: لا نفقة ها ولا سكئ» و حجتهم 
حديث فاطمة بنت قيس» وقال مالك والشافعي وغيرها: يجب السكن للآية دون نفقة؛ لحديث فاطمة بنت 
قيس» وأما اتوي عنها زوجها فلا نفقة ها بالإجماع»ء والأصح وحوب السكيئء» وأما المطلقة الرجعية فيجب ها 
النفقة والسكىئ» كذا ذكر النووي» قال محمد: وبمذا نأحذ لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلقها فيه = 


كتاب الطلاق ۷۹ ما جاء في عدة المرأقة في بيتها .. 


N BS OEY‏ و ا ا ي 
2 وهي مره 2 ا ن 
ال ا2 لها عند الرَحْمَن بن الحَكي فأُرْسَلّت اة م الْمُوْمِنينَ إلى مَروان بن 


نقلها إلى مکانه 
الحكم وهو ومیل ا المَدِيتَة فَقَالت: ق الله وارد المراة ا بیتهاء فقال ا 


ت 


e‏ إن عبد الرحمن غلبن ر لقابم: أو م 


ر ر اي م أقدر على منعه 
عب شان e‏ لا يرك أن لا ذ گر حَدِيت فَاطمَة 
ا م ا ین شرن ٣‏ 
ا 4 


2 


عبد ال ن عرو بن نتان نن عن طها ات الكت الك لك ع 


من بیت طلقت فيه 


4o‏ ن و ل ر 


= زوجها طلاقا باثنا أو غيره أو مات عنه فيها حي تنقضي عدقاء وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائناء وبه قال 
جمع من الصحابةء وروي ذلك مرفوعا أيضاً بسند ضعيف فعن ابن مسعود وعمر فا قالا: وللمطلقة ثلاثا السكئى 
والنفقة» أحرجه الدار قطيٰ» وأحرج الترمذي عن عمر أنه كان يجعل ها النفقة والسكئ» وأما حديث فاطمة بنت 
قيس فإنه رده عمر #» وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» وقد 
أنكره أسامة بن زيد فإنه إذا ذ كرت فاطمة من ذلك شيعا رماها ما كان في يده» وكذلاك أنكرته عائشة فإفا قالت: 
ما لفاطمة من غير أن تذكر هذا الحديث» يعي قوها لا نفقة ها ولا سكئ» أحرجه الطحاوي هذه الأقاويلء وقد 
أنكر عمر ممحضر من الصحابة» فلم ينكر عليه منهم منكرء فدل تر كهم النكير عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه. 

شأن فاطمة: حيث رخص ها رسول الله ك عن الاتتقال من بيت زوحها. (انحلى 

لا يضرك أن لا تذكر: لأنه لا حجة فيه فقد كان انتقاها بسبب أن مكاا كان وحشا فخيف عليهاء أو لأا 
كانت لسنة ففتنت الناس» رواهما أبو داود. (الحلى) (لسن: زان دران) إن كان بك الشر: أي كان عندك أن سيب 
حروج فاطمة شر فيها أو في مكانا فيكفيك ما بين هذين أي عمرة وزوحها بى بن سعيد من الشر لو سكنته لي 
دار زوجها» ومفهومه جحواز الانتقال من مسكن الزوج بسبب وجود عارض يقتضي جواز خروجها کأن یکون 
المنزل مستعارا» فرجع المستعير و لم برض بإجارها بأحر المثلء أو امتنع المكتري من بحديد الإجارة. (الحلى) 


كتاب الطلاق ۷۲ asan A‏ 
a 11۹0‏ 
التب 3 وکان طريقةُ إلى الاح فکان نلك الطرو اأ م ا الوت 


كرَاهية أن يسان عَلَيْهَّا حى رَاجَعَهًا. 


٢‏ - مالك عن يی بن سيد ان سَعيد بن المُسَيّ سيل عن المَراةِ يلها 
رَوْجهًا رهي ف یټ بکرايه على من لكر قال سعد بن لمسب : على رَوجهاء 
قال: فان لم يکن عند رَوْجها؟ قال: فَعلَيْهّاء قال: یگن عندها؟ قال: فَعَلى الأمير. 


يعي من بیت امال 
ا نفقة الْمطلةة 


۷ - مالك عَنْ عَبْدِ الله بن يزيد مَولّى الأسْودِ بن سفيان» عن أي سلَمَةَ بن 
عبد الرَحمَن بن عَوْف عَنْ فاطمَة يئت قيس أن ابا عَمْرو بن حفص طلقها ال 
رَهُوّ غائب بالشام فأرْسَلَ ليها وكيل يشير قسخطنة فقال: واله! ما لك علي 
من شي فَحَاءَت إلى رَسول الله کل فذكَرَت ذلك له فقال: َس لك عليه َف 


و كان طريقه: أي طريق ابن عمر المسجد كان من ححرة حفصة. حى راجعها: فيه الموافقة؛ فإن المطلقة 
اعتدت في بيت حقصة. على من الكراء: أي على من يجب عليه كراء البيت؟ وهو غانب بالشام: خخالفه ما 
أحر حه الطحاوي من حديث الليث أنه سال عید اشمید بن عبد اه عن طلاق حده أي عمرو فاطمة بنت 
قيس» فقال له عيد الحميد: طلقها البتة م حرج إلى اليمنء وكذلاك أحرج من حديث ابن حريج قال: أحبرني 
عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخبرته» و كانت عند رحل من بي مخزوم» فأخبرته أنه طلقها 
تلاثا» ومحر ج إلى بعض المغازي» وأمر كيلا له أن يعطيها بعض النفقة» ووجه المحمع بينهما أن يقال: طلقها في 
المدينة ولم يظهر أمر الطلاق حي حرج مع علي ميب فوقع النزاع بينها وبين وكيل الروج في وحوب النفقة 
فظهر أمر الطلاق حينغذ» فظن أنه طلقها الآنء يقال: طلقها تنتين ثم حر ج إلى اليمن» فأرسلل بطلاقها الثالة 
کما یدل عليه حدیث مسلم. فسخطته: أي سخحطت على قلة النفقة بالشعير القليل وما رضيت به. 

أبس لك عليه نفقة: زاد مسلم: "إلا أن تكون حاملا". 


کتاب الطلاق ۷۳ ما جانيفي نفقه المطلقة 


وأمَرَهَا ن عند في بيت ام شرك : نم قال: تلك امراة يغشاها اصحابي اعتڏي عند 


o ۶ U م‎ 
rE e 


ولي نستة: خطباني 


ا £ 
رسول الله 3 TT‏ 
لا مال لَه انكجي أَسَامَة بن ريب قالت: فكرهئه تم قال: الكجي أَسَامَة بن زيب 
فکحته Es E‏ 


e ys 
وَهَذا الأَمْرُ عندكا.‎ 


تضعين ثيابك: وني "مسلم": فإنك إذا وضعت ثيابك لم يرك فيه دليل على جواز رؤية المرأة إلى الأجبي دون 
العكس» ويدل له حواز استمرار العمل على جواز خرو ج النساء إلى المساجحد والأسواق والأسفار متنقبات» ولم يزل 
الرحال على مر الزمان مكشوفي الوجوه» فلو استووا لأر الرجال بالستر. قال المظهري: وعليه الفتوى بدليل أمن 
بحضرن الصلاة مع الني 4 قي المسحد ولا بد أن يقح نظرهن إلى الرحلء هذا إذا لم يكن النظر بشهوة» وأما 
نظرها بالشهوة فحرام» وما وقع في حديث أم سلمة المشهور: أفعمياوان أنتما؟ أخرجه الأربعة» فمحمول على 
الورع والتقوى» واله أعلم. فلا يضع عصاه عن عاتقه: قال النووي: فيه تأويلان مشهوران: أحدها: أنه كثير 
الأسفار. والثان: أنه كتير الضرب للنساءء قال: وهذا أصح بدليل الرواية الأحرى: أنه ضراب للنساءء قال: وفيه 
دليل على جواز ذكر الإنسان ما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة» ولا يكون هذا من الغيبة الحرمة. (امحلى) 
واغعبطت به: ضبطه النووي بفتح التاء والباء أي صرت بجحيث اغتبطتي النساء بحظ كان لي منه» والحديث دليل 
على أن الال معتبر في الكفاءة. وهذا الأمر عندنا: يعن لا نفقة ها وما السكئ. قال النووي: اخحتلفوا في المطلقة 
E E‏ والسکئ؛ لقوله تعالى: اسوه 
ا م م و د کر (الطلاق :ا وأما النفقة؛ فلاا محبوسة عليه» وقد قال عمر #ه: لا تدع كتاب ربنا 
ولا سنة نبينا بقول المرأة لا ندري أ حفظت أم تسيت؟ وروى الدار قطي عن جابر: المطلقة ثلاثا ها السكئ والنفقة» 
كذا في "مع الحوامع". وللطبران عن إبراهيم أن أبن مسعود وعمر فك قالا: الطلقة ثلاثا ها السكى والنفقة» = 


کتاب الطلاق E:‏ عدة الأمة من طلاق زوجها 
او ي 2 ٍ 
عدة الامة من طلاق زوجها 
قال مّالك: الأَمْرّ عندنا فى طلاق الد اام عا ري ا عنقت بک 
ا ا ع ا ا عا ر و ا 
رجحعة لا تقل عدنها. قال مالك: ل کن حت عل فی کن بت ا 
بقع ا ی ل الو ل طاو اا ا 


اا ۶ 


or o” e‏ 2 چ ا 
حیصتین»؛ A‏ تطليقتين وعد تلان قروڪٍ. 


= وقال ابن عباس وأحمد: لا سكئ ها ولا نفقة بحديث فاطمة. (امحلى) قلت: ولنا قوله تعالى: «#أسكتوهن من حَيْث 
سكم من وح دكم (الطلاف:)» وقي قراءة عبد الله بن مسعود «ه: أسكنوهن من حيث سكتتم وأنفقوا عليهن 
من وجحدكم» ولا احتلاف بين القراءتين» لكن إحداها تفسير للأحرى» وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد رده 
عمر «فه؛ فإنه روي أا لما ردت أن رسول الله ك لم يجعل ها سكن ولا نفقةء قال عمر فچه: لا ندع كتاب 
ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة» لا ندري أ صدقت أم كذبت؟ وي بعض الروايات قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
ا ا کی وول ا ا ل ن ا 
"لا ندع کتاب ربنا" يحتمل أنه اراد به قوله عزوحل: وهن مر حَیْث سک وأنفقوا علیهن من وحدکې 
ويكون قراءته كقراءة ابن مسعود فف ويحتمل أنه أراد بقوله: لا ندع كتاب ربنا تلك الآية كما روي عنه أنه قال 
في باب الزنا: كنا نتلو في سورة الأحراب: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما نكالا من الله ثم رفعت التلاوة وبقي 
حکمهاء کذا ههناء وروي ان زوجها اُسامة بن زيد کان ٳذا ”معها تتحدث بذلاٺ حصبها بکل شيء في يده» وروي 
عن عائشة طفن أا قالت ها: لقد فتدت الئاس هذا الحديث» وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي اديت أن 
يوحب طعنا فیه» ثم قل في تأويله: إا كانت تبذر على أحمائهاء فنقلها رسول الله د إلى بيت ابن أم مكتو» 
ولم يجعل ها نفقة ولا سكئ؛ لأنما صارت كالناشزة؛ إذ كان سبب الخرو ج منهاء وقيل: إن زوحها كان غائباء فلم 
يقض ها بالنفقة والسكنئ على الروج بغيبته؛ إذ لا جوز القضاء على الغائب من غير أن يكون له حصم حاضر. 

له عليها رجعة إخ: وقال أبو حنيفة والشافعي: لأن من أعتقت قي عدة رحعية فكحرة؛ لأا كالزوجةء لاف 
ما إذا أعتقت في عدة بائن» فهي كأمة؛ لأا كالأجنبية» كأما أعتقت بعد انقضاء العدة. (امحلى) 

والحر يطلق الأمة: فإن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء عنده» كمامر. 


کتاب الطلاق Ye‏ جاع عدة الطلاق 
قال الك 3 تي الرَحُلٍ کون َه الأمة م يتاعُها فيشتقها: نها تعد عك لامة 
ضبن ما لم بُصِبْهاء إن أَصَابَهَا بعد مله ليها قبل عتاقها َم يكن عَلَيْها إل 


الاستبراء بحيضة. 


ص ۶ ر ت تش 

جامع عدة الطلاق 
٩‏ = مالك عن ټی ٿن سي عن بريد ن عبد الله ن فسبطر الي ء 
سيد بن الْمُسيّب أله قال: قال عَم بن الحطاب: يما امرَأةٍ علقت فَحَاضّت 
خبطا از خیستني م رفت خطهاء فاها ر سه شه فن بان ما حمل 
فذلك ولا اعتدّت بعد القع ة الأشهر لائة اشهر  E‏ 


چ ~~ ر 


LETE 


سو 9 


۱ س مالك عن ان ھا عن سید ان اسب گل : عدة الْمُْسْتَحَاضة ستَة 
عا أهرأة: بضم وكسر مشددة أو بفتح فبضم. (الحلى) 

م رفعتها حيضتها: بالبناء للمجهول أي انقطعت عنها حيضتها. بعد التسعة الأشهر إل: أي يعلها بحكم 
الآئسة. قال الطيبي: أدحل لام التعريف على التسعة المضاف» وهو موافق لمذهب الكوفيين نحو: الثلاثة الأثواب» 
وصورة المسألة: أن الواحب على ذوات الأقراء التربص ثلاة قروء» وعلى ذوات الأحمال وضع الحملء فإذا ظهر 
أا من اللائي ينسن من إلمحيض و حب التربص بالأشهر. (الحلى) عدة المستحاضة سنة: وبه قال مالك: إن عدة 
الستحاضة حرة كانت أو أمة في الطلاق سنة» كذا في "الرسالة". وروى ابن أي شيبة عن عطاء والحسن والحكم: 
أا تعتد أيام أقرائهاء وبه قال أبو حنيفة ومحمد والأكثر؛ إا تعتد أيام أقرائها. (الحلى) قال محمد: العروف عندن 
أن عدا على أقرائها الي كانت تملس فيما مضى» وكذلك قال إبراهيم التخعي وغيره من الفقهاء وبه نأحذي 
وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائناء ألا ترى أا تترك الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحلس؛ لأا فيهن 
حائض» فكذلك تعتد بهن» فإذا مضت ثلالة قروء منهن بانت إن كان ذلك أقل من سنة أو أكثر. 


كتاب الطلاق ۷٦‏ جامع عدة الطلاق 
قال مالك ام عدا وال ل التي رقا حَيْضُها حي يطلقها رذْجُه: أنه 

کک أشهرء فان لم تَحضْ فيهن عمدت ته اغ فن e‏ 
كل لانور حه تفت لض وإن مرت بها عة طهر ل ن تعيض 
ا ا فن حَاضّت الثانية قل ُن کا الأشَهْرَ الثلائة اسَقبلت 


و و ق RES e A e‏ 
الحيضَ فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت نلانة اشهر» فإن حاضت 


ي ت 


اة كائت فذ مكلت عِدة لض > فان لم تَحضْ استقبلت ثلائة أشهرء نم 
حلت وَلرَوجها عَلَيّهَا في ذلك الرَحْعَة کا فل ان تک إل ان یرن ند بت طادقها: قال 


ي مدة الانتظار لبقاء عدا 


مّالك: السنة عند اَن E SS‏ 


e 2‏ 
لاس رت 


اھا فارَقها قبل أن يَمَسَهَا AD FHA‏ تي على ما مضى م ES‏ 


ن الر جحعة قدم العدة 
شش يوم طلقهًا ا ee‏ وقد ظلم وها BY‏ راا إن کان ارتحعهًاء 
ر 
قال مّالك: والأمر عند 


اا ا ایت وھا کا اسل و اک بوا 
التي ترفعها حيضتها: أي ترفع عنهاء ذهب مالك إلى قول عمر ف وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد: 
والأكثر أا تعتد بالأقراء أو تبلغ سن اليأس» فتعتد بالأشهر ولا ببالي بطول مدة الانتظارء وتأول الشافعي قول عمر 
على امرأة يقرا إلى سن الآئسات» قال محمد في موطئه: العدة قي القرآن على أربعة أوجه لا حامس ها: للحامل 
حي تضع» وللت لم تبلغ الحيضة ثلاة أشهرء ولليي يئست من المحيض ثلاة أشهرء ولليي تحيض ثلائة قروء فهذا 
الذي ذكرم ليس بعدة الحائض ولا غيرها. قال محمد: أحيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته 
طلاقا ملك الرجحعة» فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع عنها حيضها عنها نمانية عشر شهرا ثم ماتت» فسأل 
علقمة ابن مسعود» فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكله لك, أنا عيسى بن أبي عيسى الخياط عن الشعجي 
أن علقمة سأل ابن عمر فما عن ذلك فأمره بأكل ميراثها. (الحلى) استقبلت: لأا صارت من ذوات الأقراء. 
وقد ظلم: لقوله تعای: ولا وهن ضرارا عدوا ومن بعل ذلك فقذ ظلم تسمه رليفره: .٠۲١‏ 


تاب الطلاق Y4‏ مااجاءِ في الحكمين 


> ر 2 وم هه ور ا ا ا و 
ما دامت يي عدتهاء فإن انقضت عدتها فلا سبل له عليهاء وإن ترو جحها بعد انقضاءِ 
عدتها لم يعد ذلك طلاقاء وإِلّمَا فْسَحَهًا منه الإسْلام بعر طلاق. 

ما جَاءَ في الحكمين 
۲ - مالك أنه بَلعَهُ أن على بن أبي طالب قال قي الحكمين اللذَيْن قال الله تبارك 


2 ر ار و و‎ oe o ۶2 ډے هه ا و ر‎ a 
وتعالى: #زوإن جفتم شقاق بينهمًا فابعثوا حكما من أهله وَحَكما مِنْ أَهلِها إن يُرِيدا‎ 


حلافا بون المرء وزو حته 


2ور e‏ سے مار r.‏ نګ ت ST‏ 
إصلاحا يوفق الله بيّنهما إن الله كان عليما حبيرأ: إن إليهما الفرقة يما والاحتمًاع. 


ي ا e EO‏ ت هه م مش 
فال مالل ولك اج ما ست م أل افلم أن الحكين بجر ولا 


م 


لرل وَامْرأته في الفرقة والاجتمًاع. 


ما دامت في عدها: وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إذا أسلمت هي دونه» فإن تباين دار هما تقع الفرقة 
وإلا يعرض الإسلام على الزوج» فإن أبى يقع الطلاق» وقد سبق ني حديث امرأة صفوان. 

حكما من أهله إخ: فإن ها أقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح» وهذا على وجه الاستحباب» فلو 
نصبا من الأجانب جاز. (احلى) قوله تعالى: إن فش شقَاق بينهمًا (النساء:١٠)‏ أصله شفاقا بينهماء فأضيف 
الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع» كقوله تعاى: إل مَكَر اليل امار سا:٣٠‏ أصله: "بل مكر ي 
الليل والنهار"» والشقاق: العداوة والخلاف؛ لأن كلا منهما يفعل ما يشق على صاحيه أو ميل إلى شق أي ناحية 
غير شق صاحبه» والضمير اللزوجين ولمم يجر ذكر هما لذكر ما يدل عليهما: «إفابعوا حَكما من اهي رجلا 
يصلح للحكومة والإصلاح بينهما. وكا س اهلها لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب 
للصلاح» ونفوس الزوجين أسكن إليهم» فيبرزان ما في ضمائر هما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة. 

إن يريدا إصلاحا إخ: الضمير الأول للحكمين والثان إلى الروجين أي إن قصدا الإصلاح أوقع الله بحسن 
سعيهما الموافقة بين الزوحين» وقيل: كلاهما للحكمين أي إن قصدا الإصلاح يوفق الله بينهما فيتفق حكمهما 
ويحصل مقصودماء وقيل: للزوحين أي إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألغة والاتفاق. (الحلى) 
في الفرقة والأاجتماع: قال ابن عبد الر: أجعوا على أن قوهما تافذ في الحمع وإن نم ي وكلهما الزوجحانء 
واحتلفوا في الفرقة» ثم حكي عن الحمهور نفوذ قوخما فيهما من غير توكيل» وروى ابن أبي شيبة عن أيي سلمة: 
الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاء! فرقاء ولا يليان الحمع والتفريق إلا بإذن ارو جين. (انحلى) 


کاب الطلاق ۷۸ مين الر جل بطلاق ما م ينكح 


و شو ەس هه 
به يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح 
ا 
¢ - 


ST E 


yT‏ ا فلك ارم نكت 


Srir & 


٤‏ ۰ - قالك گل لان خب ال فن توو کان ول فين ال کل ا 
أنكحُها فهي طالق: له إذا م يسم قبيلة أو مره بعيْنها فلا شي ل فال الك 


رھدا اخم اس قل مالك في الرَحل يقول لامراته: ك a‏ 


ا ا قال: 


م 


فطلق كما قال» وام وله ا ل رأة کک اله إذا لم يسم امرأة 


جع طاق 
٤و a‏ رور 


بعينها أو قبيلة أو أرْضًا أو َر هذا فليس يلرَمُةُ ذلك EET TT AT TEE‏ 


أن ذلك لازم: إذا نكحها من باب لزوم الطلاق المعلقء وبه قال جماعة آخرون» وهو الشهور عن مالك» وقال 
الجمهور وأحهمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع مطلقا؛ 
لأن التعليق بالشرط مين» فلا تتوقف صححته على وجود ملك الحل كاليمين بالله تعالى» والمسألة من الخلافيات 
الشهيرة. قال ابن عبد البر: وروي أحاديث كثيرة في عدم الوقوع» إلا أا معلولة عند أهل الحديث» ومنهم من 
يصحح بعضها وأحسنها ما رواه الترمذي وقاسم بن أصبغ مرفوعا: لا طلاق إلا بعد نكاح» ولأبي داود: لا طلاق 
إلا فيما ملك قال البخاري: وهو أصح شيء قي الطلاق قبل النكاح» وأجيب عنهما بأنا نقول .عوجبهما؛ لأن 
الذي دل عليه إنما هو اتتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح» ولا نراع فيهء وإغا النزراع في التزامه بعد النكاح. 

فليس يلزمه ذلك: وبه قال ربيعة والأوزاعي والليث وابن أبي ليلى وروي عن النحعي» وقال الشافعي وأحمد 
وإسحاق: لا ا في العموم ولا في الخصوص» وهو رواية عن مالك» وروى ابن أبي شيبة عن علي وعائشة 
وحابر وابن عباس : لا طلاق إلا بعد النكاح» وروى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده قال: قال الني د لا نر لاین آدم فیما لا عل ولا عتق له فیما لا لك ولا طلاق له فیما لا علك. قال 


محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن قيس عن إبراهيم وعامر عن الأسود بن يزيد أنه ذكرت له امراق = 


كاب الطلاق ۷۹ أجل الذي لا يمس امرأتدجامع الطلاق 


و ےر 


٠‏ - مالك عن ابن شهاب» عن م سيد ُن الْمُسَيٍَ أله كان يقول: : من زوج 


e~‏ تيشم ل وم ھر رور 


ا ن بیع ان سا 9 ریک حل ست ا ته وا فرق 


0 


منعه عن ماعها مانم ت وبه قال أبو حنيفة والشافعي 


حَامعٌ الطلاق 
۷ - مالك عَنْ ابن شهاب َه قال: بل ان رولا الله کی قا 
قي أسلَم وَعِنْدَهُ عش وة جين امم القفي: مسك منهُنَ ربا وفارق سَائرهن. 


= فقال: إن تزوجتها فهي طالق فلم ير الأسود ذلك شيفاء وسأل أهل الحجاز فلم يروا ذلك شيماء فتزوجها 
ودحل ما» فذكر ذلك لابن مسعود» فأمره أن يخيرها أا أملك بنفسها. قال محمد: وبقوله نأحذ» ونرى ها 
صداقا نصف الذي ترو حها عليه وصداق مثلها بدخحوله» وهو قول أبي حنيفة. (احلى) 

فليتصدق بعله: لقصة أبي لبابة حيث أمره رسول الله 4 لما حعل ماله في سبيل الله أن يتصدق ثلثه» وقد مر 
قريبا مع بيان حلاف أي حنيفة والشافعي. قال محمد: أحب إليدا أن يتصدق ما الترم ويحسك قدر الحاحة ثم لا 
أفاد مالا تصدق قدر الذي أمسك. فرق بينهما: أي فرق القاضي بتطليقة بائنة عند أبي حنيفة» وها كل المهر إن 
حلا ما ونصفه إن لم يخل اء وقال أحمد والشافعي: فسخ ولا يجب المهر ولا المتعة وتحب العدة؛ لأنه فرقة من 
حهتهاء وبه قال مالك. (الحلى) أمسك منهن أربعا: وبه أخذ مالك والشافعي وأحمد أنه يختار منهن أربعا أيتهن 
شاء ويفارق ما بقي. قال محمد: وهذا نأحذ وأما أبو حنيفة فقال: تكاح الأربع الأول جائز» ونكاح من بقي 
منهن باطل» وهو قول إبراهيم النخعي. (الحلى) وفارق سائرهن: وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد 
وداودء وذهبت العترة أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر = 


م 0 e: a‏ ې ج ر و ر I E‏ ° و ~o‏ 
۸ - مالك عن ابن شهاب آنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحم يد بن 
5 س وم 0 ر لھ ص م g~ 9 ê‏ ماو Az o‏ 
عبد الرحُمَن بن عوفي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ وسليمان بن يبار 
RE‏ و کو و و د ا ر 
يقولون: سمعت أبا هريره يقول: سّمعت عمر بن الخحطاب يقول أيما امرَّ اه 
ولي نسخة: يقول 
ر ڻه م 9 م ۶ م م 2 م 
ے ~~ o‏ ر ~ 2 u; 0 EE o a‏ £ م ت ا ا 2 ص ا ا2ق r N,‏ 
رَوحُھا تطلیقة او تطلیقتیْنِ نم رکا حتی تجل وتنکح روجا غیره فیموت 
زوج الاي 
رار ت 7 


عَنهَاء أو يُطلقهَا نم يُنكحها رَوْحُهًا الأول» فإنها تكون عِندهُ على ما بَقي من 
طلاقها. قال مالك: وَعَلّى ذلك السنَة علدا اَي لا اختلاف فيها. 


عي ا ت ی م 


2 ا o‏ م a 2 ٤ EE‏ وھ 0 ~9 ٥‏ 
۹ - مالك عن ثابت بن الاحنف انه تزوج أم ولد لعب الرحمن بن زيد بن 


ەر E E‏ و لا ەل 7 ەت ° رم هه 9 ق ی ا 
الحطاب» قال: فدعَان عبد الله بن عبد الرحمَن بن زيد بن الحطاب» فجثته فدحلت 


نابت 


o 07‏ م أ at‏ م 2 و . o‏ عاو a f ٢ ٠‏ 
عليه» فإذا ساط موضوعة» وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد اخلسهان فقال: 
وقي نسخحة: بسياط 


طلقهًا وَإلا وَالذِي يلف به فعَلت بك كذا وكذاء قال» فقلت: هي الطلاق ألفاء 


- من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام» فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان» وحب عليه إرسال من تأخر 
عقدها» وكذلك إذا كان تحته أكثر من أربع أمسك من تقدم العقد منهن» وأرسل من تأحر عقدها إذا كانت 
حامسة أو نحو ذلك وأما الأحاديث ففيها إثبات الخيار والإمساك لازو ج المسلم» لكن ليس فيها ن له أن يختار 
ذلك وعسك بالنكاح الأول أو بنكاح جديد مع ما أنه قد روي أن ذلك كان قبل تحرع الجحمع» روي عن 
مكحول أنه قال: كان ذلك قبل نزول الفرائثض. 

ما بقي من طلاقها: وبه قال الشافعي ومحمد وأكثر أهل العلم» حلافا لأيي حنيفة. قال محمد في "الآثار": أخبرنا 
أبو حنيفة عن ماد عن سعيد ين جبير عن ابن عباس اه قال: يهدم الزوج الغا الواحدة والائنين والثلاث قال 
فلقیت این عمر ا فقال مثل ما قال ابن عباس تكند.. (امحلى) 

لا اخحتلاف فيها: بدار الهجرةء وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم 
ما دون الثلات؛ لأنه لا نع رجوعها لاأول قبله» وقال أبو حيفة وبعض الصحابة والتابعين: يهدم الثاني ما دون 
الثلاث كما يهدم الثلاث» فإذا عادت إلى الأول كانت معه على عصمة كاملة. 


کتاب الطلاق ۸۱ جامع الطلاق 


ت 


قال فرت م عند فأذْرکت عَبْدَ الله بن عُمَرَ بطريق مَك فاحیر ته ا ا 


ي اش م ص 


کان ين شاي اي عبد اش وقال: ليس ذلك بطلاقٍ ا غ 
ازجع إلى اهلك قال: فزني فيي حى آي عه له نن اکير وهو زز 
E TC 3‏ 
قال: فقال لي عبد الله بن الزيير: َم ترم عَلَيْكَ فازجع إلى اهلك وكمَب إلى 
حابر ن الأَسُودِ الرَهريّ وهو امير الْمَدِينة يمره ڳن عاقب عَبَدَ الله بن عَبْدِ الرحمَن 


0 
و or‏ رق ~~ 


وان يحلي بيني وبين هلي قالٌ: E‏ المديتة فک وا ا بن 


عُمَرَ انرآي ڪٿ اڏڪانها علي پيلم عټڍ الل ن عم م دعوت عند الله ن مر 


رقو 1 


يوم عرسي لِولِيمَيِي فجَاءَي. 


م تحرم عليلكث: وبه أحذ مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يقع طلاق المكره وروي عن كثير من الصحابة 
والتابعين: أنمم لم يروا بطلاق المكره» وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم وشريح وابن المسيب وأبي قلابة والشعي: 
أن طلاق المكره حائزء وعن إبراهيم لو وضع السيف على مفرقه تم طلق لأحزأت طلاقه وهو قول أبي حنيفة 
وصاحبيه. (امحلى) فارجع إلى أهلك: قد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة مرفوعا: 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أي إكراه بكسر الهمزة وسكون المعجمة وقاف» مي به؛ لأن المكره كأنه يغلق 
عليه الباب ويضيق عليه حن يطلق» فلا يقع طلاقه» وزعم أن المراد بالإغلاق: الغضب» ضعف بأن طلاق الناس 
غالبا إنغا هو في حال الغضبب» فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول: كنت غضبان 
فلا يقع علي طلاق» وهو باطل» وقد صح عن ابن عباس وعائشة أنه يقع طلاق الغضبان» وأفيَ به جمع من 
الصحابة» وقد قال الأئمة الثلائة وغيرهم: لا يقع طلاق المكره» وقال أبو حنيفة وأصحابه: : يقع طلاق المكره 
ونكاحه وعتقه لا بيعه؛ لعمومات النص وإطلافهاء قال الله تعالى: لإفطلقوهن دهن الطدق: وقوله علتلا: 
كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوهء ولأن الفائت بالإكراه ليس إلا الرضا طبعاء وأنه ليس بشرط لوقوع 
الطلاق؛ فإن طلاق امازل واقع وليس براض به طبعاء وأما الحديث فهو محتمل» فقد قيل قي تفسيره: الإكرا 
وقيل: الغضب» وقيل: الحنون وغير ذلك ويحتمل أن يراد به الإكراه على الكفر؛ لأن القوم كانوا حديثي العهد 
بالإسلام» و کان الإكراه على الكفر ظاهرا يومقذ. 


کتاب الطلاق AY‏ جامع الطلاق 


و رھ ھ7 E‏ کہ 3 


انه قال: عتا عبد اه غر ف 


ا 


۰ - مالاك عن عبد الله بن تار 
الس إذا طلقم لاء فَطلَمَوهٌُ لفل عدتهن. َال مّالك: يعني بلك أن بطي 
کل طهر مرة. 

۱ - مالك عن شام بن عرو E‏ قال: کان الرحل ا 


ا شا کان لك وإن طلقا آلف ٠‏ ا 


سر مرق 


ای امرأته فَطلْقَهًا فطلقها ا ج إذا و انقضَاءَ ديه ٤‏ کک م قال: ل 


د ر ق 


أو شري اتاد ا اناس الطلاق حَدِيدا من يَوْميٍ مَنْ کان منهم أو 
ن (البقرة (T4:‏ 


۲ - مالك عن تور بن ريد اليل ان © ارجل کان لی اا اا 
ولا اا وا رید تاكيك كا بطل نلك عتما المد ليضارها فأرّل 


۰ ۷ و ا ٍ و 
2 ا س ا ر و ا 
الله تعالی: # ولا تمسكوهن ضرارالتعتدواوم 


ا و 
يفعل دلث فقد ضلہ نفسه چ يعظهم الله بذلك. 


(۲۳۱ (البقرة:‎ ١ 
~~ ا رو2 ا اق ر ھ‎ 


T1‏ مالك ئه لَه ان سيد بن الْمُسَيّبٍ وسليْمَان بن يسار سلا عَنْ طلاقِ 
السّکرّان» فقالا: إذا طلى السّكرَان جار طاق REEDS ARS‏ 


لقبل عدقن: بضم القاف والموحدة» أي فطلقوا مستقبلات لعدن أي عند ابتداء شروعهن في العدة وهي 
الطهرء والمعن: فطلقوهن ني الطهر مستقبلات بعدقن وهي انحيض» واللام للتوقيت كقوله: أتيته لليلة بقيت من 
الحرم أي مستقبلا ماء فالمراد: أن يطلق المدحول من من المعتدات بالحيض في طهر لم يجامعهن حي تنقضي 
عدقن»ء وهذا أحسن الطلاق. 

جاز طلاقه: وبه قال جاعة من التابعين وحمع من الصحابة والأئمة الأربعة» فيصح عنه» مع أنه غير مكلف 
تغليظا عليهء ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. 


تاب الطلاق A۲‏ عدة المتوفى عنها زوجها إذلكاتت حاملا 
وان َل قتل قال مّالك: وذلك الأَمْرُ عندنا. 
Ge‏ إذا لم جد ال ر جل ما : 
E‏ قال مّالك: وَعَلى ذلك أُذركت أهل العم بلدا 
و رن رو E‏ ۶ 
عدة المتوفى عنها روٴحها إذا كائت حاملا 


e 


قال: سل عبد الله بن عباس ا ا لْحَامِل ؛ َوفی عَنها رها فقال 
ابن عبّاس: آخرَ الأَجَليّن» وقال أبو هُريرة: إذا ولت فق ا SS‏ 
ناسخا لآية الطلاق 


وذلك الأمر عندنا: وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد قي رواية» واستدلوا بقول الصحابة 
في قصة الاتفاق على أن حد السكران حد المفتري؛ لأنه إذا سكر افترى» فلولا أنه يؤاخحذ بافترائه لم يحدوه حد 
المفترين» وروى ابن أبي شيبة عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران لشهادة نسوةء ومن أجاز طلاقه محاهد 
والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والزهري والنحعي والشعي وشريح» وعن عثمان أنه كان لا يجيز 
طلاق السكران» وهو المروي عن ابن عباس وعكرمة وعطاء وطاوس والقاسم وحابر بن زيد» وهو قول زفر 
وإسحاق وأبي ثور والليث والمرتي وربيعة. وي "فتح القدير": واحتاره "الطحاوي" و"الكرحي"» ويي 
"التاتار حانية": والفتوى عليه. قال الخطاي: ووقض أحمد» فقال: لا أدري. (انحلی) 

إذا لم يجد الرجل إخ: واستدل لذلك بقوله تعاى: «فإمناك بمَعْروفب أو تسريح بإخساب# رلبقرة:۹٠۲)»‏ 
والعروف ني الإمساك أن يوفيها حقها من النفقة والمهر» فإذا عجز عن ذلك تعين التسريح» وبه قال الشافعي: إن 
ها حق الفسخ إن أعسر الزوج مالا وكسبا لإيفاء بأقل النفقة أو كسوة أو مسكن أو مهر واحب قبل وطي» 
كذا قي "المنهاج"» وقال أبو حنيفة: ليس هما لذلك بل تؤمر بالاستدانة عليه» واحتج لذلك بقوله تعالى: لإوإك 
كان ذو عُسْرَةٍ فَظرَةٌ إلى ميْسرَة رابغرة:٠۲۸)»‏ وهو قول الثوري وابن أبي ليلى وعطاء بن ياسر والحسن وابن 
أي شيرمة وماد بن أي سليمان والظاهريةء وروى ابن أي شيبة عن الحسن وعطاء قي الر حل يعجر عن نفقة 
امرأته لا يفرق بينهماء امرأة ابتليت فلتصير. 

آحر الأجلين: عدماء وبالنصب أي تتربص آخر الأحلين أربعة أشهر وعشرا إن ولدت قبلهاء فإن مضت و م تلدء 
تربصت حن تلد؛ جمعا بين آيي البقرة والطلاق. 


كتاب الطلاق Af‏ عدة المعو عنها زرّجها إذا كانت حاملا 


AE EE‏ ەر ر ٤‏ 8 م ا ا 
فذحل بو سَلمَة بن عَبْدِ الرَحْمَن على أم سَلمَةَ زوج ابي #5 ف فستالها عن ذلك 
فقالت 4 ل وت سبي الأَسلمِية بعد وء زوجها بنصف شهر فخطيها 


في حجة الوداخ سعد بر ن خحولة 
خلا أَحَذهُمَا شاب وَالآحَر كيل فَحَطْت إلى الشاب فقال كهل: لم تجلي 


د و کان اذل عاو ا د ا لا ن و ا ات ل ا 
فقال: : ق حلت فانکجي مَنْ شِفْتِ. 

٢‏ - مالك عن افم عن عبد الله ِن عُمرَ أله سيل عن المَرأة فى عَنهَ 
وها وهي امل فقال عبد الله بن عم إا وضع حَْلَهَا فق حَلْت فأحبرَه 
ر ا ع غ ا و 
سريره لم يدف بعد لَحَلْتٌ. 

۷ = مالك عن هشام بن عُروَة عن ابه عن المسور ن مَحْرَمَة أنه احبر ان 
ا الله ک: قڏ حللت 


تت 


أحدها شاب: هو أبو البشر بن الحارث» والآخر هو أبو السنابل عمرو أو عامر بن بعكك القرشي العامري» قاله 
بو عمرو» وهو من مسلمي الفتح» وأبو السنابل هو الذي تروجها بعد. (الحلى) فحطت: بإهال الحاء والطاء 
الشددة أي مالت. (انحلى) غيبا: بفتح المعجمة والتحتية جمع غائب كخدم وخادم. (الحلى) فقد حلت: لقوله تعالى: 
رولا الخال أجلن أذ َضَْنَ حَلَهنً (لطلاد:»» فقد بين 5# يفتاه لسبيمة أنه خصص لقوله: رالذِینَ 
ترفوت نک یرون ااا ت بأنفيهن ربعّة أشهر وَعَشرا رالبفرة:٤٠٠).‏ نفست: بالبناء للمجهول أي 
بأربعين ليلة» رواه ابن أبي شيبة: أو حمسة عشر ليلةء ولعبد الرزاق: لسبع ليال. (الحلى) وعن إبراميم التيمي؛ بسبع 
عشرة ليلةء أو قال: بعشرين ليلة» وعن عكرمة بخمس وأربعين ليلةء وعن معمر قال: يقول بعضهم: مكثت سبع 
عشرة ليلة» ومنهم من يقول: أربعرن ليلة» وعند أحمد عن سبيعة: فلم أمكث إلا شهرا حي وضعت وقي 'النسائي": 
عشرين ليلة» وروي غير ذلك مما يتعذر فيه الحمع لاتحاد القصةء ولعل ذلك السر في إمام من ام المدة. 


کاب الطلاق Ao‏ عدة المتوفى عنها زوجها إذاحكانت حاملا 


ر ي م ر2 


۸ - مالك عن يى بن سَعِيڍء عن سلَيْمَان بن يسار ُن عبد الله بن اسي 


با سلْمَة بن عبد الحم بن عو الفا ي المَرأة نفس بعد وَفاة زو جها بلیال» فقال 


LÎ 
ر‎ 
أ # مرم ت‎ 


ل إ5 ضعت ما ف ها فق حلت قال ابن عباس: جر الأَجَيّن» فَجَاءَ 


بو هُريْرَة فقال: أا مَعَ ابن جي يبي ايا سمه يعوا كرا موی عد الله بن عباس 
إلى ا ابي #5 سالا عن ذلك فاعم اهم ئها قالت: وكدت 
هة الا اة دو ا بلیالل» فذ كرت ذلك لرَسول الله ی فقال: قد حلت 
اک مالك: وَهَدا الم الَدِي لم رل عله اهل الْعلْم ببلدنا. 


يسأها عن ذلك: ولا معارضة بين هذا وبين ما ذكر أن أبا سلمة دحل عليهاء فسأها لاحتمال أنه دحل معه أو 
بعده حي يسمع منها بلا واسطة» ولا بين کون الاحتلاف ف السابق بين ابي هريرة وبين اين عباس» وهذا بينه 
وبين أيي سلمة؛ لأن أصل الاحتلاف بينهماء وأبو هريرة وافق أبا سلمة فلا معارضة بين هذين الأمرين 

فانكحي هن شثت: لانقضاء عدتك بوضع الحمل» فبين مراد الله» فلا معن لمن خالفه» وفيه: أن الحجة عند 
التناز ع السنة فيما لا نص فيه من الكتاب وفيما فيه نص إذا احتمل التحصيص؛ لأن السنة تبين مراد الكتاب. 
أهل العلم ببلدنا: وقد أجمع عليه جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى إلا ما روى ابن أي شيبة عن علي: 
أا تعتد آحر الأجلين» وبه قال ابن عباسء ولكنه روي أنه رحع عته. (انحلى) قال ابن عبد البر: ويصححه أن 
أصحابه عكرمة وطاوسا وعطاء وغيرهم على أن عدهّا الوضع» وعليه العلماء كافة» وقد e‏ 
a a e E‏ «إوأولاث الأَحمَال حه أن يَصَعنَ 
حَمْلهنً «لطدق:٠»‏ نرلت بعد الآية الي قي سورة البقرة: فوالذِينَ يفون منک (البقرة:٠۲۳)‏ قال: وبلغه أن عليا 
قال: هي آخر الأحلين» فقال ذلك. وفي "البخاري" عن ابن مسعود: أججعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها 
الرحصة» لنرلت سورة الدساء القصرى بعد الطولى» ومراده أا مخصصة ها لا ناسخة» وقد احتج للقائل بآخر 
الأجلين بأمما عدتان جتمعتان بصفتين» وقد اجتمعتا قي المحولى عنها زوجهاء فلا تخرج من عدا إلا بيقين» وهو 
آحر الأجلين» وأجيب بأنه ما كان المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم» ولاسيما من تحيض» حصل المطلوب 
بالوضع» وحديث سبيعة من آخر حکمه ب لأنه بعد حجة الوداع. 


کتاب الطلاق ۸٦‏ مقام المحوف عنها زوجهارفي بيتها حتى تحل 


مَقَامٌ المتَوفى عنها وها في بيتها حى جحل 


هر و ر 


٩۹‏ - مالك عَنْ سَعيدِ ن إمحاق بن كب بن عرق عن عمته زيب بشي 
کَعْب ن عجره أن الفريعة بت مالك بن ستانِ وهي أت ابي سعد الْخذريّ 
آلا حاءت إلى رَسول الله ا سنال أن رج جع ی خلا ي تي نرت ن ززق 


حرج في طلب أعبد له أبقواء حى إذا کیا بطرف الْقدوم أد ركهم و ا 
3 جمع عبد N Ei e‏ 


SS 
منکن يملکه ولا فقي قالت: فقال رول الله #: لعي قالت: فانصرفت حى‎ 
ت و الْحْجْرَة اداني رول الله ا أو اَم بي فتوويت له فقال: كيف‎ 5 
قلْتٍ؟ فرذت عليه لقص الي كرت لَه من شَأنِ رَوجي» فقال: امکئي ٿي بيك‎ 
حى يبلغ اكاب أجل قال: فاعتَدذت فيه أربعة أشهر وعَشر قالْت: فلا کان‎ 


شمان بی عفاد ازس ب اتی عن ذلك کا فاقبعة وقعتی به 


2 
gg £ 
أ‎ 


سعيد بن إسحاق: كذا ليجى» وقال أكثر الرواة: سعد. قال ابن عبد البر: وهو الأشهر. (امحلى) 

القدوم: اسم موضع سبعة أمیال من المدینة۔ حقی إذا کت إ : ڈیر سیر م چا ولوار کر رگرو نارآ خضرت بوو. ر کنی) 
حت يبلغ يبلغ الكتاب أجله: أي حي تنقضي العدة» وإغا سميت العدة كتابا؛ لأا فريضة من الله تعالى» رتم گي: 
لف شد نر علا دد باب کہہے نے معد ہک دفات بان اشد زوت ا زد لو عطیفہ لازم تست رر اے او کن عرت تد م پاک خواہے 
واک ویز کن ی نمباییہ وشا ی راو ري باب وو تو لاست مات من . ر( ی) 

فاتبعه وقضى به: وقد استدل بهذا الحديث على أن المتوق عنها زوحها تعتد قي المنزل الذي بلغها نعي زوجهاء 
وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره» وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وإليه ذهب 
مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحامم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد. قال ابن عبد البر: وقد قال بحديث 
الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر» ولم يطعن فيه أحد منهم وقد روي جواز 
حرو ج المتوق عنها زوحها لعذر عن جماعة من الصحابة وفرق بين الانتقال والخروج. 


كتاب الطلاق ۸۷ مقام المتوف عنها زوجها في يبتها حت تحل 
۰ -س-= مالك عن حميِ : ي ټي لمكي »عن عَمرو بن شعَيپ» عن سيد بن المي 
ان عُمرّ ن الطاب کان برد رى عه أزواحُهُنّ من لاء يسين الْحَج. 

٣۱‏ - مالك عن يى بن سعياو ائه به ُن السَائِبَ بن حاب توف وإن امرا 


حَاءَت ای عبد الله بن عُمَر فذكرّت ا له وفاة زوجها وَذكرّت له حرا لهم بقتاة وسالنه 


موضع بالمديدة 
م بم رر 


مل مع لوا آذ ت فوا مها عن اة قحالت فرع من المدية سرا 
یځ ي حرلیې قل فه زتها م تذل اة ذا انمت يت ي اء 
TY‏ تالك عن شام بن روه ائه کان يقول في الْمَرأة لبدوي بتوّفى عنما 
رَوْحُهًا: إنهّا نتوي حَيّْث التوّى أَهلَها. فال مَالك: وهو الأَمْرٌ عندًا. 

۳ = مالك عن تفي عن عبد ا ن مره كان مولٌ: لا قيب ارف 


N 


عنها رَوْحُها ولا المَوئة إلا في بيتها. 


هن البيداء: هو الصحراء من أدن ذي الحليفة» قال حمد: هذا نأحذ» وهو قول أي حنيفة» لا ينبغي لامرأة أن 
تسافر في عدها حن تنقضي» من طلاق كانت أو موت. 
حرثا هم بقناة: القناة بفتح القاف وحفة الئون: بحرى الماء تحت الأرض. (الحلى) وقي "النهاية": قي جمع قناة: 
وهي الآبار الي تحفر قي الأرض متتابعة؛ ليستخحرج ماءها ويسبح على وجه الأرض» وقال: ومنه الحديث: "فنزلنا 
بقناة وهو واد من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع" وقد يقال: فيه وادي قناة وهو غير معروف. 
إا تنعوي إخ: قال الباحي: أي تنزل حيث نزلوا» من انتويت المنزل نزلتهاء وقيل: ترتحل حيث ارتحل قومها 
من النوى .ععئ البعد. (الحلى) وهو الأمر عندنا: لئلا يشق عليها وعليهم انقطاعها عنهم وانقطاعهم عنهاء فإن 
ارتحلوا بقرب اعتدت ہمتزل زوجها. 
تبيت المتوفى عنها: قال حمد: أما اتوق عنها فإيما تخرج بالنهار في حوائجهاء ولا تبيت إلا في بيتهاء وأما 
اللطلقة مبتوتة كانت أو غورهاء فلا تخر ج ليلا ولا فمارا. 


کتاب الطلاق AA‏ عدة أم الولد إذا توفي سيدها 


‰4 - مالك عَنْ یحی بن سيد أنه قال: عت الفا بن مجم قرول ی 
يزيد بن عَبْدِ امَك فرق بين رجَالي رين نسَائهم وکن أَنَهَاتِ ولا رحَال هلکوا 


رام 
ار ل و اع بورع هد o0 2 rm‏ 


وجوه بعد حَبْضَة أو حَيْضَتيْن» فرق بيهم حى يَعْتَدِدّن أربعَة اهر وَعَشرّ 
قال TT‏ سبْحَان الله! قول الله في كابه: ور روک 


(البغرة: ٤‏ ۳۳) ے 


ر کت 4ق 2 TE‏ 2 م رھ 

El‏ قال: عدة أم الوّلد إذا توفي عنها 
سما َة 

TL © 

O E N SDE‏ سَعِيٍ عن القاسم بُنٍ محمد اه کان تقول عدة آم 


ء٤‎ 


ولد إا توي عَنْها سيّذُهَّا سحَيْضة. قال مالك: وَهُوَ الأَمْرٌ عندتا. قال مالك وإن لم قَكَنْ 


إذا توفي سيدها: قال محمد بن الحسن: أحبريي الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن جى بن الجزار عن 
علي بن أبي طالب هيه أنه قال: عدة أم الولد ثلاث حيض. قال محمد: وجذا تأحذ» وهو قول أي حنيفة 
وإبراهيم النخحعي والعامة من فقهائنا. رالحلى) حيضة: أي واحدةء وبه قال الشافعي ومالك إلا أا إذا م تحض 
فشهر عند الشافعي وأشهر عند مالك وبه قال أحمد وقال أصحابنا: عدتما عدة حرة» وبه قال علي وابن سيرين 
وعطاء أحرجه الحاكم» كذا قال القاري» ويؤيد الأول ما أخحرحه عن ييى بن سعيد ويؤيد الثاني ما أحرحه ابن 
آي کی عن ی بن آي کر أن عبرو ين العامن فچه آمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض» و كتب إلى عمر 
فكتب إليه بحسن رأيه» وأخرج أيضا عن علي وعبد الله قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها يعي أم الولدء وروى 
ابن حبان في صحيحه عن قبيصة بن ذويب عن عمرو بن العاص فهه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم 
الولد المتوف عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء وأخحرحه الخاكم في "المستدرك" وقال: على شرط الشيخين 
ولم بخرجاه» وأخحرجه الدار قطي ثم البيهقي تي سننيهماء كذا ذكره الزيلعي. 


كتاب الطلاق ۸۹ عدة الأمة إذا توفي...» فلجاء في العزل 


عدة الأَمَة إذا تون سيذهَا أو زب 


۲۷ - مالك ائه عه ُن سَعِيدَ بن الْمُسَيّبٍ وَسليْمَان بن يسار كائ قا غ 


الأمَة إذا هَلَكَ عَنها رَوْحها شَهران وحَضْس يال مالك عن ابن شهاب مل ذلك. 


نصف عدة الحرة 
قال مالك ني ابد بعل الأمَة طلقا لم ّي يها فيه لَه عَلَيهَا فيه الرحعة لم يموت وهي 


a 0 


ف 6 من الطلاق: إِنَها كعد عة الأَمة المتوفى عَنها زوْحْهًا شَهرين رحس 


یال وإلھا ن عمقت وله علا رَحعت تم لم عر فواته حي يَمُوت وهي ف 
وقي نسخة: فراقه بعد العتق 


ور رچ ار o‏ 


عدتها و طلاقه اعتدت عدة ا ة المتَوفى عنها زو جحها أشهر وغشرا» 


~o 


وذلك انها اا 2 الوفاة خد ها عبقت فعدنيا عد الخ 


مّالك: وَهَذا الام عندنا. 


ما جَاء في الْعَرْلٍ 


٣۸‏ = مالك عن رة ن آي عنڍ الرٌخمَن عن مُحََِ ٿن پى بن ڪان عن 
٥ 5‏ ر 2 ر ر 0 2 ر ا ۴ 0 e‏ 2 ~ 2 خ ق 
ان مُحيّريز أنه قال: حلت المَشجد فرأيْت أبا سَعيدٍ الخدريّ» فجَلسّت إليْه 


و م هټ 


عن الْعرْلٍ» فقال بو سَعِيد الخدري: حرجنا مع رَسول الله 2 TEE‏ 


شهرين: فتنتقل لعدة الوفاة للأمة؛ لأن الموحب وهو الموت لما نقلها صادفها أمةء فتعتد عدمًا قي الوفاة. 

أربعة أشهر وعشرا: لأن الموحب وهو الموت لما نقلها صادفها حرة فتعتد عدقماء وعندنا: إن كان المولى مات 
أولا ثم مات الزوج وهي حرةء فلا تحب العدة موت المولى» وتعتد للوفاة عدة الحرائر أربعة أشهر وعشراء وإن 
كان الزوج مات أولاء لزمها شهران وحخسة أيام» ولا يلزمها موت الولى شيء؛ لأا معتدة الزوج» ففي حال 
يازمها أربعة أأشهر وعشرا وفي حال نصفهاء فلزمھا الأ کثر احتیاطا۔ العزل: ن زل اہنت کہ ماع کن ہا جار خود با 
زن ووا و تیگ الزال ردیل ر سی ر زر کنر کر رااز قراو ازال پیر ون فر واک وروغلول ن A‏ 


کتاب الطلاق ۹۰ ما جاء في العزل 


لمْصطلتي فصا سَبيَا ِن س ا النَسَاء وَاشعَدّت عَليتا 


رة وأحبتا الفداء فار ا ان رل مك فقلنا: تعزل ورسول الله ال بين أطهر اا قبل 
e‏ فال ما غكك أن ل لر ماعن ت كان ا 
يوم ليام إلا وهي كائ 
۹ - مالك عن اي التضر مَولى عَم ن عبد اله عن عَامر بن سَعْدِ بن 
آي وقاص عن أيه له كان يَغْرل. 

۰ - مالك عن اي التضر مَولّى عُمَرَ بن عبد الله عَنْ ابن أب افلح مَولّى .. . 


واشتدت علينا العزبة: وشوار شد رما رک ھار یز نان وووست دا کت مک ما کی رکم و ریٹاں بی تم کرو مک عرزل کم تن 
بائ عون یہر دک مائ از ےآ ہا گرردء د ترم گ یر در رہن ستل اختلاف کروٹر فتہا۔ یں ور زل اعت کیم از کا و این چاتر راشتتر داعت 
کروم ویرک تمس تک اوی رک عر لیے وقول ۲ خضرت ایک ما علیکہ أن لہ تعلو ا ن ضروری نیت ہر تاز رک عزل واس 
اشارہ ی کنر بکراہت عرزل وحغے ن ان لا تفعلوا لا باس علیکم ان تفعلوا یرہ ی کنا یت برشا عز کنیر ور صو رت لاز ایر گنر 
وال یشارت است بعد م کراہت. والله أعلم. ر کی) 

وأحبا الفداء: ولفظ مسلم: ورغبنا قي الفداء والمراد بالفداء القيمة أي حفنا أننا إذا وطئناهن فيحملن فلا بمكن 
بيعهن» ورغبنا قي أن تحصل لدا القيمة. 

ما عليكم إل: أي لا بأس عليكم "أن لا تفعلوا" أي ليس عليكم ضرر أن لا تفعلوا العزل» وقيل: بزيادة "لا" 
في "لا تفعلوا"» ومعناه لا بأس عليكم أن تفعلواء وروي: لا عليكم» فيحتمل أن يقال: لا نفي لا سألوهء 
و"عليكم أن لا تفعلوا" كلام مستأنف موكد له» وعلى هذا ينيغي أن تكون "أن" مفتوحة» قوله: "ما من نسمة" 
أي نفس "كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة" لا حالة لا بعتعها عزل ولا شيء غيره» وهذا الحديث بظاهره 
مخالف لا رواه مسلم من حديث جدامة قال رسول الله 5: ذلان الرأد إلحفي. وأحاب عنه الشوكان ناقلا عن 
الحافظ فقال من العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله: فحمل هذا على التنزيه وهذه طريقة البيهقي»› 
ومنهم من ضعف حديث حدامة هذه معارضة نا هو أكثر منه طرقا. قال الحافظ: وهذا دقع للأحاديث 
الصحيحة بالتوهم» والحديث صحيح بلا ريب والجحمع ممكن» ومنهم من ادعى أنه منسوخ» ورد بعدم معرفة 
التاريخ. وقال الطحاوي: ويحتمل أن يكون حديث حدامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من موافقة أهل 
الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم أعلمه الله بالحكم وغير ذلك من الأقاويل. 


کتاب الطلاق ۹1 ماكجاء في العزرل 


٤ م‎ 


آي ايوب الأنصاريء عن ام وََدِ لي ايوب الأنصاريّ ائه كان يعْرل. 
۱ -- مالك عَنْ تافع» عَنْ عبد الله ِن عُمَرَ أله کان لا بعل وکان يكره العَرّل. 
۲ - مالك عن ضَرَةَ بن سيا المَازنيّ» عَنْ الْحَجًاج بن عَمْرو بن عرب اه كان 
السا عند ريد ن ابت فَحَاءهُ ابن قد رَحْلّ من ُهل يمن فقال: ا با سجياو! إن 
عٽڍي جراري لي لهس نسَائي اللاي ان باَب ي مه ويس كله يجيي 
ان تحمل مي آفاعزل؟ فَقَال رَيْدُ بن تابټٍ: فته يا ححّاح! فَقلت: يعفر اله َك إنمَا 
خلس عِنْدَك؛ عَم منك قال: فته يا حجاج! قال: فقلّت: هو حَرْنّكَ إن شِفْتَ 
فة ان شت شت أعطشته قال: وکن اسم ذلك من زب فقال رَيْدٌ: صدق. 


لأنه بری حله 
٣‏ - مالك عن حمَيْدِ بن ق قيس المَکي» عن رل يقال ل ذفیف آله قال: 


سيل ابن عباس عن لعل قَدَعَا حَارية ل فقال: یریم ماما استَحیّت» فقال: 
هر ذلك ا أا ئا فأفعَلة يعني ئه يعْزل. 

یں ات 

أنه كان يعزل: قال الشوكاني: احتلف السلف في حكم العزل» فحكي في "الفتح" عن ابن عبد البر أنه قال: 
لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوحة الحرة إلا بإذما؛ لأن الحماع من حقهاء وها المطالبة به» وليس 
الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه العزل»ء وأما الأمة فإن كانت زوحة فحكمها حكم الحرة» واحتلفوا هل يعتير 
الإذن منها أو من سيدها إن كانت سرية؟ فقال في "الفتح": يجوز بلا حلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني 
في المع مطلقاء كمذهب ابن حزم» وإن كانت السرية مستولدةء فالراحح الجواز فيها مطلقا؛ لأمما ليست راسخة 
قي الفراش» وقيل: حكمها حكم الأمة المزوحة. قال الحافظ: اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها 
إلا بإذاء وإن الأمة يعزل عنها بغير إذفاء واحتلفوا قي المزوجة» فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول 
أي حنيفة والراحح عن محمد وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن اء وهي رواية عن أحمد» وعنه بإذا» وعنه بباح 
العزل مطلقاء وعنه المنع مطلقا. ليس نساتي إخ: 7ہ : بآ ینہ دیک ک گن رکان بست رک بور نر ز ای جزل از بودن ور 
کال بے نز ریک کی ازیقاں ن رر سن وممال. ( نی أن تحمل هي: لأ قد أحتاج إلى البيع ونحو ذلك. 


كتاب الطلاق ٩۲‏ ما جاء في الإحداد 


2 E COE EE ر ر‎ E SRE PEG ت‎ N AE 
َال مّالك: لا يغزل الرَجُل المَرأة الْحْرَهَ إلا بإذنهاء ولا باس أن يغزل عن أمته بير‎ 


م 


8 ر NS 9g‏ ^ ا ا 0 2 
إذنهاء ومن كانت تَحتّه أمَة قوم فلا يعرها إلا بإذنهم. 


م جَاء ت ll‏ 


ابن نافع عن ز ینب بت ي نة ہا ا ر قله ب a‏ انَل ل 
ا أ | FE‏ ن ف 
د على ام حبيبة روج الي 4 جين وف ابو بو بن حَرب» عت 


م حبيبة بطيب فيه صفَرَة خَلوق أو غير ذلك فحنت به جارية ثم مَسَحَت 
بعارصَيّهاء م قَات: ا ا OD yy‏ 
يقول: "لا جل لامْرَأةٍ تومن بالله وليم الآجر 


إلا على رؤج اة اهر وَعَشرا. 


2 
ا ل 


2 


لا يعزل الرجل إل: وهو قول أبي حنيفة وأحمد: إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذفاء وعن الأمة إلا بإذن سيدهاء 
واحتار الشافعي جوازه عن الأمة مطلقا. رالحلى) الإحداد: قال الجحوهري: أحدت للمرأة أي امتنعت عن الزينة 
والخضاب لوفاة زوجحهاء والحداد: بالكسر لبس شر الثياب» وحدت المرأة تحد فهي حاد كمد يد ولم يعرف 
الأصمعي إلا أحدت فهو عحد. (الحلى) خلوق: بالرفع طبب خخلوط بالزعفران. 

ثم مسحت بعارضيها: أي جاني وحهها وحعل العارضين ماسحين جحوزء والظاهر آنا جعلت الصفرة في ي 
ومسحتها بعارضيهاء والباء للإلصاق أو الاستعانة» ومسح يتعدى بنفسه وبالباي تقول: مسحت برسي ورأسي. وتي 
"الکمال": قال ابن درید: العارضان: صفحتا العنق وما بعد الأستان. وقي "كتاب العين": عارضة الوجحه ما يبدو منه 
ومبسما الفم والشناياء والمراد ههناء الأول. وني "للمفهم": العوارض ما بعد الأسنان» أطلقت ثي الخدين ههنا جحازا؛ 
لأهما عليهما فهو من جاز الجاورة أو تسمية الشيء عا كان من سببه. إلا على زوج: إخجاب للنفي» واحار وامجرور 
متعلق ب_"تحد" فالاستناء مفر غ. أربعة أشهر وعشرا: أي أيامها عند الجمهورء فلا تحل حي تدخل الليلة الحادية 
عشر» فأنث العدد لإرادة المدة أو أريد الأيام بلياليهاء حلافا للأوزاعي وغيره أا عشر ليال» فتحل في اليوم 
العاشء» ولولا الاتفاق على وجوب إحداد التو عنها لكان ظاهر الحديث الإباحة؛ لأنه استثى من عموم الحظرء = 


كتاب الطلاق ۹۳ ماجاء في الإحداد 


قات رَيْثَبُ: ٿم حلت على زټتب پت حش رؤج التي 44 جين ون وها 

تڪ یې تت بد ا ااه وھ تا ي الب خاعا قر کی ردا 
رل اه 6 غل ار رل و ل ا ومن بالل وال ا دغ 

ميټ فرق لٿ يال إلا على رؤج أربعة أشهر وعشرًا. 

E 

رسول الله ب فقالت: يا رَسُول الله! ٳن ابتتي ُو عنها وها وذ اشتکت 

ينه عَينهًا أقنکحلهمًا؟ قال سول الله كل: له مين أو لاء كل ذلك يَقُول: لا 


= وأشار الباحي إلى أنه من عموم الأمر بعد الحظرء فيحمل على الندب عند من يقول ذلك من الأصوليينء 
وليس الحديث من ذلك؛ إذ ليس فيه أمر بعد حظرء إنما هو استثناء من الحظرء واحتلف في الحامل يزيد عليها هل 
عليهاء الإحداد في الزيادة حي تضع أو لا؟ يلزمها إحداد ني الزيادة لظاهر الحديث» قاله عياض. 

تم دخلت على زينب: كلمة "م" ههنا ليس لترتيب الوقائع بل لترتيب الأعبار؛ لأن زينب بنت جححش ماتت 
قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين. (الحلى) جاءت امرأة: هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله بن النحام كما قي 
"معرفة الصحابة" لأبي نعيم» وروى الإسماعيلي من طرق كثيرة فيها التصريح بأن البنت هي عاتكة» فعلى هذا فأمها 
م تسم» قاله الحافظ. (الحلى) اشتكت عينها: بالرفع على الفاعليةء وعليه اقتصر النووى» ونسبة الشكاية إلى نفس 
العين ججازا» ويؤيده رواية مسلم: '"عيناها" بالتشنية» وكذا هو نسخة من الكتاب» ويجوز النصب على أن الفاعل 
ضمير مستتر في "اشتكت" وهي المرأة» ويؤيده ابن عتاب من رواة "لوطأ" ليجى: "عينها"» ورححه المنذري وقال 
الحريري: إنه الصواب. ويي "درة الغواص": لا يقال: اشتكت عين فلان» والصواب» أن يقال: اشتكى فلان عيته؛ 
لأنه هو المشتكي لا هي» ورده عليه برواية التئنية المذكورة» إلا أن يجيب بأنه على لغة من يعرب الثين في الأحوال 
الثلاث بحر كات متعددة» كذا ذكره السيوطي. رالحلى) أفنكحلهما: بضم الحاءء وهو ما حاء مضموما وإن كانت 
عينه حرف حلق. كلل ذلك يقول لا: [قال النووي: وهو حمول على أنه نمي تنزيه» وتأوله بعضهم على أنه 
م يتحقق اللغوف على عينيها. (الحلي)] تأكيدا للمنع» ويأن قي حديث أم سلمة أنه قال: احعليه بالليل وامسحيه 
بالنهار» وجمع بينهما بأنه 4 لم يتحقق الخوف هنا على عينيها؛ إذ لو تحققه لأباحه ها؛ لأن المنع مع الضرورة 
حرج» ونما فهم عنها إنما ذكرته اعتذارا لا على الوجه أن الخوف ثبت» وبأن المنع منه عند عدم الحاجة ولو 
بالليلء فإن اضطر إليه جاز بالليل دون النهار» وأما النهي فنا هو ندب لت ركه لا على الوجوبب قاله عياض. 


کتاب الطلاق ۹٤‏ ما جاء في الإحداد 


قال اما هي رة اشر رعا وف كانت الاك و الاش زي بالَعْرَة 


على رَس الحَوّل. قال حُمَيْدُ ِن نافع: قلت لريب : وما رمي ابعر على کاس 
الْحَول؟ فقالت رب : کائت ل إذا وي عنها زوٴحها دلت حفشًاء ولبستا 


ww 


شر ٹیابھاء ولم تمس طیبا ولا شیا سی تمر بھا سنت نم وی بدابة مار أو شاو 
ا و طبر تقض به فقلّمَا فض بشَيء إلا مات ثم ترح عط بعْرة قزمي بها 
۳ ماد 


شَاءت من طيب او غْره. قال مالك: والحفش ايت الَِيءُ 
فض كَطْسَحٌ به جلدها كالنشرَة. 


على رأس الحول: واستمر في الإسلام مدة؛ لقوله تعالى: ودين يفون منك وَيْدَرُون أَرُوَاجا وَصِيَة لأوَاجهم 
ماعا إلى الول عير إخراح ولبقرة: ٠٤٠‏ م نسخ بقوله: يريصن بأنفيهن أربعة اهر عضرا رلبقرة:٤٠٠)»‏ 
والناسخ مقدم تلاوة متاعرة نرولاء والعديث يدل على النسخ» وقيل: هو حض للأزواج على الوصية يمام 
السنة لن لا ترث. حفشا: الحفش بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء: البيت الصغير قريب السقف حقير» وقال 
الشافعي: البیت الذلیل الشعٹ البناء. (الحلی) 7ج : گفت زین بک درز مان ہاب لیت و تک متونی ی راز زف شور او ووا شل ی 
شد د بتر ہیں فان وی لو شید بتر رین اہ سے خوو واستمال یکر و خو شو راونہ چیڑ ےرا از امور زیت اک ی گزرشت ہر وس ےیک سال بحر ازاں 
ورو ی شد کی سے پاد فر ے اہر مر کے کرد یرن غود ی ایآ ں راھ کم ووک ہن غو الد چڑ ےراکان چ رو 
حر ازال ر یآ مہ ازاں خاتہ بک داو ہی شد برست اوک یی ئی اتراخ تآ اج ازال رجو ںی ی کرد بحد از ہی مق ہا برچ خا کی از خو جو و ر 
آں ,گت ماک : فل نان ری راگو یر و نی تآ نس کر ہے ی کرو پآں چانور پو ست بدان خودرا لو ج ےک ی مال دح کک رکنرہ از خور۔ 
(ى) وتفتض بالفاء الفوقية والضاد المعحمةء ونقل الأزهري عن أم الشافعي: بالقاف الموحدة والصاد المهملة 
أي تعدو بسرعة تجو منزل أبويهاء و كذا هو قي رواية النسائي. (امحلى) 

فترمى: أي أمامهاء فيكون ذلك إحلالاً اء كذا في رواية الماحشون» ولي رواية ابن وهب: من وراء أظهرهاء 
قيل: معتاه: آنا رمت بالعدة وحرجحت منها كانفصاها من هذه البعرة ورميها اء وقيل: هو إشارة إلى أن 
الإحداد هين بالنسبة إلى حق الزوج كما يهون الرمي بالبعرة. 

تمسح به جلدها: قال ابن وهب: معناه: تمسح بيدها عليه أو على ظهره» وقيل: معناه: تمسح به ثم تفتض أي 
تغتسل بالماء العذب» والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للانئقاء حي تصير كالفضة. 


کباب الطلاق 4٥‏ ما جاع في الإحداد 
E‏ يي عن عائشة وحفصة زوجي 
ان ن رسول E E di‏ : لا يحل لامراء تومن بالله وَاليوْم الجر ان تح 


شک خت لع کت بته: خی گنر لجا ار ونت رلا 
۷ مالك ائه به عَنْ سَالم بن عَبدِ الله وَسلَيْمَان بن يسار أنهِمًا کاا يقولانِ 
ي المَرَاأةٍ وف عَنهَا رَوْحُها: إذا حَشِيّت على بَصَرَهًَا من رَمَدٍ ما أو شكو أَصابَهَا 
انها تکتحل وتتداری دوا أو كَل وَإِن كان فيه طيب. قال مّالك: وإذّا كائت 
ال رو رة فن ك الك س 

۸ - مالك عن افع ان صَفية بئت ابي عي اما اشَکت عَيتيهَا وهي حَاد عَلّى 
رَوجها عبد الله ِن عُمَرَ فلم نجل حٌى کادت عَينَاهَا تَرْمَصًان. 

قال مّالك: دهن المتَوفى عنها رَوُْمَا بالرَيْتِ ل وما أشبة ذلك ذا لے کن 
فيه طيب. قال مّالك: ولا َس المَراة حا على زَوجها يا من اللي اقا ... 


ل ڪل ج نفي .عع النهي»› والتقييد بذلك حرج خر ج الغالب كما يقال: شلا طريق المسلمين مع أنه يسلكه 
غيرهم» فالكتابية كذلك عند الحمهور» وهو المشهور عن مالك» وقال أبو حنيفة والكوفيون ومالك قي رواية 
وابن نافع وابن كتانة وأشهب وأبو ثور: لا إحداد عليها لظاهر الحديث. 

الجلاء: بكسر اليم والمد: الأمد: وقيل: بالفتح والمد» والقصر: ضرب من الكحل» كذا في "النهاية"» سمي بذلك؛ 
لأنه جلو العين» قاله الخطابي. رالحلى) وإن كان فيه طيب: وبه قال أبو حنيفة: يجوز له الاكتحال عند الضرورة 
ليلا ومارا بالألمد و كل كحل ولو فيه طيب» وقال الشافعي: لا يجوز الكحل بغير الضرورة» وإذا احتاحت إليه 
م جز بالنهار ويجوز بالليل» والأولى تركه» وقال أحمد: لا يجوز أصلا. (المحلى) ترمصان: بفتح اليم والصاد 
الهملة بعدهاء من باب علمء إذا أجمد الوسخ في عينهاء والرمص: حر كة وسخ أبيض في الموقين. (الحلى) 


کتاب الطادق ۹٦‏ ما جاء في الإحداد 


ولا حَلْحَالاً ولا عير َلك من الْحَلي ولا كلس شيا من الْعَصْس إلاءأن يون 


ریه قال اللالة الباقية 


عَصبًا غليظاء و e‏ إلا بالسوادء ولا مسششی إا 


ت 


ر ر2 ss‏ ي ا ی ر و ر ا 
E E‏ 
ا E E E E‏ رو ا ا ا ا ا 
حاد على أيي سلمة» وقد حعلت على عينها صبرًّا فقال: ما هذا يا أم سَلمة؟ 
فقالت: إلمَا هو صر يا رسول الله قال: فاْعَليه في اليل وامسجيو بالّهار. ال 
مالاك: ج 
ا AN PEE‏ اة إذا هلك رَوْحها. قال مّالك: :تخد الأمة 
إذا رن نها رومي شهرین ن ومس ليا مل عدتها. قال مالك: ل عب 
لوك اداد إذا هلك نها سيدها ولا على أمة يموت عله سيدها إخداد وإلمًا 
على ذوّاتِ الازاج 
HS‏ 


۰ - مالك انه بلعّه 


ا 


م سا سلمَة زوج التي کا قول حم ا 


العصب: هو بفتح العين وسكون الصاد المهملتينء هو من برد اليمن» يعصب غزطا أي يربط ثم يصبغ وينسج 
مصبوغاء فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض ولم يأحذه الصبغ» وإغا يعصب السدي لا اللحمة» ولا تلبس 
العصب عند الحنفية مطلقا وأحازه الشافعي» واحتلف فيه الحنابلة. (امحلى) نما لا يختمر به رأسها: بالخاء 
المعجمة أي نما لا يطيب به رأسهاء والخمرة بالتحريك الريح» يقال: وحدت رة الطيب أي ريحه» كذا في 
'الصحاح". (المحلى) الإحداد على الصبية: حطاب لوليهاء فيمنعها لما تمنع منه العدة» وهذا مذهب الجمهور 
حلافا للحنفية. (الحلى) قلت: لقوله: "لا يحل لامرأة" والصبية ليست بامرأة. تحد الأمة: وقال أبو حنيفة: لا إحداد 
على الأمة أيضاً. (امحلى) وإنما الإحداد: ويه قال أبو حنيفة والجمهور. (الحلى) 


بسلْم الله الرّحْمَنِ الرحيم 
كتاب الرضاع 


رضاعة الصغير 
بفتح الراء و كسرها 7 e‏ 
۱ -- مالك عر عبد الله ن اي بک عن عَْرةَ ئت عبد الرَّحُمَن ان اتشة 
آم المؤمنين أخبرثها أن الله ا کان عندهاء واتها سَمعَت ا > رجحل 


£ SE 


يستأذن ني بيت حفص قال عائشة: فا يا ا الله ! هذا صوت رجحل 


ساون في بيتك فقال سول الله ل أ فلاا لَه لْحَفْصة من الرَضَاعَة قال 


الذي فيه حفصة 


عائشة: اسول افا ر ان فا ا لها ون راع دل لا ال 


ٍ ا أي هل کان جوز 

رسول الله لل: نَع إن الرضَاعة حرم ما حرم الولادة. 
بكسر الراء 

الرضاع: قال الزرقاني: بفتح الراء وكسرهاء اسم لص الثدي وشرب لبنه» وهذا الغالب الموافق للغة» والا فهو 
اسم لحصول لین امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل؛ والأصل في تحرعه قبل الإجماع قوله تعالى: رانك 
اللاتي أرضغتك (انساء:۲۳) وحديث: يحرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. 
إن الرضاعة تحرم: بضم أوله و كسر الراء المشددةء» وجخصص من هذا العموم صور: كام اخحته» وأحت اپنهء 
وامرأة أبيه وامرأة ابنه» وتفصيل ذلك في الفقه» والله تعالى أعلم. قال الحافظ في "الفتح": وهو بالإجماع فيما 
يتعلق بتحرم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد الرضعة» وتنريلهم منزلة الأقارب في جواز النظر 
والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة» من التوارث ووجوب الانفاق والعتق ملك 
والشهادة والعقل وإسقاط القصاص. قال القرطي: في الحديث دلالة على أن الرضاع يدشر الحرمة بين الرضيع 
والمرضعة وزوجحهاء يعي الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيد» فتحرم على الصبي؛ لأا تصبر أمهء وأمها؛ 
لأا حدته فصاعدى أو أحتها؛ لأا حالته» وبنتها؛ لأها أحته» وبنت بنتها فنازلا؛ لأا بنت أحته» وبنت 
صاحب اللبن؛ لأا أحته» وبنت بنته فنازلا؛ لأا بنت أخحته» وأمه فصاعدا؛ لأا جدته» وأحته؛ لأا عمتهء 
ولا يتعدى التحرم إلى أحد من قرابة الرضيع. وفيه: أن قليل الرضاع يرم؛ إذ نم يسال عن عدة الرضعات بل 
حعله عاما بلا تفصيل» وأطلق قي التعليل. 


كتاب الرضاع ۹۸ رضاعة الصغير 

ر or ro ٥ d~‏ چ ب و و oe NE‏ ال 
lS a 114۲‏ جَاءَِ 
غ ن من الرّضاعة ادن عل RE‏ 


٤ 
هو افلح بطب ون‎ 


نال عل < حتّی أسال رسول الل 
عر ذلك ت ول الله E‏ فاه عر ذلك فال َه عمك قادن ل قال“ 


اوو ره 
قلت يا رَسّول الله! إنّمَا رصبي رأة ولم ضعي الرّجل» فقال 2 له عه عمك 
فليلج عَليْكٍ الت عائِسة: وذلك بعد ما صرب علَينا الْحجَاب» وقالت عائشة: 
يحرم من الرَصَاعَة ما يحرم من الولادة. 


ر ا ر اق اق م٣‏ ر و ي 
e‏ الزبيرء عن عائشة ام المؤيزينء 


ت 


أبرته: أن افلح أا أي ۱آ o‏ ء تان غلبها وهر مها من ال اة بذ ا 
مھ ر هه 2 s9 ofl, o‏ ا بے 2 ا ~e‏ لد 
آنرل الحجاب» فالت: فابیت ان ۲ له عليّ» فلا جَاءَ ا الله د ابره 
بالْذِي صتعت» فاأمَرَنِی أن 


حت أسأل: لأا حوزت تغير الحكم باللسخ أو نسيت» وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة 
حفصة السابقةء فهذا ها يرحح أما اثنان» ويرد القول بأهما واحد. قال عياض: وهو الأشيه على أن بعضهم 
رحح أفما واحد» وأحاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة جلاف عم عائشة أفلح» إما بأن يكون أحدهما شقيقا 
والآحر لأب أو لأم» أو يكون أحدهما أقرب في العمومة والآحر أبعده أو يكون أحدها أرضعته زوحة أحيه في 
حياته والآحر بعد موته» فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حي سألت عن حكم ذلك وحقيقته. 
ولم يرضعني الرجل: الذي هو أخحوه حى يكون عمي» وف رواية للشيخين: فإن أحاه أبا القعيس ليس هو 
أرضعيٰ ولكن أرضعتي امرأة أبي القعيس. فليلج: يالجيم يدحل عليك؛ لأن سيب اللبن هو ماء الرحل والمرأة 
معاء فوحب أن يكون الرضاع منهماء ولذا قال ابن عباس: اللقاح واحد. يحرم من الرضاعة: بضم الراء مع 
فتح أولهء وني الحديث دلبل على أن لبن الفحل يحرم» ويثبت الحرمة قي حهة صاحب اللبن كما يبت قي جاتب 
المرضعة؛ فإنه ل أثبت عمومة الرضاع وأحقها بالنسب؛ لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاء فوجحب أن 
يكون الرضاع منهماء وإليه أشار ابن عباس بقوله: "اللقاح واحد" كما سيأي. (امحلى) 
أي القعيس: بضم القاف» امه وائل» وفي "مسلم": أن أبا القعيس زوج المرأة الي أرضعت عائشة. (المحلى) 


كناب الرضاع ۹۹ إضاعة الصغير 


: الڏيليّ» عَنْ عَبْدِ الله بن عبّاس: آنه کان کول‎ eT TE 
کک‎ SS 


4 
و خت 2 


ی عَنْ رل کات ل e‏ دافا لاما وأرضعت ت الى اريت 
فقيل له : هل يروج العام الْجارية؟ فقال: له اللقَاحُ واحد. 

4٦‏ - مالك عن تافع: أن عد الله ِن عُمَرَ كان يقول: لا رصاع إلا من أزْضِع 
في الصعّرء ولا رَضَاعَة عة لكبير. 


ي الحولين ر ا 
۷ س- مالك عن نافع: ان سَالم بن عبد الله بره : أن عائشة ةما المؤمنين e‏ 


فپانه ڪرم: تمسکا بعمل الأحاديث» وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة» کي وابن مسعود 
وان حر وا وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري» وهو مشهور مذهب أحمد» وتمسكوا أيضا بقوله تعالى: 
KW‏ اللاتي أرْضخنکڊ4 (النساء:٣۲)»‏ والقصة توجحب تسمية المرأة أما من الرضاعة» وتعقب بأنه إنما يكون 
دليلا لو كان اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم» فثبت كوفا أما ما قل من الرضاعة؛ وأجحيب بأن مفهوم التلاوة 
وأمهاتكم اللاي أرضعنكم رمات لأحل أممن أرضعنكم» فتعود إلى معن ما قالوه» وتوجحب تعليق الحكم عا 
يسمى رضاعاء وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات؛ لحديث عائشة مرفوعا: لا تحرم المصة ولا المصتان 
وحديث أم الفضلل مرفوعا: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان رواهما مسلم» فنص الحديث على عدم 
الحرمة بالرضعة والرضعتين» فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق»ء فالحديث مبين له» وبيانه أحق أن يتب 
والحديث: إا الرضاع ما فتق الأمعا وحديث: إنما الأرضاء ما انشر اللحم» والص والمصتان لا يفتقان الأمعاء 
ولا ينشران العظم وتعقب بأن للمصة الواحدة نصيبا فيهماء وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحرم 
العشر» والعدد قبل نسخه» وأما دعوى وقفه فغير مسلمة؛ لأنه حاء مرفوعا من طرق صحاح» كما قال عياض» 
وأعل أيضاً بالاضطراب ورد فلما احتمل رحعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل الي ياه منرلة 
النسب» وليس لذلك عدد إلا بجرد الوطء فكذلك الرضاع» وقياسا على تحرم الوطء بالصهر. (زرقاني) 

اللقاح واحد: بفتح اللام والقاف ماء الفحلء والمعئ: أن سبب العلوق واحد. (الحلى) 

ولا رضاعة لكبير: وهو قول جمهور الصحابة ومن بعدهم حلافا لعائشة نكن كما سيأق. (امحلى) 


كتاب الرضاع ۹۰ رضاعة الصغير 
رست به وهو يَرْضَمٌ ّى أَحْيَها تھا ام کشوم بت اي بكي فقالت: أزضهيه عَشرَ 
رضعات کی پدعل علي قال سا تارعتني ام كوم لات رضعاتی ْم 
E‏ رَضَعَات فَلَمْ اکن اذل على عائشة من أل أن 
ام کشوم لم ي لي عَطْرَ رَصَعَاتِ. 

۸ = مالك عن نافع: ن صفية بنت اي عبيد أحبرئة: ن حَفَصَة أ الْمُوْمِنين 


or 


أرْسلّت بعاصم إن عبد الله ُن سعد إلى ايها قاطِمَة نْب عَم بن الطاب رة 
عش رَضعَاب؛ دحل عَلنهًا وهو صغير يرْضع» فع a e‏ عليها. 

إدا و 
a aS ۲4۹‏ : أنه أخحبره: ان عَايشة زوج 
تذل لبها من رضحن أُحَواثها وات بها ولا يذل علبَهَا مَنْ 
أي عائشة 


٤‏ ع ر 


فلم ترضعيي: قال الشيخ في 'اللمعات": ذهب بعض العلماء إلى أن الئلاث عرمة؛ لقوله : لا حرم الصة 
ولا المصتانء ويقهم منه أن الثلاث محرم» وقيل: مس رضعات وهو مذهب الشافعي وأحمد»ء وقيل: عشر. قال 
عياض: وقد شذ بعض الناس فقال: لا يثبت الرضاع إلا بعشرة رضعات وهو باطل»ء وعند أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين وغيرهم قليل الرضاع وكثيره محرم. (لعات» الحلى) قال السيوطي: هذه خحصوصية لأزواج 
البي ب حاصة دون سائر النساء. قال عبد الرزاق في مصتفه عن معمر: أخبرن ابن طاوس عن أبيه قال: كان 
لأزواج الني ## رضعات معلومات» وليس لساثر النساء رضعات معلومات» ثم ذكر حديث عائشة هذا 
وحديث حفصة الذي بعده» وحينئد فلا يحتاج إلى تأويل الباجي» وقوله: لعله م يظهر لعائشة النسخ جخمس إلا 
بعد هذه القصة إلخ. وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه؛ لأته صح عنها 
العشر» ومحال أن تعمل بالمنسوخ كذا قال؛ لأن نافعا قال: إن سال أخحبره عن عائشة» و كل منهما ثقة 
حافظ› وقد أمكن الحمع بأما حصوصيات للزوحات الشريفات» كما قاله طاوس» فلا وهم ولا شذوذ. 
ففعلت: أي أرضعته فاطمة عشر رضعات. يدخل عليها: أي يدخل على حفصة بعد بلوغه. 

ولا يدخل !خ: ظاهره أنه إنما يثبت الحرمة في المرضعة دون صاحب اللبن عند عائشة خلافا للحمهورء اللهم 
إلا أن يتأول معن أرضعته نساء إحوقا من اللبن الحاصل من غير إخحوقا. (امحلى) 


كتاب الرضاع ۰۱ إإضاعة الصغير 
10۰ ق ا ف آله سال سعيد بن المسيّب: عن الرشوهة 
فقال سَعيد: aS‏ زط ا وما کان 
بعد الْحَوليّن فإلّمَا هو طْعَامٌ اكل قال إبرَاهِيم ب عقبة: : م سات عُروة بن الزبيرء 
فقال مفْل ما قال سعيد بن الْمُسٍّ. 


o ¿+ ¢ 


A OO EIEN مالك عَنْ بَحّى بن سمي أ قال:‎ - 1o1 
لا رَضَاعَة إلا ما کان ي امهل رالا ما أت اللَحْم وَالدم.‎ 


کن دد عالت مغر باش ر 
YoY‏ - مالك عَنْ ابن شهاب آنه کان بول الرضاعة قليها و رها حرم 
اة ن قبل الزحالي حرم. 
قال َحتى: سَمِعْت مالكا يقول: والرَضَاعَة قلِيلها و كييرهَا إا كان في الْحَولين حرم 


ر ل 


قال: اا ما کان بعد لوین فان ليله ويره لا يُحَرمٌ شيا الَا هو بمثرَة الطعام. 


= قلت: لأن المرضع إنغا هو المرأة دون الرجل» فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وحماعة من التابعين وداود بن 
علية» كما حكاه ابن عبد البر» وقال: حجتهم أن عائشة كائت تفي بخلاف ما روي من قصة أفلح» وهو ما روى 
مالك وغيره: أن عمها أفلحا أا أبا القعيس والدها من الرضاعة جاء يستأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب» قأبت 
عائشة أن تأذن له» فامرها رسول الله ك أن تأذن لهء فقالت: إا أرضعتي المرأة ولم يرضعي الرحل» فقال: تربت 
يمين يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ومن المعلوم أن العبرة عند قوم برأي الصحابي إذا حالف مرويه. قال 
ابن عبد البر: ولا حجة هم قي ذلك؛ لأن هما أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب ممن شاءت» ولكن لم يعلم 
إلا جخبر واحد كما علمنا المرفوع جخبر واحد» فوجحب علينا العمل بالسنة؛ إذ لا يضر من حالفها. 

إذا كان في الحولين تحرم: قال محمد: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولينء فما كان فيهما من الرضاع ولو 
كائت مصة واحدة فهي محرم» كما قال عبد الله ين عباس وسعيد بن اللسيب وعروة بن ن الزبیرء وما کان بعد 
الحولين لم يحرم شیعا؛ لأن الله عزو جل قال: #و EK N‏ لمن اراد أن بم الرَضَاعةي 
رالبقرة:٠۲۳)‏ فتمام الرضاعة حولان» فلا رضاعة بعد تمامها تحرم شیغاء وکان SS‏ 
فيقول: يحرم ما كان في الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهرء وذلك ثلالون شهراء ولا يحرم ما كان بعد ذلك - 


کتاب الرضاع 1۰۲ ما جافي الرضاعة بعد الكبر 
ما جَاءَ فى الرضاعة بعد الكبر 


Yor‏ - مالك عن ابن شهاب: نه سل عَنْ رَضَاءة الکبيرء فقال: 


9 


ابن الزبير: ان ابا حذيفة بن عة بن رَبيعة و کان من أَصْحَاب رَسُول الله ب وكان 


2 ډډ‎ e 
۱ 


حبرني عروة 


* 


3h 


م 


قد شهد بَذْرّا» وکان قد ّى سَالمًا الذي کان يقال لَه: سَالمٌ مَولى أبي حديفة كما 


م 2 یا صلل مرق 0 £ 
تی بر سول الله 3 ريد بن حارئة وکح و ديفا انما وک رئا اه 


a‏ مر المهاحرات 
أعاده لطول الكلام 

الأولِء وهي يومتا ِن فصل ياتى قریش» فلا رل الله انی في کاب ف رَبْدِ بن 
حارئة ما أنرّل» فقال: #اذعُوهة لآبائهم هو أقسط عند اسه فإن لم تعْلموا آباَهم 
فإخوانكم في الدين و موّالیک که ر کل راجا ّي مى من أولعك إلى أبيه فان لم تغل 
(الأحزاب:٠)‏ 4 


بوه رَد إلى مولا فجَاءّت سهلة ب نت سهيلٍ - وهي امر 


مثل سالم مولى أبي حذيفة 


بي عام ن لوي - إلى سول اله 


£ ت 
مراة أي حذيفة» وهي من 
کے و ا کے و ۶ م رو ا 


عقف 


= وحن لا نری أنه يحرم ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين» وأما لبن الفحل: فإنا نراه حرم» ونرى أنه بحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسبب فالأخ من الرضاع مثل الأب تحرم عليه أحته من الرضاعة من الأب وإن كانت 
الأمان عختلفتين إذا كان لبتهما من رجحل واحد» كما قال ابن عباس: اللقاح واحدء فبهذا تأحذ» وهو قول أبي حنيفة. 
(موطاً) وقال في "الدر المختار": هو حولان ونصف عنده» وحولان فقط عندهماء وهو الأصح» (فتح) وبه يفي 
كما في تصحيح القدوري عن العون» لكن في "الجوهرة": أنه ي الحولين E n bt DE‏ 
الفتوى» واستدلوا بقول الله عزو حل لقول الإمام: اوخل وفصاله لاون شھرا٭ (الأحقاف:د١)‏ أي مده کل 
منهما ثلائونء غير أن النقص في الأول قام بقول عائشة د : لا یبقی الولد اکثر من سنتين» ومثله لا يعرف إلا 
”ماعاء والآية مؤولة لتوزيعهم الأحل على الأقل والأكثر» فلم تكن دلالتها قطعية. 

عامر بن لؤي: بضم اللام وفتح الهمزة - ويبدل الهمزة واوا - قول الأكثر على ما ذكره التووي. (الحلى) 


كتاب الرضاع ۳ ما جاء في الإضاعة بعد الكبر 


ی کیو و ا ر TS‏ ل 
وکان يدخل علي وآئا فضل» ولیس ل لتا إلا بيت واحد فْمَّاذا ری فی شاا فقال 


فلا یکن الاحتحاب 
لا ل ا ا E O a‏ 
الَضَاعَةء فأخذت بذلك عَائشة 1 ان يذل عَليها مر 
E‏ ءّ 
الأحال» فکائت تام تھا آم كوم ينت ابي بكر الد ا as‏ 


وأنا فضل: بضمتين أي مستبذلة في ثياب مهني. قال الباجي: أي مكشوفة الرأس والصدرء وقيل: عليها ثوب 
واحد لا إزار تحته» وقيل: متوشحة بئوب على عاتقها قد حالفت بين طرفيها. (الحلى) قال ابن عبد البر: أصحه 
الثانِ؛ لأن كشف الحرة الصدر لا جوز عند حرم ولا غيره. أرضعيه مس رضعات: في رواية جى بن سعيد 
عن ابن شهاب: عشر رضعات» والصواب رواية مالك قاله ابن عبد البرء وقي رواية لمسلم قالت: كيف أرضعه 
وهو رجل کبیر؟ فتبسم رسول الله 2# قال: قد علمت أنه رحل كبير. فيحرم بلبنها: وقي نسخة: فيتحرم. قال 
عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشريه من غير أن بحص ثديها وإلا التقت بشرتاهما» وهو حسن» ويتمل أنه 
حص عصة للحاحة كما حص الرضاعة من الكبير. وظاهر قوله 2# تقتضي ذلك لا الحلب. (امحلى) 
فأخحذت بذلك عائشة: قال النووي في "شرح مسلم": قالت عائشة وداود الظاهري: يثبت حرمة الرضاع 
برضاع البالغ كما يثبت برضاع الطفل هذا الحديث» وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار 
إلى الآن: إنه لا يثبت الرضاع من دون سنتين إلا أبا حنيفة» فقال: : سنتين ونصف» وقال زفر: لا بون وعن 
مالك: رواية سنتين وأيام» واحتج الحمهور بقوله تعالى: #والوالداث إُرْضعْن أرلاذهنٌ حَولين كاملين» 
رالبقرة:۲۳۳)» وبالحديث الذي ذكره مسلم: إنما الرضاعة من الجاعة. وبأحاديث مشهورة وحلوا ديت اة 
على أنه ختص ها وبسالم. وذكر ابن عبد البر وغيره: أن بقول عائشة قال عطاء والليث. وقال أبو بكر ابن العريي: 
لعمر الله إنه لقوي» كيف ولو كان ذلك حاصا بسالم لقال ها: ولا يكون لأحد بعدك كما قال لأبي بردة في 
الجذعة» وفيه ما لا يخفى على صاحب الفطنة. قال ابن المواز: ما علمت من أحذ به عالما غيرهاء وقد يذ كر أن 
داود الظاهري يوافقها على ذلك. قال النووي: إا مختص بسالم أو سهلة. وقال اين المنذر: لا يعد أن يكون 
حديث سهلة منسوحاء وقد يخدش في القلب أا كيف أحذت بذلك عائشةء وقد روى البحاري عنها "أنه خا 
دحل عليها وعندها رحل» فشق ذلك عليه وتغير وحهه فقالت: يا رسول الله! إنه أحي من الرضاعة» فقال: 'نظرن 
من إحوانكن فما الرضاعة من الجاعةء وكأها حملت ما روتما على العزعةء وقالت بار حصة عملا بحديث سام 
مول أبي حذيفة» أو حملت الحاعة على الجوع مطلقا ولم تخصصها حال الصغرء والصواب قول الجحمهور. (المحلى) 
تحب أن يدخل: ظاهر الرواية شاهدة بأن عائشة ددا أحذت به في باب الحجاب» وظنت أن رضاعة الكبير 
أيضا تحل رفع الحجحاب مطلقاء لا حاصا بسهلة وسام. 


كتاب الرضاع ٤‏ ما جاء ق الرضاعة بعد الكبر 
برضن ها من ابت ان يذل عَلَيْهَا من الالء وى سار اواج اتی 5 
ن يذل عليه بلك الرَضَاءَة اح مِنْ التاسي» ENE TAO‏ 
رسول الله ۾ 8 سهلة ينت هيلي إلا رخصة ن رول الله في رضاعة سايم 
لاء والله لا دحل عَليتا بهذِه الرَضَاعة أحَذ من الناس» فَعَلّى هذا كان زواج 


لتت 5 في رضَاعَة اأكبير. 


ق 


1 


وأبى سائر أزواج إخ: أي امتنعت بقية أزواج الي * عن أن يدخل عليهن بالرضاعة في الكبر» وجعلن هذا 
الحكم خاصا بسهلة وسال وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رحصة رخحصها رسول الله ي لسالم حاصة كما 
رواه مسلم. فعلى هذا: أي على عدم اعتبار رضاعة الكبير كان رأي أمهات المومنين غير عائشةء ويوافقهم ما 
أحر جه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت: دحل علي رسول الله ك وعندي رجحل قاعد فاشتد ذلك 
علیه» فقلت: یا رسول الله! إنه أحي من الرضاعة» فقال: انظرن من إخحوانكن من الرضاعة فإنغا الرضاعة من انحاعة. 
في رضاعة الكبير: قال الشوكاي: وقد استدل بذلك من قال: إن إرضاع الكبير ثبت به التحرع» وهو مذهب 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دي كما حكاه عنه ابن حزم وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية عنه في ذلك فقال: 
لا يصح. قلت: لأنه من رواية الحارث الأعور عنه وهو ضعيف» وإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أي 
رياح والليث بن سعد وابن علية» وحكاه النووي عن داود الظاهري وإليه ذهب ابن حزم ويويد ذلك الإطلاقات 
القرآنيت رذعب اشمهوز إل آن که الرضاع إا يثبت في الصغر واستدلوا بقوله تعالى: #والوالدات برْضعن 
الاد خو ن کامل 4 رالبقرة:۲۳۳)» وقوله تعال: او حمل قصال لاون شهراه e‏ تعالی: 

بصا في عا رلقمان:٤٠»‏ وجديث أم سلمة عند الفرمذي: لا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الامعاي 
واي يد اله بن الزبير عند ابن ماجه بلفظ: لارضاع إلا ما فت الأمعاء وبحديتثت اتاخ لرا 
كان يقول: لا رضاعة إلا من أرضع ق الصغرء وبحديث ابن عباس كان يقول: ما كان في الحولين وإن كانت مصة 
واحدة فهي تحرم» وبحديث ابن عباس مرفوعا عند ابن عدي والدار قطي والبيهقي: لا يحرم من الرضاع إلا ما 
كانت في الحولين» وغير ذلك من الأحاديث. قال الحافظ: وأجابو! عن قصة سالم بأحوبة منها آنه حكم منسوخ» 
وبه جزم المحب الطبري» وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت قي أوائل المهجرةء والأحاديث الدالة على اعتبار 
الحولين من رواية أحداث الصحابة» فدل على تأحرهاء ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة 
والأصل فيه قول أم سلمة وأزوا ج البي 4: ما نرى هذا إلا رخحصة رحصها رسول الله ك لسالم حاصةء وقرره 
ابن أبصاغ وغيره» وقرره آحرون بأن الأصل أن الرضاع لا جحرم» فلما ثبت ذلك حولف الأصلل له» وبقي ما 
عداه على الأصل» وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية» فيجب الوقوف عن الاحتجاج ها. 


كتاب الرضاع ۰۵٥‏ جامع ما جاء في الرضاعة 

4 = مالك عن عَبْدِ الله ن دیتار آله قال: جَاءَ رل إلى عَبْدِ الله بن عمريوأا 

مع عند دار القضاء يسال عَنْ رَضَاعَةٍ الکیں قال غد اه بے عر جا رج 
gE‏ ر 

إلى عُمَر بن الْحَطاب فقال: إلي كائت لي وليدةٌ وكنت أَطَوَاء فعَمَدَْ امري يها 


م 


0 و ا م o 0 RÊ ET‏ م ٤م‏ م 2 م a o£‏ 
فأرٴضَعنهاء فد حلت عليهاء فقالت: دوئك فقد والله أرضعتهاء فقال ڪر" أو حعها 
فحرمت عليك عزرها 


وَأ حاريّك؛ فإلَمَا الرضاعة رَضاعة الصغير. 
۵ - ماللت ع٠‏ بحے ب دان ا E‏ ا اش فقال: ا 

عن یکی بن م ا ر ب مو سی ا ري 0 اي 
ET e e o‏ و ا 
مَصِصْتُ عَن ارتي من تذيها لاء َدعَب يي بطي فقال اپو موس الأشعري: لا راا 
إلا قذ حرمت عَلَيْكَ» فقال عَبْدٌ الله بن مَسْعُود: اظ ما ذا تفي به الرّجُل» فقال 
ابو مُوسی: فَمَاذا تقول ألت؟ فقال عبد الله بن مَسْعُوو: لا رَضَاعَة إلا ما كان في 
a‏ کو و ت I TPN a fo‏ ا 
الحولين»› فقال آبو موسی: لا تُسالون عن شيٰء ما کان هدا الحبر بين أظهر كم. 

امع ما جَاءَ في الرَضاعة 
م o‏ ي با ه٥‏ ر oro or”‏ ّ 

٠۲۰۹‏ - مالك عن عبد الله بن ديتار» عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير» عن 
f‏ وه N‏ له ٠‏ إا لع 9 و ت فو ٣3 fio‏ 
عائشة ام الْمُومنين: أن رسول الله 4 قال: "يحرم من الرَضَاعة ما يحرم من الولادة". 
دار القضاء: كانت لعمر فبيع في فضاء دينه» ولذا سمي بذلك. (امحلی) 
فقالت دونك: أي قالت امرأة: حذ مى ما تحرم به عليك جاريتك. رالحلى) 
حرم من الرضاعة إخ: من تحر النكاح ابتداء ودواماء ونشر الحرمة بون الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو 
وفروعه من نسب ورضاع» ويحرم عليه جميع أولادها ما تقدم وما تأحر» وتحرم عليه هي وأخواتما من نسب ورضاع» 


ويصير ابنا لروجها صاحب اللين» فيحرم هو وأصوله وفروعه من نسب ورضاع إلى آخر ما بين في الفقه» ومن 
جحواز النظر والخلوة والسافرة دون سائر ا حکام السب کمیراث وتفقة وعتق بالك ورد شهادة. (زرقایي) 


كتاب الرضاع ٠‏ جاع ما جاء في الرضاعة 


غو اه ا و2 ا ٠‏ غ َ» وم وھ ەا کک 2 ٤‏ 1 
۷ - مالك عن ٻن عبد الرحمن بن نوفل انه : اخبرفي عر 
ا و ا ا و © N or‏ ا HE (Os mfF &  -‏ 
الزبيّر» عن عائشة أم المؤمنين» عن جحدامَة بنت. وهب الأسدِية نها أحبر نهال انها 
: بالدال انهملة على الأصح” ٠‏ ءُ 


م ص 9 م یا اانه 2 ٍ orl © LN‏ £ کور TE‏ اس عة N‏ 
سمعت ر سول الله خد يقول: لقذ هَمَمّت أن أنهى عر الغيلة حى ذكرت أن الروم 
a‏ ر 2 ا م 2 م £ 2 : 1 2 2 ۶ ا r:‏ ت ي ۶ 
وفارس يصتعون ذلك فلا يضر أولادَهُم شيعا". قال مَّالك: الغيلة: أن يمس الرحل 

قزل أو لم يتزل 


ر 


نره وهي زع 

۸٨‏ - مالك عن عبد الله بن آي کر بن محمد بن عمرو بن حرم عن عَمرَة بن 
ے کے ا و و ق 
عَبْدِ الرّحْمّن» عن عائشة روج النبيّ 5 آنا قالت: كان فيمًا أنزل من القَرَآنِ عشر 


ر لو 


e‏ ا Fa‏ 9ر hor o7‏ ول ا ا ن 

رَضَعَات مَعْلومَات يحرم ثم نسحن بخمس معْلومَاټ» فتوق رسول الله 2 وهن 
ا لھ ے 

ما يقرا فى القَرْآن» E ES a‏ 


الغيلة: بكسر الغين العجمة وباهايى اسم من الغيل بفتحها والغيال بكسرهاء والغيلة بالفتح واماء: المرة الواحدةء 
وقیل: لا تفتح الغين إلا مع حذف اماي وذکر ابن السراج الوحهين في غيلة الرضاع. 

فلا يضر أولادهم: وسبب همه 5 بالنهي أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع؛ لأن الأطباء يقولون: إن ذلك اللين 
داء والعرب یکرهه» کذا ٿي حاشية السيوطي»› وهذا الحديث نما رواه الشيخان» فلا يعارضه ما روى ابو داود 
عن أسماء بنت يزيد في النهي عن الغيلة» كذا ذكر في الحاشية المطبوعة. قال الزرقاني: ولي رواية لمسلم: "فنظرت 
في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهي فلا يضر أولادهم ذلك شيا" يعي لو کان الجماع حال الرضاع أو 
الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس؛ لاهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضرا 
لمنعوهم منه» فحينئذ لا اى عنه. قال عياض: ففيه حوازه؛ إذ لم ينه عنه؛ لأنه رأي الجمهور لا يضره وإن أضر 
بالقليل؛ لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره. 

يقرا في القرآن: وقي نسخة: من القرآنء يعي أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله حدء حن أنه ج5 توقي 
وبعضهم يقرأها وججعلها قرآنا متلوا؛ لكونه نم يبلغه النسخ لقرب العهد فلما بلغهم النسخ امتنعوا عن قراءته» 
فهي ما نسحت تلاو ته وبقي حکمه کاآیة الرجحم» وتشر رضعات مما نسخت تلاوته وحکمه» قاله النووي» 
وقيل: قارب الوفاة. قال ابن الهمام: ادعاء بقاء الحكم مع نسخ الدال عليه غير معقول؛ قان نسخ الدال يرفح 
حكمه» وأما آية الرحم فلو لا أعلم من السنة والإجماع نم ينبت به. وأحسيب عن الحديث: بأنه يقيد إطلاق = 


كتاب الرضاع 1۰¥ جامع ماججاء في الرضاعة 
قال مَّالك: وَلَيْس الْعَّمَل عَلى هَذا. 


= قول تعالی: نانک اللاي زنک4 رالتساء:٣۲)‏ وهو زيادة على الكتاب. فلا يجوز جخبر الآحاد. تم إنه 
قال النووي: اعترض المالكية على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يتج به عندهم وعند محققي الأصول؛ لأن 
القرآن لا يثبت بخبر الآحاد عندهم. (امحلى) قال الزرقاني: وليس المع أن تلارقا كانت ثابتة وتركوها؛ لأن 
القرآن محفوظ. قال ابن عبد البر: وبه تمسك الشافعي؛ لقوله: لا يقع التحرع إلا بخمس رضعات تصل إلى 
ابلحوف» وأجيب بأنه لم يثبت قرآناء وهي قد أضافته إلى القرآن واحتلف عنها في العمل به فليس بسنة ولا قرآن. 
وقال المازري: لا حجة فيه؛ لأنه نم يبت إلا من طريقهاء والقرآن لا يثبت بالآحادء وأما كونما سنة فقد أنكره 
حذاقهم؛ لأا لم ترفعه وم تذكره على أنه حديث» وورد الآحاد فيما حرت العادة فيه التواتر. 

وليس العمل على هذا: بل على التحرمم ولو بمعصة وصلت للجحوف؛ عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع» 
وهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار» حى قال الليث: أجمع المسلمون: أن قليل 
الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم» حكاه في "التمهيد".» ومن القرر: أنه إذا كان علماء الصحابة 
وأئمة الأمصار وجهابذة امحدثين قد تر كوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث» فإنغا ت ركوه 
لعلة كنسخ أو معارض يوحب تر كه» فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة. 


o AFP‏ اھ¿ 


یی ع ع ن ل ا قل ا 
E E OE OE‏ ن 


E N r O EN O E 
شزکا لَه في عبد فكان لَه مال يبلغ تمن لعب قوم عَليّه قيمّة العَدل» فأعطى‎ 
قدر قيمة بقية العبة‎ ٠. ركذا الأمة‎ 


شر كاءه جصَصهم وعتق عَليهِ الْعَبْدء وَإلا فق عَتَق مده ما عتق". 

ا ت 

وعتق عليه العبد: أي بعد دفع القيمة» وبه أحذ مالك أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» وهو القول القلسم للشافعي» 
وقال في الحديد: يعتق عليه كله بنفس الإعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ویکون ولاءه کله 
له» وبه قال أحمد وإسحاق والأوزاعي والليث وأبو يوسف ومحمد وكان الولاء بينهماء وقال أبو حنيفة: إن كان 
المعتتق موسرا فالذي لم يعتق بالخيار» إن شاء استسعى العبده وإن شاء أعتق نصيبه» وإن شاء ضمن المعتق قيمة 
نصيبه» م يرحع المعتق .عا دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق. (الحلى) قال محمد: 
وقال أبو حنيفة: يعتق عليه بقدر ما أعتق» والشركاء بالنيار إن شاءوا أعنقوا كما أعتقء وإن شاعوا ضمنوه إن 
کان موسرا» وإن شاءوا استسعوا العبد في حصصهم فإن استسعوا أو أعتقوا كان الولاء بينهم على قدر 
حصصهم» وإن ضمنوا المعتق كان الولاء كله له» ورجع على العبد عا ضمن واستسعاه به. قلت: فمعئ الحكم عند 
الأئمة والصاحبين على أن العتق لا يتجحزي فإعتاق البعض إعتاق كلهء وأما أبو حنيفة فقال بالتجحزي فخير الساكت 
بين الإعتاق والاستسعاء» والتضمين إن كان المعتق موسراء وبين الأولين إن كان معسرا كما ثي "البناية . 

وإلا فقد عتق منه: "ما عتق" أي إن كان معسرا عتق من حصة من أعتقه» وقد يستعمل "عتق" مقام "أعتقه"» 
وبه أحذ مالك والشافعي وأحمد أنه إذا كان المعتق موسرا عتق نصيبه فقط» ونصيب الشريك رقيق» فلا يكلف 
المعتق إعتاقه ولا يستسعى العبد» قال أبو حنيفة والأوزاعي والليث وإسحاق وابن أي ليلى: يستسعى العبد ي حصة 
الشريك» وهو في مدة السعاية كالمكاتب عند أي حنيفة» حر عند غيره» وبالحملة العتق يتجرأً عند أي حنيفة 
مطلقاء وقال أبو يوسف ومحمد: لا يتجزاً مطلقاء والحكم عند يسار المعتق التضمين لا غير» وعند إعساره 
السعاية لا غير» وقال الشافعي: يتجزأً فيما إذا أعتق عبدا مشتر كا وهو معه. (احلى) 

ها عتق: آزاو شر ازا ںآ چ آزاد شہ. )7( 


كتاب العتق والولاء 1۹ الشرط في العتق 
قال مّالك: الأَمرٌ المُحتَمَع عليه عندنا في العبدِ عى سيده منه شقصا: تله أؤ رة 
1 نصفة أو سَهّمّا مِنْ الاسم بعد مته هلا ب م یعتق مئه إلا ما أعتق سیده» وسم 
مر ذلك الشقص» وَذَلكَ أن عبَاقة ذلك السَقَصِ إلا وحبت وكات بعد وفاه 
ere hele tt r‏ بده 
الموضی لم يکن مرضي إلا ما أحذ من مال ولم يعْتق من الان 2 
ا م n TT‏ هم ابتدۋوا 
لعَاقة ولا أبوهاء ولا لَهُم الرَلاءٌ ولا يشت لَهُم؟ وَإِلّمَّا صتَعَ ذلك المت هو ال 
ss‏ 
مئه ي ماله؛ قن ذلك لازم لِشرکائه وورته ويس لسر كانه ان يبوا ذلك عليه 
وهو ق لث مال المّبّت؛ لاله ليس على ورئته في ذلك ضرَر. قال مّالك: ولو انى 


رل لُت عبْدِهِ وهو مَريض بت عنقه عت عليه کله ني ن وذلك أنه ليس 


الذي هو ا امال 


نة لحل يعن لت عدو بعد موت لن الي ينين ثلث عيدو بغ موتو لر 


رو 


اس رَحع فيو وم د قق وان ابد الي بيت سيد نق يو يي مرو يخي 
عليه کله إن عاش ون مات عتی عليه في تلق وذلك أن مر الت انر ن نه 
كما مر الصحیح حَائز في ماله كلّه. 

الشرْط ي العتق 


ل مالك: من اعت عدا لَه فت عة حى جوز شهادئه ويئبت ميرانه ولتم جره 


Gr 


كناب الععق والولاء EC‏ من أعتق رقيقالا ملك مالا غيرهم 


قلس سید أن : يشرط عليه مفل ما يشرط على عَبْدِهِ مِنْ مال أو جدمي ولا يحمل 
عله شيا من الرق؛ لان رَسول الله 2 قال: "من اعت شر کا لَه في عبد قوم كيه 
قيمَة الْعَدلٍ ا شرَكَاءَهُ حصَصَهم وَعتَقَ عليه الْعَبْدٌ". قال مّالك: فهو إا کان له 


لبد حالصا أ a‏ 


o So و‎ r تس‎ 


مر أعَقَ رَقيقا لا يلك مالا غير 


1 
e 


٠‏ - مالك عن یُحیی بن سمي وَعَنْ عير واج عَنْ الْحَسّن بن 


ضري عن مُحَمَدِ بن سيرين: أن رلا ي رمان رَشول الله 4ل أ عي e‏ 
عند موت فأسْهم ۶ م مول الله ب يته فأعتى لث يَلْكَّ العَبيدِ. 


فليس لسیده إخ: معن ذلك أن من بتل عتق عبده معجلاء ولم يعلق ذلك بأحل ولا عمل» يقم العتق بعده 
فلا يجوز له في هذا العتتق أن يشترط عليه عملا؛ لأن ذلك بمنزلة أن يبقى عليه شيعا من الرق» وذلك مخالف 
للمال المشترط عليه وأما إن شرط عليه فإن كان قبل العتق مثل أن يقول: أنت حر على أن تخدميٰ سنة فذلك 
عليه» وأما إن كان العمل بعد العتق مثلا قال لعبده: أنت حر واحدمي سنة» فهو حر ولا شيء عليه. 

فأسهم رسول الله 5: أي أقرع بينهم كما وقع في رواية ماد بن زيد عن جى بن عتيقء وأيوب عن محمد بن 
سيرين عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم» فبلغ ذلك الي 4 
فأقر ع بينهم فأعتق ائنين وأرق أربعة» وبظاهره قالت الأئمة الثلاثة» و كيفية القرعة كما في "المنهاج": أن يأخذ 
رقاعا متساوية» فيكتب لي واحدة منها عتق» وني الائنين الباقيين رق» ويدرج في بنادق وجخرج رقعة واحدة منها 
باسم أحد العبدء فإن حرج سهم العتق عتق ذلك العبد الذي حرج باسمه ورق الآحران» وإن حرج سهم الرق 
رق العبد الذي خحرح باسمه» ويخرج باسم آخر رقعة أحرى» فإن حرج سهم العتق عتق الذي حرج باسمه ورق الثالث» 
وإن حرج سهم الرق رق الذي حرج باسمه وعتق الثالث. وقال الإمام أبو حنيفة: يعتق ثلث كل واحد ويستسعى قي 
الباقي. قال ابن الهمام: وبه قال الشعي وشريح والحسن هذا الحديث من أبطل الاستسعاء ووحه الدلالة: أن 
الاستسعاء لو كان مشروعا لتجزأ كل واحد منهم عتق ثلنه» وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته للورئة» والحديث 
عند الحنفية معلول بعلة باطبية» وهو مخالفة نص القرآن بتحرم القمار؛ فإنه من جنسه؛ لأن حاصله تعليق الملك 
أو الاستحقاق بالخطرء والقرعة من هذا القبيل؛ لأا توجب استحقاق العتق إن ظهر کذا لا إن ظهر كذاء - 


كتاب العتق والولاء ۱۹1۹ مال المجلوك إذا عتق 


قال مّالك: وبني ائه لم يکن لِذلك الرَخُل مال عير يرهم 
١‏ = مالك عن ريغ ن آي عد اومن E‏ 
ای رفغا له کلم میا ولم یکن له مال ع مر ابا بے تمان طن 
ريي ققيسمّت الائ ثم اسهم على | هم يحرج سهم الميّتِ فيعتقون» هَوقَعَ الس 
على أَحَدِ اللات فت الثلث الي وق عليه السَمم. 


مال المملوك إذا عَوَ 


رور ا 


1۲ مالك عن ان هاپ آله سح يقول: : مضت الستة أن عبد إذا عت عه 


مَالهُ. مّالك: ومسا ن َلك أن لْعَْدَ إذا اعت ته ماله ان اماب إذا كرتت 


- وكذلك أجمع على عدم الإقراع عند تعارض البينتين» قالوا: ونحن لا ننفي شرعية القرعة» بل إا نثبنها شرعا 
لتطييب القلوب ودفع الأحقاد في المواضع الي يجوز ت ركهاء كما فعل البي #4 بنسائه في السفر» ولا فيما يتعرف 
الاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه» ومن الأول قرعة زكريا ع معهم على كفالة مر وإلا فهو كان أحق 
بكفالتها؛ لأن خالتها كانت تحته» كذا في "فتح القدير". 

تبعه ماله: وبه قال الحسن وعطاء والنخحعي ومالك: إن المال للعبد إذا أعتقه المولى إن نم يشترط السيد لنفسه» 
واستدلوا عا رواه أحمد وأبو داود. وقال الحافظ: إسناده صحیح عن ابن عمر ددا مرفوعا: من أعتق عبدا له وله مال» 
فمال العبد له إلا أن يشترط السيد. قلت: قوله: "فمال العبد له" الضمير ق "له" يجوز أن يعود إلى العبد؛ لأنه أقرب 
مذكور» ويدل عليه رواية الإمام أحمد: من أعتق عبدا وله مال فالال للعبدء وعلى هذا فإضافة الضمير إليه محاز؛ 
لأنه يتولى حفظه ويتصرف فيه بإذن سيده كما يقال: غنم الراعي» ويحمل الحديث على أنه تفضل من السيد للعبد؛ 
لما روى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أعتق عبدا نم يتعرض لاله يعي تفضلا منه عليه. 
وقیل: امام قي الحديث الذي رواه کان هذا عندك على التفضل قال: أي لعمري على التفضل» قيل له: فکانه 
عندك للسيد؟ قال: نعم مثل البيع سواء» وذهب الأكثرون إلى أن الال للمولى كما في البيع» وعلى هذا فيجوز أن 
يكون الضمير قي "له" يعود إلى السيد لا إلى العبد. وقوله: "إلا أن يشترطه السيد" إن قلنا بالأول وهو أن الال 
للعبدء فتقديره: إلا أن يشترط السيد أنه له» فيكون كثوب عليه أو معه» وإن قلنا بالثاني فيكون التقدير: إلا أن يشترط 
السيد للعبد بعد العتق» واستدل لذلك بحديث ابن مسعود ضه أنه قال لعبده: يا عمير! إن أريد أن أعتقك = 


كتاب العتتق والولاء 11۲ عتق أمهات الأولاد إجامع القضاء في العتاقة 
عه مال وان ا يشرط المكاتة ودنك أن عفد لكا هر عفد الخ دا 
4 و مال اليد والمُکائب بمنرلة ما كان لَهّمّا من ولي الما أولاذهُمَ 
بر رقابهمًا يسوا بمنرلة مْوالهمًا؛ لان السة التي لا اختلاف فيها أن اَعَد إا 
E‏ ون المُکائب ذا كوب ببعَهُ ماله ولم يع وَذهُ. 
قال مالك: ومما ب 
وهات أولادهمًا ولم وذ َم یسوا باموال لما قال مالع وا 
ذلك اشا ان عبد إذا بيع وَاشترّط الذي ابَاعَه ماله لم يذل وده في مَالِه. 


ET: L9) 


ذلك ابضاان الد والمكا ذا ١‏ افلا انات آنا 


EG 


قال مّالك: وما ب E‏ هو ومَاله وم يوذ وَلَده. 


ا الأرلاد وَحَامعٌ الصا ۽ قي العتاقة 
۳ س مالك عن تان E‏ ان عُمَرَ بن الطاب SS‏ 


= فأخبري .مالك فاي معت 5ال يقول: من أعتق عبد فماله لذي أعتقه رواه الأثرم والبيهقي» ولأن العبد وماله 
كانا جميعا للسيدء فأزال ملكه عن أحدها وبقي ملكه للآحر. قال البغوي: إمُم هلوا حديث ابن عمر على 
الندب. قال الحافظ: ذهب الحجمهور إلى أن العبد لا بعلك شيغاء وقالت طائفة: إنه بعلك» واحتلف قول مالك فقال: 
من باع وله مال فماله للذي باعه إلا بشرطه» وقال في العتق: تبعه ماله» واحتج بعض الالكية بان الأصل أن لا 
يعلك» لكن لا كان العتق صورة إحسان إليه» ناسب ذلك أن لا يتزع منه ما بيده تكميلا لالإحسان. (المحلى) 

لا احتلاف فيها: قال الباحي: وما يبين أن العبد إذا أعتق تبعه مالهء وأن المكاتب يتبعه ماله؛ لأن عقد الكتابة 
هو عقد الولای يريد أنه عقد يقتضي ثبوت الولاء كالعتق» وهو .معن أنه حرج العبد عن ملكه إلى غير مالك 
فهذا حكم العتق والكتابة» وإن افترقا في أن الكتابة عتق بعوض,» و كذلك القطاعة والعتق المطلق عتق بغر عوض»› 
وهذا يدل على أن التعليل الصحيح من ذلك أنه حارج إلى غير مالك» ولو علل بأنه حارج بغير عوض لبطل 
بالكتابةء وأما الكتابة فحق تعلق بعين العبد ينقله إلى مالك من غير عقد» فيتبعه ماله كالورائة. قوله: "وليس مال 
العبد والمكاتب بمنرلة ما كان هما من ولد"؛ لأن الولد بمنزلة الرقبة لا بمنزلة المال» يريد أن رقبته ملك لغرره 
وكذلك رقبة ولده وماله ملك له» ولذلك إذا أعتق بقي ماله على ملكه» وبقي ماله على ملك سیده على حسب 
ما كان عليه قبل العتق والكتابةء وهذا قي العتق البتل» وكذلك المعتقة إلى أجل فيما ولدته قبل العتق. 


كتاب العتق والولاء ۹۳ عق أمهات الأولاد وجامعالقضاء في العتاقة 
قال: أيْمًا وليدة ولَدت من سيدِهًا وله لا بيعَهًا ولا بها ولا يورنهاء وهو يستمتع 
منهاء فاا مات فهي حرة. 

الك اله پلک ان غم ا نه ليده قذ ضَرَبَهًا سیدهَا بتار 4 


أصانها يها فأعتقها. قال مالك: لائر علب ندا آله ا ځوڙ عا رل عليه ي 
حکم عمر ولو ند 


حيط ماله وأنهُ لا تجوز عناقة اعلام ّى يلم أو يلع ملع امحل ولا جور 
اة امول عليه ي ماله وان بلع حلم حى لي ماه. 


أبما وليدة إخ: ولو سقطا؛ لا رواه عبد الرزاق إلى قوله: "فإذا مات فيه حرةء وبه أخحذ المجحمهور والأئمة الأربعة 
وغيرهم» وروي عن ابن عمر فنا مرفوعا: مهات الأولاد لا يعن ولا يوهبن ولا يورڻن» يستمتع 4ا سيدها ما دام 
حياء فإذا مات فهي حرةء رواه الدار قطي والبيهقي» وصححا وقفه على ابن عمر مء وحالفه ابن القطان 
فصحح وقفه» وقال: رواته کلهم نقات. (امحلی) قال الباحي: وکذللك لا يجوز له ان يسلمها في جناية» ولا سبيل 
لغرمائه عليها في فلس» يريد أنه لا يصح إخراحها عن ملكه؛ لأن ما ذكر من ذلك هو معطم الوجوه الي مخرج ما 
الرقيق عن ملك السيد» فإذا لم يصح إخحراحها عن ملكه ببيع ولا غيره» لم يكن له إلا إبقاؤها على ملكه أو تعجيل 
عتقهاء وعلى هذا فقهاء الأمصار. ضرها سيدها بنار: روى الدار قطي والحاكم عن ابن عباس كر: جحاءت 
جارية إلى عمر ضا فقالت: إن سيدي اتمميْ» فأقعدي على النار حى احترق فرجي» فقال عمر فجه: وهل رآى 
ذلك منك؟ قالت: لاء قال: فاعترفت له بشي۶؟ قالت: لاء فقال عمر: علي به» فقال له عمر:؛ أتعذب بعذاب الله؟ 
قال: يا أمير المومنين! اتممتها في نفسهاء قال: رأيت ذلك عليهاء قال: لاء قال: فاعترفت لك؟ قال: لاء قال: 
والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله 4 يقول: لا يقاد ملوك من مالكه لأقدها منك ثم ضربه مائة سوط ثم 
قال ها: اذهمي فأنت حرة لله وأنت مولاة الله ورسوله. قال عياض: أجمعوا على أنه لا بجحب إعتاق العبد لشيء نما 
يفعله به مولاه من الأمر الخفيف» واحتلفوا فيما أكثر من ذلك من ضرب مبرح أو حرقة بنار أو قطع عضو ونحوها 
ما فيه مثلة» فذهب مالك والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك» ويكون ولاؤه له» ويعاقبه السلطان على ذلك 
وقال ساثر أهل العلم: لا يعتق عليه وانحتلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو ية العبد. (امحلى) 

بنار: قال الباجي: الإصابة بالنار على ضربين: أحدها العمدى والفاني الخطأ فأما العمد فموثر في لاز العتق› 
وأما الخطاً فليس .عؤثر فيه وأما العمد وهو القصد إلى إتلاف عضو أو إحداث ما يتولد عنه الشينء فهو على 
ضربين: ضرب يبلغ بالعمد شيعا فاحشاء فهذا يعتق به العبد على فاعله امالك لهء وإن م يبلغ ذلك ل يعتق به» 
فإغا يعتق عليه باحتماع أمرين: العمد وبلوغ الشين الفاحش» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعنق عليه عبده قي 
شيء من ذلك. قال القاضي أبو محمد: يعتق عليه زجرا عن معاودة مثله كالقاتل عمدا بمنع الميراث. 


كناب العتق والولاء 1٤‏ ما يجوز من الق في الرقاب الواجبة 


ص 


ما جور من العتق في الرّقاب الواجبَة 
11e‏ - مالك عن هلال ن اَسَامَفَ عن عَطاءِ ن سار عن عُمَرَ ن الحك مه 


ھ@ ي2 


قال: E CR‏ يا رَسُول اللا ن حارية لي کات رع عتما ٺي» 
فجنتها وقد فقدذْتُ شا مر العم فسأها RO‏ فأسفتُ 
عَليهَاء وکئٽت من بي آڌم قلطنت وجهها وعَلي رقب ت أقأغقها؟ َال لَه 


رسول الله : : أي الله؟ فقالت: : في السمَاعِء فقال: مر آئا؟ فقالت: ا الله» 


فقال رَسول الله : أعتقه 


وقد فققدت شاة: برنة تكلم وروي بسكون التاء بزنة المؤنث الغائب. (الحلى) و كنت من بني أدم: يد ركي 

من الغضب ما يدر كهم. أفأعتقها: زاد مسلم: اتن هاء فأتیته ما. (امحلی) 
فقالت في السماء: قال الباحي: وهو على حد قوله: وام متم مر في السماءج راللك:۷ وليه يصعد الكل 
العلقّبُ ا رفاطر: .)١ ٠‏ قال الباحي: لعلها تريد وصفه بالعلو» وبذلك يوصف من كان شأنه العلو. قال البيضاوي: 
برد به الوا عن مكات) فاته مره غه اوالرسول على ئن أن يسال فلك بل أراد أن يرف اغا عشركة آو 
مومنة؛ لأن كفار العرب كان لكل قوم منهم صنم مخصوص يعبدونه» ولعل سفهاءهم انوا لا بعرفون معبودا 
غيره» فأراد أن يعرف أا ما تعبد؟ فلما قالت: في السماء أو أشارت إلى السماءء فهم منها أا موحدة تريد 
بذلك نفي أسماء آمة الأرضية الي هي الأصنام لا إثبات السماء مكانا لهء تعالى عن ما يقول الظالمون علوا كبيراء 
ولأنه كان مأمورا بان يكلم الناس على قدر عقوم ويهديهم إلى الحق على حسب فهمهم» ووحدها تعنقد أن 
اللستحق للعبودية أنه مدبر الأمر قي السماء إلى الأرض» لا الآهة الي يعبدها المشر كون قنع منها بذلك» ولم يكلفها 
اعتقاد ما هو صرف التو حيد وحقيقة التنزيه» تم إنه قال البغوي: فيه دليل على أن شرط الرقبة في جيع الكفارات 
أن تكون مومنة؛ لأن الرحل لا قال: علي رقبة فأعتقهاء لم يطلق له البي 5# الحواب بعتاقهاء حي امتحنها 
بالإبمان ولم يسال عن جحهة وحومماء فثبت أن جميع الكفارات فيه سواء. وفيه نظر قإن المرسل الآتي أن علي رقبة 
مؤمنة» والظاهر: أن القصة واحدةء ولو سلم التعدد فالجحواب للحنفية أن التقييد بالإبعان زيادة على امطلق قي 
الآيةء فلا يجوز جنبر الآحاد ولا بالقياس على التقييد في كفارة القتل حطا؛ فإن الزيادة لدسخ من وجحه» فلا يجوز 
إلا بالمتواتر والمشهور. (الحلى) 


كتاب العتق والولاء 110 ما لا جوز من العتق في الرقاب الواجبة 


٣‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن عد الله بن عبد الله بن عتبة بن مَسعوو از 
TS‏ سول الله! إن 


ی 2 
عتق رة مُوْمتة أفأعتق» فإن كت تَرَاها مَوْمتة أعَتقَهاء قال لها رَسول الله #: 


~~ شم شي ر 


أتشهّدين أ أن لا إل إلا الله؟ قالّت: عي قال: أنَشُهُدِين أن مُحَمَدًا سول الله قَالْت: 


م 9 


َعَم قال: وقنينَ باْبَعٍّ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالت: تع قال رَسول الله ل: أعتقها 
ا ا ع النقری ا قال سل ابو رة عن الرحل ر 
سيد بن أي سعيد 
قبة هَل يعتق فيهًا ابن زنا؟ فقال آبو هريْرةً: : عم » ذلك بُجريه. 


ر رټ 


کال ا کک بی عت e‏ 


Jor 


قال: e‏ ی عنه. 


ما لا يجوز م من انق في اقاب الوَّاجبة 
e‏ ب هَل شترّى 


بشرط؟ فقال: لا. قال مالك: وَذَلك اخسن مَّا سَمِعْتُ في الرّقاب الوَاجبة أنه لا يشريه 
أي العتق و 
نعم ذلك يجزيه: وبه قال الحمهور: إنه يجوز عتقه في الكفارة» وكرهه علي وابن عباس وابن عمرو بن العاص مم 
أحر ج عنهم ابن أبي شيبة. قال الباحي: ولد الزنا يجرئ عتقه عن الرقاب الواجبة» يريد أن من عليه عتق رقبة 
لكفارة أو نذر أو غير ذلك فإنه ججزئه أن يعتق في ذلك ولد الزنا؛ لأن ذلك النقص لا جختص بهء وإنما يختص 
بنسبه» وذلك غير مؤثر ني العتق. فقال لا: وقال أبو حنيفة: يفسد البيع بشرط فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع 
تستحق كشرط أن يعتقه أو يديره. (الحلى) وقال الباحي: وهذا على ما قال: إن من كانت عليه رقبة واجبة عن 
كفارة أو نذر؛ لأنه لا ججزئه أن يشتريها بشرط العتق لما احتج به؛ لأنه حط عنه من تمنها لما شرط عليه من 
عتقهاء فلم يعتق رقبة تامة» ووجه آخحر: أن العتق لا يوقعه وحده بل يوقعه معه من شرط عليه. 


ا ۱۱۹ ما لا يجوز من التق في الرقاب الواجبة 


e‏ ؛ لاله إذا فعل ذلك فلَيْسَت برقبة تام لاه يضم 


بن يها لي َر عة ناء قال تالك: ولا باس أن ۽ شري الرقبة بال في 
التطوع وَيث ا قال مًالك: إن اخسن ما معت في الأقاب الواجبة أله 


مرت لو ا 


لا يجو أن بق فيها تصرانيّ ولا يودي ولا بعت فيها مُکائب ولا مدر ولا مع 
N 7 TT: E 2‏ 
ى سنين ولا أمٌ ولَدٍ ولا أُعْمَى» ولا باس أن يحَق النَصْرَاني وَاليهودِيٰ والْمَحوسِي 
طوعا؛ لان الله على قال في كّابه: فما متا بعد وام فداءً4 الم : العبَاقة 


)٤:دمح(‎ 


قال مّالك: فأَمًا الرقاب لواحبة س ذكر الله تعالى قي الكتاب فاه لا يعَى فيهًا إلا 
رف م ل ا ك و ا اا ن ی کارت ا ی ان 
يُطْمَم فيا إلا الْمُسْيِمُون ولا يطْعَمٌ فيا أًحَد على عَيْرٍ دين الإسلام. 


ولا بأس !إل: وهذا على ما قال: إنه من اشترى رقبة تطوع بشرط العتق أجزأه؛ لأن الرقبة لم تلزمه بعد وإنغا 
هو متبرع بعتق ما ملك منهاء سواء كان ذلك جيعها أر بعضها. أنه لا يجوز !: قال الباحي: وهذا على ما 
ذكر أنه لا يعتق في الرقاب الواجبة يهودي ولا نصرافيء ولا يعتق إلا مؤمن؛ لأن الله تعالى قال قي كتابه: #ومن 
قل مُوْمناً طا فنحرير رقبة مةه رالساء:۲٠)»‏ فقيدها بالإمان» ثم قاس أهل العلم سائر الكفارات على كفارة 
القتل غير ما روي عن أبي حنيفة: أنه أجاز في كقارة الظهار وكفارة الأعان عتق رقبة غير مؤمئة. وفي "الدر 
الختار": هي تحرير رقبة ولو صغيرا أو كافرا أو مباح الدم أو مرهونا أو مديونا أو أصم أو خصيا أو ججبوبا أو 
مقطو ع الأذنين» لا يجرئ فائت جنس المنفعة كالأعمى والجنون لا يعقل والمقطوع يداه أو إيماماه. 

نصراي ولا يهودي: وفيه حلاف أي حنيفة كما مر آنفا. (امحلى) ولا يعتق فيها مكاتب: وقال أبو حنيفة: يجوز 
إعتاق مكاتب لم يود شيئاأء لا مكاتب أدى بعض بدله. (انحلى) ولا مدبر: وهو قول أبي حنيفة» وقال الشافعي: 
يجزئ عتق المدبر. (امحلى) فإما منا بعد إخ: ای ا رن ما بال لاف وإما تفدون فداء بالاسترقاق» وهو ابت 
عند الأئمة الثلالة منسوخ عند أي حنيفة سلد؛ لقوله تعالی: فاق ا الشركة ن خث وخدنمو شر (اتربه:ه» لأن 
سورة براءة آحر ما نزل أو تخصوص جرب بدرء ويتعين عندهم القتل والاسترقاق» فالمن العتاقة لا غیر. (امحلی) 
إلا رقبة مؤمنة: وبه أحذ الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي ل أنه يشترط إعان لحميع الكفارات» حلا للمطلق 
على المقيد في كفارة القتل حطاء وقال أبو حنيفة: لا تحمل المطلق على القيد إلا عند اتحاد الحادئة. (الحلى مختصرا) 


كتاب العتتقق والولاء 9۷ عتق الي عن الميت» فضل اق الرقاب... 
٠‏ - مالك عن عَدِ الرَحْمَن بن أي عَمْرة لألصتاری ان ئه اراد ان رمي 
٠‏ حرت ذلك إلى أن ضيح لکت وا ا حت بان تشن قال 
عبد الرحْمَن: قلت لِلقاسم بن مُحََدٍ: افيا ان ى عَنهًا؟ قال القاس إن 
سعد بن عاد قال لرسول الله 5: I‏ 
فقال رول الله 5: َعَم 

۱ - مالك عن يى بن سيد ائه قال: ٿو عبد الرَحْمَن بن ابي بكر في 

امَف کک زوج الي 4 رقاب كثيرة. قال مَالك: وَهَدَا و 


pe ل‎ ٠ آي‎ 


E TT 


نعم: قال محمد في "الموطاً": ومذا نأحذ» لا بأس أن يعتتق عن الميت» فإن كان أوصى بذلك كان الولاء له» وإن 
كان لم يوص كان الولاء لمن أعتق؛ ويلحقه الأحر إن شاء الله تعالى؛ فإن العتق من أفضل أنواع الصدقة 
والصدقة بجحميع أفسامهاء و كذا العبادات المالية والبدنية تواما يصل إلى الميت» ويكون باعثا لمغفرته ورفع درجاته. 
رقابا كثيرة: في هذا الحديث جواز إعتاق عن اميت حلافا للمشهور عند المالكية. وفي "المداية": في الأضحية أنه 
لا جوز الإعتاق عن الميت؛ لأن فيه إلزام الولاء للميت. وقي "المنهاج": والأصح أنه يعتق الوارث عن الميت ولا يقع 
إعتاق e‏ للميت» وسيأتي 
تقمة الكلام على هذا الحديث بي باب الوصية. (احلى) قلت: لا شبهة في وصول الأجر إلى الميت إا أعتق ا لحي 
عنه وأوصل ثوابه إليه وإن لم يوص» نعم» إن كان الإعتاق أو شيء من الصدقات واحبا عن الميت» فإن أوصى 
به جب على الوصي تنفيذه في ثلث ما ترك» ويحكم ببراءة ذمته عن ذلك الواحب» وإن لم يوص وتبرع الوصي 
بأداء ما وحب عليه» يحكم ببراءة الذمة إن شاء الله تفضلا منه ومنة. 


كتاب العتق والولاء ۹۸ مصير الولاء لمن أعتق 
أن رسول الله ب سيل عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال رسول الله 5 أغلاها تمن 
الها عند اهلها 


ب g7 B~ AN:‏ بآ هه ور کر ۴ ر کر ع 
YY‏ و أمه. 


مَصير الوّلاءِ لم أَعَىَ 


۷4 - مالك عن هام ن عرو عن آي عن عامغة ززج اق ها فأ 
حَاءَّت بَريرة فقالت: ئي کاښت هلي على شي واف يي کل عَاٍ أو َة فأعينيني» 


رر 


1 


ا عائشة: إن أَحَب اهلك أن أُعَدَهَا لَه عَتك عددتهاء i‏ ن لي وّلاؤك 
علْت» فَذَهَبت بَريرَةٌ إلى اهلها مات ذلك لهب قارا علَيْهاء مَحَاءت من عند 


CS 


هلها وَرسول الله 4 حالس قات لعائشة: ّي قد عَرَضت عليّهم ذلك فأبوا علي 


أغلاها غبا: قال الباحي: يقتضي الاعتبار بزيادة الشمن» ويكون ذلك على وحهين: أحدها: أن يزيد في الئمن 
على القيمة. والثاني: أن يزيد الثمن لزيادة القيمةء فأما زيادة الثمن على القيمة فعندي أته لا اعتبار به» إلا أن 
يأبى أهلها من بيعها إلا بزيادة على قيمتها ويرغب في عتقها؛ لأن الميت أوصى بذلك أو لمعن يخصهاء وأما زيادة 
الشمن لريادة قيمتها فيعتير على كل حال؛ لأن التي 2# قد نص على أن أفضل الرقاب أغلاها نمنا. 

مصرر الولاء: قال القاري: بفتح الواو والمد لغة: .عى المقاربة والنصرة. وشرعا: عبارة عن عصوبة متواحية 
عن عصوبة السب يرث منها المعتق؛ وقد ورد: الولاء لمن أعتق. رواه أحمد وغرره» ولي رواية: الرلاء حمة 
كلحمة النسب لا يبا ولا يوهب رواه الطبراني. إِيْ كاتبت أهلي: ظاهره يدل على جواز بيع المكاتب إذا 
رضي بذلك و م يعجز نفسه وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وابن حرير وابن المنذر» ومنعه أيو حنيفة 
والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية» وأجابوا عن قصة بريرة بأا عجزت نفسهاء واستعانتها بعائشة يدل 
على ذلك» وذهب جمع من العلماء إلى جواز بيع المكاتب إذا وقع التراضي بذلك. 

إن أحب إخ: يحمل أن يكون على معن شراء المكاتب مع تمكته من الأداى ويحتمل أن يكون .معن شرائها؛ 
لعجزها عن الأداء أو رحوعها إلى الرق» وجه القول الثاني: أن العتق إنما يترتب على صحة البيع» والبيع لا جوز؛ 
لأن فيه نقضا للكتابةء وعقد الكتابة عقد لازم» ولا ينقض إلا بالعجز عن الأداء. 


كتاب العتق والولاء 1۹ مصڍن»لولاء لمن أعق 
a STD‏ م ذلك رسول الله ب فسالا فأحبرثه عائشةي فقال 
سول الله ا : حذيها واش شْترطي لهم اللا فَإلمَا الوّلاء لمن أتق» ففعَلّت عائشة 


Son 


فام رول الله ب في الاس فحَمد الله وأنتى عليه ن قًال: ما بعد فما بال رجَالي 
يشر طون شروطا لَيْسَتٌ في تاب الله؟ ما کان من شط ليس في تاب الله فهو 


ro fF o ~^ r اھ ت ڍ‎ ٤ 
o O ET باطل ل إن کان ماه شر فطاء الله حى و شط ا‎ 


واشترطي هم الولاء: رم گی ولاء سے اس کہ خا ہت ی شو رآ زا رگنندو را ور ما آ زاو کروہ شرو و قتییے بے رد اح ا زآ زا وکنشر م عص ے او 
را ى رسم. (ى) قال النووي: هذا مشكل» فإن هذا الشرط يفسد البيع من حيث إنما حدعة للبائعين» فكيف 
أذن لعائشة منها؟ ولذا أنكر تلك الزيادة بعضهم؛ لسقوطها في بعض الروايات» وهو منقول عن يجى بن أكثي 
وصححه الجمهورء فقال بعضهم: اشترطي غم الولاء أي عليهم» وهذا منقول من الشافعي والمزني وغيرهاء 
وضعف بأنه 4 انکر علیهم الاشتراط ولو کان كما قال ۾ ينكره» وأحيب بأنه إغا أنكر ما أرادوا اشتراطه في 
أول الأمر» وقيل: معناه أظهري لمم حكم الولاء وقيل: الراد: الرجر والتوييخ؛ لأنه 5 لم ييين هم حكم 
الولاى وإن هذا الشرط لا يحل فلما ألحوا في اشتراطه وعخالفة الأمر قال لعائشة: هذا المع لا تبالي به» سواء 
شرط أم لاء لأنه شرط باطلء ولأنه قد سبق بيانه هم. ويؤيده رواية البخاري: اشتريها وأعتقيها يشترطون ما 
شاؤو قال: والأصح ما قاله أصحابنا قي الفقه: إا حاص في قصة عائشةء والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله كالأمر 
فسخ الحج بعد إحرامهم به وزحرهم عن مثله» فيكون أبلغ في الرجر ما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج» 
وقد يتحمل الفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. (امحلى) 

فإنما الولاء لمن أعتق: ظاهره أن البيع بالشرط الفاسد جائزء والشرط باطل» وبه قال قوم» وخحصه قوم بشرط 
العتقء وللطحاوي في "شرح معان الآثار" كلام طويل محصله بعد روايات هذه القصة: أن الاشتراط من أهل 
بريرة لم يكن في البيع بل في رد عائشة الكتابة إلبهم» بدليل رواية عروة عن عائشة: جحاءت بريرة» فقالت: إن 
كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيي و م يكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت ها عائشة: ارحعي إلى أهلك فإن 
أحبوا أن أعطيهم ذلك جيعا ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك 
فلتفعل» ويكون ولاؤك لناء فذكرت عائشة لرسول الله ج فقال: ك 
كنت نويت في عتاقها من الثواب اشتريها فأعتقيهاء فكان ذكر الشراء ههنا ابتداء من رسول الله 5 ولم يكن 
قبل بين عائشة وأهل بريرةء وني رواية عن أبي حنيفة: أن البيع مع شرط فاسد» إلا أنه حصه عا سوى شرط 
العتقء واستفين البيع مع شرط العتق منه. 


كتاب العتق والولاء ۲۰ مصير الولاء لن أعتق 


E 7o‏ عن عبد الله ن عُمَرَ ان عائشة 4 المومنير لواةت أن 


قري حَارنة نها قال أَهْلهًا: ببیعکها على ان وَلاَها لَنا؟ فذ كرت ديك 
لرَسول الله 5 ی فقال: لا يَمْتعَنك ذلك فما الوَلاءُ لمن اع 


eS A 
صب لهم نمك‎ ١ اهلك اَن‎ ٤ 0 ستعن شة آم المع فا عَائشة: إن‎ 


ان ٤‏ ونمك فملْ؛ فذ كرت َلك بريرة نل قال لاء إلا أن یَکون لتا 


م ج 


رلاك. قال مالك: کک فرَعَمَتُ ا اَن عائشة کرت ذلك 


سول الله ا فقال رسو E‏ شتريها وَأعتقيهًا فَإلمَا الْرَلاءُ لمن أعتق. 
۷ ستاك کن کو ال ی کب غ د لی ران ر ا هه 
عن ب بيع الْولاءِ وعَنْ هبه 


فإنما الولاء لن أعتق: في الحديث دليل على أنه لا ولاء لن أسلم على يديه» وللملتقط على اللقيط ولمن حالف 
إتسانا على المناصرة» وذ قال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد والحمهورء وقالوا: إذا لم يكن لأحد وارث 
فماله في بيت المال» وقال أبو حنيفة والليث: من أسلم علی ید رجل فولاؤه له» وقال إسحاق: يثبت للملتقط 
على اللقيط» وقال أبو حنيفة: يثبت بالحلف. وأيضا قي الحديث إباحة بيع الكاتبة» وهو مذهب مالك وأحمد 
والقول القسم للشافعي» ولا جوز ذلك في الحديد» وهو قول أبي حنيفة» وأحيب بأا عجزت نفسها؛ لما 
استعانت بعائشة» ففسخ مولاها كتابتهاء وعورض بأنه ليس في استعانتها ما يستلزم العحزء ولاسيما مع القول 
بجواز کتابته من الال عنده. قال ابن عبد البر: ليس في شيء من طرق حديث بريرة أا عجرت عن أداء 
النجوم» لا أحبرت بأنما قد حل عليها بشيء ولم يؤد» لكن قال الشافعي في "الأم" فيما حكاه البيهقي في 
"المعرفة": إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكانية بالبيع» فإن ذلك ترك الكتابة. (امحلى) 

مى عن بيع الولاء: ميه عن بيع الولاء وعن هبته» أصل ذلك أن ينفرد بالبيع دون الرقبة إذا ثبت بعتق أو بعقد 
لازم يقتضيء» فإنه لا جوز نقله عن مله ببيع ولا هبة؛ لأن البي ل قال: إا الولاء لمن أعتق» يريد أن الولاء إغا 
ثيت لن أوقع العتق عن نفسه» وقال العلماء: إن معناه إذا أوقع عنه العتق غيره» وأما انتقال الولاء بالميراث قمن باب 
ميراث الحقوق بسبب المعتق الموروث» لا على أن الولاء ينتقل وإنما هو باق كالنسب. 


كعاب العتق والولاء ۲۱ جر العبداالولاء إذا أعتق 
eee‏ إن ذلك لا يور 
واا الول لمن ای ور ان رجلاادد لمر اد وال م اء ا جار ذلك 
لان رَسول الله 34 قال: الوَلاءُ لمن اع ولهى عن بيع الولاءِ وع هبته» فإذا حار 


0 0 02 ˆ وڼ رز ۸ وقد ي‎ e 


لسَيّدِهِ ان يشرط ذلك له ون ياذن لَه ان يرال من شاي فتلا لهب 


ا تق 
۸ - مالك عن رَييعة ُن بي عبد الرَحمَن ان ازير بن العام اشتری عدا فاعتقه 
ولذلك اعد بون من امأو حرو فما أعتقه الزيير قال: هم موالي» وقال: مَوّالي 
E E E a‏ ق و 
امهم بل هُم مَواليتاء فاحتَصموا إلى عَثمّان بن عفان» فقضى عثشمان للزبير بولائهم. 


وى عن بيع الولاء إخ: لأنه حق كالنسب» فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله أيضا إلى غير المعتق» ولأنه 
غير مقدور التسليم والنهي للتحرم فيبطل» ولا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو كلحمة النسب» وهذا قال 
الجمهور. قال الخطابي: النهي عن بيع الولاء بحتمل ما يبيع الرحل ولاء عتيقه مال يأحذه عليه» و كانت العرب 
يفعل ذلك» وما د E N TS‏ يكون الولاء للبائع» فيصح 
لأحل ذلك من الثمن» فيكون هو بيع الولاء على ما حرت عليه قصة بريرة. (المحلى) 

ان الزبير إخ: قال ابن سحنون عن أبيه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وغيرهم أن ولد المرأة الحرة المعتقة 
ولاؤه لموالي أمه ما كان بوه عبداء فإذا عتق جره إلى مواليه» وإن كانت عربية فولاؤه للمسلمين حى يعتق أبوه» 
فعلى هذا في مسألة الزبير كانت زوحة العبد مولاةء فكان ولايتهم لموالي أمهم فلما أعتق الزبير أباهم» رآى أنه 
قد حر ولاؤهم وصاروا موالي له. قال ابن المواز عن مالك: ولو كان عتق العبد قبل موته بساعة يريد أنه بنفس 
العتق» فيجر الولاء ولا يفتقر إلى حكم ولا رضاء أحد. 

فقضى عثمان للزبير: وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» وهذا لأن الولاء لحمة كلحمة النسب» وهو إلى 
الآباءء و كما أن يكون للأم عند الضرورةء ثم ينتقل منها إلى الأب» كولد الملاعنة ينسب إلى أمه» ثم إذا أكذب 
الأب نفسه انتقل عنها إلى أبيه» فكذلك الولاء يكون لوالي الأم عند الضرورة» م ينتقل منهم عند زواها إلى 
موالي الأب. (انحلى) 


كتاب الععق والولاء 1۲۲ جز العبد الولاء إذا أعتق 
۹ س مالك ڳه َة ان سيد ن امي سيل عن عبد له وڏ ين ارارق ِن 
e a AN‏ ر ي بع oo or‏ ا oF‏ ا أ ٠‏ 
ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات آبوهم وهو عبد لم يعتق» فولاؤهم لموالي آمهم 

و r‏ 4 شر ت ٥‏ م ر ا م ر ٤‏ ر 5 
قال مّالك: وَمثل ذلك ولد الملاعتة من المَوّالي ينْسَّب إلى مولي أمّه» فيكولون هم 
NO OD E TT E E TE‏ ڪر و ي ر 
مواليّه إن مات ورنوه» وال جر جريرّة عقلوا عنه» فان اعترف به ابوه ألحق به» 
2 و ا ٤ e‏ سے و و ی کے وو ای و کک و و 

وصار ولاؤه إلى موالي أبيهء وٴکان ميرانه لهم وعقله عليهم ويجاد ابوه الحد. 
کا و ف 1 ° ر 2ر 2 کے ت 2 م 
قال مّالك: و كذلك المرأة الملاعنة من الْعَرّب إذا اعتَرّف رَوجها الذي لاعتها بولدهاء 


٤ 
1 


کو ر 9 2 ھر 2 ٤ E‏ م م ك ۳ 0~ 1 ثّ 
صار بمثل هله المنزلةء إلا أن بمَيّة ميرانه بعد ميرّاث أمّه» وميراث إحوته لأمّه لعامَة 


ell‏ بل با وما ورت ول الا راوه وال ام ان 


ہے ا پرا ر کد 0۲س واو يو 1 1 ص ر ر ع ن ہے میم 
يعرف به أبوهُ؛ أنه لم يكن له سب ولا عصبة» فلما ثبت تسبه صَارَ إلى عصبته. 


۵ . 


قال مَالك: الأَمْرُ المُجمَمَع عليه عدا ي ولد العَبْدٍ من رأة حرو وأو الْعبْدِ حر أن 


لے و or‏ 


لجد أا العبْدِ يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرَأوّ حرو يرهم ما دام أبوهم عبد 


سئل عن عبد إل: قول ابن المسيب في عبد له ولد من امرأة حرة: "إن مات أبوهم عبداء فولاؤهم لوالي أمهم"» 
ظاهره امم ولدوا بعد عتق الأم؛ لأنه شرط في ذلك أن بعوت أبوهم عبدا؛ لأن هؤلاء لو أعتق أبوهم لخر الولاي ولو 
ولد هولاء في حال رق أمهم فتالهم الرقء ثم عتقوا مع أمهم أو أفردوا بعد العتق حال الحمل» أو بعد الولادة» فإن 
ولاءهم يكون لن أعتقهم» سواء بقي أبوهم على حال الرق» أو انتقل بالعتق إلى حرية ولا جر ولاؤهم؛ لأن الولاء 
الثابت بالعتق لا جره عتق أب» وإنما بجر ولاء ثبت بالولادة دون العتق. وقول مالك: ومل ذلاك ولد الملاعنة ينسب 
إلى موالي أمه» فإن اعرف به أبوه لحق به وصار ولاؤه واي امه به» یرید أنه إذا كانت أمه مولاة لقوم وبطل نسبه من 
آبیه» وهو مولی باللعان» صار ولاژه لوال أمه» فان اعترف به أبوه رد ولاؤه إلى مواليه» فجعل اللعان كحال كون 
الأب عبدا» وحال الاعتراف بعد ذللك كحال ما يطرأً على الأب من العتق» فيجريه ولاؤ أبيه إلى مواليه. 

الأمر الجتمع عليه عندنا: معن ذلك: أن الحد يجر إلى مواليه ولاء ابن ابنه ما كان الأب عبدا» ووجه ذلك أن 
جر الولاء معن يختص بالأبوة» ولا يشارك في ذلك الأب غير الحد. 


كتاب العتق والولاء ۴ ميراث الولاء 
فان عتَق بوهم رَحَعَ الوَلاءٌ إلى مواليه وان مات وهو عَبْدّ كان الميرَا ثا راء 
لحد وإن. كان اعد له ابتان E‏ فا اح او ا الأ 
لاء واْممرَات: قال مالك في الأمة عق وهي حال وَروحها ملوك نم يغبن 
e‏ َضَعٌ: إن وَلاءَ ما كان ي بها لِلَِي اتر 


ا 5 ی 2 


٤ ° م‎ N: E: 
مه لأن ذلك الوّلد قذ کان ا صاب الق قبل أن لحت م ويس هو بمَثرَة الَِي‎ 
مو2‎ EH OTH 


تحمل به امه بعد الَْاقةٍ ی ی ا ا 
َال مالك في الْعبْدِ يَسْتأذِنْ سيه ن عي عَبْدَا له فياذن لَه سيدهُ: : إن وَلاءَ المعتق 
سيد لعٍ لا برجم ولاه إل سيه الذي اتفه وَإن عى 


ص 3 ا 
ميرّاث الو لاء 
٠۰‏ -- مالك عن عبد الله بن أي بكرء عن عبد المَلِك بن أي بكر بن عبد الرحمن 


في الأمة تعتق إخ: وهذا على ما قال: إن من أعتق أمته وهي حامل» وزوحها حين أعتقها ملوك ثم يعتق 
زوحها قبل أن تضع هلها أو بعد ما تضع أن ولاء الولد يثبت لوالي أمه لا جره أبوه إذا عتق» وذلك إذا ولدته 
لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت الأم» فإن ولدته لستة أشهر فأكثر قال الشيخ أبو محمد: يريد وليست بظاهرة 
احمل والزوج مرسل عليها؛ فإن الأب مجر ولاءه إلى معتقه» ووحه ذلك: أن الولد إذا مسه الرق فعتق فإن ولاءه 
قد ثبت لعتقه لقوله ت: وإغا الولاء لمن أعتقء ولا ينتقل منه بجر أب ولا غيره» والذي يعلم أنه قد مسه الرق أن 
تضعه الأم لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت أو تكون يوم عتقت ظاهر الحمل» أو يكون زوجا منوعا منها لا يصل 
إليهاء فههنا ثبت ولاء ما وضعته لسيدها؛ لأنه يعلم أا حملت به قبل أن تعتق» فقد مسه رقه وعتق بعتقه» فثبت 
ولاژه له بوتا لا ينتقل عنهء وإنما ينتقل من الولاء ما م يثبت بالعتق. 

في العبد يستأذن إخ: وهذا على ما قال: إن العبد إذا أعتق عبده م يخل أن يعتقه بإذن سيده أو بغير إذنهء فإذا 
أعتقه بإذنه ثبت ولاؤه للسيد؛ لأنه هو العتق» ثم إن أعتق العبد ذلك نم يرحع إليه الولاء؛ لأنه قد ثبت لسيده 
بالعتق» فلا ينتقل عنه بحرية العبد المعتقء وإذا أعتقه بغير إذن سيده ثم علم به السيد فلم يجر ولم يرد حن عتق العبد. 


كتاب العتق والولاء 4 ميراث الولاء 
ُن الْحَارثِ بن هشام عن ايه ائه بره ن الْعَاص بى هشام هلك ووك بين لَه 
لا الان لام ورل علق هلك اح اللذيْن لام ورك مالا وموالي» وره يوه 
و ا ور ر ت ای ورت امال ووک اران و اب 


a Fo 


واه لأبيه» فقال ابثه: قد أحرّرّت ما كان أي أَحْرَرَ من الْمَال وَوّلاءِ الْمَوّاليء وقال 
أخوة: ليس كذلك إِّمّا أحرَزت المّال» وأمًا ولاءُ المَرَالي فلاء اريت لو هَلَكَ خي 
الوم لست ار ا؟ صما إلى عْمَان ن عَقَانَ ققصضى لجيه بولاءِ الْمَدَالي. 


ا م یھ س 


۱ - مالك عن عبد الله ن اي بكر بن حزم له ابره ابوه أنه کان جَالسًا عند أبان 
بن عثمّان» فاختصم اله فر من حهيتة ونر من بني الْحَارثِ بن الْحَزرَّج» 0 


لو هلاك أخي اليوم: أي لو مات أحي الأول الذي أرث ماله وولاء مواليه منه أبوك اليوم بعد موت أخحيه لأب 
وأم الذي هو أبوك لا كنت أرثه دونك؛ لأن الأخ وإن كان لأب مقدم على ابن الأخ وإن كان لأب وأم. 
فقضى لأخيه إخ: [لأن المعتق لو مات اليوم كان ميراله لأحيه لأب دون ابن أيه لابن وأم. (الحلى)] أن 
عثمان قضى بالولاء لمن هو أحت به يوم الاستحقاق» ولا يجري في ذلك بحرى المال؛ لأن الال يتعجل أمره عوت 
من يورث عنه» وأمر الولاء باق بعد ذلك يعتير حال الاستحقاق» ولذلك إذا مات أحد الأحوين الشقيقين وره 
أحوه شقيقه دون الأخ للأب وتعحل أحذ الالء ثم لا مات الثاني من الشقيقين ورث بنوه ما انتقل إليه من الال 
ولم يرثوا الولاء؛ لأنه أمر باق بعد» فمن مات من موالي أول الشقيقين موتاء ورثه أخوه لأبيه دون ولد الشقيقين 
یوم مات الموالي. 

فاختصم إليه !خ: فوله قي المرأة الحهينية الي توفيت عن مال وموالي» فورتها ابنها وزوحها ثم مات ابنهاء فقال 
ورئته: لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه فقال الجهينيون: هم موالي صاحبتناء قإذا مات ولدها فلنا الولاي 
فقضى أبان بن عثمان بولائهم للجهينيين يريد ما قدمناه من أن الاعتبار تي الولاء لمن كان أحق به يوم موت 
الموالي» وذلك أن الولاء بمنزلة النسب فد يكون اليوم الرجحل أحق بالرحل من جهة النسب» ثم يتتقل الأمرء فيكون 
غيره أحق به منه عند الميراث» وكذلك الولاء يعتق الرجل المولى ثم بعوت عن أخ وولد فالولد أقرب إلى الموالي؛ 
لأنه أقرب إلى المعتق» فإن مات الابن عاد القرب والحق للأخ» فمن مات من الموالي بعد موت الولد ورئه الأخ؛ 
لأنه إنغا ينظر إلى استحقاق امال يوم مات الموروث لا يوم استحقاق سببه» سواء كان ذلك بتسب أو ولاء. = 


كتاب العتق والولاء 1 ميراث السائبة وولاء من أهق اليهودي ... 


س e e‏ ا 9 r‏ 8 2 ا ا د و Ja Z ro‏ 
وكائت امرأة من جحهيئة عند رَجْل من بني الحارثِ بن الحَرّرج يقال له: إبراهيم بن 
س ا a PE‏ سے اخس ھ ^ ۶ ہے کے ص PS‏ 2 ضر م قل TH‏ م “la‏ 
کلیپ» فماتت المرأة وتر کت مالا ومواليء فورنها ابنها وزوحهاء نم مات انها 
e TO OE A SR E AR‏ 
فقال ورتته: لتا ولاءَ المَوّالي قد كان ابنها أحرزة» فقال الجهينيون: ليس كذلك 


رر 


إل لو ر ر ت ت NT ET oA 0 e‏ اا 
إلمَّا هم مَوّالي صاجبتتاء فإذا مات ولذها فلنَا وَلاوْهُم وحن نرهم فقضى أبان بن 
عثمان للجهييِينَ بولاءِ المَرَالي. 

چ کټ م GS EE EEE ot‏ م ا سے ر ا سے ام A‏ 
۲ - مالك أنه بَلعَه أن سَعيد بن المسَيّب قال في رل هلك ورك بين لَه 


لانة ورك موالي عنقم هو عتَاقة ته إن الرجلين من بنیه هلکا وترکا اواد 


فقال سعيد بن الْمْسَيّبٍ: يرت الْمَوَالي الباقي من الَلاةء ذا هلك هو فولَده وول 
إخوته في وَلاءِ المَوالي شرع سَوَاءٌ. 
ا یي ا ا مر و وو ا و ا د 2 
ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصران 
۳ -- وحَدثني مالك أنه سال ابن شهاب عن السَائبة فقال: يراي من شَاءَ فان 
مات ولم يُوال أحداء فميرالة لِلْمْسْلمين وعقلة عليْهب. 


دته ما يتحمله الماقلة 


قال مالك: إن أَحْسَنَ ما سُمع في السَائبّة أله لا يوالي أحَدا a SEE‏ 


= قال محمد: ويمذا نأحذ» إن انقرض ولدها المذكور رجع الولاء وميراث من مات بعد ذلك من مواليها إلى 
عصبتهاء وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

فقضى أبان إلخ: لأنهما لو ماتت بعد ثبوت ابنها كان ميراثها لأقارها دون أقاربه. السائبة: وهو العبد الذي يقول 
له سيده: لا ولاء لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه» وأن لا ولاء لأحد عليك» وقد يقول: أعتقك سائبة 
أو أنت سائبة. قال في المداية: فإن شرط أنه سائبةء فالشرط باطل والولاء لن أعتق؛ لأن الشرط مخالف النص» وهو 
قول الشافعي كما ذكره النووي. (احلى) وقال محمد: قال رسول الله د في الحديث المشهور: الولاء لمن أعتىء وقال 
عبد الله بن مسعود «ه: لا سائبة لي الإسلام ولو استقام أن يعتق الرجحل سائبة ولا يكون من أعتقه ولاء بى = 


كتاب العتق والولاء ۲۹ ميراث السائبة وولاء هن أعتق اليهودي .. 
راد ما للا وق ع فال عالك ن ودي وا ا ع 
حدما فة قل أن باع عَله: إن وَلاءَ لعٍ امعت سيين وإن آهل 
ا بردي ار التَصرَاني بَعْد ذلك لم يرْجع لله الوَلاءٌ بدا قال: وَلَكنْ إذا أعتى 
و ا ا ينه نهماء ته اسل المح فل ان ودی ر 
کک ۽ لي 
راء رم تة 
قال مالك وإن ٣‏ هري أو التصرَانئ ولد نلم ورث مَوالي أيه اد 
الَّصرَائيع إذا أسْلَم الْمَوْلّى المع قبل أن يسيم الذي اتا إن كان لمق جين 
أت مُْيمًاء لم يكن لود التصراني A BO‏ بن من وَلاء الد المُسلم 


بزنة الجهول ۹ زا المسلم صغة الولد 


شي لأنة ليس هدي ولا لِلتَصْرَانيّ لاء فَوّلاء اعد المسلم لِحمَاءَة الْمُْْلِمِين. 


فف کے اسل ِي أَعتقَه» رَحَع له الولاءُ لاه قذْ کان ثبت له 


ا 
۹ے 


= لاستقام لن طلب من عائشة أن تعتق» ويكون الولاء لغيرهاء فقد طلب ذلك منهاء فقال رسول الله ك: 
الولاء لن أعتق وإذا استقام أن لا يكون لمن أعتق ولاء لاستقام أن يستثي عنه الولاء» فيكون لغيره» واستقام أن 
يهب الولاء ويبيعه» وقد مى رسول الله ك عن بيع الولاء وهبته» والولاء عندنا بمنزلة النسب» وهو لمن أعتق إن 
أعتتق سائبة أو غيرها» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال الباحي: ومن أعتق عبده سائبة فمعناه أنه 
أعتقه عن جماعة المسلمين» فثبت ولاءه هم وبه قال عمر واين عباس» وعن ابن نافع أنه قال: لا سائبة عندنا 
اليوم ني الإسلام» ومن أعتق سائبة فولاؤه له؛ لأنه ل قال: إا الولاء لمن أعتق. وهذا معتق» ولأنه ل يعتق عن 
معن فکان الولاء له 

فیعتقه !ل: أي العبد؛ فإن الكافر إذا ملك العبد المسلم بأن اشتراه أو أسلم عبد الكافر» يحبر على بيعه» وهو قول 
أي حنيفةء وللشافعي قول كذلك والأظهر أنه لا يصح شراء الكافر العبد المسلم؛ لقوله تعالى: #وَلنْ يَجِعْل اله 
للکافرينْعَلْى الُْوْمبِينَ سّبيلاًهه الساء: ٠‏ 0 (امحلى) 

وء ق عبد وه قال هرز فر ارلا آي ولا السك فلا يكرت ولاء عبد 


بشم الله الرّ< حمن الرَّجيم 
م ر 7 
کاب المُکاتب 
5 ر و 
٤‏ - مالك عَنْ افع أن عَبْدَ الله ِن عُمَرَ أنه كان يقول: المُكائب عبد ما بهي 
۲۸۵٥‏ - مالك ائه لَه ن عُروة بن الزبير وسلَيْمَان بن يسار كائا يقولان: المکائب 


ا م 


ما بهي عليه من كانه شئ ٤‏ ¢ قال مالك: وَهُوَ رأبي. 


كتاب المكاتب: المكاتب هو الذي قال له مولاه: إذا أديت مالا كذا فأنت حر» وهو ملوك رقبة مالك يدا وتصرفا. 
ما بقي عليه شيء: أي من مال كتابته ولو قل» وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم قال محمد: وهذا نأحذ» وهو قول أي حنيفةء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجهور السلف والخلف» 
وكان فيه احتلاف الصحابة. 

وهو رأيي: وقد روي مثل هذا عن حابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعدمان ام وقاله ابن 
المسيب» وروي عن البي 5# من طريق غرر ثابت» وما روي من ذلك يحمل أن يريد به وحهرن: أحدها: أن 
حكم الكاتب ما بقي عليه من کتابته شيءَ حکم العبد في حراحه وحدوده وشهادته وقذفه ونفي القصاص عن 
الحر بقتله وغير ذلك من أحكام العبيد. والوجه الثان: أن جيعه رقيق لا يعتق منه شيء وهذا الوجحهين قال 
مالك والزهري وأبو حنيفة والشافعي» وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: المكاتب يورث بقدر ما أدى 
ویعتق منه بقدر ما آدی» وتکون دیته بقدر ما ادى منه بالحساب ونحوه. قال ابن عباس وروي عن عمر: إنه إذا 
أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه» وروي عن ابن مسعود وشريح: إذا أدى الثلث فهو غرم معن أنه حرء وإنغا 
يطالب ما عليه في ذمته» والدلیل على ما نقوله ما احتج به زید بن ثابت عن علي فانه قال له: أکنت ترجمه لو 
زان بعد إحصان؟ قال: لاء قال: أفتجيز شهادته؟ قال: لاء قال: فهو عبد ما بقي عليه درهم وتجويز ذلك أنه 
حكم من أحكام الرق» فلم يزل مع بقاء شيء من الكتابة أصل ذلك قبول الشهادة (وقال مالك: فإن هلك 
لكاتب آلى ماله بين ابنته ومولاه) قوله: "في المكاتب يترك الال يزيد على كتابته ويترك ولدا" هم حكم 
المكاتب» أما لأنه كاتب عليهم أو ولدوا معه في الكتابة؛ فإنه يؤدي عنه ما بقي عليه من الكتابة حالا لا يؤخر. = 


کتاب المکاتب 1۲۸ القضاء في المكاتب 


قال مًالك: وإن هلك الْمكائب ورك مالا أكثر ما بي عليه من كاب وله ولذ 


جمع ولد 
- قال الشيخ أبو 2 وكذلك لو لم يترك إلا وفاء قال القاضي أبو محمد؛ لأن الديون المؤجلة تحل .عوت من اتكون 
عليه» وهذا الفصل ية يقتضي أوله أن الكتابة لا تبطل بالموت ذا بقي من يقوم اء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعى”: 


تبطل بالموت» والدليل على ما نقوله: أن هذا عقد يقتضي عوضا يلرم أحد المتعاقدين» فلا يبطل .عوت من عقده إذا 
كان معه في العقد من يقوم به كالبيع والإجارة عوت المستأجر» وإن م يكن فيما ترك من الال وفاء لم يرحع إلى 
السيد» وأحذه من الشركة في المكاتبة يسعون به إن كانوا من أهل السعي؛ لأن حقهم متعلق بذلك المال. وقوله: 
"وورث الولد ما بقي من المال بعد أداء الكتابة" يريد فم يسعون بأداء الكتابة؛ لأن ذلك مقتضى عقد الكابةء 
كما لو مات عن غير مال فأدوا من أموالهم لعتقوا بالأداء وإذا عتقوا ما أدوا عن أنفسهم من مال أبيهم ورثوا 
باقيه» هذا قول مالك» وقال أبو حنيفة: يره ورثته الأحرار» وهو قول علي وابن مسعود ومعاوية وطاوس والنخعي 
والشعي والحسن وابن سيرين» وقال ابن عمر: جميع ما ترك للسيدء ونحوه روي عن عمر وزید بن ثابت. 

ووحه القول الذي ذهب إليه مالك: أنه إذا نم يكن للمكاتب أن يعجز نفسه مع القوة على الأداء ووحود الالء 
وکان ما ت رکه الکاتب بيده موجوداء وم يكن للسيد الامتناع من أحذه أن عجله العبد» كان حال العبد مراعى» 
فإن وصل المال إلى السيدء علمنا أنه كان قد استحق الحرية من يوم وجود المال وظهوره عنده لاسيما ومن يتر كه 
في الكتابة قد تعلق حقه به» فإذا مات بأداء الال إلى السيد» قضى بأنه كان له حكم الحرية قبل موته» وهذا كان 
حکم کل من معه قي الکتابة» فوحب أن يرثو! ما فضل من ماله بعد أداء کتابته. ووجه ثان: وهو أن حق سائثر من 
معه في المكاتبة قد تعلق هذا الالء وكذلك لو أراد أن يهب منه وأذن له في ذلك السيدء لكان لمن معه قي الكتابة 
منعه من ذلك» فإذا تعلق به حق من ش ركه في الكتابةء وجب أن يتأدى منه الكتابة؛ لأن ذلك وجه تعلق حقوقهم 
به» ومن قال: إمم يعتقون منه» قال: إمُم يرلوته» والناس بين قائلين: قائل يقول: هو للسيد لا يعتق منه الولد 
ولا یرٹون فضله» وقائل يقول: يعتق منه الولد يرٹون فضله. ومن فال: إم يعتقون منه ولا يرٹون» فقد أحدث 
قولا ثالثا حالف به الإجماع» ووجه القول الثاني: أن حكمه حكم العبد» بدليل أنه لو تلف الال قبل أن يصل إلى 
السيد لرق وهو ومن معه في الكتابة» فإذا ثبت أن له حكم الرق كان ماله للسيد دون الولد وغيرهم من الورئة. 
وإن هلك المكاتب: ولو هلك مكاتب قبل أداء النجوم ذهب كثير إلى أنه بجوت رقيقاء ترك مالا أو لاء كما لو 
تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع» وهو قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت» وبه قال عمر بن عبد العزير 
والزهري وقتادة» وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وقال قوم: إن ترك وفاء أبقى عليه من الكتابة كان حرا» وإن كان 
فيه فضل فالزيادة لأولاده الأحرار» وهو قول عطاء وطاوس ومالك وأبي حنيفة إلخ» كذا ذكر في الحاشية المطبوعة 
عن "النحلى". قلت: تفصيله على ما في "الهداية" وشروحها: أنه إذا مات المكاتب من غير أداء جميع بدل كتابته 
ادى بعضه أو م یژد شیئاء فإن کان له مال لم تنفسخ الكتاية» وحكم بعتقه في آحر جزء من أجزاء حياته» وما 
بقي فهو ميراث لورثته وتعتق أولاده المولودون في الكتابة» وهو المروي عن علي واين مسعود دكاد 


كتاب الکاتب 1۲۹ القضدء في الكاتب 
ولوا ي ایو اؤ کائب عل وروا ما قي من الْمَال بعد قضاءِ كتابته. 

a‏ تيس المَکي ان مُکاتيا کان لان ۽ وکل هلك بمكة 
ورك عليه ية من كتابته ويوا لتاس ورك انه اكل على عامل مَكَ َء 
فیه؟ فَكَنَب إلى عَْدِ الْمَلِكِ بن موان يسال عَنْ ذلك فكب لله عد الْمَْبٍ: أن ابا 


بڌيونِ الاس ٿم اقض ما بي من کتابته ٿم افسم ما بهي من ماله بين ابتته وَمَولاءُ. 


بد اه 


ل تالك: الائ عنتقا ل ليس على سید الد اذ كاوه رذ سا ذلك وج انع 


ثم اقسم ما بقي إخ: E e e A N‏ 
ابنة حمزة قالت: مات مولى لي وترك ابنة له» فقسم الني ك ماله بين وبين ابنته» فجعل لي النصف وها النصف. (الحلى) 
الأمر عندنا إخ: يريد - والله أعلم - أن لا حبر على ذلك ولا يقضى به عليه» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وجمهور الفقهاء» وقد روي عن عطاء أن ذلك واحب عليه» قال: ولا آثره عن أحد» والدليل على ما نقوله: إن 
هذا معن يفضي إلى العتق غالباء فلم يحبر عليه السيدء كالاستيلاء والتدبير والعتق إلى أحل» ولأن كل عقد لا يبر 
السيد على إحراج العبد عن ملكه به بدون القيمة مع السلامة؛ فإنه لا بجبر على ذلك بالقيمة ولا بأكثر منها 
كالبيع. وقوله: "لم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبدا" يريد أنه م يكن ذلك قي السلف 
وما روي عن عمر طچ: آنه مر أنسا آن یعتق عبده سبرین» فأیی» فضربه عمر بالدرةء وقال: کاتبه» فقال أنس: 
لا اکاتبه» فتلا عمر: لإفکاٹوهہ إن عَلِمْمّم فيهم حيرا (النور :۳ فکاتبه أنس» فليس فيه دليل على اللزوم والحبرء 
ولو كان لعمر أن يجبر على ذلك أنساء لحكم بذلك عليه واستغن عنه أن يضربه بالدرة» ويتلو عليه القرآن بالأمر 
بذلك» وإنما ضربه بالدرة لا ندبه إلى الخير وإلى ما رآه صلاحا له في دينه ودنياه» فامتنع من ذلك فأدبه لامتناعه» 
وتلا عليه القرآن بالأمر بذلك والندب إليه. وقد أمر محمد بن مسلمة أن يبيح لحاره أمرا والنهي على أرضهء وقال: 
واللّه يمرن به ولو على بطنك على وجه التحكم إليه فيما هو صلاحا له في دينه ودنياه» وعلم أن محمد بن مسلمة 
لا پراجحعه ذا ل وليس هذا الذي أراد مالك أنه نم ببلغه فيه إكراه أحد» فمالك أعلم الناس 
بأحکام عمر وغیره من لمة أهل المدينةء وحسبك أن عطاء الذي انفرد بمذا القول قال مثل قول مالك أنه م يیلغه 
AGT aT‏ 
والحير لأنس» لم يلزم لمخالفة الناس له» وقول مالك عن بعض أهل العلم: إذا قيل له: إن الله عزوجل يقول لي 
کتابه: فکات وهم إن عَلِمُْمْ فبهم حبرا يتلو هاتین الآيتين: ودا حلم فاصطادو ا رالاسة: ذا قضِيَت الصلاه 
فانَشرٌوا» راحمعة:. )١‏ أراد أن هذا اللفظ يحتمل غير الوحوب» وأنه ليس كل ما ورد بهذه الصيغة واجباء - 


کتاب المکاتب ۳۰ القضاء في المكاتب 


اناا م الاتمة ا کرہ رجلا على آن بکاتب عبد إذا سأله ذلك وقڏ سهت بَعْضَ 


= فقد يكون منه المندوب إليه والمباح وغير ذلك مما تحتمله هذه الصيغة من المعاني» ويحتمل أن يريد به هذه 
الصيخة إذا وردت بعد الحض» وأا حمولة .مطلقها على الإباحة» وقد قال بذلك القاضي أبو محمد وكثير من 
أصحاينا» وأشار إليه أبو إسحاق قي أحكامه» وتعلق في ذلك بأن جنس هذا العقد محظور؛ لتعلقه عجهول» وهو 
ما كاتب عليه أو رقبة العبد إن عجز عن الأداء ثم وردت الإباحة بالكتابة بعد ذلك فكان ظاهرها الإباحة» 
وهذا مقصود قوله ما يتحصل منه» وإن کنت قد جریت الى تبيينه ولیس عندي هذا بالقو ي ان التي ونع ي 
الخلاف بين أصحابنا: إنما هو أن يثبت حظر ثم بين انقضاء مدته بالإباحة نحو قوله تعالى: وحم لیک صَيْد صيّْد 
ال ما دسم م حر ماک رالمائدة:٠4)»‏ ثم بين انقضاء مدة ا لقوله: ر إذا حل فاصطادو ا (المائدة:۲)» وقال ا 
في السعي إلى الحمعة: اذا وڍي للصلاٍ مر يوم مةه (ابمحممة :4 فحرم البيع بعد النداء لصلاة الجمعةء تم بين 
انقضاء وقت التحرم بقوله تعالى: ادا ُضيّت الصلاة فانتشروا (الجمعة: .)١ ١‏ 

والصحيح عندي أن لفظ N‏ إلا أن يدل الدليل على صرفها 
عن ذلك» وقد قال الله تعالى: #إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقوا اله مشر كين (التوبة:٥)»‏ فبين انقضاء عدة تحرم قتال 
مشر كين بإيجاب قتلهم» وقد رأيت ذلك في أحكام الفصولء فإذا قلنا: إن لفظة "افعل" بعد الحظر على باما من 
الوحوب إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: لإنکاوشہ إن عَلمتم فيهم حبرا 
(النور:۳۳) الندب» وجحتمل أن يراد به الإباحة» وقد قال الشيخ أبو إسحاق بن شعبان: على الحض والندب» وقال 
القاضي أبو إسحاق والقاضي أبو محمد: إته على الإباحة» وقد روى الشيخ أبو إسحاق في تفريعه: إن كاتبوهم 
على الإباحة والإيتاء مندوب إليهي فإذا قلنا بقول من تقدم من شيوخنا أن لفظ "افعل" بعد الحظر يقتضي 
للإباحة» فإن قوله: "فكاتبوهم" على ما تأوله القاضيان على الإباحة» وقد تقدم عند ابتدائي بالقول فيه أن هذا 
ليس بحظر يتبين انقضاؤه بلفظة "افعل" وإنما E et‏ 
الغرر أو عن الغرر» ثم حص منه قدرا ما بقي فإغا هي لفظة "افعل" واردة للتخحصيص» فيجحب أن لا تقتضي 
الإباحة عند من ذهب هذا المذهب» لكنهما قد صرحا بحمله على الإباحة» غير أن القاضي أبا إسحاق لا يكاد 
يتمادى على تحرير القول فيه» فيقول مرة ما تقدم» ويقول مرة أحرى: هو إذن وترغيب والإذن غير الترغيب؛ 
لأن الإذن إنغا يفتضي الإباحة حاصة وتعليق الفعل بسيبه المأذون له» والترغيب عى الحض والندب يقتضي 
استدعاء الفعل منه على وجه الاستيلاء وقد يقول مع قوله: "إنه إذن وإباحة": هو أمرء فهو يحتمل أن يريد بذلك 
الترغيب الذي قدمت ذكره عنه» ويحتمل أن يسمى الإباحة أمرا؛ قإن القاضي أبا الفر ج يقول: إن المباح مأمور به 
والذي عليه جمهور أصحابنا الأصوليين أن المباح ليس .عأمور به» وقد بينته في أحكام الفصول. واستدل القاضي 
أبو إسحاق على أن الكتابة لا تحب على السيد ولا جير عليها بقوله تعالى: إن عَلِمسّم فيهم حيرا (النور:٣٣)‏ = 


كتاب المكاتب ۳۱ القكنباء في المكاتب 
اهل لملم إا سُيِل عَنْ ذلك فقيل لَهُ: ن اله تیار وای قول نی کتابه: کا مم 
إن فيهم م یراک نلو هاتين الأيتين: راذا حلمم فاصطادو ا4 لإا 5 قضيیت الصادة 


8 (الور:٣۳)‏ رامائ ة: ۲ ) 


eee‏ وإنّمَا ذلك ام اذن الله روح 


(الجمعة: °( 


للتاس» ولیس عَليْهم بواجب. قال مالك: وسّمعت عض اَل الْعِلْم يول E‏ 


= فلما رد ذلك إلى علم السيدء وهو أمر مغيب لا يعرفه من المخلوقين غيره» ثبت أن لا بجحب عليه؛ لأنه نم عل 
للحكام فيه مدحلاء ولو كان نما يحب عليه لقال: فكاتبوهم إن ثبت أن فيهم خيرا. وقد احتلف الناس في الخير: 
فقال جحاهد وابن عباس وكثير من العلماء: هو الال والقوة على الأداي وبه قال القاضي الشيخ أبو إسحاق» 
واستدل على ذلك بأن الخير إذ ذكر في أمور الدنيا فإا هو المالء قال الله تعالى: وو کب علیکم إا حص أحدکہ 
اموت إن ترك حيرا أ اوم4 رالبقرة: ۸٠‏ فالمراد به المال» وروى ابن المواز عن مالك: الخير القوة على الأداي 
وروي عن عبيدة السلماي: إن علمتم فيهم خررا أن أقامو! الصلاة» وروي عن الحسن: إن علمتم فيهم حيرا دينا 
وأمائة» وقال إبراهيم النخعي: إن علمتم فيهم حيرا صدقا ووفاء. 

يتلو هاتين الآيتين: حزاء ل"إذا سل" يعي أن السائل قال لبعض أهل العلم: إن الله سبحانه يأمر بالكتابة بقوله: 
فإفکاتب وم4 فيكون واحباء فيتلو ذلك e‏ واب القائل هاتين الآيتين: أولاها: فإوإذا حلفم فاططادو ا 
وتائيهما: اذا قضِيَّتِ الصلاه فاش وا فإن الأمر فيهما للإباحة إجماعاء فكذا قي آية الكتابة. وفي "الهداية": وهذا 
ليس أمر إيجاب بإحماع الفقهاءء وإنما هو أمر للندب بي الصحيح. وبه قال الشافعي» والظاهر من كلام مالك أنه 
أمر إباحة» وبه قال بعض الحنفية» وقال داود وبعض الظاهرية: إنه أمر إيجاب» فيجب على المولى أن يكاتب عبده 
الذي علم فيه خررا إذا سأل العبد ذلك على قيمته أو أكثر لا في أقل منهاء وهو قول عطاء وعمر وابن دينار» ثم 
احتلفوا ني معن "حيرا"» قال ابن عمر وابن عباس: قوة على الكسبب» وهو قول مالك والثوري» والشافعي ضم 
إليها الأمانة؛ لأنه قد يضيع ما يكسبه فلا يعتق» وقيل: الصلاح ي الدين» وقيل: المال» وما ضعيفان. 

يقول إل: هو أن يضع الرجل عن مكاتبه من آخحر کتابته شیا قال ابن الحهم: أكثر الصحابة يأمرون بذلك من 
غير قضاء ولا حير» ولو كانت واجبة لكانت محدودةء وروى الشيخ أبو القاسم عن مالك: أن الإيتاء مندوب 
إلبه ولیس بغرض» وروي ذلك عن عثمان وروي نوه عن علي» قال عیسی بن دينار: لا ينبغي لأحد آن يدع 
الوضع وقد رغب الله تعالى فيه وحض عليه» فمن أبى أن يضع شيا فذلك له» وقد ترك الفضلء وروي عن بريدة 
بن حصين الأسلمي أنه قال في ذلك: حض الله الناس أجمعين على أن يعينوه» وروي عن عمر وغيره: أن معن 
ذلك أن يعطيه سيده من الركاة عد عقد الكتابة» وروي عن زيد بن أسلم أن معن ذلك أن يعطيه الأمير من 
کا و مه اتید غا : 


كتاب المكاتب 1۳۲ القضاء في الكاتب 


ارا e‏ ا ار ت م ك 2 0 IN‏ 
ف قول الله بار ك وَعَالى: وات وحم من مال الله الذي آتاکمچ: إن ذلك .لن یکاتتبَ 
رالنور:۳٣۳)‏ 2 


الرحل غلامَة م بضع عله منْ آجر کتابته شنا مُسمّى» قال مالك: هذا اليما 
اعت من اهل العل» واذرکت عمل التاس على ذلك عندنا. 
قال مالك: وقد قبي أن عبد الله ن عَم كاب غلاما ع اوا الف 


سر مر 7و 


زهي م وَضَعَ عله من آجر کتابته حَمَسَةَ آلاقف ڙهم» قال مالك: عندتا 


را ر & Ar‏ ھ وروغ ا 


الحا اذا ا سد ةه الول وة إلا ان َشْتَر طم في کنا 


وأدركت عمل الناس إخ: وهو قول الأكثر أن في الآية أمر للمولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئاء 
وهو قول عثمان والزبير وابن عمر مم وبه قال الشافعي في "لمنهاج": يزم السيد أن حط عنه جزءا من الال أو 
يدفعه إليه» والحط أولى» وي "النجم" الأحرر أليق. وفي "المداية": ولا جب حط شيء في البدل اعتبارا بالبيع» وعن 
الكلي: أن الراد بالإيتاء دفع الصدقة إليهم» رواه عن جماعة من الصحابة» ورجح بأن الإيتاء ليك والحط لا 
يكون مليكا. وفي "العا م": أنه قال قوم: أراد بقوله: فإوآئوحم من مال التو (النور:٣٠)‏ أي سهمهم الذي حعل 
الله هم من الصدقات المفروضات؛ لقوله تعال: «إوّفي رقاب رالبقرة:۷۷٠)‏ وهو قول الحسن» وقال إبراهيم: هو 
حث بحميع الناس على معونتهم. (احلى) 

مسة آلاف إخ: هو سيع مال الكتابةء وبه أخحذ بعض الشافعية» وقدر قوم بالربع» وعن ابن عباس يحط عنه 
الثلث»› الأصح عند الشافعي آنه يکفي ما يقع عليه اسم المال» ويستحب الربع» كذا قي "المنهاج". 

تبعه ماله إخ: يحتمل وجهين: أحدهما: عند عقد الكتابة» وهو ظاهر لفظ "لموطأ". قال الشيخ أبو القاسم: من 
کاتب عبده وله مال تبعه» وقال عطاء وعمرو بن دینار وغیرها: ولا أعلم فيه حلافا إلا ما روی عبد الرزاق عن 
النخعي: من كاتب عبدا وباعه فماله للعبدء والدليل نا عليه الحماعة أن ما كان له من مال علمه السيد أو 
لم يعلمه؛ فإنه لا يكون للعبد بعد عقد الكتابة انتراعه» وإنغا انعقدت الكتابة على أن يستعين المكاتب ما معه من 
الال على أُداء کتابته» وذئاك أن ما یکسبه حال کتابته لا حق لسیده فیه» ولأنه منعه» فلا جوز للسید انتزاع ما 
ثبت في يده من ماله» وما أرى الرواية عن النخعي إلا وحماء ويهذا يفارق المكاتب المدير والمعتق إلى أحل وأم 
الولد؛ قإن السيد أحق ها يكسبون بعد العتق المؤجحل والتدبير والاستيلاء فذلك كان له انتزاع أموالحم. ووجحه 
آخر: أن المدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد يلرم السيد الإنفاق عليهم» ولا يلزمه الإتفاق على المكاتب ولا على 
ولده الذين معه في الكتابةء قاله الشيخ أبو إسحاق. والوحه الثاني: أن المكاتب يتبعه ماله إذا نفذ عتقه» وقد 
قال القاضي أبو محمد: إذا أعتق المكاتب بالأداء يتبعه مالهء قال: لأن الكتابة عمد معاوضة على النفس والمال. = 


کتاب المکاتب ۳۴۳ القصاء في المكاتب 


» 


ر م م 0 م ka‏ 7 
قال مالك نی الْمکاتب بُکاتبه سيد وله حارية بها حل منه لم يعم به هو ولاعيده 
ور ت 4 یر E‏ َء ٢ن‏ ر م سے E, E‏ 
يوم کتابته: فاه لا يغه ذلك الولد؛ لأنه لم يکن دحل ف کتابته وهو لسَيّدهء فأمّا 


» 
2 ر 


الجَاريّة فإها للمُكاتب؛ لأئها من ماله. قال مالك في رَجُل ورث مكايا من امرأبه 


لر ل 


a i E E A E SE E AS 
هو وابنها: إن المكاتب إن مات قبل أن يقضى کتابته اققَسَمًا میرَائه على کتاب الل‎ 


= وقوله: "وم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم" يريد بذلك من قد وحد من ولده ممن ولد له من أمته قبل عقد الكتابةء 
وعلى هذا مالك والفقهاءء وذلك أن الولد إن كان للعبد من أمته فهو رقيق لسيده» ولیس برقيق له ماله» فيتبعه 
كما يتبعه ماله» وإنما حكمه حكم مال السيدء فلا ينبغي أن يتبع العبد في عمد كتابته ولا غيرها إلا أن يشترطه 
أبوه» فيكون حكمه مع أبيه حكم عبدين للسيد» جمعهما عمد الكتابة بأن یشترطه أبوه» فیکون حکمه مع أبیه 
حكم عبدين للسيد وأما إن كان الابن للعبد من زوجة» فإنه إن كانت أمه حرة فهو حر؛ لأن الولد تبع للأم في 
الحرية والرق» وإن كانت أمه أمة فهو عبد لسيده» وإغا الذي ذكره مالك في هذه المسألة ولد المكاتب من أمته. 
یکاتبه سیده !خ: وهذا على ما قال: إن المکاتب یعقد کتابته وله أمة حامل منه» لم یعلم به هو ولا مولا وفائدة 
ذلك: أنه نم يذكر في عقد الكتابة ولم يتعلق به شرط؛ فإنه عبد ولا مدحل له في الكتابة. قال الشيخ أبو القاسم: 
وينتظر وضعهاء فإذا وضعت فالولد للسيد والأمة للمكاتب على ما كانت عليه قبل الكتابةء وأما ما حملت به 
آمته مته بعد الكتابة فإنه تبع له» وحكمه حكم أبيه في الكتابة» يعتق بعتقه ويرق برقه» قاله الشيخ أبو القاسم 
وغیره» وجه ذلك انه نم ينله ملك السيد قط وإنغا الفضل من الأب» وهو قد ثبت له حكم الكتابة ولم يتعلق به 
استحقاق لغيره» فهو كاللحرء منه» فحكمه قي الرق والخرية بالكتابة حكمه. 

ورث مكاتبا إخ: وهذا على ما قال: إن الولاء لا يورث بالصهرء ولا للزوحة به تعلق» فإذا ماتت المرأة عن 
زوج وابن وت ركت مكاتباء فقد تعلق حق الزو ج والأب بالمكاتب؛ لأن أحكام الرق متعلقة به بمنزلة ما لو كان 
عبدا لورٹه الزو ج والابن» فإن کان مکاتبا أوحب أن يرثاه إن كان مالاء ووحب أن يختص به الان إن كان 
ولاء؛ لأن الولاء قد ثبت بعقد المكاتبة لأمه» فإذا مات المكاتب قبل أن يعتق بالأداء فهو عبدء فقد عاد إلى المال» 
فوجحب أن يكون للزوج ربعه وللابن باقيه كسائر ما خحلفته موروتتهما من الالء وإن أعتق بأداء الكتابةء فقد 
تحقق بالولاء» وما كان فيه من الال وهو العوض بالكنابةء فقد صار إلى كل واحد منهما حصة منه» ولم يبق إلا 
جرد الولاء فقيت للاين حاصةء فإن مات المكاتب بعد العتق فلا شيء فيه للروج؛ لأن الزوحة لا تأثير ها قي 
الولاءء ووحب تفرد الابن؛ لأن البنوة ها تأثير مقدم قي الولاء والله أعلم وأحكم. 


کتاب المکاتب hi:‏ القضاء في المكاتب 
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ون ادى کتابته م مات» فميراته لابن المَرأة ليس للزؤج من ميرائه شي 
قال مالك: يي المكاتب يكاتبٌ عَبْدَةٌ قال: ينْظرٌ في ذلك فإن كان إِنَمَّا اراد المجَاياة 


Jor 


لعبّده» عرف ذلك من بالتحفيف عه فلا تجوز ذلك فان o‏ 
و عة وَطَلّب الْمَالِ وَابيعَاء الَْضْل وَالْعَوْنِ على تابه فَذلِكٌ جار لَه 
قال مالك في رَحُلٍ وطئ مُكاتبة لَه: نها إن حَمَلَّت هي بالخيار إن e‏ 
O CT‏ تحمل فهي عَلَى كبَابتهًا. 
قال مَالك: الأَمرٌ الْمَْمَم عليه عندنا في الْعَبْدِ کون ن بين الرَجُلين: a‏ 


ليس للزوح إخ: فإن الولاء لا يجري فيه سهام الورثة بالفرضية كما في المال» بل هو نصيب يورث بطريق 
العصوبة» فيعتبر الأقرب فالأقرب» روى الدارمي عن الزهري مرسلا: المولى الأخ ني الدين أحق الناس ليراثه 
أقريهم من العتق. (امحلى) يكاتب عبده إخ: في "الدراية": وجاز أن يكاتب المكاتب عبده استحساناء والقياس 
أن لا يجوزء وهو قول زفر والشافعي» وحلل ذلك في "شرح المنهاج" بأنه يعقب الولاء المكاتب ليس أهلا له» 
وني قول: يصح ويوقف الولاء. (احلى) 

وطى مكاتبة له إل: وهذا على ما قال: ولعل ذلك أنه ليس للسيد أن يطأ مكاتبته» وبه قال الشافعي؛ لأن عتقها 
متعلق بأحل كتابتها» فكانت كالمعتقة إلى أجل قاله القاضي أبو محمد ووحه آحر: أن الوطء لا يحل إلا بروحية أو 
ملك بين تستحق به عليه النفقة» وهذان معدومان في مسألتناء فلم يكن له وطوهاء ووجه آخر أَهُا منفعة فامتنعت 
على السيد من الأمة بالكتابة كالخدمةء فإن فعل ذلك منع منه وزجر عنه» وهي على كتابتها ما لم تحمل» وجه 
ذلك أن بحرد الوطء لا يغير حكم الكتابة ولا يوجحب فيها عتقهاء ولا حد عليه سواء علم بالتحرع أو لم يعلم به» 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي خحلافا لما روي عن الحسن والزهري أن عليهما الحد والدليل على ما نقوله: أنه وطء 
صادف شبهة ملك فلم یجب به الحده كما لو وطئ جارية بینه وبين شریکه. ڦفهي بالخيار: وقي "اهداية": إذا 
ولدت المكاتبة من الولىء فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتايةء وإن شاءت عجزت نفسهاء وصارت أم ولد 
له؛ لأا تلقتها حرية عاجل ببدل وآحل بغير بدل» فتخير بينهما ونسب ولدها ثابت من المولىء وهو حر. (احلى) 
العبد يكون بين الرجلين إلخ: وهذا على ما قال: إن العبد بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون صاحبه» 
أذن له صاحيه في ذلك أو م يأذن» وهو أحد قولي الشافعي» وروي عن الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى: تصح 
الكتابة بغير إذن شريكهء وقال الشافعي في أحد قوليه: تصح الكتابة إذا أذن في ذلك شریکه» وبه قال أبو حنيفة» = 


كتاب المكاتب 1o‏ الفضاء في المكاتب 


لَه بذلك EW‏ ل اد ن 
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حَّمیعًا؛ لان ذلك يعقد ا َه عنقاء ويصيرُ ذا ادى الْعَْدُ ما PE‏ ُن يعت 
اف واک غل نھ کات ان يست عقف فذلكٌ حلاف ّا قال 
و ر وص a 2 e‏ ام2 م ق 
رَسول الله #: من اى شر كا لَه ني عبد قوم عليه قيمَة الْعَدل. قال مالك: قان حَهلَ 


ذلك حى يودي المُكاتب أو قبل أن يودي رَد ليه الذي كاتبه ما قب من 
المُکاتب» سمه ُو شريه على قذر جصْصهمًاء وبطلت کتابته وکان عَبْدا َم 


LF 


على اله الأوی. قال مالك ف مکائې ټین زیر ا ا ی غ 


= ونسبه أبو حامد الأسفرائي إلى مالكء والصحيح ما قدمناه» والدليل على ذلك أن عقد الكتابة لا يتبعض» 
ولذلك لا جوز لأحد أن يكاتب بعض عبده ويبقى باقيه على حكم الرق» فإذا لم جز ذلك في بعض عبد له جميعه 
وإن وقع فسخ» فكذلك في بعض عبد لغيره سائره. واحتج مالك في ذلك بأن الكتابة عقد عتق» ويودي ذلك إلى 
تبعيض العتق على الشريك دون تقوم؛ لأنه إذا أعتق نصيبه الذي كاتب عليه ولم يقم عليه نصيب شريكه؛ لأن 
التقوم يختص فيما باشره عتق عري من عوض» وهذا لم يباشره عتق» واقترن به العوض» فمنع ذلك التقوع» 
فوجب أن يكون هو منوعا في نفسه» ووجه آخر: أن الكتابة تقتضي أن ملك المكاتب التصرف بالبيع وغيره» 
وما ب بقي منه على املك ينع من ذلك فلما تناف الأمران م يصح أن تنعقد معاوضة تقتضي أمرين متنافيين» 
ولذلك لا جوز له أن يكاتب بعض عبده» ويجوز له أن يكاتب ما بلك من عبد بعضه حر والله تعالى أعلم. 

مكاتب بين رجلين إ: وهذا على ما قال: وذلك أن الرجلين إذا كاتبا عبدهما كتابة واحدة جاز ذلك إذا كاتباه 
على الإطلاق» فيكون لكل واحد منهما إذا كان بينهما بنصقين أن يقبض من الكتابة ما يقتضيه الآأحر» لا زيادة 
ولا نقصان» ولا يقضي أحدها دون الآحر» وكذلك إن اشترطا ذلك ف العقد؛ لأنمما اشترطا مقتضاه» وإن كاتباه 
على أن يبدا أحدهما بالنحم الأول أبداء ففي "الموازية": لا يجوز ذلك ولا أن يبدأه بيعضهاء وتفسخ الكتابة؛ لأن 
من اشترط ذلك م يرض بالكتابة إلا بجعل يريد لا يدري ما يتم منه. وقال أشهب: يفسخ إلا أن يرضى الذي 
اشترط التبدئة بترك ما اشترط. وقال ابن القاسم: تمضي الكتابة وتبطل التبدئة. وقال ابن المواز: إن لم يكن قيض 
منها شيعا» فكما قال أ شهب» وإن اقتضى منها صدرا نفذت الكتابة وبطل الشرط. ووجه الول الأول ما احتج به 
من أن أحدها ازداد زيادة قي الكتابة مع تساويهما في ملكه» كما لو عقد الكتابة على أن لأحدها الثلثين 
وللآحر الثلث» ويجحتمل أن يكون ذلك على قول من قال من أصحابنا: إن البيع والسلف ينقض على كل حال - 


کتاب المکاتب ۳٦‏ الحمالة في الكتابة 


ES‏ م و ا و 0 و 
بى الآحَر أن ينظره فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه نم مات النكات 
ك مالأ ليس فيه وَفاءٌ منْ کتابته. 


5 


e‏ حصان بقذر ما قي لما عل باذ کل واج مهما بقذر حصيو 


0 الْمُکائب فضلا عن ابه آل راجا مهما ما بهي من الكابقي 


E‏ فان د البكات وقدااقف ا كث 
ما اققضّی صَاجِبْف کان ابد بيه ِصْفيْن ولا يرد على صَاجبهٍ فضّل ما اققَضّی؛ 


سے 2 


لاله إلَمَا اقَضّى لذ لَه بإذنِ صاجبه» وان وَضَحَ عه ادما اني ل م اققضی 


ماج خض الي له عل م حر َه هماه ولا برذ دي افشعتى على صاجيه 


ENE 


E SS 
0 م رر‎ 
ھک‎ 


3 لر ورم ب‎ of 


قال مّالك: الام المْتَمَع عليه عندَنا: أن العَّبيد إذا گوتئوا جَميعًا كاب وَاجدَةَ . 


= ووجه قول أشهب أفما عقدا الكتابة على أن يسلف أحدها الآحرء فإن أسقط مشترط السلف ما شرطه قبل 
أن يفوت ذلك صح العقدء ووجه قول ابن القاسم: أن الكتابة عقد يجوز فيه الغرر» فإن اقترن به شرط لا جوز 
مع سلامة العوضين» بطل الشرط ولبت العقدء ووحه قول ابن المواز راحع إلى ذلك والله أعلم. 

العبيد إذا كوتبوا جيعا إخ: وهذا على ما قال: إن من كان له جماعة عبيد» فإنه لا بأس أن يكاتبهم كتابة واحدة 
تشملهم بعقد واحد» حلافا للشافعى في أحد قوليه؛ لأنه عقد مقصوده إزالة الملك عن الرقبة» فجاز أن بخص ويعم 
ولا نصفهما. قال محمد: وقال: يريد بقوله: "ولا نصفهما" قال على قول أشهب: ولا يبيع نصف أحدها؛ = 


تاب المکاتب ۳۴۷ أكخمالة في الكتابة 


رج رکرو ر وت َا رل بول مو 


قان بَعْضَهُمّ حُمَلاءُ عن بعْضٍ واه لا يوضم عَنْهُم لِمَوْتِ ا ا 


= لأن ذلك التصف يصیر تملا عما لا علکه سیده» وله بیعهما من رحل واحد لا من رجلین. قال حمد: أمأً 
بيعهما من رحلين أو من رجحل نصف كتابتهما حميعا فجائزء ولو ورتهما ورثة جحاز لكل واحد بيع حصته منهما 
وهبته» وقد أجاز ابن القاسم وأشهب بيع بعض المكاتب أو ضما غير معين. وقوله: "فإن بعضهم حلاءِ عن 
بعض" يريد أن ذلك حكم إطلاق الكتابة لحماعة عبيد؛ لأن ذلك معي اشتمال العقد عليهم؛ فانه لا یعتق 
بعضهم إلا بعتق بعض» خلافا للشافعي في قوله: إن من أدى منهم بقدر ما عليه عتق» ولو عقد» والعقد على أن 
بعضهم لاء عن بعض بطل» وقال أبو حنيفة: جوز استحسانا لا قياساء والدليل على ما نقوله: أن عقد الكتابة 
مب على منافاة التبعيض» ولذلك من كاتب عبده نم يعتق منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه» فكذلك من كاتب 
أعبدا م يعتق منهم أحد إلا بأداء ما عليهم. دليل آخر: وهو أن هذا عقد يفضي إلى حرية» فإذا اشتمل على جميعه 
يتبعض عتقه» أصل ذلاك قوله: "إذا أديتم إلي ألف دينار فأنتم أحرار" وهذا إذا كان سيدهم واحداء فأما إن 
كان السادات جماعة كالسيدين يكاتبان عبدين هماء فإن أشهب لا يجيز الكتابة إلا أن يسقط حالة بعضهما عن 
بعض» وعقد الكتابة على جمع عبيد لسيد واحد أو لسادات يفتقر إلى تقدير جملة الكتابة دون تقدير ما يخص 
كل واحد منهما؛ لأنه لا جوز في عوضها لا كان مقصودها العتق» وليست بدين ثابت ما يجوز في سائر 
الأعواض في العقود الي مقصودها المعاوضةء ويكون العوض فيه دينا ثابتاء وهذا على قول ابن القاسم: إنه لا يجوز 
لرحلين جمع وما في البيع» وأما على قوله بتجويز ذلك فلا يحتاج إلى فرق» وليس للسيد أحذ أحد المكاتبين بجميع 
ما على جملتهم مع قدرهم على الأداءء قاله ابن المواز» ووجه ذلك أن الحق متعلق بجميعهم مع الحياة والقدرة» وإغا 
يازم كل واحد منهم جيعا احق الضمان» فإن كان المضمون حاضرا قادرا على الأداء فليس للسيد طلب أحدهم 
بحت الضمان» وإنغا له طلب كل واحد منهم .عا يخصه جح الكتابةء فإن تعذر القبض من بعضهم بأن عجز قال في 
كتاب ابن المواز: أو تغيب» فله الأحذ من غيره. وقوله: "ولا يوضع عنهم موت أحدهم شيء" يريد أن أصحابه 
قد ضمنوا ما عليهء وقد التزموا الكتابة جملةء والكتابة تناقي التبعيض» فلا يعتق إلا بأداء جميع الكتابة» فإن استحق 
أحدهم بعلك أو حرية من أصله» وقد علم السيد بذلك أو لم يعلم» ففي "الموازية": يوضع عنهم حصته في ذلك 
والفرق بينه وبين الموت أن العقد في الذي مات تناوله على وجه الصحة» فلزمهم ما يخصه كما لو عجز» وهذا 
لم يتناوله» فذلك وضع عنهم بقدر ما يخصه؛ لأنه نم يلزمهم. قال ابن الماحشون في "الموازية": بحط عنهم على عددهم 
إن كانوا أربعة حط عنهم ربع العدد باستحقاق أحدهم. وقوله: "وإن قال أحدهم: عجزت" يريد أنه لم يعلم 
عجزه إلا بدعواه؛ فإنه لا يسقط عنه بذلك ما لزمه بالكتابة» ولأصحابه أن يستعملوه ما يطيق من العمل؛ لأئه 
دحل على القوة على السعي» فليس له أن يخر ج نفسه منه إلى رق ولأن عقد الكتابة لازم» فالذي يدعي العجز 
لا بخلو أن یکون له مال ظاهر أو لا یکون له مال ظاهر» فان کان له مال ظاهر لم یکن له أن یعجز نفسه. = 


کتاب الکاتب ۳۸ الحمالة في الكتابة 


= قال مالك في "الموازية' : وفي 'العتبية" من رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم وروى ابن وهب عن ابن كهانة 
وابن نافع أنه إذا كره الكتابة فعجز نفسه وأشهد بذلك» عاد ملو کا وإن کان له مال. قال ابن حبیب: وقول 
مالك أحب إليء وقول الشافعي على قول ابن كنانة وابن نافع» وجه قول مالك قي لزوم العقد: أن الكتابة عقد 
معاوضة ينفذ عوضاء فلزمت في الجنبتون» ولا يلزم على هذا الحعل؛ فإن العمل غير متقرر به» فذلك نم يلزم قي جنبة 
العامل. ووحه القول الثاني: أن مال الكتابة مال غير مستقر على العبدء فذلك لا يجوز أن يتحمل به عنه» فلما نم يكن 
مستقرا عليه لم بلزمه أداؤه» وهذا الذي ذكره أصحابنا عن الشافعي» والذي ذكره أصحابه عنه أن معن قوله: 
"إن الكتابة عقد جائز" لا يريد أن للمكاتب فسخه إذا شاء وإنغا يريد به إذا كان بيده مال لم جبر على أدائه 
وإذا نم حبر على أدائه» حير السيد بين الصبر وبين فسخ كتابته» والله أعلم. فإذا م يكن للمكاتب مال ظاهر فقد 
قال مالك ق "العتبية": إذا كان ماله صامتا لا يعرف فله أن يعجز نفسه» وهو معن قول مالك: إنه إذا عجر 
نفسه ثم أظهر أموالا بعد ذلك لم يرد إلى الكتابة وكان رقيقاء ووجه ذلك: أنه إذا عجز نفسه؛ لعدم مال ظاهر 
يودي منه» فقد بطل عقد الكتابة» وتقرر ملك السيد عليه» فلا يزول ملكه عنه بظهور ماله بعد ذلك كمالو لم تتقدم 
فيه كتابة» وأين يعجز نفسه؟ قال اين القاسم قي "العتبية": يعجز نفسه دون السلطان» قال سحنون: لا جوز 
التعجيز إلا عند السلطانء وجه قول ابن القاسم: أن هذا عقد عقده السيد والمكاتب على إزالة ملك السيد 
بعوض» فجاز هما فسخه ونقضه کالبیع. وجه قول سحنون: أنه قد تعلق به حق الله تعالی» فليس هما نقضه إلا بحكم 
حاكم ينظر في ذلك لحق الله تعالى فإن رجا الأداء أو نفوذ العتق أبقاهء وإن تبين منه العجز أنفذ فسخهء وإن 
۾ یکن له مال ظاهر و كان صانعاء فله أن يعجز لفسه. وقال الشيخ أبو القاسم: للمکاتب أن يعجز نفسه» وقیل له 
ذلك إذا لم يكن له مال ظاهرء فالذي اقتضى ذلك أن ليس له مال ظاهرء فيه روايتان» وجه انع من ذلك: أنه 
قادر على الأداء فلم يكن له تعجيز نفسه واسترفاقها بعد العتق كالذي له مالل ظاهرء ووجه الرواية الثانية: أنه 
لیس له مال يودي منه» فلا يحبر على الکسب»› وهذا إذا كان مفردا بالكتابة فأما إذا شار كه غيره فيهاء ففي کتاب 
محمد: 'يعجز نفسه قبل جومه إلا أن يكون معه ولد فلا تعجيز له» ويوحذ ماله فيعطي السيد" يريد بعد عله 
ويعتق هو وولده» و كذلك لو شاركه في الكتابة أحبي» ووجه ذلك: أن حق من شا ركه في الكتابة من ولد أو 
أحبي قد تعلق به سعيه ماله؛ لأن الكتابة منية على سعي بعضهم مع بعض وأداء بعضهم عن بعض» والكتابة عقد 
لازم» فلم يكن للسيد وأحد المكاتبون فسخ ذلك قي حقه دون إذن سائر من معه في عقد الكتابة. ولو كاتب عبدين 
بعقد واحد» فحنت في أحدها بيمين» لزمته قبل الكتابة» ففي "الوازية": لا يعجل عتقه وهو كابتداء عتقه فإن 
عجز عتق بالحنث في کینه» ووجهه ما تقدم» فمن أعتقه سیده فأب ذلك اشتراکه في الکتابة» فأدی معهم حق 
عتقوا؛ فانه لا يرجحع على سیده .عا ادى عن نفسه» رواه ابن حبيب عن أسبغ» ووجه ذلك: أن ما وجهه السيد = 


کتاب المکاتب 4 اتيمال في الكتابة 
س و ا ا ل ّ 7 م ت رت رھ ص ث۔ چ ¥ ۴ 
فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك في كتابتهم» حتى يعتق بعتقهم إن عتقول او 
برق برهم إن رقوا. 

قال مَّالك: الأَمْرٌ المَْمَمٌ عليه عندنا: أن العَبْدَ إذا كاتبه سيْده لہ يبع ادون 


يحمل أ له اة عَبْدِه اح إن مات العَبْد أو عَحرَ ويس هذا من سُتَة المْسْلِمِين 
وَذَلك ائه إن تحمل رَحُل لِسَيْدِ المُکاتب بمَّا عله من كانه نه ابع ذلك سيد 


i 


x 


ا 


الْمُکاتب قبل الَذِي تَحَمَلَ له أَحَد مَل باطلاً لا هو اماع الْمُكائب» فيكون ما 


جذ 
مه من من شيٰءِ هُ لَه ولا المُکائب عى فيکون ٿي من حرمو بت لَه فن 
عجر لمكا e‏ ا إلى سیّله» وکان عدا مرکا ل ذلك dl‏ الكتابة لَيْسّتٌ 


بدن ثابټ سد المُکاتب ہاء إلمَا هی سء إن داه المُكائب عو a‏ 
1 ښ يحمل سد ح هي سي عت 
= من العتق لم يتم ها تعلق به من حق أصحابه؛ لأن ذلك لم يكن حقا للسيد فكان بمنزلة من أعتق عبدا لغيره أو 
أعتقه» وهو محجور عليه في عتقه. وقوله: "يتعاونون به حي يعتق بعتقهم ویرق برقهم" یرید من فيه سعاية 
وعمل» فإن قصر عن قدر ما يلرم فإن أصحابه في الكتابة يتعاونون به» فإن عجزوا عن أداء جميع ما عليهم رقوا 
ورق معهم» وإن أدوا عتقوا وعتق معهم. 

إذا كاتبه سيده إل: وهذا على ما قال: إن الكتابة لا تجوز بالحمالة» فإذا دحلتها الحمالة فلا يخلو أن يكون 
ذلك في أصل العقد أو يكون بعد العقدء فإن كانت الكتابة انعقدت بشرط الحمالة» ففي "الموازية": لا جوز 
الكتابة على الحمالة؛ إذ ليس من سنتها أن تكون في الذمم. قال محمد: يريد أغا هي في الوجه» ومع ذلك - 
تلرمه حالته. وأما الرهن فإن كان الرهن للمكاتب» فإنه يجوز أن يكاتبه عليه» ويأحذه منه بعد عقد الكتابة إن 
رضيا بذلك وإن كان الرهن لغير المكاتب لم جز الكتابة كالحمالة من كتاب ابن المواز. قال: ويخير السيد بين 
أن بمضيها بلا رهن أو يفسخهاء قال محمد: إلا أن تحل الكتابةء فلا تفسخ ويفسخ الرهن 

بدین ثابت: هو ما لا يسقط إلا بأداء أو إبراء. 


كتاب المكاتب 4 الحمالة في الكتابة 


رك ول 


زان مات المكاتب وعليه دن ل يُحَاصٍ ا الْعْرَمَاءَ سیده بحتابته» و کان لاء وى 
ذلك من سيه ن عجر A e‏ د ی لاس رد ندا ا لسه» 


وی نس وإك عجر رة 
ي 


e O r 


قال مَالك: إذا گائب القَومُ جیا اة واحدة ولا رحم بيهم ارون بها؛ فان 


1 ofS or or oro ~~ و‎ or gr 


بعْضَهُمْ حُمَلاءٌ عَنْ بض لا يعت بَعْضَهّمْ دون بَعْض حى يووا الكتابة كلهاء . . 


لم يحاص: أي سيده الخرماء» وهو قول مالك والشافعي» ووجه ذلك أن الكاتب لا يحاص سيده الغرماء قي ماله 
إذا أفلس؛ لأن الرقبة ترحع إليه» فكذلك ق الموت مع الفلس» فدل ذلك على أن دين الكتابة ليس بدين ثابت» 
فذلك لا يجوز فيه رهن ولا حمالةء ألا ترى أن المكاتب إذا مات وعليه دين» فإن دين الغرماء أحق .ماله من سيده 
حي يستوف الغرماء حقوقهم» ولو عجز المكاتب لكانت ديون الناس في ذمته ولم يتعلق با شيء من الكتابة؛ لأن 
الرقبة الي حرجت عن يده بالكتابة عادت بالعحزء لا يشار كه في شيء من ذلك غرع. 

إذا كاتب القوم إل: وهذا على ما قال: إن المكاتبين إذا لم يكن بينهم رحم؛ فم حملاء بعضهم عن بعض» 
ولا تأئير قي ذلك؛ لكوم لا رحم بينهم؛ قإن هذا حكم ذوي الأرحام وأشد وإنما يؤثر ذلك في التراحع» وأما 
احتماعهم ني الكتابة فعلى حد واحد لا بد أن يكون بعضهم لاء عن بعض ولا نقول: يجوز ذلك بينهم فقط 
بل نقول: إن حكم الكتابة لا بد منه حلافا للشافعي» وقد تقدم د كره» وإنما حاز ذلك بين أهل الكتابة لسيدهم؛ 
لأن ملكه ضمن ملكه مع كون العقد يلزمهم لروما واحدا. وقال في "الموازية": ولو كاتب كل واحد على حدة» 
حاز أن يضم أحدهما إلى الآخحرء ولكن لا يعتق أحدهما إلا بإذن الآحر» ووحجه ذلك أنه إن انفرد عقد كل واحد 
منهما» ثم ضمن كل واحد منهما صاحبه» فقد عاد إلى حكم العقد الواحد. وقد قال في "الموازية": لا بأس أن 
تحمل عبده ما على مکاتبه» ووجه ما قدمناه: ولو كان عبدان لرجلين أو ئلالة أعبد لثلالة رجال» ففي 
"الموازية": أته قد احتلف في جمعهم في كتابة فلم يجزه أشهب» قال: لأن كل عبد يتحمل لغير سيده بحصة لغير 
سيده قي عبد» فهي كتابة متبعضة إلا أن يسقطوا حمالة بعضهم عن بعض فيجوز» وعلى كل واحد بقدر ما يازمه 
من الكتابة يوم عقدت قال أحمد بن ميسر: ليس كما احتج؛ لاد لکل واد ات کل عبد فرغا بض کل 
واحد عن ثلاثة ثلث الكتابةء فلا يقبض أحدهم عن غير ملكه شيئاً. قوله: "وإن مات أحدهم وترك أكثر مما 
عليهم من الكتابة أدي عنهم جميع ما عليهم" ووجه ذلك ما قدمناه: من ضمان بعضهم عن بعض,» فإذا مات 
أحدهم حلت النجوم كلها في حصتهء فإذا وحد له مال أدي ذلك كله منه» و كان فضل الال للسيدء ولم يكن 
لن معه تي الكتابة شيء منه؛ لاهم ليسوا بذوي أرحام لهء وإنغا الحتلف قي تراحع ذوي الأرحام. 


كتاب الکاتب 4١‏ الفظاعة في الكتابة 


o 7و‎ ٣ 


e LS O‏ ي عنم منه حَمع ما 


لا كفالة فيما بيهم 
عَلھې وکان فضل الْمَالٍ لِسَّدِه ول يكر ِن کائب مَعَه من ف المال شىء 
۶ لمق الولاء 
وتبعهم ال بصم الى قت علخ من الكاة ااي فضت ن مال الهالك؛ 


سے م 


لأن الاك نَا كان تحمل عَنْهُم فليم أن يووا ما عقوا به من مَاله» وان کان 
لكاتب اهلك وڏ حر لم بوذ بي لابه ولم كائ عليه َم رنه لن 
المکاتب لم بق حن مات . 


وقي نسخة: حى 


8 2 0 
القطاعة ق الحتابة 


fT 


e ENES ON‏ مُکاتبیها بالذحت 
والوّرق. قال مَالك: الأَمرُ الْمُحَمَع عليه عنْدَنا ف الْمُكاتب يكو ين الشریکین؛ 


تقاطع مكاتبيها إخ: والقاطعة: هو أن يجعل عتق المكاتب على شيء يقاطع عليه معجل أو مؤحل» ويجتمل أن 
يكون فعل أُم سلمة أصل الكتابة بالذهب» فيقاطعه بالذهب» أو بالورق مقاطعة بالورق» فهذا اتفق العلماء على 
جوازه» إلا أنه قد روي عن ابن عمر: لا يقاطع المكاتب إلا بعوض. قال ابن القاسم: ولم يأحذ به التاس» قال 
الزهري: لا أعلم أحدا قاله غير ابن عمر» وقال الشيخ أبو إسحاق: تأول بعض التأولين ف قوله تعالى: «إوآئوهم 
من مال اله الذي ناكم «لنور:٣٠)‏ إن ذلك قطاعة اللكاتب على بعض له ما عليه» وترك البعض له على تعجيل 
العتق» وأما إن كان بالذهب فيقاطعه بذهب» فقد قال القاضي أبو حمد: إذا بيعت كتابة المكاتب والعبد» فيجحوز 
ان يها سيده كيف شاء» فينقله من ذهب إلى ورق» ومن ورق إلى ذهب» ومن عروض إلى عروض» من جنسها 
أو من غير جنسها؛ لأن تقدير بيعها من العبد إنما هو ترك ما كاتب عليه» والعدول عته إلى مال يعجل» وليس قي 
قوله: "أن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبها بالذهب والورق" ما يدل على أصل الكتابة. وقي "الموازية": لا بأس أن 
يقاطع المكاتب» ويعجل عتقه بشي» يعجله أو يؤحره» إلى أبعد من أحل الكتابة أو أقرب» كان طعاما أو غيره» 
ووجه ذلك ما قدمناه» ومن اشترى كتابة المكاتب جاز أن یقاطعه .عا يقاطعه به سيده. رواه ابن القاسم عن مالك 
في "العتبية" والمقاطعة ضرب القطعةء وهي الخراج على العبد أو الأرض. بين الشريكين إل: وهذا على ما قال: 
إن من حكم الشريكين قي المكاتب أن يتساويا في ماله على حسب ما كان اشتراكهما فيه» ولا يجوز لأحدها - 


کتاب المکاتب E‏ القطاعة في الكتابة 


چ 5 £ 3 r‏ س 2 2 ر E‏ > 
فته لا يجوز لأحدِهما أن يقاطعه على جصته إلا بإذنِ شريكه» وَذللك أن العبدَ 


ماله بيتهُمَاء فلا يَجُوڙ لأَحَدِهما ان ياحُڌ شيا مِنْ ماله إلا باذْنِ شريکه» ولو قاجلعة 
افا ون ا ار وك ت ات اا وا ا ا 
لمن قاطَعَهُ شيٰءُ من ماله ولم يکن لَه ُن يرد ما قَاطعَهُ عليه وَيرْجع حَقَهُ في رقبته 
کن من قاط كاتا يان شیک تم عَحَر گئب إن TT EE‏ 
يرد ik‏ اعد فة من لطاع ORISA EES SE E RAD‏ 


= أن يقاطعه على شيء نفرد بتعجیله دون شریکه إلا أن یأذن له فیه» فان فعل و کملت مقاطعته له صار ذلك 
رضا .عا أنحذه عن حصته في المكاتبة» فإن مات الكاتب على ما كان المتمسك أحق بجميعه» وكذلك إن عجز 
المكاتب؛ فإنه يكون أحق برقبته؛ لأن الذي قاطعه لم يبق له فيه شي وعتق المكاتب لا يتيعض» فكان المحمساك 
أحق .ماله بعد موته وبرقبته بعد عجزه» والله أعلم. هذا معن ما في "الموطاً"» وني "الموازية": إن قبض المتمسك 
مثل ما قبض الذي قاطعهء فلا حجة للمتمسك في موته إن لم يدع شيعا ولا في عجزه؛ لاما فى العجز يتساويان 
في رقبتهء EG E‏ قال ابن المواز: لا احتلاف في هذا 
عن ابن القاسم وأشهب واحتلف إذا عجر ولم يقب يقبض التمسك إلا أقل من الآحر؛ لاحتلاف قول مالك فيه» 
فقال ابن القاسم: الخيار للمتمسك إن شاء رحع بنصف الفضل على الآحر أو تماسك بالعبد كلهء وقال أأشهب 
ورواه عن مالك وعليه الرواة: له الرجوع بنصف الفضلء» فإن احتار المتمسك بالعبد رجح الخيار للمقاطع» قاله 
محمد ویصیر کأنه قاطع باذنه ُو حکم به فرضي. وروی ابن مزین عن عیسی» عن ابن القاسم: إن قاطعه 
أحدهما بغير إذن شريكه» فعجز» فرقبته عند مالك الذي تساك بالرق خالصاء إلا أن يشاء أن يأحذ بنصف ما 
يفضله به الذي قاطعه» وإن شاء ترك وكان العبد حالصل وإن مات العبد فميراله للمتمسك» إلا أن يكون 
للذي قاطع قد أحذ أكثر ما ترك العبده فيرحع عليه فيأحذ منه نصف ما يفضل به. قال ابن مزين: غلط ابن 
القاسم في هذه الرواية عن مالك وهي واضحة في رواية مطرف عن مالك. وقال جى بن يجى: سألت ابن نافع 
وأخحبرته بقول مالك ورواية ابن القاسم» فقال: لست أعرف ما يقول عن قول مالك» وأرى أن يفسخ ويرحع 
إلى نصيبه من الرقبة إن عجز» أو من الميراث إن مات على ما أحب شريكه أو كره. قال ابن نافع: وليست حاله 
کحال من قاطع بإذن شریکه. قال جى بن إبراهيم: وهذا أصوب ما قيل فيه» وهو واضح في رواية مطرف عن 
مالك فما كان حلاف هذه الرواية فوهي واللّه أعلم وأحكم. 


کتاب الکاتب 4۳ القطانة في الكتابة 


ایکون على ا نصِيبه من رَقبة الْمُكاتب. كان ذلك لَه ون مات الْمُحائب ركاذ 
سترقی ایی تیت که لکن ڪت یي : بھی له کلی: المکاتی س مال تم کان ا 


رغ ق ر 


هي من مال اكات بي اي قاطعة ون شریکو على در جصَصِهمًا في اكاب 
ان TE E‏ ا صاطه الاق ق ا و ي 
قَاطعَهُ: إن ان 5 غل اك ل الاي اک ا 
شطرنن وذ أي فَجَميع لبد لذي مسك بالرق حاص قال مالك بي لكاتب 


وع 


و ا ی نغ 2 ق 


من رقبة المكاتب إخ: قال ابن القاسم: وله أن يسلم العبد كله إل المحمسك وذلك أن شريكه لا أذن له في ذلك 
م يكن له رجو ع عليه فيما قبض بإذته» ولكن الذي قاطعه إنيما أحذ ذلك؛ يودي المكاتب ويعتق» فإذا عجز كان له 
أن يرجحع في حصته منه وشا ركه المتمساك فيما أحذه أو يتمسك ما أحذ وسلم جميع العبد إلى شريكه» ولو لزمه 
ذلك للرمه العتق» وهذا إنما هو إذا قبض الذي تمسك أقل نما قبض شريكه» وأما إذا قبض مثل ذلك أو أكثرء ففي 

"الموازية": العبد بينهما بتصفين» ومعن ذلك أن شريكه قد أحذ مثل الذي أحذ هوء فلا حجة له عليه ق التمسك» 
ولو أحذ صاحبه أكثر منه لم يرجحع عليه الذي قاطع؛ لأنه قد رضي ببيع نصيبه بأقل ما كان عقد عليه الكتابة. 

مسك بالرق: أي م يکاتب ولم يقاطع. قال مالك إل وهذا على ما تقدم أنه إن عجز قبض الذي تمسك 
مثل ما قبض صاحبه» أو کشر فالعبد بينهما رقيقا هماء أو يسلم جميع العبد إلى المتمسلك» وأما إذا مات المكاتب 
وقبض التمسك مثل ما قبض شريكه» أو أكثر فالميراث بينهماء وإن قيض أقل فللذي قاطع أن يرد على الآحر 
نصف ما فضله» ويكون الميراث بينهماء فذلك له» ومعن هذا: أن يأحذ المتمسك من تر كة العبد مثل ما فضل 
بصاحبه» ويكون الثاني بينهما بنصفين» ولا فرق بين هذا وبين ما في الكتاب إلا في الأعيان من الياب والدواب 
والعبيد وغير ذلك؛ فإن لفظ "لوطأ" يقتضي أنه إن أحب الذي قاطع دفع نصف ما يقضي به» ويكون له 
الأعيانء وكذلاك روى عيسى عن ابن القاسم قي "الموازية" أن المتمسك يستوق بقية كتابته من مال المكاتب 
الذي توفي ثم يقسمان الباقي» و كذلك فرق بين العجز والموت» والله أعلم. "قال مالك في المكاتب يكون بين 
الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه" ومعى ذلك: أن أحد الشريكين قاطع المكاتب على نصف نصيبه» وهو 
ربع جميعه» وأبقى النصف الآحر من نصيبه على حكم الكتابة. قال مالك في "الموازية": فيبقى ثلاث أرباع العبد 
على حكم الكتابةء وربعه على القطاعةء فهذا إن عجز فللذي قاطعه أن یرد على صاحبه نصف ما فضله بی = 


ا ا افق الذي ل عه ران اقل آقل نا أذ الذي اط ور 
المُکائب» فاخت الذي قَاطعَة إن على صاحبه نصفَ ا و الع 


رھ ڑ سے ر 


بینهما نصفین» ذل 0 وان ابی فجَمِیع العَبْدِ لع ل وان مات المُکائبُ 


OEE‏ ا اي ا د عل ا و ورد الت اف 
مهما فَدَلك لَه ون كان الِْي مسك بالکتابة قَذ اُحَڌ مل ما فاط عله شريه 
و »> فالْمِيرَاث هما بقدر ملكهمًا؛ NA UE‏ قال مالك في الْمُکاتب 
کوان ن ن لرن بطع أ َحَذُهُمَا عَلّى صف حَمَهِ يِذ صَاجبه نم يقبض الذي 


تَمَسَكَ بالق ق اقل مما قَاطْعَ عليه صَاجِيه O TE‏ 
لي عبد ان يرد على صَاحبه نطف ما مله به کان لعب هما شطريْن 


ص 


إن ای ل ای ا ا اني كان ا غا ال 
= ويكون العبد بينهما نصفين. قال مالك في "الموازية": شاء المتمسك بالرق أو أبى؛ لأن هذا حكم الكتابة بعد 
العجز إن رحعا على ما كانا عليه قبل الكتابة» فإن أبى من ذلك نفذ له ربع العبد .عا قاطع عليه إذا كان قاطع 
بإذن شريكه» وصار كأنه باع ذلك الربع من شريكه» فصار ثلائة أرباع العبد لشريكه بالعجزء ولم يبق للذي 
قاطعه من حصته إلا ما بقي على حكم الكتابة» وهو الربع من العبد» ولو كان قبض المتمسك مغل ما قبض 
للقاطع» وذلك بأن يقاطعه الأول .عائة» وأحذ المتمسك مائةء كان المقاطع بالخيار بين أن يسلم إلى المتمسك ما 
أحذه» ويكون له نصف العبدء وبين أن يأحذ المقاطع من التمسك ثلث المائة الي قبض» ويسلم له ربع العبده 
فيكون للمتمسك ثلائة أرباعه وللذي قاطع ربعه» و كذلك إن قبض المتمساك مائتين فله مقاطع أحذ ثلتها وإن 
كره ذلك المتمسك» ويكون للذي قاطع ربع العبدء وإن شاء أحذ منه خمسين» و كان العبد بينهما نصفين. قال 
محمد: معتاه أن المقاطع لم يأحذ غير ما قاطع عليه» فكان حقفه أن يأخحذ الثلث من كل ما يقتضي؛ لأن له ربع 
المكاتب وللآحر نصفهء قإن شاء أحذ ذلك نم له أن يختار التماساك ما قبض» ولا يكون له غير ربع العبده وإن 
شاء أن يكون له نصف العبد رد فضل ما أحذ إن كان عنده فضل» والله أعلم وأحكم. 


كتاب المكاتب 140 القطاعة في الكتابة 
قال مالل و فس لن أن الد بكرن با ينما شَطريٰن» E‏ قاع 
أحَدمُمًا المُکائب على نصف حه ۾ باذْنِ صًاجبه وذلك الربع من یع الع 
لكاي فقال للدي اط إن شت فارةة على ساك نن نا ف 
بو رکون اليد كما بعطرن ون آبى كان للدي مَك بالكتابة ربع صَاجبه 
الذي قاط الْمُكائب عليه حالصا وكان لَه صف بء فذلك تلائة رباع لعب 
وکن لی اطم الو ا ن ان د ی زه الد فاط عله فال ااك 
في الْمُکاتب بقاطغه سيد فیعتق ويکب علي ما بهي من قطاعيو ديا عل م 
يموت المُكائب وَعَليْهِ دين للتاس» قال مالك: فإن سَيْدَهُ لك حاص رمَا بالّڍِي له 
عليه م او اَن نر قال مّالك: کی ل لمكب ا ٤‏ 


را ر 


e‏ .ل تلك: لاء ر تتا ي لرل کیت جا ا 


في المكاتب يقاطعه إخ: وهذا على ما قال؛ لأن السيد لا يحاص الغرماء إنما قاطع عبده به؛ لأن ذلك عع 
الكتابة» والكتابة لا بحاص ها الغرماءء فكذلك لا يحاص بالقطاعة؛ لأن أصل هذا الدين وإن كان تعلق بالذمة» فإنغا 
تعلق بحكم الكتابة» وكذلك القطاعة حكم الفبة؛ لأنه ليس للعبد المكاتب أن يقاطع سيده» وعليه ديون تحيط عا 
في يده» كما لا يجوز له العتق وافبة في تلك الالء وإن كان يجوز له المعاوضة الحضة. قال ابن المواز: لا يحاص به 
السيد في فلس ولا موت» وبه قال زيد بن ثابت وعطاء وابن المسيب والزهري» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 
وقال شريح: يحاص سيده الغرماء وبه قال النخعي والشعي» والدليل على ما نقوله ما قدمناه» والله أعلم. 

لا بحاص: لا يحاص مشتق من الحصة. قال في "القاموس": تحاصوا وحاصوا اقتسموا حصصا. 

الأمر عبدنا إخ: وهذا على ما قال: إن القطاعة تجوز بأقل نما كاتب عليه» وأكثر على التعجيل من المؤحل 
وتأجيل المعجل قي الطعام وغيره حلاف للشافعي قي قوله: لا يجوز ذلك في أن يضع ويتعجحل. والدليل على ما 
نقوله ما قاله مالك: من أنه ليست الكتابة بدين ثابت» وإنما هي معن متعلق بالرقبة؛ لأنه أداء تعذر أداء الكتابة = 


کتاب کک 1٤٦‏ جراح المكاتب 


اد : 


کر لن وا می کات رت f‏ رة الین يون لاوجل 
على الرَحْل إلى أحلء فيضم عله وينقدهُ“ ولس هدا مثل الدين اما کات فطاع 


2 


ر 
ن o‏ 


2 


2 


الْمُکاتي سنه لی أذ نوتلا ي ان بتكل ن وت آ امراف ورَالشَهادة 
والح له رة العَبَاقة یشتر درام بدراهم ولا ذبا بذهپ» ونما 
مَل ذلك مل رل قال لغلامه: ائتني بکذا وکذا دیتارا ولت حر فوضَم عله من 


ذلك فقال: إن جتني بأقل من ذلك فلت حر فليس هذا ديا ناء ولو کان ديا 


و افلس فدحل مَعَهُمْ فى مال مكاتبه. 


a 


ابا لْحَاص به اليد غْرمَاء المُكاتّب إذا مات 
جراح المُکاتب 

ڪ‫ الرجل رحا يَقَع فيه عليه 

e‏ إن قوي عَلّى أن يُوَدّي عقل ذلك الْجَرْح مع كتابته اداه كان 

على کتابته فإن لم يقو عَلّى ذلك فق عجر عن کتابته» POE‏ ن يودي 

عَقَل ذلك ارح قل الكتَابة ن و عر عن اذاه غفل ذلك ارح عبر س 


° 
م ور ٤ھ‏ س م 2r‏ 


فان ات ن يودي عَقل ذلك اجرح فعَل وَأَسَك غلامه وا ا وکا رات 
ا ن س ال المَجرُوح E A‏ 


م 0 


= استرقت الرقبةء وتنتقل بالقطاعة على تعجيل الكتابة إلى دين متعاق بائذمة على حسب ما قدمناه. قال الشيخ 
ابو إسحاق: ورز بالنقده واخحتلف ف النسيئة»› والتقد أحب ا وتعلق مالك ف ذلك بفصلل آخحر» وهو ما 
يقتضيه القطاعة من العتق المتضمن لأداء الشهادة والوارنة وتعجيل تام الحرية» ولذلك تأثير في التصحيح. 


كتاب المكاتب 6¥ جراح المكاتب 


2 


قال مالك ف ي الوم ُکابون حَويعًاء رح أحَذْهُم حَرْحًا فيه عقل» قال مالق: من 
جرح میا ج جا ف عل فل له لادی و اکا او ا غ دک 
اجرح فان ادوا بوا على اتهم ون لم يووا فق عجرو وير سيْده فن 
شاء ادى عقل ذلك الْجَرّح» ورَحَعُوا عبيدًا لَه حَميعًاء وَإِن شاءَ ألم جارح ر 
وَرَحَع الآحَرُون عبيدًا له حَميعًا بعجزهم عن اداع عَقلِ ذلك و ِي جرح 
ماحم قال مّالك: الم الذي لا اختلاف فيه عِنْدَنا اَن المُکائب إذا ا بجح 


3 


e‏ فيه عقل اؤ يب اح من ولد لكاتب دين مه ني الكمبت ن قله 
عَقل اليد في قيمتهي وان ما أذ لَهُمّ من عله يدفم إلى سيد سَيْدِهِم الَذِي لَه الكَابة 


ر رر 0 


وَيْحْسَّب ذلك للْمُکاتب في آجر ابت فيوضَم عله ما اذ سيه من دة ب جر حه. 
قال مّالك: وق ذللق أنه کان کاب على نلاه آلافف ڍڙهي TITY‏ 


من جرح إخ: وهذا على ما قال مالك وذلك أن عقل ابرح مقدم على ملك العبد؛ لأن العبد قبل الكتابة لو 
حن للزم السيد أن يؤدي أرش الحداية أو يسلمه» فكذلك بعد الكتابةء وملك السيد لعبده قبل الكتابة أثبت من 
حكم الكتابة الذي م يتقرر بعد» ولا يتقرر إلا بالأداء أو العتق» فإن افتدى العبد نفسه فهو على كتابته وإن 
عجز رق؛ لأنه قد عجر عن آداء الكتابة؛ لعجره عما هو مقدم على الكتابة» وذلك يقتضي رجوعه إلى حكم 
الرق امحض» ثم يكون لسيد أن يفتديه بأرش ابحناية أو يسلمه على ما تقدم. ولو كوتب عبدان من كتابة واحدق 
فجئ أحدهما وعجز عن أرش الحناية» فأدى صاحبه حين حاف العجزء ثم عتقا بسعايتهماء فإنه يتبعه بأرش 
ابحناية الي أدى عته إن كان ما لا يعتق عليه بالملك. قال عيسى: وإن كان ممن يعتق عليه ففي "العتبية" من رواية 
أشهب ووجه ذلك: أنه مال يعتقان فيه ويسترقان بالعجز عنه» فجائز أن يرحع به على الأحبي كالكتابة. وإن 
جرح أحدهما صاحبه خحطأً وها أجنبيان» قيل للحارح: اعقل ما جنيت وتبقيان على كتابتكما ويحتسب بذلك 
ما عليكما من آخر جوم منكماء ويتبع ابجروح الجارح بنصف عقل اجرح إن كانا متساويين في الكتابة» وإن 
احتلفت أحواما في الكتابة رجع إليه بقدر ما ينوب الجارح من ذلك؛ لأنه أرش الحر ح تأدى عنهما وعتقا به. 

وتفسير ذلك: وهذا على ما قال: إن المكاتب إذا حى عليه أو على من معه قي الكتابة أن عقل جرحه جرح 
عبد» ووجه ذلك: أنه عبد ما بقي عليه درهم» ويدفع ذلك العقل إلى سيده» وقوله: "ویحسب له في آحر کتابته" - 


كتاب المکاتب 14۸ جراح المكاتب 


د ی ا و و 0 
وكان دية جَرحه الذي أحذ سيده الف درهم» فإذا دى المکاتب إلى مده الفي 


وڙهي فهو حن وان کان الڍِي بهي عله من تات آلف وره وکا اليد 
من ية جڙجه الي درم مد عى ون کان عَقل جَرجه اکر مما بهي على 
لكاتب اُحَدَ سيد المُکاتب ما بھی من کتابته وَعی» وکان ما فضّل بعد أداءِ كاه 
للْمُکاتب» ولا بغي ان يدقع إلى المُکاتپ شيءٌ من دة بحر حه ا ويستها که فان 
عَحَرَ رَحَعَ إلى مده اور أو مَقطوع اد أو فصوب الجَسَبٍ وما كاتبه سيد 
ERO N ECGS‏ 
حَسَدِه كله وَيَسْتَهُلكه وکن عَقل جرَاحَاتِ الْمُكاتًب وَولْدِهِ الْذِينَ وَلِدوا ي 


اص 3 م EN‏ وەل ۳ میں ملم ج م ر f~‏ > لے 
کتابته أو کائب عليهم يدفع إلى سَيّدِهء ويحسب ذلك له في آجر کتابته. 


= یرید فما یتم عتقه به؛ لأنه لو احتسب له في أول نحم وفیما لا يتم عتقه به من عبده» لأدى ذلك إلى ما قدمناه؛ 
لأن دفع ذلك إليه في أول نحم دفع عما ليس بعوض عنه؛ لأن الكتابة لما كانت لا تتبعض لا يكون عوضا من 
جميعها إلى الدفعة الي يتم العتق اء وأما يؤدي له المكاتب قبل ذلك فتوع من الغلة؛ لأنه إن عجز عن آحر جم 
ورحع رقيقاء بطل ذلك كله وكان ذلك بمنزلة من عجز ولم يعط شيثاء فإذا أداه عن أول نحم رجع إليه 
اللكاتب؛ لعجزه ناقصا ببعض الحناية وحكما؛ لما قيض من نومه بحكم الغلة» فقد أحذ غلة عبده عوضا عن حزء 
قد ذهب منه» وذلك غير جائز كما لو لم يكاتبه. وقوله: "وإن كان عقل الحرح أكثر نما بقي عليه من الكتابة" أحذ 
السيد من ذلك بقية كتابته وعتق العبد ودفع إليه الفضل» ووحه ذلك: أن عقل الجرح إذا كان فيه أداء الكتابة 
عجل للسید أداؤه وإن کانت النجوم نم تحل؛ لأنه لو م یکن فيه اُداء احتسب له به في آحر نې فإذا کان فيه وفاء 
عجل له الأداء؛ لأنه يتعحل به العتق؛ ولأنه لا كان عوضا من عن العبد ولم جز تسليمه إلى العبد؛ لغلا يفوت»› 
لم يرحع إلى السيد ناقصاء وكان تعجيل دفعه إلى السيد تعجيل عتق المكاتب لزم ذلك؛ لأنه لا حق للعبد في 
تأحيره» بخلاف مال المكاتب؛ فإنه لا يعجل للسيد قبل حلول النجوم؛ لأن ذلك ليس بعوض عن عين المكاتب 
ولأن للمكاتب حقا في تصريفه والانتفاع به إلى أن تحل بجوم كتابته» فافترقا من هذا الوجه» واله أعلم وأحكم. 
معصوب: عصب بفتح وال كردك. (منتحب) 


كتاب المكاتب ۱4۹ بيع المكاتب 
بيع المکاتب 
: اخسن م SDC‏ 


0 ديا بدن رَه هي عن لکل الال : قال: وان کات الیکا ا 
و ۾ ور IT ° | of LA, of a‏ ەا د و چ ° 
عرض من العُرُوض من الإبلٍ أو البقر أو العم أو الرَقييء فاه يصح لِلْمُشْتَري أن 


يشريه بذهب أو فة أ عرض محال للْعْرْوضٍ تي كاه ا ل 


رر اود 


ذلك ولا يره 


قال مالك أحسن إل: وهذا على ما قال» وذلك أنه جوز بيع كتابة المكاتب حلافا أربيعة وعبد العزيز بن أي سلمة 
وأي حنيفة والشافعي في منعهم ذلك والدليل على ما نقوله: أن هذا عقد معاوضة فلم بنع صحتها ما فيه من 
العتق كما لو اشترى عيدا للعتق» وهذا إذا باع السيد جميع الكتابة» وأما إذا باع حرزءا منها في جحواز ذلك 
روايتان عن مالك إحداهما: المنع. والأحرى: الجواز» قاله القاضي أبو محمد وغيره. وجه رواية الجواز وهي في 
"العتبية" عن ابن القاسم وأشهب: أن هذا بيع مقصود لي نفسه جوز بيع جميعه» فجاز بيع جزء منه كسائر 
المبيعات» ووه رواية المنع: أن ذلك يودي إلى أن يؤدي الكاتب كتابته أادائين ختلفين» أحدهما: إلى سيده بعهد 
كتابته. والثاني: إلى امتناع الحزء احق ابتياعه» وذلك غير جائزء» ولذلك لا يجوز أن يكاتب الرحل تصف عبده 
خحق الكتابة» ويودي النصف الآحر من الخراج احق الملك» وإن كان المكاتب لشريكين نم يكن لأحدها بيع 
حصته دون شريكه. قال مالك في "العتبية" و"الموازية" قال قي "العتبية": وإن أذن في ذلك شريكه إلا أن يبيعاه 
جميعا. قال ابن القاسم: وكذلك المكاتب لا يشتري نصيب أحد الشريكين فيه إلا أن يشتري جميعه. قال عبد الملك 
في "الموازية": أما من المكاتب فلا يجوز إلا برضا شريكه وأما من غيره فيجوز وإن كره شريكه» وجه رواية 
الجواز: أا معاوضة مقصودة بحوز في جميع العبدء فجازت في بعضه كالبيع والإحارة» ووجه الرواية الثانية ما 
قدمناه أيضاء وأما من العبد تفسه فقد قال محمد: إا كالقطاعة. 

في عن الكالى بالكالى: أي النسيعة بالنسيعةء وذلك أن يشتري الرحل شين إلى أحل» فإذا حل الأحل لم جد 
ما يقضي به» فيقول: بعنيه إلى أحل آحر بزيادة شيء فيبيعه منه» ولا يجري بينهما تقابض» يقال: كلأ الدين 
كلوءا فهو كالئ إذا تأحرء كذا في "النهاية". 


کتاب الکاتب 0٠‏ بيع المكاتب 
قال مَالك: أحسْ ا شتراءِ کته ممن 
کک إلى سیه الثم الذي باعه به د وَذَلكَّ ان اث شترا 
َقْسنَهُ عَنَاقة» رالا N E E‏ اع شط من کاب 
E‏ سَهْمّا من اسهم المُكاتي» 


وقي نسخة: منه و ا 
يس لِلْمُكاتب فيا بيع مه شفعةء وذلك أله صي aT‏ 


لد 
2k‏ م 4 إن و رت 


0 باذ شر کائه» TS‏ له به حرمة تامة» وان ماله 


Jor qf ff QQ 


ا شرا عه حاف علا هه الع لما دهت ن مال و ي 


ذلك بمنرلة اشر را المكات اسه كاملا إلا أن ا 
ونوا لَه كان أَحَقٌ بمَّا بيع مله قال مَّالك: لا تحل َع تم من جوم الْمُكاتب» 
وذلك آله غر إن عجر الْمُکائب بطل ما علي وإن مات أو افلس وعَلَيّه ديون لتاس 


له مَنْ بي لَه فيه كَابةء فن 


قال مالك إخ: وهذا على ما قال: إن المكاتب أحق بشراء كتابته إذا اشتراه غيره نمثل ذلك الثمن» وليس ذلك من 
باب الشفعة» ولكنه من باب ما تعلق به مالك من أن العتق مقدم على الملك ولمكاتب إذا اشترى كتابته عتق بنفس 
الشراي فكان أولى من اشتراه غيره له؛ فإن ذلك الشراء رما أدى إلى تملك واسترقاق» فأما إن بيعت بعض كتابته 
فلا يكون أحق ما؛ لأن شراء بعض كابته لا يؤدي إلى عتقه» ووجه آحر: أن العتق مبي على التغليب والسراية» 
فإذا اجتمع مع التمليك عند ابتدائها كان العتق أولىء وهذا يجري عند بحرى التمليك» فإن قام بذلك المكاتب عند 
بيع كتابته» كان له ذلك إل أن يوقف فيترك ذلك أو يشرع في أداء النجوم» و لم أر فيه نصاء والله أعلم وأحكم. 
نجم من نجوم المكاتب: قال في "النهاية": النجوم: أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة» ومنه تنجيم 
اللكاتب» وأصله أن العرب كانت جمعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لخحلول ديوها وغيرهاء فتقول: إذا 
طلع النجم حل عليك مالي أي الغريا و كذلك باقي المنازل. "قال مالك: لا جحل بيع بحم من بجوم المكاتب إل" 
بريد بحما معينا؛ لا فيه من الغرر؛ لأنه إن كان النجم الذي باعه أول بحم فقبضهء ثم عجز المكاتب رق جيعه 
وبطل حكم ذلاك النجم وإن اشترى الثاني رعا عجر العبد قبله فلا يدري ما يصير إليه» وأما إن اشترى جما غير 
معين؛ ليرجحع إلى بيع جزء من الكتابة» وذلك جائز على رواية الإحازة» وهي الأظهر من قول أصحابناء وأما 
على رواية المنع من بيع الحزء» فيحب أن لا جوز بيع نحم غير معين» والله أعلم وأحكم. 


کتاب المکاتب 101 بيع المكاتب 


ا 9 م اض ت سے چے ت و ت ّ 
لم أذ الذي اشترّى تَحْمَهُ بحصته مَعَ غَرَمًائه شَياء وما الذي يشتري جهن 
ACA EA o 7 ACA L4‏ وا 8 ا و 2 


المُكاتب» وكذلك الحراج ايض يتمع له على غلامه فلا يحاص بَا احْمَمَعَ له 
0 ا Pe‏ 2 2 اف ر 2رر م ah‏ ۶ ي o‏ 

فن الحراج غرَماء غلامه. قال مالك: ۹ باس بان يستري المکاتب کتابته بعین او 
موم ھا ج هھ اه ٤ه‏ َه 9 ي drfof r, h2‏ 

عرض مخالفٍ لما كويب به من العين أو العرض أو غير مخالف معجل أو مؤحر. 

چ * ا م9 ر روو و 0 0ر2 4 ا ha 8 of 2o‏ 

قال مالك في المكاتب يَهلِك ويرك أم وَلدٍ وأولادًا له صغارًا منها أو من غيرهاء.... 


أم الولد إذا كان يتهياً من نمنها جميع الكتابة على ما قاله» والمكاتب إذا ترك أم ولد ولا جخلو أن يكون ها ولد أو 
لا يكون ها ولد فإن لم يكن ها ولد نم تستسع» ولم تعتق وإن ترك أضعاف الكتابة؛ لأا نم تنعقد عليها كتابتهء 
فإنغا هي بمنرلة مال المكاتب يصير إلى السيد عوته» فإن كان معها ولد صغير منها أو من غيرها يناف عليهم 
حكم الكتابة فتعتقوا بالأداء وإنغا أثبت ها حكم الالء ولذلك يجوز للمكاتب أن يبيعها إذا حاف العجحز» وذلك 
يقتضي أن يؤدي منها الكتابة» فيعتق بذلك من ثبت له حكم الكتابة به وشارك فيها من عقدها, واللّه أعلم. ولو 
ترك المكاتب ما لا تؤدى منه الكتابة عتق جميعهم» وروى سحنون عن اين القاسم في "العتبية": لا يرجحع عليها ولد 
المكاتب بشيء وإن م تكن أمهم» ووجه ذلك: أن أم الولد لا تباع لغير ضرورة وإغا تباع للضرورة وحوف العجزء 
وإذا انتفى ذلك بإمكان الأداء فلا بد أن يعتق» وإما تعتق على المكاتب فلا يرجحع عليها بشيء ما عتقت به؛ لأن 
لكاتب إذا عتقت عليه ولده لم يرحع عليها بشيء. والله أعلم وأحكم. فإن مات المكاتب عن أم ولد وأب وأخ 
في الكتابةء فقد قال ابن القاسم في "الموازية": هي رقيق للأب وإن ترك وفاء بالكتابة. وقال أشهب: إن ترك وفاء 
عتقت مع الأب والأخ» وإن م يترك وفاء رقت ولا تعتق في سعيها بعد ذلك ولا تسعى هي إلا مع الولد. 
وقوله: "فإذا لم يكن في تمنها ما يؤدى عنهم» ولم تقو هي ولا هم على السعي» رجحعوا رقيقا لسيدهم" يريد أن 
ولد المكاتب يرقون إذا م بمكتهم الأداء ما جخلفه أبوهم ولا بسعيهم یرید أنه لیس قي نمنھا ما یؤدی عنهم حى 
يبلغ السعي» وما إن کان فی نهم ما یؤدی عنهم حى يبلغوا السعي» ففي "الموازية" عن عيسى: تباع ويۋدى 
عنهم من نها نجومهم حى يبلغوا السعي» فإن دوا عتقواء وإن عجزوا رقوا. وروی يى ين جيى عن ابن نافع: 
لاتباع همم إلا أن يكون في نها إن بيعت ما يعتقون به. وجه القول الأول: أا مال للمكاتب» فجاز أن تباع 
في الأداء عن بنيه كما لو كان قي تمنها ما يعتقون به؛ ولأن كل ما يباع في أداء جميع ما عليهم بيعت في أداء - 


كاب المكاتب 1o‏ بيع المكاتب 

فلا يقوون على على السعْي» وَيُحَاف عَليهِم الجر عن کتابتهم. قال: باع اواد بيهم 
م EH‏ 8 ۵ ہت 

إذا کان في تَمَنها ما ودی به عَنْهُم حَمِيع كتابتهب امهم کائت أو غير امهب يۋدى 


عَنْهُم وَيتقون؛ لن أَباهُمّْ كان لا يَمنَعَ بَيْعَهّا إذا حاف الْعَحْرَ عن كتابته» فهؤلاءِ 
إذا جيف عَليْهم العَحز بيعت ام ولد يهب ودی عَنْهُمْ ئها فين لم يکن في 


م 


ر 


a‏ حا روا 


قال مَّالك: ١‏ مر الجححمع عليه عدا في الَِي يناع كتابة الْمُكاتب» تم يَهِلِكٌ 


ا ر 


lT‏ يودي کتابه: هره الذي اث شتری ککابته» ران عحر له رقبته» 
وان أدى المكاقب تابه إلى الذي اشترَاها ومنه عى فرلاؤة للدي عق كاب 
ليس للدي اشتری کتابته مِنْ وَلائه شيءٌ. 


وقي نسخة: وليس 

= بعض ما عليهم كسائر أمواله ورقيقه. ووحه القول الثاني: أن هذا يلحقها العتق وتعتق مع الولدء فلا تباع مع 
السلامة كسائر من انعقد له الكتابة. 

قال مالك الأمر إخ: قوله: "فيمن اشترى كتابة المكاتب» ثم مات أنه يرثه" يريد أنه أحق اله ليس على وجه 
الميراث؛ لأن الرق ينافي التوارث» ولكن معن استحقاق السيد مال عبده» ولو عجز المكاتب لكانت رقبته لمن 
اشتراه؛ لأنه لا حلاف أنه يسترق بالعحز» ولا يجوز أن يسترقه بائع الكتابة؛ لأنه لا يجتمع له الثمن ورقبة العبد. 
وقوله: "وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد الكتابة" خحلافا للشافعي في قوله: 
الولاء للمشتري» وبه قال ابن حتبل والنحعي. ومع ذلك: أن المكاتب إا عتق بالعتق الذي تضمنه عقد 
الكتابةء وقد ثبت الولاء لمن أعتقه؛ لا روي عن البي 5 أنه قال: وإما الولاء لمن أعتق. وأما ما روي عن 
البي ل: وا الولاء نن أعطى الورق. وإن ذلك في قصة بعينها كان فيها المعتق هو الذي أعطى الورق» 
ويحتمل أن يخر ج على الغالب؛ فإن غالب الحال أن المعتق هو معطي الورق» وأما من يشتري الكتابة وتتأدى إليه 
فقليل تادر» فكان ذلك على سبيل التفريق لا على سبيل التعليق» و كان قوله: وإنما الولاء لمن أعتق على وجه 
التعليل فيه بتعلق الحكي فعلى هذا أن المشتري للكتابة إنغا يشتري ما على المكاتب من الكتابة» وإنغا يسترق 
العبد؛ لعجزه عن أداء ما اشترى» فلو ابتدأً عتقه بعد عجزه واسترقاقه» لبطل حكم ما تقدم من الكتابة» وكان 
ولاؤه بالعتق الثاني للمشتري» والله أعلم وأحكم. 


كتاب المكاتب 1er‏ معي المكاتب 


سَعَي المکاتب 
A۸‏ ۲ عالت که لق ن عرو وتر ونان نن تار شیا عن ري کا 
۴ تفه وَعلّی نيه ثم مات هَل يَسعَى بو الْمُکاتب في كَابة بيهم اَم هم عبيد؟ 


فقالا: بل يَسْعَون في كابة أبيهب ولا وض نهم ِت بيهم شيء. قال مًالك: 
ون کائوا صِغَارّا لا بُطيقون اسي لم ينظ مم أن يکبرواء وکائوا رَقيقا لِسيّدِ 
بيهم إلا ان کون ترك المْکائب ما ّى به عَلْهُم تُحُومَهُم إلى أن يتكلفوا السَعْي 
فإن کان فيما تَرَلكَ ما تا ُو عَلهُم أي ذلك عه وئر کوا عَلّی حَالهم نی یلوا 
السَعْيْ» إن دوا عَتَقواء وإ عَجَرُوا رقوا. َال مالك ف الْمُكاقب يَمُوت ورك مالا 
لبس فيد وفاء للكابة» ويرك ولا معه ی ابه وام ولد فارادت ام ولیه ان سی 
علَيّهم: اله يدع ِلها ْمَل إذا كائت مَأمُوئة عَلى ذلك قريَة عَلّى السَعيء ا 


بل يسعون إخ: قال محمد: هذا نأحذ وهو قول أبي حنيفة» فإذا أدوا عتقوا جميعا. (امحلى) 

المكاتب يموت: وله بنون أنه لا بحط عنهم شيء من الكتابة الي لزمت أباهم» ويسعون في أداء ذلك كله 
يقتضي أن الكتابة على حكم الحمالة يحملها المكاتبون بعضهم عن بعض» فمن ثبت له حكم الكتابة ثبت له 
وعليه حكم الحمالة» فلا يعتق أحد من شر كائه في الكتابة إلا بعتقه» ويؤدي عمن عجر من أهل الكتابة ما عجز 
عنه لوت أو عجز عن سعاية» فمن مات من أهل الكتابة أدى عنه ما كان ينويه من الكتابة من شر كه فيها» ولو 
استحق أحد المكاتبين بحرية سقط عن الباقين بقدر ما ينوبه من الكتابة والفرق بينه وبين من يموت أن من مات 
قد لزمته الكتابة» وتعلقت به تعلق حقيقة» وأما المستحق بحرية فلم يكن شيء من ذلك لازما له ولا متعلقا به 
فلم يضمن ساثر من كان معه قي الكتابة ما ينوبه منها؛ لأنه نم يلزمه شيء مئه بعقد الكتابة. وقوله: "وإن كانوا 
صغارا لا يطيقون السعي م ينتظر هم أن يكيروا" يريد إذا لم يترك أبوهم ما يؤدى به الكتابةء أو يودي به نجومها 
إلى أن ببلغوا السعي» فإن ترك ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أدي عنهم وانتظر هم ذلك» فإن أدوا بسعيهم 
عتقواء وإن عجروا رقوا. ووحه ذلك: أن المكاتب المتوف کان ایضاً ضامنا له ما على بنيه وغيرهم من الكتابة 
بح مشار كته هم فيهاء فإذا ترك ما یودی عنهم وعجزوا هم کان ذلك قي ماله الذي ترکه» والله أعلم. 


کتاب الكاتب o4‏ سعي الکاتب 


وإ لم كن قوية ءَ على السّمى ولا مأمُوئة على الْمَال» ل عط شيعا من ذل ر رَحَعّت 


م 


هي وَولَد المُکائب رقيقا سيد ا قال مًالك: إذا گاب قوم حَميعا كَابة 


راق و ا ر اة اوو ر ر ا ق و ق 
و خد RTT i‏ 


o 7 


إذا كاتب القوم إخ: يريد اهم مع إطلاق العقد يكون بعضهم حملاء عن بعض؛ لأن ذلك مقتضى جمعهم لي 
كتابة واحدة» فإن أدى بعضهم الكتابة دون بعض فلا يخلوا أن يكون أقارب أو أجانب» فإن كانوا أجانب رحع 
بعضهم إلى بعض ما أدى عنهم» وقد احتلف أصحابنا في صفة التراحع. قال مالك في "الموازية": يرحع على من 
ادى عنه بقدر ما يقع عليه على حسب قوته وسعيه. وقال ابن القاسم: وحدته. وقال أشهب: على قدر قوته 
على الكتابة» وهو على نحو قول مالك وابن القاسم. وقال ابن الماجشون: التراحع على العدد. وروى ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماحشون: على قدر قيمتهم. وجه قول مالك: أن الذي ينتفع به في الكتابة القوة على الأداء 
فوجحب أن يكون ما يؤدونه يتقسط بحسب ذلك. وقال عيسى في "المزينة": ورمما كانت الحارية تمن مائة دينار 
ولا قوة ها على الأداءء ويكون العبد الحقير ثمن عشرين دينارا وهو لي الكسب له بال. ووحه رواية ابن المواز 
عن ابن الماحشون: أن الاعتبار بالعددء ولو اعتبر بالقوة على الأداء ما صحت كتابة الصغير والشيخ الفا معهم؛ 
لأهم لا أداء فيه فكان ما يؤدى عنهم زيادة أو سلف. ووجه رواية ابن حبيب عن ابن الماحشون: أن السيد 
إنما بذل رقايهم» فيجب أن يكون العوض يتقسط على قدر قيمتهم إذا ثبت ذلك؛ فإن الاعتبار قي ذلك عند 
مالك وابن القاسم بيوم العقد» فينظر إلى حاشم يوم العقد» وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: 
الاعتبار بقيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا. وقال أصبغ: يعتبر حالم يوم عتقوا إن لو كانت حالم يوم كوتبوا 
يريد أن الاعتبار بالسوق وغلاء الأنمان يوم العقد والاعتبار بصفاتمم يوم العتق. ووحه قول مالك: أن العقد إنما 
اعتبر فيه حال يوم العقدء فيحب أن يكون ذلك العتبر بهم من حاهم قي التقسيط» RT‏ 
العقد عليه. وقد قال أصبغ قي "الموازية": إن كان فيهم يوم عمد الكتابة من لا سعاية له من صغير أو شيخ فلا 
شيء عليه» ووجه ذلك: ما قدمناه من اعتبارهم يوم العقد. ووحه قول مطرف وابن الماجشون: أن عقد الكتابة 
لا يتم إلا بنفس العقد؛ فإن العجر بنقصهء وإنما يتم بالأداء وبه يصح العتق» فيجب أن يكون الاعتبار بذلك اليوم 
دون يوم عقد الكتابة يدل على ذلك أمُم لو عجزوا لرجعوا إليه على حالحم ذلك اليوم للسيد الريادة والنقص 
دون تراحع. ووحه قول أصبغ: أن صفاتمم تعتير ال يوم الأداء؛ لأنه وقت نفوذ العقد على السواء يوم العقد؛ 
لأن ذلك كان المعتبر في زيادة الكتاب ونقصهاء والله أعلم. وإن كان فيهم صغير فبلغ السعي قبل الأداء ففي 
"الموازية" عن أشهب: عليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حالهء قال حمد: يريد بحاله يوم الحكم 


کتاب المکاتب 1o6‏ عتق المكاتب إذا أدى ما(عليه قبل محله 


عثق الْمُكاتّب إذا ادى ما عليه قبل محل 
۹ - مالك نه سَمع ربيعة بن أي عبد الرحمَن وغيره د کون ان کات کان 
للفرافصة بن عُمَير الحتفي وأ عرض عليه أن بذع ليه حَميعَ ما عليه مِنْ كتابييء 


= أن لو كان هذا يوم الكتابة بالغا. وقال أصبغ: عليه بقدر طاقته يوم بلغ السعي أن لو كان بمذه الحال يوم 
الكتابة. وقال في باب آحر: لا شيء على الصغير والشيخ الفان يوم العقد. 
مالك أنه مع إخ: امتناع الفرافصة من قبض كتابة مكاتبة قبل محل نحومها يحتمل أن يكون كاتبه على عروض 
مؤجلةء فلذلك امتنع من أحذها؛ لما حوز أَما أكثر قيمة عند محل نحومهاء وقد قال القاضي أبو محمد وغيره: إذا 
عجل المكاتب كتابته لم يكن للسيد الامتناع عن أحذها؛ لأن الأجل حق للمكاتب ورفق به» فإذا رضي إسقاطه 
كان ذلك له. قال الشيخ أبو القاسم: ليس للسيد الامتناع من قبضهاء وقد قال مالك في "الموازية": إذا عحل 
لكاتب ما عليه من الضحايا عتق إن كره السيدء وعليه قيمتها على أما قد حلت لا قيمتها إلى محلهاء ولا امتنع 
الفرافصة من قبض ذلك» كان لمروان جبره على قبضه» إلا أنه رأى تعجيل عتق المكاتب ووضع الكتابة قي بيت 
المال؛ لأنه يؤمن عدم الأداء فيه» ومثل هذا جوز فعله إذا رآه الإمام؛ لأنه يقوم مقام الحرء المقصود بتعجيل الأداء 
وهو إنفاذ العتق» ولذلك جاز للمكاتب تعجيل ما عليه من الكتابة وإن كانت عروضا؛ لما في ذلك من تعحيل 
العتق» ولأنه ليس بدين ثابت. وقوله: "وذلك أنه يضع عن المكاتب بالأداء كل شرط أو حدمة أو سفر" ووحه 
E I O O Ss‏ 
فذلك كله من أسباب الرق ينع قبول شهادته» وتمام حرمته وموارثة الأحرار. قال القاضي أبو محمد: وني ذلك 
روايتان» إحداها: ال تقدمت» وهي رواية ابن المواز عن مالك وهي لي "العتبية" رواية أشهب عن مالك 
ووجه ذلك: أن ما شرط من ذلك تابع لكتابة» فإذا عجلت سقط ما يتبعهاء ووحه الرواية الثانية: وهي بوت 
ذلك عليه أنه بعض العوض في عتق الرقبة» فلم تسقط كالكتابة نفسهاء قال: فإذا قلنا: لا تسقط فيتخر ج ما 
یلزمه على روایتین إحداهما: آنه یؤدیه بعینه. قال الشيخ ابو القاسم: ولا يعتق إلا بأدائه. والأحرى: يودي قيمة 
ذلك. قال الشيخ أبو القاسم: مع كتابته معجلا ولا يؤحره وهذه رواية أشهب عن مالاك. وقال محمد: ليس 
هذا بشيء» وقد رحع عنه مالك» وجحميع أصحابه على أنه لا يحل يه عوضاء وقال أحمد بن ميسر: القياس رواية 
أشهب» وأما ما كان من كسوة أو ضحاياء فإنه يغرم قيمته ذلك معجلا. هذا الذي روي عن مالك ولو قال 
قائل: إن عليه تعجيل اليمين على ما ثبت ها من الصفة .معوصوف أو إطلاق نا بعد والله أعلم. 
للفرافصة: بفتح الفاء وكسر الثانية عند أهل اللغة والمحدثين إلا عند ابن حبيب؛ فإنه قال: كل اسم فرافصة عند 
العرب فهو مضموم الفاء الأول إلا فرافصة الأحوص وحجاج بن فرافصة. (الحلى) 


كتاب المكاتب 1٦‏ عتق المكاتب إذااأدى ما عليه قبل محله 
ا و و ا و 5 ق 
فأ ا المُكائب مَروان بن الحَكم - وهو أمِيرٌ المَدِينة - فذكر ذلك له 
دعا مَروان الْقرَافصة بن عمير» فقال لَه ذلك فأب فَأَمَرَ مَرْوّان بذلك الا أن 


رسا 


ډ 


بض من الْمُكاتب فيوضَحَ في بَيَتٍ الالء وقال للْمُکاتب: اذهب فقد عنتقت فلما 
رأى الفرَافصة ذلك قيض المَّال. 

قال مّالك: الام عنْدَّا: ان الْمُکائب إذا ادى جَمِيع ما عليه مِنْ نجومه قبل مَحلهًا 
حار ذلك له AR‏ ن یا ذلك عل ذلك أله يضَمٌ عَنْ المُكائب بذلك 


و 


شط أو جدمة أو سفر؛ له لا يم عَاقة رجحل وعليه ية من رق ولا م 


حرم ولا تحور هاده ولا يجب ميراه ولا أَشباه هدا من مر ولا ينغي لِسَيّدِهِ 
أن يشرط عليه حدمة بعد عتاقته» قال مالك في مُکاتب مَرض مَرَضًا شید 5 


نجومه: النحم ف الأصل الوقت» و كان العرب ينوا أمورهم على طلوع النحم؛ لأنمم لا يعرفون الحساب» فيقول أحدهم: 
إذا طلع ضحم الثريا أديت حقك» فسميت الأوقات بحوماء ثم يسمى المؤدى في الوقت نحماء قاله الرافعي. (الحلى) 
ولم يكن لسيده إ: وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لو عجل النجوم قبل محله لم يجبر السيد على القبول إن كان 
له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو ححوف عليه» وإلا فيجير» كذا في "المنهاج". وني "كتاب المعرفة" للبيهقي عن 
انس بن سیرین عن أبیه فال: کاتبيٰ انس على عشرين الف درهم فاتيته بكتابةء فأب أن يقبلها مى إلا نجماء فأتيت 
عمر بن الخطاب فذ كرت ذلك له» فقال: أراد أنس الميراث»ء وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرحل فقبلها. (الحلى) 
مكاتب مرض إل: وهذا على ما قال: إن حال المرض في ذلك كحال الصحة إذا أراد أن يدفع كتابته ويعجلها 
حال مرضه» حاز له ذلك» ولزم السيد قبضها منه» ویتم عتقه بأدائها حال مرضه کما يتم عتقه بأدائها حال 
صحته» فتحوز بذلك شهادته» ويوارث الأحرار» وذلك إذا عقد كتابته قي الصحة» ولبت دفعه ببينة تشهد بذلك» 
وأما إن م يثبت ذلك إلا بإقرار السيد في مرضه فقبضها منه» فقد قال ابن القاسم في "الموازية": إن هله الثلث 
جاز وعتق اتم أو لم يتهم» ووحه ذلك أن عقد الكتابة وقع قي الصحةء فثبت له حكم الصحة» وأما الإقرار بقبض 
الال فكان قي المرض؛ فيحمل ممل الوصية إن حله الثلث حاز إقراره وإن اتمم بالميل إليهء وأما إن لم يحمله 
الثلث و كان للسيد ولد نم يتهم» وحاز قوله وإن نم يكن له ولد نم يصدق إلا ببيئةء قاله ابن القاسم في "الموازية". 
وقال أشهب: إن م يتهم السيد بانقطاع المكاتب إليه جاز قوله» ووجه قول ابن القاسم: أنه إذا م يحمله الثلث - 


کاب المکاتب 104¥ ميراث الكاتب إذا عتق 
E‏ لر ر i‏ می ا HO‏ ار کر و کو er‏ ر لے ا 
فاراد ان یدفع نجومه کلها إلى سيّدِه EO TT‏ ولیس معه في کتابته 
ولذ له قال مّالك: ذلك جائز له؛ لاله م بذلك حرمته وحور شهادئه ويجور 
ه0 e‏ م ”1 هه لر , ت 3 ِ ي د ا ا € o7 ۶ i‏ 
اعترافه بما عليه من دیون الناس» وتجوز وصيته» ولیس لسيّده ان یابی ذلك عليه 
ي 
بان يقول: فر مني بماله. 
ا 2 ° ت عرص ر 

رات المکاتن اذاعق 

۰ - مالك اه به ان سعد بن المَسَيّب سل عر مُكاتب كان بين رجلينء 


رور 


عق أحَذهما تَصِيبه فمَات الْمُكاب ورك مالا كثيرّا» قال: بوَدّى إلى الذي .... 


- م يتهم على أن يحابيه ويعدل بالمال عن ابنه؛ لأن ذلك حلاف ما استقرت عليه العادة» وإن لم يكن له ولد اقم 
أن يكون أراد الوصية بأكثر من الثلث. ووجه قول أشهب: أنه إذا لم يكن له ميل بعدت التهمة؛ لأنه أحني في 
الحقيقة» ومن كاتب عبده في مرضه وقبض الكتابة» فذلك نافذ إن هله الثلث وهو بيع قاله ابن القاسم. وقال 
أشهب: ليس كالبيع؛ إذ لا جوز حن يحمله الثلث» ومعئ اختلافهم في كونه بيعا: أنه إذا كان بيعا نفذ إلا أن 
يحمله الثلثء وإن قلنا: إنه عتق م ينفذ إلا أن يكون للسيد أموال مأمونة كالعتق قي المرض» وإلا لم يعتق حن بعوت 
السيد ويحمله الثلث» وإن نم يحمله حير الورثة في عتقه أو يردوا إليه ما قبضه السيد ويعتق منه ما حمل الثلث بتلا. 

مكاتب كان بين رجلين إخ: فإن الذي اسك بنصيبه يأحذ من مال المكاتب ما بقي له» ثم يقتسمان ما بقي 
يقتضي أن المكاتب إذا عجحل أحد سيديه عتقه لم يقوم عليه» حلافا للشافعي في قوله: يقوم عليه. والدليل على ما 
نقوله: اما قد عقدا عقد العتق في حال وهو وقت الكتابة» فهما أولى به بعد هذا أحدهما من عتق نصيبه فليس 
بعتق» وإنما هو إسقاط ها كان له عليه من الكتابةء قاله في "الموازية" ابن القاسم» كما لو عتما جميعا إلى أحلء ثم 
عجل أحدها عتق نصیبه» ولأنه لا يجوز نقل ما انعقد لشریکه ما ثبت له من الولاء بالتقو» قاله ابن حبيب. ولو 
أعتق بعض مكاتبه فقد روى سحنون عن مالك: أنه وضعية إلا أن يريد العتق فهو حر كله وأما إن أوصى أن 
یعتق شقصا من مکاتب له» أو بینه وبين آحر» أو أعتقه عند موته» أو وضع له من مكاتبته» ففي "الموازية": أنه 
عتق» قال: لأنه ينفذ من ثلثه يريد أن ذلك نافذ من الثلث على كل حال وإن عجز العبد بعد ذلك وأما إذا وضع 
عنه بعض كتابته» ثم عجز عن الباقي» فإنه يسترق جيعه. وقوله: "قي مكاتب المكاتب يعتق فإنه يرثه أولى الناس عن 
كاتبه من الرجحال يوم بوت" يريد أن مكاتب المكاتب يعتق؛ فإنه أولى الاس يعتق بالأداءء فإذا بقي سيده وهو 
المكاتب الأعلى حكم الرق؛ لأنه م يود بعدء لم يرثه؛ لأن الرق بنع الميراث» فإغا يرثه أقرب الناس إلى المكاتب. 


کتاب المکاتب 10۸ ميراث المكاتب إذا عتق 


مسك بکتابته الذي 2 تمان ما بهي بالسَويّة. قال مالن إذا كائب 


Morr 2 7‏ م قم 


لک ت فاا ر وك الاس بمَنْ كاه من لوحال يوم وني OE‏ 


ر قال مالك: اناق کل س ا فما یرال کک 


سے 
٤‏ ا روع م و 


مًالك: 0 أا ية بمثزرة الود إذا e e‏ 
e‏ ولوا ا کک الإخوة یتوارنون» فان کان لأحد منهم 


به أو کاتب علیهھہ اة هلك أحذهُہ ورك َا اڏيَ o Aor‏ 
جریع ما علبوم وعتقوا» و کان فصل ر بعد ذلك لوده دون إخوته. 


ميراله لأقرب الناس: وهو قول أبي حنيفة» ففي "الوقاية": فإن مات السيد ثم المعتق» فإرثه لأقرب عصبة سيده» 
ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن كما في الحديث. والحديث: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن 
أو کاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن. كذا ذكره الفقهاء ولا يوجحد في كتب الحديث» قاله 
الشميٰ. وقال العيني في "شرح الكنز": هذا حديث منكر لا أصل لهء وإما المروي من جاعة من الصحابة ما 
أحر ج البيهقي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت: اَم لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من 
أعتقن. وأحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وعمر وزيد: أنمم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما 
أعتقن. وأحرج عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن يى بن الجزار» عن علي: لا ترث النساء من 
الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. (امحلى) 

الإخوة في الكتابة إلخ: فإن جميعهم يستوي في ذلك الال الإحوة والولدء وما فضل منه فهو لولده دون إحوته. 
قال عيسى: لا يرحع الولد على الإحوة بشيء ما عتقوا به في قول مالك» ووجه ذلك: أن الال لأحيهم وهم من 
یعتق عليه يرحع عليه ما ادى عنهم» وإما يرحع ما فضل من الال إلى الولد. قال مالك في "المدنية": 
وكذلك لو لم يكن له ولد لأدى إخحوته ماله عن أنفسهم فيعتقوا به» ولم يتبعهم السيد بشيء منه» فعجل مالك 
امال للهاك وروى يى بن ججى عن ابن نافع: الال للولد ويرجعون على أعمامهم .عا أدوا عنهم فيعتقوا به» 
ولو لم يکن معهم ولد لعتقوا به ورجحع عليهم السيد عا عتقوا به. قال قي "المدنية" أصبغ: إذا كانت التأدية من 
مال الميت لم يرحع إحوته بشيء وإن كانت التأدية من مال الولد رجعوا على أعمامهم؛ لأَهُم لا يعتقون عليهم. 


کتاب المکاتب 10۹ الوط في المكاتب 


ت 3 ۶ء ا 
لشرط ف المكاتت 
قال مالك: في جل کائب عبْدة بذهب أو ورق واشتَرط عليه في كتابته سرا أو 


ر#z‏ ر r‏ ت 
لب ہے 
2 


دة او ضڃيّة: ن کل شَيءٍ سى من ذلك باشيهء نم قوي الْمُكائب على أداءِ 

E E O 

حرم وَنظر إلى ما رط عله من جدمَة اؤ سَفر أو ما هة ذلك مما اجه هو 
ر 

بتفيهء فڌلك مضو عن ويس ليده فيه شيب وما كان من صَحًِةٍ أو كِسوَة أو 

Ra‏ رر 


شيء بوديه» فإلّمًا هو بمنرلة الدتانير والدراهم يموم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه 
رلا يعتق حى يدف ذلك مَعَ نجومه. قال مًالك: الأَمْرُ المُحمَمَع عليه عنْدَنا الْذِي 


إخ: هذا على ما ذكر وقد تقدم ذكره من أن العمل المشترط قي الكتابة يثبت منه ما كان منه قبل أداء الكتابةي 
وأما ما تعجلت الكتابة قبله» فإنه يفوت على أحد القولين بالحرية» سواء عظم قدره أو صغرء وذلك أنه على هذا 
القول ليس .مال ولا مقصود ني الكتابةء وهذا أنه ليس بعتق معلق بصفةء وإنما يجري بجحرى البيع للرقبة بشرط 
العتق» وهو مقتضى قول ابن القاسم» فقد سشل عن رحل قال لغلامه: كاتبتك على أن أعطيك عشر بقرات» فإن 
بلغت مسين فأنت حر هذه كتابتك. قال ابن القاسم: ليست هذه عندي كتابة» وليس للسيد فسخ ذلك ولا 
بيع البقر إلا أن يرهقه دين» ويختص بأن المنافع بملك المكاتب إسقاطها عن نفسه بدفع الكتابةء ولذلك جاز له أن 
يعجل ما عليه من العروض المؤجلة وإن كان للسيد منفعة قي تأخحيرها إلى الأحل مضمونة عليهء فالأعمال 
الشترط عليه بمنزلة الضمان للعروض إلى أحلء فكما جاز له أن يسقط عن نفسه الضمان بتعجيل الأداء 
للعروض وإن لم يجز ذلك في البيع الحض» فكذلك يجوز له أن يسقط عن نفسه العمل بتأجيل الأداء» وإذا قلنا: 
إنه من العتق المعلق بشرط م ينفذ عتقه إلا بالإتيان بكل ما شرط عليه من العمل» وعلى هذا ينتظم القول الثاني 
أن عليه أن يأ .عا شرط عليه من العملء كما عليه أن يأق ما شرط عليه من المال» وهو قول مالك وأصحابه أن 
ما شرط عليه من مال هو كالضحايا والكسوةء فإن عليه الإتيان به» وهو بمنزلة أن يكاتبه بعين وعوض» فعليه 
أن يأ يما وبذلك تتم عتاقته» وبالله التوفيق. 

قال مالك الأمر إلخ: وهذا على ما قال: إن العبد إذا كاتبه سيده» ثم مات وره ورثته» فإنه يؤدي إليهم ما 
کاتبه عليه سیده» وبذلك یعتق» وولاؤه لمن عقد کتابته» وذلك مثل ما نقدم من امرأة تر کت مکاتبا وزوجا وابنا» = 


کتاب الکاتب 11۰ الشرط في المكاتب 


2 زل ت 


لا اختلاف فيه: أن المُكائب بمترلَة عبد أعنَقةُ سيد بعد جدمة عشرااسنين فإذا 


م 


لك سيه اڍِي اق قبل عر سيين فون ما بهي عليه من دميو لري وکن 
ولاو للَِي ٤ل‏ عنْقه وَلولدِه من الرَّحَال أو العصبة. قال مالك في الرحل يشر 

ت وع 2 کا“ ا Jo‏ ا 

على مُکاتبه أك لا ساف ولا تكح ولا تحرج مِنْ أَرّْضي إلا باذن» فان فَعَلت شيا 
مِنْ ذلك بغير إذني فمو ابتك بيَدِي» قال مالك: لیس محو کتابته وان فل 
الْمُكائب شيا مِنْ ذلك وَلْيرْفْع سَيْدهُ ذلك إلى السلطانِ» ويس E‏ 
ولا ساف ولا يرج من اض سَيّدِهِ إلا بإذنه ي يشرط ذلك أو لَمْ بذ يشرط وَذلكَ 
أن الرّحل يكاب عبْدَه بيائة ديتار وله الف ډیتار اأ e‏ 
فع .و ° ل 2 0 ۾ ° a,‏ #4 
2 ا الصداق الذي بج یجحفٰ بماله» ا سيّده 
عدا 2 ا اراز ارم کک الو a a‏ م م م م 
کاتبه ولك و د م شاءَ أن له في ذلك ا ا عه 

= فإن المكاتب يؤدي للزوج والابن على قدر مواريشهم في الميتة» فإن عتق م جر الولاء إلا لابن خحاصة» وإن 
عجز رحع رقيقا للابن والزوج على حسب مواريشهم بمنزلة من أعتق عيده بشرط ESE‏ 
السيد» إن الخدمة لحميع ورئته من زوج أو بنت وابن وغیرهم» وولاژه لن ينجر إليه الولاءِ عن معتق الذي 
أعتقه» فقد أشار في هذه المسألة إلى أنه بمنزلة عتق معلقق بصفة» وذلك يقتضي لزوم الخدمة له كما يازمه في 
العتق المعلق بصفة» والله أعلم. 

یشترط على مکاتبه !ل: وهذا على ما قال: إن من شرط على مکاتبه إن فعل فعلا فللسید حو کتابته» فإن 
هذا الشرط غير لازم» وليس للسيد سحو كتابته ولا تأثير هذا الشرط في الكتابة؛ لأنه يبطل وتصح الكتابة؛ لأنه 
ضد مقتضى الكتابة» وذلك أن مقتضاها اللزوم» فإذا شرط فيها ضد ذلك من الخيار للسيد أو لغيره ل يصح 
الشرط وتثبت الكتابة على مقتضاها؛ لما تضمنته من العتق المبي على التغليب والسراية» وهذا كما يقول: إن من 
عقد كتابة مكاتب وشرط الولاء لغيره ثبتت الكتابةء ويبطل الشرط؛ لا كان ضد مقتضى الكتابةء والله أعلم. 


کتاب الکاتب 11 ولاء اللكاتب إذا أعتق 


ص 


U‏ المُکاتب إذا اعيو 
مالك: إن الیکا إذا اَي عد إن ذلك غ جار ل إلا بإذنِ سیّده» فان اخاز 
ولك سید ل عت المُکائب کان ولاؤة للْمُکاتب» وَإِن مات الْمْکائب َيِل أن 
عق كان وَلاءٌ لمق لِسَيّدِ الْمُكاتب. وإن مات امعت قبل أن عى الْمُكائب وره 
سيد الْمُكاتب. قال مالك: وکذلك ایض لو کاب لكاتب عدا مى لاقب 
عر قبل سيه ال کا :فان وَلاءَه لِسَيّدِ الْمُكائب ما لم يعت المكائب الأول 
ِي کاټټه هَن عت الي ڪاه رح لهه وَلاءُ مايه اَي کان عى َل ون 


مات الْمُكاتب الأول قبل أن بودي ُو عر عن ابه وله وڏ رار لم يروا 
وَلاءَ مُکاتّب ابیه؛ له لم يبت لأبيهم الوَلا ولا کون لَه الْرَلاءِ ى يعت و 


قال مالك !خ: وهذا على ما قال: إن المكاتب إذا عنق عبده» م يخل أن يكون ذلك بإذن سيده أو بغير إذنه 
فإن كان ذلك بإذنه» فمات المكاتب قبل أن يعتق» فإن ولاء العبد المعتق لسيد المكاتب» وإن أعتق المكاتب يوماء 
فإن ولاء ذلك العبد المعتق له دون سيده. ووجه ذلك: أنه عقد مستقر ثابت فوجحب أن يثبت ولاؤه لعتقه إلا أن 
بحنع من ذلك مانع رق أو غيره» فإن منع منه فولاؤه لأحق الناس به» وهو سيده» فإن زال المائع بالعتق رجحم الولاء 
إليه. قال مالك: وما ين ذلك أيضا امم إذا أعتق أحدهم نصيبه إللخ» وهذا على ما قال: إن المكاتب إذا ترك له 
أحد سيديه ما عليه» فإن ذلك .معن اهبة وإسقاط الدين لا معي العتقء ولذلك إذا مات المكاتب فإنه يقضي الذي 
لم يترك حقه ما بقي له عليه من الكتابة؛ فإن حقه باق له» ثم يقتسمان ما فضل من مال المكاتب» هذا قول مالك رطف 
وقال الشافعي: يكون نصف نصيبه للمتمساك بحقه» وهو ما يقابل النصيب الحر بالأداء أو الترك» فعلى قوله 
القع يأحذ سيده المتمسك أيضاً جحق الرق» وعلى قوله نی الحدید یکون لورثنه إن کان له ورثةء فان لم یکن له 
ورئةء فالمعتق يأحذه إرئا. وقال أبو سعيد الإصطخري: ينقل إلى بيت الال على حسب ما كانا يقتسمانه لو 
ایا او اھا و ق ا ك فف ی ج ی ی ما ر ر 
مات عبدا» وهو يعتقد أنه مات عبدا» لكنه قال ذلك لأحد معنيينء إما أنه أراد بمنزلة أن بعوت قبل أن ينفذ له 
عقد الكتابة» فحينعذ ينطلق عليه اسم عبد على الحقيقة والإطلاق› وإذا كوتب فاسم الكتابة أحص به وأظهر فيه» = 


کتاب المکاتب 1۲ رلا المكاتب إذا أعق 


ام 


قال مالك في الْمُکاتب يَکون بين الرَجُلَيّن i‏ أَحَذْهُمًا للْمُکاتب الذهه له عَليّه. 
وشح الح نم يموت المكائب ويرك مَالاء قال مّالك: يقضِي لي لم ركه 
شيا ما بھی لَه علي تم يَمَسِمَانِ الال کهيئته لو مات عَبْدا؛ لن الي صكَع 
ليست له بعنَاقةٍ» ونما ترك ما کان لَه عليّه. O a ENT‏ 


وي نسخة: لیس 


2 


إذا مات ورك ماتا نین رجالا ونسَاءًء ق أَحَد التي ضيه من 


الْمُكائّب: إن ذلك لا بث لَه من الوَلاءِ شيعاء ولو كائت عتاقة ثبت الولاءُ لِمَنْ 
OT‏ چرم م مره e٤‏ 
أعَقَ مهم من رحَالهم ونسائهم. قال مالك وشا ي ذلك اشا انهم إذا اعتق 


أحذهُم نصِيبه» ا ی ی ا ا ا وو 
الْمُکاتب» ولو کائت عاف َومّ عليه حين يتن في ماله كما قال رَسول الله 5: من 


ولي نسخة: حى 


اى کا لَه ٺي عَيْدِ فوم عليه قيمَة العدلِء فان لم يکن لَه مال عت مه ما عتَق. 


ت 


قال مالك: وما بن ذلك أيضًا أن من سنه الْمُسلِمِينَ اني لا احتلاف فيها أن مَنْ 
أُعتَقَ شرْکا ا ف ای لم جن ع ف مان ور ع ع کان الام ل دو 


وا دك ایا ان سه الین ان وء ل عدا 


E ES‏ ن آعتق 


م 


هن شىء نما ولاو لولد سد المُكائب الذكور» أو عصبته من الرَجَال. 


= والمعن الثاني أن يريد ما قدمناهء وحه قول مالك: أن العتق لا تنتقض أحكامهء فلا يصح أن يكون لبعضهم 
حكم الرق» ويثبت لشيء منه حكم من أحكام الحرية» فلا يورث بوجه» وإذا م يورثه وإغا يقسم ماله فيجب 
أن يقتسماه بحق املك على ملك رقبةء فإن ذلك الحكم باق له حى يتم عتقه. 


كتاب المكاتب 1۳ ما لا يجوز م عتق المكاتب 


رم ي ي ٩‏ 0 ۶و ت 
ما لا يجوز من عتق المكاتب 
قال مًالك: ذا کان لقَوْمٌ حَمِيعًا في كاب واجدةٍ لم يعتق سيّذُهُم أَحَدًا مهم دون 
مُوامَرة اًصحَابه الذِينَ مع ني اكاب وَرضًّا مهم وَإن e‏ 
منم رقي عنم کا بو تن شر اه إلى لذي يودي عَنهي وبه 
خال ين الرء فته يكرد الك عدا لمن قي به راتا اراد بذاك انل 
والزيادة لتفسه» فلا يجوز ذلك على من بهي مهب وقد قال رَسُول الله 345: لا ضرر 


ولا ضرار. وَهَّذا اشد الضرَّر. قال مالك ي لبيد بکاتبون جَمیعًا: إن لسيّدِهم NE‏ 


إذا كان !ل: وهذا على ما قال: إن من كاتب جماعة عبيد له كتابة واحدةء قإنه إن كان في جميعهم سعاية» م يكن 
للسيد أن يعتق بعضهم دون إذن الباقين؛ لما ذكره من الضرر الذي يلحق باقيهم» فإن أذنوا في ذلك فإن كان 
جميع المكاتبين كبارا ممن يلزمه رضاه» فقد قال الشيخ أبو القاسم: فيها روايتان: إحداهما: الحواز وقد رواه ابن 
المواز عن مالك» وشرط أن يكون في الباقين قوة على الأداء. والرواية الثانية: المنع من ذلك» ووجه رواية الحواز: 
أنه عقد لزم السيد والمكاتبين فلا يتعلق به إلا حقوقهم» فإذا اتفقوا على إخراج واحد منهم من ذلك بالعتق» جحاز 
كما لو انفرد بالكتابة» ووحه الرواية الثانية: أنه يتعلق به حق الله تعالى؛ طواز أن يكون هذا سببا إلى استرقاق 
سائرهم» ولا جوز هم أن يستبقوا ما يسترقون به كما لو كان منهم صغير» فإذا قلنا بجواز ذلك سقط عن الباقين 
بقدر ما يصيبه من الكتابة على قدر سعيهم دون مراعاة قلتهم» قاله الشيخ أبو القاسم. 

لا ضرر ولا ضرار: الضر: ضد النفع ضره يضره ضرا وضراراء فمعنن قوله: لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه» 
فينقصه شيا من حقه» والضرار: فعال من الضر أي لا يجاريه على إضراره بإدخحال الضرر عليه» والضرر فعل 
الواحد» والضرار فعل الائنين» والضرر ابتداء الفعل» والضرار الحزاء عليه» وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك 
وتنتفع أنت به» والضرار أن تضره من غير أن تنتفع به» وقيل: هما معن وتكرار هما للتأكيد. (فاية) 

العبيد يكاتبون جميعا إخ: وهذا على ما قال: إنه لا ضرر على الباقين ني تعجيل عتقه. قال مالك وابن القاسم ي 
"الموازية": ولا يسقط عمن بقي من الكتابة شي ولو أعتق أحدههما بالأداء رجع علیه» ووجه ذلك: أنه لا يؤدي عنهم 
شيئا ببقائه معهم ولا انعقدت الكتابة على رجاء ذلك فلا يسقط عنهم بعتقه شيء. قال القاضي أبو الوليد كه: - 


کتاب المکاتب 1£ جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده 


ان يعت مھ الكبير الفاني E‏ الذي ١‏ يودي واخ منهمًا شا ولس عند 
واج متها عون ولا وة ي كانه فلك َا له 


£ 
ES 


حَامع ما جَاءَ في عق المكاقب وام ول 
ال مالك في الرحل کا ا المُگائب ويرك 1 ولد وفك قت 


عليه من كانه َة ويرك وَفاءٌ ما عَلَيْه» قال مالك: ا ولاه امه ملو ن ل 
TT‏ 
بعتقهم. . قال مالك في الْمُکائّب يعتق عدا له أو يَتَصَدَّق ق ببَعْض ماله وَلَمْ يَعْلُمٌ بذلك 
سيد حى عَتَقَ المُکائب» 1 الك د دل ع و الما ن زجع 


فيه» فإن عَلِم سيد المكاتب قبل أن يعت المكائب رَد ذلك ولم جره فإلهُ إن 


ار ر کے ھە E PT: e‏ م : چ ّ 
عَتَق المكائب وذلك في يَدهء لم يكن عليه أن يعْتق ذلك العبد ولا أن يحرج ِلك 
الصدقةء إلا أن يَفعّل ذلك طائعًا من عند نفسه. 


- وهذا عندي في الصغير الذي يرى أنه لا يبلغ السعي حى تتأدي الكتابة به وأما من يرى أنه لا يبلغ قبل أن 
تحل جوم الكتابة به» وأما من يرى أنه لا يبلغ قبل أن تحل بحوم الكتابة؛ فإنه من شر كه في الكتابة المنع من تعجحيل 
عتقه؛ لما يرحو من الاستعانة في آحر كتابته» والله أعلم وأحكم. 

قال مالك !إخ: وهذا على ما قال» وذلك أنه ليس للمكاتب أن يعتق أحدا من عبيده ولا يتصدق بشيء من ماله؛ 
لأن ذلك لإضرار به ف ادائ ومبطل لما کان جر إلیه من عتقه» ووجه آخر آنه م یکمل ملکه ماله ولا کمل تصرفه 
فيه» وإنما جوز العتق والصدقة من كامل الك كامل التصرف» فلو أجرنا عتقه بغير إذن سيده بحوزنا عليه العجحز 
والرحوع إلى السيد» وقد أتلف ما كان بيده ما كان لسيده انتزاعه منه» وأما إذا أذن له السيد فيه» فسيأتي ذكره 
بعد هذا في الأصل إن شاء الله تعالى» وهذا ما نم يكن معه في الكتابة غيره فيجب أن لا يجوز ذلك على القولين؛ 
لأنه قد تعلق حق من شر که فی الکتابة سما في يده من ماله» فليس له تفویته بغیر عوض» وإبطال ما یر حی من عتقهم 
بهء فلو رد السيد عتق المكاتب وصدقته ثم عتق» م يلزمه ذلك وإن بقي ذلك بيده» قاله ابن القاسم في "الموازية". = 


کتاب المکاتب ۵ الوفمية في المكاتب 
ا و 
الورصية فى المكاتب 
PPE O 5‏ رم ي & E N ud‏ ۾ EP‏ ع2 a‏ م ~ 
مالك: إن أحَسْنَ ما سّمعت في المكاتب يعتقه سَيّده عند المَوْتِ 1 المکائب يقام 
ا ا 2 o7 ٢‏ ی و گر 2 2 4 r ٠ n‏ 2 ا س 
على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمّن الي ببلغ» فإن كائت القيمة أقل مما 


قي عليه مِنْ الكنابةء وضع ذلك ف ثلث الميّبٍ ولم بطر إلى عد الدرَاهم الي 
قت علي وذلك ئه َو يل لم يعرم قا إلا يمت يوم نلو ولو رح لم بطرم 
حَارځۀ إلا ديه حَرجه يوم حَرَحه» ولا ينظ في شىء من ذلك إلى ما کوب عليه 
من الدٿانير او الدراهم؛ لائ عبد ما بهي عليه من کتاييه عَئ٤.‏ ون كان الي بهي 
وذلك أله لما رك المَيّت لَه ما بقي عليه من كتَابته» فصَارَت وَصيّة أَوْصى له بها. 
قال مَالك: وَلَمسِيرٌ ذلك: أنه لو كائت قيمة الْمُكاقب الف وهم ولم ببق من 
کات الا مائ ڙه فاص سيه له ڀاليائة درم اي يٺ عليه حيبت لَه ي 


مر م رو o‏ د وو ري ۶ 


ثلث سيّدِه» فصار حرا بها. قال مالك في رل کاب عبده عند موته: انه يقوم عبدا 


= ووجه ذلك: أنه محجور عليه بحق نفسه وحق غيره» فلم يطالب عا رد من أفعاله كالصغيرء وإن لم يعلم بذلك 
السيد حي يعتق المكاتب لرمه العتق» ولم يكن للسيد أن يرجع فيه على ما قال؛ لأن حق السيد قد استوفاه وم 
يبق له حى يتعلق برد عتق العبدء كالغرماء يعتق غريكهم عبده» فلا يعلمون بذلك حن يطراً له مال» فيقضيهم 
فإنه ليس هم رد عتقه لما قدمناه. والله أعلم وأحكم. 

أحسن ما معت إل: وهذا على ما قال: إن من أوصى بعتق مكاتبه» فإنه لا يحتسب عنه في الثلث إلا بالأقل 
من قيمته أو ما بقي من كتابته؛ لأنه إن كان الذي بقي عليه من الكتابة أكثر من قيمته» فإن السيد إغا أتلف 
قیمته؛ لأنه لا يكون في جنايته على الورثة أسوأً حالا من القاتل» وإن كانت قيمته أكثر ما بقي عليه من الكتايةء 
فإن الوصية لعقبه» ولا يكون أسواً حالا من تر كه على حاله» ولو ت ركه على حاله لعتق ما بقي عليه» فكذلك إذا 
ارش فوا اشن وایک: 


کتاب المکاتب 1٦٦‏ الوصية في المكاتب 


i O N N E 
فإن كان في ثلثه سَعَة لقَمَن العبد حَارَء قال مّالك: وتفسيرٌ ذلك أن اتكون قيمَةَ‎ 
ا 7 ت ت کی ررر ر‎ 
الْعَبْد اث یتار» كاه ده مائتي دینار عند موته» فيکون ٿلث مال ليده‎ 
2 روفي نسكة: الاماثة‎ 


آلف دینار» فذلك حائڙ ل ونما ِي وصية أوصى لَه بها فی تلت فان کان السيا 
قذ أؤْصى لِقَوْم بوْصًاياء ويس في الب فصل عَنْ قيَة الْمُكاتب» يئ بالْمُكائب؛ 
الْمُکاتّب ب بها TT‏ المُوصِيء فان ارا آي حطر آل الر ا 
وَصاياهُْ كاملة وتكون كَابة ة الْمُخّائب له فنلك له فان بوا و افر الما 


ي وت 


وما عليه إلى أَهْل الوَصاياء فذلك لَهب؛ أن اثلث صاز في الْمُکاتپ» ولان كل وصِيَد 


وتفسير ذلك إ: وهذا على ما قال: إن من کاتب عبده عند موته کان ذلك في ثله» وهذا له حکم العتق لا حکم 
اللعاوضة؛ لأنه يفضي إلى عتق وانتزاع ما بيد المعتق» وإنما يعتبر في ثلثه قيمته؛ لأا هي الي فوت بالكتابة» ومنع 
الورثة من التصرف في العبد بالبيع وغيره» وأما الكتابة أو قيمتها فلم تكن ثابتة فنفاها بل الكتابة أحدثها. وقوله: 
وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف ديار فيكاتبه .عائيّ دينار» فإن حمل ثلث السيد قيمته الي هي ألف دينار 
حازت كتابته؛ لأا وصية أوصى ها في ثلثه. ولو كاتبه بألف» وقيمة العبد ماتا دينار» و كان الثلث مائيّ دينارء 
حاز ذلك أيضاء ولم يعتير بنقص الثلث عن الكتابة لما قدمناه. وقوله: ولو أوصى مع ذلك بوصايا ففاق الثلثء 
بدئ بالمكاتب؛ لأن الكتابة عتاقة» يريد أوصى بذلك مع ذلك بوصايا لقوم من دنانير وثياب ورباع وغير ذلك؛ 
فإن الكتابة المضمنة للعتق تقدم على ملك الوصاياء فتنفذ الكتابة ها بحر إليه من العتقء ثم تكون تلك الوصايا في 
الكتابة» فيخير الورئة بين أن يؤدوا إلى أهلل الوصايا وصاياهم كاملة» وتكون كتابة المكاتب م وبين أن يسلموا 
إلى أهل الوصاياء فإن أدوا تحاصوا فيما يؤديه من الكتابة» وإن عجزوا رق هم دون الورثة. ووجه ذلك: أن 
الكتاية لها قدمت على الوصايا اقتضى ذلك ثبوت عقدها نا كان ما يؤديه المكاتب متعلقا بالثلث الذي يخص 
بالوصاياء وكان الورثة أحق بأعيان أموال اميت من الموصى فم بغير معين حيرواء فإن احتاروا أداء الوصايا 
استخحلصوا الكتابة» ويكونون مع المكاتب بمنزلة من كاتبه» إن أدى عتق وإن عجز رق هم» وإن أسلموه كان مع 
أهل الوصايا على مثل ذلك» إن أدى إليهم عتتق وإن عجز رق ههم؛ لأن إسلام الورثة الكتابة عينت حقوق أهل 
الوصايا فيه» فلو مات لم يکن له شيءَ» وٳِن ادى م يکن نهم غير ما يؤدي» وان عجز لم یکن هم غير استرقاقه. 


کتاب المکاتب 11۷ الأصية في المكاتب 
ا ا حه فال ار ای ار ا ن ر ی 
س له قال: فان وره یرون فیقال لهم قد أوْصی صاجبکہ بما قد عل 
فان خم ان تفنو ذلك لأهله على ما می به الث وإ فاشلا لأهل 
الوصا تلف مال المیّت کل قال: فان اسم ارا المت الى أشن الر صا كان 
لأهل الوَصَايا ما عليه من الكتابةء فإن أذّى الْمُكاتَبْ ما عله من الكابة أحذوا ذلك 


ا 


E م‎ 


في وَصَاياهُم على قذر جصَصهب ا عبد اَهَل الْوّصَايا لا 
ج إلى ُهَل الميرَاث؛ لاهم ر ٥‏ حين حيرو ولان اهل الوماا ج 
يهم صنو فلو مات نَم كن لَهُمْ على الورَة عيب وإن مات المُكائب قبل أن 
يودي تابه ورك مالا ُو كر يما عليه ماله اَهَل الوَصَاياء وَإِن ادى الْمُكَائبُ 
ما عليه عَتَق وَرَحَع وَلاؤهٌ إلى عصبته ا قال مالك في المُکائب 
بک و ا آلاف دهي ضع عه عند موه لف وِرْهَم. قال سّالك: 
قوم المْكائبُ a e‏ ع 
الكتابق وَذْلك في القَيمَة بائة وره وُو عَشر اقيم يوضم عله عش الاب 
فيَصِيرٌ ذلك إلى عَشر اليم قدا وإلمّا ذلك كهيته أو وضع عه حميعٌ ما عب . 


قال مالك في المكاتب إخ: وهذا على ما قال: إن السيد إذا وضع عن مكاتبه عددا مطلقا غير تختص بنحم 
معن أو بجوم معينة» فإنه إا وضع عنه حزءا من كتابته على حسب ما ”ماه بالمبة من المسمى قي الكتابة» فإن 
أسقط الف درهم والكتابة عشرة آلاف درهم» فقد وضع عنه عشرها؛ لأنه لا يحتسب في الثلث إلا بعشر قيمته 
الف درهم» واحتسب تي الثلث بعشر قيمته» وذلك كمائة درهم؛ لأنه لو وضع عنه جميع الكتابة وهي عشرة 
آلاف» وقيمته الف درهم» لم يحتسب في الثلث إلا بقيمته دون المسمى ق الكتابة؛ لأن القيمة هي الي اسقط 
بالحزيء وأما اللسمى بالكتابة فغير ثابت ولا متيقن. 


كتاب المكاتب 1۸ الوصية في المكاتب 


ولو فل ذلك لم بب ْب في لث مال الْميّتِ إلا قيمَة الْمُكائب الف رع وإن 


ْ Mor 


ER E CO 
كان اقل من ذلك أو كث فهر عَلى هذا الحسّاب. قال مالك إذا وضع الرّجل عن‎ 
مُکايه عند موه الف رهم من عَشرَة آلاف دِرھَم ولم سم آنا م اول کتابته او‎ 


e‏ م Jo‏ +وا 


من آجرهاء وضع عنه فک جم عشره. رقال مالك: إذا وضع ار 


مکات عد مر آل د رھم من اول ا و من آجرهاء کان أصل الكَابة على 
اة آلاف وره قوم المْكائب قيمة الد نم قيسمَّت يِلْكٌ اْقِيمَة حمل لَك 
الألف التي من أوَل الكتَابة حصتها مِنْ ِلك القيمة بقدر قربها من الأجَل وفضلهاء 


إذا وضع الرجل: وهذا على ما قال: إن من وضع عن مكاتبه ألف درهم» والكتابة عشرة آلاف درهم» وأطلق 
ذلك ونم يسم ها محلا من أول الكتابة ولا من وسطها ولا آخرها ولا نجما من جومهاء فانه يوضع عنه من کل 
بحم عشره. ووحه ذلك: أنه ليس ذلك أولى ما وضع عنه من بعض» فوحب أن يفض ذلك على جميع النجوم. 
والله أعلم وأحكم. وقال مالك إذا إل: ومعى ذلك فيما رواه عيسى عن ابن القاسم في "المزنية": أن يكون 
على الميت ثلالة آلاف دينار في ثلاثة أجم فإن كان الذي وضع عنه الائة الأولىء نظر كم قيمتها إن لو كانت 
تباع نقدا في قرب علها أو تأحرها؛ لأن آخر النحم أقل قيمتها من أولاهاء فإن كانت قيمة النجم الأول حمس 
مائة» وقيمة النجم الثاني ثلاث مائة» وقيمة النجم الثالث مائتين» كان الذي أوصى له به نصف رقبة» فينظر أيهما 
أقل قيمة» رقبته أو النجم الأول؟ فذلك يحتسب قي ثلث الميت» فإن حرج من الثلث عتق نصفه» وليس للورئة أن 
يقولوا: قد تعجل أول نحم يريد؛ لأن قيمة النجم إنما كانت على الحلول. قال: وعلى حسب هذا يكون لو 
أوصى له بالنجم الثاني أو الثالث. وإن كان النجم الأول نصفه ولم يترك الميت مالا غيره» حير الورئة بين أن 
يضعوا ذلك النحم بعينه» ويعتق الذي كان نصيبه من قيمته رقبة النصف» ويسقط عنه ذلك النحم» ويكون هما 
النجمان الباقيان» فإن استوفوا فذلك» وإن رق منه نصفه» وبين أن لا يدبروا» فيعتق ثلثه ويوضع عنه من كل ضحم 
ثلثه» فإن عجروا كان ثلثه حرا وئلقاه رقيقا. قال ابن القاسم: هذا وجه ما معت من مالك وتفسير من أثق به. 
قال جى بن مزين: وليست قي شيء من الكتب والسماعات بأتم ولا أصح مما في هذا الكتاب. ومعى هذا رواه 
أبو زيد عن ابن القاسم في "العتبية"» وذكره ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في "العتبية" مثل ذلك. 


كتاب المكاتب ۹۹ الوّضية في المكاتب 
م لأف التي كلي الألف الأوى يدر فَضلها أيضاء ثم الألف التي تلبهاريقذر 
فلها أَیْضاء تی يوی على آجرهاء تفضل كل أف بقدر مَوْضِعهًا في في تعجيل 


LF 


الأجَلٍ وتأجیره؛ لأن ما استَأحَرَ مِنْ ذلك كان أقل في الْقِيمَةء ثم يوضع في لث 
الت ذز تا امت ولك ان بن ايحو على تقاط لت ن ل از کنر هر 
على هذا الْحسّاب. قال مالك في رَجُل أوْصّى لجل بر بع مُکاتب له» او اق 
ربع في a‏ 
e‏ الت او ل ا الما ا ق ل غل 
الكاتة ن فون ما فصل کون للْمُوصی له بع الْمُکاتب ثلث م ما فضّل 


ر2 4 


بد ادان الكَابة ولا سيّده الان وَذلك أن 5 E‏ 


شى نما يرث بالوْف. قال مالك في المُکاتب أَعَقَهُ سَيدهُ عند مرت e‏ 


رجل أوصى لرجلل !إل: وهذا على ما قال: إن من أوصى لرحل بربع مكاتبه ثم يعتق ربعه» فقد بقي ثلاثة أرباعه 
على حكم الكتابة للموصي نصفه» وللموصية ربعه» فكان الباقي منه على الملك بينهما على الثلثين منهما للموصي» 
والثلث بحكم الوصية» فإذا مات الموصي انتقل ذلك الثلث إلى الموصى به والثلفان إلى ورثة الموصي» فإن مات 
لكاتب عن مال أعطى ورئة السيد ما بقي له وللموصي ما بقي له» ثم يقتسمون البقية» للورثة ثلثاه وللموصى له ثلكه. 
ووجحه ذلك: أن الال إنما ينقل عته إليهم على حكم للك والذي بعلك منه ثلاثة أرباعه» للورئة ربعاه وللموصى له 
ربع. وذلك ينقسم على ثلاث وئلالين حسبما ذكرو! ذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء فلا يورث» وإغا ينتقل 
ماله إلى مستحقه بحق لللك والرق. في المكاتب أعتقه !ل: وهذا على ما قال: إن مع الوصية بعتق المكاتب: وهو 
إسقاط ما عليه فإن حمل الثلث ما عليه» يريد من الكتابة عتق» وإن م يحمله عتق منه قدر ما مل الثلث. ومعئ ذلك: 
يوضع عنه من الكتابة قدر ما حمل القلث من قيمته تعتبر عند احتمال الثلث له جميع الكتابةء وعند ضيق الثلث عنها 
الأقل من قيمة العبد أو الكتابة. وهو معن قوله: ويوضع عنه قدر ذلك فإن حل الثلث نصفه وضع عنه نصف ما 
عليه من الكتابة» وذلك بأن يوضع عنه من كل نحم نصغه» فإن كانت الكثابة مسة آلاف درهم وقيمة المكاتب 
ألف درهم» وثلث اميت ألف درهم عتق نصقه ووضع عنه من الكتابة تصفها؛ لأا مقابلة نصف قيمة العبد. 


کتاب المکاتب 1۷۰ الوصية في المكاتب 


E E e ب 2 : م وو‎ OE ET E 
مر الكَتَابَة‎ E قال: إن لم يَحمله ثلث المت عتَقَ منه‎ 
ذلك إن کان على المكاتب نة لاف ډه و كاف فيم آلفی درھ قد‎ ° 
ار رر ار ي ر‎ 


کرد ت آل دزی ع بض ووضع خت ضطلر لک ابة. قال مالك ف 


ا 


2 


قال ق وصيته: غلامي فلان وكاتوا فلائًا: ا العَنَاقَة لئ الكَابة. 


قال مالك في رجل إخ: وهذا على ما قال: إن الكتابة ليس بعتق محقق» بل يجوز أن تبطل بالعجز مع ما فيه من 
التاحيلء وأما العتق المبتل ففيه مع تحقق العتق التأحيل فكان أول؛ لأن الوصية مبنية على تقدم العتق العين على 
غيره من الوصاياء فوحب أن يقدم ما تحقق منه» ويعجل على ما خالفه. والله أعلم وأحكم. 


سم الله الرَّحمن الرّجيم 
و 
كتاب المدبر 
TE‏ 
مالك أنه قال: الام عدا في مَن بر جَاريَة ية ل ردت لادا کک 1 
تم مَائت الْجارية قبل الڍِي دبرهَا: ن وها بمنرلتها قذ تبت لهم مِنْ 


س 
ل ِي بت لَهاء ولا يرهم هلاك أنهي ف ات ال ان د ها فا 


د 


C١ 


ھا 


عَتَقّوا إن سهد “ الفلف. وقال مالاك: کل ذاتټِ رحم O OSS E e SS‏ 


المدبر: هو الذي علق سيده عتقه على الموت؛ لأن الموت دبر الحياة. وقيل: إن المدبر دبر أمر دنياه باستخدامه 
واسترقاقه» وأمر آخرته باعتاقه. (الحلی) 

من دبر جارية إل: وهذا على ما قال: إن المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإن له حكم المدبر؛ لأن الولد تبع لأمه 
في أحكام الرق والحرية بعد التدبير. وأما الموصى بعتقها فما ولدته قبل موت سيدهاء فلا يدحل في وصيتها؛ لأن 
الوصية لا تلبت إلا عوت الموصيء» وأما قبل موته فلا تثبت؛ لأن للموصي الرحوع عنها. فإذا ثبت حكم التدبير 
لولد المدبرة لم يمخرجهم عن هذا الحكم بعد بوته موت الأ» وكذلك المكاتبة والمعتقة إلى أجل والمخدمة أو 
بعضها حر أو مرهونة أو أم ولد؛ فإن ولد كل واحدة منهن بمنزلتها له حكمهاء يعتق بعتقها ويرق برقهاء ويعتق 
منه ما عتق منها ویرق منها ما برق منه. قال: لأن کل ذات رحم فولدها بمنزلتهاء يريد ما لم ينشاً في ملك سید 
حر أو انعقد له عقد حريةء فأما إذا حلق في ملك سيد حرء أو انعقد له عقد حرية من كتابة أو تدبير أو عتق 
موجل» فإن الولد يتبع أباه. وسيأني ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقوله: "فإذا مات الذي دبرها فقد عتق 
بعتقها إن وسعهم الثلث"» يريد عوت السيد تحصل الحرية للمدبرة وولدها إن وسعهم الثلث؛ لأن المدبر إنما يعتق 
من الثلث» فإن مله الثلث فقد عتق» وإن م يحمله عتق منه ما حمله الثلث. وهذا حكم الإطلاقء وأما الشرط 
ففي کتاب ابن المواز: من دبر أمته على أن ما تلد رقيق» مضي التدبير وولدها بمنزلتها. ووحه ذلك؛ أن هذ 
عقد يتضمن العتق» وهو مبيْ على التغليب والسراية» فإذا شرط فيه شرطا فاسدا مترقباء بطل الشرط ونفذ 
العقد» كما لو قال له: أنت حر على أن ما تكسب قي المستقبل لي» يصح العتق ونفذ وبطل الشرط. 


كتاب المدبر ¥۲ القضاء في ولد المدبر 


فولذهَا بمنزلتها إن کائت حر فولدت بعد عِنقها فولدها أحرار اون كائت 
e € ھ٤ PET IR ‌ E‏ 

مدبرَة e‏ مخحدمة أو بعْضَهَا حر أو وة او اولب 
فود كل وَاجدوٍ مِنهن عَلى مال حَالٍ ود يا رل برقها. قال مالك ي 


مُدبرَة ديرتا وهي حاقل ولم یعلے سید سيدهَا بحَمْلهًا: إن ولْدَهَا بمنزلتها. وَإِنّمَا ذلك 
بِمَنزلّة رل اعت حارية لَه وهي حَامل وكَمْ يعَلَمْ بحَمْها قال مَالك: فالسة فيهَا ن 
ولدَهَا يعُهًا ويعنق بعنقها. قال مّالك: وکڌلك لو ان رحلا اع حَارية وهي حف 


وذلك جحمم عليه 


ليده رتا ي بطيها لمن اعم E‏ قال مَّالك: 
ولا ل الاد ن ا اق به اَن ذلك عرز يضم مِنْ نميه ولا يدري 
صل ذلك له أ لا؟ وإما ذلك تة ما َر باع حَنينًا في بن ق وَذلك لا يجل 


ررر 


له؛ لأنه عرَرٌ. قال مالك في مُکاتب پ أو مدير الماع أحَذْهُمًَا حَارية فوطفها EY‏ 


فولدها بمنزلتها: أي في كوم مدبره وأما ولدها الولود قبل التدبير فلا يصير مدبراء وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
وأكثر أهل العلم» وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز والزهري وشريح وعطاء ومحاهد وطاوس ومسروق 
والثوري وآخرین» وللشافعي فيه قولان. (احلى) 

في مدبرة !ل: وهذا على ما قال: إن من دبر أمته وهي حامل» فالتدبير يتناول ما في بطنهاء فيكون حكمه في 
التدبير حكمها. وهكذا قال علي وعئمان وابن عمر وجابر وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز 2 وروي 
عنه مثل ما تقدم. واستدل مالك على ذلك بأن قال: وكذلك لو أعتقها لكان ذلك عتقا لما في بطنها وإن لم يعلم 
بحملها؛ لأن العتق مبي على التغليب والسرايةء والولد بمنزلة عضو من أعضائها يتبعها في البيع والبة حجرد 
العقدء وإن لم يكونا من عقود التغليب والسراية» فكذلك التدبير والعتق» وما بذلك أولى لما قدمناه. 

ني مكاتب إخ: وهو على ما قال: إن المدبر والمكاتب من ابتاع منهما جاريته فولدت منه» فإن الولد بمنزلته 
يعتتق بعتقه ويرق برقه. ووجه ذلك: أن كل ولد حدث عن ملك مين يتبع أباه تي الحرية والرق» أصل ذلك الحر 
يستولد أمته. وهذا إذا وضعته أمة لستة أشهر فأكثر من وقت التدبير. وما وضعته قبل ذلك فهو رقيق» رواه ابن 
سحتون عن أبيه» قال: وما ولدته المدبرة بعد التدبير فهو مدبر كأمه» طال ذلك أو قصر. = 


کتاب المدبر Y۴‏ جامع ما جاءِ في التدبير 


فخملت مه وولدت قال: ود کل واج مهما مِنْ حاریته بمترلتی يعْتقون 
َه * 


ويرقون برقه. قال: فَإذا اعت هو فَإِنّمَا أمٌ وَلَدِهِ مال من ماله ا ليه إذا أعتى. 


مه 


امع ما حَاءَ في التدبير 
قال مالك في مُدبّر قال لِسَيدِه: عَجّل لي ال فق واعطك ن ديار فة مُمَجُمة علي 


فال ا SS‏ 
وري بذلك الف ت خلك اليد غا ذلك يوم أو يمين أو تل قال مّالك: ثبت 
له العتى وَصَارَّت | لحَمُسون ډیتارًا دَينّا عليه وٴجارت شهادته وتبتت و 


ور ور إل ول ~~ 


وحدوده ولا ضع عله موت سََدِهِ شيا من ذلك الدين. قال مالك في رَجل بر 


= والفرق بينهما أن ما في بطن المدبرة عضو من أعضائهاء ولذلك لا يجوز أن ينفرد بالبيع دوها ولا تفرد بالبيع 
دونه» وما قي بطن أمة المدبر ليس كذلك؛ لأنه لا جوز ان تفرد بالبيح دونه» ویفرد الدبر بالبيع دون الحمل»؛ 
فلذلك ل يتبعه إلا إذا حدث بعد عقد التديير. والله أعلم وأحكم. 

التدبير: المدير من العبيد مأحوذ من الدبر؛ لأن السيد أعتقه بعد نماتهء والممات دبر الحيات. والفقهاء يقولون 
للمعتق: عن دبرء أي بعد الموت. وهذا اللفظ لم يستعمل إلا قي العبد والإماء دون سائر ما بعلك» كما نم يستعمل 
العتر إلا فيهم. عجل لي العتق !خ: وهذا على ما قال. وذلك أن للسيد أن يقاطع مدبره على مال يأخذه منه 
ويعحل به العتق» فإن مات السيد قبل أحذ المال م يسقط عنه الدين؛ لأنه دين متعلق بذمتهء ويعتق العبد بالعتق 
النجز» ولا يعتبر في ذلك ثلث المال؛ لأن الحرية قد سبقت له قبل موت السيد ويحرت بالعوض 

منجمة: قطعة قطعة بأن يعطي قليلا في مرتبة حى يعطي كله في جميع الراتب. (فق) 

فی رجل دبر ج وهذا على ما قال: إن المدبر إذا لم يخرج من الال الحاضر وقف وانتظر امال الغائب. ووجه 
ذلك: أنه لا يعجل استرقاق بعضه مع ما يرحى من استكمال حريته بالمال الغائب؛ لأن حرية المدبر متعلقة 
بالمالين» فلا تسقط من أحدها لتغيبه. ولو كان له دين موحل إلى عشر سنين ونحوهاء ففي "العتبية" من رواية 
عيسى عن اين القاسم: باع الدين ما يجوز بيعه به حي يعجل عتق المدير من ثلثه أو ما حمل الثلث منه. ووجه 
ذلك: أن بمذا يتوصل إلى تعجيل العتق بخلاف لمال الغائب» فإنه لا يستطاع ذلك فيه. وفيه أيضاً: المدبر إلى أن 
يحل الدين المؤجل إلى عشر سنين استدامة استرقاقه المدة الطويلة الي رعا أدت إلى تفويت عتقه عوته قبل ذلك. 


کتاب المدبر :2 الوصية في التدبير 


ا ات ا ا مال کا وال ا ف یک ف ال ا ع 


فيه المدي قال: قف 0 بماله» ويجْمَع حر ابجحه» ن بين من الال الکھي. 
رل وو 


ا ی وق ر و 7 ر ا 2 N‏ 
O SG‏ 
ا و مه قَذْر اللِْء ورك مله في بء 


الف 0 ا 
قال ييى: قال مّالك: الأَمر الْمُحمَمَعٌ عليه عندتا: أن كل عتاقةٍ أعتَقها رَحُلٌ في و 


أَوْصى ها في صحة أو مَرَضٍ: یکا تی شا وکیا تی عا تام کن نید 
E‏ دبْر. قال مّالك: وکل ولداولت ام ری تيا 


ولم يدبُرها» قان وَلَدَهَا لا يه عقون مَعَهّا دا عََقَتٴ. ودلك ان ا وه ن 

ر بتاور ر ام م e‏ م ~0 ا س 8 
شاع ویردھا متی شا ولم ينبت لها عنَاقة» ونما هي بمنزلة رَخُل قال لجاریته: إن 
ت غو فا کے ات فهي رة قال مّالك: فإن ا ذلك کان لها 


م 


لك وان ٿشاءَ قبل لك باعَها وَوَلَدَهَا؛ لاه لم جل وَدَهَا في شىء مما حَعَل لْهَا 


إل: وهذا على ما قال: إن الوصية بالعتق يردها الموصي مى شاء من صحة أو مرض؛ لأن عقد الوصية عقد غير 
لازم» وإنغا يزم .موت الموصي. وقوله: فإذا دبر فلا سبيل له إلى ما دبر» يريد أن ما كان من العتق معن التدبير فلا 
سبيل للمعتق إلى رده؛ لأنه عقد لازم. وهذا يقتضي أن حكم الوصية غير حكم التدبير» حلافا للشافعي في أحد 
قوليه: إن حكم التدبير حكم الوصية. والدليل على ما نقوله: أن احتلاف الألفاظ ظاهره احتلاف المعاني» وإذا كان 
التديير خالفا للوصية فلكل واحد منهما لفظ يختص به» فأما لفظ الوصية فهو أن يقول: إذا مت فأعتقوا عبدي 
فلانا. فهذا محمول على الوصية» وللموصي الرجوع عنه مى شاء؛ لأنه عقد غير لازم. 

وكل ولد إل: وهذا على ما قال: إن الأمة الموصى بعتقها إذا ولدت قبل موت سيدهاء فإن ولدها غير داخحل 
في وصيتها؛ لأن عقد الوصية غير لازم. وعقد التدبير والكتابة لازم فلذلك دحل فيها من يولد بعده. ولو أن 
الموصى بعتقها تلد بعد وفاة سيدهاء قد لزم عقد الوصية. 


كتاب المدبر Ye‏ الزصية في التدبير 


فال: قالوصية ي العتاقة محالفة لمدير فرق شن ذلك ما مضى من السنة. فاجو 
كانت الوَصِيَة بمنرة الّذبیر» کان کل موص لا يقر على غير وَصِه وما در 
فیا من العََاقة و کان قذ حبس عليه من ماله ما لا يسلطيع أن نَع به. 

قال مالك في رَجُل بر رَقيقا لَه حَمِيعًا في صِحته» ويس لَه مال عَيرْمُمْ قال: إن کان 
بر عضوم قبل بض پئ الأول الأول حٌى بب الت وان کان رُم جَيينا 
في مَرَضه» فقال: فلان حر وفلان حر وفلان حر - في کلام واج - ٳِن حَدَث ٻي ي 
مرضي هَڌا حَدٿ موت او دَبرَهُمْ حَوِيعًا في كَلمَةٍ وَاجدَةٍ َحَاصوا في الت ول 
دا أذ ينهم ل صاجبه وما هي وَصِيف ونا لهم الث يسم َه 
بالجصص نم عي منم الثلت بالعًا ما ب فَال: ولا يبدا أَحَد مهم ذا كان ذلك 
NOES N UE E I n‏ 


0 ر 2 و 2 الا ت ر رر ال ورت ى ۽ م 
المدبر وَللعَبْدِ مّال» قال: يعتّق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. 


رجل دبر رقیقا !خ: وهذا على ما قال: إن من دبر عبیدا واحدا بعد واحد - زاد ابن حبیب عن مطرف وابن 
اللاجشون: في صحة أو مرض؛ فإنه إذا ضاق الثلث عن ميعهم بدئ بالأول فالأول؛ لأن السيد إذا دبر عبدا فقد 
تعلق حقه بثلث ماله على وجه الوحوبب فليس له أن يسقط ذلك بتدبير غيره» فعلى هذا يعتق الأول فالأول؛ 
لأنه على حسب ذلك تعلق حقهم بالثلث» وإن أعتقهم جميعا تحاصوا في الثلث؛ لأن حريتهم تعلقت بالثلث تعلقا 
واحدا» فليس بعضهم أحق بذلك من بعض» فإن أعتق جماعة في كلمة ثم أعتق بعدهم جماعة أحرى» فعلى 
یت واف اشا يبدا بالحماعة الأولى. فإن لهم الثلث وضاق عن الحماعة الثانية بدئ بعتق الأولى» وتحاصت 
الجماعة الثانية في بقية الثلث» وإن ضاق عن الحماعة الأولى بدئ ياء فتحاصت في الثلث» ولم يكن للجماعة 
الثانية في ذلك حق. ومعئ الحاصة إن حمل الثلث بعضهم أن يعتق منهم بقدر ذلك. والله أعلم. 

يعتق ثلث المدبر: وبه قال الجمهور: إن للمدبر يعتق من الثلث إذا لم يكن له مال غيره. روى عبد الرزاق عن 
الشعي: أن عليا مه حعل المدبر من الثلث. وله عن أي قلابة: دبر رحل عبدا له ليس له مال غيره عند موته» 
فأعتق الني 5 ثلثه: واستسعاه في الثلثين. (الحلى) 


کتاب المدبر 1۷٦‏ مس الرجل وليدته إذا دبرها 


قال مالك في مُدبرٍ کاله سيد فمَات السَيّد وَل يرك مالا عير قال آمالك: يى 
مئه ثلث ووضع عه لث كتابته» ويكون عليه ثلثاها. قال مالك في a‏ 
نصف 7 عب لَه وُو ميض َب عِنْقَ كله أو بت عتق نصفه وقد کان بر عَبْدَا له 
آغر قبل ذلك تال دا مدر قبل الَذِي أحَقَه وهو مَريض. ولك ائه ليس 
للرَحل أن يرد م در ولا ن عقب بار رده به ذا عق المُدُر لين ما بي من 
ي اڊ اڪن شمر ی نتم نة کله ي ب تاي اليب قوذ َم 


ذلك فطل الَلِ» عى مه ما بلع فَضْل اَل بعد عق الْمُدبّر الأَول. 


مَس الرَحّل وليدته إذا دبرَهَا 


۲۹۱ - مالك عن نافع: ان عَبّدَ الله ن عُمَرَ بر حاريتين لَه فكان يَطْوهُمًا 


في مدبر كاتبه إ: وهذا على ما قال» ومعن ذلك أن عقد التدبير لا بمنع عقد الكتابة؛ لأن الكتابة لا نعم 
التدبير ولا تبطله» بل تؤكده وتعجله» وأسوأً أحوالما أن يبقى المدبر على حاله. وذلك أن للسيد انتزاع مال 
المدبر» فإذا أحذه منه على تعجيل عتقه» فذلك غير مخالف ها عقد عليه تدبيره» فإن أدى المكاتب كتابته في حياة 
السيد عجل عتقه» فإن مات السيد قبل أداء الكتابة عتق منه ثلثه» وسقط عنه لذلك ثلث الكتابة» وبقي باقي 
العبد على حكم الكتابةء وذلك أفضل له من أن يبقى على حكم الرق لو لم يتقدم عقد الكتابة. 

تلغاها: أي ثلا بدل الكتابةء وقال أبو حنيفة: يسعى في لهي قيمته أو في كل البدل. وعند ابي يوسف: في اقل 
منهما. وعند محمد: يسعى في أقل من ثلثي البدل وثلشي القيمة. (امحلى) أعتق نصف عبد إخ: وهذا على ما 
قال: إن المريض إذا ابتدأ فدبر عبدا له» ثم أعتق عبدا له آحرء أو أعتق منه نصفهء ثم توفي أو ضاق الثلث عنهماء 
فإنه يبدا بعتق المدبر؛ لأنه قد ثبت له حكم التدبير. وهذا الأمر لازم» فليس للسيد أن ينقضه بعتق غيره. ولو أن 
المريض دبر أحدهما وبتل عتق الآحر في لفظة واحدة أو كلام متصل تحاصا في الثلث» رواه ابن سحنون عن ابن . 
القاسم. ووحه ذلك: أمما متساويان قي الخدمة ولم يتقدم أحدهما الآحر في الرقبة» فلزم تحاصهما كالمدبرين. 
فكان يطؤها !ل: وبه أحذ الحمهور أن المدبرة توطا. وقال الزهري ومالك في رواية: لا نوطاً. وقال الأوزاعي: 
إن كان لا يطا قبل التدبير لا يطأها بعده. (امحلى) 


كعاب المدبر ¥4 مس الرجل(ولیدته إذا دبرها 
رهما مدبرتانِ. 

م م وم 9ر o‏ ر E E et:‏ ا ت 3 
۲ح مالك عن يحیی بن سعيٍ: أن سعيد بن المسَيّب كان يقول: إذا دبر الرحل 
له أن يَطاهَاء وَلَيْس لَه أن يَيعَهًا ولا پهبهاء وولدهَا بمنزلتها. 


ر 


اريه فان 


ولیس له ا وبه قال أبو حنيفة وجمهور الحجازيين والكوفيين والشاميين. وقال الشافعي: عند أهل الحديث: 
التدبير عقد غير لازم» وججوز بيعه؛ لحديث جابر: أنه قال؛ باع البي ك5 يعفور المدبر الذي أعتقه سيده أبو هذكور 
عن دبر» و کان عليه دین» ولم يكن له مال غيره» من نعيم بن النحام بشمان مائة درهم. وي رواية لأيي داود: 
سبع مالة أو تسع مائة» على الشك فدفعها إليه» وقال له كما في "مسلم": ابدأ بنفسك فتصدق عليها. وقد 
اتفقت الروايات كلها على أن بيعه كان قي حياة الذي دبره» إلا ما رواه شريك عن ابن كهيل عند الدار قطيٰ: 
أن رجلا مات وترك مدبرا وديناء فأمرهم الي کک فباعه في دينه بشمان مائة درهم. ونقل عن شيخه 
النيشابوري: أن شريكا أحطا فيه. وأجحاب الأولون عن حديث حابر بأنه واقعة عين لا عموم له» فيحمل على 
بعض الصور» وهر احتصاص ال حواز عا إذا كان عليه دين» وهو مشهور قول أحمد» وتأوله بعض الالكية على أنه 
نم يكن له مال غيره» فرد تصرفه. قال مالك: كذلك يجوز تصرف من تصدق بكل. وقال الحنفية: هو إما محمول 
على المدبر المقيدء وهو من علق عتقه .عوت مولاه على صفةء مشل: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أنه 
حر» وهو يجوز عندناء أو محمول على بيع الخدمة دون الرق. قال ابن الممام: قد صرح أبو حعفر - وهو محمد 
الباقر الإمام - بأنه شهد حديث حابر» وأنه إنغا أذن في بيع منافعه. ولا بمكن شهادة ذلك الإمام إلا بعلمه ذلك 
من حابر راوي الحديث. (احلى) 

أن يبيعها: يريد أن حكم التدبير قد لزمه فيه» فليس له إبطاله بقول ولا فعل. وقال أبو حنيفة: ما کان منه 
مطلقا فليس له نقضه بقول ولا فعل على ما قلناه» وما كان مقيدا فله إبطاله. وعندنا: لا جوز له إبطال القيد 
كما لا يجوز له إبطال المطلق. وإغا قال بعض أصحابنا: إنه لا جوز له أن يفسر المقيد» فيقول: لم أرد به التدبيرء 
فيكون له حينفذ حكم الوصية. والدليل على ما نقوله على تسليم إحدى الروايتين: أن هذا تدبير» فوحب أن 
يكون لازما كالمطلق» فإذا قلنا: يقدر في المقيد قول واحد إذا أريد به التدبير أنه يلزم» فكذلك المطلق أول؛ لأنه 
عندنا صريح لي التدبير لا يقبل منه أنه أراد به غير التدبيرء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي تي أحد قوليه: له 
الرحوع عن التدبير المطلق و ا ل و القول» والقول الثاني: له الرحوع بالقول والفعل. والدليل على ما 
نقوله قوله تعالی: ايا يها الَذِينَ منوا وفوا بالعقو د (الائدة:٠)‏ ومن جهة المع أنه عقد عتق استفاد به اما يعرف 
به» فلم یکن له إبطاله» أصله الكتابةء ودلیل آخر: أن هذا عقد عتق ليس له إبطاله بالفعل» أصله ما ثبت من 
ذلك لأم الولد. وأما ما تعلقوا به بما روي عن حابر بن عبد الله: ن رحلا دبر عبدا له لیس له مال غیری = 


کتاب المدبر 4۸ بيع المدبر 


د ر ر 
بيع المدبر 
قال مالك: الام المْحَمَع عليه عندنا ي المدبر: : اَن صَاحبَه لا يغه ولا بحوله غل 


e~‏ ت ق ری ت م را لر و ا ا £ 0 ۴ ا ٌ4 م 
مضع الذي وَضَعَةُ فيه» واه إن رهق سيد َبْنُ؛ فان غرَمَاءه لا يَقَدِرُون على بيع ما 


ر ا ر اق > 


عاش سيد فان مات سيه ولا دين عليه فهو في تله؛ لاه استفتی عليه عَمَلهُ ما عاش 


= قال رسول الله د من یشتریه من» فاشتراه منه نعيم بن النحام بشمان مائة درهم قالوا: وهذا هو أبو مذ كور 
العربي دبر عبدا له يقال له: يعفور فباعه البي ب فليس فيما ادعوه حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون عليه دين قبل 
التدبي فباعه لأداء ذلك الدين» وهذا عندنا حاثئر. وبين وحه هذا التأويل أنه قال: في الحديث: "ليس له مال 
غيره"» وعلى أصلهم: لا تأثير لقوله: "لیس له مال غیره" فی الحکم؛ لأنه لا فرق عندهم ب بين أن یکون له مال 
غیره أو لا یکون له مال غیره. وعلی ما نقوله فهو مدبر؛ لأنه ن کان له مال غيره لم يبع قي دين متقدم وإن 
لم یکن له مال غيره يتأدى منه الدين» بيع حينعذ لأداء الدين. ويبين هذا أن البي #4 باشر البيع وأمر به على 
وجه الحکم عليه» ولو لم يكن ثم دين يباع من أحلهء نم يكن ذلك للبي ب وإغا يبيعه هو عندهم باحتياره. 
وقد قال و هذا ابن سحنون» وقد روى هذا الحديث مذه الزيادة الشيخ أبو إسحاق عن أي عبد الرحمن النوي: 
أعتق رجحل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاحا وکان عليه دین» فباعه رسول الله د وهذا يقوي ما 
قدمناه من التأويل. والله أعلم. قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك بعد الموت. وقد رأيته 
لابن سحنون. وقال قوم: إن باع حدمنه فذلك غتمل» ولعله اراد به أن يعطيه مالا على تعجيل عتقه» وذلك 
جائز كما يجوز في أم الولدء وليس ذلك يبيع قي رقبتها. 

صاحبه لا يبیعه !: وهذا على ما قال: إن "المدبر" لیس لسیده أن "یبیعه ولا" له آن "يحوله عن موضعه" یرید 
إزالة ما ثبت له من التدبير» فإن فعل ذلك وباعه» قال قي "الموازية" مالك: جاهلا أو عامدا أو ناسيا رد بيعه 
ورجع مدبرا کما کان وهذا ما لم يعتقه الذي اشتراه فإن أعتقه قبل الفسخ» فقد قال الشيخ أبو القاسم: فيه 
روايتان: إحداهما: أن العتى نافذ غير مردود» والثانية: أن عقده باطل مردود. وقي "الموازية" قال ابن القاسم: كان 
مالكا يقول في المدبر يبيعه سيده فيعتق: يرد عتقه ويعود مدبرا. ثم قال: عضي وإن كتمه ذلك ولا يرد إذا فات 
بالعتق أو بالموت» ونحوه في كتاب ابن حبيب عن مطرف عن مالك. وحه القول الأول: أن عقد التدبير عقد 
لازم» فلا ينقل بإزالة املك عن وجه العتق» كما لا ينقل بابة والبيع. ووحه آحر: أن العتق ههنا مرتب على 
البيع» فإذا نم ججز إبطال التدبير بالبيع لم يصح العتق. ووجه القول الثاني: أن التق أقوى من التدبير» فوحب أن 
يبطل به كالمدبرة يطأها سيدها فتحمل مته أن التدبير يبطل بالاستيلاد الذي هو أقوى قي باب العتق منه. 


كتاب المدبر ۹ بيع المدبر 
¢ 6 2 عر ا إت و ّ E‏ # م ا ت شر مر را 
ف E‏ 


ەر ر ر (e‏ 


المدبّر ولا مال غیره عتق 2 و ك کان لاه ارش إن مات سيد المدبر وعليه د 
حيط لمر بيع ف وهه لأ ما يخي E FNS‏ 


لضب فمو یع بشن ي لم توآ ما پهي بعد الدين. قال مّالك: لا يجوز 


Jor‏ ار شر ا مر 


يع المدبر و يجوز خد ن ٣‏ یشتريه» إلا اَن شري امير سه من سي 


رار 


e اح ت ادير مالا ويعتقه‎ NE 


4 J 


نفلك رو ل انا قال مالا رة ل E N‏ 


Jor 


بيع دة المدبر» ا إذ لا بُذری کم بیس سید فذلك غَرَرٌ لا يصلح. 
قال مالك في الْعبْدِ کون , بين الرَحُليْن فيدر أحَدذهُمًا حصته: إَهُما يَقَاوَمَانه فإن 
اا ی ا م کلف إن لم يشر ه تقض تدبيرّة» إلا أن يشاء ِي 
قي لَه فيه الق ان بطي ریک للف بره بقيمَته» فإن أَعْطًاهُ ياه بقيمته رمه 
دل ر کان م که قال مالك ئي رَجُل ا تصراي دير عدا لَه َصْرَاشًا فَأسْلَم عبد 


لا جوز بيع المدبر إخ: وهذا على ما قال: إنه "لا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر تفسه" يريد أن 
يفتدي نفسه ويعطي عوضا عن خدمته وإن كانت جهولة؛ نا في ذلك من خخلص رقبته وتعجل عتقه» ولا ينقض 
ذلك عقد التدبير ولا يبطلء بل هو باق على حكمه» وإغا يسقط ما يدفعه العبد إلى سيدهء فإن كان للسيد عليه 
من الخدمة والرق فإن قاطعه على تعجيل العتق بعال معحل قبضه سيده عتق مكانه ولا تباعة لأحد عليهء وإن 
قاطعه على تعجيل العتق .مال موجل أو حال» فمات العبد قبل قبضه فترك مالا فإنه حرء ويتبع بالقطاعة» رواه 
أصبغ عن ابن القاسم في "العتبية". وذلك أنه قد تعجل العتق وأزال عن نفسه الرق بعال يثبت قي ذمته. 

ولا يجوز بيع إخ: ويجوز ذلك عند أبي حبيفة؛ لها أحرج الدار قطي عن جابر: ET‏ المدبر إذا 
احتاج إليه. ضعفه البيهقي وصححه ابن القطان. (انحلى) نصراني دبر عبدا إخ: وهذا على ما قال: إن النصرا 
إذا دبر عبده النصراني ثم أسلم العبد» فإنه انتهى إلى حكم بين مسلم ونصران ينظر فيه على حكم الإسلام. = 


کتاب المدبر An‏ جراح المدبر 


قال مالك: يخال ينه وبين العبد ويخارج على سيّده ٠‏ التصرَانت» ولا يبا عليه حتّی 
شب اقرف فإن هَللكَّ النصران وَعَليه دين دنه ۾ من ت من المدبرء ا أن کون 


تن ~ 


ف ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. 
E ۶‏ 


E 


۳ - مالاك E A E‏ 
أن يسم ميملك يلك مِنة إلى المَجُرُوح» فيْختَدِمة المَجْرُوح ويقاصة بجراجه من دة 

حرجي فإن اذى قبل أن يَهلك سيْدهٌ رَحَع إلى سَيّدِه. قال مَالك: الأَمْرُ علدنا في 
لمیر إا رح م لَك مده ولیس ا له مال غير ه: آله بعتو ن لهم بشم ع زم 
ei‏ کون لت الل غل ٠ا‏ اف وکن اه على الشلتين اللذين 


4 


ٻايڍي رة إن شَاعُوا أَسْلَمُوا الذي لهم مه إلى صَاجب الجَرح وإن شَاعوا أُعَطوهُ 
لقي قل وَأَمْسّكوا نَصِيبَهُم من الْبدِ. ذلك أن عَقل ذلك الْجَرْح ألما كائت جتاية 
من لبد ولم يكن ديا على السَيّد فلم يكن ذلك الذي أخدت عبد الذي تن 


or 


ما صتَعَ السيّدُ من عنقّه وتذبيره؛ فإن كان على سَيّدِ الْعَبْدٍ دين لتاس مََ جتاية الْعَبِْ 


= ولا يجوز بيع المدبرء فيلزم نماؤه على حكم التدبير» لكنه تزال يد السيد عده» ويخارج له؛ لأن الذي بي له فيه 
منافعه فيمنع من مباشرة استيفائهاء ويباع من غيره من المسلمين» فيستوفيها ويدفع إليه تمنهاء فإن مات النصراني 
عن دين يستغرق ماله بيع المدبر وقضي منه دینه» وان م یکن عليه أعتق في ثلثه أو ما حمل منه ثلثه على حسب 
عا يفعل لو كان السيد مسلماء لا فرق بينهما إلا قي إزالة يده عنه ومنعه من استخدامه. والله أعلم وأحكم. 
قضى قي المدبر: قوله: إن المدبر إذا جرح قإن على سيده أن يسلم ما علك منه وهو خدمته» وأما رقبته فقد 
تعلق بها حكم عتق لا بمكن إزالته قي حياة السيدء قإن افتكه في الحناية فهو على التدبير» وإن أسلمه حدم في 
امحنايةء فإن أدى أرشها بخدمته قبل وفاة السيد رجع إلى سيده على ما كان عليه من التدبير. 


كاب المدبر ۱۸1 جراح المدبر 
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العبب فيعتى ثلفه ويبقى لاه للورنة. وَذلك اَن اة الب جي اوی من دين سير له 


to‏ لر 


وَذْلكَ ا الرأحل إذا لاف ورك مدا مدبرا قيمته بون وَمائّة د دیتارء و الد 


2 mm 


E‏ ویتارا» وکان على سيد ابد ِن لذن 
حون اينار قال مالك فاه د نا انيبن تارا ك ف عَقل الشجة فيقضّى 


و و و o‏ ر و ينظ ٢‏ 8 4 مرو 
DT‏ ينر إلى ما بقى من العبد فيعتق تلثه ويبقى 
e E‏ 3 

نلثاه للورة» فالعقل ارحب ي ر قبته من دين سیّده» ودين سيّده ه وجب من التدبير 


الذي إِنما هو وَصِيَةَ ف ُي ٿال الي لا يني اذ وز َء من ادي وعلي 


م اال )وو ق a‏ ت e‏ 

سيد المدبر دين لم يض الما هو وَصِيّة. E‏ فين بغ وي 

توصي بهاو دن قال مَالك: فون کان في ثلث المت ما يعت فيه الْمدبر كله عى 
(النساع: )١ ١‏ 


قال مالك فإن كان إخ: وهذا على ما قال: إن المدبر إذا جرح ثم هلك سیده ولیس له مال غیره: یرید ولا دين 
عليه» فإنه يعتق عليه فيكون على المعتق منه ثلث العقل» وجخير الورثة فيما رق منه - وهو ثلثاه - بين أن يفتكوا 
تلفي العقل أو يسلموه» وذلك أن الحناية لم تتعلق بذمة السيدء وإنما تعلقت بالعبدء والعبد لا بملك منه في حياة 
سيده إلا حدمته» فتعلقت بذلك الحنايةء وبعد سيده هو من الثلث» فإن عتق ثلثه فثل الدية عليه؛ لاما دية تعلقت 
بجزء فتعلقت بذمته» وإذا استرق ثلثاه تعلقت الخحناية بالثلثين تعلقها بالعبدء فصار الثلث له ني ابحناية حكم الأحرار 
وللثلثين حكم العبد. وقوله: فإن كان على السيد دين بيع منه للجناية والدين إلى خر الفصل» بريد أن ما تقدم من 
عتق الثلث وتخيير الورئة في تسليم الثلثين» حكمه حكم من لا دين على سيده» وأما إن كان على سيده دين لم يترك 
مالا غير المدبر» فإنه يباع منه للدينء وإذا بيع للدين - والمناية متقدمة عليه ~ وجب أن يباع اء ونما جحاز أن 
يباع المدبر في الدين؛ لأن له حكم الوصية» وقد قال الله تعالی: #من بعد وَصِيَّةٍ يُوصِي بها أو د4 (النساء: )١ ٠‏ 
ولا حلاف بين المسلمين أن الدين من جميع الالء والمدبر له حكم ثابت بالوصيةء فاحتص بالقلىث فكان الدين 
مقدما عليه» وإنغا كان تأثير الدين في بيع المدبر أقوى من تأثير الحناية؛ لا الحتص الدين ببيع المدبر دون ابتاية؛ = 


كتاب المدبر A۲‏ جراح المدبر 
وکان عَقل جتايته ديا عليه بم به بَعْدَ عِنْقّه وَإن كان ذلك العَقَل ايق كاملة» 
وَذلك إذا َم يكن على سيّدِهِ دَبْنٌ» قال مالك في . إذا جرح رجلا الم 
سدوا المَجْرُوح تم هلك سيد وغل و رك مالا غرف قال ال رة 
ا لحر وقال صَاجِبُ الدَينٍ ا 


3 ع 


:آنا ا زيدٌ عَلّى ذلك قال: فإذا 
راد العَرٌ شيا فهو الى به حط عَنْ الي عليه الذي قذْرٌ ما راد الْعَرمٌ على دِيةٍ 
اجرح فن َم يرد شيعا َم يأحذِ العبْدَ 


= لأن الدين ليس له محل غير حهة السيد ولم يبق منها غير العبد وأما المحناية فتتعلق برقبة المدبر تارة» وتارة 
بذمته وتارة بخدمته» فكان للدين من التأثرر في وحوب ابيع ما م يكن للجناية ولا غيرهاء فإذا ثبت ذلك وبي 

للجناية والدين غرم الدين؛ لأنه ختص بتلك العين» فإذا اقتضيا جميعا وفضلت من العبد فضلة» عتق ثلث تلك 
الفضلة» ورق للورثة ثلثاها. 

في المدبر: في "المداية": إذا حى المدبر وأم الولد ضمن المولى أقل من قيمته ومن أرشها؛ لأن أبا عبيدة قضى 
بجناية المدير على مولاه. ولائ رواه ابن أبي شيبة. وعن الشعي والنخحعي والحسن مثله. قال محمد في "الآثار": 
أخبرنا أبو حنيفة» عن مادء عن إبراهيم: أن جتاية المكاتب والمدبر وأم الولد على المولى. قال: وبه نأحذ إلا أنا 
نرى جناية المكاتب يكون عليه أقل من أرش الناية ومن قيمته» وأما المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش 
حنايتهما ومن قيمتهما. وهو قول أي حنيفة. أخبرنا أبو حنيفة عن حمادء عن إبراهيم في أم الولد والمعتق عن دير 
يجنيان» قال: يضمن سيدهما جنايتهما؛ لأن العتاقة قد بدئت فيهماء فلا يستطيع أن يدفعهما ولا يعقلهما العاقلة؛ 
لأهما ملو كان»ء قال: ويه نأحذ» وهو قول أي حنيفة. (الحلى) 

إذا جرح رجلا إخ: وهذا على ما قالء فإن المدبر إذا جرح وأسلمه سيده ومات وعليه دين» فيناز ع قي المدبر 
جي عليه والغرماء» فجي عليه أولى به؛ لأنه لا حل لنايته غير العبد والغرماء محل ديوهم ذمة السيدى فقدم 
حي عليه لاحتصاصه بالعبدء إلا أن يزيد الغرماء على أرش المناية شيا بحط عن التو به بعض دينه» ويكون 
الغرماء أحق بدين العبد بأرش الحرح وبالريادةء فيدفع إلى لحي عليه أرش جحرحه ويحط عن لميت من دين 
الغرماء ما عليه بقدر تلك الزيادة؛ لأن قيمة العبد قد زادت بالزيادة على أرش ابخناية» فلا مضرة في ذلك على 
انحن عليه؛ لأنه يأحذ أرش جرحه» وبحط بالزيادة عن المتوفى بعض دينه؛ لأن المتوف لو أسلم أرش ابرح لكان 
له التمسك بالعبدء فإذا كان قي فعل الغرماء ذلك منفعة له في تخقيف دينه كان ذلك لغرمائه. والله أعلم وأحكم. 


كتاب المدبر A۳‏ جراح أم الولد 


وقال E‏ إذا جرح وله مال فأبی سید أن يفتَدِيه: قإن رواد 


AN 


ال المدبر في ديه ية جر حه؛ فإن کان نه وف استوفی المَحرُوح دية جر حه ورد 
el‏ إلى سيّده» ون بک فا وَفاءٌ اققَضَاه من ية جر حه» وامشعْمّل المد غا ی 


2 


بهي له من دِيةَ جر حه. 


ھک رح ا 
ان کون عَقل ذلك الْجَرح اکر من قيمّة أمٌ الو فيْسَ على سيّدهَا أن رج 


إذا جرح وله مال إخ: وهذا كما قال: إن المدبر إذا جرح وله مال ولم يفتده سيده؛ فإنه يقتضي أرش الحرح 
من مال المدبر» ويرد إلى سيده. وإنغا كان ذلك؛ لأن عقد التدبير لازم لا ينقص» ولا يخرج عنه المدبر إلا بأمر لا بد 
منه. ولا کان للمدير مال يؤدي منه أرش جنايته» لم ينقض عقد أمر تدبيره. والله أعلم وأحكم. 

أم الولد تجرح إخ: وهذا على ما قال: إن أم الولد إذا جنت فإن على سيدها أن يودي من ماله أرش جنايتهاء 
إلا أن يكون أرش ابحناية أكثر من قيمتهاء فليس عليه إلا قيمتها؛ لأا لو كانت أمة لكان له تسليمهاء فلما م يكن 
له ذلك لعقد العتق الذي لا يصح نقضه إلى رق ولا استخحدام» ناب عن ذلك إخراج قيمتها؛ لأنه بدل من 
رقبتها. والفرق بينها وبين المدبرة أن للسيد استخدام أم الولد على المشهور من قول مالك» فلذلك حاز أن يسلم 
خدمة المديرة ولا يسلم حدمة أم الولد. ووجه آخر: أن أم الولد لا تسترق بوحه: والمدبرة قد تسترق لدين أو 
يسترق بعضها لضيق الثلث» فلذلك جاز له أن يسلم حدمة المدبرة؛ لأن ذلك قد يودي إلى اقتضاء أرش الحناية 
سن متها إن مانت سيتها عن دين ول يكن له أت يسم آم الولدا لأنة لا نضح استرقاقها بدن ولا غبرهة فلا ادى 
أرش الحناية من جهتها بوجه. والله أعلم. مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضى أحدهما قي 
المرأة غرت رحلا بنفسهاء وذكرت أا حرة فولدت له أولاداء فقضى أن يفدي ولده .عشلهم. قال مالك: والقيمة 
في هذا أعدل إن شاء الله تعالى. ما وجد هذا الحديث ي النسخ الموجودة سوى الحلى قوله: والقيمة في هذا أعدل؛ 
لأن الحيوان لا يكون مضمونا بالثلء أحرج ابن أبي شببة من طريق الشبي عن علي في رجحلل اشترى جارية 
فولدت منها أولاداء نم أقام رجحل البيئة أا له. قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدهاء فيغرم الذي باعهاماغرره. - 


كتاب المدبر A4‏ جراح آم الولد 
وذلك أن رض العبد و الوليدة ذا اسل وليدته أو غ بجزج صا راخب 
نها ای غه اکر م ذلك وان الق > فإذا لم سطع سيد ا م الوللاان 
يْسَلمَهًا لما مَضّى في ذلك من السَنّة فل إذا احرج قيمتها فكالة أسلَّمَهَاء فليس 
ا ا یا رگ فق ر وھ و رو ر فو ا ر 
عليه أكثر من ذلك. وهذا احسن ما سمعت» ولیس عليه أن يحمل من جنايتها أ 

= ومن طريق سليمان بن يسار: أن امرأة أتت قوما فغرقم وزعمت أما حرة فتزوجها رجحل فولدت منه أولادا 
فوجحدوها أمة» فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة. قال في "الرسالة": ومن استحق أمة قد ولدت فله 
قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم» وقيل: يأحذها وقيمة الولده وقيل: له قيمتها فقط إلا أن يختار الشمن فيأحذه من 
الغاصب الذي باعها. وني "المنهاج": وعلى المغرور قيمته لسيدها أي قيمته يوم الولادة - زاده الشارح - ويرحعم 
ها على الغار. وقي "المداية": ولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة» رواه صاحب "الكافي". روي ذلك عن 
عمر فى النكاح» وعن علي في الشراء. وذا بمحضر من الصحابة فحل محل الإجماع. وغرم الأب قيمة الولده ثم إنه 


يعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنه يوم المع كما في "اهداية"» أو يوم قضاء كما في شرح "الطحاوي"» ويرحع 
بقيمة الولد على بائعه جخلاف العقرء كذا في "المداية" وغيره. (امحلى) 


بشم الله الرّحْمن الرَّجيم 
کاب وع 
ما جَاءَ ي بيع ا 
e O‏ 
رول الله 5 هى عن بيع العُْبَانِ. 
قال مَّالك: وَذلك فيمًا رى - والله أَعَلَّمٌ - أن : شري EA‏ 
کک َ دار a‏ 


0: 
1 


2 


ا و ر منت السات از من کد لا ر ر وس قاع الت از کر 
ل اغا لك اط ر م قال مّالك: وَالأَمر عندنا: آله لا بأ أن 


َا ع ابد الاجر الْفصِيح بالأعبْدِ من الْحَبَسَةٍ أو مِنْ جس من الأجتاس» ليْسّوا مله 


ي عن بيع العربان: بضم المهملةء وفيه لغتان: العربون بضم العين وفتحهاء أي عن بيع الذي فيه العربان» لي 
"النهاية": هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيقاء على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن» وإلا كان 
لصاحب السلعة ولم يرتحعه المشتري» وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الغرر وشرط عدم الرد والمبة إن نم 
يرض السلعة» وأحازه أحمد؛ لحديث رواه عبد الرزاق عن زيد بن اسلم قال: "سثل رسول الله ك عن العربان 
في البيع» فأحله". وقال الباحي: قال ابن حبيب: العربان أول الشيء وعنفوانه» والنهي عنه من ذلك أن ينعقد 
عليه البيع» ولذلك أضافه إليه على وجه إن كره المشتري البيع كان ما دفعه للبائع دون عوض» فهذا الذي هي 
عنه؟ لأنه من أبين المخحاطرة وأما العربان الذي م ينه عنه: فهو ان يبتاع منه وبا أو غیره بالخیار» فیدفح إليه 
بعض اللمن مختوما عليه إن كان نما لا يعرف بعينه» على أنه إن رضي كان من الثمن» وإن كره رحع إليه ذلك؛ 
لأنه ليس فيه حطر بنع صحته» ونما فيه دفع للثمن أو بعضه. 


كتاب البيوع ۸٩‏ ااا ا 


في الفصاحة ولا في القحارَة والنفاذ وَالمَعرفة ۹ باس بهذا آ شت يشتري مته العَبْدَ 


1 


۰ بالأعَبْدِ د اى أ کک إذا الف احتلافه» ان بعضر ذلك 


2 رار ي 


لا بأس بمذا إخ: وعند أبي حنيفة: جوز بيع عبد بعبدين حاضراء ولا جوز بيع عبد بعبد إلى أحل؛ لحواز التفاضل 
وحرمة النساء قي غير الأموال الربوية إذا اتحد اللحنس» وقال الشافعي: يجوز إلى أحلء والأصل: أن اتحاد لجنس لا تحرم 
النساء عند الشافعي» ويرم عند أبي حنيفةء و كذا عند مالك» لكنه أنزل اخحتلاف الصفة قي العبد وسائر الحيوانات 
بمنزلة احتلاف الجنس» والدليل لأبي حنيفة هو ما رواه الأئمة عن ابن عباس: "أن البي 5 فى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيعة" وعن جابر: "أن رسول الله ل لم یکن یری بأسا بیع الخحیوان بالحیوان اثنین بواحد» ویکرهه 
نسية". وعن ابن عمر: "أن البي س فى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وكذا عن سمرة عن البي 5 مله 
رواها الطحاوي في "معاني الآثار"» قال أبو جعفر: فكان هذا ناسخا نا رويناه عن رسول الله د من إحارة بيع 
الحيوان بالحيوان نسيقة» فدحل في ذلك أيضا استقراض الحيوان. فقال أهل القالة الأولى: هذا لا يلزمنا؛ لأنا قد 
رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة» وقرضها حائز» فكذلك الحيوانء فكأن من حجتنا على أهل هذه 
القالة: أن مي البي 5 عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةء يحتمل أن يكون ذلك لعدم الوقوف منه على المخلء 
ويحتمل أن يكون من قبل ما قال أهل القالة الأولى في الحنطة بالحنطة في البيع والقرض فإن كان إنغا هي عن 
ذلك من طريق عدم وجود الثل» ثبت ما ذهب إليه أهل المقالة الثانيةء وإن كان من قبل أنمما نوع واحد»ء لا يجوز 
بيع بعضه عن بعضه نسيئة» م يكن في ذلك حجة لأهل القالة الثانية على أهل المقالة الأولى» فاعتبرنا ذلك فرأينا 
الأشياء المكيليات والوزونات لا وز بيع بعضها بيعض نسيئة» فيه احتلاف التاس» فمنهم من يقول: ما كان منها 
E A A E E OS‏ 
نسيئة» ومن قال هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد جر ومنهم من يقول: لا بأس ببيع بعضها ببعض يدا 
بيد ونسيئة» وسواء عنده كانت من نوع واحد أو من نوعين» فهذا أحكام الأشياء المكيلات والموزونات 
والمعدودات غير الحيوان على ما فسرناه» فكأن غير المكيل والموزون لا بأس ببيعه ما هو من حلاف نوعه نسيئة وإن 
E O‏ 
ببعير ولا ببقرة ولا بشاة نسيئة» ولو كان النهي من البي كار عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - إا كان لاتفاق 
النوعين - لجاز بيع العبد بالبقرة نسيعة؛ لأا من غير نوعه» كما جاز بيع ثوب الكتان بثوب القطن الموصوف 
نسيئةء فلما بطل ذلك ق نوعه وقي غير نوعه» لبت أن النهي قي ذلك إا كان لعدم وجود مثله» ولأنه غير موقوف 
عليه» وإذا كان إا بطل بيع بعضه ببعضه نسيفة؛ لأنه غير موقوف عليه» بطل قرضه أيضا؛ لأنه غبر موقوف عليه. 


كعاب اليوع AY‏ ما جانفي بيع العربان 


ر ا 
لهنه 


قال مَّالك: ولا باس أن بيع ما اشر ريت من ذلك قبل ان ت اسو فة إذا اتقدت 


من عير صَاجبه الذي اشر شريه هنه. قال مّالك: رلا ينيقي ن پُنڪتقى جين يي طن ا 


بتبیع 


إذا بيعت؛ لان َلك عرز ايدرف اذ کر هو اَم انی شی؟ اخس حَسن اَم قبی؟ ؟ أناقص اَم تام؟ 
حي آم مَيْث؟ ولك يضم من تَمَنها. قال مالك في الوّجُل باع العَنْدَ أو الوَلِيدَةَ . 


لا بأس أن تبيع: أي العبد وغيره ما ليس بطعام فأما الطعام فلا يجوز بيعه قبل القبض مطلقا. قال الجمهور: لا 
يجوز بيع شيء قبل القبض لا الطعام ولا غيره. (احلى) 
ولا ينبغي أن يستلنى إل: وبه قال أبو حنيفة والشافعي» كما في "المداية" و"امنهاج": لا يجوز بيع الحمل 
مفردا؛ لأنه مغرور» وما لا يجوز بيعه منفردا لا يجوز استئناءه. (الحلى) وهذا كما يقول: إنه لا يجوز أن تباع أمة 
أو شيء من إناث الحيوان ويستئى جنين في بطنهاء وعلل ذلك بعلتين» إحداهما: أنه جحهول الصفة والحياة» 
والثانية: أنه ينقص ذلك من نمنهاء وهذان تعليلان صحيحان» وذلك أن الاستثناء من المبيع على ضربين» أحدها: 
أن يستئى جزء من الحملة» ولا بخلو من ثلئة أقسام أحدها: أن يكون جزءا شائعا. والثاني: أن يكون جزءا 
معينا. والثالث: أن يكون جرءا مقدرا غير شائع ولا معون» فإن كان جحزءا شائعاء فإنه يصح في جميع الحيوان وني 
غور الحيوان» كبيع ربع العبد والدابة والثوب والدار» وإن کان جزءا معینا فلا خلو أن یکون تي حیوان أو غير حیوان» 
فإن كان في حيوات» فإنه على ضربين» أحدهما: أن يكون معينا كالجنين» وما قي ظهر الفحول ولحم الفخحذ فهذا 
لا يجوز بوجه؛ لأن المبتاع قد استثين من الحملة ما لا نعلمه» وإذا لم نعلمه م نعلم باقي الحملة» وهذا في أجنة الإناث 
وما في ظهور الفحول واضح الفساد؛ لأنه بمنع من قبض المبيع والتصرف فيه المدة الطويلة. وأما أستلناء فخحذ التاقة» 
فإنه يصح أن يقال ذلك على قولنا: إن المستنى مبيع» وهذا أظهر فيما احتج به قي قولنا: إنه لا يدري أن اجنين 
حسن أو قبیح» أو ذكر أو أنثىء أو حي أو ميت؟ وهذا إذا كان ياقيا على ملكه لا بحب أن يؤثر في البيع» لسلامة 
ES NT‏ إنه مبيع مسترجع» فأفسد البيع استرجحاعه؛ لأنه به تم» والله أعلم. 
في الرجل إل: وهذا كما قال بمك: إن البائع إذا زاد المبتاع عشرة دنانير على أن يقيله» فإن ذلك جائز» وسواء 
كانت الزيادة من البائع ما شاء من جميع الأشياء كلها العين وغيره» نقدا أو مؤجلا ولم يتفرقا؛ لأنه كان البائع 
و بالنمن الذي وحب له على المبتاعء وبزيادة زادها إياهء ولا فساد في ذلك ما م تكن الزيادة من 
جنس المبيع» > فإن كانت من جنسه زاد نقدا ولم يجز موحلا؛ لما تقدم من منع الشيء بجنسه إلى أحل. وإ ندم 
ا البائع أن يقيله ويزيده بعشرة دنانور نقدا أو إلى أجل الفصل معناه: أنه إذا أراد المبتاع العشرة ليقيله 
البائع» فإن كان إلى أحل فهو حائز؛ لأنه ببيعها منه بأقل من اللمن الذي ابتاعها منه مقاصة» وإن زاد العشرة نقدا 
م جز ذللك؛ لأنه عجل عشرة من المائة الموجلة عليه» فصار ب بيعا وسلفاء فهذه العلة اللازمةء وقد قال ذلك ربيعة = 


كتاب البيوع ۸۸ ما جاء في بيع العربان 
بماةٍ ويتار إلى حل تم يندم لبائ فيسل الماع أن يله بعسَرة دانير يدها ليه 
EE‏ نار الي لهُ. قال مَّالك: ا رادم 
نص ناا اة ونت و الد ويزيده عَشرة دانير ا حل 
أبعَد من الأَحَل الي اشر E‏ َد أو لويد فإن ذلك لا ينغي وإلمَا كره 
ذَلكت؛ لان البائعَ کاله باع من م ا ا سنو قبل أن حل بجَاريٍي وبعْشَرَةٍ 
داش قاو حل اعد من السَنَةء فدحل في د بالذهب إلى حل 
قال مالك ف في الرحلِ بيبح من الرَحل الْجارية بمائة ديتار إلى اَل E‏ قربا باکر 
و لشن اَي باعها به إلى ابد م ذلك لأَحَلٍ الي باعها إليْه: ! ن ذلك 
لا صلخ وََفْسِيرٌ ما كرة من ذلك: أن يبي الرّحل الجَارِية إلى أل E‏ 


ر 
£ ° 
1 


- في إحدى مسأليٍ الحمار فيمن باع حمارا بعشرة دنانير» فاستقاله المبتا ع على دينار يعجله للبائع: إن ذلك بمتزلة 
من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب» وأما ما ذكره بك من أنه يدحله أنه باع عشرة دانير وحارية نقدا .عائة دينار 
له إلى سنةء فإنه وجه صحيح أيضا فيما يتكرر ويقصد من بيع جارية وعشرة دنائير معجلة بمائة إلى أحل؛ فإن 
الذرائع يقوى منعها بتكرر القصد إليه والغرض فيه» قيعبر عنه أصحابنا بقوة التهمة فيهء ويضعف وجه المنع بقلة 
قصده» وذلك فيما بحتمل وجوها من الصحة» ووحها أو وحوها من الفساد المقتضي للمنع» فيحمل على المقصود 
من تلك الوحوه وأما ما كان الفساد له لازما فإن ذلك ممنو ع لنفسه. وأما إن كانت العشرة إلى أجل أقرب من 
أحل المائةء فحكمها حكم العشرة المؤجلةء وإن كانت e‏ لر جز أيضاء لأنه يدحله جارية 
معجلة وعشرة مؤحلة عائة مؤحلة إلى غير ذلك وأقل ما يق يقتضي ذلاث اشتراط النقد للعشرة والمنع من المقاصةء ولو 
شرط ذلك في العشرة الموجحلة إلى أحل المائة لأفسد العقد؛ لأنه يتضمن من بيع جارية وعشرة دانير يخر حها 
ولا ينقدها عائة دينار ينقدهاء وهذا يقتضي التفاضل في العين» فأوحب ذلك فساد العقد» ويدخله مع ذلك الكالئ 
بالكالئ في عشرة دنانير ولمائة» وذلك منوع. ومن ايتاع سلعة بنقد أو مؤجل ثم استقال منهاء فلا تخلو! السلعة أن 
لا تكون غير مكيلة ولا موزونة ولا معدودة كابحارية والثوب» فباعها بنقد ثم استقال منها على زيادة مؤجلة. 
وذلك مشل أن يبيع منه جارية بعشرة دنانير نقداء ثم استقال المبتاع بدينار يزيده مؤحلاء فإن ذلك لا ججوز. 


كتاب البيوع ۱۸۹ مال المملوك إذا ببع 


کھےے a‏ رو ار 


ا حل بعد منه» يبيعها بثلاثِينَ ديتارًا إلى شهر» نم يَاعُها سين دينارا وة 
أ إلى نصف ستو فصَارً إن رحعت ٤‏ اله سلعته بعيْنهاء وأعَطاه صاحبه الاين دینارا 
ّى شهر بين ديتارا إلى سََةٍ أو إلى صف سَنَةٍ قَهَّذَا لا ينبي 

ګ# ېټ و 


yS‏ ب قال: من باع 


عدا وله م مال فال فمَالهُ للبائع إلا ف تَر طهُ المتاع. 


فهذا لا ينبغي: لأن فيه حعل بعض الثمن عقابلة إسقاط الأحل. (امحلى) 

أن عمر إخ: ورواه الشيخان من حديث سالم عن ابن عمر مرفوعاء واحتلف في الأرحح منهماء فروى البيهقي 
ف سننه عن مسلم والنسائي: أهمما سئلا عن ذلك» فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه» ونقل 
الترمذي في جامعه عن البخاري: أن حديث سالم أصح» وقال ابن عبد البر في "التمهيد": إيما الصواب» 
وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. (الحلى) قلت: وهو أحد الأحاديث الأربعة الي احتلف 
فيها سال ونافع» فرفعها سالم ووقفها نافع» قاله ابن عبد البر» ورجح مسلم والنسائي رواية نافع هناء وإن كان 
سام أحفظ منه» نقله البيهقي عنهماء وكذا رجححها الدار قطيْ» وقي "العلل" للترمذي عن البخاري تصحيحهما 
جميعاء ولعله أشبه؛ لأن ابن عمر إذا رفعه لم يذكر أباه» وهي رواية سالم» وإذا وقفه ذكر أباه وهي رواية نافع» 
فقحصل أن ابن عمر سمعه من البي ۶ فحدث به سالاء ومعه من آبیه عمر موقوفا فحدث به نافعا؛ فصحت 
رواية سام ونافع جميعاء وهذا هو امحفوظ عنهما. 

وله مال إل: إضافة الال إلى العبد إضافة احتصاص وانتفاع عند الحمهور» وإضافة تمليك عند مالك» قال 
2 مذهب مالك والشافعي في القسم: العبد إذا ملكه سيده ملكه» لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للباع؛ 
إلا أن يشترط المشتري» بظاهر الحديث قول أحمدء وقال الشافعي في الحديد وأبو حنيفة: لا بملك العبد شيعا 
أصلاء وهو رواية عن أحمد وتأولا الحديث بأن إضافة الال فيه إلى العبد ليس إضافة التمليك» وهذا يكون 
للبائع؛ لأنه ملكه إلا أن يشترط البتاع. ثم إنه قال الشافعي: إن كان المال دراهم نم جز بيع العبدء وتلك الدراهم 
بالدراهم» وكذا إن كان الدنانير والحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطةء وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري 
وإن كان دراهم أو غيرها من الربويات؛ لإطلاق الحديث. ثم إنه يدحل ثياب العبد قي بيعه كما صححه الغرالي؛ 
للعرف» وقال النووي: الأصح أنه يدخحل ثيابه لا ستر العورة ولا غيرهاء إلا أن يشترطها البتاع؛ لظاهر الحديث» - 


كتاب البيوع ۹۰ العهدة في الرقيق 
ال مّالك: الأَمر الْمْحَمَم عليه عندتا: أن الماع إن اشترَط مال لبد فهو لَه قدا 
کان او دیا او عَرضاء يعم او لا بعل روزن کان للْعبْدِ من المَال أکثر مما رى 
و ن ال الد لن غل ده فة راه 
u‏ کات لِلعَبْدِ حارية اسحل فرحَها بملکه إياهَاء وان عتق لبد أو كاب تبه 
E E‏ ماله ولم يبع سيد بش وشن ديت 
اة PEE‏ 

٢‏ - مالك عن عبد الله ن اي بكر ن مُحَمَدِ بن عرو بن بن حَزم: أن 

مان وَهِشَام بن إشماعِيل اا يذكُرَانِ في حُطبتهِمًا عَهَّدة اٍَِ قيتی في 
من جين يشترى العَبْد أو الوليدة وعُهدة السَنَة. قال مّالك: ما صاب العَبْد أو 
ليده في الأَيام الثلالَّة من جين ر رياب حى ينقضي الأَيامٌ اللائ فهو من البائ 


لكان جنيار الشرط عندنا 


€ 
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= وقال الالكية: تدحل ثياب الهنة الي عليه وقال الحنابلة: يدحل ما عليه من الثياب المعتاد. (امحلى) قلت: فالحاصل 
أن الالكية استدل ذا الحديث على أن العبد بملك» وقال أحمد والشافعي في القسم: بعلك إذا ملکه سيده مالاء وقال 
أبو حنيفة والشافعي في الحديد: لا يعلك أصلاء واللام الاختصاص والانتفاع لا للملك كجل الدابة وسرج الفرس» 
ويدل له قوله: فماله للبائع» فأضاف املك إليه وإلى البائع قي حالة واحدة» ولا جوز أن يكون الشيء الواحد كله 
ملو كا لاثنين في حالة واحدة» فثبت أن إضافة املك إلى العبد ماز أي للاحتصاص» وإلى المولى حقيقة أي للملك. 

فهو له: عملا بإطلاق الحديث؛ لأن ماله تبع فهو غير منظور إليه» وكأنه لم ججعل له حصة من الثمن» وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: لا يصح هذا البيع؛ لا فيه من الرباء قاله الزرقايي. وم يتبع سيده !خ: حاصله: أنه استدل 
بالقياس على هذه المسائل؛ ها أفاده إطلاق الحديث» وحرى عليه عمل المدينة» ومراده التقوية. 

وعهدة السنة: قال محمد في كتاب "الحجح": لو كان عندكم في ذلك حديثا مفسرا عن رسول الله 5# أو عن 
أحد من أصحابه لاحتجتم به» وإنغا هو رأي منكم اصطلحتم عليه» وليس هذا يقبل منكم إلا بالحجة والبرهان» 
و كيف فرقتم بون الرقيق في هذا وبين الدواب» وهو حيوان يحدث فيها شيء؟ فافهم. 


كتاب البيوع 1۹۱ العيب في الرقيق 
و إن هة ال ا َالبرَص» فإذا مضت مضت الستَة قد رئ ا 

من العُهِدَةٍ لاء قال مالك: و وَمَنْ باع عَبْدَا أو وَلِيدةَ مِنْ اهل المِيرَاثِ أو غيرهم 
ياراق فقَد رئ البائع من العهدة مِنْ کل عيْپ» ولا عُهّدةَ علي إلا ان کون عَلم 
عيبا فَكَكَمَهٌء قن کان عَلم عا فة ل فة البراعةء كان ذلك ابيع مردودا» 
ولا عَهَدَةَ عِندنا إلا ني ارقي 


a 
العيب تي الرقيق‎ 
أن غب اه ب عه‎ E SS 


وم r‏ ر مرم 


باع غلامًا له يمان ماّة ئة دهي وَبَاعَه بالبَرَاءَةء فقال الذي ابَاعَه لعب الله بن عَم 


أراد بذلك الرد اشتراه ٣‏ 


بالعلام داءٌ ل ا ٺي» فاا إلى عثمَان بن عفان» فقال ار باعني عدا 


به يسمه وّقال عَبْد اللّه: عه ا فقضی ال عفان على عبد الله 


آي بشرط البراءة من اكل عيب 


ابن عُمَرَ أ حا لد اغ الد وما جه 5 بعلم RET SA RP a E O a‏ 
فإذا مضت السة ا و كان الشافعي لا يعبر الثلاث ولا السنة قي شيء منهاء بل كان ينظر إلى العيب» فإن 


كان ما بحدث مثله في مثل هذه المدة الي اشتراها فيها إلى وقت الخصومة» فالقول قول البائع مع بمينه» وإن كان 
لا بعكن حدوثه من تلك المدة رده على البائعم» كذا ذكره البيهقي» وقال محمد في موطه: لسنا نعرف عهدة 
الثلاث ولا عهدة السنة» إلا أن يشترط الرحل حيار ثلاثة أيام أو حيار سنة» فيكون ذلك على ما اشترطهء وأما 
عند أبي حنيفة: فلا يجوز الخيار إلا في ثلاثة أيام. والأصل لالك في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والدارمي والحاكم عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر وعن سمرة بن جندب: عهدة الرقيق ثلاثة أيام» وفسره 
قتادة: إن وجحد في الثلاث داء أي عيباء رده بغير بينة» وإن وجده بعد ثلائة لم يرده إلا ببينة أنه اشتراها وذلك 
العيب اء وإلا فيمين البائع أ نه م يبعه وبه داء» قال البيهقي: وكان المديي وغيره لا يثبتون ماع الحسن عن 
عقبة» فهو إذا منقطح» ونقل عنه عن سمرة وليس بححفوظ. (انحلى) 


كقاب اليوع 1۹۲ العيب في الرقيق 


ر 4 
ور رور ا 


ب r r, a‏ ا E‏ و aNd Sor Rr‏ 2 6 
فأبی عبد الله ن يحلف وارتجع العبد» فصح عند فباعه عبد الله بعل ذلك بالف 
احنس ما درم قال مالك الأ المجتنع عة غندنا: أن كل ن اا دة 
. ئة د . ج يه عدا ال اب يده 
E E‏ رم مر لمجتمع 4 من E‏ 

ت ا Ts g~ 3G ٠‏ ٤ه‏ 2 2 2 سن ~a‏ م 7 ب 2 8 
فحملت»› او عبدا فأعتقه» وکل أمر دحله الفوٴت حتى لا يستطاع رد فقامت الية 

م ۶ 

r o2 ETT:‏ ا a 0 aE‏ ر ٤‏ 0 ا 
نه قذْ كان به عَيْبٌ عند الذي باعه» أو علم ذلك باعترافي من البائع أو غيره» فإن العبْدَ 


ا i‏ م و م 5 8 رور و د EES‏ ج 0 ا وھ ی ر 
أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به یوم اشتراه» فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته 
صَحيحًا وَقيمته وبه ذلك العَيْب. قال مَالك: الأَمرٌ المحمَمع عليه عندنا في الرّحل 


م 


وھ ر o 3o‏ ك 


م ر 7 ا ر مل ًه 2 9 ۾ و ° 
يُشتري العبد نم يظهر منه على عيْب رده منه» وقد حَدَّث به عند المشتري عيب 


آَحَرٌ: له إذا كان الَيْب الذي حَدث به مُفيداء مل القطع أو العَور أو ما أُشبةَ ذلك 


فأى عبد الله إخ: فيه دليل الحنفية على أنه يقضى بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي» خلافا للشافعي ومالك 
وكان ابن عمر يقول: ت ركت اليمين لله» فعوضي الله منها. قال في "لمداية": وصح البيع بشرط البراءة من كل 
عيب وإن لم يسم حلافا للشافعي؛ لأن البراءة عن الحقوق الجهولة لا تصح عنده وتصح عندنا؛ لعدم إفضائه إلى 
المنازعة» ويدحل فيه المو جود والحادث بعد العقد قبل القبض» فلا يرده بعيب» قال الشافعي فيما حكاه البيهقي: إذا 
باع الرحل العبد أو شيا من الحيوان بالبراءة من العيب» فالذي يذهب إليه قضاء عثمان أنه إبراء من كل عيب م يعلمه 
وم يبرء من عيب عممه وم يسمه. وقال محمد بن الحسن: بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال: ومن باع غلاما بالبراءة 
فهو بريء من كل عيب» وكذلك باع ابن عمر ورءاها براءة جائزة» فيقول ابن ثابت وابن عمر: نأحذ من باع 
غلاما أو شيا آحر وبرئ من كل عيب» ورضي بذلك المشتري وقبضه على ذلك فقد برئ من كل عيب علم أو 
ل يعلم؛ لأن المشتري قد برأه من ذلك. (الحلى) وقد اختلف العلماء فيه» فمذهبنا: أنه إذا شرط البراءة من كل 
عيب وقبله المشتري» ليس له أن يرده بعيب» سواء سمى البائع جملة العيوب أو نم يسم وسواء علم عيوبه أو لم يعلم 
بعضها؛ء لأن في الإبراء معن الإسقاطء والجحهالة قي الإسقاط لا تفضي إلى المنازعةء ويدحل فيه عن البراءة عن العيب 
الموجحود وقت العقدء والحادث قبل القبض عند أي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية عنهء وقال محمد: لا يدحل 
فيه الحادث» وهو قول زفر واحسن والشافعي ومالك وأبي يوسف في رواية» وللشافعي في شرط البراءة أقوال: في 
قول: يبرء مطلقا» وقي قول: لا يبرء عن عيب ما؛ لأن في البراءة معن التمليك» وليك اجهول لا يصح» وبه قال 
أحمد لي رواية» ولي رواية عنه: يبرء عما لا يعلمه دون ما يعلمه» وقي قول للشافعي وهو الأصح عندهم وهو 
رواية عن مالك: لا يبرء في غير الحيوان» يبرء قي الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه» كذا في "البناية. 


فا ۹۳ ايب في الرقيق 
ارت امدق فان ا اش ستّری عبد بير التظريْن 


2 


من تمن اعد ر بقدر لعٍ لَِي کا اليد د يوم م اشا وضع عه وان أحَبٌَ ٤‏ أك 


ت 
چ ~~ 


غرم قذرَ ما صاب ا E‏ عند م رد الد فذاك له وإن مات اله 
عد الذي ا مد وبا لدی کان ا اشتراه» فینظرء کم تَمنه؟ قان 
كانت فة الك يوم اشترَاهُ بغر عَيْب مائة ډینارء وقيمته يوم اشتراه وبه ال ان 
ديتارًاء وضع عن المشتّري ما بين القيمتينء انما كران القيمَة يوم اشتري العبد. 

قال مالك: الام المُحكَمَُ عليه عِنْدَنا: ان من رد ليده مِنْ عيب وَحَدَهُ بها وق 


م 
اک 
ام ٩‏ 


ُصَابھَاء انها إن کائت بكرا فعليَهِ ما تقص من تَمَنهاء ون کائت بيا فليس عليه ني 
إصابته اها شَيء؛ لاه كان ضَامنًا لَهّا. قال مَالك: الام الْمُحَمَع عليه عِنْدنًا فيمَنْ 
ا حَيوَائا بالبْرَاءَة من اَل الْمِيرَاثِ او عيرم فقَد بَرئ من كل 
عي فیا باع إلا ان يون عَم ف ذلك عا مكمه قان کان عَلِم عا مَكََمَه ك 
نفع تبره و کان ما باع مَردُودا عَليّه. 


وإن آحب أن يغرم إل: وعند أي حنيفة: إن ظهر عیب قلسم بعد ما حدث عنده عیب آخحر» فله نقصانه» لا یرده 
إلا برضاء بائعه. (انحلى) فليس عليه إخ: وبه قال الشافعي وأحمد» وعند أي حنيفة: لا يجوز رد الحارية المعيبة 
إذا وطئها أو مسها بشهوة» بكرا كانت أو ثيباء وإغا يرحع بالنقصان» كذا في "الدر المختار". رانحلى) 

أو وليدة أو حيوانا: آحر غيرهماء يعي أن البراءة تفيد في الحيوان مطلقاء وفي "المدونة": أنه تفيد في الرقيق حاصة 
وروي: يفيد من السلطان» وروي: من الورثة بقضاء دين أو شبهه. (الحلى) ما باع مردودا عليه: وبه قال 
الشافعي قي أظهر أقواله» في "المنهاج": لو باع بشرط البراءة من العيوب» فالأظهر أن يبرئ عن عيب باطن بالحيوان 
لا یعلمه دون غیره» قال انحلی: فلا يبرا عن عیب بغير حیوان کالعقار والثياب مطلقاء ولا عن عيب ظاهر بالحيوان 
علمه أولاء ولا عن عيب باطن بايوان علمه» والقول الثاني: يبرا من كل عيب عملا بالشرط والفرق بين ما 
م يعلم وبين ها يعلمه وبين الحيوان وغيره: أن كتمان ما يعلمه تلبيس» وأن الحيوان قلما ينفك عن عيب حفي = 


كتاب البيوع 1۹٤‏ العيب في الرقيق 
قال: مام الجاربة کات قي حرشن کشت تمہ کشم لیر 


ٍ 
E J 


بغیر بْب ِي ود پاخداهمًاء امان صحیحتین سالمتین» د م يقسم نمز 


ا 


گر 


الجارية ي بيعت بالْجًاريتين عليهِمًا بقذر تمَنهمًا کی بی ی کو 
جصتها من ذلك على المرتفِعة بقدر ازتفاعهاء وَعَلى الأخرى بقدرهاء ثم ينْظرٌ إلى 
e a‏ 
ونما كون قيمَة الْجَارييّن ءَ E‏ قال مالك ف ٿي الرَحل يث شري لعب 


اجره بالإْحَارَة EEE‏ لعل القليلةء م ا فا منه: | اله رده بذلكٌ 

‌ ° 

العيْب وتّكون ا ودا الي کات عله يلاء وَذْلكَ 
ولو کثرت 


و 


َو أن رحلا باع عَبْداء فبتى لَه دارا قيمَة تاها من العَبْدِ أضعَافاء ثم وَحَدَ به عي 


رد س رده ول خت للد عل [خاره فیمااعیل له فكلك تکرن له ار 
إذا جره من غيره؛ لاله ضام لَه قال مالك: وَهَذا الام عندا. 
ج بالمدينة 

= أو ظاهر» فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة من كل عيب يايق بلزوم العقدء بخلاف غير الحيوان» وقال أحمد 
في رواية: لا يبرأً البائع من العيب؛ لأن يار العيب ثابت بالشرع» فلا ينتفي بالشرط. (امحلى) 

وهذا الأمر عندنا: وبه قال الثلائة الباقيةء ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة: أن رحلا ابتاع غلاماء فأقام 
عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيباء فخحاصمه إلى الي 4 فرده عليه» فقال الرجحل: يا رسول الل! قد استغل 
غلامي فقال الي ک3: الخراج بالضمان ومعناه - والله أعلم -: الرحل يشتري الملوك فيستغله ثم جد به عيبا کان 
عند البائم» فقضى أنه برد العبد على البائع بالعيب فيرده بالثمن» فيأخذه ويكون له الغلة وهو الخراج» وإنما طالب؛ 
لأنه كان ضامنا للعبد لو مات قي مال المشتري؛ لأنه في يده مستشكلء» بأنه لو كانت الغلة بالضمان لكانت الروائد 
قبل القبض للبائع» وأجيب بأن الغلة معللة قبل القبض بالك وبعده به وبالضمان معاء وإنما اقتصر في الحديث 
على التعليل بالضمان؛ لأنه أظهر عند البائم» وطمذا لم يكن الزوائد للغاصب مع تقرر الضمان عليه. (امحلى) 


کتاب البيوع 140٥‏ ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها 
قال مَالك: الاس عندتًا فيمن بتاع رَقيقا ٤‏ صفقة واجدق ف ف ذلك ارقي 
عَبّدا مَسروقاء أو وَحَدَ بعد مهم عَيا: ل تقر فیا جد مروا أ ود به عي 
قن AE‏ ذلك الرقيق او که نما NAE E‏ 
الفضل E‏ ا کان ذلك ل مر دودا کله ون کان ا جحد i‏ 
رحدو لق الت ٤‏ ل لشي من ٠‏ ذلك 2 


ی بای ت 


ا es‏ ری به ك 


ا عل ف الر اة إذا بيعت وَالشرّط فيها 
۸ -- مالك عن ابن شهاب: ُن عبد الله بي عَبدِ الله ُن عة ن مَسْعُو أَحبره: 


أن عبد الله ِن مود باع حَارية من مره ريكب التقفيق وا اشترَّطّت عليه أك إن 


بشتها هي لي بالتمَن الذي ييا به فستال عبد الله ٿن مَسموڊ عن لك عم ن 
الطاب 2 ن ِن اطا : لا قرا ويها ر ا العقد 

رقيقا: الرقيق يطلق على المفرد والجمع» وهو المراد ههنا. (امحلى) 

فان كان هو وجه إل: أي رأسه وأعلاه وعند أي حنيفة: لو اشترى عبدين صفقة واحدة ووجحد بأحدها 
عيباء رد المعيب خاصة أو رجحع بحصته سالا إن قبضها؛ بلنواز التفريق بعد التمام» وإلا أحذها أو ردهما؛ لعلا يلرم 
تفريق الصفعة قبل التمام» كذا في "الهداية" وغيره» ولم يفرق عنده قي وجه الرقيق وغيره. (امحلى) 

وفيها شرط لأحد: زاد حمد في آثاره من طريق أب حنيفة عن أبي العطوف عن الزهري: فرجع عبد الله فردهاء وقد 
مى رسول الله ت عن بيع وشرط قال عمد: وبه نأحذ كل شرط كان في بيع ليس من البيع فيه منفعة للبائع أو 
الشتري أو المبيع» فهو يفسد البيع مل هذا نحوه» وهو قول أبي حنيفة وخحصه الشافعي ما عدا العتق» وحوزه 
بشرط؛ لحديث بريرة» ولم بخص به أصحابنا؛ لأن العام يعارض الخاص» ويطلب الترجيح من خارج» والمرحح 
ههنا العام؛ لكونه محرماء فيحمل حديث بريرة على ما قبل النهي» وجمذا يجاب عن حديث جابر عند الشيخين: = 


كتاب البيوع ۹ ما يفعل في الوليدة ذز بيعت والشرط فيها 
1۲۹۹ - مالك عن تافع» عن عَبْدِ الله ُن عُمَرَ کان يقول: لا يطاً الر جال وليدةً إا 


ويد ن شَاءَ باعَها ون شاءَ وهَبهاء ون شَاءَ اُمَسَکهاء إن شَاءَ صتَعَ ها ما كَاءَ. 
عن التدبير والعتق وغررشا 
= "أنه 4 اشترى منه بعيرا وشرط له حلانه إل المدينة" وأحاب عنه الشافعي بأنه م يقع الشرط في صلب 
العقد ولعل الشرط كان سابقا أو لاحقاء وبنزع البي 5 باركا به كما قي رواية النسائي: أخحذنه وأمرتك 
ظهره إلى المدينةء فرال الإشكال. (المحلى) والضابطة فيه على ما في "الهداية" وشروحها: أن كل شرط لا يقتضيه 
العقد وفيه منفعة لأحد التعاقدين أو للمعقود عليه» وهو من أهل الاستحقاق» يفسد البيع إذا نم يكن متعارفا 
ولم يرد به الشرع» كشرط الأحل في التمن والمئمن وشرط الخيار» ولم يكن متضمنا للتوثق» كالشرط بشرط 
الكفيل بالشمن» فإنه حائز» وذلك كمن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع» أو ثوبا على أن يخيطه» أو عبدا 
ا ری ات او و وي ل و كان م اة 9 فس د 
اللك للمشتري وتسليم الثمن ونحو ذلك كذا إذا م يكن فيه نفع لأحد التبايعين وفيه نفع للمعقود عليه وليس 
من أهل الاستحقاق» کمن باع وبا أو حيوانا سوى الرقيق على أن لا يبيعه ولا يهبه» وكذا إذا كان متعارفاء 
كما إذا اشترى نعلين بشرط أن يحذوه البائع» والفروع مبسوطة في كتب الفروع؛ لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: لا بعل سلف وبیع» ولا شرطان في بیع ولا ربح ما م يضمن» 
ولا بيع ما ليس عندك أحرجه أبو داود والترمذي والنسائي» وبه قال الشافعي» إلا أنه حصه عا سوى شرط 
العتق» واستثئ البيع مع شرط العتق منه» وهو رواية عن أبي حنيفة» بدليل حديث أي هريرة قي الصحيحين عن 
البي 34: أمر أن يشتريها عائشة وتشترط الولاء لواليها؛ فإن الولاء لمن أعتق وسيجيء هذا الحدیث ماله وما 
عليه» وبه تعلق ابن أبي ليلى فقال: البيع جائز والشرط باطل مطلقاء وقال ابن شبرمة: البيع والشرط جائزانء 
مستدلا ما روي عن حابر أنه قال: "بعت من الي 2 ناقة وشرط لي حملاهما إلى المدينة". أحرجه الحاكم 
وغيره» ونحن نقول: شرط جابر لم يكن تي صلب العقدء وحديث النهي العام يقدم على حديث بريرة الخاص؛ 
لتقدم التافي على المبيم» وزيادة تفصيل هذه المسالة في "فتح القدير". 
لا يطأً الرجل وليدة: كأنه أراد: لا يطأ الرحل جارية إلا حارية له ملو كة ملكا صحيحاء إن شاء باعها أو 
وهبهاء وإن لم يشا م يفعل وضع ها ما شاء من العتق والتدبير وغير ذلك والجارية الي ليست كذلك لا يحل 
وطؤها؛ فما إما ممل وكة للغيرء كجارية الزوحة والوالدين» أو ملو كة له ملكا فاسداء كما إذا اشتراها بالبيع بشرط 
أن يبيعها ولا يهبها ونحو ذلك» فلا يحل وطوؤها؛ فإفا لا ملوكة ملكا حبيثاء ولا يجوز له بيعها وشرائها والتصرف 
فيهاء بل يجب الإقالة من العقد السابقء وعلى هذا يطابق هذا الأثر ترجته إليهاء ومطابقته ظاهرق وجعل 
صاحب الكتاب هذا الأثر تفسيرا لقولمم: إن العبد لا يحل له أن تيسرء أي يأحذ حاريته ويطأهاء وله على 
مع أن لا يطأً الرحل إلا وليدة الي يلك فيها التصرفات ما شاء» وهذا مختص بالحر؛ فإن العبد المملوك للغير = 


كتاب البيوع ۱۹۷ النهي عن أن يطأ الرجل وليدة وها زوج 
قال مالك فيمَنْ اشتّرّى حَاريّة على شَرْط أنه لا يييعُها ولا يها أو ما سيه للك من 


القَرْط فاه لا يبي لِلْمُسْتّري أن يَطأهَاء وَذَلك له لا يجوز لَه أن يها ولا أن 
يها فإذا کان لا يَمْلِكٌ ذلك متها فَلَمْ يَمْلكها مِلْکا نامء أنه قذ استثبي عليه فيها 
E ENE E‏ 


وه ر E‏ و ار ا ی ی 
النهي عن أن يطا الرحل وليدة ولها زوج 
۳ مالک غین این ھان ان صد اله ہن عایر ای لمان بی عفان جار 


ر ن لو ص 2 رو م E IK‏ 


وها رو ج ابتاعها بالْبَصرَة» فقال عمّان: لا قربا ّى يفارقها رحا فاش 


g~‏ مر 


ابن عامر رَوٴحَهًا ففارقها. 

¥ م هټ EEE‏ ا و 5 ٤ g2‏ 
1 - مالك عن ابن شهاپ» عن ابي سَلمَة ُن عبد الرُحْمَن بن عَوفي: ان 
عبد الرَحْمَنِ بن عَوْفي ابتاع وَليدة فوَحَدَهَا ذات روج فرَذَهَا. 


= إن ملك جارية كما إذا كان مأذونا لا يجوز له هبتهاء فلا يحل له وطؤها وإن أذن ها المولم»ء وهذا المي وإن كان 
يعكن استنباطه لكته أحبي عما ترحم به البابب» إلا أن يكون غرضه منه جحرد ذكر الإشارة إليه. م وحدت في "شرح 
معان الآثار" ما بوافق مأ فهمته» ففيه: حدثنا فهد حدننا أبو غسان حدثنا زهیر حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن 
اہن عمر: لا يحل فرج إلا فرج» إن شاء صاحبه باعه» وإن شاء وهبه» وإن شاء امسکه لا شرط فيه» حدڻنا محمد بن 
التعمان حدثنا سعید بن منصور حدثنا هشيم انا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يشتري الرحل 
الأمة على أن لا يييع ولا بهب» فقد أبطل عمر بيع عبد الله وتابعه عبد الله على ذلك ثم وحدت في "الدر المنثور" 
للسيوطي في تفسير سورة المومنين عند قوله تعالى: #إوالذي. ن عم قرو جه حافظو نه (الومنون (e:‏ وابن 

أي شيبة عن ابن عمر: las E SEE‏ فقال: لا تحل لك أن تطا فرجاء إلا إن شعت 

وإن شت وهبت وإن ششت أعتقت. وأخحرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: قال رحل لابن عمر: در کان 
ها حارية» فإها أحاتها لي أطوف عليها فقال: لا بحل لك إلا أن تشتريها أو بها لك» وعلى هذا يفيد الأئر أمرا 
آخحر» وهو إبطال تحليل الفروج وعاريتها وهبتهاء وعدم جواز الوطء بنحو ذلك. فردها: قال محمد: هذا تأحذي 
لا یکون بیعها طلاقاء فإذا كانت ذات زوج فهذا عيب ترد به» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. (احلى) 


كتاب البيوع ۱۹۸ ما جاء في مر...ء التهي عن بيع الثمار... 
۾ 
ما جاءَ ي تمر المال ياغ ا 

E م‎ 


م £ 


٣٢‏ - مالك عن تاف عن عبد الله ين عُمَر: ان رسول الله 25 قال: من ايع 
نَخْلاً قد برت sS‏ 


ر کر س 


eT E 
ی يبدو صَلاحُھاء هى البائ والمشتري.‎ 


قد أبرت: بضم المزة وشد الموحدة المكسورة» من التأبير وتلقيح الدخل» وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من 
طلع الفحل فيوضع فيه؛ لكون ذلك بإذن الله أحود ما لم يؤبر وألحق بالنحل ساثئر الثمار» وتأبير كلها وتأبير 
بعضهاء والعادة الاكتفاء بتأبور البعض والباقي ينشق بنفسهء وهبت ريح المأبور إليه» وقد لا يؤبر شيء وتنشق 
الكل» ومفهوم الحديث: أا إذا م توبر يكون الشمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع» وبه قال الشافعي ومالك 
وقال أبو حنيفة: أبرت أو لم تؤبر للبائع؛ فإن المفهوم ليس بحجة عنده» والمشتري إن يغالبه قطعها عن النخل في 
الحال» ولا يلزمه أن يصبر إلى الجدادء فإن شرط البائع في البيع ترك الثمر إلى الحداد فالبيع فاسد» كذا في "الحلى". 
قلت: وحاصل مأخحذ المذهبرن: أن مالكا والشافعي استعملا الحديث لفظا ومنطوقا أي مفهوما» ويسمى في 
الأصول "دليل الخطاب"» وهو مفهوم المخالفة الثابت منه تقيض حكم المنطوق المسكوت عنه» غير أن الشافعي 
استعمله بلا تخصيص ومالكا خصصا بالمشتري» وأبو حنيفة استعمله لفظا ومعقولاء وتسمية الأصول "معقول 
ا لخطاب"» وهو التنبيه على مساواة حكم المسكوت عنه للمنطوق» وني الحديث جواز تأبير النخل. 

فى عن بيع الثمار: أي منفردا عن النحل» قال الكرماين: الصلاح هو أن يصير إلى الصفة الي يطلب كونه على 
تلك الصفةء وهو ظهور النضج والحلاوة وزوال العفوصة»ء وبالتلون وتطيب الأكل» وعند أبي حنيفة هو أن تؤمن 
فيه العاهة والفساد كما قي "المبسوط" ويكون منتفعا به كما في "الخلاصة"» ومقتضاه جواز» وصحت بعد بدوه 
ولو بغير شرط انقطع» بأن يطلق أو بشرط إلقائه أو قطعهء والعن الفارق بينهما: إلا من العاهة بعده غالباء وقبله 
يسر ع إليه العاهة؛ لضعفهء وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور» وصحح الإمام أو حنيفة 
البيع حال الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده» وأبطله بشرط الإبقاء قله وبعده» قال ابن المام: ومحل الخلاف 
البيع بعد الظهور قبل بدو الصلاح مطلقاء أي لا بشرط القطع ولا بشرط الترك» فعند الأئمة الثلاثة لا يجوز» = 


كتاب البيوع 14۹ النهي عن بيع النمار ح كيدو صلاحها 


-- مالك عن حُمي الطويلء عن اس بن مالك: أن رَسول الله 1 آي َر 
يع النمَار حى ڙهي» قالوا: يا رَسُول الله! وما ُڙهي؟ فقال: جين حمر أو تصفر: 
وقال رَسول الله : ارايت إذا مع الله انمره بم أذ أحَذكم مال أجيي؟ 

٠‏ = مالك عن ي الحا مُحَمدِ بن عد الرَحمَنِ بن حار عن امه رة 


بت عبد الرَحْمَنٍ: أن رَسول الله 54 هى عن بيع القّمَار حى تنجو من العَاهة. 
قال مالك: وع امار قبل أن يبدو صَلاحُهًا من بيع الْغرر. 


= وعندنا ججوزء وأما بيعها قبل الظهور لا يصح اتفاقاء وقيل: بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع صحيح اتفاقاء 
وبشرط الترك غير صحيح اتفاقاء وبعد بدو الصلاح صحيح اتفاقاء وأحاب عنه الحلوائي: أنه محمول على ما قبل 
الظهور» وغيره على ما إذا كان بشرط الترك. قال محمد: لا ينبغي أن يبتاع شيء من الئمار على أن يثرك على 
النحيل حى ييلغ» إلا أن يحمر أو يصفرء فإذا كان كذلك فلا باس ببيعه على أن ترك حي يبلغ» فإذا لم يحمر أو 
م يصفر إذا كان كفرى» فلا حور في شرائه على أن ترك حى ييلغ. فكأنه حمل الحديث على البيع بشرط الترك 
فإذا شرط ترك الثمر على الشجر والزرع على الأرض وقد تناهى عظمهاء يفسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال 
حمد: لا يفسد استحساناء وهو قول الثلائة الباقية» واحتاره الطحاوي؛ لتعامل الناس به من غير نكي وعليه 
الفتوى» كما في 'البحر" عن 'الإسرار"ء وقي "التحفة": الصحيح قوهماء والتعامل م يكن بشرط الترك. (المحلى) 
حت تزهي: من اُزهی» وروي: حي تزهو بواو. 

فبم يأحذ إل: بحذف ألف الاستفهامية عند دحول حرف الحر» مثل قوهم: فيم وعلام وحتام» ولا كانت 
الاستفهامية متضمنة للهمزة وها صدر الكلام» يبغي أن يقدر "م" والحمزة للإنكارء فالمعئ: لا ينبغي أن يأحذ 
أحدكم مال أخيه باطلا؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري لي مقابلة ما دفعه شيء» وفيه إجراء الحكم على 
الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن» وعدم تطرقه إلى ما يبدو صلاحه نمكن» فأنيط إلحكم بالغالب 
في الحالين» وصرح مالك برفع هذاء وتابعه الدراوردي عن ميد وقال الدار قطي: حالف مالكا جماعة» منهم 
اين البارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد ابن هارون فقالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة! قال الحافظ: 
وليس فيه بانع أن يكون التفسير مرفوعاء؛ لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفهء فافهم. 

من بيع الغرر: امنهي عنه» فلما أباح 4 بيعها بعد بدو صلاحهاء علم أا حرجت من الغرر» والغالب حينفذ 
سلامتها» فإن أصابتها جائحة فهي نادرة لا حكم ها. 


کتاب البیوع Y۰‏ بیع بيع العرية 


مم @ھ /0 e‏ 


O ۳۰٦ 
له کان لا يع بِمَارَهُ حى تَطْلْعَ ارا ال مالف وا عد في بیع لیخ‎ 
لاء اريز والْحرَر: أن بيه ڌا ڌا صله حَلال جَائڙ» نم کون لِلْمُشتري ما‎ 
يشت حى ينْقطع مره ويك ولس في ذلك وقت بُوقت؛ وذلك أن وَفَه مَعرُوف‎ 
عند التاس» ور دحل الاهة فقط م قل قبا ان ياي ذلك الوقت؛ فإذا دحلهُ‎ 


رور لر ر 


العَاهَة بجائحة و تبلغ الثلث فصاعدًا» کان ذلك موٴضوعًا عن ا ابتاعه. 


رن 2 و ی 
ا 
۷ - مالك عن نافع عن عبد الله بن عَمَرَء عن ريد بن ثابټٍ: ان رسول الله و 


۸ ا الحْصّين» عن اي سفيان مَولّى ابن أي ادغ 


ر 
“ 


بي هُريرة: ن رَسول الله چ ل أزخص في ليع العرايا برها فيا دون حَمَْة اوس 
هج وسق 
حتى تطلع الثريا: معروف مأخحوذ من الثروة وهي الكثرة سمي به؛ لكثرة كواكبه مع ضيق امحل قال بعضهم: 
هي تطلع مع الفجر أول الصيف عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز» ويكون عنده ابتداء نضج الثمارء والمعتبر في 
الحقيقة النضج» وطلوع النجم علامة له» وقي حديث أبي هريرة عند أي داود مرفوعا: إذا طلع النجم صباحا 
رفعت العاهة من كل بلد. (امحلی) الثريا: النجم المعروف؛ لأا تنجو من العاهة حينثد. 
بيع العرية: بزنة فعيلةء قال الجحمهور: معن فاعلة؛ لأا عريت بإعراه مالكهاء أي إفراده ها من باقي النحل» فهي 
عارية» وقيل: عع مفعرلة» من عراه يعروه إذا أتاه؛ لأن مالكها يعروها أي يأتيها فهي معروة» وجمعها عرايا وهي 
لغة: النحلة. رخص ف بيع العرايا: "أرحص" لغة ق "رحص" قاله الحافظ. العرايا جمع عرية» واحتلف في 
تفسیرها فقیل: نه ٺا هي ع TT‏ الثمر ثي رؤوس النخل بالتمر» رحص من جملة المرابنة ثي العراياء وهو أن 
من لا نخل له من ذوي الحاحة يدرك الرطب ولا نقد بيده؛ ليشترى به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منه 
ويكون قد فضل له من قوته تمرء فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعي نمرة نخلة أو نخلتين جخرصها من التمرء» = 


کتاب الببوع ۰۹ بيع العرية 


وه ا ا ا ور ا o2 a٤ ror‏ ةه 


فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات» فيصيب من رطبها مع الناس» فرحص فیه إذا کان دون 
خمسة أوسق» كذا في "النهاية". وقال محمد: وذكر مالك بن أنس أن العرية إنما يكون: أن الرجحل يكون له النحل 
فيطعم الرحل منها رة نخلة أو نخلتين يلقطها لعياله» ثم يثقل عليه دحوله فيسأله أن يتجاوز له عنهاء على أن يعطيه 
عکیلتها مرا عند صرام النحل» فهذا کله لا باس به عندنا؛ لأن التمر کله کان للأول» وهو يعطي منه ما شاء» فن 
شاء سلم له النحلء وإن شاء أعطاه مكيلتها من التمر؛ لأن هذا لا جعل بيعاء ولو حعل بيعا ما حل بتمر إلى أحل. 
ثم إنه أذ الشافعي بالأقل يعن فيما دون حمسة أوسق» ولا جوز فيما زاد عليه» وقي جوازه في حمسة أوسق قولان» 
أصحهما: لا جوز» وعند مالك: لا جوز إذا زاد على حمسة أوسق» والأظهر أن تخصيص ما دون حمسة أوسق؛ 
لاهم كانوا يعرون هذا المقدار وما قرب منه» كذا في "فتح القدير". (ماية» موطاء امحلى) 

أو في سة أوسق: قال شارح "المسند": احتلفوا تي أن هذه الرخحصة يقتصر على مورد النص وهو النخل أم 
بتعدى إلى غيرها؟ على أقوال» أحدها: احتصاصها بالنخل» وهو قول أهلل الظاهر على قاعدقمم في ترك القياس. 
الثاني : تعديها إلى العنب بججامع اشت ركا فيه من إمكان الخرص؛ فإن مرها متميزة بحموعة في عناقيدهاء مخلاف 
سائر الشمار؛ فإها متفرقة مستترة بالأوراق» وهذا قال الشافعي. الثالث: تعديتها إلى كل ييمس ويدخر من الثمارء 
وهذا هو المشهور عند الالكية» وجعلوا ذلك علة في محل النص وأناطوا به الحكي الرابع: تعديتها إلى كل لمرة 
مدخرة وغير مدخحرة» وهذا قول محمد بن الحسن وهو قول للشافعي» ووقع في حديث أبي هريرة عند البحاري: 
أن البي 4 رحص في بيع العرايا فيما دون حمسة أوسق» فاعتبر من قال ججواز العرايا عفهوم العدد ومنعوا ما زاد 
عليه» واخحتلفوا في جواز الخمسة للشك المذكورء والراحح عند المالكية: الجواز في الخمسة فما دوماء وعند 
الشافعية؛ فيما دوا لا في مسة» وهو قول الحنابلة وأهل الظاهرء فمأخذ المنع: أن الأصل التحرع» وبيع العرايا 
رخحصة» فيؤخذ ما يتيقن ويلغى ما وقع فيه الشلك» والسبب فيه: أن النهي عن بيع المزابنة هل وقع متقدما م 
وقعت الرحصة في العراياء أو النهي عن المزابنة وقع مقرونا مع الرحصة؟ فعلى الأول: لا جوز في الخمسة؛ للشك 
في رفع التحرم. وعلى الثاني: بجوز؛ للشك في قدر التحرم» ويرجح الأول ما عند البخحاري» قال سالم: أحبرني 
عبد الله عن زيد ابن ثابت: أن الني 5# رحص بعد ذلك لصاحب العريةء قال ابن عبد البر: وقال آخرون: لا يجوز 
إلا في أربعة أوسق؛ لوروده في حديث حابر فيما أخحرجه الشافعي وأحمد» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
واطاكم قال معت رسول الله ك يفول حن آذن لصاح الرايا: أن يرسا اخترصها يقؤل: الوسق 
والوسقين والثلاثة والأربعةء قال الحافظ: هذا يتعين المصير إليه» وأما حدا لا جوز جحاوزه فلیس بالواضح» وهذا 
كله عند غيرنا» وأما عند أصحابتا الحنفية: فذ كر العدد قي الحديث واقع اتفاقاء وهو حلاف الظاهر. 


كتاب البيوع ۰f‏ بيع العرية 


ر ص ر 


ا ا گے 0 ا چ E E EE‏ س 
قال مالك: وإنما اع العرايا بحرصها من التمر حى ذلك ویخرص في روس النحل»› 


قال مالك إخ: تفصيل المقام وتنقيحه على ما في "فتح الباري" و"شرح مسند الإمام" للحصكفي وغيرهم اخم 
احتلفوا في تفسير العرية المرحص على أقوالء الأول: أن العرية عطية تمر النحل دون الرقبةء وكانت العرب إا 
وهبتهم سنة» تطوع أهل النخل .كن لا نخل معه ويعطيهم من ثمر النخلة» فإذا وهب رجل نمرة نخلةء ثم تأاذى 
بدخوله عليه» رحص للواهب أن يشتري رطبها من الموهوب له بتمر يابس عثله كيله حرصاء وهذا هو المشهور 
من مذهب مالك وشرط عنده: أن يكون البيع بعد بدو الصلاح» وأن يكون بثمن مجحل إلى الحذاذ لا حال 
لعلا يلرم الربا بالنسيغة» وأن لا تكون هذه المعاملة إلا مع المعري المالك حاصةء قال ابن دقيتق العيد: يشهد هذا 
التفسير أمران» أحدها: أن العرية مشهورة قي ما بين أهل المدينة متداولة ينه وقد نقل مالك هكذا. الثافي: ما 
وقع في بعض طرق رواية زيد: رخحص لصاحب العرية؛ فإنه يشعر باخحتصاصه بصفة تميزها عن غيره. القول 
الثاني: أن يكون لرحل نخلة أو نخلتان في حائط رجحل له نخل كثرر» فيتأاذى صاحب النخل الكثير من دحول 
صاحب القليل» فيقول له: آنا أعطيك خرص نخلك تمر فرحص هما ذلك» وهذا رواية عن مالك. والقول 
الثالث: أا نخل كانت توهب للمساكين ولا يستطيعون أن ينتظروا اء فرحص هم أن يبيعوها عا شاءوا من 
التمرء رواه أحمد من حديث زيد» وهو وإن حالف فيما ذكره مالك من أن المراد بصاحب العرية: واهبهاء لكنه 
محتمل؛ فإن الموهوب له صار بالمبة صاحبا هاء وعلى هذا لا يتقيد البيع بالواهب» بل هو وغيره سواء» وحكي 
عن الشافعي تقييد الموهوب له بالمسكين» وهو احتيار امز تلميذ الشافعي» ومستنده ما ذكره الشافعي في 
"تلف الحديث" عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلانء وأصحابه 
شكوا إلى رسول الله 4# أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون ها منه» وعندهم فضل تمرء 
فرحص هم أن يشترو! العرايا بخرصها من التمر يأكلوما رطبا. قال الشافعي: قوله: يأكلوما رطباء يدل على أن 
مشتري العرية يشتريه» ليأكلها رطباء وأنه ليس له رطب يأكلها غيرهاء ولو كان المراد عن صاحب العرية 
صاحب الحائطء كما قال مالاك لكان لصاحب الحائط في حائطه رطب غيره» ولم يفتقر على بيع العرية. قال 
ابن المنذر: هذا لا أعرف أحدا ذكره غير الشافعي» وقال السبكي: م يذ كر الشافعي إسنادهء و كل من حكاه إنما 
حكاه من الشافعي» ولم جد البيهقي له سنداء قال: ولعل الشافعي اتحذه من "سیر الواقدي"» وعلى تقدير صحته 
فليس قيد الفقير في كلام الشار ع» واعتبرت الخنابلة هذا القيد منضما إلى ما اعتبره مالك فعندهم لا جوز بيع 
العرية إلا لحاحة صاحب الحائط إلى البيع» أو لحاحة الشتري إلى الرطب. والقول الرابع ما قاله الشافعي: إن 
العرايا أن يشتري الرحل نمر النخلة أو أكثر بخرصه من التمر» بأن خرص الرطب ويقدر كم ينقص إذا يبس؟ ثم 
يشتري جخرصه تمراء فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع. وللعرية صور» منها: أن يقول رجحل لصاحب الحائط: 
بعني تمر هذه النخلة أو نخلات معينة» فيخرصها ويبيعه ويقبض منه الثمن ويسلم إليه النخلات» فينتفع برطبها. = 


کتاب البيوع ۰۳ الجانحة في بيغ الثمار واأزرع 

ليست له م ا فیه؛ ل ازل بمنزلة تة وًالإقالة والشو ك ول 
م ا ر بچ 

کان بمنزلة غیره م من لسع ما أَشرَكَ O‏ 


مِنه ولا ولاه أحَدا حى يقبضه المْبّاع. 
و ٌه ۴ 
الجائحة في بيع التمار والزرع 
2 م ھ6 2 e ror £ E 6۵ o E‏ 
GL E‏ 
E‏ 0 قل ابتاع و رَسول الله د 


IG N 
فسخ بیع کند‎ 


فحلف ان لا فعل؛ فدَهَبَت أمٌ الْمُشْتَري إلى رَسول الله 44 فذكَرّت ذلك له فقال 
رول الله 8 الي أ أن لا يقل راء شيع ذلك رب ابول فای رسول الله کل 


= ومنها: أن يهب صاحب الحائط» فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب مرا أولا يحب أكلها رطباء 
فيبيع ذلك الرطب من الواهب أو غيره بخرصه بتمر يأحذه معجلا. وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي 
والحمهور» ومنع أبو حنيفة ومن تبعه صور البيع كلهاء وقصر العرية على البة» وهي أن يعري الرحل رجلا مر 
نخل من نخیله ولا يسلمه» ثم يظهر له ارجحاع تلك اهبة» فرحص له أن يحبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهب له من 
الرطب بخرصه ترا» وله على ذلك أخذا لعموم النهي عن الزابنة وعن بيع التمر بالتمر» قال ابن نيم في "البحر 
الرائق": أصحابنا حرجوا عن الظاهر بثلائة أوحه» الأول: إطلاق البيع على اهبة. واثاي: قوله: رحص» حلاف ما 
قرروه؛ لأن الرحصة إنما تكون بعد ممنوع» والمنع إنما كان في البيع دون البةء الثالث: التقييد بخمسة أوسق أو ما 
دونما؛ لأا على مذهبنا لا فائدة له» فإن المبة لا تتقيد» وقيل؛ لام لم يفرقوا في الرحوع بابة بين ذي رحم 
وغيره» وبأنه لو كان الرجحوع جائزا فليس إعطاؤه التمر بدل الرطب» بل هو جحديد هبة؛ لأن المبة الأولى لم تكمل 
بعدم القبض. ومنهم من قال: إذا تعارض الحرم والمبيح قدم الحرم وهو مردود» بأن الرحصة متصلة بالنهي» وقد 
ثبت في "البخاري": "أنه هى عن بيع المزابنة» ثم رحص بعد ذلك ق بيع العرايا". قبطل إلقول بالنسخ. 

الخائحة: آ ےک بشاررسیږر. هو له: + گفت: ار سول ا ! طاو ب ورا ست کن رای شرم سک ازمل دوچ ( ئ( 


كتاب البيوع eî‏ اجوز في استثناء الشمر 
ا أن عْمَرَ بن عَبْدٍ اريز قضى يوضع الْجَائحة. قال مّالك: 
وَعَلّى ذلك الام عندتا. 

REE رالجایحة: الي وضع عن الْمُضْعَري الث فَصَاعِدًء‎ e 


ST e 1۱ 


حَائطه يسني منه. 
بغظا مغلرغا 
۲ -- مالك عن عبد الله ن اي کر: ان حه محمد ن عرو ن حرم باع لمر 


#0 


حَائط لَه يقال أ الأفراق» رة آلاف دزم واستشتی مةمان ماه رهم تَمْرَا. 
اغ بي لوحال مُحَمَدِ ن عبد الرَحْمَن بن حَارئة: أن امه عَمرة 
لت جو خت کات یع ترت راتت رتا 

قال مًالك: ! لامر المُحكَمَع عليه عندنا: أن الرَحُل إذا باع تمر حا ئطه DE‏ 


الانحة التي توضع إل: أي ليس فيما دون الثلث جائحة» فلا يحب وضعهاء فإن أحيح قدر الثلث فأكثر› 
وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن» وما نقص من الثلث فمن المبتاع. (الحلی) بخو ی گھت : الو عطیفہ وشا در جد بے 
گفد الے: کہ وع پاک قب استپ راک ور عدیٹ ویک رآمدہ است: فم یأحذ اح دکم مال آحیہ وائ در صو ریس تک وع چا کے 
پاش وار داق ور تہ مقت اند :کہ داجب است ماک گت :کے و ع کروم شوو وچو پور سوم حص ہے ز یاوه ازاں» اگ مالک یوم حص یا 
اوہ اڑاں پاد عترم گیر: ا ہر صاحب تان داجب است ئی وت رآں کے شار بکال کی رس اعد ازاں واب است لہ دران او 
وور میالن بستان بی گر کے ہہب آم پیا و رست کم رسو مخت ری ر اخیار جات پاش وا گر لے از جہ یآ فت اوی ر ور او مقتنا ے اختلاف 
زعاو یٹ باب از شا فق دو قو لآ مړ و است : تیاب وش اکر دوجوب آل واز وجب ر ماو رک یی از عغان باع است وا اتاب عاد 
ملو رک از ان شت ری است, وشا ق ور ہد یر مل ستاب کروواست. ( کی ) 


كتاب البيوع ۰0 ما يكرمن بيع التمر 
oe E‏ م روا رق 
ان له ان يستني من تمر حائطه ما به وَين ثلث النمَرء لا يجاوز ذلك وماکان 


کا 


ون اش قلا باس ذلك قال مَّالك: ا بيع لمر حَائطه ويستشني من لمر 
حاقطه لمر تخل او نخلات رها ویسمی عددها فلا آرئ بذلك باس لن 


وبه قال الباقون 
رب الحَائط إلا امي شيا من تمر حَائط نه فة ونما ذلل شىء ۽ احتبسته من 


Jo ~a وا‎ 


حائطه مسك لم يبع وَبَاعَ من حائطه ما سى ذَلكٌ. 


ما کر من بيع الَمْر 
E E 16‏ قال رَسول الله کل: 
اَم بالتمر ملا بء فقيل له : إن عَاملَكَ على ير باع الصَاعَ بالصاعَيْنء فقال 
سول الله ل اذعّوهُ يي فدعي له فقال لَه رَسول الله و: ااذ الصّاعَ بالصاعین؟ 


ا ي ا 


فقال: از لا يبیغونني الْجَنيبَ بالْجَمْع صاع بصاع» A ES‏ 


الرخل غ ویک فة5 اتکی شا م ل رعا او ا ارما آي با جد من انکر اما اذا 
استثئ شيعا بحهولا فلا يجوز؛ طهالة المبيع بجهالة ! لمستنٹی» وقد ورد نمي رسول الله 5 عن الثديا تي البيع إلا أن 
تعلم» أحرحه الترمذي وغيره» ويجوز أيضا إذا استفى نخلا معينة معدودة؛ لأن الباقي معلوم مشاهدةء فلا تفضي 
الجهالة إلى المنارعة» وأما إذا باع نمارا واستثى ن أرطالا معلومة»ء فإن كانت جحذوذة جحاز؛ فإن الباقي یعرف بکیله 
على الفورء وإن كانت على الشجرء فعند الشافعي وأحمد لا ججوزء حلافا الك وأبي حنيفة في رواية الحسن 
عنه» وعلى ظاهر الرواية عند الحنفية بجوز؛ لأن الأصل إنما جوز إيراد العقد عليه انفرادا يصح استثناؤه» بخلاف 
استتناء الحمل وأطراف ا فاته لا جوز بیعه فكذا استفناؤه» كذا في "المداية" وشروحها. 

لا يبيعونني الجحنيب: بفتح الحيم وبالنون كفعيل» تمر معروف جيد و"الحمع ' بفتح الحيم وسكون اليم مر 
ردي. (احلی) قال ا "شرح السدة" : اتفقوا على من أراد أن مدل ا ان الربا بجدسه ويأحذ 
فضلا فلا ججوز» حي يبيعه بغير جحنسه ويقبض ما اشتراه» ثم يبيعه بأكثر تما دفع إليه» قال: واحتج أصحابنا بهذا 
الحديث: أن الحيلة الي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا ليس برام وذلك أن من أراد أن يعطي - 


ا ٦‏ ما يكره من بيع التمر 
سول الله کل بغ الْحَْعَ بالدراهم م َع بالدراهِم حَبيبا. 
o Sa‏ 
ابن الس عن ان سيا الخدريّ وَعَن اي ر اَن ل الله 2 استعما 
رحلا على حير فَحَاءَه بر حنیب» فقال لَه له رول الله 4#: أل تمر حير هكدا؟ 


نوع من التمر أجوده 


فقال: PEN TIE‏ الله! إنّا لنأحذ لاع من هَذا بالصًاعَيْن» والصَاعَيْن بالثلاة 
فقال سول الله 35: لا فعَل» بع ع لحنم باد راهم تم َع بالدراهم جیا 
a 11‏ ردا ابا عياش أحبره: E E‏ 


ي وا عن البيْصَاءِ بالسلْتِ» فقال لَه سد اهما أفضل؟ قال: ليصا 2 


= صاحبه مائة درهم .عائتين» فيبيعه ثوبا بعائتين ثم يشتري مه بمائةء أنه 55 قال: بع هذا واشتر هذا بشمته من 
هذا» وليس بحرام عند الشافعي وكذا عند أي حنيفةء وقال مالك وأحمد: هو حرام. (الحلى) 

عن عبد الحميد: كذا ليجى بقلم الحاء على الميم» ولسائر الرواة: عبد الحيد» بتقلع اليم على الحيم» وهو 
ثابت في "البخحاري" من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك وهو الصواب» قاله الحافظ. (امحلى) 

عن البيضاء إخ: "البيضاء" نوع من البر أبيض اللون» وفيه زحاوة تكون ببلاد مصرء و"السلت" نوع من 
الشعير لا قشر له» تكون في الحجازء قال في "النهاية": البيضاء الحتطةء وإنما كره ذلك بأما جنس واحد عندهى 
وحالفه غيره. قال البيهقي: وحكى SS‏ قال: البيضاء هو الرطب من السلت» والأول أعرف» 
إلا أن هذا القول أليق مع الحديث» وعليه يدل موضع؛ لتشبيه من الرطب بالتمر» ولو اخحتلف الجنس م يصح 
التشبيه» وقي "الغريبين ET‏ أفول: وفي "القاموس": البيضاء هو الحنطة» 
والرطب: من السلت. بالسلت: فما قال فيه سعد من النهي عنه إن كان محمولا على البيع يدا بيد» فقوله 
محمول على الور ع والاحتياط» بأن مشايهته بالحنطة وقعت الشبهة فيه» فناه عنه احتياطاء ولكن الحكم فيه: اهما 
نوعان ختلفان» فيجوز بيع أحدهما بالآخحر متفاضلا إذا كان يدا بيده كما يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا إذا 
کان یدا بیدء وما إذا حمل على النسيعة فذاك لا يجوز؛ لما تقدم من حديث عبادة بن الصامت» ولا بأس بب بيع البر 
بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. وما نسيئة فلاء وأما شراء الرطب بالثمر فهو ختلف فيه إذا كان يدا بيد 
قال في "البدائع": وبسيع التمر بالرطب» والرطب بالرطب أو بالتمرء والنقع بالمنقع» والعلب بالزبيب اليابس» = 


كتاب البيوع ۹۷ ما يكرفمن بيع التمر 


1 ت هھ‎ ٩ ET 1 OE واي خر اق ا کے‎ e e 
فتهاه عر ذلك وقال سعد سمغت رسول الله ڪه يسال عن اشترَاء اشر بالوطي»‎ 


کے ‌ : کر ^ ۴ 2 Fra‏ م م 
فقال رسول الله : أينقص الطب إذا ييس؟ فقالوا: عب فتهى عن ذلك. 


= واليابس بالمنقع» والنقع بالنقع متساويا تي الكيل فهل بجوز؟ قال أبو حنيفة: كل ذلك جائزء وقال أبو يوسف: 
کله جائر إلا بيع التمر بالرطب» وقال محمد: كله فاسد إلا بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب» وقال الشافعي: كله 
باطلء فأبو حنيفة يعتبر المساواة قي الحال عند العقدء ولا يلتفت إلى النقصان قي الآلء ومحمد يعتبرها حالا 
ومآلاء واعتبار أبي يوسف مشل اعتبار أي حنيفة إلا في الرطب بالتمر؛ فإته يفسده بالنص» وأصل الشافعي ما 
ذكرنا قي مسألة علة الربا: أن حرمة بيع المطعوم بجدسه هي الأصل» والتساوي قي المعيار الشرعي مع اليد خلص› 
إلا أنه يعتبر التساوي ههنا في المعيار الشرعي في أعدل الأحوال وهي حالة الجحفاف. واحتج أبو يوسف ومحمد ما 
روي عن سعد: أن رسول الله ك مى عن بيع الرطب بالتس وقال علثل: إنه ينقص إذا حفء بين علا الحكم 
وعلته: وهي النقصان عند الحفاف» فمحمد عدى هذا الحكم إلى حيث تعددت العلةء وأبو يوسف قصره على 
محل النص؛ لكونه حكما ثبت على حلاف القياس»ء ولأبي حنيفة الكتاب الكرم والسنة المشهورة. وأما الكتاب 
فعمومات البيع من نحو قوله تعاى: #إوَأحَل اله اليم رلبقرة: ۷٠‏ يا ايها الذِينَ اموا لا تأكلوا ولم ینک 
بلاطلل رادساء:٠٠)‏ فظاهر النصوص يقتضي حواز كل بيع إلا يختص بدليل» وقد حص البيع متفاضلا على 
المعيار الشرعي» فبقي البيع متساويا على ظاهر العموم. وأما السنة المشهورةء فحديث أبي سعيد الخدري وعبادة 
بن الصامت» حيث جوز رسول الله 4 بيع الحنطة بالخحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا عثل» عاما مطلقا 
من غير تخصيص وتقييدء ولا شاك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس الحنطة والشعير على احتلاف 
أنواعهما وأوصافهماء وكذلك اسم التمر يقع على الرطب والبسر؛ لأنه اسم لثمر النحل لغة» فيدحل فيه الرطب 
واليابس والمذنب والبسر والمنقع» وروي أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله 4 تمراجنيباء فقال عاتلا: أوكل تمر 
حیبر هکذا؟ و کان أهدی إليه رطباء فقد أطلق ت اسم التمر على الرطب وروي أنه: "می عن بيع التمر 
حى يزهو" أي يمر أو يصفر» وروي: "حى يمار أو يصفار" وإن الاحمرار والاصفرار من أوصاف البسرء فقد 
أطلق عتل اسم التمر على البسر فيدحل تحت النص. وأما الحديث» فمداره على زيد بن عياش وهو ضعيف عند 
النقلةء فلا يقبل في معارضة الكتاب والسنة المشهورة» ومذا م يقبله أبو حنيفة في المعارضة بالحديث المشهور» مع 
أنه كان من صيارفة الحديث» وكان من مذهبه تقلع إلخبر وإن كان في حد الآحاد على القياس» بعد أن كان 
راويه عدلا ظاهر العدالة أو مؤولة» فيحمله على بيع التمر بالرطب نسيئة أو تمرا من مال اليتيم توفيقا بين 
الدلائل صيائة ها عن التناقض. والله تعالى أعلم. 


كاب البيوع ۰۸ المرابية واحاقلة 


E‏ ر 7ي ن 
اا 


۷ - مالك عن افع عن عبد الله ِن عمر: أن RE‏ هى عر المة 
والمُزابة: َع اشر بالشَمْر كيد وبع لکرم بالرّبیب كيدٌ. 


سر مم 


۸ - مالك عن داود بن اصن عن ابي سيان موی ابن ي مت عن آي سعيد 
الْحذريّ: أن رول عن ال ات و ا شيرَاءُ لمر 
بالتْر في رووس السحْل» والمُحاقلة: كرَاءُ الأرْض بالجنطة. 

E TT‏ ا ا ا 


م 2 


عن المزابئة والمحاقلة» والمرَابتة: اشترَاء لمر بالتمر» وَالمحاقلة: اشترَاءُ الرزع 
بالط واستکرَاءُ لأرْض بالجنطة. قال اب شهاب: ا د بن اا 


والمزابنة بيع الشمر: بالثاء المثلثة» "بالتمر" بالفوقية» ومعناه: بيع الرطب بالتمر» فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. 
ھی عن المزابنة إے: وآں سے اس تکر زمر وز اال د ہار ماآں را إہارہ ی گریید, لے را زرا ہاش با ہا ازغ ماب بس نے وگ میایے 
وال را ین کنر ورول وو ور وو خر صاحب آل مال وگریر: : ایی اعت را یار طب را اہ رر خر کی یشور چ زراعت بار طب راگن چرم 
رای تد رحب کل ارک پراسا خت و رما کل شرم بتو یرتم چ مر رو رای شوتر میگ یکر راو وخر دہ وال راما ست . وعلت کک اوی 
شاق ر با است» زديك ماك تار. قال في "النهاية": الحاقلة مختلف فيهاء قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة» هذا حاء 
مفسر في الحديث» وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوماء وقيل: هي بيع الطعام قي سنبله 
بالبر» وقيل: هي بيع الررع عند إدراكه» وإنما في؛ لأا من الكيل» ولا جوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا 
مثلا بمثل ويدا بيد» وهذا ججهول لا يدرى أيهما أكثرء وانحاقلة: مفاعلة من الحقل» وهو الزرع إذا شعب قبل أن 
يغلظ سوقه» وقيل: من الحقل وهي الأرض الي تررع. (احلى) 

اشتراء الزرع بالخنطة: أي القمح» وبه عبر في رواية عقيل عن الزهري عند مسلم» واستكراء الأرض بالحنطة 
وبه عبر في "مسلم" وهو عنده مرسل أيضاً من رواية عقيل» فهو متابع لمالك. قال ابن عبد البر: هذا الحديث 
مرسل ني "لوطا" عند جميع الرواة» وكذا روى أصحاب ابن شهاب عنه» وقد روى النهي عنهما جماعة» متهم 
حابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خحديج» و كلهم سمع منه ابن المسيب. (الزرقاني) 


كتاب البيوع 4 المزابنة والحاقلة 
ع e٤ Py a‏ ر ا a‏ غ ت 1 ES‏ سے 
ا ا ي ع رابت وة FF‏ ال O SARA ASSETS‏ 


ل ل في الأحاديث المد كورة 
استكراء الأرض: قلت: وهذا العقد صور مختلفة» أحدها: أن يكون هذا العقد على دراهم أو دانير مسماة. 
والثاني: أن يكون على طعام مسمى مثلا على حنطة أو شعير مسمى» سواء كان من حنس ما يزرع في الأرض 
أو غيره» أو بحزء مسمى من الخارج من الأرض. والثالث: أن يكون بحصة من الخارج من الغلث والربع. والرابع: 
أن يكون العقد على قسمة الخارج من الأرض» بأن يكون ما على الأواني والماذيانات فلرب الأرض» وما كان في 
غيرها من الأرض فهو للزارع» قال الشوكاني: قال طاوس وطائفة قليلة: لا جوز كراء الأرض مطلقاء لا بجزء من 
التمر والطعام ولا بذهب ولا فضة ولا بغير ذلك» وذهب ابن حرم إليه وقواه» واحتج له بالأحاديث الطلقة تي 
ذلك وقال الشافعي وأبو حنيفة والعترة والكثيرون: إنه يجوز الأرض يكل ما 8 أن يکون نمنا في 
المبيعات» من الذهب والفضة والعروض وبالطعام» سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره» لا بجزء من 
الخارج منهاء وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة» ونقل ابن بطال 
اتفاق فقهاء الأمصار عليه» وتمسكوا عا سيأني من النهي عن المزارعة بجزء من الخارج» وأجابوا عن حديث الباب 
بان خیبر فتحت عنوة فكأن اهلها عبيد له ت فما أحذه من الخارج منها فهو له» وما ت رکه فهو له» وروی 
الحازمي هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس ورافع بن حديج وأسيد بن حضير وأبي هريرة ونافع» قال: وإليه 
ذهب مالك والشافعي ومن الكوفيين أبو حنيفة» وقال مالك: إنه جوز كراء الأرض بغير الطعام والتمر؛ لئلا يصير 
من بيع الطعام بالطعام» وحمل النهي على ذلك» قال ابن المنذر: يبغي أن يحمل ما قال مالك على ما إذا كان 
المكرى به من الطعام جرءا نما يخرج منهاء قأما إذا أكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري» أو بطعام حاضر بقبضة 
الالك» فلا مانع من الجواز» وقال أحمد بن حنبل: يجوز إجارة الأرض بجزء حارج منها إذا كان البذر من رب 
الأرض» وأما المذهب الثالث» فذكر له صاحب "المنتقى" والبخاري وغيرهما من أصحاب السنن معاملة أهل خيبر 
وآثارا كثيرة في إثبات تلك المرارعة» قال الشو كاي: وقد ساق البحاري قي صحيحه عن السلف غير هذه الآثارء 
ولعله أراد ممذه الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في اللحواز حصوصا أهل المدينة» وقد مسك 
بالأحاديث المذكورة قي الباب جاعة من السلف» قال الحازمي: روي عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر 
وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أي ليلى والزهري» ومن أهل الرأي: أبو يوسف القاضي ومد بن 
الحسن» فقالوا: جوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر والزرع» قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة 
حمعتين» فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض» كما جحرى في حيير» ويجوز العقد على كل واحد منهما 
منفردة» وأجايوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة با حمولة على التتريهء وقيل: إنما حمولة على ما 
إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها بعينه» وأما الرابع» فلم يجوزها أحد. 


كتاب البيوع 1 المزابية والحاقلة 


ت 


أن ن کل ٿَيءِ من الچرافي الذي لا بعلم كيل ولا وڙ ولا عَدده اي يشي 
مُسمّی من الكل أو الوَرَنِ أو العدي: وذلت أن ول لرل لِلرَجُل يَكُون له العام 
الم الدئ لا تلم ل من الجنْطة أو الشر أو ما أشبة ذلك من الأطعِمَة أو 


ورو گررو گرم 
کون للرَحُلِ السا من الخبط أو النوّى أو القَضْب ا أو العَصفر ا 


الكتان أو القرٌ أو ا > لا غلم کيل شيء من ذلك ولا وز 
ولا عَدذه فيقول لرل لِرَبَّ تلك السَلعَة: کل سلَعَبَكٌ هَذِه أو مر مَنْ کيلهاء أ 
مر من کال 


yS 


ر ر ر 


صَاعًا َة سیا او وَزْنِ ذا وکَدا رطلا أو عَدَدِ ڌا وکڌاء فما قص من 


ر ت 


J30 


ذلك فعلَيّ رمه حى أوفيك لَك ية فما اد على بلك اة فهر لي .. 


الجزاف: الحراف والحرافة - ملفتين - الخرص في البيع والشراء أي الظن والتحمين» معرب» كذا ف 
"القاموس"» قال عياض: ما فسر به الحديث الزابنة هو أحد أنواعهاء وفسرها "الموطأً" ما هو أوسع. 

للرجل يكون له الطعام إل: اللام في "الرحل" زائدةء "ويكون إخ" صفةء "والمصبر" - بشد الموحدة المفتوحة - 
من الصبرةء "والقبط" بفتح المعجمة والموحدة» هو ما يقع على الأرض من أوراق الأشجار» من الخبط - بسكون 
الموحدة - وهو الضرب بالعصاء ويكون علفا للدواب» وقد صرد النووي نوى التمر» "والقضب" بفتح القاف: 
الرطبة؛ فما تقضب» أي تقطع مرة بعد أحرى» "والعصفر" - بضم العين والفاء - معروف» "والكرسف" - بضم 
الكاف والسين - هو القطن» "والكتان" بالقتح وشد التاء معروف» "والقز" بفتح القاف والمعجمة المشددة 
الإبريسم. لا يعلم كيل إ: فحاصل ما قاله المازري: إا يبع ججهول عجهول من حنسه» وبيع معلوم كجهول 
من حنسه» فيشمل تفسير الخحديث» فإن كان اللحنس ربويا حرم البيع؛ للربا والمزابنةء أما الربا؛ فلعدم تحقق 
اللساواة والشك في الربا كتحققه» وأما المزاينة فلوجود معناها؛ لأن كلا من التبايعين يدفع الآحر» ولذا شرط 
اتحاد الجنس؛ لأنه به ينصرف الغرض إلى القلة والكثرة» فكل واحد يقول: ما أحذت أكثر وقد غبنت صاحي» 
وإن كان اللحنس غير ربوي حرم البيع للمزاينة» لكن إن تحقق الفضل فيما ليس بربوي حاز» ويقدر أن المغبون 
وهب الفضل لظهوره له. 


كتاب اليوع 11 المزابىة والحاقلة 


اصن ما نق ن ولك على ان كرف ف ا راف فلس ذلك ا اكا 
المكاطة والرر واا باعل فد RD‏ رجه 
و ما سمي من ذلك الكل أو الْوَرْنِ أو اَعَد عَلى أن بون له ما اة على 

ذلك فإن كقصت ِلك السلْعَة عن يلك الَسْميَةء اَعَد من مال صَاحبه ما تَقَص 
e‏ ا 


فذلك يَذحلة. قال مالك: ومن ذلك ايسا أن قول لرل لحل لَه الثوب: أضلمَنُ 


امار 
ا من توبك هذا کذا وکا ظِهارةَ قلنسوَمٍّ قذر کر ظھارَو کذا وکا لش 
سیه فا ص من ذلك فلي غرم ّى أوفیکه وما زَا فلي أو أن قول 
الرجل لِلرَُّلٍ: أَضْمَنْ لك من بابك هله كڌا و قمیصًاء ذَرْعٌ کل فصي کڈا 
gS‏ راد عَلّى ذلك فلي» أو أن يقول إلرّحل 
للرَحُل | له الود من حلود البقر أو الإبل: قط حلودَك هَذِهِ غالا عَلّى إمَام بريه 
إا فما تَقص من يائة زوج فعلي غرم وما راد فهو لي بَا صنت لَك وَمِمَ 
شه ذلك أن تقول الرّحل لِلرَحُل عِنْده حب البان: اص عص حبك هدا َا فص مِنْ 
کنا وکا رطقم ان غییک وتا زد تر ی هدا کل رتا عة من لأا 


أو ضَارع من الراب ال لا تلح ولا وء وكتلك ايا إذا ه قال الرّحل لِلرَحلٍ 
e‏ م of S4 o» e‏ 2 1 ِ‫ 
الط و الى إو Ce‏ نز الكئان أو القضب أو الصنفرً: أا منك e‏ 
ورق 6 
أقطع: بكسر الهمزة وجزم الآحر» بزنة الأمر» من القطم» وبضم اهمزة بزنة المضارع التكلم. (امحلى) 
نعالا على إمام: أي حيط یعرف به مقدار النعل. (احلی) في "الصراح": اام: شو وتب. کقوله تعای: فو کل شَيْء 
أحصيناه في إمَام مین (یس:۱۲) وط چوب ور شت راز وکرا رز ن وکر اہ راو وم اوا جا کی رش جیورن ہاشد. 


كتاب البيوع 1۲ جامع بيع الثمر 
E A E E‏ ا 
هذا الحبّط بكذا وكذا صَاعًا من حَبَط يخبط مثل حَبطهء أو هذا النوى بكذا وكذا 
ق 0 AAI 2 o‏ 
صاعا من نوی مثله» وق العصفر والكرْسفِ والكتان والقضب مثل ذلك فهذاد کله 
زجع إلى ما صقا من الْرانة. 


کک 


م 


من اشتری !خ: إذا ثبت ذلك فقوله: "إذا كان يؤحذ عاجلاء يشر ع المشترى في أحذه عند دفعه الثمن"» يريد 
أن لا يتأخر ذلك تأخحيرا لا يتاج إليه لتمام النضج» وإغا يتأحر بقدر ما يحتاج إليه لتمام النضج ل 
كالخمسة عشر يوماء وقال مالك في "كتاب ابن المواز": عشرين يوماء وجه ذلك: أن مثل هذه المدة تؤ 

الئمرة في رؤوس النخل طابا للإرطاب أو لبقاء النضارة فيها؟ ليؤخحره وقتا بعد وقت E‏ 
أن ذلك من ضمان البائم» وأما ابن القاسم» فإنه لا يجوز أن يتأحر مثل هذه المدة؛ لأنه لا غرض في تأحره غير 
جرد التمكن من الأحذ» وهذا فيما يشرع فيه منه في كل يوم» وأما الصوف يشترى على ظهور الغنم فإنه يجوز 
أن يتأحر بقدر ما ينظر فى حزهاء ويكون ذلك مدة لا يزيد الصوف في متلها. روى محمد عن مالك: العشرة 
أيام والخمسة عشر يوماء إذا ثبت ذلك» فقد قدمنا أن شراء الثمرة في رؤوس النخل يكون على ثلاثة أوحه» 
وقد تقدم بيان الوحهين» وبقي تبيين الوجه الثالث» وهو إذا اشترى منه أصوعا معروفة» فإن ذلك على ضربين» 
أحدها: أن يشترط أحذه على حاله وصفته. والثاني: أن يشترط أحذه بعد تغير صفته» فأما أخذه على حاله بسرا 
فهو جائز؛ لأنه بمنزلة اشتراء أصوع تمر من صبرة» أو اشتراء أصوع رطب أو بسر من صبرة» فإن اشترط إبقاءه 
إلى تغير صفته» فلا يخلو أن يشترط ذلك حال بسوره إلى أن يصير رطبا أو إلى أن يصير تمراء فإن اشترط أحذه 
رطا فلا حلاف قي جواز ذلك بين أصحابناء ووجه ذلك: أنه معلوم الصفة؛ لأن الإرطاب إغا هو نضج» وليس 
فيه نقصان من القدر ولا زيادة ولا تغير معن أكثر من النضج فجاز ذلك وأما إن اشترط أحذه تمراء فإن 
ذلك منوع يي الحملةء قال ابن وهب عن مالك: وكذلك لو وقع العقد حين الإرطاب واشترطه تراء ووجحه 
ذلك: أنه لا يعلم صفته عند انتهاء حفوفه؛ لأن التغير يلحقه في المقدار والصفة» وذلك مور في منع العقده إلا أنه 
لا يتفاوت تغيره» ولذلك م يوئر عند مالك وأكثر أصحابه في فساد العقد. وقال ابن عبد الحكم في بيع الزرع 
إذا أفرك: يفسخ فيه البيع» ووجهه: أن التغير يلحقه تي المقدار والصفة» وذلك بنع صحة العقد عليه» كما لو 
اشتراه صغيرا واشترط عظمه» ويحمل ذلك عندهم على الكراهةء وحكمه حكم الزرع باع إذا أفرك» وقد تقدم 
ذكر الخلاف فيه» ولو كان ذلك على التحريم لرد؛ لأن ما يكال أو يوزن لا يفوت بذهاب العين ويرد مثله» = 


كناب البيوع 1۴ جامع بيع الثمر 
و و نّا من غتم مَسَمَاقٍ انه لا باس بذلك ذا کان پود عاجلاً يشر ع المششري في 
لِه عند دفعه ال وإلّمَا مل ذلك بمنْراة رَاوية زيت باع مها رجحل ب ډيتار او 
ډینارین ويعْطيه ذهب و a O‏ 
رة َدعَب رها َس لماع إلا ذَهَبهُ ولا RE‏ بيع. قال مالك: وما 
ES‏ ری على وخی بال نو لا خرب والرطب بسَجتىء» 


م وھ ^ 


فیاحد المبتا ع وما ټم قلا بس بهء فان فيي قبل ان يسوي الْمشري ما اشتری» 


۹کس 


= ووجحه ذلك: آن تغیره لا يتفاوت» وقد روى ابن القاسم عن مالك في "العتبية": أنه إن م ينقد فلا بأس أن 
يشترطه تمرا» وهذا يقتضي أن ذلك لمراعاة معانء إن وحدت لزمه الصفة» وإن عدمت كان المشتري بالغيارء 
ولعله قد ذهب إلى أن نذا الحدس من التمر صفة معتادة إن وجحد عليها للإصابة في التجحفيف وعاولته وسلامته في 
ذلك من العاهات لرم المشتري» وإن عدمت تلك الصفة لبالغة قي التجفيف أو نقص منه» أو يعتبر معي فى مدة 
التحفيف» كان البتاع عند رؤيته بالخيار» والله أعلم. 

أو لبنا من غنم إخ: ولا جوز بيع اللبن في الضرع عند الأئمة الثلائة الباقية؛ لما رواه أحمد والترمذي وابن ماه 
آنه 2 ى عن شراء ما في بطون الأنعام حى تضع» وعن بيع ما في ضرعها إلا بكيل. وروی الدار قطي: هی 
أن بباع تمر حي يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لين؛ لغرر. فلعله انتفاخ» ولأنه يتنازع في 
كيفية الحلب في الاستقصاء وعدمه» وهو نزاع لي التسليم» فبطل ما حكي عن مالك: أن تسليمه يكون بالتخلية 
كبيع الشمر على الشجر؛ ويجوز أن يحدث اللبن قبل الحلب» فيختلط مال البائع مال المشتري على وحه يعجز عن 
التخليصء وأجازه مالك إذا عرف قدر حلوهما أياما معلومة. (امحلى) وإنا مغل ذلك: ك'راوية زيت ببتاع 
منها رجحل بدينار أو بدينارين» ويشترط عليه أن يكيل منها" قياس صحيح في شراء مكيلة معلومة من حائط 
بعينه» على شراء مكيلة معلومة من راوية بعينهاء ولا فرق بينهما؛ لتساوي أجزائهاء ولا يكون له من ذلك 
إلا المكيلة الي تشترط ولو كانت الحملة تختلف أحراؤهاء مثل: أن يكون غنما أو نخلاء واشترى منها عددا غير 
معين و ٺم يشترط حیاراء لكان شريكا في الحملة بقدر عدد ما اشترى من عدد تلك الحملة. 

فلا بأس به: وهذا كما قال: إن حكم هذا حكم البيع؛ لأنه حاضر يتنجز قبضه» وهو مرئي مشاهد معين فلا يتعلق 
RS o‏ وقوله: "مثل اللين إذا حلب" يريد أن يبدا اللبن في الغنم 
ويعرف لبنهاء ويستجى ن الرطب» فينظر المبتاع إلى قدر ما يجي منه یوما فيشترط قبضه» فيصلح ذلك في العقدء 
ومن ذلك أن يقول له: أحر عنك هذه الثلاثة الأيام» فما حنيته منها كل يوم فأنا آحذه متك ثلالة أصوع بدينار» = 


كتاب البيوع 14 جامع بيع الئمر 
رد عليه البائ من ذهبه ‏ بحسّاب ما ET‏ 


ہے @ ~~ 


ايان عليها. و ارق کے نھان فارقة فان ذلك مک وه لاه ا حه 


الذيرُ بالدین» وقذ تھی رسول الله 5 عن الكالي بالكالي قإن وع ي بعهمًا 


- فأما الذي في "للمدونة": أنه حائز؛ لأنه قد نظر إلى الثم وعرف مقدار ما يتعجل منها في هذه المدة» ولو 
E SS COGS EES‏ م جز ذلك» وهذا حكم اللبن إذا 
عرف قدره» وضربت له مدة لا يختلف فيه وقد أتكر هذا بعض أصحابناء والصحيح عندي ما قدمت. وقوله: 
"فإن في قبل أن يستوي المشتري ما اشترى» رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له" يريد أن بيطا في 
ضررهماء فلا يكون في الحائط ما تبايعاء أو تصيبه حائحة تذهب ببعض تمرتهء فإن وقع ذلك فالمبتا ع أحق ببقيته 
حي يستوفي شرطه» وكذلك لو أراد البائع أن يذهب ببعض ممرته م يكن ذلك له ومنع منه» إلا أن يرى أن فيما 
بقي من الثمرة تمام حق المبتاع منهاء فإن قصرت الثمرة عما ابتاعهء انفسخ البيع بينهما فيما بقي؛ لأنه ابتاع منه 
معينا تلف بعضه قبل البعض» فمضي البيع فيما قبض منه» وفات وبطل فيما بقي. وقوله: "ويرد حساب ما بقي" 
هل يكون ذلك على التقدم أو على الكيلء ففي الزابنة في الفمرات التراحع على الكيلء وإنما يكون التراحع على 
القيمة في الذي يبتاع لبن الغنم أياما معدودة فيحلبها أياما ثم تموت أو بوت بعضهاء وهذا يدل على أنه إنغا راد 
مسألة الثمر ما يسلم فيه؛ ليؤحذ في يوم واحد أنه على حساب الكيلء وإذا شرط أخذه في أيام ختلفة تختلف 
فيها قيمة التمرة» فوحب أن يراعى ذلك التقوم كمسألة اللبن. وقوله: "ويأحذ منه المشتري سلعة .عا بقي 
يتراضيان عليهاء ولا يفارقها حي يأحذهاء وإن قارقه فإن ذلك مكروه؛ لأنه يدحله الدين بالدين وقد فى 
رسول الله 4 عن الکالی بالکالی" يريد أن له أن يأحذ منه بالذي بقي عليه من تمن حصته ما لم يقبضه من 
الثمرة ما شاء من السلع مطعوما أو غير مطعوم» وله أن يأحذ في ذلك ترا ورطبا أكثر من المكيلة الي فاتته 
وأقل؛ لأن ذلك بيع مبتدأء إلا أن من شرط صححته القبض دون التأحير» فإن أحذه فلا خخلو أن يكون نما فيه حق 
توفية أو ليس فيه حق توفية» فإن كان فيه حق توفية فلا يلو أن يكون يأحذه لغير ضرورة أو للضرورة فإن 
كان لغير ضرورة فالذي نص عليه في "المدونة". 

الكالئ بالكالى: أي النسية بالدسيئة» وذاك أن يشتري الرحل شيا إلى أحل» فإذا حل الأحل لم جد ما يقضي 
به» قبقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شي فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض» يقال: كلأ الدين كلوءا فهو 
كالى إذا تأحرء كذا في "النهاية". 


تاب البيوع 1٥‏ جامع بيع الثمر 
ولا حل فيه احير رلا رة ولا يصح إلا صِفَة علوم إّى أجل مى يضمن 
ذلك الماع لماع ولا سى ذلك في حاط بيه ولا في عم بأعيانهاء وسيل مالك 
عن الل ب بتري ين حل حيط في ألو من اقل بن لمح والکبيس والعَذق 
وَغيْر ذلك مر أَلوّان اَم اي منها مر التخلة أو اللاب E‏ 
فال مًالك: ذلك لا يصلح؛ لاله إا تح ذلك ترك مر التَحلَة مر حو اة 
مرها حَمْستة عَشَرَ صَاعاء وأحذ مَكاتها مر نحلو مِنْ الکبيس» ومَكيلة تُمَرهَا عَشَرة 
آصع» فان اعد الخرة أبي فيها َة عر صاع ورك تي فيه عة اصع من 
الکبیس» فكالةُ اشترى العَحوة بالکپیس متفاضلا. قال مالك: ولك مل أن تقول الرحل 
oS Sa‏ 


صبرَة الکبیس عشرَة آصع» وَل ا الْعذق اتی عشر صاعا» فأعْطى صاحب 
التَمْر ڍيتارًا على أله يتا يار فياخذ أي َلك الصبر شَاءَ. قال مّالك: فَهّذا له يصلح. 


ولا بحل فيه !: يريد أنه إن شرط في شيء من ذلك ما فيه حق توفيته أو ليس فيه حق توفيته التأحير» فإنه غير 
حائز؛ لأن البائع لا يبرا بالعقدء فعاد إلى فسخ الدين في الدين» ويدحله التأحيل في المعين» وهو بنع صحة العقد. 
وقوله: "ولا يصلح" إلا بصفة معلومة إلى أحل مسمي» فيضمن ذلك البائع الميتاع» ولا يسمى ذلك في حائط 
بعينه ولا في غنم بأعياها» يريد أن الأحل والتأحير لا يصلح أن ينعقد به بيع إلا بصفة معلومة إلى أحل مسمى»› 
ويكون البيع مضمونا قي الذمة» وأما العين فلا يصح فيه طويل الأحل؛ لأنه لا يعرف سلامته إليه» فيمكن تسليمه 
أو لا يسلم» فلا بعكن تسليمه وما كان حاضرا» ولا يتيقن صحة تسليمه لا يجوز عقد البيع فيه. 

فهذا لا يصلح: وهذا كما قال» وهو مبي على ترم التفاضل في التمر رطبه وتمرهء فإذا كانت الصبرة مختلفة المكيلة 
أو غير متيقنة التساوي فقد باع بعضها ببعض» لوجهين؛ أحدهما: أن ابتياعها قد يتناول كل واحدة من الصبر تناولا 
واحداء فإذا عين منها صبرة فقد ترك ما تناوله بيعه من غيره؛ لما أحذ من الصيرة الي تخير. والوجه الثاني: أن ميقاع 
التمر قد يأحذ صيرة العحوة ويعيبهاء م يتركها ويأحذ بدلا منها الكبيس أو العذق دون أن يعلم بذلك البائع» 
فيد حل ذلك التفاضل في التمرء وإذا كان ذلك يكثر؛ لترجيح الحوز والاحتيار» حمل عليه كل ما اشترى على ذلك. 


کتاب البيوع ۲ جامع بيع الثمر 
وسيل مالك عن الرجحل ب يشْتّري الطب من صاجب الْحَائط سلف ادان مَاذا لَه 
إا ذهب ت دلاق لْحَائط؟ قال مالك: یحاسبُ صاحب الحائط ت E‏ مه 


ما بهي لَه مِنْ ينار إن کان أذ بلقي دیتار ااا ا الديتار ِي بهي ل 


T1‏ رق ل س 


وان کان اد بثلاة رباع ډيتاره رطب ادا ای ف ا و بترَاضيَان هما 


2 9 


#0 E û 1 
ل‎ 


جخ د 


2 


فاد ما قي لَه مِنْ ديتاره عد صَاجب الْحَائط ا 
Ss Sa‏ 


حتّی يستوفي ذلك منه. قال مّالك: وإلّمَا هذا بمَثرلَة أن يُكري الرّحُل ا 


ئلا بارزم بیع الان اي 


أو يوار غلامَة الْعياط أو لحار أو اعمال لير ذلك مر الأعْمَالء 
ي مسكتَه وَيَسْتَلفَ إِحَارَةَ ذلك للام أو كرَاءَ َلك المَشكن او زا تلك 


م 


اجه تخت ي فت حن بزح أو غير ذلك ردوب دا العبد 
أو الْمَشكن إلى الذي فة ما بق ن كر الراحلة و إجارة الك أو كرا 
لمكن یحاسبُ E‏ إن کان استوفی نصف حقه رَد 
عله الت الاق اندي له عند وان كان أقل من ذلك أو أكثرء فبجسّاب ذلك 
د له ما بقي ل 
يرد إليه: فيمن ابتاع من صاحب الخحائط طعاما من نمرة» إذا فن تمر الحائط يرجع عليه عا بقي له من الثمر الذي 
دفع إليه؛ لأنه إنغا اشترى منه ترا معيناء فلما عدم قبل أن يستوفي منه ما اشترى» انتقض البيع في ذلك المقدار 
الذي بقي له» فلم يكن له الرحوع بحصة من اللمن» ولا يجب تأخيره ليأحذ بدله من تمر ذلك الحائط في العام 
القبل» بل جوز ذلك ولو اتفقا عليه؛ لأنه سلم ٿي تمر حائط معين قبل بدو صلاحه» وفسخ ما وجب له عن دين 


الغیر ئي دين ره وله آن اد منه کا بقي له شیتا ممینا گرا أو غبرهء تما یؤکل أو مما لا ی کل» أکثر من المكيلة 
الي فسخ فيها البيع أو أقلء يتخير أخحذه ولا يتأحر على حسب ما تقدم. 


كتاب البيوع 1۷ جامع بيع الشمر 
قال مًالك: و ل ق ج هاا سلف ف ت إلا أن يعض 
مسف ما سلف فيه عند دفي الدب إلى صاجبه» يقيض عبد وؤ الرَاجلة أو 
المَْكَنَ أو يْذَا فيم اشترى من الطب فياحد مه عند دفعه الذَهَّب إلى صَاجبه 
لا يصح ن يون في شيٰ۽ ِن َلك نجير ولا احل. قال مالك: وََفِير ما ره 
من ذلك: ان قول اا للرَحُل: لفك في رَاجلَيك فاو أركبهَا في الح ويه 
وبين احج حل من الرَمَانِء أو قول مَل ذلك في الَْبدِ أو لمكن قله إذا صلَحَ 
ذلك کان إا سا ذهَبّا على أله إن وَحَد يَلْكَ الرَاجلَة صَجِيحَة ذلك الأَحَلِ 


O‏ لَه بڌلك الکراي وإن حَدث ها حَڌث من موت أو عَيْرهِ رَد 
عليه ذهب وكات عليه على وجه السَلّف عندة. قال مّالك: وَإَمَا فرق بين ذلك 
لض من شض ما اسار از امتکری فقذ حرج يِن ار والب ِي ٠‏ 
0 معو ونما مل ذلك أن يشتري الرّحُل الْعَبْدَ أو الْوليدة فيقبضَهُمًا 


عخلاف من لم يقبض 5 


هلر 


يقد أَنْمَانَهّمَا» فان ھک اة اَعَد ذَهَبهُ من صَاجيه الي 
ابتاع منه» فهَذا لا اس به» وَبهُذا مَصَبِ مضت السنة في بيع الرَقيق» قال مًالك: ومن 
استَاحَرَ عَبْدا بعینه أو تکاری ا إلى e‏ إلى ذلك 
الأحَل» فقذ عَمِلّ عا لا يلح لا هر فض ما استکری او اساج ول هر سلف 


ر م 
”0 م E‏ م ت ero‏ 
ي دین»؛ کون ضامنا على صاجبه حتی يستوفیه. 
۶ بيان لنفي الصلاح 


كتاب البيوع ۱۸ ما جاء في بيع 0٠.‏ بيع الذهب بالورق... 


ما حاء قي بيع الفاكهة 
ال مالك: الام المُحَمَعُ عليه عندتا: أن من اماع هيا من الَاكهة من رطجه أ 
يابيىهاء فل لا بيع حٌى يشتؤفية؛ ولا باع شَيءَ مِنها بَعْصضهُ عض إلا يدا ي 
وما کان مها ما َس فيصِير اكه بابس دعر وول قلا اع بعص فض 
إا د وو ر ا کد ن وف راحب ر كد وا ون ف 
فلا باس پان باع مه انان بواج يدا بی ولا يصح إلى أَحَل» وما كان نها يم 


و ا و ق ق ق و و ت ر و a # sof‏ 
لا ييبس ولا يدخحر وإنما يكل رطباء كهيئة البطيخ لاء والجزيز والأرج والموز 


الاو وا و س ا یک و واک ا ل وا ا 
ور اکر ر ك ر 7 رم ر ر £ ° Li a‏ 
يدحَرٌ ويكون فاكهة» قال: فارَاه حقيقا ان يۇخَذ منه من صن واجڊ اتان بواجڊٍ 


يدا پيل قال: فاا لم يڏل فيه شىء مِنْ الأَجَلٍ قله لا باس به. 
بيع الذهب بالورق عينا وتبرا 
٠‏ س- مالك عن یحی بن سیل أله قال: مر رَسول الله و EERE‏ 


حق يستو فيه: وبه قال الباقون قي الطعام وكذا في غيره. رانحلى) قال الخطابي: أجمع أهل العلم على ان الطعام 
لا جوز بيعه قبل القبض» واحتلفو! فيما عداه من الأشياء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام 
إلا الدور والأراضي» فإن بيعها قبل قيضها جائز» وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع 
والدور والعقار سواء» لا جوز بيع شيءَ منها حي يقبض» وهو قول ابن عباس» وقال مالك بن أُنس: ما عدا 
المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض» وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: يجوز بيع كل شيء منها حلا 
لمكيل والموزون» روي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم والحماد. فلا يباع إ: فلا يجوز التفاضل 
كالتسيفة؛ لفلا يلزم الربا؛ لتحقق العلة وهي عنده: الادخار والقوت. (امحلى) أن يؤخذ منه: لعدم تحقق العلة وهو 
الادحار. فإنه لا بأس به: فلا يجوز بيع فاكهة إلى أحل» كان من جنسه أو من حلافه ما يدخر أو لا. (امحلى) 


كتاب البيوع 14 بيع الذهب بالؤرق عينا وتبرا 
السعْديْن أن عا آئية من معام من ذَمَسٍ أو فض اعا کل تله بارع کی أو 


کل رة ہلاو عیاء قال لهسا سول ا لة: ارا فوا 
۲۱ - مالك عن مُوسى بن ابي ميم عن اي لباب سيد بن يسار عن ابي هريرَة» 
اَن رَسول الله 8 قَال: ديار بالدّيتار وَالدَرْهَمُ بالدَرْمّم لا قضل بيَهُمًا. 


۲ - مالك عن اني عَن عن أي سَعيد الْخْذري: أن رَسول الله 4 قال: لا يعوا 
لدعب يالذهَب إلا ملا بيغي ولا أشفوا بعْضَهًا على بَعْضٍ» ولا تبیعوا اورف بالورق 
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الا نلا برقي ولا فوا ضما على بض ولا یبوا نها ّا غاا بتاجز. 
BAN‏ - مالك عَنْ حُمَيدِ بن فيس المَکي» عر مُجاهلي أنه قال: کا ا 


ار 
kh‏ 


ابن عم فا صائغ م فقال لَه يا أا عبد الرَحْمَن! ا صوغ الذشت» ۾ ابيع 
هو ورد أن الرومي ہے 


الشيء من ذلك باكر من وڙنه فافض ف ذلك قذرَ عَمَل يدي E‏ 
2 ا وڼي نسخة: من 

السعدين: المشهور إذا قيل: السعدان: يراد هما سعد بن معاذ الأوسي وسعد بن عبادة الخزرحي» ولكن سعد 
ابن معاذ قد مات قي غزوة الأحزاب قبل حيبر» وهذا مذ كور بأنه كان في خيبر» ولعله سعد آحر غير ابن معاذء 
وقد قيل: إنه سعد بن أي وقاص. والآنية: جمع إناء قاله الحدد والتبر: الذهب قبل أن يضرب» والعين: الذهب 
مضروبا. (احلى) لا فضل بينهما: زيادة فيحرم الربا قي الذهب والفضةء فالربا بأن المتحد جنسهما يحرم فيهما 
التفاضل» وكذا الدسا والتفارق قبل التقابض» وقد زاد في حديث علي عند ابن ماجه عقب قوله: لا فضل بينهماء 
فمن كانت له حاجة بورق» فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب» فليصرفها بالورق والمصرف هاء وهاء, 
ولا تشفوا !خ: من الإشفاف» وهو الفضل أي لا تفضاواء والشف: من الأضداد جى .ععئ الزيادة والنقصان 
يقال: شف الدراهم إذا زاد أو نقص. (انمحلى) 

غائبا بناجز: بنون وحيم وزاي معجمة» أي موجلا بحاضرء بل لا بد من التقابض في الجلس» ولا حلاف في منم 
الصرف المؤحر إلا في دينار في ذمة آحذ صرفه الآن» أو في دينار في ذمته وصرفه في ذمة أحرى» فيتقاصان معاء 
فذهب مالك إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناحزا في اجلس» وأحاز أبو حنيفة الصورتين 
معا وإن لم يحل ما في الذمة فيهما مراعاة لبراءة الذمم» وأجاز الشافعي الأولى دون الثانية» قاله القاضي عياض. 


كتاب البيوع 0 بيع الذأهب بالورق عينا وتبرا 


Jo ا‎ 


فتهاه عبك الله بن عمر عن ذلك فحَعَل الصائعْ ردد عليه ازا وکجد الله يهاه 


ْ تھی ال باب ال ا إلى دابّة ي بريد ان کا نم قال عبد الله ب عمر: 


م ور ل 


ينار بالدّيتار وَالذَرْهَمٌ بالذَرْهم لا فضل بَْهْمَا هذا عه نبا إليناء وعَهْدنا | 


LJ 
ر م‎ ٤ ر م‎ e~ مش ارو‎ 


4 - مالك أله ا مالك بن ابي عامرء أن قال: 


270 


To‏ ااا اي 


ر چ 


سقاية من ذهب أو وَرق بأكثر من ورن e‏ سمغت رسول الله د 


إناءِ یشرب منه 


Ns 
aS ora 


من يعذرني من معاوية أ 
بأزْض ا أت بهاء ُه قَدِم ا ا غ ب ET eT‏ 


f‏ ا 


م ری lL e‏ قال ر 


هذا عهد نينا إلينا: قال الشافعي: هذا حطاء أنا ابن عيينة عن وردان الرومي أته سأل ابن عمرء فقال: إني 
رحل أصوغ الحلي إلى أن قال له ابن عمر: هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. ل ااي ي ا 
عمر. قال البيهقي: هو كما قال» والأخبار دالة على أن اين عمر م يسمع ذلك عنه 4ة ثم يجوز أن يقال: هذا 
عهد نبينا ت إليناء وهو يريد إلى اصحابه بعد ما ثبت له ذلك عنه ج (امحلى) 

فقال له معاوية اخ ما أرى .معتل هذا بأسا أي عثل هذا البيع» وإنما قال ذلك إما لأنه حمل في الفضل على 
الملسبوك الذي به التعامل» وقيم المتلفات»ء ورأى في حوازه في الآنية المصبوغة من الذهب والفضة ونحوهاء وإما 
لأنه کان لا یری رہوا الفضل كما کان مذهب ابن عباس اولا؛ آحذا من حديث: لا ربا إلا ثي النسيئة من أن 
الربا إنما هو ثي تأحيل أحدهما وتعجيل الآحر لا تي الفضل حالاء وقد قال قوم به» وخالفهم الحمهور بشهادة 
الأحبار الصحيحة» ولا حجة بقول أحد مخالف الكتاب والسنة كائنا من كان»ء وقد ثبت في بعض الروايات 
رحوع ابن عباس عن هذه الفتيا بعد ما وصلت إليه الروايات كما بسطه في كتاب "الناسخ والمدسوخ'. 

من يعذري !ل: أي من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني» كذا في "النهاية". وقيل: المعى: 
من ينصري؛ والعذير: النصير. (امحلى) 


كعاب البيوع ۲۱١‏ بيع الذهب بالورق عينا وتبرا 


َكب ربن الطاب إل معاوية : ن ن لا یع مدل ذلك إلا غلا بیغ وزا بوي 


ی ع 20 


٣‏ - مالك عن نافع» عَنْ ك لا تبيغوا 
الذْهَب بالذهَب الا مثلا يغلي و أشفوا بعْضَهَّا على بعْضٍ» ولا تبيعوا الوزف 


مرق ر 


1 رت إلا ْلا بيغي ولا شرا غضم على نض ولا ليوا ررق با بالذهبپ 
أَحَذهُمًّا غائب والآحرّ کاس ون ن اظ إلى أن يلح بيه فلا ثنْظرهُ ّي حاف 
عك الا ا 

۷ = مالك عن عند الله ن ڊيتاي عن عند الله بن عُمَرَ أن مر بن الْحَطًاب» 
قال: لا يعوا الدب بالذهَب إلا ملا بوفْلء ولا ُشِفوا بَعْضَهَا على بض ولا يعوا 
ك 


م 
م 


عَاتبا بتاجز» وإن استنظرك إل ان يلج به فلا تنْظره ئي حاف عَلَيكم الرً 


م 2 


۸ - مالك آله بلعه عر القاسم بن جمدي أله فال قال عر ا a‏ 
الديتارُ بالدیتار والدرهم بالدره هم والصاع بالصاع» ولا باع کال بتاجز. 


باشىزة 


ET E‏ لا ربا إلا في 
ڏھ هب أو في فضةٍ أو E‏ و ما ورن ما يکل أو يشر 


الرماء: بالمد والقصر: الزيادة على ما يحل» ويروى الأرماء يقال: أرمي على الشيء أرماء إذا زاد عليه كما 
يقال: أرباء والرباء صح والربا واحد» والمد قي الربا للتشاكل» وإلا فهو مقصور. (الحلى) 

نما يكل أو يشرب: في الأثر أن علة التحرع في الربا في النقدين الشمتيةء وني الباقي الطعم والكيل أو الوزن. 
وهو قول أحمد والشافعي ثي القدم. (انحلى) 


كتاب البيوع ۲ بيع الذاهب بالورق عينا وتبرا 


EC O 

َالْوَرقٍِ من اقساد في الأرْض. 
ل مالك: ولا باس أن بتري الرَحلّ الدب بالْفِصًة وَالِْصًة بالذحَب جرا لذ 
کان ترا ا حلا ق صِي» أا الدرَاهِم الْمَعْدودة والدنانيرٌ الْمَعْدُودَةء فلا يبي 
لادان يشتري شيا ِن ذلك جرافا نى بعلم ر وعد قان شري ذَلِكَ جرافاء 
فما راد به العَرر جين بنرك عَده ويشتر ا و هذا من يوع المْسْلمينء 
واا کان ازن من ابر والْحَلي» لا باس أن باع َلك جرافاء وَإلَمَا بتاع 
ذلك جرافا هة الجنطة وَالتَمْر وَنحْوهِمًا مِنْ الأطعمَة ّي باع جرافاء TT‏ 


قطع الذهب والورق: قال محمد: لا ينبغي قطع الدراهم والدنانير بغير منقعة. (امحلى) 

من الفساد: الظاهر أن مراده من قطعهما نقص شيء منهما لتصير أحف وزنا من الدراهم المتعارفة» ولي معناههما 
غشهما؛ لأنه نوع سرقة» بل أكبر؛ لسراية ضررها إلى العامة» وكأنه أشار إلى أن فاعله من قطاع الطريق الذين 
قال الله في حقهم: انما جَرَاء لذن ارون ال وَرَسُولم (لائدة:٣٠)»‏ كذا د کر القاري وقال أيضاً: مراد مالك 
من قطعهما: كسرهما وإبطال صورهما» وجعلهما مصنوعا وظروفا. وقال بيري: زاده ي شرحه م نعلم ما المراد 
من القطع من قول ابن المسيب» غير أن ابن الأثير قال: كانت المقابلة بها في صدر الإسلام عددا لا وزناء فكان 
بعضهم يقص أطرافهاء فنهوا عنه. وقال شارح "المسند": ظن أن قول ابن المسيب: قطع الورق - بكسر القاف 
وفتح الطاء - جمع قطعة وهي الي تتخذ من الذهب والورق فلوسا صغيرة؛ ليرفق التعامل بها كما هو الراحج في 
زماننا كالدواوين في الحرمين والخماسيات في اليمن» وإنما عدها من القساد قي الأرض؛ لأنه رعا لا يلاحظه 
المتعامل ها أمورا واجبة في التقابض والتماثل. وروى ابن أبي شيبة: أنه ك مى عن كسر سكة المسلمين الجائرة 
بینهم إلا من بأس. 
ولیس هذا من بيوع اللسلمين: فيحرم» ولحصول الغرر من حهي الكمية والآحاد؛ لأنه برغب في كثرة آحاده: 
ليسهل الشراء اء هكذا علله الأبمري وعبد الوهاب» وعلله أبن مسلمة بكثرة لمن العين» فيكثر الغرر» ورد بجواز 
بيع الحلي واللؤلو وغيره جزافا. 


كتاب البيوع ۲۴ ما جایرفي الصرف 
ويها کال قلس پازاع ديك چراق باس قال :مالك من اشر مطحفا او نا 


جوز إذا كان التعامل بالوزل 
أ خَائمّا» وف شيءِ من ذلك ذهب أو فضة بدنانیر أو 2 إن 7 اشتري من 


ذلك وفيه الذهَبُ بدنانیر E‏ قِيمَته» قن كائت قيمَة ذلك الثلين E‏ 
ف ن و ا 
اير وما شري مِنْ ذلك بالورق مما فيه اورف نَظرَ إلى قيمَيه فن كان قيمَة 
َلك اين وَقيمَة ما فيه من الور الثلت» فذلِكٌ حَائز لا باس به إا كان َلك يدا 
يَدٍ» ولم يرل ذلك م من مر الاس عِندَنًا. 
جا ى الصف 
- مالك عر ان شهاب» عَنْ مالك : بن اوس : ُن الْحَدَنَانِ النصری» آله 


. ي ر بی ن رن ار 
التَمَس صرفا بمائة دينار» قال: فدَعَان ا بر عبید الله E TT‏ 
جزافا: الحراف: بتثليث اجيم التحمين معرب كزاف» وحاصله: أن لا يباع الدراهم والدنانير جرافاء وأما نضار 
الذهب والفضة» فذلك فيهما جائز كسائر المكيلات والموزونات وأما بيع سائر الثياب والرقيق» فلا جوز جزافا 
عنده» كذا في "الرسالة". وعند أي حنيفة لا يضر الحراف لا قي النقدين ولا قي غيره إلا في الحنس قي الأموال 
الربوية. (امحلى) ولم يزل ذلك: وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: إنه لا جوز بيع ذهب وفضة من غيره بذهب 
وفضة حي يفصل» فيباع الذهب بوزنه ذهباء ويباع الآحر ما أراد؛ لما روى مسلم عن فضالة ابن عبيدة اشتريت 
يوم حيبر قلادة باثي عشر دينارا» وفيها ذهب وخرز ففصلتها فوحدت فيها أكثر من الي عشر دينارا» فذ كرت 
ذلك للبي كك فقال البي كل: لاتباع حي تفصل. وقال أبو حنبفة والثوري: جوز بيعه باكر مما فيه من 
الذهب» ولا يجوز مثله ولا بدونه» وأجابوا عن حديث القلادة بأن الذهب فيها كان أكثر من اثني عشر دينارا 
وقد اشتراها بني عشر دينارا» ونحن لا بيز هذا وإنغا يزه إذا باعها بذهب أكثر نما فيهاء فيكون ما زاد من 
الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو من الذهب فيصير كعقدين. (انحلى) التمس صرفا: طلب صرفا أي 
بيع الصرف بيع مائة دينار من ذهب عنده بالفضة» والصرف بفتح الصاد وإسكان الراى من الدراهم» وتي رواية 
للبخحاري: أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا. ولمسلم: من يصطرف الدراهم؟ 


كتاب البيوع 4 ما جاء في الصرف 


م م و 


فَرَاوضتًا > حى اصرف مي“ وأحذ الذهَب ا ق یده» a‏ ہنی 
۴ ما کان وي نسخة: يديه 
aS‏ بپ سمح فقال عَم والله لا تفارقه حتى٤بًأځذ‏ 


HE 


منه» نم قال: قال رَسول الله ل الذَهَب بالوّرق ر إلا هاءَ وها والبر بال ر 
NaS‏ بالتمْر ربا إلا هاءَ وها ر بالشمیر رب إلا هاءَ وهای 
والملح بالملح ربأ إلا هاءَ وهاءً. قال مّالك: إذا اصطرَف اکل دراه ويار O‏ 


فتراوضنا: بإسكان الضاد المعحمة» يقال: تراوض البائع والمشتري إذا حرى بينهما حديث البيع والشراء 
والزيادة والنقصان» فيرتضي أحدهما عا يرتضي به الآحر. ججاذبنا في البيع والشراء» وهو ما ججري بين المتبايعين 
من الزيادة والنقصان» A‏ يروض صاحبه من رياضة الدابة» وقيل: هي المواصفة بالسلعة وهو 
أن يصفها ويمدحها عنده. (رالنهاية) من الغابة: بالموحدة هي موضع قريبة من المدينة من عواليها وما أموال 
لأهلهاء والغابة الأجمة ذات الشجر ا رماية) وإنغا قال ذلك؛ لظته جوازه كسائر البيوع» فلما بلغه ما 
قال عمر ترك المصارفة. (امحلى) حق تأخذ منه: وقي رواية: والله لتعطينه ورقه» وهذا عحطاب لطلحة» وفيه تفقد 
أحوال رعيته في دينهم والاهتمام هم 
إلا هاء وهاء: قال النووي: فيه لغتان: القصر والمد واهمزة مفتوحةء والان يي أفصح وأشهر . قال في "النهاية": هو 
ار ل رن اوها و ی هه د ا ا ا د هى فعا و اهن ا 
معناه هاك وهات أي حذ قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه ها وها ساكنة الألف» والصواب مدها 
وفتحها؛ لأن أصلها هاك أي حذ» فحذفت الكاف وعوضت منها المدة واهمزة» يقال للواحد وللائئين: ها وها 
وللحمع هاؤم» وغيره النطابي بز فيه السكون على حذف العوض» وينزل منزلة ها الي للتنبيه» وفيها لغات 
أحرى. أي يقول كل واحد منهما للآحر: حذ» وظاهره أن البر والشعير صنفان» وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
وفقهاء الحدتين وغيرهم. وقال مالك والليث ومعظم علماء المدينة والشام: إمما صنف واحد. زاد مسلم من 
حدیث اي سعيد: الملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضةء ومثله عنده من حديث عبادة» ففي حديث 
الباب أن التسا متنع في ذهب بورق إجماعا» وهما جحدسان مختلفان يجوز التفاضل بينهما نصا وإجماعاء فأحرى أن 
لا يجوز قي ذهب بذهب» ولا ورق بورق؛ لحرمة التفاضل فيهما إجماعا ونصاء أي فليس حديث عمر بقاصر عن 
غيره» فتحب المناجزة في الصرف» ولا يجوز التأحير» ولو كانا باجلس لم يتفرقا عند مالك ومحل قول عمر 
عنده: لا تفارقه حى تأحذ منه» أن ذلك على الفور لا على التراحي» وقال أبو حنيفة والشافعي: جوز التقابض 
في الصرف ما لم يفترقاء وإن طالب المدة وانتقلا إلى مكان آخر» واحتجوا بقول عمر»ء وجعلوه تفسيرا لما رواى 
وبقوله: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره» قالوا: فعلم منه أن المراعى الافتراق قاله أبو عمر. 


كتاب اليوع 0 مااجاء في المراطلة 


SS‏ راء اتققض صرف الديتار» ورد لله ورقة دواد 
منه ډیتاره» وتفسی ما کره من : يك أن رَسول الله 4 قال: : الذهَب بالورقِ را 
اها ا TT‏ ورن استَنظرَك إلى أن ن لج به فلا نطر؛. 
وه إذا ر عليه رهما من صرف بعد اَن يفارقه کان بمنزلة لذن أ الشيء 
لمنتاجى فإدلك كرةذيك واقض الف وما أرد عر بن حاب أن لا اع 
الذعَب وَالوَرق وَالطعَام كله عَاڃلاً بآجلِ؛ لَه لا يفي اَن کون في سء من َلك 
اج ولا رة إن كان م صني راج أو مَل اتا 
ااال اط 
e E aT‏ 
براطل الب بالذهُب» فيفر غ ذَهَبَهُ قي كفة الْميرَان وفرع صاحبه ا 
هبه ي كفة لمران الأخْرّى» فذا اعَمَدَل سان الان احَذ وأعطى. 

فال الك عتا ف بيع الَهَبٍ , الب وَالْوّرقٍ بورق مراطلة: : له لا باس 
بذلكَ ان یاځد اح عَشَرَ ډيتارًا شر دانير يدا بد إِذا کان ون الَحييْن 


سَوَاءٌ عَينا بعيْن وَإن تفاضَل الْعَدَد والدراهۂ ضا في ذلك بمنزلة الدتانیر es‏ 
E E‏ 

المراطلة: مفاعلة من الرطل»ء ولم أجد لغويا ذكرهاء وإنغا يذكرون الرطلء وهي عرفا بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة وزنا. يراطل: من رطلت الشيء كنصر وزنته بيدك لتعرقه وزنه تقريباء قاله القاري. وقوله 
"فيفر غ" بالتشديد والتحفيف أي يلقيه في كفة اليزان - بكسر الكاف وتشديد الفاء وجاء ضم الكاف - 
أحد حانبيه الذين يوضع فيهما الأشياء وتوزذن وقوله: "لسان الميزان" بكسر اللام زبإته تراز كذا في "منتهى 
الأر ب" وفي "البرهان القاطع" زبا: a‏ اھان ہآ نہ در میان شا ر ازو پاد وشا بن .روزن لا کن چوپ تراز و. 


كتاب البيوع ۲١‏ ما جاء في المراطلة 


قال مالك: من رَاطل ًا يذب ا وَرقا بورق» کان ال ين قل قال 


رجادة ۴ 


ر با؛ لاه SS‏ مرا e‏ 


2 


2 وف فسخة: ذال" 
0 م2 سے م BR‏ 2 ر 2 ٤‏ 
ل لز یت یقن نر یں تا ر اعت م قت یی خت به 
صفة كاشغفة ولي نسخة: بعشو ٠‏ 


لأن يجوز لَه الي فذلكَّ الذريعّة إلى الال لْحرَام» وا المنهيئ عنه. قال مالك 
ا يرال جل ویعطيه الذهب اغى الْجِيَاد ل ا ذهبًا غير 
يدي ا ًا کوفيّة ية مُقطعَة» وتلْكَ الكوفية مَكرُوهَة عند لاسء 
هوتو 
ايعان ذلك ملا بل إن ذلك لا يَصْلحٌ. قال مَّالك: فير ما رة من ذلك 
اَن صاحب الذَهَّب الْجِيَادِ أذ فضل عيُونِ ذهبه في اتر ااي طح د E‏ 
فصل ذَهبه عَلّى ذَهَّسٍ صَاجبه لم برَاطِلةُ صَاجِمة بره ذلك إلى ذهب الكوّة فام 
ونما مئل ذلك كمل رَحْل اراد ا 
من َر كبيس فقيل ا ڌا لا يصح قحل ماعن ين کييس اعا ِن خشف 
بريد أن يُجير بذلك بيع ذلك لا صل RE RSA‏ 


ادا 


وتفسير ما كره إخ: هذا كله يبت على كلية» وهي أن كل عقد يدحل في العقود ينظر هل يكون حکمه عند 
الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا؟ فعلى الأول يصح» وعلى الثاني لاء وهذا إغا يليق مذهب من منع الحيل المتوسل 
ما إلى اروج من لرا وغيره كتالك وأخند وأما أبو حنيفة والشافعي» فهما يريان إباحة الحيلء فلا ينظرون 
إلى هذا التفصيل. (المحلى) 

عجوة: بالجر بدل من "تمر"» والكبيس على وزن رئيس» ضرب من التمر أحود من العجوة» الحشف: حر كة 
راد به التمر الردي» أو الضعيف لا نوى لهء أو اليابس القاسد. 


کناب البيوع ۲۷ ما جاء في المراطلة 
له ُن صَاجب اة نيه صما بن وة صاع بن حب وللت 

عه ذلك لقضل اكيس أو أن قول الرّحل ِلرَحُل: يعني لاله اضوع من 
e CS‏ 
قعل صاعين مِنْ جنْطةٍ شا ميه وَصَاعًا مِنْ شعير بريد أن يُجير بذلك اليم فيما 
بيتهمًاء مد لا تسل لگ ن تک ونیا صاع من شیر ماتا بن حا اء 
لو کان ذلك الصّاعٌ داو ا اطا إا لقضل السا ميه على ليصا فهڌا 
لا صح وهر مطل ما صقا من اقير. قال مالك: فكل شي ن الذعب اوري 
راسم کله اي ا بهي آذ اځ الا بطلا يرلل اد غي ان تل مع مَعَ الصنف 
الجيْدِ من المَرْغوب فيه الشىء الرَوِيء المسخوط؛ از بذلك اليم وَيشَحل ما 
هي عَلهُ ِن الأمر ا إذا حعل ذلك مَعَ الصَنْفٍِ امغوب فيه وَإلّمَّا 
بريد صَاحب ذَلِكَ أن يدرك بذلك فضل جَودَةٍ م 1 بيع عطي ال ٠ء‏ الي لو أَعَطاهُ 
مِنْ أجل لي ا 
لفضل سِلعَّة صَاجِيه على سلعته فلا ينغي لِشَيٰء من الذهَب وَالْوّرقٍ العام ن 
لَه شَيءَ من هَِهِ الصَمَة فان اراد صَاجِبُ الطْعَام الرَديء أن ببيعة بره فلبعه 


وسحخده ل و صاحبه وَل همم بذلف وَإنّمَا E‏ 


على جدته» ولا يَحْعَل مَعَ َلك شيئاء فلا باس به إذا کان كذلك. 


من البيضاء: أي الحنطة كما يفهم من باقي الكلام» فليس المراد به هنا الشعير وإن نقل عن ابن عمر أنه اسم له 
عند العرب» فمراده بعضهم؛ لأنه نفسه عبر قي موضع آخر بقوله: عرب الحجاز إل فلا يناقي أن غیرهم يطلق 
البيضاء على الحنطةء وفي "القاموس": البيضاء: الحنطة. 


كتاب البيوع 4 :° العبدة وما يشبهها وبيع الطعام قبل.. 


العيتة وما يشبههاء وبيع الطعام قبل أن يستوقي 


۳ - مالك عن تافع» عن عبد الله ن عَمَرَ ان رسول الله 5 قال: "م٠‏ 


اع 
طعَامًا فلا يغه حٌى يستوفيه". 
٤‏ - مالك عر عبد الله ن ڍيتارء عر عبد الله بن عم أن رسول اله 4ل 
بامجزم 
العينة وما يشبهها: هي بكسر العين المهملة بيع السلعة بثمن مؤحل» ثم شراؤه بالنقص منه حالاء قال الشافعي: 
يجوز ذلك مع الكراهةء وقال الثلاثة الباقية: لا جوز ذلك واستدلوا لذلك ما رواه أحمد حدثنا محمد بن جعقر» 
حدثنا شعبة عن أي إسحاقء عن امرأته: أها دخحلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقي فقالت أم ولد زيد 
لعائشة: بأن بعت من زيد غلاما بثمان مائة درهم نسيعة» واشتريته بست مائة نقدا. قالت: أبلغي زيدا أن قد 
أبطلت جهادك مع رسول الله 5 إلا آن تتوب» بفس ما شريت ويدس ما اشتريت. قال في "التنقيح": إسناده 
حيد وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة» قال ابن المام: والذي عقل من معن النهي أنه استربح ما 
ليس في ضمانه» وهذا لأن الثمن لا يدحل في ضمانه قبل القبض» فإذا أعاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه وبقي 
له بعض الثمن» فهو ربح حصل لا على ضمانه جخلاف ما إذا اشتراه جنس آخر غور الثمن» فإن الربح لا يتحقق 
عند احتلاف المنس» وبخلاف ما لو باعه المشتري من غير البائم فاشتراه البائع منه؛ لأن احتلاف الأسباب 
یو حب احتلاف الأعيان حکماء وم يذ كر الإمام الصنف في الترجمة حديت العينة» وكأته استدل على عدم 
حوازه بحديث النهي عن بيع الطعام قبل القبض» فإنه معه تي أن كلا منهما استرباح ما ليس قي ضمانه. (الحلى) 
فلا يبعه إخ: جحروم ب"لا" الناهية وي رواية: "فلا يبيعه" بالرفع على أا نافية أبلغ من صريح النهي. "حي يستوفيه" 
أي يقبضه» وألحق مالك بالابتياع سائر عقود المعاوضة كأخحذه مهرا أو صلحاء فلا يجوز بيعه قبل قبضه» فلو ملك 
بلا معاوضة كهية وصدقة وسلف جاز قبل قبضه»ء وألحق بالبيع دفعه عوضا كدفعه مهرا أو حلعا أو هبة ثوّاب أو 
إحارة أو صلحا عن دم» فيمنع ذلك قبل قبضه» أما دفعه قرضا أو قضاء عن قرض فيجوز» وعموم قوله: "طعاما" 
يشمل الربوي وغيره» وهو المشهور» وي أن انع معلل بالعينةء ويدل عليه إدحال مالك أحاديثه تحت الترجمة» وما 
في "مسلم" عن طاوس قلت لابن عباس: ثم مى عن بيعه قبل قبضه» ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجاً 
باهمزة وعدمه أي مؤخرا» يعن يقصدون إلى دفع ذهب في أكثر منهء والطعام معلل أو تعبدي غير معلل قولان. 
حى يقضه: للعينة أو لأن للشارع غرضا ني ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لاسيما زمن الشدة 
والمسغبة وانتفاع الكيال والحمال» فلو أبيح بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور» = 


كتاب البيوع ۹ العينة وما يشبهها وبيغ؟الطعام قبل.. 
۳0 - مالك عن اني عن عب لله ن حمر ڳه قال: کا يي رمان رسول ا 
باع الطْعَامً ا علا ت El‏ بانتقاله ۾ من الْمّكان الذي ابتعتاه فيه الى کان 
سواه قل أن نه 

EN EOE مالك عَنْ تاف أن حَكيم بن حرام‎ - E 
اس فاع حَكيمٌ بن حرام العام قبل أن يَسَْوه» بلع ذلك عُمَرَ بن الْحَطاب‎ 


ت 
اي 2 ەم ور ~2 E‏ 


فرَده علي وقال: لا بع طعَاما ابتعته حن ستو 
۷ - مالك ا لع ان صکو گا حرجت لاس في رمان مَروّان ن لْحَکم مِنْ 
طْعَام الْجَارء فايع الاس ِلك الصكوك بيهم قبل أن يستوفوهاء فذحل رَد بن َابتٍ 


= فلا يحصل ذلك الغرض» وقال محمد بن عبد السلام: الصحيح عند أهل المذهب أن النهي عنه تعبدي» وظاهر 
الحديث قصر النهي على الطعام ربويا كان أم لاء وعليه مالك وأحمد وجماعةء فيجوز فيما عداه؛ إذ لو منع في 
الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة» ودليل الخطاب كالنص عند الأصوليين» ومنعه أبو حنيفة إلا فيما لا ينقل 
كالعقار تعلقا بقوله: "حي تستوفيه" فاستثئ ما لم ينقل؛ لتعذر الاستيفاء فيه. ومنع الشافعي بيع كل مشتري قبل 
قبضه؛ لأنه 4 ى عن ربح ما لم يضمن. وأجيب بقصره على الطعام لحديث ابن عمر؛ لأنه دل بالفهوم على 
أن غير الطعام جغلافه. وأما قول ابن عباس عند الشيخين» واحسب كل شيء مثله أي الطعام» فإغا هو إخبار عن 
رأيه ليس مرفوع. 

أن صكو كا إخ: الصكوك: جمع صك هو الورقة المكتوبة بدين» والمراد ههنا الورقة الي يخرج من ذوي الأمر 
بالورق لمستحقه بأن يكتب فيها لفلان كذا طعام وغيره» قال الزرقاني: وهو الورقة الي يكتب فيها ولي الأمر 
برزق من الطعام لمستحقه» وفي الأثر دليل على أن المشتري ممن حرج له الصك لو باعه ثانيا قبل أن يقبضه لا جوزء 
فالنهي واقع عن البيع الثاني دون الأول؛ لأن الذي حرجت له الصك مالك ملكا تاما مستقرا» وليس هو مشترء 
فلا تدع بيعه قبل القبض كما لا يتنع بيع ما ورثه قبل قبضه» وما في "مسلم" عن أبي هريرة أنه قال لمروان: 
أحللت بيع الصكاك وقد فى البي ك عن بيع الطعام حى يستوف؟ محمول على ذلك وإن كان ظاهره النهي 
عن البيع الأول» ومنهم من منع بيع الصك أول مرة أحذا بظاهر حديث أبي هريرة» قال النووي: والأصح عندنا 
جواز بيعهاء وهو قول مالك. في زمان مروان: أي أمارته على المدينة قي زمن معاوية بن أي سفيان. 


کناب البيوع f.‏ العينة وما يشبهها.وبيع الطعام قبل.. 


ورل من اپ رول الله 5 على مرون بن اکم فقالا: نجل بیع ارب مَرّوان؟ 


رافع بن نحدی ج أو بو هريرة 


فقال: أعود بالله» وما وإلة؟ فقا هله الصكوك تبایعها النَاسٌء نم باعوها قان 
بسوقوهاء بعّث موان الْحَرَس ييغوها نوها من يدي الاس وَيردوتها إلى أهلها. 


۸ -- مالك أنه بلع ًن رَخُلا اراد أن اع طعَامَّا من رَجُل إلى اَل فذهَّب به 


الرَجُل الذي بريد أن ببيعةُ الطْعَام إلى السوق» فَحَعَل بريه الصبْرَ وقول لَه: من يها 


م 
3 


جب أن أَبَاع لَك فقال الماع: يعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عَم 


Ao 


sS‏ ُن عَمَر لما ع: لا نَع من ما ليس عند وقال للبائع: 
لا تبغ ما لس عند 
٢‏ تدخا تی ل سی ین تد وخر ن الْمُوَذن يقول 


FF‏ اا ا راق ا ال الا ااا 
ل من رر لي تُعْطى ای ا 


آنأ لمتشتو علي بل حل قل سي ريد أن ُوفيهُمْ منْ 


4 و 


تلك الأَرْرَاق لی ابَعْت؟ فقال: : عم هاه عن ذلك. 


وه 
ار إ 


م 
رید 


ويردوفا إلى أهلها: واحتج به بعضهم على فسخ البيعتين معا؛ لأته لو كان إنما يفسخ البيع الثاني فقط لقال: 
ويردوما إلى من ابتاعها من أهلها. قال عياض: ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن يريد بأهلها من يستحق رجوعها إليه» 
والنهي إنما هو عن بيعه من مشتريه لا عن بيعه ممن كتب له؛ لأنه بمنزلة من رفعه من موضعه. 

لا تبع ما ليس عندك: وكأنه استنبط ذلك من حديثه في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بطريق الأولى» أو بلغه 
حدیث حکیم ین حزام» قلت: يا رسول اللّه! يأتين الرحل فيسألي من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق› 
ثم أبيعه منه؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. 

فنهاه عن ذلك: زاد غير يى في "الوط" قال مالك: وذلك رأيي أي خوفا من التساهل قي ذلك حي يشترط 
القبض عن ذلك الطعام أو بيعه قبل أن يستوفيه» فمنع من ذلك للذريعة الي يخاف منها التطرق إلى امحذور. 


كعاب البيوع ۳١‏ م کر س یع کچ ا جل 
قال مالك: الأَمرٌ الْمُحَمَعٌ عليه عندَنا الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن من اشر 


وق نسخة: انه 


طعاما برا او شرا ار E‏ 


مر بیانه في ار کا 


مما يشب قطي I E‏ من الأذُم كلها الريت والسَّمْن 
والْعَسَلٍ رالا الجن لن والشيرق وم شه من ذلك من الأذې فإن الماع 
لا يع شنا من ذلك حٌى E‏ 


ا ١ه‏ من بيع العام إلى أحَلٍ 
۰ -- مالك عن آي الرڙناڊء آله ّمع سعيد بن المُسَيّب وسليْمَان بن يسار يهان 
ا وة و" ا مر و م ر E fa”‏ 9 2 
أن بيع الرّحل حنطة بذهب إلى أحَلء ثم يشتري بالذهب مرا قبل أن قيض الذهَب. 


الأمر الجتمع إل جوز عنده جميع التصرفات من بيع وغيره قبل القبض في غير الطعام؛ لأنه 4 حص الطعام 
بالنهي في حديث ابن عمر» فدل عفهومه على أن غير الطعام جوز بيعه قبل قبضه» وهو قول أي ثور» واخحتاره 
ابن المنذر. وقال الشافعي ومحمد: إنه لا يجوز بيع أي شيء كان حن يقبضه. وقال أحمد والأوزاعي وإسحاق: 
لا يصح في المكيل والموزون. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح إلا في العقار. وتمسك الشافعي بنهيه 4 عن 
ربح ما لم يضمن» فعم. وتمسك أبو حنيفة بقوله: حى يستوفيه» وما لا ينتقل تعذر استيفاءه. وتمسك من منع قي 
المكيلات والموزونات بقوله: حي يكتاله» فجعل العلة الكيل» وأحذ الحمهور بقول ابن عباس: أحسب كل شيء 
مثل الطعام. أحرجه عنه أصحاب الكتب الستةء وهذا من تفقه ابن عباس» وقد قال البي 4 لحكيم ين حزام: لا 
تبيعن شيعا حن تقبضه. رواه البيهقي ورواه أحمد وابن حبان أیضا» وله شاهد رواه ابو داود» وعن ابن عمر عن 
يد بن ثابت: فى رسول الله 4 أن يباع السلع حيث يبتاع حي تحولها التحار إلى رحالمم. ورواه ابن حبان 
ولاک وصححه»ء و "التنقيح ": إسناده جید. (الحلی) 
شيئا من ذللك: عملا بعموم الحديث؛ فإنه شامل للطعام الربوي وغيره وجمع بينهما للإشارة إلى أن الروايتين 
معن واحد؛ ولأن كل رواية أفادت معن؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائح ولا يقبضه المشتري» بل 
يحبسه عنده لينقده الثمن مثلاء أو أن الاستيماء أكثر معن من القبض؛ لأنه إذا قبض البعض و حبس البعض لأحل 
الثمن» صدق عليه القبض ق الحملة جخلاف الاستيفاء. 


کتاب البيوع ۳۲ السلفة في الطعام 


کر 


۳4۱ - مالك عن کي بن فرق اه مال ايا کر ٿن مُحَدِ ن عر ين حرم 
عن عن الرَحلِ يبي الطْعَامَ من الرَحْل بذهَّپ إلى اَل تم يَْتَرِي بالذهب مرا قان 
يقبض الذَهَّب فكرة ذلك وهى عَنه. مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. 
E‏ ولا ھی د بن المي وسات ان بسار واو بک بن مه بن 
عرو ن حزم وان هاپ عَن اڏ لا تيح لرل جنع به نم بتري الرحل 


#0 


بالذهّب نرا قبل ا ان يقي E‏ نة الط ف 
ري بالذَهَّب اني باع بها انط إلى حل نرا من عبر بائوه الي باع مه 
الحنطة بالذهب قبل أن تقيض الذهَب» ريُحيل الذي اشتَرّى منْه النَمْرَ على غريمه 
ي باع به اة الدب ابي له لهه ي تمر اني قلا باس ريك قال 


مّالك: وذ سات عَن ذلك عير واد من أل العِلم فلم يروا به : ا 


السلفة ف في الطعَام 


E: 


۲ - مالك عن افع» عن عَْدِ الله بن عُمَرَ أنه قال: e ON‏ 


فكره ذلك وفى: جوز التصرف ق الثمن قبل القبض عند أي کک لا في السنن الأربعة عن ابن 
عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فابيع بالدنانير فآحذ مكاما الورق» وأبيع بالورق فآحذ مكاها الدنانير» فأتيت 
البي 4 فسالته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما. وفي رواية: لا بأس وليس بينكما شيء. وفيه بيع الثمن 
الذي ي الذمة قبل قبضه بالنقد المخالف. قال ابن المام: وكان القياس ذلك أيضاً تي المبيع إلا أنه منع بالنص؛ 
لغرر الانفساخ» وليس في الشمن ذلك؛ لأئه إذا هلك الثمن المعين لا ينفسخ البيع» ويلزمه قيمته. (احلى) 

السافة في الطعام: سلف وأسلف تسليفا وإسلافا والاسم السلف بالتحريك وهو على وحهين» أحدها: القرض 
الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر. والثاني: السلم وهو الراد ههنا وهو أن يعطي مالا تي سلعة إلى أجل معلوم 
بزيادة في السعر الموحود عند السلف» ويسمى سلما؛ لتسليم رأس الال وسلفا؛ لتقدم رأس المال. (امحلى) 


كناب البيوع ۳۳ الجلفة في الطعام 


احُل ي العام لصوف پيفر موم إلى أجل مسن ما م کن يي رذ لمي 


Sgro olokE Ah‏ ت 


2 ۳ ه a‏ ي £ 2 ن 
و 9 0 E e ee et e‏ مور او 
الأجلء فلم پجد المبتاع عند 3 و مما ابتاع منه» فأقاله فإنّه لا ينغي له ان 


TTT 


أذ من إلا ورقه أو ذ هبه أ اَن الذي َع له ينب وإ له ري ال 


لثمن شيا حى برض من وَذلكَ آل إذا أذ عَيْرَ الثمَّن الي دفعه اليه أ 


ولي نسكة: :دف 


في سِلعة عير الطعَام الذي بتاع من فهر تع الطْعَام قبل أن يسنتوق. قال مَالك: و 
E BI‏ ت يع الطْمَام قبل أن بستوفى. 


!ی أجل مسمی: اعلم أنه يشترط في السلم عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في الصحيح» » وعند الشافعي يصح 
حالا ومؤجلاء ويشترط في المؤحل العلم بالأحل» واحتج الأولون بحديث: من أسلف قي شيء فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم رواه الستةء واعتذر عنه النووي بأن معناه إن أسلم قي مؤجل فليكن أحله 
معلوماء ولا يلزم من هذا اشتراط التأجيل بأحل» بل يجوز حالا؛ لأنه إذا جاز مجلا مع الغرر فجواز ا لجال 
أول» وتعقب بالكتابة وأجحيب بالفرق؛ لأن الأحل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالباء واتفقوا على أنه يصح 
السلم بستة شروط: جنس معلوم كبر" ونوع معلوم كقدر» وصفة معلومة كجيد وردي» ومقدار معلوم 
وأجل ومعرفة مقدار رأس الالء وزاد أبو حنيفة والشافعي شرطا سابعا» وهو تسمية مكان التسليم إذا كان 
مله مؤنةء ويجوز السلم ولو نم يذكر مكان القبض عند أحمد وإسحاق واي ٹورء وبه قال مالك» زاد: ويقبضه 
في مکان السلم» فإن اخحتلفا فالقول قول البائع» ويشترط تسليم رأس الال في الججلس عند أي حنيفة والشافعي 
علافا الاك فیجحوز تأخحیره عنده کله أو بعضه إل ثلائة أيام على المشهورء ذکره ابن حجر» والأجحل أدتاه شهر 
عند أي حنيفة» ونصفه عند مالك ونلائة أيام عند الطحاوي. م بد صااحه: أي يظهر وأصله قوله : من 
أسلف ي شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم. رواه الشيخان. 

وانه لا يشتري منه إٍخڂ: وهو قول أي حنيفة والشافعي في "المداية"» وإن تقايلا السلم لم يكن له أن يشري من 
المسلم إليه برأس امال شيئ حى يقبضه كله» لحديث: لا تأحذ إلا سلمك أو رأس مالك. وني "ا لمنهاج": لا يصح 
بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاعتياض عته. رالحلى) 


كتاب البيوع ¢٤‏ السلقة في الطعام 
قال مّالك: قإن ندم الْمُشْتَرِي تقال للبائع: قبي وأنظرك بالمَن الى ت اف 
قان ذلك لا صل وهل العم نهن عن ذلك أله ّا حل الطْعَامٌ ِلمْشْتّريا على 
ت اغ حا على أن بل فان ذلك اع الغعا مال حل فل أن ری 
قال مالك: وَكَقَييرٌ ذَلك: أن الْمُشتّري جِينَ حل الأَحَل وکر العام أُحَذَ به يارا 
ل حل ويس ذلك بالإقالّف ونما الإقالّة ما لَمْ يرد فيه ه البائ ولا مسري فإِذا 


رور وم 2 رق 


وَقَعَتْ فيه ه الريادَة بنسيئة ى أَحَلٍ أ شاع یز داده أحدهما على صاحبه أ ب 


موم ھ مر یہ ر a‏ 


ينتفع به ذف ن ذلك ا بالإقالق وَإنَمًا تَصیر الإقالة إذا فلا ذلك بيعا» 
وَإلَّمَا لما رخص ف الإقالة رالشرك والتَولية ما لم دحل في شيءِ من ذلك الريادة أو 
النقَصَان أو النَظره قإن دَحَل ذلك زيادة ELT‏ 
الي ويحرمة ما يحرم البَيْمَ. 


قال مَالك: م nT‏ ا مَحْمُولَة بعد محل الأَحَل. 


قال مالك: ذلك من سلف في صف من الأَصتاف» فلا باس أن أذ حيرا مِم 
سلف فيه أو اذى بَعْد مَجل الأحَل» وََقَييرٌ ذَلكَ: أن سلف الرحُل في جنطةٍ 


La م‎ 


محمرلةة فاد با س أن أذ شعيرًا أو شَاميّة وإن سلف في تمر عَجْوة e r ê‏ 


وإنغا أرخص إخ: في قوله کل من ابتاع طعاما فلا يبعه حي يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله رواه 
أبو داود. والإقالة في الطعام بشرطه جائزة باتفاق مالك وأي حنيفة والشافعي» واحتلف قي سبب الحواز» فأكثر 
أهل المذاهب أا بيع لأحل» فيحتاحون إلى مخصص يخرحها من بيع قبل قبضه» والمحصص استشناؤها في الحديث 
الذي ذكرتهء وإليه أشار الإمام كما ترى» وقال جماعة: إا حل بيع فلا حاجة للاعتذار» وليس الجواز عندها 
ولا رحصة» ومشهور قول مالك جواز التولية والشركة» ومنعهما الشافعي وأبو حنيفة. 

حمولة: وهي من الشامية وقي "القاموس": المحمولة: حنطة كثيرة الحب. (احلى) 


کاب البیوع Yo‏ بيع الطعام بالطعام الإفضل بينهما 
afl SE, f7 re ‫َ e e ES GEC SR E Rik‏ 
قلا باس ان يَأخذ صَيْحَانًا و معا ون سلف في ربيب احم فلا باس انيا 
َو ذا كان لِك كله بعد مَل الال إا كائت ت مَكيلة ذلك سَوَاءَ بهل كيل ما 
e‏ 


بیع الطعام بالطعام لا فضا بيتهمًا 
٤‏ - مالك آئه َه ان ا قتي عل مار سعد ن يي وَقاصي 
فقال لعلامه: e‏ إلا مثله. 


لأنه یری تادا جنسا 


٥‏ - مالك عن ا اا أن عبد الرّحْمَن بن 
الأسْوَدِ بن عَْدِ يعُوث في عَلَّف داب فقال لغلامه: دن اة اهلك اا 
فاسع بها ٠‏ إلا 


أن يأخذ صيحانيا: هو أجحود من العحوة. (الحلى) قال في "القاموس": الصيحاني من تمر المدينة نسب إلى 
صيحان لكبش كان يربط إليهاء أو اسم الكبش الصياح وهو من تغيرات النسب كصنعاني» والحمع تمر ردي» 
م هو قول أي حنيفة والشافعي» ففي "فتح القدير": لو دفع المسلم إليه ما هو أرداً من المشروط فقبله 
السلم» أو أجود»ء فإنه جوز ولا يكون له حكم الاستبدال؛ فإنه جنس حقه فهو كترك بعض حقه» وإسقاط ثي 
حق رب السلم» ومن حسن القضاء في حق المسلم إليه. وني "المنهاج": ووز أردأ من المشروط ولا يحب قبوله» 
ويججوز أحود. إذا كان إل: فحاصله: أن الجواز مقيد بقيدين بعد الحلول وقدر الكيل» فلا يضر إاحتلاف الصفة. 
خذ من حنطة أهلك: يحتمل أن يريد به أهل الغلام إذا كان قوم من عند سعد بن أي وقاص إما لأنه رقيق له» 
أو لاهم ممن ينفق عليهم غلامه على ما يحب عليه» أو على ما حرت به العادة فأمره أن يأخذ منها على وجه 
الاقتراض حن يعيد عليه مثل ذلك ويحتمل أن يريد بأهله أهل سعد بن أي وقاص» وهم موالي نفقته. ووصفهم 
باهم أهل الغلام .معن آمُم ممن يسعى عليهم» وينضوي إليهم. قال الباجي: قوله: "فابتع به شعيرا" يقتضي حواز 
بيع الحنطة بالشعير» وأنه إن كان حقيقة البدل وهو أحص به» إلا أن اسم البيع يطلق عليه قوله: "لا تأحذ إلا 
مشله" يريد المثل في المقدار؛ لأن الممائلة في الصفات مال في القمح والشعير. 


كاب البيوع ۳7 بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 


مقر 


قال مّالك: وهو لامر عندنا. 

قال مالك: الأَمرّ الْمْحمَمَم عليه عِنْدَنا: أنه لا باع الجنطة بالحنطة ولا اشر کر 
ولا الْحنْطّة بالنَمْر ولا مر بالرّبيب ولا الجنطة بالرّبيب» ولا شَيءٌ من الطعام كله 

إلا يدا بب فن دحل شيا مِنْ ذلك الأحل لَمْ صلخ وکان حَرَاما» ولا شيءَ مِنْ 
الأذم كلها إلا يدا بيد. قال مالك: ولا اع شىء من الأطيَّة وَالاأُذم إذا کان من 


e 
ولا مد ٿر يمدي تن‎ E صنفي واحل اثنانٍ‎ 


وهو الأمر عندنا: يعي لا تباع البر بالشعير إلا مثلا مثل» وبه قال الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام: 
إمما صنف واحد» وهو حكي عن عمرء وتعقب بجحديث مسلم: ولكن بيعوا الذهب بالورق والبر بالشعير يدا بيد 
كيف شئتم. وكذا أحذ أبو حنيفة والشافعي والجحمهورء فقالوا: مما صنفان يجوز بيعهما غير متساويين. (امحلى) 
وهو الأمر: قال الزرقان: أي بالمدينة» أن البر والشعير جنس واحد؛ لتقارب المنفعة» وممذا قال أكثر الشاميين 
أيضاء وقد يكون من خبز الشعير ما هو أطيب من بز الحنطة. لا تبا ع الحنطة: قال الباحي: والأصل في ذلك أنه 
مطعوم» فلم يجز فيه التفرق قبل القبض أصل ذلك الجحنس الواحد فإن قيل: لم احتص تحرمم التفاضل بالمقتات» 
وكان تحرم تأحير القبض قي جيع الطعومات؟ فالحواب: أن تأحير القبض أوسع بابا في المنع من التفاضل؛ لأن 
تحر الفاضل يختص باجنس الواحد» وتأخير التقابض يتعلق بالحنسين» ولذلك جاز التفاضل بين الذهب والفضةء 
وم يجز فيها التفرق قبل القبض» وكذلك المنع قبل الاستيفاء أعم من تحر التفاضلء وذلك لا يجوز عند الشافعي قي 
بيع جملة» ولا جوز عند أبي حنيفة فيما ينقل ويحول وإن كان عندهما ما يجوز فيه التفاضل. 

إلا يدا بيد: للإحماع على حرمة الربا اللساء قال عياض: وشذ ابن عاية وبعض السلف فأجازوا النسيئة مع 
الالحتلاف» ولو بلغتهم السنة ما حالفوها؛ له لفضلهم وعلمهم» وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على المنع. 

إذا كان من صنف واحد: قال الباجي: قوله: "إذا كان من صنف واحد" يريد به الحنس الواحد؟ فإنه لا يجوز 
التفاضل فيه» وفي هذا بابان» أحدهما في تبيين معى الجحنس. والثاني: في تبيين معن المماثلةء قأما الأول: فإن اللحدس 
تارة يكون حنسا منفردا من الأصل يفارق غيره من الأجناس بنفسه كالتمر والعنب» وتارة يكون جنسا بالصناعة 
كالنبز والخل الذي لا يفارق أصله»ء ويتغير عن جدسه بالصناعة والعمل» فأما ما يكون حنسا بنفسه كالتمر على 
احتلاف أنواعه» فإنه جنس واحده والتين كله حنس واحد. حكى ابن المواز: أنه لا جوز التفاضل فيه وإن كان 
منه ما بییس ومنه ما لا بییس؛ فان حکم ججمیعه حکم غالبه» وهو أنه یبس فلا يجوز فيه التفاضلء وأما تغيير - 


كناب البيوع ¥ بيع الطعام بالطعام إلا فضل بينهما 
ولا مد ربيب بدي ربيب ولا ما ابه لِك من الْحْبُوب والأذم كلها إذا كن من 
صِنفٍ واج وَإن كان يدا .نما ذلك بمَنرَة الْوَرقٍ بالورق E‏ بالذم 
کک شىء من ذلك الفضل» ولا جل إلا ملا بول يدا بی قال مَالك: وَإذا 

ما کال او یوزن مما یو کل أو شرب بان احتلافة e hS‏ 


= الخنس بالصناعة فعلى ضربين» أحدها: صناعة تخر ج المصنوع عن جنس أصله. والثايي: صناعة جحمع بينه وبين 
ما ليس من أصله» فأما الأول فإنه على قسمرن» قسم يكون بالنار» وقسم بغر نارء فأما ما يكون بالنار فإنه على 
وحهين» أحدها: أن تنفرد الصناعة بتأثير النار دون إضافة شيء إليه» فما كان منه لا ينقص عيرة المصنوع فيما 
حرت عادته أن يعبر به من كيل أو وزن كقلي الحنطة والحمص وسائر ما يقلى من الحبوب» فهذا يغير الجنس؛ لأن 
عمل النار كالأمر الثابت فيه» والمعى المضاف إليه بخلاف شي اللحم وطبخه؛ قإنه ينقص من عين المشوي على 
وحه التحفيف» وإذهاب أجحزاء رطوبته» فلا تغير العنس» والوجه الثاني : أن تكون الصناعة بالنار يقترن ها ما تتم 
الصناعة به من ملح وأبزار وزيت وحل ومرق وغير ذلك ما انضاف إليه» فهذا يغير الجحنس لمعن واحد فهو تغيبره 
بالنار» وا يضاف إليه في الأغلب من فماية عملهء وأما القسم الذي يكون تغير بغير نار تما يتغير بطول المدة» 
وينتقل إلى قلي الطعام الثابت له بنهاية النضج كتخلل العصير؛ فإنه غاية الثمرة والمطلوب منهاء فلا جخرجحها وجحوده 
عن جنسها؛ لأنه من تمام جنسهاء والحقق ها فيه. (ملخحصا وختصرا) وأما ما يقع التماثل به في المقاديرء فإنه على 
ضربين» أحدهما: أن يكون له مقدار في الشرع. والثاني: أن لا يكون له مقدار في الشرع فأما ما كان له مقدار 
في الشرع فكالكيل في الحبوب» وأما ما ليس له مقدرا في الشرع» فإته على ضربين» أحدهما: أن يكون له مقدار 
معتاد من الكيل أو الوزن. والثاي: أن لا يكون له مقدار من أحدهماء فأما ما له مقدار معتاد منهماء فهو ينقسم 
قسمين» أحدها: أن لا يختلف مقداره باحتلاف البلاد. والثاني: أن يختلف باحتلافهاء فأما ما لا مختلف فمثل 
اللحم الذي يعتبر بالوزن في كل بلدء وما يختلف باحتلاف البلاد فكالسمن واللبن والزيت. (ملخحصها). 

ولا يحل إخ: لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مئلا عثل سواء بسواء يدا بيده فإذا احتلف هذه الأحناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد. رواه الستة إلا البخحاري» وأما حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة. فقيل: منسوخ؛ لاهم أجعوا على ترك 
العمل بظاهره. وقيل: محمول على غير الربويات» وهو كييع الدين بالدين موجلا. وقيل: محمول على الأحناس 
المحتلفة؛ فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل. قال الكرمان: الحصر إنما بختلف بحسب اختلاف اعتقاد المخاطب» 
فلعله كان يعتقد الربا في غير الجحنس حالا. فقيل: ردا لاعتقاده لا ربا إلا في النسيئة. (الحلى ختصرا) 


کتاب البیوع ۳۸ بيع الطعاحالطعام لا فضل بينهما 
لا پاس ان ُؤحڌ نه الان پوَاجڊ يدا پټ ولا باس بان بُؤحذ صاع من تَر 
بصاعين يڻ جنطف رصاع من تر زصاعيي ين زيه صاع من نطو کوان 
E E es‏ 
ذلك يدا بي فان و ل 


لعدم قق الممائلة 


الحنطة بصيرَة الجنطةء ولا باس بصبرَةٍ الحنطة ب بصبرَة التَمْر يدا يب وَذلِك نه لإ 
e‏ ا الجنطة بالتَمْر جزافا. قال مّالك: وکر ا اسلف ِن الَا والاذْم 
فان احتلافة» فاا باس ان یری بعص يعض جرافا بدا بي إن دحل الأحل فلا 
حير فیه» ونما اث شرَاءُ ذلك جرافا کاش شرا عض ذلك بالْورق والذهَب جرافا. قال 
مَّالك: َلك أك تَطْتَرِي الجنطة بالورق جرافا وَالسَمرَ بالذهب جرافاء مهدا حلال 
لا باس به. قال مّالك: ومن صر صبْرةَ عام وقد عمل كلها ؛ م اعا جزافا وكم 
عَلّى الْمُشتري كيلهَا قن َلك لا يصح فان ا الْمُشتّري ان يرد ذلك المْعَام 
على البائ رده بمًا OE‏ ما عَلم اع کیل وعدده مر“ 
العام وَعَيره» تم باع جزافا ولم يعلَمْ المُسَري ذلك فان المُشْتَرِيّ إن أَحَب أن 
يرد ذلك على الْبائع رده ولم يرل ُهل الْعلْم هون عَنْ ذَلِكَ. قال مَالك: ولا خير 
في الْخبّز فرص بقرْصَيْنِ ولا عَظيم ضير ذا کان بَعْضْ ذلك ابر من بَعْض» e‏ 
جزافا: [الحراف: انجهول القدر مكيلا أو موزوناء هكذا في "جحمع البحار"] هو بتثليث اليم بيع شيء لا يعلم 
کیله ووزنه» وهو اسم من حازف جازفة وهو معرب گزاف. 


ولا خير ف الخبز ج وبه قال الشافعي وأحمد؛ لتحقق العلة وهو الطعم» وهو قول اي حليفة؛ لکونه وزنيا 
عنده. وقال محمد: يجوز؛ لأنه عددي» وهذا يجوز استقراضه عنده. (انحلی) 


كتاب البيوع ۳۹ بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 
فاا اذا کان ری ان یکر ْلا بطل فلا باس يه وّإن لم يُورن. قال قالك: 
ا صح مد ڙنڍ ومد لي بدي ُن وهو مل الي وَصفتا ِن ار الَڍِي اع 
صاعين من كبيس وَصَاعَا من حَشَف اة صو ع من عَجْوَةٍ جين قال لصَاجپه: إن 
صابن من كيس َلاة وع ِن عَحْوَةٍ لا صل قمعل ذلك يجي بيع وما 


حَعَل صَاجِبٌ اللي اللينَ َع بده ليأحُذ فصل رده على رند صَاجيه جين أَذْحَل 
ا قال مالك: وَالدقيق بالحنطة مثلاً بمثل لډ باس به رَذَلكَ لاله اا 
قاع ذَلكَ بم مِنْ جِنْطَةٍ كان َلك يْلَ الي وَصقا لا يَصْل لاه لما راد أن 
اح فضل جنطيه ايده حين جَمَل مَعَها الدقيق فَهَدَا لا يصَح. 


زبد: بضم الزاي وسكون الموحدة نوع من جياد التمر» واللين: بكسر اللام وسكون التحتية ألوان التمر ما حلا 
العجوة والرينة» وياؤه واو قلبت؛ لكسرة ما قبلها. والكبيس: كرئيس أحود من العجوة. والحشف: عركة أرداً 
التمر أو الضعيف الذي لا نوى ها أو اليابس البالي. (احلى) بشلاثة أصو ع: وأما ثلالة أصوع من عجوة بصاعين 
من كبيس وصاع حشف» فلا يجوز من أن الآحذ للكبيس قصد أن يأحذ ثلاثة أصوع عجوة بصاعين من 
كبيس؛ لفضل الكبيس» فأعطى منها صاع حشف؛ ليجيز البيع بذلك وأصل ذلك: أن ما يجري فيه الربا إذا بيع 
بعضه ببعض و نم تختلف صفاته» فإن المراعى فيه المساواة في الكيل دون غيره؛ لأنه ليس فيه غرض آحر يحتلف» 
فإن اختلفت صفاته كالتمر الصيحاي بالعحوة وابلحيد بالردي» وكان كل واحد من العوضين من جنس واحد 
وعلى صفة واحدة فإن الملساواة فيه بالكيل أيضا؛ لأنه لا غرض في بعض أحد العوضين دون بعض» فيتجوز في 
بعضه لبعض:» فيقتضي ذلك الاحتلاف لتسقيط العوض الآحر على أحزائه وذلك علة الفساد فيه. 

والدقيق بالحنطة إل: لأن الدقيق نفس الحنطة فرقت أحراءهاء فأشبه بيع الحنطة صغيرة جدا بكبيرة حداء وبه قال 
أحمد ني أظهر قوليه. وقال أبو حنيفة: لا جوز بيع الحنطة بالدقيق ولو متساويا؛ لأن الاعتبار فيه للكيل وهو غير 
مستو فيهما؛ لاكتناز الدقيق وتخلخل البر» وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. (انحلى) فباعه با خنطة: مثلا عثلء 
وذلك إذا كان وزنا بوزن وإن كيلا بكيل فلاء كذا في "الإفصاح" عن "الإشراق" للقاضي عبد الوهاب. (امحلى) 


كتاب البيوع f٠‏ جامع بيع الطعام 


ج لھ 7ي 2 
ا 
۷ - الك عن مح ن ڪب اف نن گي تزتم اه سال سيد نن اللي 


فقال: إ 2 الام کون ا كوك بالْجَارء ريما اعت نه بتار 
إئي رَجُل أبتاع الطعَامٌ يكون من 


اسم موشج ر 


وَنصف رهم عطي بالَّصفِ طعَاما؟ فقال د لک ولکنْ اط انت درهمًا 
وحذ بميَنه طْعَامًا. 


مر ار ع ر شن 


۴ ر ن ا ر ا م ر TT‏ وه 
۸ ت مالك آله مله آن محمد بن سیرین كان يقول: لا تيغوا الب ف شه 


إيْ رجل أبعاع !خ: يريد من الصكوك الي تخرج بالأعطية لأهلها على وجه البة والعطية امحضة دون وجه من 
المعاوضة» فمنهم من يحتاج فيبيعهاء فكان هذا يبتاعها ويتجر فيهاء فرعا ابتاع الجملة منها بدينار ونصف درهم؛ 
إما لأنه اشترط على سعر ماء قأدى الحساب في الجحملة إلى دينار ونصف درهم؛ وإما لأن العقد وقع ذا العدد 
حن م يحب البائع إلى البيع بدينار» ولا رضيه المبتاع بدينار ودرهم فاتفقا على ديتار ونصف درهم» وكانت 
الدراهم في ذلك الوقت صحاحاء فكان من استحق على آخر نصف درهم أخحذ به عرضا بعدم الإنصاف» فنهاه 
سعيد بن المسيب عن ذلك وذلك یکون على وجهین» احدهما: ۽ أن يدقع إليه من ذلك الطعام بعينه. والثاني: ُن 
يدفع إليه من غيره» فإن أعطاه من ذلك الطعام بعينه» فلا جحلو أن يقاضيه به قبل قبضه له أو يعطيه إياه بعد 
استيفائه» فإن أعطاه إياه قبل استيفائه» فقد حكي عن بعض القروين: لا جوز ذلك؛ لأنه بيع الطعام قبل استيفاء 
إلا أن يعرفا الصرف» ويتقايلا .عقدار النصف درهم» فذلك جائز. 

لا تبيعوا الحب إخ: من باب النهي عن بيع الحب قبل أن ييبس؛ لأن سنبله إذا ابيض فقد يبس ما فيه من الحب» 
فأما وقت المنع من البيع وهو حال إفراكهء قإن سنبله م يبيض بعد» وفرق بينه وبين الفمرة أن الثمرة تباع إذا بدا 
صلا حها» وذلك أن كل شجرة جوز بيع مرا إذا بدا صلا حهاء وإب م تبلغ حد الادحار ما ۾ یکن له ساق» 
فيكره ذلك فيه إلا أن يبلغ حد الادحار. حتى يبيض: أي يشتد الحب» ولي امل عن این عم ان فی 
عن بيع النخل حي يزهوء وعن بيع السنبل حى يبيض ويأمن العاهة. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وللشافعي 
في القسم: أنه يجوز بيع البر في سنبله بعد الاشتدادء وقال في الحديد: لا يصح؛ لأنه غرر فإنه لا يدري. (امحلى) 


كتاب البيوع £۹ جامع بيع الطعام 
قال مًالك: ومن اشگری اما بيسغر مَعلوم إلى حل سىء فما حل الأجل» قال 
ادي حك الطغة لفاح ر فى a‏ الذي لَك علي لى 
قول صَاجِبٌ الطعّام: هدا لا صلخ قد تھی رَسول الله 34 عن بيع العام حى 

فى فيقول الذي عليه الطَعَامٌ لخريمه: مني طَعَامً إلى أحَل حى أُقضِيّكة فَهَذا 
ا O PS‏ 
الذي کان لَه علي ويصیر الطْعَامُ الذي باعه مُحللاً فما ينُم ر ذلك إذا 
فعَلاه بيع الطعَام قبل أن يستوفى. قال مالك تي رَحلٍ له طْعَامٌ على رل اباعَة من 
ريمه على رَجُلٍ آحر عام ينل ذلك العام فيقول الذي عليه الطْعَامٌ لِعّريوه: 
اجيلك عَلَى عَرِيم ِي عَلَّهِ ِل الطعَام الڍِي لَك علي ْمَك الذي لَك علي قال 
مالك: إن کان | الذي عليه الطْعَامُ إت هو طعَامٌ ابَاعه قاراد اَن بُحيل غَرِيَهُ بطعَام 
بقاع فان ذلك لا يملح وذلك بيع العام قبل أن فی فَإِن كان الطْعَامٌ سما 
حالا فلا باس أن يُجيل به عَرعة؛ لأن ذلك لس ببيم قال مالك: ولا جل بيع 
اعام بل ان پسترقی» إتهي سول ا #4 عن ذلك عبر أل اليل ق تمر 
له لا اس باسك والَولية والإقالَة في الطعَام وَعيْره. قال مَالك: وذلك ان ا َل 
ْم الوه على وجه الْمَعْروفي» وكَم ينوه على وجه الي esa ESAS‏ 
ومن اشترى إل: وهذا كما قال: إن من كان له عليه طعام من سلم فلما أحل الأجحل قال: أشتري مدك 
طعاما أقضيك منه سلمك؛ فإنه لا يجوز أن يبيعه منه إلى أجل مل رأ E‏ 
e e‏ 


الإقالة وذلك جاتر ی ا الس 


كتاب البيوع e‏ جامع بيع الطعام 
ولك مثل الرَحْلٍ سلف الرجحل الدراهم لقص فقت درام وازن ئة فيا فضْلء 
ا ذلك ويجورٌ ا اشتَری منه دراهم ا بوازنۆ بحل له دل ل 


4 


اشترط عليه جين أَسلفةُ وازن وإِنمَا أعْطَاه قصالم يحل لَهُ. قال مّالك: ومما يشبه 


م 
٤‏ 


َلك ان رَسول الله ب: هى عَن المْرَانة وأَرْحَص في بع اراي بخرصها من اتر 
وَإلُمَا فرق بيْنَ ذَلِكّ أن المرَابتة بيع عَلى وجه الْمُكايسة وَالقَجَارَةء وأن بيع الايا 
عَلّى وجه الْمَعْرُوف لا مُكَايسَة فيه. قال مّالك: ولا بغي أن : يشتري رل طعَام 
N E‏ 
باع اَل صما کشر من درم إلى أَحلء نَم ّى رهما وياځذ ما قي له 
من وريه سِلعَة من السلّم؛ LL‏ وأحذ ببقيّة وهم 


2 


~~ #۶ © 


ا 


على وجه المعروف: لا مكايسة فيه وهذا كما قال: إن من كان له على رجحل طعام من ابتياع» وللرحل على 
آحر مثل طعامه من بيع لم يجز أن يحيله به؛ لأن البيعتين متواليتان في طعام واحد دون استيفاءء وليست الحوالة 
بفاصلة بين البيعتين» بل تو كد معناهما وتحمعهما قي عين واحدة من الطعام» وذلك غير جائز» ولو کان أحد 
اا لاز ذلك بجواز أن تحيل من له قبلك طعام من قرض على من لك عليه طعام من بيع» وتحيل 
من له طعام من بيع على من له عليه طعام من قرض» ولا يجوز لأحد هذين احالين أن بيع ما أحيل به قبل أن 
يستوفيه؛ لأن هذا بيع يتصل بالبيع الأول من الحال أو امحال عليه قبل أن يستوفي الطعام» وذلك غير جائز. 

ولا ينبغي: وهذا كما قال: إنه لا جوز لأحد أن يشتري طعاما بكسر من درهم على أن يعطييٰ بذلك طعاما 
إلى أحل؛ لأنه يدحله الطعام بالطعام إلى أحل» وأنه غير حائزء ولا يبيح ذلك ضرورة؛ لأن منه مندوحة أن يدفع 
إليه الطعام به نقداً أو يدفع إليه عند انقضاء الأحل درهما كاملا ويأحذ ببقيته ما شا ويجوز أن يشتري منه 
بكسر الدراهم طعاماء ويدفع إليه درهما كاملا ولا يدحل ذلك بيع وسلف؛ لأنمما لم يعقدا على ذلك فإن 
کان علما أن كسر الدراهم لا يوجحد ولا حكن تسليمه إلا أن البائع يتوقع أن يقبض منه بقية درهمه ما شای 
وم شاء او یشار که فیه. 


كتاب البيوع E,‏ آخكرة والتربص 
o‏ 4 


قال مالك: ولا باس بان يع لرل عند الرَجُل ورْهَمًاء د م باد نه بث وع 
از کنر م بلا قرا کی لن یکن ی کت ر قرت ود وخ طا 
E‏ 2 لے ار 2 وا 5 
منك بعر کل يوم فهَڌا لا حل؛ لاله غر يقل مر ويکر مره ولَم يرقا على يع 


ا 


موم قال مّالك: lL CL‏ 


2 


ا 


رنه شیا باه لا صنل ل ان به بتري من شیا إلا ما کان خوز له أن يسني من ولك 
A‏ راد عَلّى الث صَارَ ذلك إلى المزابتة إلى ما یکره فلا بغي 
وک ۹ے ا a‏ ب ا ا ا ی مل ر ال ارگ رور 
له أن a a‏ 


ھ4 


إل الت فما كر قال مالك ودا لا لا احتلاف فيه عندنا. 


1 کرة و م 
yy ۳4۹‏ اة رقا لا د 


ولا بأس بأن يضع: وهذا كما قال: إن الرحل يجوز له أن يضع عند الرحل درهماء ويأحذ منه ببعضه ما شاء 
ويترك عنده الباقي» وذلك يكون على ثلاثة أوجه» أحدها: أن يضعه عنده مهملا وذلك جاثئز. والثايي: أن يقول 
له: آحذه به منك كذا وكذا من التمر» وغير ذلك يقدر معه فيه سلعة ماء ويقدر منها قدرا ماء ويترك ذلك 
حالا يأحذه مي شاء أو يوقت له وقتا ما فهذا جائز. والثالث أن يترك عنده في سلعة معينة أو غير معينة على أن 
يأحذ منها في كل يوم بسعره» فإن ذلك غير جائز؛ لأن ما عقدا عليه من الثمن بجحهول. 

الحكرة: الاحتكار: اشتراء الطعام وحبسه؛ يقل فيغلو» والحكر والحكرة: بالضم اسم منه وأصل الحكر الجمع قال 
أبو داود: سالت أحمد ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس وهو الطعام والقوت. قال ابو داود: قال الأوزاعي: 
الحتكر من يعترض السوق يريد أن يشتري الطعام والقوت منه ليحبسه» ويريد أن يبيعه وقت الغلاي فأما إذا حلب 
من بلدة آحری وحبسه» فليس عحتکر. قال الخطابي: کان "يحتکرونه" یدل على أن امحظور منه نوع دون نوع» 
ولا يجوز على سعيد بن المسيب في فضله وعلمه أن يروي عن الني 45 حديثاء ثم جخالفه كفاحاء وهو على الصحاي 
أقل جوازا وأبعد مكاناء وقد اخحتلف الناس في الاحتكار» فكرهه مالك والثوري تي الطعام وغيره من السلع» 
وكان مالك بنع من احتكار الكتان والصوف والزيت» و كل شيء أضر بأهل السوق» أما أنه قال: ليست الفواكه ~ 


كتاب البيوع E:‏ الحكرة والتربص 
رال بایدیه فول من هاب إلى رزق من رزق الله رل بساحتنا فیحتکرو نه 
ر زیادني أرزاق 


علياء E ES RSF‏ فذلك یف 
عُمَرَ فيع كيف شَاءَ الل و مسك كيف شَاءَ الله. 


E 
ONE ر‎ 


E‏ نأي بلمَعَةَ ك فقال له 


9 
أن و م 


r 


: إا 


= من الحكرة. وقال أحمد بن حنبل: ليس الاحتكار إلا في الطعام خحاصة؛ لأنه قوت الناس» قال: وإنغا يكون 
الاحتكار قي مثل: مكة والمدينة واللغور» وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة. وقال أحمد: إذا دحل الطعام في ضيعة 
فحبسه فليست بحكرة. وقال الحسن والأوزاعي: من جحلب طعاما من بلد» فحبسه ينتظر زيادة السعر» فليس 
.عحتكرء وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. 

على عغمود کبده: O O‏ يأ به على 
بعد ومشقة وإن لم يكن ذلك الشيء على ظهره» وإنغا هو مثل. وقيل: عمود التبطن عرق تيد من الريانة إلى 
ودين السرة» فكاغا مله عليه. (المحلى) كيف شاء الله: لعلا بجتنع الناس عن الحلب» فإن نرل بالناس حاجحة وم يوحد 
عند غيره حبر على بيعه بسعر الوقت؛ لرفع الضرر عن الناس» قاله عياض والقرطي. 

زيا له: في السوق بأرحص ما يبيع أهل السوق. إما أن ترید !ے: وفي "الدر المختار": أنه لا يسعر حاكم إلا إذا 
تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشاء فيسعر بمشورة أهل الرأي» وقال مالك: وعلى الوالي التسعير عند الغلاي 
ثم إن مالكا فقال جرمة الاحتكار قي المطعوم وغيره» وهو رواية عن أبي يوسفض أن كل ما ضر حبسه فهو 
احتكار» ولو كان يابا أو دراهم أو ديناراء كذا ذكره الشمي وغيره والجمهور على أن الاحتكار حص 
بالأقوات» وقد وردت أخبار مرفوعة في مذمة الاحتكار» ففي "مسلم": لا بحتكر إلا حاطئ. ثم إن جنس القوت 
إا يكون احتكارا إذا طالت للمدة لا فيما قصرت» وحد الطول أربعون يوما» وعند أحمد عن ابن عمر: من 
ی ا ا وا د ری ن و 9 به قال النووي: والاحتكار الحرم أن يشتري الطعام 
حاصة حين الغلاءء فيدحره للتحارة فأما إذا كان غير الطعام أو اشتراه في الرحص وادخره أو ابتاعه في الغلاء 
لأكله» فليس باحتكار حرم قالوا: والحكمة قي النهي عنه دفع الضرر عن العامة كما ا 
عند أحد طعام واضطروا إليه أجبر على بيعه؛ دفعا للضرر عنهي وأما ما في "مسلم" عن ابن المسيب وععمر 
مما كانا جحتكرانء فقال ابن عبد البر: إنمما كانا بحتكران الزبيب» والنهي محمول على احتكار القوت. ر 


كتاب البيوع 4٥‏ ما يجوز من بيع الحيوان بخضه ببعض .. 


۱ - مالك آنه بَلعَه ان عَثمَان بن عفان کان يَنْهى عن الح 


ما يَجُورٌ من بيع الحيَوَانِ بعْضة بض والسَلفض فيه 


2 
ب 


= مالك ن صالج ٿن ياه ن س ٿن ُد ٿن علي ن اي مال 


ان علي بن ابي طالِ بَاعَ حَمَلاً ا له عى عَصيفيرا بوشرِينَ بعيرا إلى حل 

E ES مالك عن نافع ان عد الله ى عَم اشترى راح‎ - For 
مرکا من الإبل‎ 

4 عَليّه يوفيها صاحبًها بالرَبدة. 


هوضع قريب المدينة 
- مالك أله ا شهاب عن بج الخوان تين بواحد ف حل فقال: 
لا باس بذلك. 
قال مالك: الأَمْرُ المُحكَمَع عليه عندئا: نه لا باس بالْجَمَلِ بالْجَمَلِ مله وَريَادةٍ دراه 
YS‏ س بالْجَمَل بالْجَمَل مله وَريادة دراه الْجَمَلٌ بالحَمَلِ ي ابی 
والدرامة ل أجل قال: ولا حير ف اَنَل بالْجَمَلِ مثله 4 وزيادة داهم الدراة ز نقدا» 


و2 
8 


الل ل ا وان احرٴت الح والدرَاهه لا حير في ذلك أيضًا. قال مّالك: 
ولا باس أن باع عير الجيبَ باليعيرَين أو بالأَبعرَة مِنْ الْحَمُولَةٍ من مَاشِيَةٍ الإبلِ 


ينهى عن الحكرة: [الحكرة حيس الطعام ليقل فيغلو» وا لحكرة اسم منه كذا في انحمع. (عبد الحق)] لقوله ل من 
احتكر طعاما فهو خاطئ. أخرحه مسلم وأبو داود» ورواه الترمذي وصححه مرفوعا بلفظ: لا بحتكر إلا حاطى. 
ولقوله ##: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالحذام والإفلاس. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

ان علي أ قال محمد: بلغنا عن علي بن أي طالب حلاف ذلك أحبرنا مالك أحيرنا ابن اي ذؤيب» عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابي حسن البزاز» عن رجحل من أصحاب رسول الله ڪي عن علي بن اي طالب» 
أنه ى عن بيع البعور بالبعيرين إلى أحل» والشاة بالشاتين إلى أحل. ويلغنا عن البي 5ل أنه فى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئةء فبهذا نأحذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. (موطاء وامحلى) 


كتاب البيوع “£ ؟ ما جوز من بيع َايوان بعضه ببعض .. 
س و ع ا MI Ê‏ م ۳ 
ون کائت من نعم واحدة» فلا باس أن يشترّى منها اتان بواجا إلى أجل إذا 
المت فبّان اختلافها إن اشبة بعضها بعضاء واحخلفت احتاسها او لہ تين 
فلا يڪڌ مها انتَانِ بواج ا أجَل. قال مَالك: وگفسيرٌ ما ره مِنْ ذلك أن يؤخ 
عير بالبعيرين ليس هما كقاضل في نَجَابة ولا رحلق فَإذا كان هَذا عَلى ما وَصّفت 
RL‏ 1 لے ور TD‏ م e‏ ٍ و ور رج ب 9 ی ^ ع 
O‏ یری نة اتان بوَاجڊ إلى أجَلء ولا باس أن بيع ما اشترَيْت مِنها قبل أن 
ر ع الب ار ريه مله إذا الكقدت نمته. قال مّالك: E‏ 
من a‏ ای أل ف فوصفة وحلاه تمه فذلك جار وه لازم 
للبائع والمبتاع على ما وصفا وحلياء ولم يرل ذلك من عَمَل الناس الجائر بينهم 
وَاَدِي لم يرل عليه اهل العلم دنا 

إلى أجل إل: ووجه تفرقته هذه: أن احتلاف النافع يصير الجنس الواحد جنسين» ويتضح معه أن القصد 
بالمبايعة حصول النفع والغرض لا الزيادة في السلف» وأيضاً قمع اختلاف الحنس ليس القصد إلا المناقع؛ لأا الي 
قعل وأما الذوات فلا بملکها وإ کانت المنافع هي المقصودة من دابة الجملء والمقصود من آحر من جنسها 
الحريء صار ذلك بمنزلة دابة وثوب» فإن اتفقت منافع الحنس لم يجز؛ لأنه إن قدم الأقل سلف بزيادة» وإن قدم 
الأكثر فضمان يجعل؛ لأنه أعطاه أحد الثوبين على أن يكون الآحر في ذمته إلى أجل» وسلفه لينتفع بالضمان وهو 
منوع» فلو تحقتق السلف دون منفعة لا حققة ولا مقدرة جاز» قاله عياض» وقد روى أحهمد والأربعةء وقال 
الترمذي: حسن صحيح» » وصححه غيره أيضا عن حابر: أن البي 5# مى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيفة» فتعلق به 
الحنقي والخحتبلي فمنعوا ب بيع الحيوان بالحيوان وجعلوه ناسخاء وله مالك على متحد الجنس عا بينهماء فافهم. 
لم يزل عليه إل: وبه قال الشافعي وأحمد؛ لأنه يصير معلوما ببيان الحنس والسن والتوع والصفة والتفاوت بعد 


ذلك يسیر . وقال ابو حنيفة: لا جوز السلم 5 الحيوان داية أو رقبقاء وهو قول الأوزاعي؛ ا أحرج الحاكم 
والدار قطيء› وقال: صحيح الإسناد عن ابن عباس: آنه ى عن السلم في الحيوان. (احلی) 


كتاب البيوع 4¥ ما لا ججوززمن بيع الحيوان 


= مالك عن اف عن عند اله ن عن ا رول ا بل کی عن تي 
حَبَل الْحَبَلّة وكان بيغا يَبايعة أل الْجَاهليّة كان الرّحل باع الْحَرُورَ إلى أن تح 
الاقة ثم تج التي ني بطنها. 

۳۵ - مالاف عن ابن شهاپ» عن سَعيدِ سيد بن المُسَيّء آنه قا 


x 


ي ر 
هه 


قال: لا ربا في الْحَيوّان 


حبل البلة: يفنح الخحاء والباء فيهماء قيل: الحبلة: جمع حابل كظلمة جمع ظام» واخحتلفو! في المراد بالنهي» فقال 
جماعة: هو البيع بشمن موحل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدهاء وبه قال مالك؛ لأن الراوي وهو ابن عمر فسره هذاء وقال 
آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة في الحالء وهذا تفسير أهل اللغةء وبه قال أحمد وإسحاق» وهذا أقرب. (الطيي مختصرا) 
حبل الببلة: بفتح الحاء والباء فيهماء ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول. قال القاضي عياض: هو غلط 
والصواب الفتح والأول مصدر حبلت المرأة» والحبل ختص بالآدميات» ويقال في غيرهن من الحيوانات: الحمل» 
إلا ما حاء ي هذا الحديث» والحبلة: جمع حابل كظلمة وظام» وقيل: الهاء للمبالغة» واحتلفوا في المراد بابل 
الحبلة المنهي عنهاء فقيل: هو البيع بثمن موحل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وهذا تفسير ابن عمر ومالك والشافعي 
وغيرهم. وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وبه قال أبو عبيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وهو 
أقرب إلى اللغة. والبيع فاسد على كلا المعنيين» كذا في "فمذيب الأسماء واللغات". وفي "شرح المسند": قال ابن 
التين: محصل الخلاف بل المراد البيع إلى أحل أو بيع اطنين» وعلى الأول: هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة 
ولدها؟ وعلى الثاني: هل المراد بيع اجنين الأول او بيع حنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. فعلة التهي إما حهالة 
الأحل أو آنه غير مقدور تسایمه ار أنه بيع معدوم أو بجهولء وحكى صاحب "امحكم" في تفسيره قولا حامسا: 
أنه ما في بطون الأنعام» وهو أيضا من بيوع الضررء لكن هذا إنما فسر به ابن المسيب بيع المضامين كما رواه 
مالك» وفسره به غيره بيع الملاقيح» وحكي عن اين كيسان وأبي العباس المبردء والمراد: أن بالحبلة الكرحة 
وجعلها أي لها ونمرها قبل أن بلغ الإدراك كما ني عن بيع تمر النخلة حى ترهي» وهو قول شاذ. 

لا ربا في الخحيوان: المحتلف جحدسه كمتحد وبيع يدا بيد فإن بيع إلى أجل واحتلفت صفاته حاز وإلا منع عند 
مالك وأحازه الشافعي مطلقا وهو ظاهر قول ابن المسيب؛ لأنه #5 أمر بعض أصحابه أن يعطي بعيرا في بعيرين 
إلى أحل» فهو مخصص لعموم حرمة الربا. وأجيب بحمله على ختلف الصفة والمنافع» جمعا بين الأدلة ومنعه أبو حنيفة» 
اتفقت الصفات أو احتلفت؛ لقوله تعالى: واخ ا اليم حرم الربا رالبقرة:٠۷)»‏ والربا: هو الريادةء وهذا 
زيادة» وأحاديث التحصيص متعارضة» فالأصل هو المنع. ۰ 


كتاب البيوغ ٤۸‏ مارلا جوز من بيع الحيوان 
ونما هي فن الجران عن لا عن المَضامينء لاني وَحبلِ الحبلة فالمضامين: 


ال وت الإبل وَالْمَلاقيح: يع ما في ظهور الجمالء وحبل الل ما 
a‏ 


فا لمضامين إل: هذا ما ذكره مالك وقال في "النهاية": الضامين: ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون 
يقال: ضمن الشيء .عع تضمنه» ومنه قوهم: مضمون الكتاب كذا وكذا واللاقيح: جمع ملقوح» وهو ما لي 
بطن الناقة وفسرها مالك ني "لوطا" بالعكس» وفسره الأزهري عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب» 
وحكاه أيضاً عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: إذا كان ف بطن الناقة حملء فهي ضامن ومضمان وهن ضوامن 
ومضامين» والذي ف بطنها ملقوح وملقوحة. 

في ظهور الجمال: جمع جمل وهو ذكر الإبل؛ لأنه يلقح الناقة» ولذا ميت النخلة الي يلقح ها التمار فحلالء 
قال الزرقان: وافق الإمام على هذا التفسير جماعة من الصحابة» وعكسه ابن حبيب» فقال: المضامين: ما ي 
الظهور» والملاقيح: ما في البطون» وزعم أن تفسير مالك مقلوب وتعقب بأن مالكا أعلم منه باللغة» ولي 
"تمذيب الأسماء واللغات' SEL‏ فالاو دة ھر بن لل فا را ق غريب 
الحديث له وهو أول من صنف غريب الحديث عن بعض العلماء» وعند بعضهم النضر بن سميل» قال: المضامين 
ما في أصلاب الفحول» وكذلك قاله صاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام» وكذلك ذكره الجوهري وغيرهم» وقال 
صاحب "المحكم": الضامين: ما في بطون الحوامل كأمن تضمنه» وقال الأزهري في "شرح ألفاظ المختصر": 
الضامين: ما في أصلاب الفحولء ميت بذلك؛ لأن الله تعالى أودعها ظهورهاء فكأها ضمنتهاء وحكى صاحب 
"مطالع الأنوار" عن مالك أنه قال: المضامين: الأحنة لي البطون» وعن ابن حبيب من أصحابه ما في ظهور الإبل 
الفحول» وفيه ا في حرف اللام واحد الملاقيح عند صاحب "صحاح اللغة" ملقوحة» وكذلك قال أبو عبيد 
القاسم بن سلام والأزهري وغيرهم: إن الملاقيح الأجنة في بطون الأمهات واحدها ملقوحة؛ لأن أمها لقحتها 
أي ملتهاء فاللاقح الحامل» ولم جخصها الأزهري وابن فارس بالإبل» وحصها أبو عبيدة والحوهري بالإبلء 
ويظهر من هذا كله امم احتلفوا قي تفسير المضامين واللاقيح الي مي عن بيعها في الحديث بعد ما اتفقوا على أن 
المراد ما في البطون من الأحنة» وما في أصلاب الفحول من النطف الي تكون مادة للأولادء ولم تقع بعد في 
الرحم» ففسر بعضهم الأول بالأول والثاني بالثاني» وعكس بعضهم ولكل وحهة ومناسبةء وكان هذان البيعان 
من بيو ع الحاهلية ويبيعون ولد الناقة قبل أن تولد» وقيل أن تقع نطفة الفحل اي البطنء وإنما مي عنهما؛ لأن 

فيهما غرر أو بيع ما ليس عنده وما لا يقدر على تسليمه» ولقد أعجب علي القاري حيث فسر قوله: ما ي 
ظهور الحمال بقوله: من الوبر وأراد به الشعر الذي على الظهرء ولعلمي ما ذكرنا ظاهر على كل من له مهارة 
في فنون الحديث وغريبه» فكيف خقي على هذا المتبحر؟ ولا عحب؛ فإن لكل عام زلة ولكل جواد كبوة. 


کتاب البيوع ۲4۹ بيع يوان باللحم 
قال مّالك: ولا ينغي ان په TT‏ 


e‏ نقد و 


کان قد رَآه وَرَضيّه على أن يقد مله لا قريا ولا بعيدًا. قا ل مالك: ونما كرة 


ذلك؛ لأن البَائع ي ی ی کز عة بلق ا لی ارت ف 
م ل؟ فلذلك کر دللف ولا باس به إِذا کان مَضمونًا و 


بيع الحَيَوَانِ با لخ 
۷ = مالك عن رَيدِ : بن اسل > عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّسء ان رَسول الله 2 تھی 
عن بيع الْحيوانِ باللَحم. 


مى عن بيع !ل: [قال الزرقاي: في تحرع؛ للتفاضل في الحنس الواحد فهو من المزابنة؛ إذ لا يدري هل قي 
الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أو أقل أو أكثر؟ قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت» وأحسن 
أسانيده مرسل سعيد هذاء ولا حلاف عن مالك في إرساله] احتلفوا فيه فجوز أبو حنيفة وأبو يوسف والمزن - 
تلميذ الشافعي - بيع اللحم بالحيوان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا مساويا لا قي الحيوان أو لا 
بشرط التعجيل» أما بالنسيئة فلا؛ لامتناع السلم في الحيوان واللحم وذلك لأنه باع موزونا ما ليس بموزون؛ إذ 
الحيوان ليس بموزون عادة ولا يعرف قدر ثقله بالوزن؛ لأنه يثقل تفسه تارة وجخففها أخحرى» واتحاد اللجنس مع 
احتلاف المقدارية لا كنع التفاضلء وإنما بحنع النسأء فقلنا به. وقال محمد: إن باعه بلحم غير جنسه كلحم البقر 
بالشاة الحية» ولحم ازور بالبقرة الحية يجوز كيف ما کان» وإن کان من جنسه كلحم شاة بشاة حية» فشرطه أن 
یکون اللحم الفرز أكثر من اللحم الذي في الشاة؛ لیکون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم» وباقي اللحم بمقابلة 
السقطء وهو ما لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والحلد والأكارع» ولو لم يكن كذلك يتحقق الرباء إما 
لريادة السقط إن كان اللحم المفرز مثل لحم الحيوان» أو لريادة اللحم إن كان لحم الشاة أكثر» فصار كبيع الحل 
أي دهن السمسم بالسمسم» والزيتون بدهنه؛ فإنه لا يجوز إلا على ذلك الاعتبار» ولو كانت الشاة مذبوحة 
مسلوحة إذا تساويا وزنا جحاز اتفاقا إذا كانت مفصولة عن السقط» وإن كانت بسقطها لا جوز إلا على الاعتبار 
المذكور. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا جوز بيع اللحم بالحيوان أصلا في متحد الحنس» ولو باعه بلحم من غير 
جنسه فقال مالك وأحمد: يجوزء وللشافعي قولان: والأصح لا؛ لعموم النهي» ولا يخفى أن المنع وارد بالنهي مطلقاء 
فمنه قوي ومنه ضعيف» فمن القوي رواية مالك وأبو داود في "المراسيل"» ومرسل ابن المسيب حجة بالاتفاق. - 


كناب البيوع e.‏ بيع اللحم باللحم 


1o۸‏ - مالك عَن داد بن الْحُصيْن َه سَمِعَ سيد بن المُسَيّ ر 
َهْلِ الْجَاهكّة بیع الخران باللَحم ٍ بالشاة و رالشاتين. 


۹ - مالك عن عن اي a SS‏ 
ال باللَحې قال بو الرّناد: فلت لسع بن الم ارايت رجلا اشر ى 
شارفا شر ا ف شیاه؟ فقال سعید: ان کان اكرام ليْنْحَرَهَا فلا حير في ذلك. قال 


بو التاد: TT‏ قال 


بو الرّناد: وكان ذلك يكب في عهودِ الْعْمَالى ي مَانِ ايان بن عُتمَان وهِشام بن 
إسماعيل ينْهّون عن ذلك. 
بزنة الجهولى 


بیع ل 
قال مَّالك: الام RS‏ رمَا اش ذلك مِنْ 


ہچ کا ے 


لوْحوس: آله لا ری بعص بض إلا ملا بل وا ورن يدا َد ولا باس به 


= وأخحرجه ابن خزعة عن أحمد بن قفص السلمي حدثي إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج ين حجاج» عن قنادة» 
عن الحسن» عن “مرة. وقال البيهقي: إسناده صحيح» ومن أثبت ”ماع الحسن عن ”مرة» فهو عنده موصول» 
و که قور خد ورال د رل عدا جج مطلقاء وأسند الشافعي إلى رحل بحهول من أهل 
المديدة: أنه E‏ می أن باع حي عيت. وأسند أيضا إلى ا بكر الصديق: أنه ى عن بيع اللحم بالحيوان. 
وبسنده إلى القاسم بن محمد وعروة ابن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن: أهم كرهوا ذلك. كذا حققه ابن امام 
في "فتح القدير" وكأنه أشار إلى ترحيح ما وافقته الروايات الحديثية. 

في عن بيع !ل: قال محمد: بمذا نأحذء من باع لحما من لحم الغنم بشاة حية لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة 
أكثرء فالبيع فاسد مكروه لا ينبغي» وهذا مثل المزابنة وامحاقلة» وكذا بيع الزيتون بالزيت» ودهن السمسم بالسمسم. 
(الموطأً محمد يغ) شارفا: بشين معجمة وألف وراء وقاءء المسنة من النوقء والحمع الشرف» مثل بازل ويرل. 

لا يشترى بعضه ببعض !إل: فإن الدواب وحشيها وأهليها عنده جنس واحد وقال أبو حنيفة والشافعي: لحم 
البقر جنس» ولحم الإبل جنس آخحر. 


كتاب البيوع a۱‏ ما جانیفي من الكلب 
DR A E‏ 1 £ ° ررك C‏ و “٤‏ 0 ر ے2 
وإن لَمٌ يُورّن إذا َحَرّى ذلك أن يَكون يلا بمثْلٍ يدا بيٍ. قال مًالك: ولاِيَأس 
بلحم الجيتانِ بلخم الإبل والْبقر وَالعَتّم وما ابه ذلك م من الخوش كلها اين 
بواحد واكش مر ذلك ا بيد إن دحل ف ذلك الأَحٌَ فاد حير فیه. 
2 ا ا ر وا ج 4ر و کی رر sR 2 2 9 e:‏ 
قال مّالك: وَأرّى لْخُوم الطْيْر كلها مَُالفة لِلحُوم الأَنعَام وَالْجِيتَانِ» فلا أَرّى باس 
بأن يشتَرَى بَعْض ذلك بض متفاضلاً يدا بي ولا باع شَيْءٌ من ذلك إلى أجل. 
ما حَاءَ فى ثمّن الكلب 

0 4 ٠ ھە‎ a ٠ بره‎ e a 
مالك عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمَن بن الحارثِ بن‎ - 1۳ ° 
E E مشا ۶ ان مغرو اتا نصاريّ أن رَسول الله و‎ 
وأرى لوم الطير إخ: والحاصل: أن اللحوم كلها عنده ثلاثة أحناس» فلحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش‎ 
صنضف» والبحريات جنس» وخوم الطيور كله صنف فيجوز التفاضل عند الاحتلاف» ويحرم عند الاتحادء وهذا هو‎ 
المطابق لكتب مذهبهء ويحتمل أن يكون المع - والله أعلم - أن لحوم الطير مخالفة للحوم الأنعام في الحكي‎ 
فيجوز بيع لحوم الطير ولو من نوع واحد متفاضلا؛ لعدم تحقق العلة فيها وهو الادحارء قاله ابن الممام. (الحلى)‎ 
تمن الكلب: وقد احتلف الناس قي جواز بيع الكلب» فروي عن أبي هريرة فيه أنه قال: من السحت. وروي‎ 
تحريمه عن الحسن والحكم وححماد» وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل» وقال أصحاب الرأي: بيع‎ 
الكلب جائ وقال قوم: ما أبيح اقتناءه من الكلاب فبيعه جائز» وما حرم اقتناۋه منها فبیعه حرام؛ بحكى ذلك‎ 
عن عطاء والنحعي» وقد حكينا عن مالك: أنه كان يحرم تمن الكلب» ويوجحب فيه القيمة لصاحبه على من أتلفه‎ 
وذلك لأنه أبطل عليه منفعة وشبهوه بأم الولد لا يحل نمنهاء وفيه القيمة على من أتلفها. وقال القاري: النهي‎ 
حمول عندنا على ما کان في زمنه د حین أمر بقتله» و کان الانتفاع به یومئذ حرماء ثم رحص في الانتفاع به‎ 
حن روي: أنه قضی في كلب صيد قتله رجحل بأربعين درماء وقضى في كلب ماشية بكبش. ذكره اين املك‎ 
وقال الطيبي: الحمهور على أنه لا يصح بيعه» وأن لا قيمة على متلفه» سواء کان معلما أو لاء وسواء کان جوز‎ 
اقتناؤه أم لاء وأحاز أبو حنيفة بيع الكلب الذي فيه منفعة» وأوجحب القيمة على متلفه» وعن مالك روايات‎ 
الأولى: لا جوز البيع وتحب القيمة» والثانية: كقول أبي حنيفةء والثالثة: كقول الجحمهور.‎ 


كتاب البيوع YoY‏ الملف وبيعالعروض بعضها ببعض 
الراة غل لر ان الکن ر 0 اط اَن ا 
قال مالك: كر تمن اكب SS‏ من الكلب. 


ا يع العُرُوض بعضها عض 


a e‏ تلفي قال مالك: وک س 


َللك: أن يقول ك 


ی ت وت لے 


عَقَدَا هما على هَدَا الوه فهو َير حائر؛ فن ترك الذي اشر رط الستَلف ما اشر 


مى عن تمن الكلب: يدل على تحرم بيعه مطلقاء وبه قال الشافعي وأحمد وال محمهورء وهو المشهور عن مذهب 
مالك وقال أبو حنيفة وصاحباه وسحنون من المالكية: الكلاب الي ينتفع هما يجوز بيعها؛ لما روى أبو حنيفة لي 
مسنده عن هشيم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رحص رسول الله 5 في تمن كلب الصيد» وهذا سند حيد؛ 
فإن اشيم ذکره ابن حبان في "الثقات" من أثبات التابعين» قال ابن الهمام: فهذا الحديث يصلح غخصصا على 
رأيهم. (الحلى) قلت: ويعاضده ما قي "النسائي" عن جابر: نمى 3ة عن من الكلب إلا كلب صيد. 

وحلوان الكاهن: قال أبو عبيد: وأصله: من الحلاوة» شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأحذه إياه سهلا دون 
كلفةء يقال: حلوت الرجل إذا أطعمته الحلوء وعسلته إذا أطعمته العسل» والحلو أيضا الرشوة والحلوان في غير 
هذا ما يأحذه الرحل لنفسه من مهر ابتته وهو عيب عند النساء» وحكى ابن عبد البر والمازري وغيرهما الإجماع 
على حرمة ما يأحذه الكاهن؛ لأنه باطل كذب كله. قال الخطابي: الكاهن: الذي يدعي مطالعة علم الغيب 
ويخبر الناس عن الكوائن» وكان في الحاهلية كهنة يدعون معرفة كثير من الأمور. 

هى عن بيع وسلف: السلف مهنا القرض» قال في "النهاية": ومنه الحديث: لا ال سلف وبيع» وهو مثل: 
بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفي ألفا قي متاع» أو على أن تقرضي ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن» 
فيدحل في حد اهالة» ولأن كل قرض جر منفعة فهو رباء ولأن ف العقد شرطاء ولا يصح. 

وتفسير ذلك: إلى قوله: "فهو غير جائز" أي حرام؛ لأنه مهما على قصد السلف بزيادة» فإذا كان البائع هو 
دافع السلف فكأنه أحذ الثمن في مقابلة السلعة والانتفاع بالسلف» وإن كان هو المشتري فكأنه أخذ السلعة عا 
دفعه من الئمن بالانتفاع بالسلف» قوله: "كان ذلك البيع حائزا"؛ لانتفاء التهمة. 


کناب البيوع ۲ السلف وييع العرو طا يجضها ببعض 
کان ذلك اليم حَائرًاء قال مالك: ولا باس أن یشتری للب م لكان أو الشطوي 
أو القصبي بالأنوّاب من الاتريييّ و القسي أو الرَيقة أو التب هرو ي او المَرْويّ 
بالْمَلاحف اليَمَانّة والسَقَائق وما أَشبَةَ ذلك الوَاحدٌ بالانیر ن ا النَلانَة يدا بيد أو 
ا أل وإ کان من صنف واج فإن دحل ذلك تُسيئة فلا حَيْرَ فيه. قال مًالك: 
ولا يلح حى يلف فين اتلاق ذا أيه بضر ذلك عضا وان احلفت 
سْمَاوَهُ فلا يأحذ مه انين بواجا إلى أجل وذلك أن يأخذ لرن من الهرَو ي الوب 
من المڙوي او القوهي لى أجل او ياحڌ ارين من ارقي باَب من الشَطري 
فإذا كائت هذه الأصناف عَلّى هذه الصَة فلا يُشكرى مها اتان يواج إلى أحَل. 


ا 


الشطوي: منسوب إلى شطاة موضع معصر» والقصي: القصبب بالتحريك» ثياب ناعمة من كتان» والأترتي 
منسوب إلى إتريب ك" إزميل ' كورة بمصر» والقسي: مدسوب إلى قس بتشديد السين» وهو انفراد هو موضع من 
أرض مصر» وقد يكس والزيقة: بالقاف» أي الثياب الناعمة» والشقائق: يعي به الثياب الملونة بلون الشقائق. 

بالأثو اب إخ: قال الباحي: يريد أن رقيق الكتان» وهي الشطوية وما أشبهها من القصبي والفرقي والقسي لا بأس 
به بغليظ ثياب الكتان» وهي الإتريبي» وما أشبهه من القسي والزيقة والمريسية إلى أحل» وأصل ذلك: أن ما 
احتلف في جنسه من الثياب يجوز بيعه ما خالفه في جتسه إلى أحل لا جوز ذلك فيما كان من جدسه» وإيا 
يختلف جنسها بالرقة والغلظة؛ لأنما المنفعة المقصودة منهاء و كذلك القطن رقيقه» وهو المروي والهروي والقوهي 
والعدني جنس الف لغليظه» وهي الشقائق» والملاحف اليمانية الغلاظ» ذكر ذلك كله ابن القاسم في "المدونة"ء 
وقي "الواضحة": أن ثياب E‏ صنف وإن اخحتلفت حودها وأغانها وبلداها؛ لتقارب منافعها إلا ما كان مم 
رشي القطن» وما احتلف أيضاً في الرداءة والحودة والغلظة والرقة» فاين وتباعد في نفعه وجماله» فإفما صنفان 
ويجوز فيهما التفاضل إلى أحل»ء فجعل احتلاف ابحنس .عنيون بالصبغ على الوجحه الذي ذكروه بالرقة والغلظط 
ولم يذكر الاحتلاف بالصبغ؛ لأن ثياب الكتان م تكن هناك تستعمل على هذا الوجه. ولا يصلح إخ: يريد ما 
تقدم من المحنس بالرقة والغلظ وني بعضها بالصبغ» وأما إذا أشبه بعض ذلك بعضاء وإن احتلفت أسماؤه» فلا جوز 
فيه التفاضل مع الأحل؛ لتقارب النفعة الي قي معن الجنس» ومذهب أبي حنيفة يقرب من مذهب مالك في 
ذلك وهو قول النخحعي» وجوز الشافعي التفاضل مع التساوي تي الصنف الواحدء وهو قول سعيد بن المسيب. 


كتاب البيوع o4‏ السلفة في العروض 


قال مّالك: ولا باس أن تييع ما اشعرَيت منها قبل أن تستوفيه مِنْ عير اجره الذي 


٤ Jo 10 0‏ ر 


اڈ شريه مه إذا انَقدتَ 


السلفة في الْعرُوض 
٢‏ - مالك عَنْ يحي بن سَهِيٍء عن الْقاسم بن مُحمدٍ أنه قال: سمغت عبد الله 
ن عباس ورځل ينال عن رَجُل سلف في سائ فأراد بها قبل أن يقرضهاء 
فقال ابن عبّاس: ِلك اورف الور وكرة ذَلِك. قال مَالك: وَذلك فيمًا رى 
- والله أعْلَمْ - آه اراد أن يبعا ِن صَاجبها الي اذ شتراها مئه باكر من لثمن 
ِي اها بء ولو ا اعَهَا من عير ِي اشتراها مه لم يكن بذلك باس 


سلف في سبائب: بالموحدتين» جمع سبيبة» وهي شفة من اثياب من أي نوع كان» وقيل: هي من الكتان» كذا في 
'النهاية"» وقيل: ياب رقاق بنية عمائم أو مقانع. (امحلى) قال مالك: السبائب: غلائل مائية» فقال ابن عباس فيمن 
باعها قبل أن يقبضها: ذلك الورق بالورق» وكره ذلك وقال مالك: إن معن ذلك أنه أراد أن ببيعها من بائعها منه 
بأكثر من الثمن الذي دفع إليه فيهاء فيدخله الورق بالورق متفاضلاء ويحتمل قول مالك هذا أن يريد بيان مذهب ابن 
عباس» ويحتمل أن يريد به ما يحتمله اللفظ المروي في ذلك ما هو الصواب عند وقد قال عيسى: سألت ابن القاسم 
عن ربح ما م يضمن» فقال: ذكر مالك أنه بيع الطعام قبل أن يستوف؛ لأن رسول الله 2 مى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوف» فرجحه حرام. قال: وأما غير الطعام: العروض والحيوان والثياب» فإن رجه حلال لا بأس به؛ لأن بيعه قبل 
استیفائه حلال» ومن کتاب محمد: آن من ربح ما م يضمن أن بيع لرحل شيعا بغير أمره» ثم ببتاعه منه وهو لا يعلم 
بيعك بأقل من الئمن» وكذلك بيعك ها ابتعت بالخيار لا تبعه حن تعلم البائع» ويشهد أنك رضيته» فإن م تعلمه 
فربحه للبائع» وإن قلت: بعت بعد أن احترت صدقت مع يمينك» وكذلك الربح» وأما ما حلا المطعوم فإنه جوز بيعه 
من بائعه ومن غیره قبل قبضه» سواء کان فيه حق توفية من عدد أو كيل» أو لم يكن فيه حق توفية كالثوب المعين. 
وقال أبو حنيفة: كل ما ينقل وجول فإنه لا يجوز بيعه قبل استيفائه» و كل ما لا ينقل ولا يحول من الدور والأرضين 
وما أشبههاء فإنه يجوز بيعها قبل استيفائهاء وقال الشافعي: لا جوز بيع شيء من ذلك قبل استيفائه. وتعلق شيوخنا في 
ذلك بأن المطعوم بالناس حاجحة إليه فكان الاحتياط فيه واجباء قال القاضي أبو الوليد: والذي عندي أنه كان 
الستعمل في البيع قبل استيفائه المسبب به إلى الدرهم بالدرهم حين ورود النهيء فاحتص الحكم بذلك والله أعلم. 


کا ۶ السلفة في العروض 
قال مالك: والأَهرُ المُحَمَع عليه عندتا يمن سلف في رقيق أو مَاِيةٍ أو عروضء 
و کے و سے مھ لر ب ص 

فإذا كان كل شَيْءٍ مِنْ ذلك موْصوفاء سلف فيه إلى أجل فحَل الأحل» فإن المشتري 
لا بيع شيعا من ذلك مِنَ الي اشتراه مِنهُ بأكثرَ مِنْ التمَن الذي سلفةُ فيه قبل أن 
يقبض ما سلفَةُ فيه» وذلك أَهُ إذا عله فهر الرّبا صارَ المْسْتّري إن أَعْطّى الذي باع 


دانير أو دَرَاهم فافع بها فما حلت عليه السلعَة ولم قيضا المُمْتَرِي باعَهًا من 
صَاجبها باكر مِمّا سَلقَهٌ فيها فصا أن رَد لله ما سلْفَهُ وَرَادَهُ مِنْ عِندِه. قال مًالك: 
مَنْ سلف َا أو ورا تي حَيوانِ أو عُرُوض إا كان مَوْصوفا إلى أَحَلي ّى N‏ 
قال مالك والأمر إل: بريد ما دام في ذمته وقبل استيفائه منه؛ لأنه يكون حينغذ قد دفع إليه دينارا وأحذ منه به 
دينارين» وأما إن باعه منه .عثل الشمن الذي اشتراه به منه أو أقل من ذلك فلا بأس به؛ لأنه في بيعه .عثله يعود إلى مع 
القرض» فإذا باعه بأقل من الثمن بعد عن التهمة؛ لأن مثل هذا لا يفعل» لا يقصد أحد أن يسلف دينارين تي دينار 
واحد. من سلف ذهبا إخ: فلا بأس أن ييعه من البائع قبل الأجحل وبعده بعرض يعجله ولا يوخره على ما تقدم» 
وذلك أنه على ثلاثة أحوالء أحدها: أن يبيعها منه قبل أن يفترقا من بحلس السلم. والثاني: بعد أن يفترقا وقبل حلول 
أحل السلم. والثالث: بعد حلول أجل السلم» فأما قبل التفرق فقد قال أشهب في "ابجموعة": من أسلم في غير 
الطعام عينا أو طعاما أو عرضا لا يعرف بعينه أو ما يعرف» ثم باعه من البائع قبل التفرق حاز أن يبيعه ما شاء» وإن 
نقده دنانير وأحذ دراهم أو أحذ دنانير أكثر من دنانيره» ولا يجوز ذلك بعد التفرق. وفال القاضي أبو الوليد: 
ومعن ذلك عندي: أن يأحذ من جنس دذنانيره أكثر» فيعلم أنه لم يقصد إعطاء دينار بدينارين فيصح؛ لبعد التهمة 
في البيع الأول والثايء وهذا على مذهب أشهب» وأما على قول ابن القاسم فلا جوز أن يأحذ مته أكثر من ذهبه. 
فإن كان بعد التفرق وقبل الأحلء فإنه لا جوز إلا عا يجوز أن يسلم ني الحيوان المسلم فيه» ويجوز أن يسلم فيه 
رأس الال فيتحذر من الأمرين» وأما بعد الأجل فإغا يراعى مع واحد» وهو أن يكون رأس مال السلم لا جوز 
ان يسلم فیما باعه به» ون کان ما باعه به لا جوز أن يسلم فيما باعه؛ لأن حكمه حكم التناجز؛ لأنه يأحذ ما 
باع به نقدا لا يجوز فيه التأحير» وما قي ذمة المسلم إليه بمنزلة النقدء فلا يفسد ذلك من هذا الرجه إلا ما يفسد 
بيع النقد» وإنما يراعى ذلك في رأس مال السلم» وما قبضه متا للمسلم فيه؛ لما بينهما من التأخيرء والله أعلم. - 


كتاب البيوع ٦‏ السلفة في العروض 


ا AE TR E a E EA E E Ej‏ 
نم حل الأحَلء فإِئّهُ لا بس أن بيع المُشتَري يلك السلعة من البائع قبل أن يحل 


ا و جر ا که ا 0 ري ٍ E:‏ م EO‏ 2 
الأحل» أو بَعْدَ ما يحل بعَرّْض من العَرُوض يعَحله» ولا يوحره بالغا ما بلغ ذلك 
عرض إلا الطْعَام له لا يحل أن ييعَه حى يقبضه» وللمشتري أن بيع تلك 


انلع من عير صَاجبه الذي اباعَهًا مه يذهب أو ورق أو عَرْض من العروض 
بض TOE‏ إذا ارہ قبح وَدَحلَةُ ما يكره من الكالي باڵکالي» 
والْکالئ باڵْکالئ: أن بيع الرَحُل ديا له على رَجْل بدن له عَلى رل آحَرً. قال 
مالك: ومن سلف في عة إلى أجل ولك لسع ّا لا بؤكل ولا شرب فن 
لري يها من اء بتقد ا عرض فيل أن وفيا ِن عير صَاجها اَي 


س ور ر 


اشترَاهًا من ولا ينغي لَه ان يييعَهَا من الي بَاعَهّا مه إلا بعَرْض يقبضة ولا يۇ خر ه. 
= ومن شرط صحة هذا البيع القبض قبل التفرق» أو ما هو في حكم ذللك؛ لأنه يدحله قبل الأحلء وبعده فسخ 
دين فی دين» وذلك مدو ع باتفاق فان کان ما یأحذ ما بمکن قبضه لوقته کالثوب فلا جوز أن يؤحره به إلا مثل 
ذهابه إلى البیت» وأما ان یفارقه ویطلبه فلا جوز ذلك؛ لأنه یدخله فسخ دين تي دین» ووحه ذلك: آنه کان له عليه 
حيوان مضمون قي ذمته فنقله إل ثوب مضمون في ذمتهء وإن تفرقا قبل القبض فسخ البيع إن عملا على ذلك. 
من الكالئ بالكالى: بالهمز» أي التأحير» ومنه بنغ بك أكلا العمرء أي أطوله وأشده» وقيل: مأخوذ من الكل 
وهو الحفظ وإطلاق هذا الاسم على الدين جحاز؛ لأنه مكلو لا كال وإغا الكالى صاحبه؛ لأن كلا من 
المتبايعين يكلا صاحبه» أي يحرسه لأحل ماله قبله» قعلاقة الجاز الملازمة إلى كون كل منهما لازما للآحر؛ إذ 
يلزم من الحافظ محفوظ وعكسه» وقد جاء فاعل معن مفعولء كدافق أي مدفوق» أو هو بمحاز في الإسناد إلى 
ملابس الفعل أي كاليء صاحبه ك«عيشة راضيةه «لاقة:٠٠)»‏ أو باز بالحذف أي من بيع مال الكالئ 
بالكالي. قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح» لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. 

د الکالی بالکالی !ے: یرید ما ذکرناه من أن يبیع دینا له على رحل من رجل آخر بعرض يؤخره علیه» واا نعي 
بذلك إا هذا من جلة الكاليء بالكالى؛ لأن هذا هو جميع ما يقع عليه الاسم» بل بيع ثوب إلى أحل جحيوان على 
بالعه إل أجل أدحل في باب الكاليء بالكالى» والله أعلم. 


كتاب البيوع YoY‏ السللفة في العروض 
قال مالك: ون کائت السلعة لم تحل فلا باس بان يها مِنْ صَاجبها عرض مالف 
ها بين جلاف يبص ولا بُوعرة. َال مالك فيمَن سَلّف ناير أو درام في ربع 
واب مَوْصوفة إلى حل ا الأَحَل تُقاضًّى صَاحبَهاء فلم يجدها عند وَوَحَدَ 


‌ 
o0 


عنده يابا دونها مر صنفهاء قال لَه الذي عله لأر ات أعَطِيكَ بها نَمَانية اواب 
من ٿيابي هڏِه: له لا باس بذلك إذا اح ِلك الأ لواب التي يُعطبه قبل أن يفترقا. 


فيمن سلف دنانير إخ: فلا بأس أن يأحذ منه عند الأحل ثائية ألواب من جنسها أدون منهاء يقتضي أن رقيق 
الكتان جنس واحد» وإن احتلفت آنمانه حي يكون للتوب منه تمن الثوبين والأكشر» لكنه من جملة الرقيق» كما أن 
غليظه حنس عغالف لرقيقهء وإن احتلفت ألمانه وتفاوتت» ولو احتلفت أجناسه باحتلاف ألمانه لكان من الكتان 
أجناس كثيرة» وكذلك حكم سائر أنواع الثياب من القطن والصوف والخز والحرير وغير ذلك والله أعلم. إذا 
ثبت ذلك فإنه لا جوز أن يأحذ منه قبل الأجل أدون من ثيابه» ولا أفضل نا قدمناه من أنه لا يسلم الجنس من 
الثياب في جنسه؛ ولأنه يدحله في أحذه الأدون ضع وتعجحل»ء ويدحله في أحذه الأفضل حط عي الضمان 
وأزيدك وهذا في البيع» فأما القرض والموجحل فلا يجوز أن يأحذ منه قبل الأحل أدن؛ لأنه ضع وتعحل» وإما أن 
يأحذ منه قبل الأحل أفضل فجوزه ابن القاسم» ومنعه أشهب. قال ابن القاسم: لأن له تعجيل القرض قبل 
الأجلء فلا حاجحة به إلى أن حط عته الضمان بزيادة؛ لأنه قادر على أن يحطه بغير زيادة ومذهب أشهب: أنه 
ليس له تعجيله إلا باحتيار المقرض» فلذلك منع منه. وإذا حل الأجل جاز أن يأحذ منه أفضل من ثيابه وأدن 
وأكثر عددد فإن أعطاء أفضل من ليابه ودرهما أو ديناراء فقد قال مالك: لا جوز ذلك ومعناه: إذا كان رأس 
الال عينا؛ لأنه إذا أحذ منه عينا من حدس رأس الالء فقد آل أمرهما إلى عين مؤحل بعرض وعين من جنسه 
موجل» ولو كانت الزيادة عرضا جاز ذلك» وكذلك لو كان رأس مال السلم عرضا يجوز أن يسلم قي العرض 
اللسلم فيه وأعطاه عند الأجل أدون من عرضه المسلم فيه وبعيرا أو درهما لحاز؛ لأنه يؤول إلى حيوان وثياب 
ودرهم وذلك جائز. ولو كان رأس السلم عينا فأحذ المسلم عند الأجل أفضل من ثيابه وزاد عينا من 
جنس راس الال از ذلك؛ لأنه ون کان فيه عين معحل»› وعين مؤجحل بعرض معجل فإن العين المؤحل لما كان 
TT‏ ولا يجوز عند الشافعي أن يزيد المسلم درهما ويأحذ أفضل مما يسلم؛ لأنه بيع بیع 
لا سلم فيه قبل قبضه» وذلك غير جائز عنده» وجوز أبو حنيفة ذلك قي الثياب دون المكيل والموزون»ء وقد تقدم 
ذكر ذلك كلهء فإن كانت الزيادة من المسلم إليه فلا يفترقان قبل قبضهما؛ لما قدمناه» وإن كانت من المسلم لفضل 
ما أحذ على ما كان له جاز أن تتأحر الزيادة» رواه علي بن زياد عن مالك؛ لأنه يدحله الكالئ بالكالئ» ولا فسخ 
عين قي دين» وذلك أن المسلم معجحل ما ينعقل إليه» فابتا ع الريادة الي قبضها بشمن مؤخر» وذلك جائز. 


كتاب البيوع YoeA/‏ بيع النحاس واخديداإوما أشبههما نما يوزن 


قال مالك: قان دحل ذلك الأحل فإ لا صل وإن کان ذلك قبل سجر الأجل 

E ضا إلا‎ E 
RT يع النحَاس والجديك وم‎ 

قال مّالك: EEE‏ 


3 


والرصَاص والآنك والحديد والقضب ورالتين والكرْسُف وما ادل ا رن 


أن يبيعه !ل: قال الخطابي: إذا أسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأحل» فأعوزه البرء فإن أبا حنيفة 
الشافعي يجوز له أن يشتري منه صاعا بالديدار إذا تقايلا وقبضه قبل التفرق؛ للا يكون دينا بدينء فأما قبل 
الإقالة فلا يجوزء وهو معن النهي عن صرف السلف إلى غيره. 
الأمر عندنا إخ: وذلك أن اللكيل والموزون ما ليس .عطعوم ولا من كالحناء والحديد والرصاص والنحاس» قإنه 
جوز فيه التفاضل يدا بيده ويڪرم فيه التقاضل ا الأجل ق ا لجنس الواحد منهء )ا قدمناه قبل هڏاء وإ کان 
الصنف يشبه الصنف الآحرء وإن احتلفا في الاسم كالرصاص والآنك فإني أكره أن بباع مئه واحد بائنين إلى 
أحل» يريد بالتشابه تقارب المنافع مع تقارب الصورة كالآنك والرصاص» زاد ابن الحبيب والقصدير فإنه جنس 
واحد ق هذا الباب» وكذلك الشبه والصفر والنحاس جنس واحد» واحدید ينه وذ کیره جحنس واحد» وإما 
يختلف بالعمل» فإذا عمل الحديد سيوفا أو سكاكينء أو النحاس أوان؛ فإنه يصير أصنافا باحتلاف النافع 
والصور. وقوله: "فإني أكره" أن يؤحذ منه انان بواحد لا قدمناه من أن الجنس الواحد لا جوز بعضه ببعض 
نقدا متفاضلا قي ذلك كله إلا ما ذكره أصحايتا عن مالك في منع التفاضل في الفلوس» واحتلفوا في تأويل 
لك» فمنهم من قال: منعه على الكراهية» ومنهم من قال: منعه على التحرعم» وجه الكراهية: أن السكة في 
E‏ لا تخرحه عن أصلهء فلم تنقله من إباحة التفاضل إلى تحربمه كصناعته طسوتا وأوان» ووحه رواية 
التحرم: ان السكة نوع يختص بالأنمان» فو حب أن تر في حرم التفاضل» كجتس الذهب والفضة ومن تسب 
e‏ إلى المناقضة» فلم يتبين وجه الحكيم والله أعلم. 
والشبه: ب بفتح الشين والموحدة: حالص الصفر الذي يشبه الذهب والنحاس دون ذلك إلى الحمرة. والآنك: عد 
الهمزة وضم النون» هو الرصاص» وقيل: هو الرصاص الخالص» وقال ابن الجوزي: هو الرصاص القلعي» وهو بفتح 
الْقَاف» منسوب إلى القلعة موضح بالبادية» كذا ف 'فتح الباري". والرصاص: کک 'سحاب" معروف ولا پکښر 
ضربان: أسود وهو الأسرب والإبار» وأبيض وهو القلعي والقصديرء كذا في "القاموس"» والقضب هو الرطبة. 


كتاب البيوع ۵۹ بيع النحاس رالحديد وماأشبههما نما يوزن 
فلا باس أن يُوخڏ من صِنْفٍ وَاجد انان بواج يدا ِء ولا باس ان يۇ حرطل 
حلډیډ برطليٰ حي يار > ورطل صفر برطلي صفر» وا ف ا بواج من صنب 
راجا إلى أَحَل. 

فإذا امَف الطفان ت الك فان اخختلافهُمًا فلا باس أن وح مه اثَانِ بواجا إلى 
الب إن كان الصف مه ية الصتن الح وإن احتكقا يي الاش يفل الرّصَاصِ 
الك والشبه والصفر؛ فإنّي کر ان يوذ منه اتان بواجدٍ إلى حل 

قال مَّالك: وار بت من هه الأصتافي كلها فلا بأ ERE‏ 
غير صاحبه لي اشر ی من إذا قبت ْم إذا کت اشتره كيلا أو ورا قإذا 
اشتر يته جرا بغ من عير الي اشتريته مئه تقد أو ل أخل» ولك ان ا 
منك إذا اشتريته ا را یرن ضمائة منك إذا اشتريه وڑا حى زه وتستَوفيه» 
وَهَذا أحَب ما سَمِعْت إلى م اء لیا و الى لول غلا الاس 
عندتا. قال مًالك: لأر جنا فیا یکال ار برزن مثا لا وکل ولا عرب مل 
العصفر والتوّى والخبط والكتم وما يشب ذلك آله لا باس بان بوخد من کل 
صِنف مه اتان يواج يدا بي ولا يذ مِنْ صِنفي وَاجِد اَانِ بواج إلى أحلء 
فان املف الصَنْفانِ فبان احتلافهمًا فلا باس بان يُوحَد مِنْهُمَا اتان بواجا إلى أجل 
فلا بأس أن يؤخذ إخ: لفقد العلة» وهو الادحار للقوت عتده. 

الأمر عندنا: یرید أن ما لیس .مطعوم ولا نمن» فإانه جوز بیعه بجنسه يدا بيد متساویا ومتفاضاات ولا جوز 
متفاضلا إلى أحل» ويجوز التفاضل قي الجنس إلى أحل. وقوله: "و كل ما ينتفع به الناس وإن كان الحصباء والقصة 


فكل واحد منهما ثليه إلى أجل ربا" وما كان من جنس واحد يحرم فيه التفاضل إلى أحل فإنه لا ججوزء وإن 
كان ذلك الفضل من غير ذلك الجدس» ورعا كان منفعة أو عملا فإنه لا يجوز ذلك فيه. 


كتاب البيوع i‏ اهي عن بيعتين في بيعة 


e ومَااث‎ 


ر9 ر 


O EN راه هنه. قال مًالاك:‎ e 
الأضاف كلها وإن كات الحصاء والقمف فل اا‎ 
من الأشيّاءِ إلى أجل فهو ربًا.‎ e ربا وَوَاجد مم منهما بمثله‎ 


زد 


۴ - مالك اه بَلَعَهُ ان الله ا SSS‏ 


النهي عن بيعتين في بيعة: قال الخطابي: وتفسير ما ي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: أحدها: أن يقول: 
بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة بخمسة عشرء فهذا لا ججوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما 
فيقع به العقدء وإذا جهل الثمن بطل البيع. والوجه الآحر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين دينارا على أن 
تبيعيي جاريتك بعشرة دنانير» فهذا أيضاً فاسد؛ لأنه حعل تمن العبد عشرين دينارا وشرط عليه أن يبيع جاريته 
بعشرة دناني وذلك لا يلزمه» وإذا م يلزمه ذلك سقط بعض الثمن» فإذا سقط بعضه صار الباقي بحهولا. ومن 
هذا الباب أن يقول: "بعتك هذا الفوب بدينار" على أن تعطي به دراهم صرف عشرين أو ثلاثين بدينار» وأما إذا 
باعه شيئين بثمن واحد كدار ووب أو عبد ولوب فهذا جائز» وليس من باب البيعتين ثي البيعة الواحدةء وإيا 
هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم. وعقد البيعتين قي بيعة واحدة على الوجهين الذين ذكرناها عند 
أكثر الفقهاء فاسد» وحكي عن طاوس قال: لا بأس أن يقول له: "بعتك هذا الثوب بنقد عشرة وإلى شهرين 
خمسة عشر" فيذهب به إلى إحداهماء وقال الحكم والحماد: لا بأس به ما لم يتفرقاء وقال الأوزاعي: لا بأس 
بذلك ولكن لا يفارقه حي يأتيه بأحد البيعتين» فقيل له: إنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين» نميه 5# عن 
بيعتين ي بيعة حمول على ظاهره من التحر» وقال الفقهاء في معن بيعتين فى بيعة: أن يتناول عقد البيع ببيعتين 
على أن لا تتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد» فهذا هو معن بيعتين في بيعة» مشل أن يتبايعا هذا الثوب بدينار 
وهذا الآحر بدينارين على أن يختار أحدهما أي ذلك شاء وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهماء فهذا يوصف بأنه 
بيعتان؛ لأنه قد عقد بيعة قي الثوب الذي بالدينارين وبيعة أخحرى في الثوب الذي بالدينار ولم تجمعهما صفقة؛ 
لأنه لا يتم البيع فيهماء ويوصف بأنه ثي بيعة؛ لأنه إحدى البيعتينء فمل هذا لا بجوزء سواء كان ذلك بنقد واحد 
أو نقدين مختلفين» حلافا لعبد العزيز بن سلمة في جحويزه ذلك بالنقد الواحد. والدليل على ما نقوله ما تقدم من 
فيه د عن بيعتين في بيعة» ويه يقنضي فساد النهي عنه» ومن جهة ا لمعن ما احتج به مالك من أنه يقدر عليه = 


کے ٦۱‏ النهي عن بيعتين في بيعة 


ت ن بيعتين و ف 


O 14‏ اسع لي هَذا البعير نقد حى أبتاعة 


رال ےر Jor‏ 


يك إلى أحَلء فسيْل عَنْ ذلك عَبدُ الله و ن عُمَرَ فکرهَة ونَهّى عَنهُ. 


= آنه قد أحذ أحدهما بالدينار ثم تركه» وأحذ الثاني ودفع دينارين» فصار إلى أن باع ثوبا ودينار! بثشوب 
ودينارين. وأما إن كان ذلك بثمن واحد مثل أن يبيعه أحد هذين الثوبين يختار أيهما شاء بدينار وقد لزمهما 
ذلك أو لزم البائع» فحقيقة المذهب الحواز» ويي كتاب محمد: قال مالك: لا حير فيه قال محمد: ومكروه ذلك 
أن يختلف الثوبان كانا من صنف واحد أو من صنفين اتفق اللمن أو احتلف. ومعىئ ذلك إذا كانا من صنفين» 
فما ذا کانا من صنف فإن کان بینهما تفاضل یسیرء فهذا لا یکاد یسلم منه کل لوبین» وإن کان بینهما 
تفاوت في الحجودة» فهذا الذي ذهب إليه مالك» وبه قال تي كتاب محمد: إن كانت السلعتان مما يجوز أن تسلم 
إحداههما في الأحرى لم جر ذلك على إلزام إحداهماء فهذا يقتضي أنه إذا كان إحداهما من الخيل السابقة أو من 
رقيتق الثياب» والثانية من حواشي الخيل وغليظ الثياب لم يجز؛ لأن هذا نما تسلم إحداهما في الأحرى إلا أن مثل 
هذا لا يكاد يقع على وجه التخيير؛ لأن كل واحد يعلم أن الأفضل هو يار المشتري إلا أن يريد بذلك أن 
يكونا جميعا من الكثانء ويكون أحدهما شقة والآحر ثوبا مفصلاء بحيث تختلف فيهما الأغراض» فقد يأحذ 
الأدون المشتري لغرضه فيه ويأحذ الأحود لفضله فيدحل هذا الغرر. 

فإذا قلنا بجواز ذلك وهو الأظهر فالذي يخر ج هذا عن أن يكون من بيعتين لي بيعة بحتمل ذلك وحهين: أحدها: أن 
يكون من بيعتين تي بيعة ولكنه خصوص بالدليل لتعريه من الغرر» والثاني أنه ليس من بيعتين قي بيعة؛ لأن مع 
بيعتون في بيعة أن تكون كل واحدة من البيعتين مقصودة لمحدسها محتصة كل واحدة منهما بغرض غير غرض 
الأحرى» وذلك موجود فيه إذا احتلفى الثمنان أو احتلف البيعان للجنس أو لتباين الحودة الي لا يتساوى معها 
الشمن فيهاء فإذا تساوى اللمنان وتساوت الحودة وتقاربت تقاربا يكون في معن التساوي فإنه لا تختص كل واحدة 
من البيعتون بغرض فلم تكن بيعة» ولذلك لا يقال لن اشترى قفيز حنطة من صبرة: إنه من باب بيعتين في بيعة 
ولا بيع كسرة. ولا حلاف في المذهب أنه جوز أن يشتري عشرة أكبش ختارها من عشرين كبشا معينة وإن كنا 
لا نشك أنه لا يكاد أن يتفق لتساويهماء ولكنه يتقارب كثير منها مع تساوي الغرض فيها أو تقاربه. والله أعلم. 
مى عن بيعتين في بيعة: وهو أن يقول: بعتك هذا الوب نقدا بعشرة ونسيئة جخمسة عشر» فلا يجوز؛ لأنه لا يدري 
أيهما الثمن الذي يختاره فيقع عليه العقد» ومن صوره أن يقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبيعيٰ توبك بعشرة» 
فلا يصح للشرط الذي فيه» ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثمن» فيصر الباقي بجحهولاء وقد ى عن بيع وشرط 
وعن بيع وسلف» وما هذان الوحهان» كذا قي "النهاية". 


كتاب البيوع ۲۲ اهي عن بيعتين في بيعة 
A RT E‏ مُحَمَدِ سل عن رَجْل اش شترى عة بعشرَة 


1 


م 


١ 


Aor 


دانير قدا أو بحَمْسّة عر ديتارًا ال فکرة ذلك وهی عَنهُ. 
قال مالك في رَخل باع من رَجُل سلَعَة بعَشَرَة دانير قدا أو بحَمْسَة عَشرَ بتار إل 
حل ق وَحَبَت لِلْمُشْتَري بأَحَدٍ اشن له لا ينغي ذلك له إن أَحُرَ العَشَرَة كائت 
ا ع إل کلم وان د لر د کان ا ری بها الحمسة ء عقر التي إلى أَحَل. 
قال مالك في رَحُل اشترّى من رَجُلي سِلَعَة بديتار تعدا أو يساق مَوْصْوفةٍ إلى أجل قذ 
وخب عل ايع باح امّن: إن َلك مرو ولا ي؛ لن سول اله لذ 
هى عن يتين ئي ية وَهَذا من بيعَنيْن في بيعَةٍ. 

قال مالك في رَجُل قال لِرَجُل: شري منك هذه الْعَحْوةَ حَمْسة عَشَرَ صاع أو 
الصَيْحاي عَشرة أصوع او الحنمة ا 
أصْوع بديتار قذ وَحَبَت لي إحْداهُمًا: إن ذلك مَكرُوهٌ لا يجل» وَذلك ائه قذ 


٤ 
1 


رر 


وجب له ڪش عقر أصو بايا فهو بها وباخد حن عع ماعا ين عجري 


او ت E a‏ 
۳ وي نسخة: لر 


e gor‏ ي 


من الشاميت فهڌا ايض مَکرُوة لا يجل» وهو ضا شه ما هي عله ِن بيعَيّنِ ني 


ITE 


يټ وهو ضا ما هي عن ُن بيَاعَ مِْ صف وَاجڊ مِنَ الطعَام اتان بواج 


اشتری من رجل إخ: وذلك مکروه من بيعتين قي بيعة؛ لأن النمنين قد احتلفا قي الحنس والقدرء وإن احتلفا 
ق الأحل والنقد» ولو احتلفا بأحدها لفسد العقدء وميَ اخحتلف أحد العوضين باجنس أو القدر المقصود أو 
بالنقد والتأحيل» فهو من معى بيعتين قي بيعة الذي مى رسول الله كل عنه. الصيحاي: نوع من التمرء أحود 
من العجوة» منسوب إل صيحان اسم كبش يربط هناك أو اسم کبش صیاح» والنون من تغیرات اء 


كتاب البيوع . 1۴۳ بيع الغرر 


ر 
٣٦‏ - مالك عن ابي حازم ؛ ُن ديتار عن سَعِيدِ بن المُسَيّب أن رسول الله 5ا 


هى عَن بيع الْغَرَرٍ. 


بيع الغرر: أي البيع الذي يكون فيه غرر البائع أو المشتري» فيدخل فيه بيوع كثيرة من كل بجهول» وبيع الآبق 
وغير مقدور التسليم» فهذا أصل كبير في البيوع» فالغرر اسم جامع لبياعات كثررة» كجهل من ومشمن» وسمك 
في ماء» وطير في الهواى وعرفه بأنه ما شك قي حصول أحد عوضيهء والمقصود منه غالبا. 

می عن بيع الغرر: أي الحظرء» وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهماء أو ما انطوت عتا عاقبته. وقال 
النووي: هو ما كان له ظاهر بغير المشتري وباطن هول يعرفه البائع» وقيل: ماله ظاهر يؤثره وباطن يكرهه» 
قال البيهقي: احتج الشافعي بالنهي عن بيع الغرر قي فساد الآبق والضالةء و كلما عقد على أنه مرة يكون بيعا 
ومرة لاء ومنه حبل الحبلة والملامسة والنابذة وبيع المعدوم وما لا يقدر على تسليمه. (الحلى) قال محمد: بيع 
الغرر كله فاسدء وهو قول أبي حنيفة والعامة. 

مى عن بيع الغرر: فيه ب عن بيع الغرر يقتضي فساده» ومعن بيع الغرر - والله أعلم - ما كثر فيه الغرر 
وغلب عليه» حن صار البيع يوصف ببيع الغرر» فهذا الذي لا حلاف في المنع منه» وأما يسير الغرر فإنه لا يؤثره 
فی فساد عقد بیع؛ فانه لا یکاد يخلو عقد منه. OS NES‏ 
E N O‏ و من حيز القليل الذي لا بمنعهاء إذا ثبتت ذلك فالغرر يتعلق 
بالمبيع من ثلاثة أوجه: من حهة العقد والعوض والأحل» فأما المبيع واللمن فإن يكون أحدها بجهول الصفة حين 
العقد كشراء الأجنة واشتراطهاء قال مالك: لا حير في بيع أرمكة على أا عقوق وكذلك الغنم والإبل إلا أن 
يقول: إا عقوق» ولا يشترطء ذكره ابن المواز» وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب يجوز ذلك» وقي القول 
الأول أنه غير مقدور على تسليمه حين استحقاق التسليم كالعبد الآبق» والمحمل الشاردء والسلم في تمر حائط 
بعينه» وما يشبه ذلك سوى الإبل المهملة في الراعيء فإن رآها المبتاع قال مالك: لا جوز ذلك قال ابن القاسم 
في 'كتاب محمد": وكذلك المهارات والفلاء الصغار بالبراءة وهي كبيع الآبق» وروى أصبغ عن ابن القاسم: لا تباع 
الإبل الصغار وما لا يوحد إلا بالإرهاق» وعلل ذلك بأنه لا يدري مي يوحد» وعلل ذلك ابن القاسم بأن أحدهما 
حطر»ء وزاد في "العتبية" أصبغ عن ابن القاسم: أنه لا يدري ما فيها من العيوب» قال: كبيع الغائب بغير صفة 
وأنكر هذا أصبغ» وقال: إنما يكره لصعوبة أحذهاء ولولا ذلك لجاز ولكان بيع الغائب وغيره بالبراءة نما لا يعلم 
جائزاء وقال ابن حبيب؛ لا يجوز ذلك بيعت بالبراءة أو بغير البراءة إذا ثبتت منع هذا البيع فالمبيع من ضمان 
البائع حى يقبضه المبتاع» قاله ابن القاسم» قال ابن حبیب: فان فاتت عند المبتاع فعليه قيمتها يوم قيضها. = 


كتاب البيوع ئ بيع الغرر 
قال مَالك: ومن الغرّر والاط ان ب اا خا فد حت دا اا غو 
وتن الشيْء ِن فلك عَمْسون دینارًا E‏ ا ا آذه منك بعشرين دار 


ر ر 


فان و جحده الماع دت من البائع ا دارا و ل یجده ذقت البائ من 


الماع بعشرین دارا 
قال مالك: وق ذلك er‏ إن تلك الضالة ا وحدث يدر ارات 2 


2 


قصَتٰ اَم ما حَدث بھًا م AE‏ فَهَذا اعم المخاطة. 

قال مَالك: وَالأمْرٌ عندئا: أن مِنَ الْمُحَاطَرَةٍ وَاْعرَرٍ اشيرَاءَ ما في بُطون الإناثِ مِنَ 
النسَاءِ والدوّاب؛ لاله لا بُذرى ارح آم لا رج َرَج فلا يُذرى ایکون 
م تاقصًاء گم ذَکَرّا م اتی وَذّلك کل اض إن کان على 
کڌا فقيمثةُ كا وَإن كان عَلى كذا ميمه كذا. قال مّالك: ولا بغي بيع اإنَاثِ 
وَاستفاءُ ما في بُطونهاء ولك أن يمول الرَحْل لِلرَحُل: تَمَنْ شاتي العريرة لال 


كثيرة اللن 
دانير فهي لَك بدِيتارَيُن ولي ما في بطنهاء فهُذا ا لاه له غر وَمُخاطرة. 


م 2 of‏ ا 


حستًا ام قبیخًاء 


ا 


ماما 


= ووجه ذلك أن ما منع من بيعه الغرر وما يخاف من تعذر قبضه فإنه من البائ وإنغا يضمنه المبتاع بالقبض 
کالآبقء وقد یکون مقدورا على تسلیمه ویکون الغرر فيه من أحل حاله» كالعبد أو غيره من الحيوان ريض عرض ` 
o E‏ 
8 قال ابن إن أعطاه القيمة ا ذلك i‏ محمد: معناه إن فات وإن E e‏ هذا لا جوز يي 
هبة الثواب» وجه قول ابن القاسم: أن ظاهر أمره المكارمة» وتعليق ذلك باختيار المتاع» فأشبه هذا الثوب» ووجه 
قول محمد اعتبارا بلفظ البيع» ولذلك فرق بينه وبين التلفظ بابة للثواب» فجعل للفظ تأثيرا في ذلك والله أعلم. 
لأنه غرر ومخاطرة: أما على أن المستشى مبيع فبين» وأما على أنه مبقي» فلأن الحملة المرئية إذا استثى منها 
ججهول متناهي الحهالة أثر ذلك في باقي الحملة جهالة تمنع صحة عقد البيع عليها. 


كتاب البيوع aL‏ بيع الغرر 
قال مَالك: لا يحل بيع بيع الزيتون بالريْتِ» ولا الان يدهن الْجْلْجُلانِ» ول الد 
بالسّمُن؛ ۽ لان المرَابّة دحل ولان لَِي يشتّري وما يشبهه ا ا 
مَِا رج من لا يري رُح ينه أقل من ذلك أو أكثر فَهَذا عر وَمُحَاطرة. قال 
مّالك: وَمِنْ ذلك أيْضًا اشتراء حب الان بالسليخَة فلك عرَرَ؛ لن الذي يحرج 
من حب الان ُو السَلِيحة ولا باس بحب الان بالْانِ الْمُطْيّبٍ؛ لن الان الْمْميّب 
فذ طب وس ولول عَنْ حال السَلية. 


م 


قال مالك في رَحُل باع سِلعَة من رَحُل على ئه لا تقصان على المُبتاع: إن ذلك 


لا بحل بيع الزيتون !خ: وهو قول الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت الزيت والخل أكثر ما في 
الزيتون والسمسم. (الحلى) قوله: "ولا الحلجلان" بضم الحيمين بينهما لام ساكنة ثم لام قألف فنون» السمسم قي 
قشره قبل أن يحصد. حب البان بالسليخة: البان شجرء وا لحب رة له دهن طيب أو السليخحة دهن تمر البان. 

قال مالك إخ: قوله: لا يجوز أن يبيع الرحل من رحل سلعة على أنه لا نقصان على المبتاع لما ذكره من وجه 
الغرر؛ لأنه استأحره على بیعه بربح إن کان فيه ولا يدري قدره ولا جنسه» وان لم یکن فيه ربح فلا شيء له. وقد 
كره مالك أن يبيع من الرجل السلعة على أنه إن وحد قضاه» وإن مات قبل أن بجد فهو في حل» قال ابن القاسم: هو 
حرام ويرد فإن فاتت السلعة بقيمتها يوم قبضهاء ومعن ذلك أنه زاد في نها للجهل بالأحلء ولا فيه من تعليق 
القضاء بالوحود. وقوله: 'وللمبتاع في هذا أجرة بقدر ما عالج من ذلك وللبائع الزيادة والنقص إن فاتت السلعة 
يريد أنه حمل على ما يؤول إليه أمرهما من الإجحارة» فإن فاتت السلعة ب بيع المبتاع ها فللذي باعها منه الثمن» كان 
أقل من قيمتها أو أكثرء و كان للمبتاع أحرة ما حاول من بيعها وغير ذلك من حفظها إن كان له أجحرةء وإن 
وحدت السلعة بيد المبتاع نم تفت» فسخ البيع فيما يحتمل أن يريد يوحد بيد المبتاع نم يدحلها ما يغير صفتها على 
ما تقدم من قول ابن القاسم» والله أعلم. وقوله: فإن ندم مشتري سلعة وسأل الوضيعة فيقول البائع: بع ولا نقصان 
عليك فهذا لا بأس به» یرید لأن العقد قد سلم أولا نما يفسده ايتداي وقد قال مالك قي كتاب ابن مرين وذلك 
لازم» ووجه ذلك: آنه قد مله ما غره به على بیع سلعته» فوحب أن يلزمه ما التزم له بذلك ولو قال ذلك 
البائم والسلعة بائرةء فأراد المبتاع هلها على وحه السوق» لا أمن النقصان» قال عيسى عن ابن القاسم: ليس له 
أن يبيعها إلا على وجه البيع» ووحه ذلك أنه إنما أباح له البيع المعتاد على وجه الاجتهاد وطلب زيادة الثمنء 
فليس له الخرو ج عنه إلى ما يكثر به النقصان» فإن باع حين البيع» فزعم أنه نقص من اللمن ما أنكره صاحبه» = 


کتاب البيوع ۲۹٦‏ الملامسة والمنابذة 


و َ4 


بيع غير حائز وهو من الْمُحاطرة وسر ذلك ائه کا استأحره بر ن کان في 
تلك السَلعّة وإن باع برا CN‏ 
لا صلخ وماع في هَدَا رة بقدر ما عَالّجّ من ذلك وما كان في َلك السلعة 
عا ر رم و اق وع ذلك إلَمَّا کون إذا فائت السلَعَة وَبيعَّتْ» فان 
لم فت فسخ الع تَهُمًا. 

قال مَالك: فائا ن بيع رَحُل ن رل سلعة ت يها م ندم المشتري فيقول 
للبائع: ضع عتّي ابی البائ ويقول: بغ فلا قصان عَليْك مهدا لا باس به؛ لأ 
س من المُحاطرة وَألمَا هو شىء وَضَعَة له ولس على ذلك عَقَدا بيْعَهُمًا رَذَلكَ 
ال غ ا 


ھ2 


اللا و 
۷ = مالك عن مُحمّد ن يى بن حبّان» وعَن بي الرناِ عن الأعرَ ج عَنْ 
ا ا ان ل الله ه 4 هى عن الْمُلامَسّة سه وَالْمُتابذة. 


= قال عيسى: يصدق ويوضع عنه ذلك إلا أن ياي بامر منکر یعلم به کذبه وأنه حاب ف البيع» فيلزمه غرم ما 
قصر به عن ممنهاء وقال ابن نافع: لا يقبل قوله إلا ببينة تعرف ما باع به إلا يدعي من ذلك شيئاً يعرف أهل 
تلك الصناعة اها تباع .مثل ذلك» فيحلف على ما زعم ويصدق. 

فى عن الملامسة والنابدة: [قال في "النهاية": هو أن يقول: إذا لست ثوبك فقد وجب البيع» وقيل: هو أن يلمس 
OR‏ ولا ينظر إليه» ثم يوقع البيع عليه» نمي عنه؛ لأنه غرر» أو لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية» 
وقيل: معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للحيار» ويرجحع ذلك إلى تعليق اللزوم» وهو غير نافذ. والنابذة في البيع هو 
أن يقول الرحل لصاحبه: انبذ إلي الثوب وأنبذه إليك ليجب البيع» فيكون معاطاة من غير عقده ولا يصس يقال: 
نبذت الشيء أنبذه نبذا فهو منبوذ إذا رميته وأبعدته| فيه عن بيع الملامسة والمنابذة يقتضي فساده» وإنما مي 
بيع ملامسة ومنابذة؛ لأنه لا حظ له من النظر والمعرفة بصفاته إلا لمسه» أو أن يكون بيد صاحبه حى ينبذه إليه = 


كتاب البيوع ۹۷ اللأمسة والمنابذة 
> غ ا کد 


قال مالك والملاسة: أن يلين الرحل الرت ولا بنع ولا ب ا ار 
اع ليلا ولا يعْلَمْ ما AT‏ ان بنذ الرل إلى الرَحْل و ونبد الأخحر 
يه ته على عبر تام مِنهُمَاء وقول کل وَاڃڍ مِنهُما: هَڌا بها هَهَنَا الذي هي 


Ao 


عله مر الملامسة والمتابذة. 
قال مّالك: في اساج المَدْرَج في جرابه أو الوب قبطي الْمُذْرّح في طبه: e‏ 


يتسب إلى اقبط 
= واللمس لا يعرف به المبتاع ما يتاج إلى معرفته من صفات البيع الذي ختلف ننه باحتلافها ويتفاوت» ومع 
ذلك: أن البيع انعقد على هذا الشرطء وأما لو أمكنه البائع من تقليبه والنظر إليه» ولم يشترط عليه الامتناع من 
ذلك فاقتنع الميتا ع بلمسهء فإنه لا يكون بيع ملامسة» ولا نع ذلك صحة العقدء وإنما بعنعه ما قدمناه» وقد قال قي 
کتاب حمد: من باع وبا مدرجا فی جحرابه فوصفه له» و کان على أن ينشره» فذلك جائز ینشره قبل البيع أو بعده. 
قال مالك إخ: وتفسير مالك في الصحيحين عن أي سعيد قال: نمى ك عن الملامسة والتابذة في البيع. 
والملامسة: لمس الرجحل ثوب الآحر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك» والنابذة: أن ينبذ الرحل إلى الرحل 
ثوبه وينبذ الآخر إليه وبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض» ولمسلم عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة ته 
فى عن الملامسة والمنابدة. وأما ا لملامسة: فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» والنابذة: أن ينبذ 
كل واحد منهما ثوبه إلى الآحرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامسة 
والمنابذة؛ لاما مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الحانبون» وظاهره أنه مرفوع» لكن للنسائي ما يشعر بأنه كلام 
من دونه د ولفظه وزعم أن الملامسة إل فالأقرب أنه من الصحابيء وقيل: المتابذة نبذ الحصاة» والصحيح أها 
غيره» قال ابن عبد البر: تفسير مالك وتفسير غيره قريب من السواء» وكان بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة 
بيوعا في الحاهلية» فنهى البي 5 عنها. 
المدرج إل: [الساج: الطيلسان الأحضر أو الأسود كذا في "القاموس" وقيل: هو ثوب صوف. "المدرج في 
جرابه" بکسر الیم ولا تفتح المزود أو الوعاء] وهذا على ما قال: إن الثوب المدرج في حرابه كالساج وما أشبهه 
ما يصان بغلاف أو جحراب يكون فيه» فلا يظهر شيء منه» أو الثوب القبطي الذي درج على طيه وإن ظهر ظاهره؛ 
قإنه لا يجوز بيعهما بالصفة» قال ابن المواز عن مالك: ويخالف ذلك بيع الأعدال على اليرنامج بان بیعها على 
ذلك جائز» قال ابن حبيب: لكثرة ثياب الأعدال وعظم المؤونة في فتحها ونشرهاء ويصح الفرق بينهما من وجحهين: 
أحدها: أن يكون الساج المدرج قي جرابه والثوب القبطي المدرج قي طيه نع المبتاع من نشرهماء ولا يوصفان له 
بصفتهماء وإنغا يشترى كل واحد منهما على ما هو عليه دون صفة يلزمها البائع» وبيع الأعدال على البرنامج - 


كتاب البيوع ۸ الملامسة والمنابذة 
r o‏ 


یعهمًا حى ينشرا وينْظرَ إلى ما فی اج N‏ : بي الغرر وهو 


: ما م بظهر منهما حالة الطي 


2 ھ‌ ت ا وت ‌ِ gr‏ 
الا ل ل مّالك: وَبَيع الأعدال على لامج مالف ت الاج 
في جرابه والثؤب في طبه وما ابه ذلك فرق بين ذلك الأَمر المَعمول به» ومعرفة 
ذلك ف دور الاس وما مضي من عمل الماضين فة RRR‏ 


= إا هو بيعها على ما تضمنه البرنامج من صفتها المستوعبة لما يتاج إلى معرفته من صفاقا الي تختلف الأنمان 
والأغراض باحتلافهاء فلذلك جاز بيع الأعدال على البرنامج؛ لأنه بيع على صفة» ولم جز بيع الساج قي الجراب 
والقبطي المطوي؛ لأنه بيع على غير صفة ولا رؤية» ولو كان على الصفة ومنع الرؤية» فقد ذكر ابن سحنون قي 
رده على الشافعي أن الصفة تنوب عن ذلك» واحتج بمحديث أي هريرة قي النهي عن بيع السلع لا ينظرون إليها 
ولو خبرون عنها. وروی ابن سحتون أن حبيبا سأل أّباه عمن ابتا ع مائة شاة أو مائتون ايس جميعها؟ فقال: لا بد 
من ذلك إلا أن يجس انين أو لاثةء ثم يقول للبائع: إن ما لم أحس مثل ما حسست» فيكون كالبيع على الصفة» 
وهذا يحتمل أن يكون قد رأى جيعا وتواصفا السمن فقط. وني كتاب ابن المواز: فيمن باعكم أخحفاف أو بزا 
فلا بأس أن ينظر منها إلى اثنين أو ثلاثة يريد بعد أن يعلما عددهاء فهذه غير مرئية على أنه يحتمل أن تكون 
مسألة سحنون ومسالة ابن المواز م يكن ذلك بشرط» وظاهر قول سحنون يقتضي الشرط وإلا فهر وفاق» 
والله أعلم. والوجه الثاني: أن الأعدال تلحق المشقة والمؤونة بإعادها إلى حاههاء ولا يكون ذلك في غالب الحا 
إلا بالأحرة» وصانع يتولى ذلك والسائمون يتكررون» وليس كل من يسوم وينظر إلى المبتاع يشتريه» فرب 
إنسان لا يوافقه وآحر يوافقه» ولا يبلغ نمه الذي يرضى البائع» وترك المبتاع دون شد وإعادة إلى الحال الأولى 
تغيره» وتذهب بجماله وتنقص من ننه فإن ترك دون أن يعاد إلى الشد تغير وإن أعيد إلى الشد بعد رؤية كل 
مساوم له» ورما تكرر ذلك وطال لحقت بذلك مشقة» وعظمت للمؤوئة والنفقة» فلهذه الضرورة حاز أن تقوم 
الصفة مقام رؤية البتاع والنظر إليه» وليس كذلك الموب المدرج في جرابه» وإن إحراجه منه ونظره إليه ورده فيه 
ليست فيه مشقة. ونا حرت العادة أن يعمل ذلك بأجرةء فلا تلحق فيه نفقة وإن طال ذلك وتكرر فلم جر أن 
ينتقل عن بيعه على الرؤية إلى بيعه على الصفة لغير ضرورة؛ لأنه ليس في ذلك غرض غير جرد الغررء وذلك 
حائز يمنع صحة العقد» وذلك بمنزلة أن ببيع رجحل من رجحل ثوبا بيده لا مضرة في نشره وتقليبه على الصفة دون 
رؤيته لم جز ذلك؛ لأنه لا جوز الانتقال من الرؤية إلى الصفة إلا لضرورةء والله أعلم. 

البرنامج: بفتح الموحدة وكسرها مع فتح اليم وكسره. (الحلى) في "القاموس": البرنامج: الورقة ابحامعة 
للحساب» "معرب" بر تام بالفارسية» معناه: الورق المكتوب فيها ما ثي العدل. 


کاب اليوع 14۹ بيع المرابحة 
واه لم رل من يوع الاس اة ينه التي لا يرون بها بأسَاء لأن بيع الأَعْبَال 
على الامج على عير شر لا يراد به العرَرُ E A OE‏ 

يع المُرَابحة 
قال مالك: الأَهْرّ الْمُجقَمَعٌ عَلَيّه عِندَتا ف ابر يريه الرحل بل ثم يقدم به بلدا آحر 


الأمر اجتمع عليه إخ: قوله: إن من قدم متا ع فباعه مرابحة لا بحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا 
الشد ولا النفقة ولا كراء بيت» يريد بأحر السماسرة من كلفة شراء المتاع» وكذلك أجر طيه وشده وإعدالا 
ونفقة التأجير وكراء بيته» قال ابن حبيب: وكراء ركوبه لا بحسب شيء من ذلك في نمن المتاع دون ن يبينء 
وذلك بأن يقول: قامت علي بكذاء ولو بين وقال: لا بيع مرابحة إلا أن أعدها في الشمن وآحذ له رجا لجاز ذلك. 
وأما كراء البز في مله فإنه بحسب في أصل الثمن ولا بحسب فيه ربح» إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله. 
يريد أن حمل البز من بلد ابتياعه إلى بلد بيعه نما بحسب في نمنه» ولا يجعل له حصة من الربح فيما باع لربح 
للعشرة أحد عشر»ء وهذا حكم نفقة الرقيق في ذلك إلا أن يبين ذلك» فيكون على ما شرطء وذلك جائزء وقوله: 
"القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك". قال: في الواضحة والفتل والكماد والنطوية» وقال غيره: والطراز 
فهو بمنزلة البز بحسب له الربح» كما يحسب للبز» فجعل ذلك على ثلاثة أقسام: قسم لا محسب في رأس المال 
ولا يقسم له من الربح» وقسم يحسب في رأس الال ولا يقسم له من الربح» وقسم بحسب في رأس الال ويقسم 
له من الربح» والفرق بينهما: أن ما ليس له عين قائمة فهو على ضربين: ضرب لا يتخحذ بسبب البز غالباء وإغا 
جرت العادة أن يتحذ لغيره ككراء بيت ونفقة المتاع وكراء ركوبة» وضرب حجرت عادة المبتاع أن يباشره بنفسه 
ولا يستنيب فيه غالبا بأحرة كأحرة السمسار» وهو أن يستأجره على أن بتاع له المتاع وعلى أن يطویه له ويشده 
له؛ لأن هذا مما حرت العادة أن يفعله التاجر لنفسه» فالعوض عنه داحل في ريح رأس الالء فإن استأحر هو من ينوب 
عنه في ذلك م يلزم المبتاع ذلك كما لو باشره بنفسه فأراد أن بحسب في الئمن أحرته» وكذلك نفقته وكراء 
بيته؛ لأن العادة جارية أن يخزنه التاجر في بيت سكناه» فإنما يعامل على المعتادء فلذلك لم بحسب في شيء من 
ذلك نه ولا ربحه» وأما ما ليست له عين قائمة ولكنه أمر بختص بالبيع» وعادته أن لا يكون ذلك إلا بأجرة 
ككراء مله ونفقة الرقيق» فهذا بحسب في الثمن ولا حظ له في الربح؛ لأنه ليست له في البيع عون قائمة. 

وأما ما له عين قائمة في المبيع كالقصارة والخياطة والصبغ والطراز فهذا بحسب قي الئمن وله حظه من الربح؛ 
لا كانت له عين قائمة كتفس المتاع» وقد قال أبو محمد: فإن كان المتاع ما يعلم أنه لا يشترى إلا بواسطة أو 
سمسار» والعادة جارية بذلك» فيحسب من رأس المال ولا بحسب له ربح؛ لأنه ليست له عين قائمة. - 


كتاب البيوع ۷۰ بيع المرابحة 


اسر م 


فيبيعه مرابحة: له لا يَحْسب فيه أَجْرَ السَمَاسرَة ولا ار الطي ولا الشك ول الغقَة 


= قال: وأما اكتراء النازل قإن كان اكتراها ليسكن فيها ويأوي إليهاء فالتاع تبع ولا بحسب كما لا تحسب(الفقة 
على نفسه» وإن كان اكتراه ليحرز فيه التاع ولولا ذلك لم يحتج إليهء قإنه يحسب بغير ربح. والله أعلم. وقوله: "فإك 
باع البر ولم بین شيعا ما ميت آنه لا بحسب فيه ربح» وفات البز فإن الكراء بحسب ولا بحسب له ربح" وإن م يفت 
فسخ بيعهما إلا أن يتراضيا على شيء يريد أنه إا يحمل على ما قاله مع الإبهام» فإن م يفت فسخ ذلك بينهما؛ 
لأن المبيع م يفت» والبائع يقول: لا أبيع إلا ما ميت من الثمن والربح والبتاع يقول: لا أحسب في رأس الال 
شيا لم تحر به العادة» ولا أجعل حظا من الربح لما لا حظ له منه» فيفسخ ذلك بينهما أو يتفقا على أمر يجوز من 
أمر يرضي احدھما ما شاء الآحر أو بغير ذلك. ولو رضي البائع بحظ ما لا يلزم من الربح والئمن» لزم ذلك 
البتاع» قاله سحنون في كتاب ابنهء وفي "الدر المختار": المرابحة مصدر رابح» وشرعا: بيع ما ملكه من العروض 
ولو هبة أو وراثة أو وصية أو غصب» فإنه إذا نمنه (ما قام عليه وبفضل) مؤونة وإن لم تكن من جنسه كأحر 
قصار ونحوه ثم باعه مرابحة على تلك القيمة حاز "مبسوط". (التولية) مصدر ولي غيره جعله والياء وشرعا: 
(بيعه بثمنه الأول) ولو حكما يعني بقيمته» وعير عنها به؛ لأنه الغالب (وشرط صحتهما كون العوض مثليا أو) 
قيميا (ملو كا للمشتري و) كون (الربح شيعا معلوما) ولو قيميا مشارا إليه كهذا الثوب؛ لانتفاء الجهالةء حى لو 
باعه بربح ده إزده أي العشرة بأحد عشر م جزء إلا أن يعلم بالشمن في ابجلس فيخير. شرح جحمع للعيي. 

قال الشامي: غدل جن قول 'الكز "هو بيع بشن مبابق هما أورد علية من أنه غير مطر ولا نفك أي غير مالع 
ولا حامع» أما الأول: فلأن من اشتری دانير بالدراهم لا يجوز له بيعها مرابحة» وكذا ری ا کی 
نسيئة لا يجوز له أن يرابح عليه مع صدق التعريف عليهما. وأما الثاني فلأن المغصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء 
بالقيمة على الغاصب» جاز بيع الغاصب له مرابحة» بأن يقول: قام علي بكذاء ولا يصدق التعريف عليه بعدم 
المن» وكذا لو رقم في الثوب مقدارا ولو آزيد من الثمن الأول ثم رابحه عليه حاز» كما سيأتي بيانه عند ذكر 
الشارح له» وكذا لو ملكه مبة أو إرث أو وصية وقومه قيمة ثم رابحه على تلك القيمة ولا يصدق التعريف 
عليهماء لكن أجحيب عن مسألة الدنانير بأن الثمن المطلق يفيد أن مقابله مبيع متعين؛ ولذا قال الشارح: من 
العروض» ويأني بيانه» وعن مسألة الأجل بأن الثمن مقابل بشيئين: أي بالبيع وبالأحل» فلم يصدق في أحدهما 
أنه بشمن سابق. وقول "البحر": إنه لا يرد لجوازها إذا بين أنه اشتراه نسيغة» رده في "النهر" بأن الحواز إذا بين لا 
يختص بذلك» بل هو ق كل ما لا بحوز فيه المرانحة» كما لو اشترى من أصوله أو فروعه حاز إذا بين» كما 
سيأني وعن مسائل العكس بأن المراد بالشمن ما قام عليه بلا حيانةء وتمامه في "النهر"» فكان الأول قول المصنف 
تبعا للدرر بيع ما ملكه إخ؛ لعدم احتياحه إلى تحرير الرادء ولأنه لا يدحل فيه مسألة الأحل؛ لأنه إذا لم يبين 
الأجل لم يصدق عليه أنه بيع ما ملكه .ما قام عليه لما علمت. 


تاب البيوع ۷4 بيع المرانجة 
ولا كرا یټ اا راء ار ي حُملایه فة ثحب بي أصلل امن ولا بحسب فيه 
رن إلا أن يلِم ايع من يساوم بلك کله فون رَبُحوهُ على ذلك كله بعد العم به 
فلا باس به. قال مًالك: فَأَمّا القَصَارَةٌ وَالْحِيَاطة والصبّاغ وما شه ذلك فهر بمثرة لر 
سب فيو الح كما بحسب بي این فان تاع ا ولم ن شيا ما سمغت إل 
SEN a‏ 
يفت ار فاليم سوح ياء إلا أن بتراضيا على شىء ّا سور هما 

قال مّالك: في الرَْل يري الماع بالذهَب أو بورق والصرف يوم شترا عَشره 


وال ور ا از م ر 


ا ن 2 کم ا p2‏ ھە ي o‏ 2# وم ا 2 و 
دراهم بډینار فیقدم بو بلدا فيبیعه مرابحة أو يبیعه حیث اشتراه مرابحة على صرف 


ر 


ذلك الوم الْذِي بَاعَه فیه» لَه إن كان عه بدرَاهم وَبَاعه بدتانير أو اباعَه بدتانيرَ 
باع بدرَاهم وّکان الماع لم يفت فالمبتًا ع بالخټّار إن شاءَ أحَذه ون شَاء 
رکه فان فات الماع كان لِلمُشْتَري بالثمّن الذي ابَاعَهُ به البائ وبحب لاثم 


م 


الح على ما شترا به عل ما رة الماع 


يشتري المتاع بالذهب إخ: والصرف على قدر ما يبيعه والصرف على غير ذلك القدر مرابحة» هذا السوال تمل 
وحهين: أحدها: أن يشتري بذهب ويبيع بذهب» وقد احتلف الصرف في وقي البيع والشراءء» فهذا لا بعنع صحة 
البيع مرابحةء ولا تاج إل بيانء والثاني: ما أجاب عنه وأن يبتاع بذهب فيبيع بورق أو يبتاع بورق فيبيع بذهب» 
وهذه المسألة الي أحاب عنهاء فهذا لا يجوز أن بيع مرابحة حي ببين» سواء تغير الصرف أو لم يتغير؛ لأهما جنسان 
نختلف الأغراض فيهماء فإن وقع ذلك فالمبتاع بالخيار بين الأحذ والرد ما لم يفت» وليس للبائع أن يلرمه إياه عا نقد 
فيه؛ لأن المبتاع م يرد الشراء بمذه العين ونا اشترى بغيرهاء لكت يثبت له الخيار؛ لا ظهر من أن البائع ابتاع بغير ما 
أظهر إليه. وإن فاتت السلعة فقد قال مالك: ما ثبت قي الأصل: أا للمشتري بالشمن الذي ابتاعها به وقد قال قي 
كتاب ابن المواز: إلا أن ججيء أكثر نما رضي به» ولم ججعل مالك في هذا قيمة كما فعل قي مسالة الزيادة في اللمن» 
وحوالة الأسواق في مثل هذا فوت» وقال مالك في "لمدونة": إن فاتت ضرب الربح على ما هو الأفضل للمشتري. 


كثاب البيوع ۷۲ بيع المرابجة 
م و ا 5 ot w7‏ ت 2 ا ع 2 ت 
قال مّالك: SS‏ 


جاءِ بعد ذلك Hi‏ اسف عله 4 بتسعين دینارًا ق ات اعت ت البائ فإن 


E‏ جحایډ 


es‏ لا أن كوت اة كر من اسن اي 
1 له به ابيع اول يوم قلا کون ا له كر مر ذلك ولك مائة ډیتار کک 


دنانيرَء وان ن أحَب صرب لَه لار عل ان اا کون ای ا ا مته مر 
امن قل من GT‏ الذي بلْعَّتُ لع وف راس ماله وربجه» 


تة سرن ويار قال انك وت باع رج سلعَة هراح فقال: قامَت عل 


حَاءَ بعد ذلك انها قامَتٌ عليه بهاو وعشرين ديتارًا حير حير المبتاغ... 

وق نسخة: حايه 

قامت عليه بمائة دينار: يريد قامت عليه بابتياع مكايسة واجتهاد؛ لأن بيع المرابحة مخصوص ما ملكه البائع 
بذلك دون ما ملكه ميراث أو هبة أو صدقةء فإن ملكه بشيء من ذلك م ينبغ له أن يبيع مرابحة» وكذلك إن 
اشتراها رحاء في ذلك لم جر له أن يبيع مرابحة حى ببين» وقد قال ابن القاسم في "المدونة": من اشتری حجارية 
بعشرين فباعها بثلائين قأقال منها المشتري» م جز له أن يبيع مرابحة إلا على العشرين؛ لأنه م يتم البيع بينهم 
وقال مالك في "العتبية": وإن أقالك من ساعته فلا يبيع مرابحة على تمن الإقالة حى تبين» فتفسير ابن القاسم على 
إحدى الروايتين في الإقالة أا نقض بيع» وأما على قولنا: إا a‏ لأن الإقالة 
من عقود المكارمة والمساحة» فلا يجوز أن باع مراحة ما ملك على هذا الوحه؛ لما قدمنا من أن بيع المرابجة 
مخصوص .ما ملاك على وحه الاجتهاد والمكايسة. 

باع رجل سلعة مرابحة: قامت عليه .مائة للعشرة أحد عشر» نم حاء بعد ذلك أما قامت عليه بتسعين» بحتمل 
أن يريد بذلك أن البائع غلط وظن اما قامت عليه .عائةء فباع بذلك تم جاءه العلم بأنه قامت عليه بتسعين» 
ويحتمل أن يريد بذلك أن البائ قال: قامت عليه .عائةء ثم جاء المبتاع العلم بأا قامت عليه بتسعين» ولا مخلو أن 
يكون هذا الخبر ورد قبل أن تفوت السلعة أو بعد أن فاتت» فإن كان ذلك قبل أن تفوت فللمبتاع أن يأخحذها 
بحميع الثمن» فيلزم ذلك البائع» أو يردها فيلزم ذلك البائع» وليس للمبتاع أن يقول: آخحذها بتسعين وريمحها إلا 
ُن يرضى البائع» قاله ابن القاسم ثي "المدونة"» واحتج لذلك بأنه ليس للمبتاع أن جخذها بالثمن الصحيح ورحه 
وهي ل تبلغ منه بذلك» وللبائع أن يلزم ذلك المبتاع بالتسعين ورجهاء فيلزمه ذلك. 


كتاب البيوع | ۷۲ العلى الرنامج 
فإن سشَاءَ أعَطى البائ قيمّة السَلْعَةٍ يوم قَبضَهًاء وإن شَاءَ أُعْطّى التمَنَ الذي باع به 
على حساب م ربحه بَالغًا ما بلغي الا أن تكرّن ذلك قل من النّمن الذي بتاع به 
ال فا ان ت وب اا الثمّن الذي ابَاعَها به؛ لاله قد کان 
EE E‏ 
البائع بان يض من النَمَن الذي اع به على البرنامج. 

ال على البرْنامج 


قال مَالك: الأَمرُ عدا في الوم يشترون السلْعَة ار أو ارقي فيسْمَع به الرّحل .... 


قال مالك إخ: قوله في أول المسألة: في القوم يشترون البز والرقيق فيبيعه على البرنامج يريد - والله أعلم - أن 
الرقيق غيب غيبة بعيدة يشق على المبتاع غالبا التوحه إليهم» ولو كانوا حاضرين لم جز ذلك؛ لأن النظر إليهم 
ممكن لا مشقة فيه» فلا ينوب عنها الوصف» وإنما ينوب عنها إذا كان بمنع من النظر إليها مانع من بعد مسافة أو 
تغير طي وشد يلحى فيه مؤونة ونفقة» ويودي ذلك إلى تغيير نضارة الوب وهيئته الي تزيد في منه» وقد روى 
اين المواز عن مالك: لا حير في أن يبيع جارية عنده قي الدار حاضرة على الصفةء قال محمد: لأنه يقدر على 
النظر إليهاء ووجحه ذلك أنه إذا نم تكن في النظر إليها مضرة وشرطا ترك ذلك» فهو من بيع المنابذة الي ي عنه 
ومن بيع الغرر الذي لا يجوز إذا قصده البائعان أو أحدهماء واللّه أعلم. 

فأما الثياب فيجوز ذلك فيها على وجحهين: أحدهما: أن تكون غاثبة» والثاني: أن تكون حاضرة مشدودة في 
أعداها بحيث يشق حلها ويحتاج إلى موونة في ردها إلى شدادها مع ما يلحقها في الخمل والشد وتكرار ذلك 
على كل مشتر يريد رؤيتها من الابتذال ها والإذهاب لكثير من حسنهاء ولا بد في الوجهين جيعا من تقدم رؤية 
أو صفةء وروي جواز ذلك عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف كد وقد منع من ذلك الشافعي في أحد قوليه» 
وقال: لا جوز بيع عين غير مرئية» وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ناء والدليل على ما نقوله: إن هذا بيع 
على الصفةء فجاز ي العين الغائبة» أصله السلم الملضمون في الذمة» إذا ثبت ما قلناه من أنه يجوز بيع الأعيان 
الغائبة على الصفة فإن البيع لازم» وليس لحم رده وإن استغلوه إذا فتحوا التاع ما وجحدوه على تلك الصفة خحلافا 
لأبي حنيفة في قوله للمبتاع الخيار وإن وجد المتاع على تلك الصفةء والدليل على ما نقوله أن هذا بيع على 
صفة» فوجحب أن يكون لازما أصل ذلك السلم. 


کتاب البيوع :1 البيع على البرنامج 
فيقول َل منهم: ار الذي اشرت من فلا قد بلغتي صفته وره هل لَك ان 
أرَبحَكٌ في تصيبك کذا وکذا؟ فیقول: عب فیرح ویکون شریکا لقم ماه 
اذا تَظْرَ اليه رَه قبيحًا واستَغلاه. 

قال مَالك: ذلك لازم لَه ولا جيار لَه فيه إذا كان ابعاعَة على رامح وَصِفة مَعْلومَةٍ. 


ولا خيار له إلخ: في "الدر المحتار": رصح الشراء والبيع نا لم يرياه» والإشارة إليه) أي المبيع (أو إلى مكانه 
شرط الجواز) فلو لم يشر إلى ذلك م جز إجماعاء "فتح" و "بحر" وفي حاشية أحي زاده: الأصح الحواز (وله) أي 
للمشتري رأن يرده إذا رآه) إلا إذا مله البائع لبيت المشتري فلا يرده إذا رآ إلا إذا أعاده إلى البائع "أشباه"؛ 
قال الشامي: عبارة "الفتح" هكذاء وقي المبسوط: الإشارة إليه إو إلى مكانه شرط الجوازء فلو لم يشر إليه ولا إلى 
مكانه لا جوز بالإجماع إل لكن إطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع» سواء مى جنس المبيع أو لاء وسواء أشار 
إلى مكانه أو إليه» وهو حاضر مستور أو لاء مثل أن يقول: بعت منك ما في كمي» بل عامة المشايخ قالوا: إطلاق 
الحواب يدل على الحواز عنده» وطائفة قالوا: لا بجوز؛ لهالة ابيع من كل وجهء والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره 
شس الأئمة وغيره كصاحب "الأسرار" و"الذحيرة"؛ لبعد القول بجواز ما م بعلم حنسه أصلاء كأن يقول: بعتك 
شيها بعشرة. انتهى كلام "الفتح" وحاصله: التوفيق بينما قاله عامة المشايخ وما قاله بعضهم» يبحمل إطلاق الحواب على ما 
قاله شمس الأئمة وغيره من لروم الإشارة إليه إو إلى مكانه؛ إذ لا يصح بيع ما لم يعلم جنسه أصلاء أي لا بوصف 
ولا يإشارة» ولذا قال صاحب "النهاية: يعي شيا مسمى موصوفا أو مشار إليه أو إلى مكانه وليس فيه غيره بذلك 
الاس فأفاد أن لزوم الإشارة عند عدم تسمية الحنس والوصضف» فالتسمية كافية عن الإشارة» حن لو قال: بعتك 
كر حنطة بلدية بكذا» والكر في ملكه من نوع واحد في موضع واحد حاز البيع» وكذا الإضافة في مثل: بعتك 
عبدي وليس له غيرهء وذكر الحدود قي مثل: بعتك الأرض الفلانيةء والمدار على نفي الحهالة الفاحشة؛ ليصح البيع» 
كما حققنا ذلك .ما لا مزيد عليه أول البيو ع عند قوله: وشرط لصحته معرفة قدر مبيع ولمن» فتذكره بالمراجعة» 
فإنه ينفك ههنا. وبمذا التقرير سقط ما ني "الحواشي السعدية" من قوله: أقول تي كون الإشارة إلى المبيع أو إلى 
مكانه: شرط الحواز سيما بالإجماع كلام فليتأمل» لما علمت من أن الإشارة ليست شرطا دائماء بل عند عدم 
معرف آخر يرفع الحهالةء فافهم. وفي "الدر المختار": (وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة ورقيق و) وجه 
(دابةم) ت ركب رو كفلها) أيضاً ني الأصح» قوله: ورقيق أي ووجه رقيق أو أكثر عبارة» وكذا إذا نظر إل أكثر الوجه؛ 
لأنه كرؤية جميعه (و) رؤية (ظاهر ثوب مطوي) وقال زفر: لا بد من نشره كله» وهو المختار» كما في أكثر العتبرات 
قاله المصنف» (وداخل دار) وقال زفر: لا بد من رؤية داحل البيوت» وهو الصحيح» وعليه الفتوى. "جوهرة'» = 


كتاب البيوع Yo‏ الجعجلى البرنامج 
قال مّالك: في الرَحُل يدم لَه أصتاف من لر السام ويقرا عليهم بر اجه 
ویقول: في کل مدل ذا وكا ملْحَفة صرت اا رة سّابرية ھ درغ 


رر سے ل 


کذا وکڌ ويسمي أصتافا هر ال ایی ل اشتروا مني على هذه 
الصَة فيْشترُون الأعْدال على ما وَصَف لهب نم يف تھا يسطلوته وَينْدَمُون. 

قال مّالك: ذفك لازم لَهُمّْ إذا كان مُوافقا ُ الي باعَهمْ عَليّه. قال مّالك: 
وََدَا الم الذي لَمْ برل عليه الاس عندنا بُجيرونة بهم ذا كان الماع مُرافقا 
لامج ولم یکن محال ه. 


= وهذا احتلاف زمان لا برهان ومثله الكرم والبستان (و) كفى (حس شاة لحم ونظر) جميع بحسد (شاة قنية) 
للدر والدسل مع ضرعها. "ظهررية"» وضرع بقرة حلوب ونافة؛ لأنه المقصود. "جوهرة" (و) كفى ذوق مطعوم 
وشم مشموم (لا حارج الدار وصحنها) على الف به» كما مر» (أو رؤية دهن في زجاج) لوجود الحائلء قال 
الشامي: لأن رؤية جميع المبيع غير مشروط؛ لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود» "هداية"» والمراد: 
أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية ي سقوط خياره بعده؛ لأنه قد اشترى ما رأى فلا حيار له» وليس المراد أنه لو 
اشترى قبل الرؤية ثم رأى ذلك يسقط خياره» كما تومه بعض الطلبة» فاستشكل بأن حيار الرؤية غير موقت» 
وأنه إذا رآه بعد الشراء لا يسقط إلا بقول أو فعل يدل على الرضاء فكيف يسقط بمجرد رؤية ما يوذن 
باللقصود؟ أفاده في "النهر" ويشير إليه الشارس ولا شك أنه توهم ساقط» وإلا لزم أن لا يثبت حيار الرؤية بعد 
الشراء إلا قبل الرؤية بعده» ولا قال به مع أن الرؤية بعد الشراء شرط ثبوت الخيار على ما مر. (قوله: كوجحه 
صبرة) المراد ها ما لا تتفاوت آحاده» قال في "الفتح": وإن دحل في البيع أشياء فإن كانت الآحاد لا تتفاوت 
كالمكيل والموزون» وعلامته أن يعرض بالنموذج» فيكتفى برؤية واحد منها في سقوط الخيار» إلا إذا كان الباقي 
أرداً ما رأى» فحينعذ يكون ها الخيار أي حيار العيب لا حيار الرؤية» ذكره في "الينابيع"» وعلل في "الکافي" بأنه 
إغا رضي بالصفة الي رآها لا بغيرهاء ومفاده أنه خيار الرؤية» وهو مقتضى سوق كلام المصنف أي صاحب 
"اهداية"» والتحقيق أنه حيار عيب إذا كان احتلاف الباقي يوصله إلى حد العيب» وحيار رؤية إذا كان لا يوصله 
إلى اسم ا لمعيب بل الدون» وقد يجتمعان فيما إذا اشترى ما نم يره» فلم يقبضه حي ذكر له البائع به عيباء ثم راه 
ابيع في الخحال. 


كتاب البيوع ۲۷٦‏ بيع الخيار 
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مالك عن تافع» عن عَبْدِ الله ن عَم أن رسول الله 4 قال: المَبايغان‎ - ۸ 


کل واج منْهٰمًَا بالْخِیّار على صاجبه O OO‏ 


المتبايعان إل: احتلفوا في تأويله على أقوال: الأول: أن معناه التفرق في الأقوال» وهو قول إبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري في رواية» وربيعة الرأي ومالك وأبي حنيفة ومحمد فقالوا: المراد به أنه إذا قال البائع: بعت» 
وقال المشتري: اشتريت» فقد تفرقا بالأقوال» ولا شيء هما بعد ذلك من خيار» ويتم البيع» ولا يقدر المشتري 
على رد البيع إلا بخيار الرؤية أو حيار العيب أو خيار الشرط. الثاني: أن المراد التفرق بالأبدانء فلا يتم البيع 
بدوماء وبه يلزم البيع» وهو قول اين المسيب والزهري وعطاء بن أبي رباح وابن أي ذئب وسفيان بن عيينة وابن 
أبي مليكة والأوزاعي والليث بن سعد والحسن البصري وهشام بن يوسف وابنه عبد الرحمن وعبد الله بن حسن 
القاضي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر. وحد التفرق أن 
يغيب كل واحد منهما عن صاحبه حى لا يراه» قاله الأوزاعي» وقال الليث: أن يقوم أحدهماء وقال آخحرون: هو 
افتراقهما من بحلسهما أو نقلهماء وحجتهم ني ذلك بأته ورد بالخبر لفظ 'المتبايعين"» واسم البيع لا يجب إلا بعد 
البيع» وسلفهم في ذلك من الصحابة ابن عمر فإنه حمل الحديث على التفرق بالأبدان وأثبت به خيار اجلس» 
فكان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له» أحرجه الترمذي وغيره عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما 
إليه فى فرس بعد ما بايعا وكانا في سفينةء فغال: أراكما افترقماء وقال رسول الله ك البيعان باخيار ما مم يتفرقاء 
حكاه الترمذي وأحرحه أبو داود والطحاوي وغيرهما. والغالت: أن معداه التفرق بالأبدان لكن لا على ما فهمه 
أصحاب القول الثان» قال عيسى بن أبان: معناه أن الرجحل إذا قال لرجل: قد بعتك عبدي هذا بألف درهم» 
فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما نم يفارق صاحبه» فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل» قالا: ولو لا أن 
هذا الحديث جاء ما علمتا ما يقطع للمخاطب من القبول» فلما حاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبداما بعد 
المحاطبة بالبيع يقطع القبول» قال: وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث؛ لأنا رأينا الفرقة الي ها حكم فيما 
اتفقوا عليه هي الفرقة في الصرف» فكانت تلك الفرقة إنما بجحب ها فساد عقد متقدم» ولا ججحب بها صلاحه» 
وهذه الفرقة المروية في حيار اللمتبايعين إذا جعلتاها على ما ذكرنا فسد يما ما كان تقدم من عمد المحاطب وإن 
جعلناها على ما قالت الفرقة الثانية يتم بماء بخلاف فرقة الصرف ولم يكن هما أصل فيما اتفقوا عليه» وهذا 
التفسير مروي أيضاً عن أي يوسضف» هذا ملخص ما في "شرح معان الآثار" للطحاوي وشرحه المسمى ب "خب 
الأفكار في تدقيح معان الآثار" للعيي. 


ما لم يفترقا إلا َع الْخيَار. 


ما م يفترقا: أي ببدفماء يعن أن النيار نمتد من عدم تفرقهماء ولي بعض نسخ الروايات: ما لم يتفرقا بتقدم 
الفوقيةء زاد الترمذي: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام لتحب» قال الترمذي: حديث ابن عمر حسن 
صحیح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحايه 2 وغيرهم» وهو قول الشافعي وأخمد وإسحاق 
قالوا: الغرقة بالأبدان لا بالكلام» وهو أصح؛ لأن ابن عمر راوي الحديث أعلم ععن ما روى» وقد ذهب بعض 
أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الفرقة بالكلام» وهو قول الثوري» وهكذا روي عن مالك وقال ابن المبارك: 
وكيف ارد هذا والحديث فيه عنه 5 صحيي فقوي هذا المذهب وقال محمد بعد ما روى هذا الحديث: هذا 
نایل وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان باللنيار ما لم يتفرقاء قال: ما لم يتفرقا 
عن منطق البيع إذا قال البائع: قد بعتلك فله أن يرحع ما لم يقل الآأحر: قد اشتريت» فإذا قال المشتري: قد 
اشتريت بكذا و كذا فله أن يرحع ما نم يقل البائع: قد بعت» وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

إلا بیع ايار : أي لا بیع شرط فيه الخيار نلاة أيام؛ فإنه یبقی فيه الخیار بعد تفرق الأقوال أيضاء وکذا بعد 
تفرق الأبدان» وهذا أحد المعاني ال ذكرت فيه» وهو مشترك بين القائلين بالتفرق قولا وبين القائلين بالتفرق 
بدناء فإنمم متفقون على بقاء الخيار قي البيع بشرط الغيار بعد التفرق» وثانيها أن معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا حيار 
هما في الجحلس» فيلزم بنفس البيع» ولا يكون فيه حيار» وهذا مختص بالقائلين بالتفرق بدنا الذين يحتجون هذا 
الحديث؛ لإثبات خيار امحلس» وثالثها قال النووي: وهو أصحها أي على رأيهم أن المراد التخحيير بعد تام العقد 
قبل مفارقة الجلس» يعي يثبت هما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخحايرا في الجحلس ويختارا إمضاء البيع» فيلزم البيع 
بنفس التخحاير ولا يدوم إلى المفارقة» وتفسيره عندنا لما ورد على قوله: ويمذا نأحذ أن الحديث بظاهره يبت حيار 
مجلس والحنفية ليسوا بقائلين به» فكيف يصح قوله: وبهذا نأحذ؟ أشار إلى ا ا بالتفرق 
القولي» وقد طال الكلام بين أصحاب التفرق القولي ومثبي خيار اجحلس نقضا ودفعا. 

ما أصحاب حيار ر فأوردوا على أصحاب التفرق القولي بوجوه: الأول: أنه تفسير مخالف للمتبادرء 
وامحواب عنه على ما قي "شرح معاني الآثار" و"فتح القدير" وغيرها أن التفرق كثيرا ما ا في الكتاب 
والسنة في التفرق القولي» كما في قوله تعالى: فوم فرق اين اوا لكاب راي :) اون قرفا ین الد كلا مر 
سَعتهه (النساء: ۱۳۰)» والمراد به تفرق قول الزروجين في الطلاق بان يقول الروج: طلقت والمرأة ا وقوله : 
افترقت بنو إسرائيل على النتين وسبعين فرقةء والثاني أن الخبر ورد بلفظ "المتبايعين والبيعين" وهذا اللفظ لا يطلق 
إلا بعد حصول التفرق القولي وتمام العقدء فلا يكون الخبار إلا بعده وإن هو إلا حيار الجلس» فلا بد أن يجعل 
التفرق على التفرق البدي» واللحواب عنه على ما في "المداية" وشروحها: أن هذا إغفال منهم عن مقتضى اللغةء فإن 
التساويبن أيضا قد يسميان متبايعين لناسبة القرب» وقد قال :لا يبيع الرجل على بيع أحيه فقد مى قرب 
البيع بيعاء فيمكن أن يكون مى غير التفرقين قولا في هذا الحديث بالتبايعين؛ لقرما منه» وأيضا المتبايع بالحقيقة = 


= إنما يكون من يباشر العقد لا قبله ولا بعده» فإن كلا منهما بعد القراغ وقبل المباشرة متبايع جحازا باعتبار ماکان 
أو ما يكون» وحالة المباشرة إنما هي ما إذا صدر عن أحدهما الإنجاب وقصد الآخر تلفظ القبول ولم يتفرق بعد. 

والثالث: أن هذا التفسير يحالف ما فهمه ابن عمر وعمل على وفقه كما مر ذكره فلا يعتير به وأحاب عنه 
الزيلعي وغيره: بأنه تقرر في الأصول أن تأويل الصحابي محتمل التأويل واختباره لأحد التأويلين ليس بحجة ملزمة 
على غيره» ولا بمنعه عن اخحتيار تأويل يغايره وقال الطحاوي في "معان الآثار": يجوز أن يكون ابن عمر 
أشكلت عليه الفرقة الي “معها من الي ي ما هي؟ فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذهب إليه عيسى بن 
أبانء واحتملت عنده الفرقة بالأقوال على ما ذهبنا إليه» ولم يحضره دليل يدل بأنه أحدهما أولى منه ما سواه 
ففارق بائعه ببدنه احتياطا. ويحتمل أيضا أن يكون فعل ذلك؛ لأن بعض الناس يرى أن البيع لا يتم بذلك» وهو 
يرى أن البيع يتم بغيره» فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفهء ثم قال الطحاوي: وقد روي عنه ما يدل على أن 
رأيه كان الفرقة بخلاف ما ذهب إليه أن البيع يتم اء وذلك أن سليمان بن شعيب قال: حدلنا بشر بن بكر 
حدثي الأوزاعي حدثي الزهري عن حزة بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال: ما أد ركت الصفقة حياء فهلك بعدها 
أنه من مال المشتري» فدل ذلك على أنه كان يرى أن الصفقة تنم بالأقوال قبل الفرقة الي تكون بعد ذلك وإن 
المبيع ينتقل بذلك من ملك البائع إلى المشتري حي يهلك من ماله إذا هلك. والرابع: أن هذا التفسير يخالف ما 
قضى به أبو برزة» ونسبه إلى البي ك كما أحرجه الطحاوي والبيهقي: أم الحتصموا إليه في رحل باع جارية 
فنام معها البائعء فلما أصبح قال: لا أرضی» فقال ابو برزة: أن اني 5 قال: البيعان بالخيار ما لنم يتفرقا و كانا في 
ا ی وا اسا عن أبي الوضيء: نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رحل فرساء فأقمنا في منزلنا يومنا 
SI a‏ فقال صاحبه: إنك قد بعتيْ» فاخحتصما إلى أي برزة» فقال: إن 
شئتما قضیت بینكما بقضاء رسول الله ج سمعته يقول: البيعان بالخيار ما م يتفرقا وما أراكما تفرقتماء وأحاب 
عنه الطحاوي بقوله: في هذا الحديث ما يدل على أممما كانا تفرقا بأبدانمما؛ لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه» 
فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع» فلم يراع أبو برزة ذلك وقال: ما أراكما تفرقتما» أي ما كنتما متشاجرين» 
أحدكما يدعي البيع» والآحر ينكره لم تكونا تفرقتما الفرقة الي يتم با البيع. وأما أصحاب التفرق القولي فأوردوا 
لتاييد تفسيرهم وإبطال ما ذهب إليه خالفهم و عبرا أن إثبات خيار الجحلس وحمل التفرق على 
التفرق البدن الف قول تعانی : ويا ا الذي ن آمنوا أوفوا بالعقو دي (الائدة:٠)»‏ وهذا عقد قبل التحيير» وقوله تعالى: 
ظا اا ۾ بتكم بالباطل إل أن E‏ رة (اننساء:۲۹) وبعد الإيجاب والقبول يصدق: قتجارة عن 
راض 8 و ا ا الله الأكل قبله» وقوله تعالى: هل وَأشُهدوا ذا بای 
(البغرة:۲۸۲)؛ فإنه أمر بالتولق بالشهادة كيلا يقع التحاحد للبيع» والبيع يصدق قبل الغيار بعد الإيتجاب والقبول» 
فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم بعده» لزم إبطال هذه النصوص. ومنها: أن إثبات حيار امجلس يعارضه حديث النهي - 


كعاب البيوع ۹ ببع الخيار 


ا و ر ر 2 ۾ “^ رل ت ر ٴ ر 
قال مالك ولیس لهذا عندنا حد معروف و معمول به فیه. 

م کر رک ےو ٤‏ ۶ و بأ و مل IG E ol E OT‏ 
1۳۹ - مالك آنه بلع أن عبد الله بن مَسعودٍ کان یحدث ن رسول الله 2 فال 


يما َعَيْن تاعا فالقَوْل ما قال باع أو يََرَادَانِ. 


عن بيع الغرر فإن كلل واحد لا يدري ما يحصل له هل الثمن أم المثمن؟ ومنها: أنه خيار ججهول العاقبة فيبطل 
كخيار الشرط إذا كان كذلك» وفيهما فإنه منقوض بخيار الرؤية وخيار التعيين وغير ذلك. ومنها: ما ذكره 
الطحاوي أن حدیث: من ابتا ع طعاما فلا یبیعه حي یقبضه یدل على أنه اذا قبضه حل له بیعه» وقد یکون قابضا له 
قبل افتراق بدنه وبدن بائعه» وأقره السيد المرتضى في "عقود الحواهر"» وعندي هو ضعيف؛ فإن هذا الحديث 
وأمثاله ساكتة عن ما وقع فيه البحث» فيقيد بالقبض والافتراق» مع أنه لا يدل إلا على حرمة البيع قبل الاستيفايء 
لا على تبوت جوازه بعده متصلاء ون ملعت عنه موانع حر وقي المقام كلام مبسوط مظانه الكتب المبسوطة 
وفيما ذكرناه كفاية لأولى الفطنةء وقد شيد الطحاوي أ ركان المسألة بالقياس والنظرء وقال: إنا قد رأينا الأموال 
تملك بعقود قي أبدان وف أموال وفي منافع قي بضاع» فكان ما ملك من الأبضاع هو النكاح» فكان ذلك يتم 
بالعقد لا بفرقة بعده» وكان ما بملك به المنافع هو الإحارات» فكان ذلك أيضا ملو كا بالعقد لا بالفرقة بعد العقدء 
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة لسائر العقود من البيوع وغيرها يكون ملو كة بالأقوال لا بالفرقة 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» ومن جملة الأحوبة أن مالكا لم يأحذ بالحديث مع أنه رواه؛ لأن في بعض 
طرقه عن أبي داود والنسائي: المبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة حيارء ولا يحل له 
أن يفارق صاحبه حشية أن يستقيله فهذه الريادة تسقط حيار الجحلس؛ إذ لو كان مشروعا لم يحتج إلى الاستقالة. 
إلا بيع اخيار: قال البغوي: فيه ثلائة أقوال: أصحها: أن الراد التحير بعد تمام العقد قبل مفارقة الجحلس» وتقديره: 
يثبت مما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في اجحلس» وجتار إمضاء البيع» فيلزم البيع بنقس التخاير ولا يدوم إلى 
الفارقة» والثاني: أن معناه إلا بيعا شرط فيه حيار الشرط ثلالة أيام أو دواء فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة» بل 
يبقى حن تنقضي المدة المشروطة» والثالث: أن معناه إلا بيعا يشترط أن لا خيار لنا قي الحلس» فيلزم بنفس البيع 
ولا يكون فيه خيار» قال النووي: الصحيح عندنا بطلان هذا الشرطء والصحيح هو التفسير الأول» ولا يتأتى 
على قول من فسر بتفرق الأقوال ونفي حيار ابجلس ولا التفسير الثاني. (احلى) 

وليس هذا: حد معلوم» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام» وقال أبو يوسف وحمد: 
إذا سمي مدة معلومة حاز» وهو قول أحمد. (الحلى) أو يتردان: قال معحمد: هذا نأحذ إذا احتلفا في الغمن» تحالفا 
وترادا البيع» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إذا كان البيع قائما بعينه» فإن كان المشتري قد استهلكه 
فالقول ما قال المشتري في الثمن في قول أبي حنيفةء وأما في قولنا فيتحالفان ويترادان القيمة» وبالتحالف عند 
احتلاف التبايعين قالت الثلاة الباقية والحمهور» كما قال مالك. (الحلى) 


کتاب البیوع YA.‏ بيع الخيار 
قال مالك فين تاع من رَخُل سلعَة فقال البائ عند مُواحبة اليم: أبن على أن 
َه سْتَشِيرَ فلااء قان رضي قد حار الي rt E‏ 
م يندم المشتري قبل أن : 2 يَسْبَشِيرّ الاثم فلاًا: إن لك ليع لازم لَهْمَّا على م 


ولا جیار لماع وهو e‏ اش اف 1اا ُن يجیزه. ال 


وي سفحة: البالع 


ٍ 


مَالك: الام عندنا ف الرحل يث يشتّري السلعة من الرَحْل فيختلفان في الشمنء OY‏ 


یمن باع اج وهذا على ما قال: إن البائع له أن يشترط مشورة فلان وخياره» وكذلك المبتاع حلافا لأحمد» 
وأحد وجهي أصحاب الشافعي» والدليل على ذلك أن الحيار وضع لتأمل المبيع واحتياره» وقد يكون هو ممن 
لا یبصر» فیشترط خیار غیره او یکون هو يبصر ویشترط استعانته به» وهذا إذا کان المشترط مشورته واخحتیاره 
حاضرا أو قريب الغيبة» وإن كان بعد الغيبة فسد البيع؛ لأنه معين يشتري على أن يستحق قبضه إلى أحل بعيدء 
وذلك غير جائر. فيختلفان بالقمن !خ: واخحتلف أهل العلم في هذه المسألة» فقال مالك والشافعي: يقال للبائع: 
أحلف بالله ما بعت سلعتك إلا ما قلت: فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأحذ السلعة ما قال البائم» وإما 
ُن تحلف ما اشتريتها إلا عا قلت» فإن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع» وسواء عند الشافعي كانت 
سلعة قائمة أو تألفةء فإنغا يتحالفان ويترادان» وكذلك قاله محمد بن الحسن» ومعن يترادان أي قيمة السلعة عند 
الاستهلاك» وقال النخحعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: القول قول الشتري بيمينه بعد 
الاستهلاك وقول مالك قريب من قوم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين» قلت: وتفصيل مذهب الحنفية ما 
ذكر في "الحداية": إذا احتلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما نمنا وادعى البائع أكثر منه» أو اعترف البائع بغرر 
من المبيع وادعى المشتري أكثر منه» وأقام أحدهم البينة قضى له ياء وإن أقام كل واحد منهما ببينة» كانت البينة 
المبتة للزيادة أولى» ولو كان الاخحتلاف في الثمن والمبيع جميع فبينة البائع أولى قي الثمن» وبينة المشتري أولى في 
البيع» وإن لم يكن لكل واحد منهما بينة» قيل للمشتري: إما أن ترضي بالشمن الذي ادعاه البائع» وإلا فسخنا 
البيع» وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخدا البيع» فإن م يتراضيا استحلف الحاكم 
كل واحد منهما على دعوى الآحر ويبتدئ بيمين المشتري. وإن كان بيع عين بعين أو تمن بشمن» بدا القاضي 
بيمين أيهما شاء فإن حلفا فسخ القاضي البيع منهما وإن لكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآحر» وإن 
احتلفا في الأحل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الشمن فلا تحالف بينهماء والقول قول من ينكر الخيار 
والأجحل مع بمينه» فإن هلك البيع ثم احتلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» والقول قول المشتري» وقال 
محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة المالك وهو قول الشافعي. 


كتاب البيوع ۲۸۱1 ما جات الربا في الدين 


ع لر ين 0 س بدا 2 ر ټ ر ۶ ب ج ا ص 
فقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير» ويقول المبتاع: ابتعتها منك بحمُسَة دنانير: إِله 
و 18 o‏ 2 و ° ا ا e‏ 0 ° با ات O‏ 
يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال» إن شئت فاحلف بالله ما بعت 


ن حلفت بال ما اشترها الا ما لت فون لف برئ ينها وَذَلكَ ن كل 
واج منهُمَا مدع عَلّى صَاجبه. 

ما حَاءَ تي الرَبا في الديْن 
۷۰ - مالك عن آي الرنادِء عن بسر بن سَِيڊ» عن عي ابي صالج موی 
اسما أله قال: بْب برا لي من اهل دار تخل إل أجل تم أرَذْت اروج إلى 


و ا ££ ےرم ور وترق م و ن مک رانف و او ا ا ا 
الكوفةء فعرضوا علي أن أاضع عنهم بعض الثمنِ وينقدونيٰ»› فسالت عر ذلك زید 
بن ابت فقال: لا امرك آن اکل هذا ولا وکله. 


۷۱ - مالك عن عثمَان بن حفص بن حَلدَة» عن ابن شهاب» عن سَالِم بن 
ەش ا 


بد الل عن عبد الله بن عُمَرَ أله سل عَن الرَحُلٍ کون لَه لذن عَلّى الرَجْل إلى 
أحل» فيضم عله صَاحب الح ويعجلة الح E‏ 


من أهل دار نخلة: عرضوا عليه قبل أن يحل أجل دينه أن يضع عنهم وينقدوه يريد - والله أعلم - أن ينقدوه 
جنس ما له عليهم» وذلك مثل أن يكون له عليهم مائة دينار مؤحلة» فيدفعون إليه قبل الأجل مسين دينارا 
ويحط عنهم حمسين» فسأل عن ذلك زید بن ثابت» فقال: لا آمرك أن تأکله ولا توكله یرید تطعمه غيرك» 
ومع ذلك تحرمه؛ لأنه لا بعنعه من أن یأکله ویو کله مع کونه مباحاء وبه قال ابن عمر» وعلیه جمهور الفقهای 
وأجازه النخعي وزفر» واختلفت الرواية عن ابن المسيب في ذلك» وأصحها المنع» ودليلنا على تحريه أنمم اشتروا 
منه المائة المؤحلة بخمسين معجلةء وذلك غير جائز لوجهين: التفاضل والنساء في الجدس الواحد من العينء 
ويدحله سلف لعوض؛ لاهم أسلفوه مسين يقبضها من نفسه عند الأحل على أن يسقط عنهم خمسين. 


فكرة ذلك عبد الله بن عُمَرَ ددا وتهى عَنهُ 
۲ - مالك عن زید : ا قال: کا کان ارا ہی امہ ان کون یی ل 
N IE‏ ل: أتقضي : 


ر 


إلا اده فى حة حَقَه» وار عَنهُ في الأَحَل. 

ال مالك: وَالأمرّ المَكَروة الذي لا اتلاف فيه عندا: أن يَكُون لِلرَحُل على الرَحُلِ 
الد ال أخّلء ضع عله الطَالبُ ويعَحلهُ املوب قال مالك: وَذَلك عِنْدنًا مرل 
الذي يور ديه بعد مَجلَهِ عَنْ غريوه رید غرم في حَمَه» قال: فَهذا الربَا بعَينه 
لا شك فيه. قال مالك في الرَحل کون لَه عَلى الرّحُل مائة E‏ 
قال الذي له عليه الدير: يعني سِلعَة يكون تَمَنهَا مائة ديتار قدا اة وَحَمْسِينَ إلى 
ا ولم يرل أ هل الْعِلْم ينون عَلْه. قال مّالك: 2 
كرة ذلك؛ لأ لما عطي تمن ما عه بعينه وَيوَحَرٌ عله المائة الأولّى إلى الأَجَلٍ 
الذي ذ کر لَه ڃر مر ويزداد عليه حَمْسِين ديتارا في تأجيره عن فیا مکو 


رر غو ۶٤‏ 


صل وهو ضا ييه حَاِیث ريد : ُن أَملّمّ في بيع اهل الْجَاهيّة E‏ 


وى عنه: لنع وضع وتعجيل. وبه قال الحكم بن عتيبة والشعي ومالك وأبو حنيفة» وأجازه ابن عباس ورآه من 
المعروف. وعن ابن المسيب والشافعي القولان» واحتج الجيز بخبر اين عباس لما أمر بغ بإحراج بي النضير قالوا: 
لنا على الناس ديون لم تحل. فقال: ضعوا وتعجلواء وأحاب الانعون بأن هذا الحديث قبل نزول تحرمم الريا. 

فهذا الربا بعينه: قال ابن بطال: اتفقوا على أنه إن صالح غرعه عن دراهم بدراهم أقل منها أو عن ذهب بذهب 
أقل منه أنه جحائز إذا حل الأحلء فإذا لم يحل الأحل لم يجز أن بحط عنه شيقاً قبل أن يقبضه مكانهء وينبغي أن 
يعلم أن الدين أعم من القرض» والقرض لا جوز فيه شرط الأجل عند أبي حنيفة والشافعي» وقي "البخحاري" قال 
ابن عمر وعطاء: إذا أجله في القرض جاز. وبه أحذ مالك واستدل عليه بعموم آية المدايتة. (الحلى) 


كتاب البيوع AY‏ جامعإالدين وال حول 
هم کائو با حت بوهم اوا ِي عله الدنن: : 5 
في الأحَلِ. 
حامع الديْن والخرل 
۳ -- مالك عن ابي لڙتاد ن الاغرَ ن آي هة ان ر سول الله 4 قال: 
مطل الع طلم وَإذا ألبع أحَدكم على مَلِيءِلينبع. 


مطل الغني ظلم: قال عياض والحمهور: على أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعل» وقيل: هر من باب إضافة 
الصدر إلى المفعولء والمعئ: أنه يحب وفاء الدين وإن كان مستحقه غنيا» ولا يكون غناه سببا لتأحيره عنه»ء وإذا 
كان ذلك في حق الي فهو في حق الفقير أولى. (امحلى) 

مطل الغني ظلم: ووصفه بالظلم إذا كان غنيا حاصة» ولم يصفه بذلك مع العسرء وقد قال الله تعالى: وإ 
كان ذو عَسْرَةٍ فنظرة إلى مَيْسرة رابقرة: ٠۸٠‏ وإذا كان غنيا فمطل ما قد استحق عليه تسليمه فقد ظلم. وقد قال 
أصبغ وسحنون: وترد بذلك شهادته؛ لأن التي 3# ماه ظالاء وقد روي عن البي 4 أنه قال: لي الواحد يحل 
عرضه وعقوبته» فعرضه التظلم منه بقول: "مطليي وظلمي"» وقال بعض العلماء في قول البي #: وعقوبته سجنه 
حي يؤدي» وقوله: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع معناه - والله أعلم - الحوالة وقد قال القاضي أبو محمد: 
إن الأصل بالحوالة قوله : وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والحوالة: أن يكون للرحل على الرحل الدين» 
والذي عليه الدين على أحل آحر مثله» فيحيل به غريعه على الذي عليه مثله. وقد قال الشيخ أبو محمد في قوله: 
فليتبع: إنه على الندب» ويحتمل ذلك قول القاضي أبي عمد؛ لأنه معروف» وقال: إن الحوالة استثنيت من الدين 
كما استثنيت العرية وبيع الرطب بالتمر. قال القاضي أبو الوليد: والصحيح في الحوالة عندي أن الحوالة ليست 
من باب الدين بالدين» إذا قلنا: إا لا تصح إلا من دين ثابت للمحيل على امحال عليه» وذلك أن الحيل تبرأً ذمته 
بنفس الإحالة» فهي من باب النقد» ومعئ الحوالة عندي: أن تكون على الإباحة» وأن الذي له الدين بالخيار بين 
أن يستحيل على غرم غرعه وبين أن يطلب غرعه» ويقول له: اقضيٰ حقي وشأنك بصاحبك. وقال أهل الظاهر: 
إنه يلرم الاستحالةء والدليل على صحة ما نقوله: إن هذا نقل حق من ذمة إلى ذمةء فلم يجب ذلك بالشرع أصل 
ذلك إذا م يكن عليه شيء. وإذا أتبع: بسكون التاء» أي أحيل "على مليء" باهمزة أي غي. وفي أصول البخاري 
"ملي" بتشديد التحتية. "فليتبع" بسكون التاء على الصواب المشهور أي فليحل. وروي فيه حاصة: تشديد التاءي 
والجمهور على أن الأمر فيه للندب. قال ابن دقيق العيد: ولعل السبب فيه؛ أنه إذا تقرر كونه ظلماء والظاهر من 
حال المسلم الاحتراز عنهء فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الخحوالة عليه؛ لأن به يحصل المقصود من غير ضرر المطل» = 


قضّی ادوا وإلا رَادوهُم في حقوقه وَرَادوهم 


كتاب البيوع At‏ جامع الدين والحول 

ا 7 و و ق ا و ی ی 0 
٤‏ -- مالك عن مُوسی بن مَيْسرَة آنه سَمِع رحلا يسال سعيد بق المسَيّب» 
فقال: إلّي رَجُل ابيع بالدَيْن» فقال سَمِيدً: لا بغ إلا ما وت إلى رَحْلكٌ. 


قال مالك ف الا يَشْتَرِي من الرجل السلعّة على أن يُوَفية يلك السلعة إلى حل 
ج ما لسوقي AOL EE E‏ 2 


فة لايع عن ذلك الأحَلء كريد الْمُعْعَري رَه َلك الشلعة على المري: د 
ذلك لَيْس لِلْمُشْتَري وإن ايع لازم له. ولو أن البّائع حَاء بلك السَلْعَة قبل مجحل 
الأخَلء لم يكره ا لمشتّري على أحذِها. 


= ويجحتمل أن يكون ذلك؛ لأن اللي لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع» بل يأحذه منه الحاكم قهرا عليه 
ويوفيه» ففي قبول الحوالة بحصل الغرض عنه بسهولة. قال: والأول أرحح؛ لا فيه من بقاء معى التعليل يكون 
المطل ظلما» وعلى الثاني تكون العلة عدم وفاء الحق لا الظلم. (احلى) 

لا تمع إلا ما آويت !ل: يريد ما قد قبضته وصار عندك» ومعن ذلك أن هذا الرحل قد أفر أنه من يداين الئاس 
ويبيع منهم بالدين» فنهاه عن أن يبيع منهم ما لم بعلكه بعد» أو ما يشتريه بعد موافقة المبتاع منه على بيعه منه 
بشمن يتفقان عليه» فيشتريه من أحل ذلك» ورعا م يستتم قبضه من بائعه منه» ويولي قبضه المبتاع ممن باعه من 
هذا السائل؛ لأنه له اشتراه» فيكون كأته أسلقه نمنه الذي ابتاعه به في تنه الذي باعه به منه» وهو أكثر منه» فقال 
له سعيد: لا تبع إيي كنت من أهل هذا الصنف» وعرفت .مشل هذا الحال من التجارة إلا ما قد تقدم ابتياعك له 
وصح ملكك له» وتم ذلك بالقبض له؛ فإن ذلك أبعد من الذريعة الي يخاف عليك مواقعتها وتعلق تبايعك هاء 
ولا تعلق لشيء من ذلك بيعك ما تقدم ملكك له وقبضك إياهء والله أعلم. 

يشتر ي من الرجل ج وهذا على ما قال في الذي يشتري السلعة من الرحل يريد بالشراء ههنا السلم: فمن 
أسلم في سلعة إلى أحل مسمى لغرض كان له فيها عند ذلك الأحل» فيخلفه البائع عند ذلك الأجلء ويأني ما 
عند استغناء المسلم عنها؛ فما تلزم المسلم وليس له ردها؛ لأا بمنزلة الدين على البائع» فإذا أخر الدين عن مله 
مم تحب بذلك استحالة حنس الدين ولا نقله إلى غيره» ولا نقض العقد الذي كان سبب بوته في ذمته» وقد قال 
مالك في الرحل يكتري الدابة» ليخرج ها من الخد إلى موضع اضطر إلى الخروج إليه» فيخلف الكري ويفر 
بدابته» ويكريها من غيره» ثم يعود إليه بعد مدة» وقد استغى المكترى عنها: إنه ليس له إلا ركوب الدابةء وعليه 
الكراء الذي عقد به. 


كتاب اليوع YA‏ جامع#الډین رالحول 


قال مالك في الذي يَشْتري الطْعَام يكال 


م تيه من شريه مئه خير الي تيه 
ئه قد اكتالَه لتفسه وَاسوفاه قيريد المبتاع أن يصدقه اذه بكيْله: لته ما بيع عَلى 
هَذِهِ الصَفة نقد فلا باس به وَمَا بيع على هَذِه الصّفَة إلى أجل فال مرو حى يكال 
المشتري الآحر لتفيهء وألا كرة الذي إلى أحل؛ أله ذَريعة إلى الربا وكوف ... 


يشتري الطعام إخ: وهذا كما قال: إن اشتراء الطعام بالنقد إذا رضي البتاع أن يصدق البائع قي كيله أو وزنه 
إن کان موزونا فهو جائز» وإن کان قد روى ابن حبيب عن القاسم بن محمد وغيره استشقاله. قال مالك: وإغا 
كره ذلك إذا بيع بالتأخير. والذريعة فيه أبين» فعلى تأويل مالك لا يتعلق كرايتهم له بالنقدء بل ذلك جائز بالنقد 
دون الدساء» وذلك أنه ليس في تصديقه فيما ابتاع بالنقد وجه بين من الذريعة إلى آمر مكروه» وعلى أنه قد ذكر 
أن الذريعة ثي التأحير أبين» وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن في النقد وحها من الذريعة ليس يفي به» إذا ثبت ذلك 
فمن ابتاع طعاما ما سمي له کیله» فقد قال ابن اواز وابن حبيب عن أصيع: إنه ی الل ی برا ایق 
ووجه ذلك أن ضمانه من بائعه وإِن کان قد اکتاله حي يکیله المبتاع منه وقد يختلف الكيل في فيفسخ البالع منه 
إذا اشتراه على ما لا يرضى البتاع. ومن ابتاع طعاما على الكيل رجع بالتصديق» فلا رجوع للمشتري إلى 
الكيلء رواه ابن المواز وابن حبيب عن أصبغ» ووجه ذلك أنه قد التزمه على التصديق وأسقط عن البائع ما يازمه 
من موونة الكيل والضمان والرحوع بالنتقص اليسر الذي يكون من نقص الكيل» ففي هذه الأشياء الثلاة يؤثر 
التصديق» فلا رحوع للمشتري فيها بعد أن تركها للبائع» وإن أراد المبتاع بعد التصديق فيما اشترى على الكيل 
وفيما اشترى على التصديق يكيله إن هو بحضرة بينة قبل أن يغيب» وكان له ذلك فإن وجد نقصا لا يكون من 
نقص الكيل ما يشبه الغلطء كان له الرحوع به» وإن غاب عليه قبل البينة فعلى البائع اليمين أنه باعه على ما 
شاهد من کیله» إن حلف برئ» وإن نكل حلف المبتاع؛ ورحع ما نقص منه» وإن وجد زيادة في الكيل فقد 
روی ابن المواز عن أشهب: من اشترى صبرة على أن فيها كيلا ما فوجدها تزيد» فليرد الزيادة ويلزمه البيم 
اي الباقي. ووحه ذلك أنه طا اشتراها على كيل معلوم كان التقص والزيادة للبائم» فكما أنه لو نقصت رحع على 
البائع. كذلك إذا زادت رد عليه الريادة. ومن ابتاع طعاما على التصديق فقال مالك: لا يبيعه هو حى يغيب 
عليه ویکیله؛ أنه مم يتم بيعه إلا بذلك» وقاله ابن كنانة وأحاز ذلك ابن القاسم وابن الماحشون وأصبغ» قاله ابن 
حبيب في الواضحة» وجه قول مالك أن الذريعة في ذلك إلى بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه إذا أراد ذلك صدق 
البائع ثم باعه ثم أحضر بينة تشهد كيله على المبتاع منه» فلا يضره التصديق» ويرجحع ما نقصه. ووجه قول ابن 
القاسم آنه قد حرج عن ضمان البائع فجاز له بيعه كما لو اكتاله. 


كتاب البيوع ۸٦‏ جامع الدين والحول 
أن يار ذلك على هَدَا لوج بعر کیل ولا ورن فان کان إلى أجل فهي مروف 
ولا اختلاف فيه عِنْدنا. قال مالك: لا ينغي ان بُشترَی دين على رَحُل غائ ولا اضر 
لا پافرار من الذي عله الدَبْنْ ولا على مَيٍّ ون عَلم ِي رك اميت ولك أ 
ES‏ قال مالك: وتفسيرٌ ما كُرهَ من ذَلكَ 
له ذا اشرّی دیا على غائب أو م مت آله لا يُذْرى ملحن ايت من لبن الذي 
لم عل به فإن لحق الميت دين النْمَرُ الذي ُعْطى الماع باطلا. قال 
مالك: رفي ذلك ایض عیب حر ائه اشتری شيا لس بمَضْمُونِ لَه وإن لم ب 
ذهب مته مه بطلا فَهّذا عَررٌ لا يصلح. 


اشتری دنا على غائب !ل: وهذاعلى ما قال: لا يجوز أن يشترى دين على غاثب» وذلك أن الدين الذي على 
الغائب لا بخلو أن يکون يثبت عليه بشهود عدول» أو لا يثبت عليه ذلك إلا بدعوى البائع له فإن كان لا يبت 
عليه إلا بدعوى البائع له» فلا حوف في المنع منه؛ لما فيه من الغرر والخطر؛ لحواز أن ينكر من هو عليه فيبطل 
ذلك کشراء الآبق» وإن نقد فيه دخله وجه آحر من الغساد؛ لأنه إن أنكره من هو عليه رجع ما نقد فيه» وإن 
نقد البيع فيه كان نمنا لما اشتراه» فيكون تارة بيعا وتارة سلفاء وإن ثبت ذلك ببينة عدول» فهل يجوز شراءه 
والذي عليه الدين غائب؟ روى داود بن سعيد عن مالك إذا ثبت الدين ببينة وعلم أن الذي عليه احق حي» فلا بأس 
بذلك» وروی عيسى عن اين القاسم: لتت له البينة أو لم تلبت لا أحبه إلا أن يجمع بينه وبينه» والذي عليه في 
"المدونة" في السلم الثانيء وإذا بعت الدين من غير من هو عليه» ففي كتاب ابن المواز أنه يجوز أن يؤخره بالثمن 
اليوم واليومين فقطء ولا يور الغرع إذا بعته منه إلا مثل ذهابه إلى البيت» وأما أن تفارقه ثم تطلبه فلا يجوز» 
ووجه ذلك أن تأحرر المبتاع إذا کان غیره من باب الکالئ بالکالئ والیسیر منه معفو عنه کتأحیر راس مال 
السلم» وإذا بعته من الذي عليه الدين فهو من باب فسخ الدين في الدينء ولا يجوز منه إلا قدر ما لا بمكن القبض 
إلا به فإن كان ما يأحذه يسيرا فبقدر ما يأ من يحملهء وإن كان طعاما كثيرا جاز ذلك مع اتصال العمل فيه ولو 
اتصل شهراء قاله أشهب. وهذا إذا كان ما يأحذه منه حاضرا أو في حكم الحاضر كالشيء يكون في متزله أو خزنه 
أو حانوته» فيذهبان من فورهما لقبضه» وأما إن كان على ستة أميال فقد كرهه مالك حل الدين أو لم جحل» رواه 
ابن الموازء ووجحه ذلك ما يدحله من التأحير الذي لا يكون من أجل القبض» وإنما هو من أجل مغيب البيع. 


كتاب البيوع YAY‏ ما جاء في الشركة والتيلية والإقالة 
ر وو ر و ر ر ةو 
قال مًالك: الَا فرق بين أن لا يبع الرَّجُل إلا ما عنده وان يسلف الر حل ي شي 


2 ي 2 تی س ےہ ت ت و ا ° ور ر 
الان انت اة إا ييل ذهب التي بريد أن اع بها فيقول: 
ا ا 2 ا ا و م 2 س و ا ا ےا رر ر ر 2 ٣‏ 
هذه عَشَرَة دانير فما تريد أن أشتري لَك بهاء فكأله بيع عَشَرة دانير ندا بحَمْسة 
Ee‏ ا وار ا ا ا چ ر وم د 
عش يارا إلى أحَل» فلهذا كرة هَذا. وَإِلَمَا َلك الدحلة والدلسة. 


ر 


ما حَاءَ فى الشركة والتَولية وَالإقالَة 


لا يبيع الرجل إخ: هذا على حسب ما ذكره أن من وجوه فساد بيع ما ليس عنده» وإن جاز ذلك قي السلم 
إن عمل أهل العينة إنغا يقصدون بذلك إلى سلف درهم في درهم ونصف؛ لأنه يقول له: هذه عشرة دنانير 
أشتري لك ها ما شئت أبيعه منك بجخمسة عشر دينار! إلى أجل» فكأنه باعه عشرة نقدا بخمسة عشر إلى أحل» 
ES Ns‏ وإنغا قصد؛ ےا کان يتكرر قصده 
وإلا فبيع ما ليس عندك ممنوع لنفسه» وقد روى جعفر بن أي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام 
سالت رسول الل تل فقلت: يا رسول الله! يأتييٰ الرحل يسألي البيع ليس عندي أبيعه منه م أبتاعه من السوق» 
فال: فقال: لا تبع ما ليس عندك» وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث» ومن جهة الْعى أنه مبيٰ على أن السلم لا يصح 
إلا مؤجلا. وإذا جوزنا السلم على الول حمل الحديث على أن يبيع ما ليس عنده» وهو أن ببيعه شيا معينا قبل 
أن علکه ويتضمن خروجه من ملكه» وعلى أن اسم البيع لا يتناول السلم في الظاهرء ووجه آخر أنه بعنع منه؛ لما 
فيه من الغرر لبيع ما ليس عند ويطلب عقيب البيع بقضائه» فيتعذر عليه تسليمه» وذلك بنع صحة العقد كما 
لو كان معينا. وفرق بين شراء ما عند البائع وبين السلم فيه أن السلم احتص بالتاحيل قي المشهور من المذهب» 
والبيع يختص بنفس البيع. وما احتص بأحد العقدين فإنه يختص به على سبيل التصحيح للعقد كالأجحل قي السلي 
وفرق آخر وهو أن السلم يناي التعيين في المبيع؛ لما فيه من التغرير فضمانه إلى الأحلء والبيع يناني عدم التعيين؛ 
لا فيه من التغرير بتعذر تحصيله وتفاوت نمنه مع كونه حالا عليه فلا جد السبيل إلى تسليمه. 

الشركة والتولية والإقالة: أما الشركة فهي عبارة عن عقد بين المعشاركين ف الأصل والربح. وركنها في 
شر كة العون احتلاطهما. وقي العقد اللفظ المفيد له. وشرط جوازها كون الواحد قابلا للشركة. وهي ضريان: 
شر كة ملك» وهي أن بلك متعدد عينا أو ديناء و كل أحني في مال صاحبه» فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه 
إلا في صورة الخلط. وش ركة عقدء وركنها: الإججاب والقبول. وشرطها: كون المعقود عليه قابلا للوكالة وعدم = 


کت ع AA‏ ما جاء في الشركة والتولية والإقالة 


يم لصتت رشتني اا رويها: إ إن ارط أن تار من دلاقي ف 


= ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما وهي أربعة: مفاوضة وعنان وتقبل ووجوه» والتفطيل قي 
الفقه. وأما التولية فشرعا: بيعه بشمنه الأول ولو حكماء وشرط صحتها كون العوض مثليا أو قيميا ملوك 
للمشتري. والإقالة شرعا: رفع البيع. ويصح بلفظين ماضيين كالبيع» وتتوقض على قبول الآحر في انجلس. وهي 
فسخ في حق المتعاقدين في ما هو من موجبات العقد, 

يبيع البز إخ: وهذا على ما قال: إن الرحل إذا باع أصنافا من البز» واستلئ منها يابا عا رقم عايها من الثمن أو 
ما كان عليه رقم جنس ماء والأول أظهرء فإنه لا جخلو إذا استثى بعض النوع الذي استثى منه أن يستئى الاختيار 
أو لا يشترط شیاء فإن استشى الاحتيار فإن له ذلك ولا يجوز ذلك إذا استشئ احتيار الأكثر منه» وهو بائع» وقد 
تقدم ذكره» وإن لم يشترط شيف فهو شريك في ذلك النوع بقدر ما استثن منه من جميع عدده» وذلك مثل أن 
يكون ذلك النوع الذي استشن منه ثلاثين ثوبا» فيستثي منها عشرة أثواب فإنه يكون شريكا في ذلك النوع من 
التاع بالثلث له تله ومن ابتاعه ثلثاه. وقوله: "وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في اللمن" 
يريد أن لا يكون له أفضلهما ولا أدناماء لتفاوت أمان النوع الواحد من الثياب مع تساويها في الرقوم» إما لأن 
ارقم معى النوع» وإما لغلاء أو رحص» وإما أن البائع قد رقمها على المشتري بثمن واحد يتحمل بعضها بعضاء 
فإذا لم یشترط تعیینا ولا احتیاراء فلم ببق إلا أن يكون شريكا بعدد ما استثناه. قال مالك: الأمر عندنا: أنه لا بأس 
بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره» قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقدء ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة 
ولا تأحير للشمن» فإن دحل ذلك ربح أو وضيعة أو تأحير من واحد منهماء صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما 
يحرم البيع» وليس بشرط ولا تولية ولا إقالة» وهذا على ما ذکره ان من ابتاع طعاما على کیل أو وزن أو عددء 
فلا جوز له ان يعه حي يستوفيه؛ لنهي الڼي 5 عن ذلك ووز له أن يشرك فيه بان يولي أحدا جريا منه ار 
يوليه جميعه أو يقبل البائع منه» وذللك كله قبل استيفائه» والأصل قي ذلك ما روى ربيعة عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله 5 يمى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي» وأرحص في الشركة والتولية والإقالة» ومن جهة المع أن هذا 
N E‏ يع العرية من النهي عن بيع الرطب بالتمر. 
وقوله: "إذا كان ذلك بالنقد ونم يكن فيه ربح ولا وضيعة" يريد بقوله: إذا كان في ذلك النقد أو يكون البيع 
على النقد» وتكون على ذلك الشركة أو التولية أو الإقالة» ولو كان النقد الأول على التأجيل لم جز ذلك وإن 
كانت الشركة والتولية والإقالة إلى ذلك الأجل؛ لأن من سنة هذه العقود أن تكون مساوية لما تقدمها من البيم» 
ولا يكون في شيء من العوضين نقص ولا زيادة غير ما انعقد به البيع الأولء ولا يكاد الرقم يتساوى» ولا تصح 
في ذلك شركة ولا تولية ولا إقالة؛ لعدم تساوي الرقم» وإذا كان البيع الأول بالنقد حازت الشركة والتولية 
والإقالة بالنقد دون تأحير ولا زيادة في الفمن ولا نقص منه؛ لأن ذلك يخرجحه عن حكم الشركة والتولية والإقالة 
إلى حكم البيع امحض المنافي للمكارمة المبني على المغابنة والمكايسة» والذي يمنع أن يملك به الطعام قبل استيفائه» - 


کتاب البیوع ۸۹ ما جاء في الشركة والتولية والإقالة 
فلا باس ب ون لم ترط أن نار من جين انى ّى فاي أرَاهُ شریکا في عتم ار 
اي اسي من ولك أن اون کون رهما سو وهنا تاوت في الم 
قال مّالك: الأَمْر عندنا: أله لا باس بالشرك والتولية الإاقالّة مه ني الطْعَام وَغيره» 
قيض ذلك ألم يقبضن لذا كان ذلك اقب ولم كن فيو رح ولا وَضِيعة ولا تاجيز 


للل E E U E E‏ 
رھم و روو 4 ر لك ر 
يجل الي ويحرمة ما يحرم البيع» sS‏ شرل ولا وليه ولا إقالَة قال اف د من 


م 


اشتری سلعَة برا او رقیقا قت به ن ساله رل ان يشر که ففعَلَ WETE ETTI‏ 


= ولذلك قال مالك: إذا كان في ذلك تأحير أو زيادة لمن أو نقص منه» فليس بشركة ولا تولية ولا إقالة. 
وقوله: "فإن دحل ذلك ربح أو وضيعة أو تأحير من أحدها صار بيعا" يريد أنه لا تكون الإقالة والتولية 
والشركة إلا على حكم البيع الأولء لا زيادة عليه ولا نقصان منه» ولذلك كانت هذه العقود مبنية على 
المكارمة» ولو كان من أحدها تأحير بأن يؤر المسلم إليه برأس مال المسلم أو يكون المبيع منه الطعام» ثم قد 
أحر بشمنه» ثم أقال منه على التعجيل أو اشترك أو ولى على التعجيل» فإن ذلك كله ينرجه عن عقود المكارمة إلى 
المبايعة اححضة المبنية على المغابنة الي لا جوز إيقاعها ف طعام بيع قبل استيفائه ولذلك قال: يله ما يحل البيوع 
من أن لا يقع بعد الاستيفاء» ويحرمه ما يحرم البيوع» فلا يقع قبل الاستيفاء والله أعلم. 

اشترى سلعة بزا إخ: وهذا على حسب ما قال: إن من اشترى برا أو رقيقا فبت شراءه يريد اشتراه على 
القطع دون الخيار» ثم أشرك فيه رحلا بأن باعه نصفه أو جزءا منه» ونقد الثاني صاحب السلعة يريد البائع جميع 
تمن السلعة» ثم استحقت؛ فإن دافع الثمن إلى البائع يرجحع على المبتاع الأول بجميع الثمنء ويرحع المبتاع الأول 
بذلك على بائعه» ووحه ذلك أنه بيع مستأنف» وكونه على صفة مخصوصة لا جخرجه عن أن تكون فيه العهدة 
على البائعم» ومعن ذلك كله أن عهدة الشريك على من أشركه مع الإطلاق وعدم الشرط لا ذكرناه بأنه بيع 
مستأنف. وقوله: "إلا أن يشترط المبتاع على الذي أشرك بحضرة البيع وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على 
الذي ابتعت منه" يريد أن الشرط يصح في الوقتين» روى عيسى عن ابن القاسم أنه إن اشترط عليه ذلك بحضرة 
البيع وقبل أن يفترقا مفارقة بينة ويقطع ما كانا فيه من البيع ومذاكرته وقبض منه حقه أو أحره به فانبت الأمر 
بينهما ثم أشر كه بعد ذلك فإن اشترط البيع قبل هذا أن تكون العهدة على البائعم» صح ما شرطه» وإن اشترط 
بعد ذلك فالعهدة على المشترط والمولي ولا ينتفع بشرطه» وروى يجى بن يى عن ابن نافع مثله. 


كتاب البيوع ۲۹۰ ما جاء في الشركة والتولية والإقالة 
لرك بأد من الذي أشركَة امن يطلب الذي شرك بيه الذي باعه المممة 
لثمن كله إلا أن يعَْرط امرك على الي أشركة بِحَضرة الع وعد ايع 
البائع الأول رقل ان شارت کت أن غك عل اندي ات م وان فاوت 


ذلك وات البائ الأولء فرط الآحر بطل وَعلبهِ الْعْهْدَةَ قال مالك في الرَجُل 


ا ٣‏ ت م ا و o‏ ق ا و 2 کے ٤‏ و م 
تقول للرَّجُل: اشتر هذه السلعة بيني وَبيْتَكَ والقذ عني وأا أَبيعَهًا لك: إن ذلك 

ت $ 2 3# 4 6 ر کے ع 3 2 ر ھ م 1 ك 0 2 ت ت ٤‏ 
لا يصح حينَ قال: اقذ عي وأا أبيعُها لك وإِنّمَا ذلك سلف يسْلفه ياه على أن 


ھی“ ر 4 ر ا ا ا ه 2 E‏ 2 و ص ا a‏ 
يها له ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أذ ذلك الر جل الذي تقد اللحن من 
ف و ا ٩‏ 2 0 و و 
شريكه ما نقد عنه» فهذا من السلف الذي يجر منفعة. 
8 ا 2 ا Jo‏ 
قال مالاك: ولو ان رجلا ابتا ع سلعة فوجبت له 


في الرجل يقول ا وهذا على ما قال: إنه لا يجوز أن يقول الرجل لارحل: اشتر هذه السلعة بين وبينك بعشرة 
دنائير» وانقد عي وأنا أبيعها لك؛ لأن قوله: "انقد عي" اشتراط سلف يسلفه مها ليكفيه هو مؤونة بيعها ويتولى 
ذلك دونه» فقد جعل جعله في الانفراد بيع السلعة للانتفاع عا يسلفه الآحر من نمنها إلى أن يبيعها ويرد عليه ما 
أسلفه» واستدل مالك على أن معن هذا السلف بأن السلعة لو هملكت لرجع المسلف على شريكه ما أسلفه من 
منهاء فإذا ثبت أن معناه السلف لم يجز ذلك؛ لأنا قد قدمنا أن من حكم القرض أن يكون على غير عوض ولا مقارضة» 
وهذا بنع صحة هذا العقد ويدحله مع ذلك غير ما وحه من وجوه الفسادء فإن وقع هذا فالسلعة بينهماء 
وللمسلف على صاحبه ما أسلفه نقدا قإن لم يكن باع السلعة لم يكن بيعها إلا أن العقد الذي وحب به عليه بيعها 
قد نقض» وإن كان المسلف قد باع السلعة فله أجرة مثله فيما باع من نصيب التسلف» وذلك أن الشراء وقع 
صحيحا هما جميعا» وإنما وقع الفساد في الإحارة من أجل السلف فالسلف مردود» وللعامل أجر عمله فيما عمل 
لشريكهء وله ربح حصته من السلعة ولشريكه ربح حصته» ولو ظهر على هذا قبل النقد لأمسك المسلف ما شرط 
عليه أن يسلفه وإن كان قبل أن يعمل المسلف عمل في حصته دون حصة شريكه» وكان على شريكه أن يعمل في 
حصته أو يستأحر المسلف استفجارا مستأنفا صحيحا. رجلا ابتاع سلعة إخ: وهذا على ما قال: إن من اشترى 
سلعة وثبت له ملكهاء ثم أتاه رجل» فقال له: أشر كن في نصف هذه السلعة وأنا أبيع لك جميعهاء فإنه جائز» - 


كتاب البيوع ۹۱ ما جاءقىإفلاس الغرم 

اشر کي بنصف هذه السَلعَةِ وا اييعُهًا لَك حَميعاء کان ذلك حلالا لا باي يه 

فير ذلك: أن هذا بَيْعٌ حَدِيد بَاعَهُ صف السَلعَة عَلى أن بيع لَه الصف الآحر. 
ما جحاء ف فلاس الغريم 


٠‏ - مالك عن ابن شهاب» عَنْ ابي بكر بن عَبْدِ الرَحْمَن بن الْحَارثِ بن هِشَام 


أن رَسول الله 4 قال: يما رَجُل باع ممَاعاء افلس الذي ابَاعَة مه ولم قيض 


0 ر Fa‏ ري۶ ا a E. E PS o‏ ار 
الذي باعه من ثمنه شيئاء فو حده بعيْنه» فهر احق به وإن مات الذي ابتاعه E‏ 


- وذلك أنه باعه النصف الذي أش ركه بنصف الثمن الذي ابتاعها به وبعمله في النصف الباقي له يتناول بيعها إلا أن 
يبيعهاء فلم يدحل ني ذلك شيء من الحهالة؛ لأن الثمن معلوم والسلعة معلومة وعمل الشريك في بيعها معلوم» 
ووجه تناوله في ذلك معلوم - والله أعلم ~ وإنغا يتعلق به من وجوه الاعتراض أنه جمع بين البيع والإحارة في 
عقد واحد» وذلك جائز عند مالك؛ لأما عقدان مبنيان على اللزوم ومقصودهما واحد فلا يتنافيانء ولم يجز أن 
يجتمع الحعل والبيع قي عقد؛ لأن الحعل مبي على الحواز والبيع مبي على اللزوم» فهما يتنافيانء فلذلك م يصح 
احتماعهماء إذا ثبت ذلك فإن لىراز هذا العقد الذي ذكره مالك شروطاء منها أنه لا يجوز إلا أن يضرب لمدة 
البيع أجلا» فبقول: علي أن أبيع لك النصف الثاني شهر! أو شهرين أو ما اتفقا عليه من الأحلء فإن لم يضرب 
لذلك أحلا ولم يجز هذا المشهور عن مالك» وهي مسألة أصل الكتاب وقي "المدونة" وذكر بعض الرواة عن 
مالك فيمن باع نصف ثوب على أن ببيع له المشتري النصف الثاني أنه لا يجوزء وإن ضرب لذلك أجلا فهر 
أحرم له» فوجه قولنا: إنه لا يجوز مع عدم الأحل ويجوز مع وحوده: أن عدم الأجحل يبطل عقد الإجارة وإن كان 
معنن ذلك الإحارة وإن كان معناه الجعل فلا يصح أن يقارن البيع لما قدمناه» وإذا ضرب الأحل صحت الإحارة 
وصح مقارنتها للبيع» ووجه المنع من ذلك قال بعض شيوخنا القرويرن: إن معن ذلك أنه اشترى معينا لا يقبضه 
إلا إلى الأحل. قال القاضي أبو الوليد: ومعى ذلك عندي أنه ليس له أن يفوت النصف الذي صار إليه بالشر كة 
قبل البيع أو انقضاء الأجل؛ لأنه لا يستحق جميع العين إلا بانقضاء الأجل؛ لأن بعضه إحارة بيعه في جميع المدة. 
وإن مات ا ذهب مالك إلى حله ما قي هذا الحديث» وقال: إن كان قبض البائع شيئا من تمن السلعة فهو 
أسوة للغرماء وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيعا أو لم يقبضه في أنه إذا وحد عين ماله كان أحق 
به وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعة ۾ يکن أحق اء وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مفلسا 
والسلعة قائمة» فلصاحبها الرحوع فيهاء وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الطريق أنه علا قال: من أفلس أو 
مات فوجحد رجحل متاعه يعینه فهو احق به. 


کاب الب 4۲ فاجاء في إفلاس الغر: 
ع 2 8 
ا O: EE‏ در 
فصاجب المتاع فيه أسوة الغْرَمَاء. 
ص سر يٹ بس وہ 0 م o‏ ا e‏ ۾ ٩ ٣‏ ہہ ي g9 g~ Li‏ 
۹ - مالك عن يحیی بن سعیا» عن آبي کر بن محمڊ بن عمرو بن حزما عن 


عر ٿن ڪي لري ع آي بر ن عند اخسن ٿن لحار ن شاه عن آي هريره 
ان رسول الله ا قال: آ يما رَحل افلس فأذْرَكَ الرَحل ماله ينه فهو احق به من عيره. 


أسوة الغرماء: كتب مولانا محمد يجى المرحوم عن تقرير شيخه لله قوله: أا رحل باع متاعا إدارة الأمر على 
قبض الئمن مشعرة بأن المراد بكون البيع بعينه ليس هو البقاء على صورته» وذلك لاما لا تبدل صورته وإن 
قبض البائع کل نمنه» بل المراد ببقائه بعينه بقاؤه بحيث تبقى إضافته على ما كانت وإن تبدلت صفته وإضافته نم يبق 
البائع إلا أسوة للغرماء؛ لأنه نم جد متاعه بعينه» وإن لم تتبدل إضافته مطلقا وكانت على ما كانت كان البائع 
أحق به من غيره» ولا كانت صفقة البيع تمامها بالقبض أو باقتضاء شيء من الئمن أو يرى الحكم على القبض أو 
اقتضاء شيء من الثمن» فنقول: إن الذي اشترى شيا من أحد ولم يقبضه حى أفلس المشتري» فانه لا یکون 
أحق به من غیره» وکذلك اذا اشتری رحل شیف وم یؤد شيعا من نه ولم يقبضه أيضاء فظاهر أنه يعد في ضمان 
البائع و لم تتبدل إضافته؛ لأن العقد هو القبض حقيقة لتوقض تمامه عليه» فإن البيع ما م يقبض المشتري الببع على 
شرف السقوط والانفساخ ملاك المبيع» فالتبدل في الإضافة وإن كان معحققا فيه قبل القبض في الحملة إلا أنه 
غير معتد به» ولأجحل عدم الاعتداد به إن هلك المبيع قبل القبض كان الثمن ساقطاء وما يؤيد أن المراد بالتبدل 
وعدم التبدل هو تبدل الإضافة لا تبدل صورته» وما ورد قي الرواية الآتية من قوله: أعا امرئ هلك وعنده متاع 
امرئ بعينه فهو أسوة للغرماء فإنه سوى البائع بسائر الغرماء إذا كان البيع تاماء فإنه يتم ملاك أحد المتعاقدينء 
ولو كان المدار كونه بعينه صورة لا تبدل الحكم ملاك المشتري؛ لكون البيع بعينه لا تبدل في صورته» وأما على 
ما احترنا من أن المراد تبدل الإضافةء فتبدل الحكم ملاك المشتري ظاهر؛ لأن البيع قبل القبض لا كان على 
شرف السقوط اقتصر له إلى تامه إلى مرحح من حيث اقتضاء الثمن أو هلاك المشتري» وإذا وحد شيء منهما 
علم تبدل الإضافة يقيدا ولا كذلك قبله» فإنه دقيقء ثم إن هذا التوجيه تاج إليه حيث وحد لفظ البيع صراحة» 
SL ODL SOLS RE‏ 

N NN RES a O 
البائع عين ماله فله ان ب يفسخ البيع وأيأحذ عين ماله» وإن كان قد أحذ ب بعض الثمن وأفلس بالباقي أنحذ من عين‎ 
ماله قدر ما بقي من الثمن» قضى به عثمان» وروي عن علي» ولا نعلم هما الفا من الصحابةء وبه قال مالك‎ 
والشافعي» وعند أي حنيفة ليس الفسخ بل هو كسائر الغرماءء قال بعضهم: فحملنا الحديث على الخيار بالخيار»‎ 
أي إذا كان ايار للبائع فظهر له قي مدته أن المشتري مفلس» فالأنسب له أن تار الفسخ. (احلى)‎ 


کتاب البيوع 4۳ ما جاء في إفلاس الغرم 


قال مالك في رَخُل باع من رل ممَاعاء فأفلس الماع فإن البائع إذا وَحَد شيا من 


E‏ ا e‏ فصَاحبُ 


م 


تمن الماع شيا فأ حب e e‏ 
اسو الما فلك لَه. َال مَالك: وَمَنْ اشقرّى سِلعَةٌ من السَلع عرلا أو ماعا أو 


2 


a نارس‎ 


وبا ر فلس الذي ابتَاع دالت قال رب اة ا اعد rE)‏ 
ليان إن ذلك ليس له ولكن قوم البقعة وما فيا مما أصْلَّحَ مسري نه بطر 
که ن ال وكَم تمن الان من يِلْكَ الْقِيمّة تم یكوتانِ شريكين ER‏ 


= قال الخطابي: وهذا سنة الي ب قد قال بها كثير من أهل العلم» وقد قضى ها عثمان بن عفانء وروي ذلك 
عن علي ضيه ولا يعلم مما مخالف في الصحابةء وهو قول عروة بن الزبير» وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق» وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة: هو أسوة للغرماء وقال بعض من يحتج 
بقوطمم: هذا مخالف للأصول الثابتةء والمبتاع قد ملك السلعة فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه» وتأولو! بأن الخبر 
على الودائع والبيوع الفاسدة وعلى المقبوض على سوم الشراء ومحوها. 

ومن اشترى سلعة إخ: وهذا على ما قاله في هذه المسألة في الذي يبيع البقعة والغزلء فيبي المشتري في البقعة 
ويدسج الغرل ثم يفلس إنما ينظر إلى قيمة ذلك كله يوم الحكم فيه» رواه عيسى عن ابن القاسم في "المدنية"؛ 
وقال: يقَوم جميع البنيان جملة ولا يقوم حدارا أو حشبة خحشبةء وإنما يقال: عا قيمة هذه الدار مبنية فتعرف 
قيمتها ثم يقال: ما قيمة البقعة براحا لا بناء فيهاء فيكونان فيها شر كاء» صاحب البقعة بقيمة بقعته» وصاحب 
البنيان بقيمة بنيانه» رواه عيسى عن يجى عن ابن نافع» وقي "المبسوط" شرطان: أحدها: أن يكون العمل زيادة 
في البيع» والثاني: أن يكون العمل لا يفيته» وذلك أن يبيع جلودا فيدبغها المبتاع أو ثيابا» فيصبغها أو يقصرهاء 
فإن البائع يكون له أن يأحذ سلعته ويشارك الغرماء بقيمتهاء وروى أصيغ عن ابن وهب أنه قال: إن ذلك فوت 
م رحع إلى هذا وجه القول الأول: أن العين قد تغيرت تغيرا لا سبيل أن تعود إلى صفتها الأولء فكان ذلك 
فوتا فيهاء ووحه القول الثاني: أن العين على ما كانت عليه» ونما زيد فيها عمل وأضيف إليها معن كالنسج. 


کتاب البيوع 44 ما لجاء في إفلاس الغرم 
في ذلك لصاجب البقَعَة بقدذر جِصته کون لِعْرَمَاءِ بقذر - تة الان 
قال مّالك: وتفسيء ذلك: ان کون قي ذلك كله أف وَحَمْسَ اة وره فتكون 
E‏ 
کون للْعُرَمَاءِ الان قال مالك: وكذلك الَعَرْل ويره مما ابه إذا له هذا 
NEE‏ قال مًالك: فما ما بیع منْ 
لسع ن َم خث فيا الماع عي لا أن بلك اة فقت واركقع لها 
فصاجيُها يرْعَب فيها وَالعْرمَاءُ بریدون إمُسَاكهاء فإن الْعُرمَاء يْحَيرُون بين أن يعوا 
رب السَلعَة اَم الذي بَاعَها به ولا يتقصُوه شيا وبين أن يلموا إليه سلعته» وإن 
كات السلْعَة قد نص تَمنهّاء فَالذي بَاعَهَا بالْجِيار إن شَاءَ أن يَأحد سِلعتةُ ولا يَباعَة 
E‏ ا شاءِ ن کون غريمًا من الْعرمَاءِ يحاص 
قول باد سل ذلك 


1 
E 
ا‎ 


لك فيم اشتَرّى جار أو بء لدت عند تم افلس المُشتري: فإن الجارية أو 
الذابة دما باقع إلا ن برغب مء في ذلك ميعْطوته حَقه ا کا ویک دل 


اشترى جارية إخ: وهذا على ما قال فيمن اشترى جارية فولدت عنده ثم أفلس» قإن للبائع أحذها وولدها؛ لأنه 
غاء من جنس العين كالسمن» والنماء الحادث في العين على ضربين: ناء من جنس العين كالولدء ونغاء من غير جنسه 
كثمر الشحر وصوف الغنم ولبن الأنعم وغلة الدور والعبيدء فأما الضرب الأول فإن حدث الولد عند المشتري ثم 
أفلس» فإن للبائع أحذه مع أمه على ما ذكر أو تركها مع ولدهاء وحاصة الغرماء بجحميع الئمن» فإن لم جد فلا جخلو 
أن يكون المشتري باع ذلك أو لم يبعه» فإن كان باع الأولاد ووجد الأم قفي كتاب ابن المواز عن مالك: له أن 
يأحذ الأم بجميع الثمن أو يسلمها ويحاص الغرماء» وذكره عيسى عن ابن القاسم في "العتبية" قال: ولا شيء له 
في الولد» وروى يى بن يى عن ابن القاسم عن مالك: أنه يغسم الشمن على الأم والولد فيأحذ الأم بحصتها من 
الشمن» ويحاص عا أصاب الأولاد من الثمنء وجه الرواية الأولى: أن الولد لم يتناوله البيع وإنغا كان نماء حدث» - 


كعاب البيوع 40 ما جوز من السلف 


r‏ 2 و ر 


۷ = مالك عن زي بن سدم es‏ عن اي رافع مَولّی 
رول الله کد آنه قال: e‏ الصحقة 


قال ابو رافع: فأَمَرَي رسول الله 4 أن أو قضي الرحُل بكرم فقلْت: ل جذ ي اليل 


= فإن لم يجده فلا شيء له منه كالشمرة واللبن والغلة» ووحه الرواية الثانية: أنه نماء من حنس العين فكان للبائع 
أحذه وأحذ تنه إن كان باعه» ولا يجوز اعتباره بالغلة؛ لأن الغلة من غير الحنس» ولأنه لو وحد الولد وحده 
لكان له أحذه» والمحاصة بقيمة الأم من الثمن ولا وجحد النماء من غير الجنس لم يكن له ذلك فيه. 

استسلف !خ: البكر: هو الصغير من الإبل كالغلام من الإنسان» وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان ولبوته 
في الذمة» وهو قول الأكثر» حلافا لأبي حنيفة بلك ولكن قال محمد ق "لوطأ" بعد ما روى حديث أب رافع: 
وبقول ابن عمر نأحذ لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترط عليه» وهو قول أبي حنيفةء أنا مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه» قال محمد: وهذا نأحذ» لا ينبغي أن يشترط 
أفضل منه» ولا يشترط عليه أحسن منه؛ فإن الشرط في هذا لا ينبغي» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
يدل على جواز ثبوت الحيوان في الذمة» وإنيما يضبط بالصفة» ولولا ذلك لما جاز ثبوته قي الذمة عوضا عما 
يستقرضه المستقرض؛ لأنه لا حلاف أن عليه رد مثل ما استقرض» ووافقنا على ذلك أبو حنيفة» ومنع منه لي 
السلم» وقد تقدم الكلام فيهء والقرض يوز أن يكون مجلا وغير موجل» فإن كان مؤجلا لم يكن للمقرض أن 
يطلبه قبل الأحل» وللمستقرض أن يدفعه مي شاء قبل الأجل إذا كان عينا؛ لأنه إنغا أقرضه جرد منفعة المستقرض 
ولا يكون ذلك منفعة للمقرض» ولو كان له أن يبقيه قي ذمة المستقرض إلى الأحل لكان ف ذلك وجه منفعة بمنع 
صحة القرض وإن كان قد أقرضه عرضا, 

فأمرين !خ: لا يخلو أن يكون البي ك يقترض البكر لنفسه أو لغيره من أهل الصدقة» فإن كان اقترضه لنفسه 
فإنه لا تحل له الصدقة» وقول ابي رافع: لا جاءته إبل من الصدقة» أمره رسول الله أن يقضي الرحل بكره 
بحتمل وجوهاء أحدها: أن ما أمره أن يقضي منه الرجل كان من إبل الصدقة قد بلغ محله» ثم صار إلى البي ك 
بابتيا ع أو غيره؛ وإن كان أقرضه لأحد من أهل الصدقة» جاز أن يقضيه منهاء كما يستقرض وإلى اليتيم على 
ماله» غير أنه لا جوز أن يعطي من أموال الساكين ما هو أفضل نما أحذ هي إلا أن يكون المقرض من أهل 
الصدقة» فيكون فضل الشيء صدقة عليه. وليس قي الحديث ما يدل على إحراج الزكاة قبل حلوها على قولنا: إنه 
استقرض للمساكين» وإنما فيه ما يدل على أنه استقرض للمساكين من رحل لا تحب عليه صدقةء أو تحب عليه = 


كتاب البیوع ۹۹ ما يجوز من السلف 
ااا ا راا فال ل غ تا ھک 


سرا 


۸۸ - مالك عن حميد ب بن قيس الکي» ءَ عن مجاهل ائه 


ن خُر من رل راپ م فعا تراهم حرا نها فقال لحل : e‏ 


با وار ارت 


هَڏِهِ حير من دراهيي التي اسلفك قال ا کا وک شی 
بذلك طَيبَة 


= الضدقة فيقضيه قرضة كما فعل كف ويقبض مته ها وخب عليه من الركاة؛ فلو كان من باب تعحيل الركاة 
قبل الحلول لتعجلها ولم يحتج أن يقرض» ولو شاء لعجلها اقتراضا لا احتاج أن يقضيه عند الأجحل. ولو تعلق 
متعلتق بأن هذا الحديث يدل على للمنع من ذلك لا ذكرناه ما أبعد والله أعلم. ويحتمل أن يكون البي ك إغا 
يكون له هذا البكر الذي قضاه من إبل الصدقة إما بعد أن بلغ سحله وصار لعامل عليها أو غيره من الغارمين أو 
الفقراء أو أبناء السبيل من احتاج إلى بیعه» وقد روى أبو سلمة عن أي هريرة أن رجلا تقاضى رسول اه 3 
فأغلظ له» فهم أصحابه به» فقال: دعوه فإن لصاحب احق مقالاء واشتروا له بعيرا فأعطوه» فقالوا: لا نحد إلا 
أفضل من سنه قال: اشتروه فأعطوه إياه» فإن حير ؟ کہ أحسنكم قضاءء ولا يبعد أن يكون ذلك کله في قضية 
واحدة» فحقظ أبو رافع أن أصله من إبل الصدقة وحفظ بعض الرواة عن أي هريرة الشراء. 

رباعيا: هو الذي استكمل ست سنين ودحل لي السابعة حين طلعت رباعية. 

أحسنهم قضاء: قال النووي: هذا مما يستشكل» فيقال: كيف أدى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه 
الغرع مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ والحواب: أنه 5# اقترض لنفسه تم اشترى لي القضاء من 
إبل الصدقة بعيرا وأداه» يدل عليه حديث أي هريرة: اشترو! له بعيرا فأعطوه إياه. قضاه دراهم اخ فضی ابن 
عمر من أسلفه الدراهم حيرا منهاء الظاهر أا أفضل في الصفة على وحه المعروف ولقول البي ت فإن حير كم 
أحسنكم قضاء وهذا لا حلاف قي جوازه» سواء كانت قيمة تلك الفضيلة كثيرة أو قليلةء وهذا ما لم يكن ي 
N E GE a CS alas O E EES ARAS IE‏ 
أو يكون عنده عشرة دنانير مسكو كة رديئة الذهب فيقضيه عشرة دنانير من التبر الحيد» فهذا لا يجوز؛ لأنه من 
باب المعاوضةء فيؤدي إلى بيع الذهب بالذهب إلى أجل لما كان من جنسين» وإن كانت الفضيلة قي القدر فلا يخلو 
أن يكون إقراضه وزنا أو عدداء فإن كان إقراضه وزنا فلا اعتبار بالعددء ولا يجوز أن يقضيه أكثر من ذلك 
الوزن إلا أن يكون اليسيرء فإن أقرضه عددا جاز له أن يقضيه مثل ذلك العدد أفضل وزنا مغل: أن يقرضه مائة 
درهم أنصافا فيقضيه مائة وازنة؛ لأن الفضيلة حينعذ تكون قي الجحتس» ولا يجوز أن يزيده في العدد إلا الزيادة 
اليسيرة على ما تقدم ولو قضاه أقل عدداء أو أكثر وزناء أو أكثر عدداء أو أقل وزناء نم يجز؛ لما قدمناه. 


كتاب البيوع ۲۹۷ ما لا ورمن السلف 
a‏ ر o ae‏ و ه ت € 2 
يران مسن فة ذلك فصل مسا سق ا ل كن ذلك على شط نهن آل 


ی 2 ETE‏ م م ا £ رة ا ا و 
عادةٍ أو وأي» فإن كان ذلك على شرْط أو وأي أو عادة فذلك مكروهة ولا حير فيه. 


قال مالك: وذلك أن رسول الله 5 قضی حملا رَباعیًا يارا مکان بکر الف 
ون عبد الله بن عُمرَ اسف دَرَاهمَ فَقَضَى حيرا منهاء فإن كان ذلك على طيب 
تفس من الْمُسَْسلِفِ» وَلَمْ يكن ذلك على شَرْط ولا وأي ولا عاد كان ذلك 
حلا لا باس به. 

ما لا يجوز من للف 
۳۷4 - مالك آله عة أن عُمَرَ بن الْعَطاب قال ف رل اسلف سلف رجلا طْعَامًا على 
أن يعْطِيه إياهُ في بَلَدٍ آَحَرَ» فكرةَ ذلك عُمَرٌ وقال: يِن الْحَمْل يعي حملا 


لا بأس بأن يقبض !إخ: من الرحل أفضل مما سلفه إذا لم يكن على شرط ولا عادةء يريد أنه إغا يجوز أن تكون 
نفسه طيية بذلك أن يفعله ابتداء من غير أن يشترط عليه أو يجري من ذلك على عادة يكون القرض من أحلها؛ 
ولذلك قال الرحل لابن عمر: حير من درامي؛ إنكارا لذلك» ولو كان ذلك على سبيل الشرط أو العادة 
يرحوها ها أنكر أن يدفع إليه أفضل من دراهمه. قأما الشرط فلا حلاف في منعه» وأما العادة فقد منع من ذلك 
مالك أيضاء وأما أبو حنيفة والشافعي فيكرهانه ولا يريانه حراماء والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن 
العادة معن يتعلق به القصد» فوحب أن ينع زيادته كالشرط ولأن المقترض إذا أقرض هذا الرجاء الذي اعتادى 
فقد دحل عمله الفساد والتحرع لم يقصد ما أقرضه المعروف الذي هو من مقتضى القرض» ولذلك أبدى ابن 
عمر معن الحواز قي الزيادةء وقال: إن نفسي بذلك طيبةء وأن الريادة الي زادها لا تعلق ها بشرط ولا عادة 
E‏ من أقرضه. 

وأي: بفتح الواو الموحدةء قال ابن الهمام: قالوا: إنه إغا يحل ذلك عند عدم الشرط إذا م يكن فيه عرف ظاهرء وإن 
کان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا. قاين الحمل: [أي أحرة الطعام» وصار ذلك قرضا حر منفعة» وهو ربا بالنص] 
قوله: "في الذي أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فأين الحمل" تبيين لوجه المنع ومقتضى التحرم؛ - 


کناب البیوع ۲۹۸ مالا يجوز من السلف 


ير يق 2 ال 


ت مالك اله بلع أن ولا ا ع را عم فال اا ةا ما 
إلي أَسلَقَت رجلا سلما واشترطت عليه أفضل مما أسلفه» فقال عبد الله بن عجر: 


= لأنه إذا شرط عليه زيادة في قرضه» وذلك متفق على فساده لاسيما في ما له حمل كالطعام وسائر المتاع» ولو 
م يكن بينهما شرط» فلقيه بيلد غير بلد القرض جاز أن يتفقا على القضاء حيث التقيا» رواه عبد الحكم عن 
مالك وذلك أن هذه زيادة المقترض من غير شرط» وقد تقدم أن ذلك حائز. وأما البيع فلا بأس أن يشترط عليه 
قضاء في غير بلد التبايع؛ لأنه لا يعنع من الازدياد فيه» فإن لقيه بعد الأجل في غير ذلك البلد واتفقا على القضاء 
فيه» جاز ذلك إذا أحذ مغل الذي يجوز ذلك قبل الأجل» قاله مالك. ووجه ذلك أنه يدخله قبل الأجل حط عي 
الضمان وأريدكف أو ضع وتعحل» فإن كان القرض في دراهم مثل الصفائح ال يدفعها رجحل لآخر على وجه 
السلف ليقضيه إياها ببلد آحرء فالمشهور من مذهب مالك المتع» وروى أبو الفرح الحواز» وأما ي البيع فيجوز 
أن يشترط عليه القضاء ببلد آحر» ولا يخلو أن يضرب لذلك أجلا أو لا يضرب أجلاء فإن ضرب لذلك أجلا 
حاز وحيثما لقيه عند انقضاء الأحل كان له أن يأحذه ما له عليه» ولم يكن لمن عليه الدين الامتناع من القضاء 
لا شرط من البلدء ووجه ذلك أن الدنانير والدراهم هي مما يقوم جا ولا تقوم بغيرهاء وإذا لم يكن ها قيمة نم تتخلف 
باحتلاف البلدانء ونا تختلف باحتلاف الجنس والوزن» وقد لزم منه ما لا يغير» وأما سائر المبيعات فتختلف 
قيمتها باحتلاف البلاد» فلم يكن على من عليه الدين منهما أن يقضي بغير ذلك البلد. وقوله "فأين ا لحمل" يريد 
أنه قد ازداد عليه بالقرض الحمل إذا شرط ذلك علیه» وقد روی عنه أنه قال: فأین احمل وروی ابن مزين عن 
مالك أنه قال: أراد به الضمان والحمل» يريد - والله أعلم - مؤونة الحمل والضمان في مدته مع ما في ذلك من 
الغررء وم بمنع الضمان في مدة الاقتراض من صحة القرض؛ لأن ذلك مقتضى الانتفا ع عا اقترضه المقترض» وأما 
ضمانه قي مدة الحمل من بلد إلى بلدء فأمر ثابت بالشرط وزيادة لها قدر. 

واشترطت عليه إخ: وججاوبة ابن عمر له على هذا قبل أن يستفسر وجه الفضيلة بأنه ربا دليل على أن سائر 
أنواع الفضيلة من الزيادة في الوزن أو الحودة أو على أي وجه كانت الفضيلة تمنع صحة القرض. وقوله: فکیف 
تأمرني يا أبا عبد الرحمن! طلبا للخروج نما وقع فيه واسترشادا لا يتحلص به من الربا الذي قد تورط فيه بغير 
علم. فقال له ابن عمر: السلف على ثلاثة أوجه: "سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله" يريد لك ما لمن أراد 
وجه الله من الثواب» "وسلف ترید به وجه صاحبك" یرید أنك تقصد به استرضاءه وتطییب نفسه؛ "فلك وجه 
صاحبك" يريد - والله أعلم - أن لك رضاءه وطيب تفسه» وهذان الوحهان ليس فيهما ازدياد» واكالث: "أن 
تسلف أحاك لتأحذ حبيشا بطيب" يريد ما سأله عده هذا السائل من شرط الريادة فيأحذ ما يحرم عليه» وهذا الخبيث 
عوضا عن الطيب» وهو الحلال الذي أعطاه؛ لأنه كان طيبا قبل أن يقرضه على وجه الرباء فجاوبه أبن عمر بتبيين 
وجه تحرم ما أحبره عن تحرمه» وفصل له وجوه السلف؛ ليكشف له عن معانيها وبين له طيبها من خبيٹهاء - 


کتاب البیوع ۹۹ ما لا جوز من السلف 
فلك الرباء قال: al‏ الصف 


E دوم‎ 


ا 4 ےّ 0 ھ 
على لاله أوجه: سلف فُسْلفه ريد به وة اللهء فلك وحة الله وسلف سيفه و 


م 


رة ايك قك وح صَاجيك وس نة اعد حي بع فلك ارم 
ال کات ام ى اا عا جى من؟ قال: أرّى أن بشي الصحيفةء فإن أَعْطًاكً 
مل الذي أسلفتة قبلنه وإن عطاك ذُون الذي أسلفة فأحذئة أجرْتء وَإن أعْطَاكَ 
أفضّل مما أَسلَفتَةُ طيبة به فة ذلك شك شَكَرَه لَك ولك أحر ما أنظركة. 


۶ 
ر ر ر ار َ 


-- مالك عن افع آله سَمعَ عبد الله ن عَمَر يقول: من اسلف سلما فلا يشرط 


م 
a‏ 
إل قضاءه. 


عل ر 


۲ = مالك آنه له أن عبد الله ہن مسعوو کان یقول: من اسلف سلفاء o‏ 


= ثم قال له: "أرى أن تشق الصحيفة" يريد أن بيبطل الشرط الذي ثبت في الصحيفة ولا يعتقد الطلب له» بل 
يعتقد إسقاط الشرط جملةء وهكذا من أسلف رحلا وشرط عليه زيادة وكان قرضه مؤجلاء كان له أن يبطل 
القرض ججملة؛ لتعذر استيفائه للشرط الذي شرطه» ويعجل قبض ماله» والأفضل له أن يسقط الشرط وبيقيه على 
أحله دون شرط وإن كان غير مؤجل كان له أن يأحذ ماله ويبطل شرطه. وقوله: "فإن أعطاك مثل الذي 
اسلفته قبلقه"› وهو الذي یلزمه ولیس للك غيره» وان أعطاك دون الڏذي أعطيته فأعحذته أحرت زدبي 8 انبر 
والتناهي في الرحوع عن الشرط وذلك إن شاء أن لا يأحذ أدون من الذي أعطى كان له ذلك لكنه إن سامح 
وتجاوز وأحذ أدون ما أعطى» فذلك أعظم لأحره؛ لأنه يضيف إلى أجل القرض أحل التجاوز» "فإن أعطاك 
أفضل نما أعطيته طيبة به نفسه" يريد أن لا يعطيك من أحل شرطك» وذلك يقتضي أنه يلزمه أن لا يطلبه بذلك 
الشرط وإنه قد أبطله وت رکه» وإن زاده بعد ذلك فإنه یزیده شکرا له» ولا ببطل بذلك أحر ما أنظره. وقول ابن 
عمر: "فلا يشترط إلا قضاءه" يريد أن لا يشترط زيادة ولا منفعة ولا شيعا إلا قضاء مثل ما أعطى» قال ابن 
مسعود: "لا يشترط أفضل منه" يريد زيادة عليه ولو كان قبضة من علف يريد قليل ذلك وكيره. ثم اعلم أن 
شرط زيادة وإن كانت يسيرة فإها ريا ولا حلاف أن الزيادة رباء ولكن إنما أراد به من جملة الربا المنهي عنه؛ 
لأن هذا اثلفظ إذا أطلق في الشرع فظاهره الزيادة الممنوعة؛ ولذلك قال الله تعالى: لواحا اة الع حرم الزباي 
(البقرة ۵١:‏ ۲۷)» والبيع لا بخلو من الزيادة ق الأغلب ولكن لفظ الربا خختص بالممنوع. 


كتاب البيوع ۳.۰ ما ينهى عنمن المساومة والمبايعة 
u EC‏ الأىالُحَمَمُ 
عليه عندَنا: أن من اسَسْلّف شيا من الْحَيرَانِ بصفة وَكَحْليةٍ ية مَعلومَة مو قله لأس 
بلك عليه ان يرد مله إلا ما کان مر الولائدى قله يخاف ي ف ذلك الذريعّة 1 
إخْلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسيرٌ ما كرة من ذلك: ا 


م 
ds” d7‏ 


الجاريةء فيْصِيبُها ما بدا لَه ثم يردها إلى صاجبها بعَينهاء فذلك لا يصح ولا يحل 


ولم يرل أل العم هون عله ولا يصون فيه لأحَدٍ. 


ا 


Sor‏ اا سار 
ET‏ و المبّايعة 
۳ - مالك عن تافع» عن عبد الله ن عم أن رَسول الله 44 قال: لا يبع 


بصفة وتحلية معلومة إخ: يريد أن يكون ما استسلفه معلوم الصغة والحلية؛ ليتمكن من رد مثلهء ولو كان 
جحهول الصفة لتعذر عليه أن يرد مثله» وهو قول مالك والشافعي وجمهور الفقهاء إلا ما روي» وقد تقدم ذكره. 
وقوله: "إلا ما كان من الولائد قإنه يخاف من ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل" يريد أنه لا يحل قرض 
الجواري» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء» وروي عن المازني إباحة ذلك ووجه ذلك ما احتج به 
من حظر الفروج» ومعلوم أن من استقرض شيئأء كان له أن يرده من شاء بعد أحذه بساعة أو أكثر من ذلك 
وإن كان قد انتفع به ما كان على صفته» فمن أراد الاستمتاع بجارية غيره اقترضها منه» فوطنها ثم ردها إليه من 
ساعته» وهذه إباحة للفرو ج الحظورة. 

قإنه لا بأس إخ: وبه قال الشافعي والحمهور: إنه يجوز استقراض الحيوان كما يدل على ذلك حديث أبي راقع» 
ومنعه أبو حنيفة والحديث منسوخ عنده» وإنما يجوز القرض عنده فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون 
والعددي المتقارب؛ لأنه مضمون بالثلء ولا جوز في غير المثلي؛ لأنه بجحب ديناء كذا في "امحيط ". 

لا يبع !خ: بالحرم على النهي أن يتراضيا على تمن سلعة فيجيء آخر فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بالتقص 
من هذا الشمن» فيضر لصاحب السلعة» ويحتمل أن يكون المراد بالبيع: الشراء فيكون في معن حديث الشيخين: 
فى أن يستام الرجل على سوم أحيه» ويحتمل أن يراد به كلا المعنيين على سبيل عموم ابجاز. 


كناب اليوع ۳۰1 ما ينهى عنه من لمساومة والبايعة 
٤‏ -- مالك عن اي الرنادِء عَن الأعرج» عن أي وان ل ا 
لا وا لبان لِم ولا بع بعکم على بیع بَعْضٍ ولا تتاحشواء ولا ع 
حَاضر لبا رلا تصرّوا الإبل ولعم فمن ابكاعَهًا بعد ذلك فهو بير النَظْريْن . 


لا تلقوا الركبان: أي لا تستقبلوا الذين بحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل أن يتقدموا الأسواق ويعرفوا 
السعر. قال محمد: ويهذا نأحذ» كل ذلك مكروه فأما النحش: فالرحل يحضر فيزيد في الشمن ويعطي فيه ما لا يريد 
به أن يشتري؛ ليسمع بذلك غيره» فيشتري على سومه» فهذا لا ينبغي. وأما تلقي السلع فكل أرض كان ذلك 
يضر لأهلهاء فليس ينبغي أن يفعل ذلك ها فإذا كثرت الأشياء ما حي صار ذلك لا يضر باهلهاء فلا بأس بذلك 
إن شاء الله تعالى. ولا يبع حاضر لباد: تفسيره عند الجمهور: هو أن بنع السمسار الحاضر القروي من البيع 
ويقول: لا تبع أنت» أنا أعلم بذلك فيت وكل له وييع ويغالي» ولو تركه يبيع بنفسه ليترحص على الناس» وقال 
a A OS‏ للإضرار هم وهم حررانه» والأول أصح. 
وډ تصروا: بضم الفوقية من صرى يصري تصرية» وهو الصحيح» التصرية: جمع اللن في الضرع أياما يترك حابها؛ 
ر و رو وک ا م و وک الصاد من صر يصر إذا ربطه» وعن 
بعضهم بفتح التاء وفتح الصاد من غير واو بصيغة المغرد امحهول»ء هو من الصر أيضا. وقوله: "والإيل والغنم" مرفوع 
على تلك الوجحه. قوله: "فمن ابتاعها بعد ذلك إخ" قال الحافط وقد أحذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلي 
وأفيّ به ابن مسعود وأبو هريرة» ولا خالقف نمم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا بحصى 
عددهم ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيراء ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد آم 
لا. قال العييْ: قلت: أبو حنيفة غير منفرد بترك العمل بحديث المصراةء بل مذهب الكوفيين وابن أبي ليلى ومالك 
في رواية مثل مذهب أبي حنيفة. وقال العين أيضاً: وأقوى الوحوه في ترك العمل ها خالفتها للأصول من غانية أوجه» 
أحدها: أنه أوحب الرد من غير عيب ولا شرط. قلت: وهذا إشارة إلى الحديث المتفق عليه بطريق القاعدة الكلية الي 
اتفقت الأمة عليه بأن التبايعين بالخيار بين الرد والقبول ما نم يتفرقاء سواء كان التفريق بالأبدان عند من يقول به 
أو تفرق بالكلام عند القائل بهء فإذا تفرقا لم يكن لأحد منهما الخيارء إلا إذا اشترط النيار أحدهاء فيكون الخيار 
له إلى ثلاثة أيام. الثاني: أنه قدر الخيار بثلائة أيام» وإنما يتقيد بالثلاث خيار الشرط يعن أن الخيار بالثلاثة مقيد 
بخيار الشرط هذا الحديث» وههنا ليس بشرط. الثالث: أنه أوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع. الرابع: أنه 
أوحب البدل مع قيام المبدل. الخامس: أنه قدره بصاع من تمرء والتلفات إنما تضمن بأمثاها أو بقيمتها بالنقد. 
حاصله إن الله سبحانه وتعالی قال في کتابه: فمن اعتّدی عَلْکه ادوا (البقرة:٤‏ ۹ »)١‏ وقال تعالي: ران 
اقم فاقوا (النحل:١۲٠)»‏ وهذه الآيات تحكم بأن ضمان المتلفات والعدوانات في المثليات وذوات اليم بامئل» = 


كتاب اليوع ۲ ما ينهى عته من المساومة والمبايعة 


= وفي هذا الحديث حكم بخلاف ذلك. السادس: أن اللبن من ذوات الأمثال» فجعل ضمانه في هذا الخبر بالقجة. 
السابع: أنه يؤدي إلى الربا فيما إذا باعها بصاع تمر. الثامن: أنه يودي إلى الحمع بون العوض والمعوض» وقال هتا 
القائل أيضاً: نم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل؛ فقد أحرحه أبو داود من حديث ابن عمر» وأحرجه الطبراي 
من وجه آخر عنه» وأبو يعلى من حديث أنس» والبيهقي قي "الخلافيات" من طريق عمرو بن عوف المزني» 
وأحرجه أحمد من رواية رجحل من الصحابة ونم يسم. وقال ابن عيد البر: هذا الحديث جحمع على صحته ولبوته 
من حهة النقل. قلت: أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود من رواية جميع بن عمير التيمي. قال الخطابي: ليس 
إسناده بذاك وقال البخاري: فيه نظرء وذكره ابن حبان في "الضعفاء" وقال: كان رافضيا يضع الحديث. وقال ابن 
نمير؛ كان من أكذب الناس. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم: كوقي صالح الحديث 
من عنق الشيعة. وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى» ولي سنده إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف» وأخحرجحه 
أيضا من رواية إماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك» وامحفوظ أنه مرسل. وأما حديث رجحل من 
الصحابة فأحرحه أحمد عن البي ج ثم إن هذا القائل قد تصدى للجحواب عما قالت الحنفية ثي هذا الموضع» 
قال: فما قالوا: إن هذا يعي حديث المصراة حبر واحد لا يفيد إلا الظن»ء وهو مخالف لقياس الأصول المقطو ع به» 
فلا يلزم العمل به» ثم قال: وتعقب بأن التوقف في حبر الواحد إنما هو في خالفة الأصول» لا فى مخالفة قياس 
الأصول وهذا الخبر إنغا حالف قياس الأصول بأن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس» والكتاب والسنة 
في الحقيقة هما الأصل والآحران مردودان إليهماء فالسنة أصل والقياس فرع» فكيف يرد الأصل بالفر ع؟ بل 
الحديث الصحيح أصل بنفسه. قلت: وهو مخالف لقياس الأصول لم يقل به الحنفية كذاء و كيف ينقل عنهم ما 
لم يقولواء أو قالوا فينقل عنهم بخلاف ما أرادو! منه؛ لعدم التروي وعدم إدراك التحقيق فيه» فكيف يقال: هو خالف 
لقياس الأصول؟ والحال أن القياس أصل من الأصول؛ لأن الحنفية عدوا القياس أصلا رابعا على ما في كتبهم 
الشهورة» فيكون معن ما نقلوا من هذا: وهو مخالف لأصل الأصول» وهو كلام فاسدء وقوله: "والقياس فرع 
کلام" فاسد أيضا؛ لأنه عد صلا رابعاء فكيف يقال: إنه فرع حي يترتب عليه قوله: فكيف يرد الأصل بالفرع. 
م إنه نقل عن ابن السمعاني من قوله: مى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول» ولا يحتاج إلى عرضه على أصل 
آحر؛ لأنه إن وافقه فذلك فإن خالفه نم جز رد أحدها؛ لأنه رد للخبر» وهو مردود باتفاق. قلت: ثم نقل عن 
ابن السمعاني من قوله: والأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسةء لكنها ليست لازمة؛ لأن السنة الثابتة 
مقدمة عليهاء وعلى تقدير التتزل فلا نسلم أنه خالف لقياس الأصول؛ لأن الذي ادعوا عليه من المخالفة بينوها 
بأوحه» أحدها: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمخل والمتقومات بالقيمة» وههنا إن كان اللين مثليا 
فليضمن باللين» وإن كان متقوما فليضمن بأحد النقدين» وقد وقع ههنا مضمونا بالتمر فخالف الأصل. = 


كتاب البيوع f‏ ما ينهى عنه من المساومة والبايعة 


والحواب: منع الحصر؛ فإن الحر يضمن في ديته بالإبل وليست مثلا له ولا قيمة أيضاًء فضمان الئل بالمئل ليس 
مطرداء فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلةء كمن أتلف شاة لبوناء كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا 
آحر لتعذر الممائلة. قلت: قوله: "فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول إ لخ" غير مسلم؛ لأن مخالفته للقاعدة الأصلية 
ظاهرة» وهي أن ضمان الثل با ثل وضمان التقوم بالقيمة» وهذه القاعدة مطردة قي بايماء وضمان المثل بالقيمة عند 
التعذر حارج عن باب القاعدة المذكورة» فلا يرد عليه الاعتراض بذلك؛ لأن باب التعذر مستثى عنهاء والتعذر 
تارة يكون بالاستحالة كما في ضمان الحر بالإبل» وتارة يكون بالعدم كتعذر المماثلة في ضمان لبن الشاة 
واللبون» وأيضاً في مسألة الشاة اللبون اللبن حزء من أجزائهاء فيدحل في ضمان الكلء ودفع الصاع من التمر أو 
غيره مع اللبن في المصراة إنغا كان في وقت العقوبة بالأموال في المعاصي» وذلك لأن الني 3# نص على أن بيع 
امحفلات خلابةء والخلابة حرام» فكان من فعل هذا أو باع» صار مخالفا لا أمر به رسول الله ب وداحلا فيما 
فى عنه» فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن امحلوب في الأيام الثلائة للمشتري بصاع من تمرء ولعله يساوي 
آصعا كثيرةء ثم نسخحت العقوبات بالأموال في العاصي» وردت الأشياء إلى ما ذكرنا من القاعدة الأصلية. 

ثم ذكر ابن السمعاني عن الحنفية أممم قالوا: إن القواعد تقتضي أن تكون المضمون مقدر الضمان بقدر التألف» 
وذللك مختلف» وقد قدر ههنا عقدار واحد وهو الصاع» فخحرج عن القياس. والحواب: منع التعميم في المضمونات 
كالموضحةء فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر» والغرة مقدرة في الحنين قي احتلافه. قلت: لا نسلم منح 
التعميم قي بابه كما ذكرناء وما مثل به على وجه الإيراد على القاعدة غير وارد؛ لأنا قلنا: إن الذي يفعل من 
ذلك عند التعذر حارج من باب القاعدة غير داحل فيها حى بنع اطراد القاعدةء ثم ذكر عنهم أيضا أن اللبن 
التألف إن كان موجودا عند العقد» فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة» وذلك مانع من الردء فقد 
حدث في ملك المشتري» فلا يضمنه وإن كان متلطاء فما كان منه موجودا عند العقد وما کان حادتا م يحب 
ضمانه. والجواب: أن يقال: إنغا بمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب» وإلا فلا بمتنم» وههنا كذلك. قلت: 
الذي قالوه كلام واضح صحيح» والواب الذي أجابه ليس بشيء» فهل يرضى أحد أن يرد هذا الكلام ثل هذا 
الجواب؟ وليس العجب منه» وإنغا المحب من الذي ينقله في تأليفه ويرضى به ثم ذكر عنهم فيما قالوا: بأنه حالف 
الأصول في حعل اللغيار ثلاثاء مع ان حيار العيب لا يقدر بالثلاث» وكذا حيار اججلس عند من يقول بهء وخيار 
الرۋية عند من يشبته» ثم أحاب بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثله» فلا تستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره. 
قلت: لا انفراد بأصله عن ماثله» قلنا: إنه منسوخ كما ذكرنا فيما مضى. ثم ذكر عنهم أهم قالوا: إنه يلرم من الأحذ 
به الحمع بين العوض والمعوض. مم أحاب بأن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة. قلت: ليس دفع التمر 
الإإحراء ها ارتكب من العصيان حين كانت العقوبة بالأموال ف المعاصي. ثم ذكر عنهم بأنه عخالف لقاعدة الربا = 


سے o:‏ ما ينهى تبه من المساومة والمبايعة 
بعد E‏ يها أَمْسَكَهاء وَإن سَجطها رَدَهَا وصاعًا من تَمْر. 


= فيما إذا اشترى شاة بصاع» فإذا استرد معها صاعا فقد استرحع الصاع الذي هو الثمن» فيكون قد با شاة 
وصاعا بصاع. والحواب: أن الربا إغا يعتبر ثي العقود لا في الفسوخ» بدليل أمما لو تبايعا ذهبا بفضةء لم يز أل 
يتفرقا قبل القبض» فلو تقابلا في هذا القبض بعينه جاز التفرق قبل القبض. قلت: ذكره هذه المسألة تأكيدا لا 
قاله من اواب لا يفيده؛ لأن بالإقالة صار العقد كأنه لم يكن» وعاد كل شيء إلى أصلهء فلا يحتاج إلى أن 
يقال: جاز التفرق قبل القبض. ثم ذكر عنهم باهم قالوا: يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن 
موجوداء والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواها كالمغصوب. والحواب: أن اللبن وإن كان موجودا لكنه تعذر 
رده؛ لاحتلاطه باللين الحادث بعد العقد وتعذر تييزه فأشبه الآبق بعد الغصب؛ فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه 
لتعذر الرد. قلت: نا تعذر رد اللبن لاحتلاطه باللين الحادث» صار حكمه حكم العدم» فيضمن بالبدل كالعين 
الأغصوبة إذا هلكت عند الغاصب» وتشبيهه بالعبد الآبق غير صحيح؛ لأنه إذا تعذر رده صار في حكم امالك 
فيتعون القيمة. ثم نقل عنهم بأنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط ثم أحاب بأنه لما رأى ضرعا ملوء!ا لبن 
ظن أنه عادة اء فكأن البائع شرط ذلك فتبين له الأمر بخلافه» فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي. قلت: البيع 
عثل هذا الشرط فاسد إن كان لفظيا فبا لمعنوي بالأولى» ولا يصح من الشروط إلا شرط الخيار بالنص الوارد 
فيه» وأما العيب فإذا ظهرء فإنه يرده ولا تاج فيه إلى الشرط انتهى كلام العين وكتب مولانا محمد جى 
المرحوم من تقرير شيخه: قوله: "باب من اشترى شاة مصراة إخ" الروايات المذكورة فيه مخصوصة عندنا 
عواردها في ذلك؛ لمخالفتها النصوص الأحر والقواعد الكاية» وكلمة "عن" ليس نصا في العموم الجنسي أو 
النوعي» فكثيرا ما يستعمل في الشخصية» فقد ثبت في موضعه أن الموصول كثررا ما يستعمل للعهد وإن كان 
استعماله للعموم أيضاء واستعمال ألفاظ الشرط في الموصولات شائع» والشافعي إن كان مقرا بأا مخالف 
للكليات إلا أنه ذهب إلى عموم فيها نوعي» فلا يختص ما ورد فيه» بل يعدي الحكم قي مثله من ابحزئيات 
الواردة بعده ك ونحن ها قلنا بشخصيتها قصر ناها على تلك العزتيات الواقعة في وقته» والله أعلم. 

وصاعا من تمر: "الواو" معن "مع" ومعن رد الصاع ههنا: إعطاؤه قاله الكرماني» وهذا الحديث أحذ مالك 
والشافعي وأحمد والجمهور أن التصرية حرام» وهذا الصاع بدل من اللبن الذي كان قي الضرع عند العقد وإنغا 
م حب عين اللبن أو مثله أو قيمته؛ لأن عين اللين لا يبقى غالباء وإن بقيت فيمتزج بآخر احتمع في الضرع بعد 
جريان العقد إلى تمام الحلب وأما ا مثلية فلأن القدر إذا نم يكن معلوما بععيار الشرع كائت القابلة من باب الرباء 
ثم المشهور عنهم رد صاع التمر للحديث الصحيح فيه» وقيل: يكفي صاع قوت؛ لأنه وقد مر التمر والطعام 
كما قي "مسلم" والقمح كما أحرجه أبو داود. 


کتاب البیوع r.0‏ جامع البيوع 
ا و ا با صالته , ے و ا Ao e e٤‏ 
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على بيع يعض" : گل إلا هی أن يسوم الرّحل على ستو ا جيه إذا ركن البائ إلى 


ر 
س ارو 


ر 0 ۳ 
السائم» وَحعَل يث يشرط ون الذهب» وير من اعيوب E‏ شب ذلك مما يعرف به 
ُن البائ قد اراد اة السّائم» فَهذا الذي هى عَنه» والله أعَلَمُ. قال مالك: ولا باس 


بالسوْم ‏ بالسّلعة ثوقف ابيع فیسوم بها غير واحد» قال: ولو رلك الناس السوم عند 
وَل من يسوم بالسلعة» ادت بشِبِه ابال م بن اَن وََحَل على الباعة يي سهم 
المَكروهُ ولم يرل الأَمرٌ عندتا على هَذا. 
الضرر 5 ۹ a1‏ ّ 

٥‏ - مالك عن تافع» عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن رسول الله 4 هى عن التحش. 
قال مالك: والجش: أن عطي بيلعيه أكثر من مها ولس في نفيك اشيراؤهَاء 
فيقتدي بك غي ك. 

ا 

مع البيوع 
۳A1‏ = مالك عن عبد الله ٿن ويار عن ڪد اله ن مر ن رحلا ور 
سول الله 55 أله يدع في ايو فقال له رَسول لله ا إذا بيعت فقَل: لا حلابة 
حداع 

قال: فكان الرَّجُإٌ إذا ايع يقول: لا جلابة. 
لا خلابة: بكسر الخاء وفتحة اللام أي لا حديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة» والرحل هو اين منقذ كما قي 
"منتقی این الجارود" وروی الدار قطي والبيهقي عن أي إسحاق عن نافع» وزاد فيه: قال ابن إسحاق: : فحدتيي 
محمد بن یی بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو» والأول أرجح؛ فإنه منقطع» وقالوا: لقنه البي ۶ ليلتفظ به 
عند البيع» فيطلع به صاحبهء على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها ليرى له كما 


یری. قال النووي: واحتلفوا في هذا الحدیت فجعل بعضهم حاصا ي حقه» لا حيار للمغبون وعلیه ابو -حنيقة 
والشافعي» وقيل: للمغبون الخيار هذا الحديث» بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة. وهو مذهب أحمد وأحد - 


كتاب اليوع ٣‏ جامع البيوع 
TAY‏ - مالك حن پى بن سوي آل سح سويد ن لمسب بول إذا جقتَ 
أَرّضًا وفون الْمكيال وَالْمِيرَان فأَطِل الام بهاء وإذّا جِمْتَ أرضا تقون المكيال 


وَالْميرَان فأقلل الْمُقَامٌ بها 


= قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لن م يعرف قيمة السلعة» وتعقب بأنه ج ما حعل له انيار أضعق عقله» 
ولو كان الغبن بلك به الفسخ لا احتاج إلى شرط النيار. وقوله: "أن رحلا ذكر لرسول الله ج ك أنه جخدع في البيو ع" 
يقال: إنه منقذ بن عمرو الأنصاري المازن حد واسع بن حبانء و کان سبب ذلك: أنه أصابته في رأسه فى الحاهلية 
مأمومة» فغيرت لسانه وغيرت بعض ميزه» وقد قيل: إن حبان بن منقذ هو الذي كان يخدع في البيوع» فقال له 
رسول الله : بع وقل: لا حلابة وأنت باخيارء وقد قال بعض الناس: إن هذا الحديث حاص ممذا الرحل؛ لما كان 
فيه من الحرص على البيع وضعفه عن التحرز فيه» وقد روى القاضي أبو محمد في إشرافه: إذا تبايع الناس .ما لا يتغابن 
الناس بمثله في العادةء وكان أحدهما ممن لا جخبر بسعر ذلك المبيع فاخحتلف أصحابناء فمنهم من يقول: لا خيار لهه 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» ومنهم من يقول: له الخيار إذا زاد على الثلث» أو حرج عن العادة والمتعارف فيهء 
قال: والدليل على هذا القول: ميه 2# عن إضاعة المال» ومن e‏ بدرهم» فقد أضاع ماله 
کما ان من اشتری ما يساوي در هما بعشرة ة دنانير فقد أضاع ماله» قال: ويه 5 عن تلقي السلي» ومن جهة 
المع أن هذا نوع من الغبن في الأنمان» فكان مورا في الخيار كالعيب» فعلى هذا يكون حكم الحديث عاما في كل 
أحد على مثل حاله. وإنغا كان معن قول حبان بن منقذ: "لا حلابة" على وجه الإعلام منه بأنه لا يخير الأمانء 
وعلى وجه الإعلام للناس هذا الحكم وأنه لا تنفد حلابة الخالب على مغبون مستسلم. وقال ابن حبيب في 
"الواضحة": لو أن أحد المتبايعين من جهلة البيع باع أو اشترى ما يساوي مائة درهم بدرهم لزمهماء ووجه ذلك 

ما روي عن البي 5# أنه مى أن يبيع حاضر لباد. فال القاضي: وعتمل عندي ابتياعه على الرابحة» فيكون قول: 
"لا حلابة" لمن يزيد عليه في الشراء» وهذا حكم عام أن من اشترى مرابحةء فزيد عليه في الشمن أنه بالخيار» ويحتمل 
أن يكون ابتياعه بالخيار وأنه كان يشترطه» ويقول مع ذلك: لا حلابة معى اشتراط الخيار يتحرز من استخداعه. 
وقد روی ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول اله 35 قال له: به وقل: لا حلابة وأنت بالنيار ثلاثة 
ولا يحتج برواية ابن إسحاق» ويحتمل أن يكون البي 5 حكم له بهذا وحجر عليه أن ببيع بغير الخيار» وأعلم 
الناس بذلك» وأمره أن يذكر حكمه بقوله: "لا خحلابة"» وجحتمل أن يكون البي ن يأمره أن يقول: لا حلابة 
على وجه الإعذار إلى من يبايعه؛ ليتوقى خحديعته أهل الصلاح والدينء لا ليكون له الخيار إن حدع» ولكن لثلا 
يقدم على خحديعته من يأثم به» وكان قليلا في ذلك الزمن» ويحتمل أن يريد به لا حلابة قي صفة النقد وفي وفاء 
الوزن والكيل واستيفائهماء فمن غبته في شيء من ذلك كان له الرجحوع عليه وهذه حالة جميع الناس. 


كتاب اليوع ا جامع البيوع 
oy‏ : حي الل 


قال الك في الل نري اپب أو العم ا ا ا شيا من الْعروضٍ 


جرَاقا: لا کون الجراف في شيءِ ما يعد عَدًا. ال مالك في الرَجل بلي 


الرحل السلعة ييعها لَه وقذ قَرَمَهَا صَاحبُها قيمَةَ فَقَالٌ: إن تَا بهذا امن الذي 
امرك به فلك ډيتارء او شيء سيه له يَرَاضيَانِ عليه E‏ 
د لا باس بذلك إذا سَمّی تمتا یما به وَسَمّی أجرَا مَعلُومًاء إذ ا 
وان لم تيغ فلا هيء له. قال مّالك: َمل ذلك أن تقول الرَجل لِلرَحُل: إن ة 
عَلّى غلامي الآب ُز فت َل الشار فلك کذا وکت مهدا من باب الل 


ر من باب الإجارَة» وَل کان من باپ الإإجارة 4 ا قال مّالك: فأمًا الرّجل 


محا إن باع: بريد - والله أعلم - بالسماحة من حهة البائم: الساعة في الشمن» وذلك بأن يأخحذ القيمة ولا يشطط 
بطلب أكثر منهاء ويتجاوز ني النقد» وأن ينظر بالمن» وقد روى ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال البي : 
تلقت الملائكة روح رحل ممن كان قبلكم قالوا: أعملت من الخير شيعا؟ قال: كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن 
اللعسرء قال: فتجاوز الله عنه. ولي "الواضحة": تستحب المساحة في البيع والشراء وليس هو ترك المكايسة فيهء إغا 
هي ترك المواربة وا لمضاحرة والكرازة والرضاء بالإحسانء ويسير الربح وحسن الطلب بالشمن» قال: ويكره المدح 
والذم في التبايع» ولا يفسخ بهء ويوثم فاعله؛ لشبهه بالخديعة. ومن المكروه الخديعة فيه الإلغاز باليمين» وقد فى عن 
ذلك عمر غه والحلف فيه مكروه وإن لم يلغزء وروي أن البركة ترفع منه باليمين» والمساحة من الميتاع قي أن يقضي 
أفضل مما يجد؛ ولذلك قال : فإن أفضلكم أحسنكم قضاء» ويعجل القضاء ولا يبلغ الطل» فهو قرله: "محا إن 
قضى" ولا يعنف في سرعة الاقتضاء» والله أعلم. وهذا الذي أورده مالك من قول ابن المنكدر عن جابر أن 
رسول الله کل قال: رحم الله رحلا “محا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» أخرجه البخاري من حديث علي بن عباس. 

فأما الرجل جل !إڂ: وهذا على حسب ما قال: إن من قال لرجل: بع لي وبي ولك من کل دينار جزء منه أو 
درهم» لم ججز؛ لأنه لم يسم نمنا يبيعه به» وإذا نم يكن الثمن معلوما كان جعل العامل جهولاء ولا يجوز أن يكون 
الجعل جحهولاء؛ لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك وإغا جاز أن يكون العمل مهولا للضرورة الداعية إلى ذلك = 


كاب البيوع ۳A‏ جامع البيوع 


ES‏ ډيتار لشيْءِ سيه ؟رفۈن ذلك 
شا َه كلما تقص ديار من تمن السَلْعَّ قصَ من حَقَهِ الذي سَمَئاله» 
فهڌا غَرَرٌ لا يري کم حعَل لَه 

۹ - مالك عن ابن شاب اه سالهُ عَنْ الرَجُل يَكارّى الذابة 
باکر مما کارَاهَا به» فقال: لا باس پِذلِك. 


= وأیضاً فإن العمل لا کان مهولا کان العامل بالخیار فی ترکه می شاء» فتقل مضرته؛ لأنه إذا رأی ما يكره من 
مشقة العمل كان له الترك» والحعل في حنبة الجاعل لازم فلا يصح أن يكون جحهولا؛ لأنه لا يقدر على أن يتخلص 
من مضرة غرره إذا شاء فإن باع على ذلك فله جعل مله ون ٺم يبع فلا شيء له» رواه ابن حبيب عن مطرف 
وابن الماحشون وأصبغء ولو قال: إن بعته بعشرة فلك من عدد دينار ربعه أو عشره» أو لك منه درهم جاز؛ لأن 
الجعل حصل معلوما فذلك جائز فيه» وإن باع بأكثر من عشرة ففي "العتبية" لابن القاسم: ليس له إلا سدس العشرة 
ووحه ذلك: أنه لا حعل جعله الحزء المسمى من العشرة» فما زاد من الثمن فذلك سواء؛ لأنه لم يوجد منه غير 
البيع تما يستحق فيه الأحرةء وكذلك لو قال: بع هذا الثوب ولك درهم أو دینار كان كما قدمناه واله أعلم. 

الرجل يتكارى الدابة: له أن يكريها بأكثر ما اكتراها به قبل القبض وبعده» ويهذا قال مالك والشافعي 
وطاوس وجاعة من العلماء. قال القاضي أبو محمد: له أن يكريها بمثل ما أكراها به وأقل وأكثر؛ لأنه عاوض 
على ملكه كبائع الأعيانء وقال أبو حنيفة: من استأجر دارا أو دابة فليس له أن يؤاجرها حى يقبضهاء ولیس له 
بعد قبضها أن يؤاجرها بأكثر ما استأجرهاء وبه قال ابن سيرين والشعي» إذا ثبت ذلك فإنه يجوز إجحارة كل ما 
یعرف بعینه ما يصح بدل منافعه» كالدور والعبيد والدواب والثياب وغير ذلك من المواعين» وأما ما لا يعرف 
بعينه كا مكيل والموزون» فلا تصح إجارته. قال القاضي أبو محمد: وإحارته قرضه» والأجرة سافطة عن مستأحره» 
وهذا قول ابن القاس وكان شيخنا أبو بكر الأبمري وغيره يزعم أن ذلك يصح» وتلزم الأحرة فيه إذا كان امالك 
حاضرا معه» وجه قول ابن القاسم: أن الإجارة معاوضة على منافع الأعيان دون الأعيان» وإذا كانت الدنانير 
والدراهم والمكيل والوزون لا يصح الانتفاع به مع بقاء العين» لم يصح أن يستأجر» ووجه القول الثايي: أن الانتفاع 
ما مكن مع بقاء عينهاء بأن يضعها المستأحر بين يديه يكتريها ويحمل» وله غرض بأن يري الناس أن معه مالا كثيرا 
فيقاحر ویناکح. وإنما قلنا: يكون المالك معه؛ لقلا ينفقها المستأجر ويعطيه بدهما ويزيده الأحرة فيكون فرضا 
بعوض» وهذا الذي ذكره القاضي أبو محمد من قول ابن القاسم والشيخ أبي بكر ليس بخلاف؛ لأن ابن القاسم إنا 
منع استكجارها لنافعها القصودة منهاء وليس المقصود من الدنانير والدراهم ما أباح استعجارها به الشيخ أبو بكر» - 


^65 


یسم الله الرّحمن رجيم 


ا لرا 
ما جَاءَ ف القَرَاض 
۰ -- حدئني مالك عن زيْدِ بن اسل عن أبيه أله قال: حر ج عبد الله وعبيد الله 


= وهذا كما يقال: لا يجوز استفجار الشجر لنفعتها المقصودة؛ لأنه بيع الثمر على بدو صلاحه» ولا بأس أن 
يستأحرها ليمد عليها الخبالء ويبسط الغسال الثياب عليهاء وما حرى جحرى ذلك مما ليس من منافعها المقصودة» 
والله أعلم. عقد الإحارة لازم من الطرفين» ليس لأحد من التعاقدين فسخه» حلافا لأب حنيفة في قوله: إن 
للمكري فسخه للعدل» مشل: أن يكتري حالا لسفر م يبدو له أو يعرض» فله الفسخ» أو يكنري دارا ثم يريد 
السفرء أو دكانا يتجر فيه فيحترق متاعه. 

القراض: هر أن يدفع إليه مالا؛ ليتجر فيه والربح مشترك بينهماء وعلى صحته إجماع الصحابة» مشتق من 
القرض وهو القطع؛ لأنه قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيهاء أو قطعة من الربح» أو من المقارضة وهي 
اللساواة؛ لتساويهما في الربح» وأهل العراق يسمونه مضاربة؛ لأن كلا منهما يضرب بسهحه في الربح» وقيل: 
مأحوذ من الضرب في السفر. قلت: قال في "الدر المختار": (هي) لغة: مفاعلة من الضرب لي الأرض» وهو السير 
فيها. وشرعا: (عقد شركة في الربح مال من جائب) رب الال (وعمل من جانب) المضارب (وركنها: الإججاب 
والقبول» وحكمها) أنواع؛ لأا (إيداع ابتداء)» ومن حيل الضمان أن يقرضه الال إلا درماء ثم يعقد شر كة عنان 
بالدرهم وعا أقرضه على أن يعملا والربح بينهماء ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه (وت وكيل مع 
العمل)؛ لتصرفه بأمره» (روشركة إن ربح» وغصب إن خالف» وإن أحاز) رب الال (بعده)؛ لصيرورته غاصبا 
بالمحالفة» (وإجارة فاسدة إن فسدت» فلا ربح) للمضارب (حيتفذء بل له أجر) مثل (عمله مطلقا) ربح أولا 
(بلا زيادة على المشروط)»ء حلافا محمد والثلالة (إلا قي وصي أحذ مال يتيم مضاربة فاسدة) كشرطه لتفسه 
عشرة دراهم (فلا شيء له) في مال اليتيم (إذا عمل) "اشباه"» فهو استثناء من أحر عمله» (و) الفاسدة (لا ضمان 
فیها) ضا (ركصحيحة)؛ لأنه أمين (ودفع المال إلى آحر مع شرط الربح) كله (للمالك بضاعة)» فيكون وكيلا 
تبرعا (ومع شرطه للعامل قرض)؛ لقلة ضرره» (وشرطها): أمور سبعة» (ركون رأس المال من الأنمان) كما مر في 
الشركة (وهو معلوم للمتعاقدين). قول المصنض: 'للعامل قرض" قال في "التبيرن": وإنغا صار المضارب مستقرضا 
باشتراط كل الربح له إلا إذا صار رأس المال ملكا له؛ لأن الربح فرع المال كالئمرة للشجر والولد للحيران» = 


كتاب الفراض ٠‏ ۳1۰ ما جاء في القراض 
ابتا عمر ڊ بن الطاب في يش إلى العرّاق» فلا قفلا مرا على 
yT‏ قال: ل 
نك 


آي قال مما مر حبا وسهلا 


ااا ن ٤‏ £ ° ٤ھ‏ ّ ووه ا 
u‏ بلی هَهتّا مال من مال الله أريد أن أبحّث به إلى أمير المؤمني 
ف شلفكمًاف فسَاعَان به ماعا من ماع العرَاق» نم تبیعانه ! بال PCRS‏ 


= فإذا بُ O N N sg‏ راس الال؛ لأن 
التمليك لا يقتضي الرد كابةء لكن لفظ المضاربة يقتضي رد رأس المال فجعلناه قرضا؛ لاشتماله على المعنيين 
عملا بهماء ولأن القرض أدن التبرعين؛ لأنه يقطع الحق عن العين دون البدل» وابة تقطعه عنهماء فكان أولى؛ 
لكونه أقل ضررا. قول المصنف: "وغصب إل" استشكل قاضي زاده عد الخصب والإحارة من أحكامها؛ لأن 
معن الإحارة إغا يظهر إذا فسدت المضاربةء ومعن الغصب إغا يتحقق إذا حالف المضارب» وكلا الأمرين ناقض 
لعقد الضاربة متاف لصحتهاء فكيف يصح أن يجعلا من أحكامهاء وحكم الشيء ما يثبت به» والذي يغبت 
منافیه لا يبت به قطعا؟ فإن قلت: قد صلحا أن يكون حكما للفاسدة»ء قلنا: الأر كان والشروط المذكورة هنا 
للصحيحة» فكذا الأحكام على أن الغصب لا يصح حكما للفاسدة؛ لأن حكمها أن يكون للعامل أجر عمله 
ولا أحر للغاصب» (وكفت فيه الإشارة) والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه» والبينة للمالك» وأما 
الضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز» وإن على ثالث جازء وكره» ولو قال: اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه 
وضارب تمنه» ففعل حاز» كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع: اعمل عا في يدك مضاربة بالنصف حاز. 
"حى" (وكون رأس الال عينا لا دينا) كما بسطه في "الدرر"» (وكونه مسلما إلى المضارب)؛ ليمكنه التصرف» 
(بخلاف الشركة)؛ لأن العمل فيها من الحانبين» (وكون الربح بينهما شائعا) فلو عين قدرا فسدت» (وكون 
تصيب كل منهما معلوما) عند العقد» ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح» حى لو شرط له من 
رأس الالء أو مته ومن الربح فسدت. وفي "الحلالية": كل شرط يوحب جهالة ثي الربح» أو يقطع الشركة فيه 
يفسدهاء وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة. 

فأسلفكماه: ل يرد بذلك إحراز الال في ذمتهماء وإغا أراد منفعتهما بالسلف» ومن مقتضاه ضماما الالء 
وإنما يجوز السلف نجرد منفعة السلف؛ لأنه محض الرفق» فإذا قصد المسلف منفعة تفسه دحل الفسادء قإذا أسلف 
رجحل رجلا مالا؛ ليدفعه بغير ذلك البلد وقصد به منفعة المتسلف حاصة فهو جائز؛ لاحتصاصه .منفعة التسلف» 
فإن أراد رده إليه حيث لقيه ببلاد السلف أو غيره من البلاد الي يؤمر فيها أجبر المسلف على قبضه؛ لأن تأحير 
المسلف به إلى بلد آخر دفعه حاصة»ء فإذا أراد أن يعجله لزم المسلف قبضه كالأجل. 


کتاب القراض ۳11۹ ماجاء في القراض 


فيان رَس الْمَال إلى أمير همين ويكون الربْحٌ لَكمّاء فقالا: ودنا ذلكةففَعَلَ 
وک إلى عُمَرَ بن ا EE N SE o‏ ا ف 
دعا ذلك إلى عُمَرَ قال: كل الْجَيْش أَمْلَفة منْلَ م ك قالا: لاء فقال عم 


امال أو الخر 


بن الْعَطاب: اتا مير الْمُوّمنين ا ادي امال وَربْحّه 8 عدا کت 


فقالا وددنا !ل: إذا ثبت ذلك؛ فإن فعل أي موسى الأشعري هذا تمل وحهين» أحدها: أن يكون فعل هذا 
على ما ذكرناه؛ يجرد منفعة عبد الله وعبيد الل وجاز له ذلك وإن نم يكن الإمام المفوض إليه؛ لأن المال كان 
بيده بمنزلة الوديعة لحماعة المسلمين فاستسلفه وأسلفهما إياهء وسيأني بيان أحكام الوديعة في الأقضية» ولو تلف 
امال ولم يكن عند عبد الله وعبيد الله وفاء لضمنه أبو موسى. والوجحه الثاني: أن يكون لأبي موسى النظر في المال 
بالشمير والإصلاح» فإذا أسلفه كان لعمر الذي هو الإمام المفوض إليه تعقب فعله فتعقبه ورده إلى القراض. 
أكل الجيش أسلفه إخ: تعقب منه لأفعال أي موسى ونظر في تصحيح أفعاله وتبيين لموضع امحظور منه؛ لأنه 
لا بخفى على عمر أن أبا موسى لم يسلف كل واحد من اليش مثل ذلك» وإغا أراد أن يبين لابنيه موضع الحاباة 
في موضع فعل أبي موسى» فلما قالا: لا أقرّا بالحاباةء فقال: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء يريد أن تخصيصهما 
بالسلف دون غيرهما إغا كان لموضعهما من أمير المؤمنين» وهذا ما كان يتورع منه عمر أن يخص أحدا من أهل 
بيته» أو ممن ينتمي إليه منفعة من مال الله لمكانه منه» و كان عمر يبالغ قي التوقي من هذاء ولذلك قسم لابن عمر 
أقل ما قسم لغيره من الهاجرين الأولين» وكان يعطي حفصة ابنته ما يصلح إلى أزواج البي 3# آحر من يعطيء 
فإن كان نقصان ففي حصتها. ابنا أمير المؤمنين إخ: يعن علمكما أنكما ايناه فأسلفكما لذلك» وإغا هو رشوة. 
أديا الال وربحه: نقض لفعل أيي موسى وتغيير لسلفه برد ربح الال إلى المسلمين وإجرائه ججرى أصله. قال 
عیسی بن دینار: ونما کره تفضیل ي موسی لولدیه وم يکن يلزمهما ذلك» وعلی هذا قولنا: إن أبا موسی 
استسلف الال وأسلفهما إياه محرد منفعتهماء وأن الال كان بيده على وجه الوديعة» وأما إذا قلنا: إنه بيده لوجه 
التشمير والإصلاح؛ فإن لعمر تعقب ذلك والتكلم فيه والنظر قي ذلك هما وللمسلمين بوجه الصواب» ولم جختلف 
أصحابنا ي المبضع معه الال بتاع به لنفسه ويتسلفه أن صاحب الال خير بين أن يأحذ ما ابتاع به لنفسه» أو 
يضمنه راس الال؛ لأنه إنما دفع إليه المال على النيابة عنه في عرضه وابتياع ما أمره به» وکان احق عا ابتاعه به» 
وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعهء فإن فات ما ابتاعه به؛ فإن ربحه لرب الال وخحسارته على البضع معه. 
فسككت: بريد أنه أمسك عن المراجعة برا بأبيه وانقيادا له واتباعا لراده وأما عبيد الله فراحعه طلبا حقه» واحتج عليه 
بان هذا مال قد ضمناهء ولو دحله نقص بحبرناه» وقول عمر «ه بعد ذلك: "أديا الال وره" إعراض عن حجته؛ 
لأن المبضع معه يضمن البضاعة إذا اشترى ها لنفسه» وإن دخلها نقص جبره» ومع ذلك قإن ربحها أرب الال. 


کتاب القراض ۳1۲ ما جاء في القراض 


واا ا فال ما ي لك ب ا انون عا لر س وو ال و 
هلك لَضمِتاه فقال عُمَر: اديا سكت عبد الله وَرَاحَعَهُ عبيْد الله فقال رخ من 
خلَسَاءِ عَُر: با امير المُؤمنين! لو عله قرَاضًاء َال عَم قَذ حَعلهُ قرَاصًاء فاح 
عَم راس الْمَالِ وَنصْفَ رجه وَأحَذ عبد الله وعَبيد الله نصَفَ ربح الْمَالٍ. 

۱ - مالك عن الْعَلاءِ ن عبد الرَحُمَن عن ايه عَنْ حَدَهِ ان عنمن بن عفان 
أَعْطَاهُ مالا قرَاضًا يَعْمّل فيه على أن الرَبْح ينَهُمًا. 


لو جعلته قراضا: على وجه ما رآه من المصلحة في ذلك وإن كان عمر م يساله» إلا أنه قد حرى على عادته 
وما عرف من حال عمر واستشارته أهل العلم» وكذلك للمفي يجوز أن يبتدئ الحكم بالفتوى إذا علم من حاله 
استشارته وجرت بذلك عادته» والقراض الذي أشار به أحد نوعي الشركة يكون فيهما المال من أحد الشريكين 
والعمل من الثاني» والنو ع الا من الشركة: أن يتساويا في المال والعمل» وأما القراض فهو حائز لا حلاف في 
جوازه في الجملة وإن اخحتلف العلماء في صحة أنواعه» ووجحه صحته من جهة المعئ: أن كل مال يزكو بالعمل 
لا يجوز استفجاره للمنفعة المقصودة منه؛ فإنه يجوز المعاملة عليه ببعض النماء الخارج منه» وذلك أن الدنانير 
والدراهم لا تزكو إلا بالعمل» وليس كل أحد يستطيع التحارة ويقدر على تنمية ماله» ولا يجوز له إجارتهما من 
ينميهاء فلولا الضاربة لبطلت منفعتها؛ فلذلك أبيحت المعاملة ها على وجه القراض؛ لأنه لا يتوصل من مثل هذا 
النوع من الال إلى الائتفاع به في التدمية إلا على هذا الوجه» والله أعلم. 

أعطاه !ل: أعطى جد العلاء بن عبد الرحمن "مالا قراضا" لفظة الإعطاء تقتضي تسليمه إليه وائتمانه عليه» وهذه 
سنة القراض ولو شرطا بقاء المال بيد صاحبه» وإذا اشترى العامل سلعة وزن» وإذا باع قبض الثمنء نم جز ذلك» 
ووحه ذلك: أن هذا معن قد أحرجهما عن صورة القراض ومعناه» فمنع ذلاك صحته؛ لأن صورة القراض أن 
يكون المال بيد العامل» ومعتاه: أن يكون موتنا على المال» فما أحرج القراض عن ذلك وجب أن ينع صحته؛ 
لأن ذلك يخرحه عن أن يكون قراضا ويجعله إحارة جحهولة العوض فإن عمل معه بغير شرط فهو منو ع في الكثير 
دون اليسير؛ لأن الكثير مقصود قي نقسه» ومن أجله أنفق على القراض على ما أنفق فيه فلذلك آثر قي المعاملةء 
وأما اليسير فيما لا يستيد منه الحاضرء مثل: أن يعينه قي شراء سلعةء أو يتوب عنه فى قبض دراهم يسيرةء مما يفعله 
الإنسان لصديقه» أو يعين به من يعرفه من غير عوض» فكان الأظهر: أن القراض ل ينعقد على ما انعقد عليه لأجله» 
فإن وقع ذلك قال محمد: لا يفسخ القراض لكثيره دون شرط» ووحه ذلك: أن عقد القراض قد سلم من الشرط 
وليست التهمة فيه بقوية؛ لأنه ما لا يكاد يفعل. وإن تشارك العامل ورب الال .عال آحر جحعله من مال القراض؛ = 


كناب القراض ۳۹۳ ما جوز من القراضص 
ر و و ا 
ما يجوز من القَرَاضِ 
ا 2 ٩‏ ا ر ?ر ٌ ر وك ه٠‏ 2 2 
قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز: أن ياحذ الرجل المال مر صاحبة عل 
أن مل فة و لضان عة وكفقة الْعَامِل قي الْمَالٍ في سره مِنْ طْعَامِه وكسْوته 
وما لحه بالمَعرُوف بقدر الال إا شَحَص في الما إا كان الال يَحْيلٌ ذلك 


= فإن ذلك لا يخلو أن يكون شرطا في عقد القراض أو لا فإن كان شرطا قي القراض؛ فإن ذلك غير جائزء 
حلافا للشافعي» والدليل على ما نقوله: أن هذين عقدان مقتضى أحدهما غير مقتضى الآحرء فلم يجز الجمع 
بينهما في عقد واحد كالصرف والسلم» فإن تشار كا بعد عقد القراض» فلا يخلو أن يكون قبل العمل أو بعد 
وقد قال أصحابنا في الاشتراك بعد العمل أقوالا مختلفة لم يبينواء هل ذلك قبل العمل أو بعده» فروى ابن المواز 
عن مالك أنه کان يخففه» وروی عيسى عن ابن القاسم أنه قال: إن صح من غير موعد ولا وأي فهو حائز. وقي 
"العتبية": عن أصبغ قال: حير فيه» وعن سحنون أنه قال: هو الربا بعينه» وذلك يحتمل وحهين» أحدها: أن ذلك 
احتلاف في أقوامم» فأحازه مالك وابن القاسم» ومنعه أصبغ وسحنون. وجه قول مالك: أنه قد سلم عقد 
القراض من الفساد» وذلك أن يعقداه على ما يوحب تصرف رب الال يتصرف فيه» وذلك غير صحيح» كما لو 
عملا عليه» وهذا مبيٰ على أن العامل إذا عمل من غير شرط في عقد القراض لعقد صار عملا كثيراء بطل ذلك 
القراض» والوحه الثاي: أنه يجوز لي وقت دون وقت» فلا يجوز قبل العمل ويجوز بعده؛ لأنه قبل أن يعمل رأس 
الال على ما كان عليه» فهو بمنزلة أن يعقد القراض على ذلك؛ لأن هذه حالة لكل واحد منهما ترك القراض 
فيها إذا استدركا في هذه الحالة شرطا يتافي القراض» فكأنماء شرطاه في عقد القراض» وأما إذا عمل العامل 
بالقراض» ولزمهما أمره» وم يكن لأحدها إبطالهء فما الترم من ذلك فليس بمنزلة ما شرط من العقد» وإنما يجوز 
ذلك إذا عاد مال القراض إلى غير الصفة الي أحذه العامل عليهاء وذلك مثل أن يكون مال القراض دنانير» فيصير 
دراهم فيشت ركان بالدراهم» وأما معونة الغلام فإن كان شرط العامل نحدمته في المال الكثير الذي يحتاج إلى المعونة 
فيه» فاخحتلف فيه قول مالك في كتاب حمد» وهو إجازته أن هذا مال جوز المعاملة عليه ببعض نائه الخارج منه 
فجاز أن يشترط فيه حدمة العبد الواحد إذا كان كيرا كالمساقاة ووحه الرواية الفانية: أن المساقاة تختص بالندمة؛ 
ولذلك لا جوز أن يخرج من الحائط من كان يعمل فيه من الخدام؛ فلذلك حاز أن يشترط فيه الخادم» وأما 
القراض فلا يجوز أن يشترط في الخادم» فإذا قلنا: إن ذلك جائز فالفرق بينه وبين رب للمال: أن العامل إذا عمل 
في ماله نظر فيه بالحفظ له» وذلك غير حائز» كما لو حعل غلامه أو وكيله معه ليحفظ عليه؛ فإن ذلك غير جائزء وإغا 
يجوز إذا كان عجرد الخدمة والعونة» ولو أعانه بغلامه من غير شرط فلا بأس بذلك على القولينء والله أعلم. 


کتاب القراض 14 ها لا يجوز من القراض 
فان کان مُقَيمًا في هله فلا َققَةَ له من الْمَال ولا كِسْوة. قال مالك ولا باس أن 
ین رتا کر یوبن جال وخ تر ب تع لا 
قال مّالك: ولا باس بن يَشْتريّ رب المَال مِمَنْ قَارَضَةُ بَعْض ما يَشتري من السلح 
إا كان ذلك صَجيحًا على عير شَرْط. قال مالك في رحل دقع إلى رَجْل وإلى غلام 


2 ا ا و ر ۴ 8 LL‏ وت د ا 
ل مالا قرَاضًا يعمَلانِ فيه جَمیعًا: إن ذلك حائز لا باس به؟ لان البح مال لغلامه 


لا کون الح للد حى برع من وهو براه يره من کشيو. 


ما لا يجوز من القَرَاضٍ 
قال مّالك: إذا کان جل على رجحل دين فساله أن ر يقرّه عند قرَاضًا: اولك بک 
ّى قيض ماله نم يقارضة بعد أو ينيك وئم ا ماف ان کون اغ 


£ ۶ور 4 


بمالهء فهو یرید ان وُر ذلك عَلّى أن يزيدة فيه. 


على أن بزيده فيه: وهذا كما قال: إنه لا جوز أن يقر الدين بيد من هو عليه على وجه القراض» ويدحله ما قال 

من الزيادة في الدين للتأحير به؛ لأنه قد يرضى بال حزء اليسير من أجل بقاء الدين عنده فيفتضح بإحضاره» ولولا 
ذلك لا رضي مثلهء والقراض بالدين على وجهين» أحدها: أنه لا بحضر الالء والثان: أن يحضره» فإن لم يحضره 
فقد حكى ابن المواز عن مالك: ليس له إلا رأس ماله. وقاله ابن القاسم في "العتبية": وجه ذلك: أن عقد القراض 
أدحل الفساد على ما كان يجوز له من تأخيره بالدين» فوحب أن يبطل القراض وأن يبقى الدين على حسب ما 
كان» وإن كان أحضر الال جعله قراضا قبل أن يقبضه رب المال» فالمشهور من المذهب أنه غير جائزء وبه قال 
الشافعي» وقال القاضي أبو محمد فيمن غصب دنانير أو دراهم ثم ردهاء فقال المغصوب منه: لا أقيضها ولكن 
أعمل ها قراضا: إن ذلك حائز» ويحتمل أن يكون الفرق بينهما: أن يكون المخغصوب أحضر الال تبرعا؛ فلذلك 
حوزه» وأن الذي عليه الدين اتفق معه على إحضار الدين؛ ليرده إليه على وجه القراض» ولو جاء بدينه متيرعا قاضيا 
له» فت ركه عنده قراضاء أقام إحضاره مقام قبضه بعد المعرفة بجودته ووزنه» والدليل على صحة ما ذكرناه من قول 
أصحابنا في المنع من ذلك أنه ما م يقبض منه بالانتقاد والوزن» فهو في ذمته» فلم جز القراض به كالذي لم بحضره. 


كتاب القراض 1° ا ا 
قال مالك في رَخْلٍ دقع إلى رَجُل مالا قراضًاء مهلك بض قبل أ کک 
عَمِلَ فيه فرَبحَ» فأَرَاد آل واس المال به المال بعد الذي غلك مله قل ا 


رر يار ر 


يعمل فيه. قال مّالك: : لا قبل وله وَيْحَر راس الْمَال من رجه ثم مان ما بهي 
راس اال على شَرْطهمًا من الْقَرَاضِ . قال مّالك: لا يصح الْقَرَاض a a‏ 


قال مالك !خ: وهذا على ما قال: إن هلاك بعض الال قبل أن يعمل به لا يغير حكم رأس المال» بل هو على 
ما عقدا عليه» وقبض العامل من المال؛ لان القراض على ذلك انعقد بينهماء فم ربح بعد ذلك جر ما نقص 
من المال بالربح» فإن فضلت بعد ذلك الحبر فضلة فذلك > جيع الربح» ولو اتفقا بعد النقص على إسقاط ما هلك 
من رأس الال واستقناف القراض .ما بقي منه» فقد اخحتلف أصحابنا في ذلك فالذي رواه ابن القاسم عن مالك 
أنه لا يصح ذلك إلا بعد أن يقبض رب الال بقية ماله قبضا صحيحاء ثم يدفعه بعد ذلك إليه قراضا مستأنفاء 
وروی ابن حبيب عن مالك وابن الماحشون أما إذا تحاسباء فأقرا ما بقي بعد الخسارة رأس مال القراض؛ فإن 
ذلك يكون تقاضيا صحيحاء وما عقداه من القراض عقدا مستأنفا أحضر الال أو نم بحضره» وأما إن كان على 
وحه الإحبار لا على وجه المفاصلةء فإن حكم القراض الأول باق» ووحه رواية ابن القاسم: أن التفاضل في 
القراض إغا يكون بأن يقبض رب الال ماله» وما نم يوجحد ذلك فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه إنما قصد إلى أن يريد 
العامل قي حفظه من الربح ما يقتضيه عند القراض من جبر ما تقدم من الخسارة وذللف غير صحيح ولا حائزء 
ووجه رواية ابن حبیب: أن المفاضلة تقع في ذلك بالقول دون القبض كسائر العقود؛ لأن العقود اللازمة تفسخ 
بالقول» فان تفسخ به الحائزة أولى وأحرى. 
لا يصلح القراض !خ: وبه قال أبو حنيفة أيضا: إنه لا يصلح إلا بالدراهم والدنانير وكذا التبر والنقرة إن 
تعاملوا مما عند الإمام الأعظم وأبي يوسف» وكذا بالفلوس الرائجة عند محمدء وعند الشافعي يجوز قي الدراهم 
والدنائير فقط. رالحلى) قال الباحي: قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين إل وهذا كما قال: إنه لا جوز 
القراض بغير الدنانير والدراهم؛ لأنما أصول الأنمان وقيم المتلفات» ولا يدحل أسواقها تغيير؛ فلذلك يصح القراض 
بماء فأما ما يدحله تغيير الأسواق من العروض فلا يجوز القراض به» ووحه ذلك: أنه قد يأحذ العامل العرض قرضا 
وقيمته مائة ديتار» فيتجر في المال» فيربح ماثة فیرده وقیمته مائتان» فيصر الربح كله أرب الال ولا محصل للعامل 
شيء»» وقد لا بربح فیرده وقیمته مسون» فیبقی بيده من راس س المال مسون فيأحذ نصفها وهو لم يربح شيغاء فأما 
القراض بالفلوس فقد قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك» وروى أشهب عن الأمهات أنه أجاز القراض ها. وجه 
القول الأول: أن الفلوس ليست بأصل في الأنمان؛ ولذلك لا جحري رى العين في حرم التفاضل وبيعها بالعين 
نسأً» فلم جز القراض ها كالعروض» ووجه القول الثاني: أنه لا يتعين بالعقد فصح القراض جما كالدنانير والدراه» - 


کتاب القراض ۳۹١‏ ا لا جوز من القراض 


ا و و ٍ : 2 
إلا ني العيّن من الذهب أو الؤرق» ولا يكون في شيءٍ من العَروض والسلع» ومن 
البو ع ما يوز إذا تفاوت أَمْره وتفاحش رَد فأمًا ارا نة لا يكون فيه إلاإالرد 
بدا ولا يجوز مِنه قلي ولا کي ولا يور فيه مَا يَجُورٌ في عَيره؛ لأن الله تعالى 
قال في کتابه: TERE.‏ الكملا طون و لاظلَمُون#. 

(البقر۲۷۹:5) 

= فإذا فلنا برواية المنع» فإن وقع ذلك» فقد قال ابن المواز: له القراض بالنقار أحف» والفلوس كالعروض» وهذا 
مقتضى فساد القراض» ويكون له في بيع الفلوس أجرة المثل» وفيما نض من نها قراض الثل. وقال أصبغ: هي 
كالتقار» وقال ابن حبيب نحوه وترد فلوسا مثلها. وجه قول ابن المواز: أن الفلوس لا يحرم فيها التفاضل» فإذا 
وقع القراض ها وجب فسخه كالعروض» ووجه قول ابن حبيب: أن هذا من يتعامل به» فلا يفسخ القراض إذا 
وقع به كالدنانير والدراهم وأما نقار الذهب والقضة فروى ابن القاسم عن مالك: المنع من القراض اء وروى 
عنه أشهب إجازة ذلك وروى يى بن يى منع ذلك تي بلد يتعامل فيه بالدنانير والدراهم» وأما تي بلد يتعامل 
فيه بالتمر فلا بأس به. وجه رواية ابن القاسم أا تتعين بالعقد» فكان القراض ها منوعا كالعروض» ووحه رواية 
أشهب: أما عين تحب فيها الزكاةء فصح القراض فيها كالدنانير والدراهم. فإذا قلنا برواية المح ووقع ذلك فإن 
جى روى عن ابن القاسم آنه يضمنه ولا يفسخه. وقال القاضي أبو محمد: وجه ذلك عندي على الكراهيةء 
وذلك عندي يحتاج أيضا إلى توجيه» ووجهه: أن قيمته لا تتفاوت ولا يدحلها من حوالة الأسواق إلا ما يقرب 
ما يدخحل الدنائير والدراهم» فلذلك لم يفسخ. 
وأما الحلي المصو غ من الذهب والفضة فلا يجوز القراض به» ورواه أشهب عن مالك وذلك أن الصياغة قد غيرت 
حكمه وألحقته بالعروض. وأما الغشوش من الذهب والفضة فحكى القاضي أبو تحمد: أنه لا يجوز القراض به 
مضروبا كان أو غير مضروب» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل حازء وإن كان 
أكثر من النصف لم بجر ذلك» واستدل القاضي أبو محمد في ذلك بأن هذه الدراهم مغشوشة فلم يجز القراض ها. 
أصل ذلك: إذا زاد الغش على النصف. قال القاضي أبو الوليد: والذي عندي أنه إنغا يكون ذلك إذا كانت 
الدراهم ليست بالسكة الي يتعامل الناس جاء فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض ها؛ لأا قد صارت عيناء 
وصارت أصول الألمان وقيم المتلفات» وقد حوز أصحابنا القراض بالفلوس فكيف بالدراهم المغشوشة» ولا حلاف 
بين أصحابنا في تعلق الزكاة بعينهاء ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بعينهاء وإن اعترض في ذلك أنه جوز إن 
انقطع فتستحيل أسواقهاء فمثل ذلك يعترض في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل اء والله أعلم. 


كاب القراض ۷ ما يجوز من الشراطافي القراض 


ST 


E E‏ یشتري بِمّاله إلا 
ان يشبَري ي سلعّة باسُمهاء قال مّالك: من اشتَرط على من 

قَارَض أن لا يَشْمَرِيّ حَيَواًا أو سلْعَةَ باسْمهاء قلا بس بذلك. 

قال مالك: وم اڈ قرط على سن قار أن لا بتري إلا عة كنا رکڌاء قان 


ص 
£ 


ذلك مَكُرُوة إلا أن تكون السلْعَة التي أَمَرَهُ ان لا : يشتري عَيْرَهَا كيثيره مَوْحُودة 
لا تُحْلِف في شَِاءٍ ولا صَيْفيٍ» فلا باس بذلك. قال مالك في رَجُلٍ دقع إلى رَحُل 
مالا قَرَاضًاء ارط عليه فيه شيا من الرّبح حالصا دون صَاجبه؛ فان ا 
وان کان درْهَمًا واحداء إلا أن يشرط صف الرْح له وتضفة لصاخه ا ل 
ربع أو أقل م ذلك أو أك فإذا سَمّى شيا من ذلك قليلا أو كيرا E‏ 


وشرط عليه: وهذا كما قال: إن من شرط على العامل أن لا يتجر بسلعة معينة أو بالحيوانء فذلك جائرء وله 
شرطه؛ لأنه قد أبقى له من السلع ما لا يعدم التجارة فيها في بلد من البلدان ولا وقت من الأوقات» وهذا شرط 
في صحة القراض. فأما إذا قال له: أقارضك على أن لا تشتري إلا سلعة كذا السلعة بعينهاء فإن كانت السلعة 
كثيرة موجحودة» ولا تعدم التجارة فيهاء ولا تعدم هي في وقت من الأوقات كالتيوان والطعام؛ فإن ذلك جائزء 
وإن كانت السلعة قد تعدم في وقت من الأوقات أو تتعذر التجارة ما؛ لقلتها ف بعض الأزمانء نم جز المقارضة 
بها وعقد القراض على ذلك؛ فإنه فاسدء وهذا قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: هو جائزء والدليل على 
صحة ما ذهب إليه مالك: أن هذا اشترط ما ينافي عقد المضاربة» فوجحب أن لا يصح» كما لو شرط عليه 
الضمان أو شرط أن يرد إليه عروضاء والذي يدل على أن هذا الشرط يناقي المضاربة: أن المقصود منها هو النماء 
والربح» وإذا قال: لا تشتر إلا هذا الثوب؛ فإنه لا بيعد أن يعدم في ذلك الثوب ربح» فيبطل مقصود القراض. 
فلا بأس بذلك: وبه قال أبو حنيفة في المداية: "وإن حص له رب الال التصرف قي بلد بعينه أو في سلعة بعينهاء 
م جز له أن يتجاوزها؛ لأنه ت وكيل" . 

فون ذلك مکروه إخ: قال قي "المنهاج": ولا يجوز أن يشترط شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده. 


كتاب القراض ۴1۸ ما لا جوز من الشرط في القراض 
ان کل شيْءِ سى من ذلك حلال» وُو قاض الْمسْلِوين. قال مالك بولك إن 
اشعرط أن لَه من ارح دِرَهَمًا وَاجِدًا فما فو حَالصًا دون صاجبه» وما شمن 
ارح فهر هما نصْمَيّنء فان ذلك لا يملح ولس من قرَاض الْمُسْلِمِين. 


7 ت 3 ۰ ا 
ما لا يجوز من الشرّط في القَرَاضٍ 
قال مالك: لا ينغي لصَاجب الْمَال أن يشرط لتفسه شيا من الربح حالصا دون عامل 


وليس من قراض المسلمين: وبه قال أبو حنيفة والشافعي» ففي "النمداية": فإن شرط لأحدهما زيادة عشرة فله 
أحر مثله؛ لفساده» فلعله لا يربح إلا هذا القدرء فتنقطع الشركة في الربح. وفي "المنهاج": لو شرط لأحدها عشرة 
أو ربح صنف فسد. لا ينبغي لصاحب الال إخ: وهذا كما قال: إنه لا يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط لتفسه 
من الربح شيعا لا يفضي إلى الأحزاء على ما قدمناه» وقد بينا ذلك. وقوله: "ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء 
ولا عمل" يريد أنه لا جوز أن يشتمل عليهما عقد واحد. وجه ذلك: أن هذه عقود لازمة وعقد القراض عقد 
حائز» والحواز ضد اللزوم» فلما تنافي مقتضاها لم يصح أن يجتمعا في عقد؛ لأن ذلك خر ج أحدهما عن مقتضاه 
ويوبحب فساده» وإذا فسد أحدهما فسد الآحر؛ لاشتمال العقد عليهماء فإن وقع بيع وقراض فقد روى عيسى 
عن ابن القاسم في كتاب ابن مزين: يفسخ ذلك ما لم تفت السلعةء. ويعمل ف القراض تم يتقارضان قراضا صحيحا 
إن شاءا» فإن لم تفت سلعة البيع وقد عمل قي المال» فسخ البيع و كان أجيرا قي القراض»› وإن فاتت السلعة وعمل 
في المال» فكذلك أيضاً له قيمة سلعته» ويرد قي القراض إلى أحرة مثله» ويكون نماء امال لربه» وأما إن اشترط عليه 
عملا كالصانع يأخذ القراض على العمل أو يعمل بيده» قال ابن القاسم: إن فات فهو أجير. وقال ابن وهب: 
هما على قراضهما. قال القاضي أيو الوليد: ومعن ذلك عندي: أن يكون له أجر عملهء ويكون في الال على 
قراض مله دون اشتراط عمله. "وقوله: ولا سلف ولا مرفق یشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه" على ما قال: نه 
لا يجوز ذلك؛ نا قدمناه من أن السلف طريقه اللزوم» وكذلك عقود المرافقء وذلك مما ينافي عقود الجوازء فإن وقع 
ذلك فربح السلف للعامل» وهو قي الائ الأحرى أجير على قول ابن القاسم»ء وعلى قراض المثل ثي قول ابن وهب. 
وقوله: "إلا أن يعون أحدها صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما" يريد أن يكون 
أحدهما يعين صاحبه من غير شرط ولا عوض إلا نجرد المعروف والمرقق فيما يجوز أن يعينه فيه» ولا يعود بقساد 
القراض على ما تقدم قبل هذا؛ فإنه إذا صح ذلك منهما ولم يكن ذلك لعن القراض الذي بينهماء فهو جائز غير 
مفسد؛ لما بينهما من القراض» ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدها على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة 
ولا طعام ولا شيا من الأشياء على ما تقد وإن كانت الزيادة من الذهب والفضة من غير ربح القراض» كانت - 


کتاب القراض ۳۱۹ مالا يجوز من الشزظ في القراض 
م ر ا a,» a‏ 2 ادس ٣‏ 
ولا يتبغي للعامل أن يشترط لتفسه شيا من الربح حالصا ذون صاجيهء ولا يكون 
م ا E‏ ن ا ا ا م و LL‏ )8 
مع القَرَاض بيع ولا كراء ولا عَمَل ولا سلف ولا مرف يشترطه أحدهما لنفسه دون 
م £ م E‏ م 1 ع ٠‏ 9 و ۰ 2 ت 
صّاحيه» إلا أن يُعِينَ أُحَذَهُمًا صاجبه على غير شط على وه المَعّرُوفي إذا صح 
ذلك منهماء ولا ينغي لِلْمُتَقارضَيْن أن يشرط أَحَدْهُمَا عَلى صَاجبه زيَادَة مِنْ ذهب 
ولا فصَةٍ ولا طعَام ولا شئْء من الأشَيَاءِ يرداده أحَذهُمًا على صاجبه. 

3 م ا ت‎ EE ا ی‎ E O E EA 

قال: فإن دحل القَرَّاضَ شيءَ من ذلك صَارَ إحَارَة» ولا تُصلح الإحَارة إلا بشيءٍ 
ريق E‏ 0 و ر ی و ر و 
ابت مَعْلوم ولا ينغي لِلَِي أَحَذ المَال أن يَشْترط مََ أحذِه المَال أن يكافئ ولا يولي 
2 در ر ن ر e‏ 2 ا ê‏ سے 2 م 0 £ ب ر 0 

من سلعته أحدا ولا تولی منها شيا لنفسه. قال: فإذا فر المال و حصل عرزل راس 
المَالء نم اقتَسَمًا الربْحَ على شَرْطهمًاء قإن لْمْ يكن لِلْمَال ربح أو دحل وَضِيعَّة لم 
يَلحَق العَامل من ذلك شيء لا مما أثفق على تفه ولا مِنْ الوْضيعة RS‏ 


= مع القراض إحارة إن اشترط ذلك العامل» وإن اشترطه صاحب المال؛ فإنه عمل وعين معلوم بعين بحهول» 
فإن نزل ذلك ففي كتاب محمد بن اواز عن مالك وأصحابه: أنه إن ترك ذلك من اشترطه قبل العمل فهو جائز» 
ووجه ذلك عندهم: أنه قد أسقط ما أدحل الفساد في العقد في وقت يوز له ت ركه وابتداؤه» فكان ذلك بمنزلة 
أن فسخ العقد الفاسد واستأنف عقدا صحيحاء وأما بعد العمل فروى جى عن ابن نافع: أنه إن أبطل الشرط 
الفاسد مشترطه» صح العقد وتاديا عليه. وأنكر ذلك يى بعد العمل. وقوله: "فإن دحل القراض شيء من ذلك 
صار إجارة ولا يصلح إلا بشيء ثابت معلوم" يريد إن اشترطه العامل فهو إحارة؛ لأن من حكم القراض أن 
يكون عوض العمل حقه مقصور على ما يترقب خروجه من النماءء فإذا اشترط العامل ذهبا من غيره أو غير 
ذهب» فقد حرج عن سنة القراض إلى ما لا يجوز فيه» وإنغا جوز قي الإحارة إلا أن من شرط الإحارة أن يكون 
جميع غعوضها معلوما» فإذا كان بعض عوضها ججهولا مترقبا من النلماي تصح الإجحارة أيضاء والفرق بین 
الإجارة على التجارة بالمال وبين القراض: أن قي الإحارة يستأجحره على أن يتجر له قي ماله بشيء معلوم معين 
مقبوض أو مقدر في الذمة بعقد لازم» فإن حعل شيءَ منه في النماء الْترقب م جزء ومعن القراض: أن يعامله 
معاملة جائزة؛ ليعمل في ماله ججرء من نمائه المترقب» فإن صرف شيء من عوض العمل إلى غير ذلك نم ججزر. 


كتاب القراض :1 ما لا يجوز من الشرط في القراض 
ع و ل و و ا ا ل 
ا J‏ ,3 , ربح او تله o٤‏ اراق E e EE‏ 

قال مًالك: yT a‏ يشرط أن يَعْمَلَ د فيه سنین لا نزع 


مه فال ولا يصاخ الصا الال أن ب e‏ اي سين لأحَلٍ 
ُسََيانه؛ لن الْقرَاض لا کون إلى أجل وَلّكن يدقع E‏ 
ا ا خا yy‏ 


ر ر 


صَاحِبُ الْمَال مال وإن بدا لَب المَال أن يقبضّة بَعْدَ أن يشتري به سلعة» فليس 
ذلك لَه حى باع امسا ويَصير ياء فإن بدا لِلْعَامِلِ أ ان برد وشو عرض لم یکن 


له حى بیع فیرده عَینّا كما أحذه. قال مالك: ا لِمَنْ دَفع إلى رَحْلٍ 
مالا قرَاضًا أن يشرط عليه الركاة قي جِصَته من البح حَاصَة؛ CE OE‏ 


ولا يجوز للذي !ل: وبه فال الشافعي وأحمد: إنه لا يجوز إلى مدة معلومة لا يفسخها قبلهاء وقال أبو حنيفة: 
يجوز ذلك. كذا في "الرحمة في احعلاف الأمة". أن يشترط عليه إلخ: وهذا كما قال: "إنه لا يجوز لرب الال 
أن يشترط على العامل زكاة رأس الال؛ لأن ذلك يعود إلى أن يشترط عليه عددا من الربح ينفرد به» ثم قطرأً 
القسمة بعد ذلك» ورعا استغرق بعد ذلك العدد جميع الربح» فيسقط حظ العامل من الربح مع وجوده واشتراطه 
له» وذلك ينائي الحواز؛ هما فيه من الحهالةء فإن اشترط على العامل زكاة الربح من حصته» فقد احتلف أصحابنا في 
ذلك فروى أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز: لا حير في ذلك. وروى عنه ابن القاسم وغيره: أن ذلك جاثزء 
وبه قال أشهب. وجه رواية أشهب: أن ذلك جحهول؛ لأنه قد يقع التتارك بينهما قبل وجوب الزكاة في المال» وجه 
رواية ابن القاسم: أنه اشترط عليه حزيى شائعاء فكان حائزا بمنزلة أن يشترط عليه النصف وربع العشرء وللعامل 
الصف غير ربع العشر. فإن اشترط العامل على رب الال الزكاة فهو على ضربين» أحدها: أن يشترط زكاة 
الربح من رأس المال. والثايي: أن يشترط زكاة حصته من الربح في حصة رب الال من الربح» قإن اشترط زكاة 
امال من رأس الربح فقد قال عيسى: لا ججوز. وحكى القاضي أبو محمد جواز ذلك» وجه رواية عيسى: أن ذلك 
من الحهالة والغرر؛ لأنه لا يدري ما شرط عليه ي رأس ماله في قلته أو كثرته» ولا يدري هلل يثبت ذلك أم لا - 


کتاب القراض ۳۲۱ ما لا جوز من الشوط في القراض 


ادرت اال ا رط ذلك فقذ اشترط تفي فضلا من الح ابا فما مقط 


Nor‏ ”و م 


ته ِن جص اکا يي مي من جعي ET‏ يشرط على من 
قارَضَةُ ان لا ي شري إلا مِنْ فلاب لِرَحُل يسَمّيه فلك عير اثر a‏ 


جيرا بأخر يِس بِمَعْرُوفي. قال مالك قي الرَحل يدف إلى رل مالا قرَاضًاء وَيَشْتّر پشْتّرط 
على الذي دقع ليه الال الضَمَان» قال: لا يجُورٌ لصَاجب الْمَال أن يَشترط في ماله 
yS‏ 
شط اتان کان َد اژداد ٿي حقه من من البح من حل موضع الضمَّان انما 
يمان الرَبْحَ عَلّى ما لو عط عع اه على بر صان وان تلف الْمّال َم ار عَلّى 


لذي أَحَذَهُ ضَمَانًا؛ لأن شط الضَمَانِ في القَرَاض باطل”. 


= لأنه إن كان فيه ربح لزم رب الال أداء الركاة عنه» وإ م یکن فيه ربح فلا شيء عليه. وجه روأية القاضي 
ا حمد: أن زکاة راس لمال على رب الخال وز كاه الربح منه» ثم تقع القسمة بعد ذلك فإذا شرط العامل 
الركاة على رب المال» فإنغا شرط عليه زيادة جزء من الربح» ولا تأثير لتحصيصه برأس رب الال؛ لأن لرب المال 
أن يدفعه من حيث شاء كما لو شرط الز كاة رب المال على العامل. 

أن لا ر يشتري !ڂ: وهذا كما قال: إنه لا جوز لرب الال أن يشترط على العامل: أن لا يشتري إلا من فلانء 
وقال آبو حنيفة: هو جائزء وقد تقدم الكلام فيه. واحتج مالك قي ذلك بأنه إذا عين له هذا التعيين فإنما هو 
فإنما هو رسول إلى ذلك الرجل المعين يبتاع منه لرب المالء فلا يجوز أن تتعلق أحرته بضمان المال؛ لأن وجوده 
ججهول ومقداره هول وسواء کان ذلك الرحل موسرا لا تعدم غنده السلع» أو معسرا يعدم ذلك عند قاله 
عیسی» ورواه ی بن يی عن ابن تافع. ووجحه ذلاف: ان سلا الشرط بنع وجحود النماء غالبا ويعقد على احتيار 
ذلك الرجحل العين؛ لأن له أن عتنع من مبايعته حملة أو من مبايعته إلا عا شاء من الثمن الذي لا يرجي بعده ربح. 
لأن شرط الضمان إل: احتلفوا فيما إذا اشترط رب المال ضمان الال على المضارب: فقال أبو حنيغة وأحمد: 
ييطل الشرط» والمضاربة صحيحة. وقال مالك والشافعي: تبطل المضاربة بمذا الشرط كذا في "الرحمة في 
احتلاف الأمة". 


كتاب القراض ۳۲۲ القراض في العروض 
ر س ا س ا ا 


ال مالك في رَجُل فع إلى َل مالا قراضًا اقرط عليه أن لا اع به إل تلا أو 
دوّاب؛ لاحل ائه يطب نمر لحل أو مل الدَواب وَيَحْبس رقاتها. قال مّالك: لا جور 
هدا اول مان فة الشاي ي لرا إلا أن : e‏ 


يره من السلم. قال مّالك: : لا بس أن يشرط الْمُمَارضْ عَلّى رَبَّ لمال غلاما مين 


o 
fora ر ر‎ 


به على رتت قدي تو زی نیت ي تل دلي و تر 


لقرَاضْ في العُرُوضٍ 
قال مّالك: لا ينغي لأَحَدٍ ان يقارضَ اعا ا لأ لا تبغي الْمُقَارَضَّة في 
لْعْرُوض؛ لأن المُقارَضّة في العرُوض ما کون على أَحَدِ وحهین: إا أن قول لَه صَاجِبٌُ 
العَرْض: "ڌڏ هذا الْعَرٴْض فبعهُ فما َرَج من كَمَنِهِ فاشترٍ به وبع على وجه الْقَرَاض" 


لا باس أن يشترط: وهذا كما قال: لا بأس أن يشترط العامل على رب الال إذا كان كثيرا غلاما يعينه فيه 
بالخدمة دون غيره من الأموال» ولو اشترط خدمة الغلام فيما بخص العامل لم يجزء وإغا ذلك كالمسافاة جوز 
للعامل أن يشترط على رب الحائط الكبير الغلام يعينه قي السقي والخدمة. 

لأنه لا تنبغي إل: وهذا كما قال: إنه لا ينبغي القراض إلا بالعين: الدنانير والدراهم» وقد تقدم تفسير ذلك. 
فإن قارضه بعرض فإن ذلك يكون على وجهين» أحدها: أن يقول له: بع هذا العرض فإذا تض ننه فاعمل به 
قراضا يكون الدمن رأس المال» فهذا لا يجوزء وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: هو جائز» والدليل على 
ما نقوله: أن هذا شرط مستأنف» فلم جز تعليق القراض به. أصل ذلك: هبوب الرياح ونزول المطر واستدلال في 
المسألةء وهو أن هذا قراض وإحارة» فلم يجز أن يجتمعا في عقد؛ لاحتلاف مقتضاهما. والوجه الفاني: أن يقول 
له: حذ هذا العرض على القراض» يكون العرض رأس المال ترد إلي بعد تمام العمل مثله» فما فضل شيء فهو ربح 
بين وبينك فهذا أيضاً لا بجوزء خلافا لابن أب ليلى تي تحويزه ذلك. والدليل عليه: ما احتج به مالك من الغررء 
وهو أنه يجوز أن يأخذ العرض لي وقت رخحصه ويرده في وقت غلائه» فيذهب رب الال بربح الالء أو يأخحذه 
في وقت نفاقه ویرده في وقت کساده» فیشتریه ببعض راس الال ويقاسمه البعض الآحر دون أن ينمي بعمله 
ولذلك نم جر جر القراض ما تختلف أسواقه» ويختص ببعض الأوقات نفاقه. 


ت ا ۳ الكراء في القراض 
SS‏ وما يفيه من مووتتها أو 
ا شر يهاه السَلْعَة وبع فإذا قرغت فاع لي مل عَرْضِي الذي دَفعْت ليك 


قان فضَل شَيءٌَ فهو بيني وبيتك". وَلَعَل صَاحب الْعَرْض أن يَدفَعَةُ إلى الْعَامِل في 
رمن هو فيه تاف ثي لمن م رده e‏ و رخص» ET‏ 
a‏ 

من ارج َو بأد الْعَرْض في رَمَانٍ مه فيه قليل» يَعْمَل فيه حى يكار 
َل في يديو م علو ذلك العَرض ويرفع تمه جين رده يشريه بل ما تي 
يدي يذهب عَمَلهُ وَعلاحة اطا هدا عرز لا يَصلح. فان ُهل دَلكَ ّى 
يُمضيٰ» نُظرَ إل قذر اجر الذي دقع إله القَرَّاضن بيعه إياه رعلا فغطاف 
نکن لمال قرَاضًا من يوم تض المَال وَاحَمَحَ عَينا ينا ويرد إلى راض مله 

الكرَاءُ ف القَراض 

قال مالك ي رَجلٍ دَفْعَ اف رَجلٍ مال قرَاضًاء فاش شتری به متَاعًا» فَحَمَلَةُ إلى بد 
اسار ق ار علي رخاف الثقصان إن بَاعه» فتکاری عليه إلى باد ار باع بنقصًانِ» 
فاغترق الْكرَاءُ أل الْمَال كلهُ. 
قال مّالك: إن کان فيمًا باع وَفاءٌ لِلكرَاء فسَبيلةُ ذلك وإن بي من الكرَاءِ شيء 
رجل دفع إلى رجل إخ: وهذا كما قال؛ لأن رب الال أطلق يد العامل من ماله على رأس مال القراض دون 
غيره» فكل ما عمل فيه العامل من عمل على وجه النظر عاد ذلك بخسران أو ربح؛ فإنه يلزمه فيه دون سائر 
أمواله» فإن لىق العامل بعد ذلك غرم بسبب مال القراض» فهو ملتزم متعد في التزامه» فكان عليه غرمه. 


کباب القراض E:‏ التعدي في القراض 
بعد أل مَل کان على الالء ولم يكن على رب لمال مه شيع يع ب 
ولك ان رب الْمَال إِلّمَا أَمَرَهُ باشَجَارَة في مَاله» فليس لِلْمُمَارض أن يغه بما ّى 
ذلك من الْمَال» ولو كان ذلك َع به رَب الْمَالٍ» لكان لر ديا عليه من غير 
ْمَل ادي قَارَضةُ فيو َس لِلْمُمَارضي أن ييل ذلك على َب المَالِ. 
اا راض 

قال مالك في َل دَفعَ إلى رل مالا قراضًاء عمل فيي فربح» نم اشتری من رح 
الال و ا خا E O aS‏ قال مَالك: إن کان 


صله وره 


لهال ادت قي الجَاريَة من ماله» فيْحبرٌ به الالء فان كان قصل بعد وقاء لمال 
للعامل أي نقصانه ۾ رس للال 
فهر بَيتهّمًا على القرَاض E CEES SAN,‏ 
اال قال مالك في رَجُل دقع إلى رَخُل مالا قرَاضًاء فقَعَدّی فاشتری به به 
6 وراد في تمَنها من عنده» فل مالك صاحبُ لمال بالخیار إن بيعت السلعة 
برح أو وضيعَة أو لم بي إن شاء أن يأخد السلعة أحَذها وقضَاه ما أسْلفةُ فيهاء 
وات ایی کان المقارض شر یکا له ب بحصته من الثمَن قي النماءِ والنة لنقصانِ بحسّاب ما 
راد العام فيها من عند له 
EG‏ 
جارية: للقراض أو على وجه السلف منه فوطعها. حت : للتعليل أي لأجل أن ججبر المال من تمنها الذي بيعت فيه. 
وقضاد ما أسلفه فيها: أي زاد من عنده وإن أبى أي امتنع من أحذها بذلك» كان المقارض شريكا له بحصة من 
النمن في النماء أي الزيادة» قوله: "من عنده" متعلق ب" شريكا". 


كتاب القراض ٥‏ ما E‏ من التفقة في ي القراض 
الال شر من لون ي َر يي عل ر ما قي من الل قال تازا کک 


رل دى سلف مما بيده مِنْ الْقرَاض مالا الا به سِلعة لتقي قال مَالك: إن 
ربح فالرح على شَريِهمًا ي الراضٍء ان َقص فهُو ضَامنٌ للنقصًان. قال مالك ق 


TT e‏ له لمال . ا واشتری به 


e‏ ع 


iy eT‏ رلك بت بک ت تی 


م کور a‏ النفقة ف ا 
ل مالك فی رل إل رخلٍ مالا قراضا: إل إن كان امال كرا بخيل فق وة 


شخص هبنن اَن e‏ ويكمسي بالْمَعْرُوفِ من قدر الْمَال و 


EN رټ‎ 


ا إذا کان کٹیرًا لا يوی عليه يعض من يفيه بض متته ومن الأعمَال 
ا لا يعْمَلها الذي أذ امال ولس مله يَعْمَلْهّاء من ذلك: تَقاضِي الدين 


فعليه النقصان: لأنه متعد؛ إذ ليس له دفعه لغيره قراضا. نما بقي من المال: بعد أحذ ربه رأسه وما شرطه من 
الربح. قال أبو عمر: لا أعلم حلافا في هذا إلا أن المرن قال: ليس للحاني إلا أجر مثله؛ لأنه عمل على فساد مال 
القراض» وهو أصل الشافعي في الحديدء وقوله في القلعم كمالك وعند الحنفية فقال في "الدر المختار": ضارب 
المضارب آحر بلا إذن امالك لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني» ربح الثاني أم لا على الظاهر؛ لأن الدفع إيداع» 
وهو بملكه» فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن» إلا إذا كانت الثانية فاسدة» فلا ضمان وإن ربح» بل للثاني أحر 
مثله على المضارب الأول» وللأول الربح المشروط. قال ابن عابدين: قال في "البحر": وإن كانت إحداهما فاسدة 
أو كلاهماء فلا ضمان على واحد منهماء وللعامل أجر المثل على المضارب الأول» ويرجحع به الأول على رب الالء 
والوضيعة على رب الالء والربح بين الأول ورب الال على الشرط بعد أحذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى 
صحيحة» وإلا فللأول أحر مثله. بعض من يكفيه: مفعول "يستأحر". وفوله: "بعض مؤونته" مفعول "يكفي ". 


كتاب القراض ۳۲١‏ ما لا جورمن النفقة في القراض 
سب شش 
زل لماع وش وشا ذلك فل أن ا من الْمَال م کی و ی 


ِلْمُمَارض أن يَستنفق من لمال را کي م فا کان ینا ي لو انمايچروڙ 


ولي نسخةز رمز 


اة ا حص ي المَالٍِ وکان المّال يحمل الفقة قن کان اما ينجر ي 
لمال في الد الذي هر به مقي فلا َة لَه من لمال ولا كِسْوَةً. قال مالك ي 
رَخل دقع إلى رَحل مالا قرَاضًاء حرج به وبمال فيو قال: عل الثفقة من 
قاض ومن ماله عَلّى قذر جصَص الْمَالٍ. 
ما لا يحور من التفقة ق الْقَرَاضٍِ 

ال الك ي رل ع ال فراص هشتين بن ويکسي: إلهُ لا يهب منه 
شيئاء رلا عطي مه سَائلاً ولا عير ولا ُکافئ فيه أَحَدًا. فام إن امع خر وترم 
فحَاۇوا بطعَام بطعَا» فار ان يون ذلك وَاسعًا إذا لم يتعمد ان 


يتفضل عليه فان ر تعد ذلك أ وما هة بير إذْنِ صاحب امال فعليه أن يحلل 
َلك من رب امال إن حللهُ ذلك قاد اس ب وات ابی أن بحلل فعَلبه ان يکافه 


ر ر 


بيْل ذلك إن كان ذلك شيا له مكافاة. 


أن يستنفق: بسين الطلب» أي يطلب أن ينفق» ومنعه من طلب ذلك أبلغ من منعه من فعله. 

ولا كسوة: وكذا إذا كان امال قليلا فلا كسوة ولا نفقة» قرب السفر أو بعد قاله مالك. 

على قدر حصص الال: واحتلف في مطلق عقد القراض هل يقتضي السفر بالمال؟ فمشهور المذهب: أنه مباح؟ 
لقوله تعالى: #وآخرون يرون في الأرّْض (الزمل:١٠)‏ أي يسافرون» فلا ينافيه مطلق قراض العقد» وبه قال 
الشافعي. وقال اين حبيب: لا يسافر إلا بإذن رب المال. وعن أي حنيفة القولانء والمشهور: أن ذلك سواء لي 
قليل الال وكثيره. إنه لا يهب منه شينا: لأنه لا يتعدى النفقة إلى التفضل على الناس»ء ولا يعطي منه سائلا 
الدراهم أو الثياب» وأما القطعة للسائل المتكفف فيجوز. 

واسعا: أي جائزا وإن كان بعضه أكثر من بعض. مكافأة: وهو ما قصد به التفضل» لا إن قل كالعدة. 


كناب القراض ۳¥ الدين في القراض البضاعة في القراض 


ف الْقَرَاض 


قال مَالك: ss‏ في رَخُل دقع إلى رَحُل مالا قرَاضًاء فاشری 
به سلعة م باع السلعة بدينء فرَبح قي الْمَالي E‏ 
يقبض الالء فال: إن أراد وره أن يقبضوا ذلك الال ا بيهم مِنْ 
الرّبح» فذلك ل إذا کائوا اماه م ذلك قان کرهوا ES‏ 
صَاجب لمال وبينه» لم يكلفوا أن يقتَضوهُ ولا شَيء عَليْهْمْ ولا e‏ 
أَمْلّمُوةٌ إلى رب الْمّالء فإن اققو قله فيه ن الط اة بث ما كان لأيهة 
ي ذلك هُم في تة أيهم فان لم يکوئوا مء عَلّى ذلك؛ فان لَهُمْ أن ياوا 
امین َة و يقتي ذلك الالء فإذا اققَضَّی جَميع الال وحَميع الرب» کائوا ٤‏ 
ذلك بمَنزلةٍ أبيهم. قال مالك زل لع بل رل تلا راتا على که شل فيه 
فما باع به sS‏ إن ذلك لازم ل إن باع بدن فق ضمته. 
لبضَاعة ف الْقَرَاض 
قال مالك في رَخجُلي دقع إلى رل مالا قَرَاضًا اسلف من صاجب الْمَال سلفاء أو 
اف من صَاجِبُ امال سلقاء أو أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَال بضاعة ببيعُها له أو 
٤ه‏ 7 


بدنانیرً يث قري له قا مء قال مالك: إن کان صَاحبْ الْمَال إلّمَا بضع مَعَهُ E‏ 


5 o0 ف‎ 


إذا أسلموه: لأن القراض إغا انعقد في منافعه وأمانته لا في ذمته» فإذا مات لم يلزم ذلك ماله. 
هم فيه بمنرلة أبيهم: وإغا حيروا؛ لأنه ثبت لورثهم حت ي الربح» ومن مات عن حق فلوارثه. 
فقد ضمنه: إذ لیس له ن يبع بدين إلا يإذن رب المال. وقال أبو حنيفة: له ذلك .عطلق العقد إلا أن ينهاه صاحب المال. 


کتاب القراض ۳۲۸ السلف في القراض 
وهو يَعلم ا هلو َم يكن ماله عند نم سال فل ذلك قعل لوحام هماو سار 
مو نة ذلك عليه ولو آئى ذلك عليه لم يٽرع ماله من أو کان العام نّا ریاف 
طاخت الخال او حمل له باع وهو بعلم ا لو لم یکن عند ماله خعل. ل 
مل ذلك ولو أبّى ذلك عليه لم يدد عليه ماله فإذا صح ذلك مهما حميعًاء 
وكان ذلك بنْهمًا عَلى وجه المَعْرُوفِ ولم يكن شَرْطا ني أصْل القَرَاض» فذلك 
جائڙ لا باس به. ون دحل ذلك شط حيف ان a e‏ م ذلك 


ل ا 


عل »ل لك لا رۇ ي رض هرما تن نه عة أل لولم 
ا ا 
قال مالك في رل اسلف رَخلا مالا ثم سألةُ الذي تسلف الال أن يره عند 


قرَاضًاء قال مالك: لا أحب ذلك حى يقبض ماله منه ثم يذفعَة إليه فرَاضًا أو 
2 
یمسکه. قال مالك في رَحُل دَفع إلى رَحْلٍ مالا قرَاضًا ابره أنه قذ احمَمَعَ عند 


ا 


وسألة أن كته عليه سلّفاء قال: E EES‏ 


2 ج م °2 ا‎ 0 E rge CF 
ا چا کی وَإلَمَا ذلك مَحَافة ُن يکون قد تَقص فيه وهو حب ن يۇ جره‎ 
عه على أن بيده فيه ما لقص من فلك مَكُروةٌ لا يجوز ولا يصلح.‎ 


جائز لا بأس به: كأنه أراد: لا كراهة فيه أو تأكيد الجواز. وهو مما ينهى عنه: لأن شرط ذلك زيادة على العلوم» 
فيعود بحهولا؛ لأن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فبها. أو بمسكه: وقد مر ذلك معللا في ترجمة "ما 
لا جوز في القراض". لا يجوز ولا يصلح: قال الباحي: علله بأنه سلف جر نفعاء ويدخله أيضاً فسخ الدين في الدين؛ 
لأن للقراض بعض التعلق بذمته؛ إذ لو ادعى الخسارة وم يبين وجههاء فقال بعض أصحابتا: يضمن» ولو ادعى = 


كتاب القراض ۹ الحإسبة في القراض 
م ا o A‏ 
المحاسبة في القَرَّاض 
ا و ا 4ھ E SEO E a A RENE‏ ارق ذ 
قال مالك في رَجُل فع إلى رَحُل مالا قراضًا فعَمل فيه فرَبح» فارَاد ن تاذ جصته من 
الرّبح» وَصَاحِبُ الْمَالٍ غائب» قال: لا بغي لَه أن يأحذ مه شيا إلا بحصرَةٍ صاجب 
الالء وإن أحذ شيا فهو له ضامِنْ حى بحسب مَعَ رأس المَّال إذا اققَسَمَاه. قال 


مًالك: لا يجوز للمتقارضين أن يَحَاسبًا يفاصلا وَالمّال غائ عنْهُمًاء حى يحض 


لمال يوني صَاجِبُ امال رأس ماله نم يسان الرَنح على قدر شزطهما. قال 

مالك في رل أَحَد مالا قراضًاء فاشتری به سلْعَة» وذ کان عليه دين صله غرماؤه 

أذ رکوهُ َد غائ عن صَاجپ المَال» وني يديه عرض مرح بن له اروا ان 

اع لهم امرض فيأحذوا حصة مِنْ الربح» قال: لا يؤخ من رح القَرَاضي شىء 
اھ ر 


حى يضر صَاجِب المَال» فيأحذ ماله ثم يمان الرَبح على شَرْطهمًا. قال مالك 


a A ANE SA A E RSE EES 
في رجحل دفع إلى رجحل مالا قراضاء فتجر فيه فربح» ثم عزل رأس المالٍ وقسَم الربح»‎ 


فأحَذ جصتَّه وَطَرَّحَ جِصّة صَاجب لمال قي الْمَال بحَضرَةَ شهداء أَشْهَدَهُْْ على 
A i 4‏ ۵ م ر ی ر ٍ 
ذلك» قال: لا يجوز قسْمة الرّبح إلا بحضرَةٍ صاحب المَالء وَإن كان أحذ شيا رده 
ر و0 ر E‏ ع م PE‏ وه و م ر غ ت a‏ م 
حتی يستوفي صاجب المال راس ماله» ثم يقتسمانِ ما بقي بيتهما على شرطهما. 

= التيرئة نم يضمن» فإذا أسلفه إياه تعلق بذمته على غير الوجه الذي كان متعلقا به فهو من فسخ الدين في الدين. 
إذا اقتسماه: لأنه لا جوز اتفاقا أن يكون أحد مقا ما لنفسه عن نفسه» ولا آحذا لما ولا معطيا ها. 

رأس ماله: عينا أو سلعة إن اتفقا على ذلك حكاه ابن حبيب عن مالك» يريد سلعة يجوز سلم رأس المال فيها. 
على قدر شرطهما: لأن العامل لا بلك حصته من الربح إلا بعد المقاسمة. َم يقتسمان: ولا ينفعه الإشهاد؛ 
لأنه أشهد على ما لا يجوز له فعلهء فإن تحر فيه فحصة رب الال في ذلك الربح» وهو قطعة من مال القراض. 


كناب القراض .۳ جاع ما جاء في القراض 
ال مالك في رَحُل دقع إلى رل مالا قراضًاء فعَيل فيه فجَاءه فقا له هه 
حصشك من الزن وقد أحذت لتفسي مله وراس مالك واف عدي قال هالك: 
E uh‏ 


او ت ف وت 


وَافرٌ وَيَصل أله ثم يقتَسسمَانِ الرّبح بيتَهمًاء ثم يرد إليه المّال إن شاء أو يحبسه. 


٠ 


ر 


راا ا رر الال محف أن بكرن العمل فا تقض فا فو ج 
يرع مه ون بره يي يدو. 
حامع EY‏ ق القَرَاض 

قال مالك في رَحُل دقع إلى رل مالا قرَاضًاء اناع به سلمَةء فقال لَه صَاجِبُ الْمَال: 
بْهاء وَقال الذي أَحَذ المّال: لا أرّى وَحة بي فاحلفا في ذلك قال: لا ينْظْرٌ إلى 
ؤل واج مِنْهُماء ويستال عَن ذلك أهل الْمَعْرفة وَابّصرٍ بك لسع فإن روا وجه 
تی ع ا ا ا ا ل و ر ا ی ر 
مالا قرَاضًا فعَمل فيهء نَم سألّهُ صَاجب الْمَال عَنْ مَاله» فقال: هُوَ عدي واف فما 


2 
ا 


¢ 


ا EA ٤‏ ا ا 4 خر 2 م ت ر ۰ ل 4 م 0 
آحَذه به» قال: قد هلك منه كذا وكذا - لمال سيه - وَإْنّمَا قلت لك ذلك؛ لكي 
ولي نسخة: عندي 


و سے 0 ا ر و 3 ۾ ٣‏ 2 
رکه عندي» قال: لا ينتفع بانکاره بعد إقراره آنه عنده» ویوؤحَذ ياقراره على نفسه 


أهل المعرفة إ: لأن القراض قد لزم بالشراء والعمل» فليس هما الانفكاك منه إلا على الوجه المعهودء ولذا لو 
کان المال دينا داين به العامل بإذن رب الال ثم أراد أحدها تعجيل بيعه» فالقول قول الآبي منهماء؛ لأنه العهود 
من التجارة. وقال الكوفيون والشافعي: تباع السلعة في الوقت؛ لأن لكل واحد منهما عنده نقض القراض عند 
العمل وبعده؛ لأنه عقد غير لازم. بإقراره على نفسه: ولا حلاف في هذاء وقد أجمعوا على أن الرحوع في 
حقوق الناس بعد الإقرار لا ينفع الراجع. 


کتاب القراض ۴۳۴۱۹ جامع مازجاء في القراض 
إلا أن يَأ في هلاك ذلك الْمَال بار ر عرف به قول فان لم يات بار ف 
جذ يإفرًاره ولم فع إلكارُ ال مالك: وكذلك أیضا لو قال: ربت في الما 
کنا وکا فال ت i‏ أن يدقع لِه ماله ربح فقال: ما ربح فيه شيا 

ما قلت ذلك إلا لأن تقَرَّه في يَدِي» فذلك لا ينفعه ويوؤحذ بإقراره الأول إلا أن 
ا بار معروف يعرف به فول وصِدقّة فلا رمه ذلك. َال مالك في رَحُل دقع 
إلى رَجْلٍ مالا قرَاضًاء فَرَبحَ فيه رخًا فقال الْعَامِل: قارضتّك على أن لي الف 
قال صاحب الْمَالي: قارضك على ُن 1 قال مّالك: امول ل الالء 
وعَليّه في ذلك اش إذا کان ما قال يشبه قرَاض منله» ركان ذلك حرا مما 
يتَقَارَض عليه الاس وإن جَاء بار بسن ولس على مله يقار ض الاس ل 
يصدّق ورد إلى قرَاض مغله. قال مالك في رَحُلِ اعْطًی رجلا مائة دیتار قرَاضًاء فاشترّی 
کا سل م ذب ينع إل رب لعلو الي دیتار» فوْحَدَعَا قد سرقت» فقال 
ر الْمَال: بع السلْعَة فان کان فیھًا فض کان ي“ وان کان فيها فصان کان 
عَليك؛ لائ ألت ضعت وال المقارضر: بل عَلبْكَّ ق ی هدا الما اشريتهًا 
بمّالك الذي أُعطيتني» قال مًالك: : رم عامل المُشتري أدَاءُ تمَنهّا إلى بائ ونقال 
ِصَاجِب الْمَالٍ الْقَرَّاض: إن شفْتَ فاد الْمِائة الدَيتارَ إلى اغارف ee A‏ 
ورد فاضا غل ا ع المائة الأولّى» وَإن شعت فانرا من اسل 0 
نما يتقارض عليه الناس: بيان للشبه» وكذا إن أشبه قول كل واحد منهما القول للعامل بيميته» وإن أشبه 
صاحب الال وحده فالقول قوله بيمينه. 


کتاب القراض ۳۲ جاع ما جاء في القراض 
م EE‏ & ا و ۶ ا وا و r‏ ورش ا De‏ ۶ . ر 
فان دفع المائة ديتار إلى العّامل كانت قراضا على سنة القَرّاض الاول»_وإن أبى 
و ر ر مص ا ا و ر . ت e‏ 2 ا 
كانت السلعة للعَامل» وكان عليه تُمنها. قال مالك ف المتقارضين ٳذا تفاصلا يقي 


~ 


بدٍ الْعَامِل عن الماع الذي يَعْمَلٌ فيه فيه حل القربة أو علق اتوب أو ما أشبة ذلك 
ا 


2 و رقت ور 8© ا م e‏ ا ؟ 0 ا في 9° 
فی ر ذلك وإنما يرد من ذلك الشيءُ الڌي له ثمنء وان کان شيا له اسم مثل 


الدَبّة أو الْجَمَلٍ أو الشادكوئة أو :شاه ذلك مما لَه تمن فإئی ار أن يرد ما قي 
عنده م هذل إلا أن يحلل صَاحبَهُ من ذلك. 


ولم أسمع أحدا: لأنه ما لا يلتفت إليه غالبا حصوصا من رب المال» لاسيما إذا ربح. 


إل أن يتحلل ا ووافقه الليت» وقال آبو حنيفة والشافعي: یرد قليل ذلك و کثیره» واحتج بعضهم بقوله 3 
يا عالشة! إياك وحقرات الذنوب؛ فإن ها من الله طالباء ولا حجة فيه كما لا بخفى. 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 

كتاب المساقاة 

م حاء ي المسًاقاة 
۲ - مالك عَنْ ان شهاپ» عَنْ سيد سَمِيدِ بن الْمْسَيّسٍ أن رَسول الله 4# قال 
يهود حير يوم افَح حبر رکم على ما قرم اله عليه أن النّر بوتكم 


الساقاة: هي: أن يدفع الرحل نخيله وكرمه إلى رحل؛ ليعمل فيه .عا فيه صلاحها وصلاح مرهاء على أن يكون 
له حزء معلوم من الثمر نصف أو ثلث أو ربع على ما يتشار كان. وقال الزرقاي: مفاعلة من السقي؛ لأنه معظم 
عملها وأصل منفعتها وأكثرها موونةء والمفاعلة إما للواحد» نحو: عافاك الله أو لوحظ العقد وهو منهماء فيكون 
من التعبير بالتعلق عن المتعلق. وهي مستلناة من المخابرة» وهي: كراء الأرض با بخرج منهاء ومن بيع الثمرة 
والإجارة ما قبل طيبها وقبل وجودهاء ومن الإجارة اججهولة» ومن بيع الغرر إلى غير ذلك قاله عياض. وعلى 
جحوازه أهل العلم غير أبي حنيفة» وأحيب عن أبي حنيفة في "الهداية" و"الكاني": أن معاملة الي 5 من يهود 
حيبر كان بطريق خراج المقامة بطريق امن والصلح؛ فإن حكم المفتوح عنوة أن الإمام فيه بالخيار إن شاء قسمه 
بين الغامين» وإن شاء من عليهم برقابمم وأرضهم وأمواهم» فوضع الحزية على رؤوسهم والخراج على أرضهم 
والله تعالى أعلم. (الحلى) يوم افتحح خيبر: في صفر سنة سبع من المجرة بعد ما حاصرها بضع عشرة ليلة» ومن 
قال: سنة ست بناه على أن ابتداء التاريخ من شهر الهجرة الحقيقي» وهو ربيع الأول. 

أقر كم إخ: الأول بصيغة المتكلم والثاني الماضي» أي ابتكم على مدة ابتكم الله على ذلك الزمان» وفيه إعاء إلى 
أن هذا الحكم لا يستمر بل يلحقه الإجلاء. وقي الصحيحين: أقركم ما شفنا؛ لأنه 2 كان عازما على إحراج 
الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آيحر عمره» قاله النووي»ء حى أحلاهم عمر بن الخطاب. (امحلى) قال 
الزرقان: لا دلالة فيه لن قال بجواز المساقاة مدة جهولة؛ لأنه محمول على مدة العهد؛ لأنه كان عازما على 
إحراج الكفار من جزیرة العرب» كمحبته استقبال الكعبة؛ فإنه كان لا يتقدم في شيء إلا بوحي» فذكر ذلك 
لليهود منتظرا للقضاء فيهم إلى أن حضرته الوفاةء فأتاه الوحي» فقال: لا يبقين دينان بأرض العرب» فلما بلغ 
عمر عه ذلك ا الثبت فا جلاهي أو لأن ذلك کان حاصا به ب ينتظر قضاء الل وقیل: 
لأمم كانوا عبيدا له» كما قال ابن شهاب. وقال الباحي: لعله بين طحم و لم يبرن الراوي؛ لأن ظاهره المساقاة. قال 
القرطي: ويحتمل أنه حد الأحل فلم يسمعه الراوي فلم ينقله. 


کتاب الساقاة 4 ما جاء في المساقاة 


ار ورال رور ج 


قال: فکان رول الله کک غا ر فرص به رینم ا 


إن شنم فلکم وَّإِن د شد شم فلی فکائوا يأحذوئة. 
٣‏ - مالاك عن ابن شهاب» عن سليْمَّان ن بن يسار ان سول اه ک2 کان 


وم ار روق رقو ے2 مرو ر 


ف عدا ب راح ال ل فرص ا ر و ا 


ا نتم فلكم اخ: إن شتتم مر الشجرة» فهو لكم وأعطوني نصف القدر المحروص» وإن شتتم فلي وأعطيكم 
النصف المحروص. (انحلى) 

فبخرص بيند اح: وعن حابر: حرص ابن رواحة أربعين ألف وسق» ولا خحيرهم أخذوا الثمرة وأدوا عشرين 
لف وسق. قال ابن مزين: سألت عيسى عن فعل ابن رواحة: يجوز للمتساقيين أو الشريكين؟ فقال: لاء ولا يصلح 
قسمه إلا كيلاء إلا أن تختلف حاحتهما إليه فيقتسمانه با لخرص» فتأول خرص ابن رواحة للقسمة حاصة. وقال 
الباحي: يحتمل أنه حرصها بتميز حق الزكاة؛ لأن مصرفها غير مصرف أرض العنوة؛ لأنه يعطيها الإمام 
للمستحق من غي وفقیر» فيسلم ما حاقه عيسى وأنكره. وقوله: "إن شعتم إح" له عيسى على أنه أسلم إليهم 
جميع الفمرة بعد الخرص؛ ليضمنوا حصة المسلمون»ء ولو كان هذا معناه لم يجز؛ لأنه بيع الثمر بالثمر بالخرص في 
غير العريةء وإنغا معناه حرص الزكاة فكأنه قال: إن شتتم أن تأحذوا التمرة على أن تؤدوا زكاما على ما 
حرصته» وإلا فأنا أشتريها من الفيء عا يشترى به» فيخر ج هذا الخرص» وذلك معروف لمعرفتهم بسعر الثمر إن 
مل على حرص القسمة لاحتلاف الحاحةء فمعناه إن شعتم هذا النصيب فلكمء وإن شتتم فلي» يبين ذلك أن 
الثمرة ما دامت في رؤوس النخل ليس بوقت قسمة نمر المساقاة؛ لأن على العامل حذها والقيام عليها حي يجري 
فيها الكيل أو الوزن» فثبت هذا أن الخرص قبل ذلك نم يكن للقسمة إلا عع احتلاف الأغراض. وقال اين عبد البر: 
الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء؛ لأن المساقيين شريكان لا يقتسمان إلا ما يجوز به بيع الشمار بعضا 
ببعض» وإلا دخلته المزابنة. قالوا: وإنما بعث 5 من يخرص على اليهود لإحصاء الزكاة؛ لأن المساكين ليسوا 
شر كاء معينين» فلو ترك اليهود وأكلها رطبا وتصرف فيهاء أضر ذلك سهم المسلمين. قالت عائشة: إغا أمر 3&2 
باللغرص؛ لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الشمار وتفرق. 

وفیه ا وبه قال الحمهور والأئمة الثلاثة وأبو يو سف ومد بن الحسن» ومنعها أبو حنيفة مستدلا بوجوه» 
أوها: ميه 77 عن المخابرة» وهي مشتقة من خحيير» أي فى عن الفعل الذي وقع في حيبر من المساقاق فحدیٹ 
الحواز منسوخ. انيها: أن يهود خحیبر کانوا عبیدا للمسلمین› ويجوز مع العبد ما يحتنع مع الأجبي» والذي قدره 
هم ٠‏ من شطر الثمر والزرع هو قوت لمم؛ لأن نفقة العبد على الالك. وئالها: نميه 73 عن بيع الغرر» 
والأحرة هنا فيها غرر؛ إذ لا يدري هل تسلم الثمرة أم لا؟ وعلى سلامتها لا يدرى كيف تكون وما مقدارها؟ = 


كناب المساقاة Yo‏ ما جاء في المساقاة 


قال: فحَمَعُوا لَه حلا ِن حلي سئه فقالوا لَه هذا لك وحقف غا و اون ف 


أي قصر 


القشم. فقال عبد الله ن رَوَاحة: يا مشر اليهو! والله كم لمن يعض حلي الله إل 
ر ك e‏ کک فاا e‏ فإغا سحت 
ولي نسخة: فاا حرام 


قال مَّالك: إذا سّاقى ال ا ا وفيها س نتا تزع ال الا ف لاض 


ض لا شجر ها 


فهر له إن اشترَط صَاحب الأَرْض و ا ن و 

لن الرحل الداحر“ّ ق الْمَال ي يسقي رب الأرْض» فذلكٌ زياد عَليّه. قال: 
ٍ على السقي المحقود عليه 

وان اشرط الررع هتا قد باه بلك إا كات الووئة كلها على الداجِل في 


الْمَال: لبذ والسقي وَالعلاج کل فان اشترط الداإ ق ل غل رب السلة 


بدل من مؤنة 


أن البذرَ عَلَيْكَ فإن ذلك عير جَائز ؛ لأئهُ قذ اشمَرط على رب الْمَالٍ زيادة ادَادَهًا 
عَلَّه» وما تون الْمْسَاقاة على أن ادال في الال امور كله وَافََةَ ولا کون 
2 َء O RE E a AR e a‏ 2 
على رب المَال متها شيء فهذا وجه المَسَاقاة المَعْرُوف. قال مالك في العَيْنِ کون 


2 


بين الو لين حلیر خان فينقطع مَاوهَاء يريد أَحَذْهُمًا أن يَعْمَل في الْعين» وقول الآحر: ES‏ 


= رابعها: أن الخبر إذا ورد على حلاف القواعد رد إليها. وحديث الجواز على حلاف ثلاث قواعد: بيع الغرر 
والإجارة عجهول» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والكل حرام إجماعا. وني الحديث جواز التخريص لذلك» وبه 
قال الأكثرء و لم يجزه سفيان الثوري بحال» وقال الشعي: الخرص اليوم بدعة» كأنه يرى نسخه بالنهي عن الرابنة. 
في البياض فهو له: لقوله : على أن الثمر بيننا وبينكم» فلم يشترط إلا نصف الثمرء وذلك وقت تبيين 
الحقوق» فظاهره أن ذلك يع ما يكون لهء وأيضاً فالأرض بيد العاملين» وإنغا لرا ما شرطه دون سائر ما 
بأيديهم» ولذا انفردوا .مساكنها ومزارعها وغير ذلك. 

والعلاج كله: بيان للموونة؛ لا جاء أنه 4 عاملهم قي البياض والسواد على النصف. 


ا کڪ ب الْمَاي قال: و ٠‏ الْمَاء کل ل 
i‏ 3 الحا ll‏ الاجر NEL N‏ 


2 


ّما هُوّ أجير عض التَمّر؛ فن ذلك لا صل لَه لا يدري کم ٳحارهُ ذا لم يسم 


2 ٤ر ا م ا‎ e or ر‎ 
a DS 

ا اهي إجارة فامتدة 
قال مًالك: وکل مقار ض أو مُسَاقيٍ E‏ 


غا دون صاحبه» ذلك انه بص له جيرا بذلك مثل أن يقول: أسَاقيكٌ على أن 


َعْمَّل لي قي کذا وكذا َخلة تسيا أرما وَأقارضْكَ في کَدَا وکدا ‏ ل 
غل ان حلا بعشرَة اير أت ما أفارطك عا قان ذلك لا بغي ولا يمل 


د وید 


وَذلك الام عندنا. قال مالك: الستّة في الْمْسَاقاة لن ER‏ 
يشترطَهًا على المُسَاقي َة الجظارء وَحَمٌ ان وسرو س ويار النخل» وَقَطْعَ 
جريب وَحَذ الثم هذا وأَشَبَاهُة على أن لِلْمْسَاقي د شَطر الثم أو أقل مِنْ ذلك... 


شد اخظار: بالشين النقوطةء وهو الأكثر عن مالك أي تحصين الزروب. ويروى عنه بالسين المهملة يعي سد 
الثلمة» والحظار بالظاء المعجمة جمع حظيرةء هي: العيدان الي بأعلى الحائط؛ لتمنع من التسور عليه. 

ر خي العين: بفتح الخاء وتشديد المي أي كدسها وتنظيفهاء من ممت البيت إذا كنسته. (النهاية) 

وسرو الشرب: أي تنقية أماره وسواقيه. قال القتيبي: أحسبه من قولك: "سروت الشيء" إذا نزعته. والشر 
بكسر الشون: الحوض حول التخل والشجر يبقى فيها الماء. 

وابار التخل: بكسر افمزة أي إصلاحها. والجريد: الغصن. 


كتاب المساقاة ۳۷ ما(جاء في المساقاة 


که گس 2 ر ےم ع ل E AE E O UE‏ ٍ 0 
م 2 £ 
ي 2 r ser 0ً ٤ E E E‏ ٤ھ‏ ر 9 و م f‏ 5 
العامل فيها من بعر يحتفِرها» او عن يرفع رأسهاء أو عراس يغرسه فيها ياتي باصل 
o e 2‏ 3 مال ا ي 2 O‏ و ا 
ذلك من عندهء أو ضفيرة ينها تعظم فيها مته 
ا E2‏ 


E 


قال مالك: ونما ذلك عة أن قول رب خابط إرَحُلي من الاس: ابن لي هَها 
E‏ احفر لي برا او خر لي عَيناء او اعْمَل لي عَمَلا صف نمر حَائطي هَدَا 
قبل أن يْطيبَ نمر الْحَائط ويجل بيع مهدا ْم لمر قبل أن يبدو صلاحهُ وذ 
تھی رول اله 35 عَن بیع امار نی يبدو صتلاحها. 

قال مالك: فما إذا طاب اللمر وبدا صلاحة وحل بيع نم قال رجحل لرَحُل: اعمَل 
لي بَعْض هَلِهِ الأعَمَال - لِعَمَلٍ يميه لَه - يضف تمر حائطي هَدَاء فلا باس 
بذلك» و م استاحره بشي مَعْرُوفي علوم E N EE‏ 
لم کن لاط تَر أو قل نره أ سد فيس له إلا ذلك وأن الأجير لا ساح 


اوت و 


إلا بشيئء مى لا تحور الإحَارّة إلا بذلك وإِلّمّا الإحارة بيع من اليوع إِنَمَا 
شري مه عَمَله ولا يصح ذلك إذا دحل العَرَر؛ لأن رسول الله 5 هى عن بيع 
ور “a A < 2 E‏ ا ء۶ N I‏ ّ 
الغرّر. قال مَّالك: الستّة في المُسّاقاة عندنا أئها تكون في صل كل كرْم أو نخل... 


يبدو صلاحها: فيمنع كذلك؛ لدخوله في النهي. كى عن بيع الغرر: وإن الإحارة بيع. قال ابن عبد البر: أراد 
مالك الفرق بين المساقاة والإجارة» وأن المساقاة أصل في نفسها كالقراض» لا يقاس عليها شيء من الإحارات» 
والإحارة عنده وعند جمهور الفقهاء بيع» وقالت الظاهرية: ليست من البيوع؛ لأنما منافع لم تخلق. 

أا تكون إخ: وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد: إنه يجوز المساقاة في سائر الأشجار النمرة» وهو القول القدعم 
للشافعيء واختاره المتأحرون من أصحابه» وصحخه النووي» والقول الحديد: المنع في غير النخحل والعنب. والفرق: 
أمما مثمرة من غير تعهد بخلاف النخحل والعنب» ولأن جوازها بالأئر» وهو حديث خيبر» وقد حص بالنخل والعنب. - 


كناب المساقاة ۳۳۸ ما جاء في المساقاة 


e u £‏ وش ٤ه‏ .ي E‏ 7 اسه ذ م 2 اا ت 
DO ER EE‏ ق ي E E‏ م ورو 2ه Wo‏ 
E RSS E‏ کہ من ذلك او آل 


~ 


0 


قال مًالك: E‏ يضًا تجوز ل ارزع إذا حرج واشقا) عجر صاحبه عر 
e‏ اد 4 

سقَيه وعمله وعلاجه» فلا قاة في ذ لك جَائرة. قال مالك: لا صح الْمُسَاقَاةَ في 
شىء من الأصُول مِمّا نحل فيه الْمُساقاة ڌا کان فيه نمر قد طاب ودا صلاحه 


حل بيع وإلَمّا ينغي أن يساق من العام الْمَُبلء وَإلَمَا ماقا م 


ھ2 6 


لقّمَار إِحَارَة؛ لاله نما ساقاه صَاحِبَ لامر مرا قد بدا صلاحة على أن يفيه 
وَيَحذه له بمثرلة الدنازير والدراهم ب يعْطيه إياهَاء ويس ذلك بالمُسَاقاةء i‏ 
المساقاة ما بين أن يذ المخل إلى أن يطيب الشمر ويحل بيه قال مالك: وس 
سّاقی مرا ي صل قبل ان يبدو صلاحه ویحل بیع فلك الْمُساقاة بعينها جَائرة. 
قال مّالك: ولا ينغي أن تُساقى الأرْض الْبيْضًاء وَذلك أله يحل لصاجبها كرَاؤهَا 
ا خاي عن النخل 
= وأجحيب كما قي "المداية" بأن ابحواز للحاحة وقد عمت وأثر حيبر لا بخصهما؛ لأن أهلها كانوا يعملون في 
الأشجار والرطاب» ولو سلم فالأصل قي النصوص أن تكون معلولة» سيما على أصوله: وقال أبو حنيفة وزفر: 
لا جوز والفتوی على الحواز كما قال صاحباه. (احلى) 
قي ذلك جائرة: ومنعها الشافعي إلا قي النحل والكرم؛ لأن تمرهما بائن من شجرة بحيط النظر به. قال ابن عبد البر: 
وهذا أبضاً ليس ببين؛ لأن الكمثرى والتين وحب للملوك والرمان والأترح وشبه ذلك حيط النظر مما وإغا العلة 
له أن المساقاة إنما تجوز فيما جخرص» والخرص لا جوز إلا فيما وردت به السنةء فأحرجته عن المزابنة» كما 
أحر حت العرايا عنها النحل والعنب حاصة. وإتما مساقاة: الحاصل: أن شرط المساقاة أن يكون نما لا يحل بيعه» 
إن حل فيكون إجارة لا مساقاة. (المحلى) 
جائزة: قال أبو عمر: كل من أحاز المساقاة إا أجازها فيما لم جخلق أو فيما م يبدو صلاحه» والمساقاة والقراض 
أصلان خالفان للبيو ع» و كل أصل في نفسه يجب تسليمهء وأجازها سحنون؛ لأا إجحارة. 


كتاب المساقاة ۴۳4 ماإجاء في المساقاة 
ا رالدرَاهم وك م الان المل م قال اا ج الذي 
بغي رص ياء بات أ ارم ّا رج بِنهاء قَدَلك يسا يذخ عر ن 
رع يقل مره ويکر أحرى» وَربَمَا هلك رَأسًاء هكون صَاجِبُ الأرْض كذ تَر 
E O a yS‏ 
ڌا مَكَروف واا مثل ڏَلك مئل رَجُل اسار احيرا لِسَفر پشَيٰء معو تم ال 
الذي استَأحَرَ الأجيرَ: هَل لَك أن الك عش ما أَرَبَح في سَفرِي هذا إِحَارَةَ َكَ؟ 
هذا لا جل ولا ينبغي. 

قال مّالك: ولا ينبي إِرَحُلٍ اَن يواجر فة ولا رض ولا سَفينتة الا بشيٰء علوم 
AE‏ غیره. قال مّالك: وَإِلَمَا فرق بين الْمُسَاقاةٍ في الل وَالأَرّْضٍ الان 
صَاحِبَ انَل لا عدر عَلّى أن بيع تَمَرهَا حى يبدو صَلاحُهُ وَصَاجِبُ الأرضِ 
یکریھًا وهي رض بَيْضَاءُ لا شَيْءَ فيهًا. قال مًاللك: وَالأمرُ علدنا ئي الشَخلٍ اا ا 
ساقي السَبِينَ الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكتر. قال: وَذلك الذي سَمِعْتُ 
وکل شَيْء ينل َلك من الأُصُولِ نر اقل يحور في من سى ِن السَيين.... 


فهذا مكروه: أي حرام وقد مى 5 عن المخابرة» وهي كراء الأرض بجزء ما بخرج منها. 

وإنغا فرق !خ: الحاصل: أن ههنا قي النخحل ضرورة لا توجد في الأرض» فلذلك أجيزت المساقاة في النخل دون 
الأرض وإن كان الغرر يعمهما. رانحلى) وذلك الذي ”معت: وعن مالك: إذا قال: ساقيتك كل سنة بكذا 
حاز ولو نم يذكر سنين معلومة» فيكون للمالك أف يخرج العامل مي شاء وأحاز ذلك من أجاز المساقاة. وقال 
أبو ثور: إذا أطلق حمل على سنة واحدةء وقال أبو يوسض ومحمد: جاز إذا ذكر مدة معلومة. وفي "المداية": 
شرط المدة قياس فيه؛ لأنه إحارة معن كما في المزارعة» وقي الاستحسان إذا لم بين المدة جوزء ويقع على أول 
تمر بخرح؛ لأن اللمر لإدرأكها وقت معلوم قلما يتفاوت. (امحلى) معت: فيجوز سنين معلومة عند الجمهور لا 
مدة بحهولة» حلافا للظاهرية وطائفة؛ تعلقا بظاهر قوله: أقر كم ما أقر كم الله ومرت الأجوبة عنه. 


كناب المساقاة Pf‏ ما جاء في المساقاة 


ق 2 


مل ما يجوز ني الشخل. قال مالك في الْمُساقي: إل لا ياد من صاجبه الذي ساقَاه 


o 


شا من ذهب و ورق یز داده ولا طَام ولا شا من UE‏ ل يلح وَلك. 


ت 


ولا يفي أن ياد الْمْسَاقي مِنْ رب الْحَائط شيا ريده ياه مِنْ ذهب ولا ورق 


چ 


ولا طعَام رلا شي من الأشياي والريادة فيمًا هما لا كصلح. قال مًالك: 
والمُقارض أيْضًا بهذِه المَنرلَة لا ملح إذا دَحَلّت الرَيادَة ف الْمُسَاقاة أو الْمُقَارَضة 
ا ا وا ا شل ولا بغي ًن َقعَ ار بار 
غَرَر لا يذري یگن E‏ يقل أو يَكثرُ. قال مَالْكُ في الرحل ساقي 
الل اض فا اتیل او الک او ما هه ولات من الاضرل» فیکون فا 
الأرض اليْضّاء» قال مّالك: إذا كان لاض بع ِلأضْلِ وکن الل اظ ذلك أو 
رَه فلا باس اقات ولك أن يكوت الخل ال أو كر ويكُون لاض 
الت أو اقل مِنْ ذلك وَذّلك أن الْيَاض جِيتيٍ بع للأضل. 

قال مالك: وَإذا كات الأَرْضٌ اليْضَاءُ فيهًا و کرم أو ما يشبةُ ذلك من 
الأول فکان الأصل للت قل ا ال ا و كر حار في ذلك الكرَاي 


وذلك أن البياض: الحاصل: أنه يجوز المساقاة قي الأرض تبعا للمساقاة قي النحل إذا كانت أكثر من الأرض» 
وأما المرارعة في الأرض البيضاء فلا جوز عند مالك ولو تبعا لمساقاة في النحل» ويجوز عند الشافعي تبعا 
للمساقاى كذا ذكره النووي. (الحلى) تمع للأصل: وعلى ذلك تأويل الحديث في "المدونة"» فقال مالك: وكان 
البياض في حيبر يسيرا بين أضعاف السواد» والمشهور ما قال هنا: الثلث يسير» وعليه فيجحوز دحوله في عقد 
المساقاة وإلغاؤه للعامل» سواء كان بين أضعاف السواد أو انفرد بناحية من الحائط فيهماء وفيها لالك: إلغاؤه 
للعامل» وهو أحب إلي. واعترض بأنه ج يلغه للعامل» وهو إغا يفعل الراجح. وأحاب عبد الحق: بأن قي 
حديث آخر إلغاؤه. الباحي: وحكم ما تمنع مساقاته حكم البياض مع الشجرة. 


كتاب المساقاة ۳4١‏ الشرط في الرقيق لي المساقاة 


ال 


وَحَرْمَت فيه المُّسَاقاة. وَذلك أن مِنْ مر الئاس أن يساقوا الأصل وفيه لاض 
نکی لأر وفيهما ال ال من الأصلء باع اا و الس 
وفیهما الخ مِنْ الْورق بالورق» القلادة الخائہ وفيهمًا ا ات 


رر ا لق نے لز 7ور مغل ر 


بالدتازیر» ولو رل هله يوع حار EE‏ الناس ويبتاعوتهًا و أت في ذلك 


رر ار 


شىء ٤‏ وضرف َقوف عليه إذا هو بلعّه کان حَرامًا» ق عله کان حلا 


م ٤‏ ر ل ور م ê‏ 


وَالأمرُ في ذلك عندنا الذي عمل اقا واحازوه بيتهه: : َه إذا کان الد من 
ذلك الْورقِ ا AE‏ ُو فيه حار بيع وَذلك أن يكون التصل أو 


e 


قال مّالك: إن اخسن ما سُمِع في عمال الرّقيق في الْمُسَاقاةٍ يشْتّرطهم اله ك ٤‏ 
صَاجب الأصل» ائه لا باس بذلك؛ لاهم عمال الْمَال فَهُمْ بمَثْرَة الالء لو 

5 ت کې و 2 ەع e‏ ر 
فيهم زلداخحل إا اه E E‏ عنه بهم TA‏ وان e‏ ق امال اشتد 
مۇوتە› ونما ذلك بمنزلة الحْسااء ق لين والتضلح» جد ن ساقي ف 
أرضين سوا في الأصْل والمنفعة» إحداهما بعيِنِ وت غزيرَوٍ رالرى بنضح 
وحرمت فيه المساقاة: قال الباحي: يريد إذا جمعاء أما إذا أفردت التخل بالمساقاة فيجوز. 

لا باس بذلك: قال الباجي: يريد الرقيق الذين كانوا عماله وقت المساقاة. وقد قال مالك في "المدونة": لا يجوز 
لصاحب الحاثئط أن يشترط إحراب حهم إلا أن يكون أخحرحهم قبل ذلك فعلى هذا يكون اشتراط العامل شم على 


وجه رفع الإلباس» ويحتمل أن يكون على وجه إقرار رب الحائط أمُم قي حائطه عند عقد المساقاة. 
للداخل: يريد أن ظهور الال وقوته بعلمهم وهم فيه تأثير» فكانو! بمنزلة امال الذي فيه صلاح الحائط. 


كتاب المساقاة :3 الشرطاف الرقيق في المساقاة 
على شَيء وَاجل؛ فة مُووة الین وَشِدَة وة التضح. قال: وعلى اكلا لمر 
عندتا. قال: وَالوائة: الثابتٌُ مَاوُها التي لا تعر ولا نْمَطِمُ. 

قال مَالك: ولیس لِلْمُْسَاقي أن يعمل عمال لمال ي غر ولا أن يشترط ذلك 
عَلى الذي سَاقَاهُ. قال مّالك: ولا يجوز للدي E‏ يشرط على رب امال 
a‏ هة إياه. قال مّالك: ولا ينبغي لِرَبّ 
لمال أن يشترط على الذي دحل ف ماله بمُسَاقاةٍ ان ياأحذ من رقي الْمَال أَحَدًا 


ا 


ره مِنْ لمال َإلّمَّا صُسَاقاة الْمَال على حَالِه التي هو عَليّهِ. قال مالك: فان کان 
E‏ ريد آن دج في 


م 


ا فليفعل ذلك قبل الااف ا يسَاقي بعد ذلك أن ا 1 ومن مات من 
الرَقيتی و غات ا مَرضَ» فعَلی رب المَال أن خلفه. 


على الذي ساقاه: فإن استعملهم لي غيره بلا شرط منع ولم تفسدء وبشرط فسدت؛ لأا زيادة» فإن فاتت 
بالعمل رد إلى أجر مثله. 

التي هو عليه: لأن المساقاة منية على منافاة ازدياد أحدهما على ما عقد إلا أن مالكا جوز للعامل شرط اليسير 
كعيد ودابة في الحائط الكبير لا الصغير؛ لأن فيه شرط جيع العمل حينفذ. 

أن يخلفه: يأني يبدله؛ لأن ذلك من جنس ما يازم العامل الإتيان به؛ لأنه إنغا ساقى ليسقي الحائط على صفته الي 
کان علیهاء ثم على العامل ما زادء فإذا م یکونوا معه م بمکنه عمل ما زاد على عملهم. 


يسنم الله الرَحْمّن الرحيم 
کات کر ات ار 
ما جَاءَ في كرَاءِ الأض 
e O‏ تيس ارقي عن 
رافع بن حاریج: ان رسول الله 5 تھی عن كرا المرارٍع. قال حلظلة: فسات 
SS‏ 


كراء الأرض: أجمعوا على حوازه بالذهب والفضة والدنائير» وعلى منعه عا ينبت على الأربعاء ونحوه» أو شيء 
يستثنيه صاحب الأرض بنفسه» واختلفوا في كرائها ببعض ما خرج منها من الثلث والربع ونحوهاء فمنعه أبو حنيفة 
ومالك وكذا الشافعي» إلا أنه أباحه للمساقاة إذا كان بين ظهراني النخيل بياض لا يتوصل إلى سقي النخيل إلا 
بسقي البياض» وجوزه أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد» وبه يفيء كما في "المداية"» وعليه امحدثون والأكثر. 
وي "البخحاري": قال قيس بن مسلم عن أبي حنيفة» قال: ما بالمدينة آهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث 
والربع» وزارع علي وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن 
سيرين» وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذاء والنهي 
محمول عندهم على القسم الثاني أو على التنريه. (امحلى) 
فلا بأس به: يحتمل أنه قال ذلك احتهادء أو علم ذلك بالنص جوازه» وقد روی أيو داود والسائي بإسناد صحيح 
عن ابن المسيب عن رافع قال: "مى رسول الله 2 عن الحاقلة والمرابنةء وقال: إا بزرع ثلائة: رحل له أرض فهو 
بزرعهاء ورحل مح أرضا فهو بزرخ ما منح» ورحل استکری أرضا بذهب أو فضة". وهذا يرجح أن ما قاله رافع 
مرفوع» ولكن بين النسائي من وجه آحر أن المرفوع منه النهي عن احاقلة والمزابنة» وأن بقيته مدرج من كلام 
ابن المسيب. وقد تأول مالك وأكثر أصحابه أحاديث المنع على كرائها بالطعام أو .عا تنبته كقطن وكتان إلا الخشب 
والحطب» وأحازوا! كراءها ما سوى ذلك؛ لحديت أحمد واي داود واین ماجه عن رافع مرفوعا: من کانت له 
رض فليزرعها أو ليزرعها أحاه» ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. وتأولوا النهي عن الحاقلة بأها 
کراء الأرض بالطعام» وجعلوه من ياب الطعام بالطعام نسيغة؛ لأن الان یقدر انه باق على ملك رب الأرض 
كأنه باعه بطعام» فصار بيع طعام بطعام لأحل» وأجاز الشافعي وأبو حنيفة كراءها بكل معلوم من طعام وغيره؛ - 


کتاب کراء الأرض i:‏ ماكجاء في كراء الأرض 


گر 


٥‏ = مالك عَنْ ابن شهاب اه قال: سال سعد بن المُسيب عن لي الأزض 
بالذهب وَالْورق» فقال: لا به. 

SS ۳۹٦ 
المَرارع» فقا ا بها بالذهّب والورق» قال ابن شهاب: فلت له ارايت‎ 
ا : كر رَافع ب بن حدیج» ولو کان لي‎ 
مر ري‎ 


۷ - مالك e‏ کک 


ري لقو و وع کوس س ET n af‏ 
۸ - مالك عن هشام بن عَروَة» عن بيه آنه کان يكري رض بالذهپ والورق. 


20~ 


وسيل مالك عن جل اکری مَرْرعته بماة صاع من تَر أو مما يرج مها مِنْ 
الجنطة أو من عير ما يرج منهاء فكرةَ ذَلِكٌ. 


= لا في الصحيح عن رافع بعد قوله: "أما بالذهب والورق فلا بأس به": إنغا كان التام ن يروت غلۍ غود 
رسول الله ن على الماذيانات وأقيال الحداول» فيهلك هذا ويسلم هذاء فلذلك زجر عنه 3. وأما بشيء معلوم 
مضمون فلا بأس به» فبين أن علة النهي الغرر» وأما بذهب أو ورق فلم ينه عنه» فمثلهما ما ي معناما من 
الأمان المعلومة. وأحاز أحمد كراءها بجزء نما يزرع فيها؛ لحديث المساقاة» وقال: إنه أصح من حديث رافع؛ 
لاضطراب ألفاظهء وبأنه يرويه مرة عن عمومته ومرة بلا واسطة. 

أكثر رافع !ل: أي فلم يفرق في النهي بين الكراء ببعض ما يخرج من الأرض وبين الكراء في النقدء فالنهي إنما هو 
عن الأول. قال هذا العبد: مر آنفا في الكتاب من حديث حنظلة عن رافع أنه جيز المرارعة بالنقدين» فلعله م يبلغ 
سالما ولا الزهري» فحملا حديث النهي عنه على العموم. (انحلى) 


تاب ال 
ج ال ي 9ر 
ما تقع فيه الشفعة 


۳۹۹ - مالك عن ابن شهاپ» عن سيد بن المُسَيَب وع آي سَلَمَة بن عَبْدِ الرحمَن 


ص 
ف 


e ر‎ ar eS E - کے ر ا ژد بے‎ or a 
بن عَوْف أن رسول الله د قضى بالشفعَةٍ فيمًا لم يقَسم بين الشرّ كاي فإذا ولعت‎ 


الحدود بْنَمُب فلا شَفعَة فيه. 


الشفعة: بضم المعجحمة وسكون الفاءء وحكي ضمهاء وقال بعضهم: لا يجوز غير السكون. وهي لغة: الضم على 
الأشهر من شفعت الشيء ضممتهء فهو ضم نصيب إلى نصيب» ومنه شفع الأذان» وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ 
لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه» وهذا قريب ما قبله. وشرعا: استحقاق شريك أحذ مبيع شريكه بثمن. 

فاذا وقعت الحدود إخ: وزيد في حديث جابر عند الشيخين: "وصرفت الطرق" وهذا الحديث ظاهر في أنه لا شفعة 
للجار» ولا تكون إلا بين الشركاء وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلمان وربيعة والزهري وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم» وهو قول الشافعي وأحمد وامحمهورء وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالحوار» وأحيب عن الحديث أن 
تخصيص ما لم يقسم بالذ كر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. وقوله: "إذا وقعت الحدود فلا شفعة" من كلام 
الراوي» ولو سلم أنه من كلامه ب فمعناه: أنه لا شفعة بسبب القسمة؛ دفعا لتوهم أن القسمة تلبت با الشفعة 
كالبيع؛ لما فيه من معن التمليك. قال محمد: قد حاءت في هذا أحاديث متلفة» فالشريك أحق بالشفعة من 
الحار» والجار أحق من غيره بلغنا ذلك عن البي ك أحبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي» أحبرني 
عمرو بن الشريدء عن أبيه الشريد بن سويد قال: فال رسول الله د: امار أحق بصقبه. قال محمد: هذا تأحذ 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء والصقب بالصاد والقاف ما قرب من الحوار. (احلى» موطأ محمد) 

فلا شفعة فيه: قال الزرقان: هذا الحديث نص في ثبوت الشفعة في المشاع» وصدره يشعر بثشبوفا في المنقولات 
وسياقه يشعر باحتصاصها بالعقار» وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراء والمراد 
العقار الحتمل للقسمة» فما لا يحتملها لا شفعة فيه؛ لأن بقسمه تبطل منفعته» وعن مالك رواية بالشفعة احتمل 
القسمة أم لاء وأحرج مسلم عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله د بالشفعة في كل شرك م يقسم بعد 
أو حائط» ولا يحل له أن بيع حن يؤذن شريكه» فإن شاء أخحذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. = 


كعاب الشفعة ۳٤٦‏ ما تقع فيه الشفعة 


قال مّالك: وَعَلى ذلك السثّة التي لا اختلاف فيها عنْدَنا. 
۰ - مالك آله لَه أن سيد ِن اسي سل عَن الشفعَّة هَل فيه مر کنة؟ 
فقال: َعَم الشفَعَة تي الور وَالأَرَضِينَ» ولا کون إلا بين الشرکاء. 


کچھ رکو ر 


٠ ١‏ - مالك ائه بلع عَنْ سلَيْمّان بن يسار مل ذلك. قال مالك ف رَحْل اشر 

ق E‏ شه ذلك من الْعرُوض» فجَاء 
بشفعته بعد ذلك فوحَد الْعبْد أو الوَليدة قذ هَلكاء ولا يَعْلَمْ أحَد قد 

و TT‏ أو الوَليدَة اة ديتار» ويول صَاجِب الشفهَة 

لسَريك: ل قيمَتها حَمْسُون ديتارًا. 

قال مّالك: يَحلف المُْشْتَري SS‏ ٳن شاءِ ان ياحڌ 


۶ 


Ge 
i: 
lk 


هه 


صَاحب الشفعة أحَذ أو يرك إلا أن يأتي الشفيعُ َة أن قيمَة الْعَّد أو الْوَليدَةٍ دون 
E E‏ کک اراو ازضي شخترکو اا 


- وفيه أنه لا شفعة للجار؛ لأنه حصر الشفعة فيما لا يقسم» فما قسم لا شفعة فيه وقد صار جاراء وبه قال 
الجمهورء وأبنها أبو حنيفة والكوفيون للجار» ولو اقتصر على قوله: "فإذا وقعت الحدود"» لكان قويا في الرد 
عليهم» لكن ضم إليه قوله: "وصرفت الطرق"» فقال الحمهور: المراد ما الي كانت قبل القسم» وقال الحتفية: المراد 
صرف الطرق الي يشترك فيها الحار ويبقى النظر في أي التأويلين أظهر» واحتجوا أيضا بحديث: الحار أحت بصقبه 
رواه البخحاري وأبو داود والنسائي مرفوعاء وبحديث أي داود والترمذي مرفوعا: جار الدار أحق بدار الحار. 

يحلف المشتري إخ: وبه قال أبو حنيفة أنه إذا احتلف الشفيع والمشتري في الشمن» فالقول قول المشتري؛ لأن 
الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل وهو ينكر» والقول قول المنكر مع ينه ولا يتحالفان. (الحلى) 
دون ما قال المشتري: فيأحذه عا شهدت به البينة» ومذا قال الحمهور والشافعي والكوفيون؛ لأن الشفيع طالب آحذي 
والمشتري مطلوب مأخحوذ» فوحب أن القول قوله بيمينه؛ لأنه مدعى عليه» والشفيع مدعي حيث لا بينة وإلا عمل ياء 


كتاب الشفعة 4¥ مااتقع فيه الشفعة 


م 


2 2 ر فإن افبة تي معن البيع و‌ 


ل تاك تن زق ا ل کر ازآري کر م ی ارا شاه فأرا 
E2‏ دا 


ریک أن ياحْدَها يمتها فيس للك آ تالم يشب E‏ يب هو للشفيع 
ية الراب ی ا و 
فار قاراد الشر يلف اَن A‏ اا قال مالك“ إن کان ملا ف فاا بلك امن 
إلى ذلك الأحَل ان کان عرفا ان و رق اش لدل لاحل فإذا جَاءشُم 
بحميل ملي يقو يذل الذي اشترى ينه الشقص ني الأزضِ المُشعَركةء فلك لَه. قال 
مالل“ ا طم فة لقب عي وان عات غي وس للك عند حذ لطع 


وبه قال أبو حنيفة والشافعي 


اله الشفعة. قال مالك في الرَحُل يورّث الأرْض ES‏ 
ثم هلك الأب فيع أخذ ولد الت حَقة بي يك الأرض؛ فإن کک و 
بشفعته من عمُومته شر کاءِ آبيه. قال مّالك: وَهَدَا الام عندنا. قال مّالك: ١‏ 


a TS 
قلیلا فقلیلاُ وان کان كيرا در ذلك اذا تشاحوا فيها.‎ 


E 


قال مَالك: فاا ن يَشْتري رل من رَحل من شرکائه حقه» فقول أَحَد الشرکاء: 


بقيمة التواب: أي العوض» وهو قول أبي حنيفة والشافعي: إنه ليست الشفعة إلا في بيع أو هبة بعوض لا غير. (امحلى) 
جاءهم ميل ملي: أي كفيل غي إلى قوله: "فذلك له" وبه قال الشافعي في الققديم وهو قول أحمد وقال 
أبو حنيفة والشافعي في الحديد الراحح من مذهبه: للشفيع الخيار ب بين أن يعجل الثمن ويأحذ المشفوع» أو يصبر 
إلى حلول الأحل؛ ليرد اللمن ويأحذ الشفعة. (الحلى) يأخذ كل إنسان منهم: بقدر نصيبه» هذا عند مالك» وهو 
الأصح من قول الشافعي» وقال أبو حنيفة: هي مقسومة على الرؤوس» وعن أحمد روايتان. (امحلى) 

إذا تشاحوا: بتشديد الحاء الهملة من الشح» وهو البحل» أي تنازعوا فيها. 


كاب الشفعة eA‏ ما تقع فيه الشفعة 


؟ e‏ ۴ 2 2 ل 0ے 
ا آذ من اة َر حصي وقول المطَْرِي: إن شت أن أخذ الشفعّة كلها 
آ ا لك وان شيت اَن َدَعَ فد ع؛ فان المُشتري إذا ره هدا El‏ لبه 
LD‏ فان أحذها فهو احق بها 


2 
of روع‎ 


إلا فلا شىء ه. قال مالك قي الرحل ب يشتري الأرْض فيَعمُرْها بالأصل يَضَعةُ فيها أو 
LT‏ ا ا 


ر 


لَه فيهًا إلا أن يُعْطيّه قيمَةَ ما عَمَرَ فَإن أَعْطَاهُ قيمَة ما عَمَرَ كان احق بالشفعةء 


وإلا فلا شفعة لَه فيهًا. قال مًالك: من باع حصتَهُ من رض أو دار مشر ت فلمًا 


وقي نسخة: ۽ حق 


عَلِم أن ساح الشفعة باذ بالشُفعّة؛ اتال او فأَقالهُ» قال: ليس ذلك ل 
والشفيع احق ق بها اشن الذي کان ياعا بو. قال مالك: من | اشتری شِقصا ني دار 
أو رض NR ENE TT‏ الشفيعٌ شفعَه ف الدار و 
الأَرْض» فقال الْمُشْبَري: حذ م اشتريْت حَمِيعًا فإني إلَمَّا اشتريّةُ حَمِيعًاء قال مّالك: 
بل يأحذ الشَفيع شفعَتةُ في الا ار أو الأرْض بجِصّتهَا من ذلك الثمَنِ ام کل شي 
ق راه په تم باذ الشَفيع شَفعكَهُ مف لدی بيا 
من الْقِيمَةٍ مِنْ رَأس المَنء ولا يَأحُد من الْحَيوَانِ وَالعُرُوض شيا إلا أن يَشَاء َلك. 


o2 م‎ 


قال مّالك: وَمَنْ باع شقَصًا مِنْ رض مُْتَر َة فسَلْمَ بض من لَه فيهًا الشفعة لاع 


فليس للشفيع إخ: وبه قال أبو حنيفة: إنه ليس للشفيع أن يأحذ حصة من أرض أو دار مشتر كة. (احلى) 

كان أحق بالشفعة: احتلفوا فيما إذا بى المشتري في الشقص من المشفوع» قال الشافعي وأحمد: للشفيع أن 
يعطيه قيمة بنائه» إلا أن يشاء المشتري أن يأحذ بناءه؛ فإنه له ذلك إذا لم يكن ضررء وليس له خيار المشتري 
على قلع بنائه. (احلى) والشفیع أحق ها ! فإن الإقالة وإن كان فسخا قي حق المتعاقدين» فهي بيع في حق 
ثالث» وهو قول أي حنيفة بحه. رامحلى) 


كتاب الشفعة ۳44 ما لاإتقع فيه الشفعة 
لشفعَة كلها ولیس 


لَه ان ياحُذ بقدر حه e‏ قي: قال مالك ي فر شر کاء ي دار واجدي اع 


م ر ° 


وأ بعضهم إلا ان أذ بشفعته hl‏ ا یی ان يسم يأحذ , با 


ر 
لشفعة 


أَحذهُمْ حصتَه» وش رکاؤه عيب E‏ إا رحلا واحدا» فَعُرض على ا 
ياعد بالشَفَعَة 0 يمرك فقال: ا بحصتي وارك حصص شر کا حتّی 
قدو فان ادوا دل وان کا أحذت حَمِيع الشقعَة. قال مّالك: ليْسَ لَه لد 
ان ياحذ ذلك کله أو يرك فن جاء شرکاؤه ادوا منه او ترکوا إن شاعواء قان 
عرض هذا عليه فلم يَقَبلةُ فلا أُرّى له شفعة. 


ما لا تَقَع فيه الشفعة 


r fo 


e E E 7‏ 
أن عُثمَان بن عفان قال: إذا وَقَعَتٍ الْحُدُودُ في الأرْض» فلا شفعَةَ فيهاء ولا شَفعَةَ 


بنرا ي تخل اشغ 


يأخذ بالشفعة كلها: وهو قول أي حنيفة» والأصح من الأقوال الأربعة للشافعي. في "المداية": ولو أسقط 
بعضهم حقه فهي للباقين في الكل على عددهم؛ لأن الانتقاض للمزاحمة مع كمال السيب لي حق كل منهم وقد 
انقطعت. (الحلى) وليس له أن يأحذ إل: وبه قال أبو حنيفة والشافعي. في "المداية": لو كان البعض غيبا يقضى 
ما بين الحضور على عددهم؛ لأن الغائب لعله لا يطلب وإن قضى اضر باحميع ثم حضر آخر يقضي له 
بالنصف» ولو حضر ثالث فيثلث ما في يد كل واحد منها. وفي "النهاج": لو حضر أحد الشفيعين فله أحذ 
الحميع في الحال» فإن حضر الغائب شار كه» والأصح أن تأخير الأحذ إلى قدوم الغائب. (امحلى) 

ولا شفعة في بئر: لكونه غير متحمل القسمة» وبه أحذ مالك والشافعي أنه لا شفعة في ما لا يقسم. (الحلى) 
ولا في فحل النخل: هو ذكرها الذي تلقح منهء وإنما لم يثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كائت ضحم نخيل قي الحائط 
يتوارثوها ويقتسموفا» وهم فحل يلقحون منه نخلاهي فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط جقرقه 
من الفحل وغيره» فلا شفعة للشر كاء في الفحل؛ لأنه حكن قسمته. (النهاية) 


كتاب الشفعة o.‏ ما لا تقع فيه الشفعة 


َال مَالك: وَعَلى هَذا الام عندتا. 
قال مًالك: ولا شفعة في طريي صلَح اقم فبا أز نَم بصخ قال مّالك: لامر 
عدا أله لا شَفعَة في عَرْصة دار صح اقلم فيا الفا 


قال مالك تي رجحل اث شرّی شِقصًا من أُرْض مُشتَرَکةٍ على اه فيها بالخِيّار» فأرَاد 
شر کاءُ ّا تع ا باخذوا ما باع ركم الشفعد ل ان بكار المُتري: : إن ذلك 


2 


TT 
قال مالك یالرل ب يشتري أرْضًاء كث في يديه جيئاء ثم أئى رجحل فأدرك فيا‎ 
حَقا بهيرَا: ال إن ت ن وان ما الل ارف م غا ف لي‎ 


الأول إلى يوم يبت حى الآحر؛ َه قد کان ضمتها لو هَلَكَ ما کان فيهَا مِنْ غْرَاس 
او د ذهب ery‏ فان طال لمان أو هَلَّكَ الشهودُ أ مات البائ أ لري و 
ما ان نی ال ابيع والاشترَاء لطول الرّمان فإن الشفعة قط ويأحذ 
A E E‏ 


وعلى هذا الأمر عندنا: يعي أنه لا شفعة قي شيء لو قسم بطل متفعته المقصودة كحمام ورحى وبئر. (امحلى) 
ولا شفعة في طريق: في "المنهاج": لو باع دارا وله شريك في تمرهاء فلا شفعة له فيهاء والصحيح بويا قي الممر 
إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدارء أو أمكن فتح باب إلى شارع» وإلا فلا. (امحلى) 

ذلك لا يكون هم إل: وحالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي. في "المداية": من باع بشرط الخيار فلا شفعة؛ لأنه 
بمنع زوال الملك عن البائع» وإن اشترى بالخيار وحبت الشفعة؛ لأنه بمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق والشفعة 
2 وفي "المنهاج وشرحه": لو شرط في البيع الخيار هما أ و للبائ لم يؤحذ بالشفعة حن ينقطع الخيارء 
سواء قلنا: املك ني زمنه للبائع أو للمشتري أو موقوف وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يوذ بالشفعة 
إن قلنا: إن الملك في زمن الخيار للمشتري» وإلا فلا. (الحلى) 


كتاب الشفعة o1‏ ما لااتقع فيه الشفعة 
وز وآ رى أن الال عيب اَن وأعحقاه؛ لقح بذلك حى صّاجب عة 
قو قوّمَّت الأرْض على قدر م e‏ م ظز إلى € 
راد في الأَرْضٍ يِن بنا غراس ا و عمَارة» فيکون على ما کون عله من ابتاع 
لأر رقن توم م تی فيا ور م احا صاب اة ند ذلك 

قال مّالك: والشفعة ابتة في مال المت كما هي في مال الحي“ فن ی حَشي اهل 
ليب أن ينكد مال الْمٍّ فَسَمُوه ماعو فليس عليْهم فيه شفعة. ال مالك: 


ولا شفع ندا ي عبر ولا وة ولا تعر ولا رة ل شاق لاي يي ين لحان 
ولا في توب ولا في بغر ليس لها اض ما الشفعَة فيا يصلح أله يقي ا 
ادود من الأرزْض» ناما ما لا يصح فيه الْقَسلْم فلا شفعَة فيه. قال مالك: ومن اشر 
اَرْضًا فيا شفع لتاس حضور» لْيرفعَهُم إلى السَلْطانِء فإِمًا أن و ر 
ا 


و 0 و 9,0 Ira‏ 
له السلْطّان» قان ركهم فلم يرع أَمْرَهُمٌ إلى السلطانِ» وقد قد عَلموا باذ شترائه ر کوا 
ذلك نی طال ماه تم جاءوا يَطلبون شُفعتَهُب فلا أرّى ذلك لَمٌّ. 


فليس عليهم فيه شفعة: لأنه لا شفعة بعد القسمة عنده بالحوار. (امحلى) ولا شفعة عندنا إخ: وبه قال 
الغلائة 2 CS EL‏ البزار عن جابر مرفوعا: لا شفعة إلا في بيع أو حائط» 
ولا ينبغي أ أن بیع حي يستأمر صاحبه» فإن شاء أحذ وإن شاء ترك ورواته ثقات. قال عياض: وشدد قوم 
فاثبت الشفعة في العروض. وروى البيهقي عن ابن عباس ها مرفوعا: الشريك شقيع» والشفعة في كل شيي 
ورحاله ثقات» إلا أنه أعل بالإرسال» وقد أحرج له الطحاوي شاهدا عن حابر بإسناده لا بأس. 


يسم الله الرَحمَن الرّجيم 
كاب الاأَقَضيّة 
الريب ني القَضَاءِ باحق 
٣‏ - مالك عن هشام بن عُروةَء عن بيه عن ريب بت اي سَلَمَة» عن ام سَلَمَة 
روج اني أن رَسُول الله 5 قال: إئما ئا مشر وَإلكم تَحْتَصمُون ىء ولَعَل 


n 


کم ان کون أَلْحَنَ بحُجته منْ a.‏ بض فأقضي لَه على ؛ لخو ما سمح منه» فمن 


قضيیت ب عو ایی فد اعدد ئه شه بات اف ل تسر ا 


انما أنا بشر: بفتحتين: الخلق» يطلق على الواحد والحماعة معي أنه منهم والراد: أنه مشارك هم في أصل الخلقةء 
ولو زاد عليهم بالرايا الي احتص ها في ذاته» والحصر ججازي؛ لأنه حصر حاص أي باعتبار علم البواطن» ويسمى 

عند علماء البيان قصر قلب؛ لأنه اټ به للرد على من زعم أن من کان رسولا يعلم کل غيب حن لا يخفى عليه 
المظلوم ونحو ذلك فأشار إلى أن الوضع البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور إلا ظواهرها. 

ألحن حجته: من اللحن: بفتح الحاء هو الفطانةء أي أبلغ في تقرير مقصوده وأفطن ببيان دليله» فظن أن الحق معه 
وهو كاذب. (الحلى) فاقضي له: لبناء الأحكام الشرعية على الظاهر. وتمسك به أحمد ومالك في المشهور عنه: 
أذ الحاكم لا يقضي بعلمه؛ لإخباره < بأنه لا يحكم إلا ما مع قي جحلس حكمهء ولم يقل على نحو ما علمت. 
وقال الشافعي وجماعة: يقضي بعلمه مطلقا؛ لأنه قاطع بصحة ما يقضي به إذا حقق علمه. وقال أبو حنيفة: في 
المال فقط دون الحدود وغيرها. وأجمعوا على أنه جرح ويعدل بعلمه. 

فلا باخذكن منه شينا: قال النووي: وف الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والمجمهور: أن حكم الحاكم 
لا حل الباطن» ولا جحل حراماء فإذا شهد شاهدا زور لإنسان عال فحكم به الحاكم» لم يحل للمحكوم له ذلك 
المال. ولو شهدا بالرور آنه طلق امرأته» م يحل لمن علم كذهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق»ء وقال 
أبو حنيفة: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال» فقال: يحل نكاح المذكورة وهذا خالف هذا الحديث 
الصحيح» ولإجماع من قبلهء والقاعدة متفق عليها هي: أن الأبضاع أحوط من الأموالء ومن وافقه حهملوا حديث 
الباب على ما رواه فيه وهو الالء ولا نراع قيه. قال ابن الهمام: ومن الأوحه لأبي حنيفة أنه لو فرق بينهما بأمر 
ارو ج فقط ظاهرا! وباطنا فبأمر الله أولى؛ فإن القاضي مأمور بذلك منه تعالى. (الحلى مختصرا) 


كتاب الأقضية or‏ الشهادات 


E BD E 
احتصم اله رجحل مسل ویهووی فرآی عم أن الْحى هوي فقضى لم فقال له‎ 
ليَهُودِی: ا الطاب بالدرة م قال: وما يذريك؟‎ 
فقال لَه اليَهُودِى: : إا جد أ يس قاض ية يقضي باحق الا کان عن يمينه ملك وع‎ 


شمّاله ملك يسدنه ويوفقانه لِلْحَقّ ما دام مَع ملحي فإذا ترك الح عرجا ورکا. 


الشهادّات 
٠‏ - مالك عن عبد الله ن اي کر بن مُحمَدِ ِن عفرو بن حزم عن ايو عَنْ 
عبد الله ن عرو بن عٿمَان» عن اي َر لألصتاري عن رد بن حال لحمب 
ان رسول الله ل قال: أله أحيركم بير الشَهْدَاء الذي اني بشهادته قبل أن بسالهاء 


E‏ مع شهيد .عع شاهد 

إنا مجد: فقال: إنا نجد أي في التوراة. قال الطيبي: تطبيق الحواب: أن عمر لو مال عن الحق يقضي للمسلم على 
الیهودي فلم یکن مسدداء فلما قضی له عليه عرف بتسدیده ولباته وعدم میله من غير تغیر أنه موفق مسدد. (انحلی) 
عرجا وتركاه: قال أبو عمر: ليس هذا عندي بجواب لقوله: "وما يدرك" ولکن لما علم أن عمر کره مدحه 
له» أحبره أنه يجد في كتبه ما ذكر» وني رواية: فقال اليهودي: والله إن الملكين جبريل وميكائيل ليتكلمان 
بلساتك, وأُما عن مينك ومالك فضربه عمر بالدرة» وقال: لا أم لك وما يدريك؟ قال: لأمما مع كل قاض 
بقضي بالق ما دام مع الحقء فإذا ترك الحق عرجا وت ركاه» فقال عمر: والله ما أراك إلا أبعدت وفيه؛: كراهة 
المدح ق الوجه» وأنه لا حرج في تأديب فاعلهء وإن الراضي به ضعيف الرأي. 

قبل أن يسأها: بالبناء للمجهول» قال أبو داود: وقال مالك: هو الذي يخير بالشهادة الي لا يعلم بها الذي هي له 
فيا ها فیقضی له ها. قال النووي: فيه تأويلان: أصحهما ما قال مالك. والثان: أنه حمول على الشهادة في غير 
حقوق العبادء کالطلاق والعتاق والحدود وغيرهاء فمن ظلم شيا من هذا النوع وبحب عليه إعلام القاضي؛ لقوله 
تعال: رفوا ا 0 (الطلاق:٠).‏ وحكي تأويل ثالث: أنه حمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبهاء 
كما يقال: الحواد يعطي قبل السؤال أي سريعا عقب السؤال» وليس هذا مناقضا لحديث: يشهدون ولا يستشهدون 
قالوا: إنه محمول على من معه شهادة لإنسان وهو عالم اء فيشهد ها قبل أن تطلب منه. وقيل: إنه شاهد زور 
فیشهد ما لا أصل له ولم یستشهد. وقيل: هو الذي انتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة. (الحلى) 


كتاب الأقضية ot‏ الفضايفي شهادة الحدود 
أو ُخبر بشهادته قبل ن ا 
- مالك عن رَييعَة بن اي عبد الرَحْمن آنه قال: TT‏ 


رَحُل من أَهْل اعراق فقال: مذ جنك لامر ما له راس وله ذب فقال عَم 
هُرً؟ قال: شَهَادَات الور هرت بأرضتاء فقال عُمَرٌ: أو قَذْ كان ذلك؟ قال: 


یټ م ر 


فقال عمَر: واه لا يوسر رَجُل تي الإسلام بير العْدول. 


EE‏ زر ق 


۷ اڭ آله َه أن عُمَرَ بن الطاب قال: لا يور شَهَادَة حَصْم ولا ظبين. 


ا ف شهادة ا 
ا ەب ر اه و 
۸ - مالك | بلغ ع سایان ن يسار وَعَيره هم سلوا عن رَحُل يد 
رش ڪر و و ر و or‏ 


ك اتجوز شهادته؟ َقَالوا: عم» إذا فوت مته الوب مالاك ا سمع ابر 


حا القذف 


شهاب» سال عَنْ ذلك فقال: مل ما قال سليْمَّان ٴ ن يَسار. 


أو بر بشهادته: شك الراوي» أو ليس بشك وإنغا هو تنويع» أي يأني الحاكم بشهادته قبل أن يساما قي مض 
حق الله المستدام تحربمه كطلاق وعتاق ووقف أو بخبر ما رحلا لا يعلمهاء وهذا يومي إليه كلام الباحي. وقال 
ابن عبد البر: قال ابن وهب: قال مالك: تفسير هذا الحديث: أن الرجل يكون عنده شهادة في الحق لرجحل لا يعلمهاء 
فيخبره بشهادته ويرفعها إلى السلطان» زاد يى بن سعيد: إذا علم أنه ينتفع ها الذي له الشهادة. 

ما له رأس ولا ذنب؛ قال الباحي: أي ليس له أول ولا آحر» والعرب تقول: هذا جیش لا أول له ولا آخر» 
يريدون لكثرته» وقد تقول ذلك في الأمر البهم: لا يعرف وحهه ولا يهتدى لإصلاحه. 

لا يؤسر رجل !ل: أي لا يجبس» والأسر: الحبس» أو لا ملك ملك الأسير لإقامة الحقوق عليه إلا بالصحابة 
الذين جميعهم عدول وبالعدول من غيرهم» فمن لم يكن صحابيا ونم تعرف عدالته» لم تقبل شهادته حى تعرف 
عدالته من فسقه إڅ. قال أبو عمر: هذا یدل على أن عمر :ت رحع عما کتب به إلى ابي موسی دات وغیره من 
عماله: المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا حصما أو ظنينا متهماء أخحرحه البزار وغيره عن عمر ده من 
وحوه كثيرة. ولا ظنين: أي متهم في دينه» فعيل ععئ مفعول من الظنة التهمة. (الحلى) 


كتاب الأقضية oo‏ القضاء بالجمإن مع الشاهد 


قال ما لك: وَذَلك الام عندناء وذلك لقول الله ا ظوَاَذِي يمون المخصنات 
ا ايار شهدا ءفاجلدۈ هم ماني ن حلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولعك هز 


افاس ا ا ا د دك و ارو الله غفوز ررحيو قال مّالك: 
(النور:٤» )١‏ 


ات لني ۷ا اخیدت ر متا لدي تست لخد م س الع خر 


هل المدينة 


ا با ا مَعَ الشَاهِد 


a 4۹‏ ن ن رول الله 45 قضى بالييين مَحَ الشَاهد. 
يعن جعفر الصادق 
وذلك الأمر عندتا: وهو قول الشافعي وأحمدء وني "البخاري": وحلد عمر أبا بكرة وسهل بن سعد ونافعا 
لقذف المغيرة ثم استتايمم» وقال: من تاب قبلت شهادته» وأجاز عبد الله بن عقبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن 
جبير وطاوس وجاهد والشعي وعكرمة والزهري وحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة» وقال أبو الزناد: 
الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله» فاستغفر الله قبلت شهادته. وقال الشعي وقتادة: إذا أكذب نفسه 
جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق حازت شهادته» وإذا استقضى الحدود فقضاياه جالزة. 
وأصلحوا: أعماهم بالتدارك» ومنه الاستسلام للحد أو الاستحلال عن المقذوف. (الحلى) غفور رحيم: عليه 
للاستناءء قال الجمهور: الاستشناء إذا تعقب جلا بعضها معطوف على بعض» ينصرف إلى الكل» كقوله: امرأته 
طالق» وعبده حرء وعليه حجة إلا أن يدحل الدار؛ قإن الاستثناء يرحع إلى الحميع» وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن 
قوله: ولا تقبلوا هم شهادة أبدا معطوف على قوله: فاحلدء هم والعطف للاشتراك» فيكون رد الشهادة من الحدء 
وهو لا يرتفع بالتوبةء والاستناء تعقب جلة منقطعة أعي أولئان هم الماسقون وهي ججملة مستأنفة؛ فما تخالف 
ما قبلها بكونما إحبارية غير مخاطب ها الأئمةء بدليل إفراد الكاف في "ولك" وقبلها احمل الإنشائية بصيغة 
الحمع حوطب ها الحكام. وقال ابن الهمام: وبقولنا قال ابن المسيب وشريح والحسن والنخعي وابن جبيرء وروي 
عن اين عباس. (انحلى) وهو أحب ما معت !خ: وهو قول الشافعي وأحمد» ثم إن عند مالك يعتبر صلاح العمل 
مع التوبة؛ لقوله تعالی: وا الذي ن تابو وأضلحواي (البقرة:٠٠١)»‏ وهو قول الشافعي» وقيل: لا يعتبر؛ لأن عمر شه 
قال لأي بكرة: تب أقبل شهادتك» وقد يجاب بأن أبا بكرة كان من العباد» وصلاح العمل كان تابتا. (احلى) 
مع الشاهد: زاد ابن آي شيبة: قال أبو الزناد: أحبرني شيخ أن شرجحا قضى بذلك. (امحلی) 


كتاب الأقضية ۳٦‏ القضاءباليمين مع الشاهد 


۰ د مالك عن أي الزتاد عن الأعرج أن مر ن عبد الرير كنب إلى ي الحريد 
ابن عبد الرَحمَن بن ريد بن o‏ عَلى الكوفة: أن اقض باليهين 
مع الشاهد. 

۱ - مالك ائه يله ن ابا سَلَمَة بن عبد الرَحْمَن وَسلَيْمَان بن يسار سيلا هَل 
فض امن مَعَ الشاهد؟ ققالا: َعَم. قال مالك: مَضّت اة في الْقَضَاءِ بالمين 


مع م الشاهد ااا يحلفُ E‏ الحو مع شاهده و فة O OE‏ 
أن اقض: أي حكم بيمين المدعي مع شاهد واحد. فقالا نعم: ومذا قال مالك والشافعي وأحمدء خحلافا 
لأبي حنيفة؛ فن عنده لا بد من شاهدين؛ لقوله تعالى: او استشهدوا شهيدين من رخالک چ رالبقرة:۲۸۲) (امحلی) 
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجاعة: لا يقضى باليمين مع الشاهد ف e‏ حو قال حمد: 
يفسخ القضاء به؛ لأنه حلاف القرآن وعخالف للحديث المشهور: ا ن عل م دک واا 
الأحاديث الصحيحة فقد ورد فيه: "قضى بيمين وشاهد"» ليس فيه لفظ "مع" e‏ 
بيمين أحيانا وشاهد أحيانا؛ لفلا يتعارض ما قي الباب. 

باليمين مع الشاهد: قال حمد: ويلغنا عن البي 5 حلاف ذلك وقال: ذكر ذلك ابن أي ذئب عن اين 
شهاب الزهري قال: سألته عن اليمين مع الشاهد» فقال: بدعة» وأول من قضى ها معاوية» وكان ابن شهاب 
أعلم عند أهل الحديث بالدينة من غيره» وكذلك ابن حريج أيضا عن عطاء بن أبي رباح» قال: إنه قال: كان 
القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدان» فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان. وقال في "التعليق 
المحد": في "مصنف ابن أبي شيبة": حدثنا سويد بن عمروء حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعي في 
الرحل يكون له الشاهد مع مينه» قال: لا يجوز إلا شهادة رحلين أو رحل وامرأتين» وقال ابن أي شية ابضا: 
حدتتا حماد بن حالد عن ابن أبي ذئب عن الرهري قال: هي بدعةء وأول من قضى با معاويةء» أسنده على شرط 
مسلم. وف "مصنف عبد الرزاق": أحبرنا معمر» عن الزهري» قال: هذا شيء أحدثه الناس لا بد من شاهدين»› 
كذا أورده السيد مرتضى في "الحواهر" وجذه الروايات ر وبالحديث الصحيح: البينة على المدعي واليمين 
على من انکر وغیره من الأحاديث المشهورة المفيدة صر اليمين على المدعى عليه» وبظاهر قوله تعالى: 
«واستشهدوا شهيدين من رحالک4 ذهب أصحابنا والغوري والأوزاعي والزهري والنخعي وعطاء وغيسرهم 
إلى بطلان القضاء بشاهد وعين» وأجابوا عن الأحاديث السابقة بطرق: منها: التأويل بأن المراد قضى بشاهد = 


كتاب الأقضية YoY‏ القضاء باليمين مع الشاهد 

TNE E 
عليه‎ 

ا ان خلت ت عله ال ا مّالك: وَإِنّمَّا يَكون ذلك في الأموال 

حَاصة وَلا يق ذلك ٿي شَيْءِ من الْحدُودِ» ولا قي نكاح» ولا في طلاق ولا في 

عََاقَة» ولا ي سَرقٍ ولا ق و فان فال قاق|”: إن الَا من الأموّال فق نظا 


ويس ذلك على ما ال ول كان ذلك على ما قال للف لبد مَعَ شَامِدِه إا اء 
E‏ إذا حَاء بشاه على مال مر الأموّال ادُعَاه حَلف 
وقي نسخة: واحد 

= واحد للمدعي وين للمدعى عليه» أي قضى أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. ومنها: الكلام في طرق حديث ابن 
عباس وأبي هريرة بالانقطاع قي السند» كما بسطه الطحاوي. ومنها: أن أحبار الآحاد إذا أثبتت زيادة على 
القرآن والأحاديث المشهورة لا تعتير ياء لأن الزيادة نسخ وخبر الواحد لا يدسخهما. وقال الزيلعي في "نصب 
الراية"؛ مسألة القضاء بشاهد وبين قال به مالك وأحمد والشافعي» وحجتهم قي ذلك حديث ابن عباس أنحرجحه 
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» والحواب عن حدیث ابن عباس بوجهين: أحدهما: أنه معلول بالانقطاع» 
قال الترمذي في علله الكبير: وسألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: إن عمرو بن دينار م يسمعه من ابن عباس. 
وقال الطحاوي: وأما حديث ابن عباس فمنكر؛ لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار» قيصير 
فيه انقطاعان. قال ابن القطان في كتابه: وهذا الحديث وإن كان مسلم قد أحرجه ق صحیحه فهو یرمی بالانقطاع 
في موضعين. والجواب الثاني: أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم. قال الإمام فخر الدين: قول الصحابي: 
ى البي 4# عن كذاء وقضى بكذاء لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا قي الحكاية» والحكي قد يكون 
خحاصاء وأيضا فالقضاء له معان» قرا في هذا الوضع فصل الخصومات» وهذا ما يتعين فيه الخصوص؛ إذ لا يتأتى 
فيه الحكم بكل شاهد من البي ‏ إلى قيام الساعة بل إا يقضي بشاهد حاص» وعلى هذا يكون الراوي قد 
اعتمد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الحنس لا استغراق المجحنس» ويكون معناه: 
آنه قضى جنس الشاهد وجنس اليمين. وقال الطحاوي: جوز أن يکون اُرید به غین المدعي مع شاهده 
الواحد؛ لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده» وهو خزعة بن ثابت فب والله أعلم. 

ثبت عليه الحق !خ: ويقضي بالنكول بلا رد اليمين على المدعي بعده؛ لحصوله قبله. 

في الأموال خاصة: وأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد وين بالاتفاق» واحتج لذلك با زاد 
الشافعي لفظ "في الأموال" عقب حديث أنه ب قضى بشاعد وعين. (الحلى) 


كاب الأقضية e۸‏ 


"€ 


القضايباليمين مع الشاهد 
مع شاهده واسَحى حَقَه كَمَا يُحْلِف لْحْر. قال مالك: فالستة عندنا عبد إذا 
اء بشاهِد على عتاقته اسلف سيّدهُ ما أَعتَقَهُ وَبَطّل ذلك عنهُ. قال مالف: 
وكذلك السة عندنا ايسا ق الطلاق اذا ات ال بشاهدٍ ان زوحھا َلْهَا 
E TE‏ غا ی ال ا ف لادی 


ولي نسحة: واا 
وَالعَنَاقة فى الشاهد اواج واخ ا کن الین عك زوج المرأة وعلى سيد 
الع اا لاف خد ف لجرو ر ا و ا ا 


ET) 0‏ م ا و 


نت حر مته» و 0 الخذود ووقعت عل و زف وقد أخصنَ رُجم» ن 


ہے ب م سر ا 
مرول رق 2 م 


قل ابد قیل پو ولیت آ له الميراث بيه وبين من يوارئه. فان احج حح فقال: لو 


2 ت 
٤‏ ھر س وتش رر z‏ را ر ا 


آن ن رحلا اعت عَبْدَه وَحَاءَ رَحُل يطلب سي لعٍ بدن أ لَه عَلَيّه» فشهد له على حَقَه 

ذلك و وااان فن ذلك يقبت الح على سیل ب الب کی رد به عتا ل إذا 
لم يكن لِسَمّدِ الْعبدٍ مال عير بْب بريد أن بُجير ذلك شَهادَة اَسَاءِ في الْعاقة؛ فن 
ڏل لیس علی ما قال واا قل لك الرٌحل بخ بده م ياي عايب الح على 


eH‏ چ 4 س 


سيّده بشاهل واج يلف مَعَ شَاهدي م يستحق حق وترد بذلك عَتافة الت 


E 
ا مالا فقول لد الد احلف ما عَليْكَ ما عى فان نکل وای ان‎ 


ولي لسنحة: e‏ 


ای عل د ت کرد دت داو ا 


ا ا و مسك اعد محالطة وملابسة فرعم ا 


استحلف !ج ولا بحلف السيد ولا الزوج لدعوی العبد العتق والمرأة الطلاق حي يقيما شاهدا واحدا على 
ذلك. (احلی) 


كتاب الأقضية ۹ القضاء باليمين مع الشاهد 
( س الال على دف ال وال ایسا الرحل يكح الأمة فشكو رامراه 
فياتي سيد الأَمَة إلى لرل ا ا له: اعت مني حارتټي فلاة آل 
وفلان پکذا وکذا یار فینكر ذلك زج الأ فيأټي سبد الأَمَة برحل وامراتینء 


° لر ف اریے ر م ET‏ 


یشون على ما قال» فیثبت بیع ویجق حقه وتجرم لأت على رجا ويکون 
ذلك فراقا بيَهُمًاء و سء لا تحور تي الطلاق. قال مّالك: ومن ذلك أَيضًا 
E‏ يقم عليه لحد فيان رز واشرآتان هون 
اأذي افئري عليه عبد مَملوك د افيضح فَيْضَع ذلك لحد عن المُفتري بَعْدَ ان وقعَ علي 
شاد النَسَاءِ لا جور في الفرية. قال مّالك: ك 
لقَضَاءُ وما مَضّى من السّة أن المَرأتيّن تشَهَدَانِ عَلّى استهلال المي فيَجبُ 

ذلك ہو ئی ترت وکود ما لمن بر إن مانت المي ويس مع | 

الین شهدنًا TE RS‏ ذلك في الأموالى العظام من الذهَّب وا وري 
والرّباع وَالحوائط والرّقیق» وما سوّی ذلك م الأموّال. ول شهدت اوا على 
دهم واج أو اقل من ذلك أو كث لم كفطع شَهادَهُمًا شيئاء وكَمْ تحر إلا أن 

کون مَعَهُّمَا شَاهِدٌ أو يَمِين. قال مَالك: ومن الاس مَنْ يقول: لا تون مين مَعَ 


2 


الشاهد الواح ویحتج بقل الله تارك وَعَالى» وقوه الحو: O O RR,‏ 


ن 


لا تجوز في الفرية: وإنغا حازت هنا لدفع الحد بالشبهةء فافهم. على استهلال الصي: أي حرو ج الصي حيا 
من بطن أمه» فيجب بذك مراثه. معهما شاهد أو عين: فيقضي باليمين مع شهادة المرأتين حلافا للشافعيء» 
قال: لأن شهادة النساء لا تجوز دون الرحل» وإنغا حلف لي اليمين مع الشاهد للحديث. 

ومن الناس: كإبراهيم النحعي والحكم وعطاء وابن شبرمة وأبي حنيفة والكوفيين والثوري والأوزاعي والزهري. 


كتاب الأقضية N‏ ا ت ی 


فان لم يکونا لين ن فرحل وامراتانِ ممن ترْضَون من الشهَدَاءي ؛ يقول: کان 
برحل وامرانين فلا شيْءَ ل ولا لف مَعَ شَاهِده. قال ا له فين اة 
عَلّى مَنْ قال ذلك القوّل أن يقال لَه: oo‏ 
يلف الْمَطْلوبُ ما ڏلك احق علَيه؟ فان حف بطل دلك عه ون تکل عر 

SC‏ ما لا اختلاف فيه 


gor # 


بن کاب اله حت إن ا بدا يذه E‏ 
كناب الله» وائ ليكفي من ذلك ما مَضى من الستةء وَلْكنٌ اله ن 
عرف وة الصوَاب وَمَوْقعَ احج ففي هَدَا بيان ما أشكل إن شَاء الله تُعَالى. 
E I O‏ 
قال مالك في الرَحُل يَهّلك وله دين على رجحل عليه شَاهِد واج وَعَلَيّه دين لتاس 
لَه فيه شاهد واجد ای يفوا على حقوقهم مَعَ شَاهِدِهم. قال مالكف؛ 
فان الغرماء تحلفون يادوت توف قاف فل فطل لم یکن لور م شب 
وَذلك أن الأَيمَان عُرضَّت عَلَيْهم قل فَركوهَا إلا أن يَقولوا: لَمْ تَعْلَمْ لصاجبنا 


"a 


فضنلا ويك آنه إنما تر كوا الأيمان من أل ذلك E E‏ 


ولا ببلد من البلدان: وهذا لا يرد على الحنفية؛ لأهم لا يقولون برد اليمين. قال ابن عبد البر: مذهب الكوفيين أن 
امدعى عليه إذا نكل عن اليمين حكم عليه باحق دون رد اليمين على المدعي» ولا يظن .مالك مع علمه باحتلاف 
من مضى أنه حهل بهذا وما أتى ما لا يختلف فيه كأنه قال: ومن لم يحكم بالنكول خحاصة أحرى أن يحكم 
بالنكول وعين الطالب. قان فضل: أي بقي بعد أحذ الغرماء حقوقهم بقية في الدين الذي كان للميت. (المحلى) 


كتاب الأقضية ۳۹۱ القضاء في الدعوى 


ر 2 ا ا ہے 2 
ن يَځلِفوا ويَاذوا ما َي بعد دينه. 
TE‏ وہ 
ەاوے ررر و 


1۲ - مالك عَنْ ميل بن عَبْدِ الرّحُمَن امون آله کان يضر عُمَرَ بن عَبْدِ الخرير 
وهو يَقضي بين التاس» فإذا اة اا يدعي على لرَحْلِ ا إن RIS‏ 
قال مالك: وَعَلَى ذلك الام عندنا أنه من اذَعَی على رل بدعْوّی نظ فإن کائت 


8 


E PO TT 


خالطة أو ملابسة: واختلفوا في تفسير الخلطة» فقيل: هي معرفة معاملة ومداهنة بشاهد أو بشاهدين» وقيل: 
يكفي الشهرة» وقيل: هي أن يليق به الدعوى مثلها على مثله» ويروى ذلك عن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء 
المدينة. وقال الزرقاني في تفسير الخلطة: مثل التجار ومن نصب نفسه للشراء والبيع» وروى البيهقي عن علي «ه: 
"اليمين على المدعى عليه إذا كان قد حالطه» فإن نكل حلف المدعي» وقال الشافعي والحمهور: إن اليمين متوججحه 
على المدعى عليهء سواء كان بينه وبين المدعي احتلاط أم لاء ودليل الحمهور عموم الحديث: البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر» ولا أصل لتلك الشرط في كتاب ولا سنة ولا إجماع» كذا ذكر الطيبي. (الحلى) وقال 
الزرقاي: وذهب الأئمة الثلالة وغيرهم إلى توجه اليمين على المدعى عليه سواء كان بينهما حلطة أم لا؛ لعموم 
حديث ابن عباس قي الصحيحين: أن البي 4 قضى باليمين على المدعى عليه» لكن مله مالك وموافقوه على ما 
إذا كانت حلطة؛ لفلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا ق اليوم» واشترطت الخلطة هذه المفسدة. 
حقه: وبه قال الشافعي: إنه لا يقضى بالنكول بل يرد اليمين على المدعي؛ لأن النكول يحتمل التورع على اليمين 
الكاذب والترفع عن الصادق» ومع هذا الاحتمال لا يكون حجةء وقد أحرج الحاكم - وقال: صحيح الإسناد 
- عن اين عمر أنه ك رد اليمين على طالب الحقء وقال أبو حنيفة: ترد اليمين على المدعي بعد النكول؛ نا في 
الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رحال أموال قوم ودماءهم؛ لكن البينة على المدعي واليمين على 
الدعى عليه. (امحلی) 


كتاب الأفضية ۳۳ القضاء في شهادة الييان. الحدث على هير... 
ا شهادة الصبيّان 

۲٣‏ - مالك عن هشام بن ر ُن عبد الله بن ازير کان يقضي بها 
الصبيّانٍ فيمًا ينهم من من الجراح. 

قال مًالك: الام E‏ اانا الان ر قا ف ¿ الجراح» 
ولا تجوز على یرهم وإنمَا تحور ر هادهم فيما بيهم من الجراح وحْدَهَاء ولا تحور 
في عير ذلك إذا کان ذلك َيِل أن ب و یخببوا» 1 بعلمو فان فقوا قلا هاده 
هم إلا أن كوو َد ° على قبل أن رفوا 


٥ب‎ 


4 
EEE‏ ن ت راي eT‏ 


م 5 ”0 ر 6 aT E NT‏ ررش 
ابر بن عَبْدٍ الله الأنصاريّ أن رَسول الله < 4 قال: مَنْ حَلف على منبّري آثما بوا 

مَقَعَدَهُ من التار. 
UN o £10‏ 


قبل أن يفترقوا: فتقبل بباقي الشروطء وحمل مالك قول ابن عباس بعدم إجازما على شهادم على الكبار. 
نسطاس: بكسر النون لا غير ومهملة سا كنة» المد مول کندة ولقه النسائي. (امحلی) 

من حلف على مبري: بأن كان مبحبورا من الحكام على ذلك؛ فإن الظاهر أن لا يحلفض أحد عند المنير إلا محبورا. 
(احلى) آنما: أي کاذباء a‏ وحصه لكونه أقبح وللشافعي اليمين إلمه. (امحلى) 

مقعده من النار: آي من نار ب جحهنم. قال التوربشي: وجه ذكر المنبر عند من لا يرى التغليظ بشيء من الأزمنة 
والأمكنة: مم كانوا يتحاكمون ويتحالفقون يومئذ قي المسجده فاتخذوا جانب الأبمن منه» وهناك المنير علا 
للأقضيةء فذكر في الحديث على ما كان دأمم. وقال الطيبي: إن لناصر القول الأول أن يقول: وصف المنبر باسم 
الإشارة يعد إضافته إلى نفسه ليس إلا للتعظيم؛ فإن للمكان مدخلا قي تغليظ اليمين. (امحلى) 


كتاب الأقضية ۳1۳ جاء في ليمي على المبر 


TS eT a TTT 
0 قال من افطع َ حق ملم مين حرم اله عليه الجَة ووب لَه الا قالوا:‎ 


کان شیا یسیا ار سول ا قال: وان کان قضيبًا من اراك اا 


راك وَإِن کان قضيبً من اراك قالَهَا ثلاث مَرَاتِ. 


جَامِعٌ ما حَاءَ تي مين على المنير 


٩‏ - مالك عن داو بن الحُصين أنه سَمِعَ با عفان بن طريضٍ الْمري يقول: 


صم رند بن ابت وان ملیع يي دار كانت هما إلى موان ِن لحك و هو 
eo‏ ا 
أخلفُ لَه مَکان» قال: فقَال مَروّان: لا وَالله إلا عند مقاطع الْحقوق» قال: 


برنة المنكلم 
نحت نز لیب ین ان ا لح وای ان خت عل ر قال: فْحَعَل 


روان بن اكم يَعْجَبُ يَعْجَب من ذلكَ. قال مّالك: لا ری ان يلف ا حَدٌ عَلى امبر 


ان أمامة: هذا ليس هو الباهلي بل الحارث الأنصاري» اسمه إياس بن ثعلبة أو ثعلبة بن سهيل» قاله ابن عبد البرء 
وما قيل: إنه توي عام أحد غير صحيح. (احلى) حق مسلم: [مالية أو غيره كحد القذف ونصيب الزوجة لي 
القسم] بخلاف الذمي؛ فإنه ليس في حقه تلك الوعيد وإن كان اقتطاع حقه حراما أيضا. وقال القاضي: 
تخصيص المسلم بناء على الغالب؛ لام عامة المتعاملين؛ لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه حكمه. (احلى) 
حرم الله عليه الجنة: أي دحوها مع السابقين» أو قي أول الوهلة من غير تطهيره بدحول النار. (امحلى) 

أراك: بفتح الهمزة شجرة يستاك ها. (امحلى) ثلاث مرات: فيه بيان غلظ تحر حق المسلم وأنه لا فرق بين 
القليل والكثير. أبا غطفان: امه سعد بن طريف مهملتين. وابن مطيع: ابن مطيع بن الأسود القرشي العدوي 
المدني» ولد على عهد البي ب وذهب به أبوه إليه وكان اسم أبيه العاصي فسماه مطيعاء قتل مع ابن الزبير 
مكة سنة ثلاث وسيعين. (احلى) يعجب من ذلك: أي من حلفه مع إبائه عن الحلف على المنبر» وبه احتج 
البخاري على أنه لا يستحب الاستحلاف عند المنير» وقال الشافعي: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة = 


كناب الأقضية ۳٤‏ ما لا جوز من...ء القضاء في رهن الثمر... 
على قل من رم ویار وذلك تلان درَاهم. 

ا لا وڙ من غلق الرَهنِ 
۷ - مالك عر E‏ رسول الله کل قال: 
لا يلق الرُهْن. قال مّالك: وَفْييرٌ ذلك فيمًا نُرّى - واللة أعَلَم 
ارهن عند الرَحُلِ بالشيٰءِ و ارهن فضٽل عَمَا رهن به قول لراهن لِلْمُرنهن 


وق نسخة: 


کت ك ال از کے ور فار رت ع زیر فی ال LL‏ 


آي مرهونك عر كا أي المرهون فضل على الدين 


ت 


ولا يحل» وهذا الذي هي عنه» وان اء صاحبه Soy‏ 


ا 


وأرى هذا الشرط منفسشًا. 

القضاءُ ف رهن الثمر وَالحيّوّان 
ال سالك اف ره اطا ل 0 ل مُسمی» E‏ الحائط قبل ذلك 
الأحَل: إن الفْمَرَ ليس برهن مَعَ الأصْل ا9 ان کون اشتَرَط ذلك الْمُركُهنْ في رهي 


- لأنكر ذلك على مروان كما أنكر عليه مبايعة الصكوك ونحوهاء وإنغا احترز عنه هيبا وتعظيما للمنير. 
(احلى) قال العييْ: الاحتجاج بزيد أولى من الاحتجاج بعروان. 

الرهن: بالتسكين: توثيق الدين بالعين: وهو حبس الال توثيقا لاستيفاء الدين وهو ركا المرهون. (احلى) 

لا يغلق الرهن: برفع القاف على الخبرء يقال: غلق الرهن تغلق غلوقا إذا بقي في يد لمرن لا يقدر راهنه على 
تخليصه» والمعئ: أنه لا يستحقه المرتمن إذا نم يستنفكه» وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه 
ملك في الوقت المعين ملك المرمن الرهن فأبطله الإسلام كذا في "النهاية". رالحلى) 

رهن حائطا إخ: معناه: لا يكون للشمرة حكم الرهن» ولا يكون الرتمن أحق ما من الغرماء وذلك أن النماء من 
الرهن على ضربين: أحدهما: أن يكون من غير جنس الأول» كثمرة النخل وعسل النحل وغلة الزرع والرباع وغلة 
العبيد وساثر الحيوانء فهذا كله لا يكون رهنا مع الأصل ما حدث منه بعد عقد الرهن» وقال أبو حنيفة والثوري: 
إن اللبن والصوف وتر النحل والشجر ما حدتث من ذلك بعد الرهن فهو قي الرهن» وكذلك الغلة والخراج. 


ص 


حامل أو حملت بعد ارتهانه ! اها إن ولدهاضهاء 


كتاب الأقضية 1o‏ القضاء في الرهن من اليوان 
وإن الرَحل إذا ارهن حارية وهي حامل 

قال: وَفْرق بين لمر وَين ولد ا لْجارية ان رَسول الله 5 قال: من باع خلا ف 
برت مرها لبائع إلا ان : يشترطه الماع قال مالك: وَالأمرٌ عدا الذي لا اختلاف 
من تأبير الل ل للمتري الشتري 

فيه أن من باع وليدة او شيا شیغا من الحيوانِ» وي بها جين اَن ذلك الحفن 
لغري عقر الششتري أو بذ يشترطه» ليست الخل مل احيرا ال 
ّل الْجنين في طن أمّهِ. قال مَالك: وما بن ذلك أَيْضًا أن من مر الاس أن ن يره 
لرل َم امحل ولا رهن الل ويس يرن اح مِنْ التاس بيا في بَطن امه 
من الرّقيق ولا من الذوّاب. 

القضاء ِي الرهن من الحيوّان 

قال مالك: لذي لا اخيلاف في ندا ي اَن أن ما کان من أثر برف هة 
من رض 1 دار أ حيَوانِ» فهلكَ في يد المُرتهنء وعلم ا فإنه من الرآهن» 


وي نسخة: فهو 


وان ذلك لا لقص من حَق المردَهِنِ شَيناء وَمَا کان مِن رهن يلك ي يَدِ المرتهن 


» 


قد أبرت: بضم الهمزة وتشديد الموحدة المكسورة. (الحلى) ولا من الدواب: قال أبو حنيفة: ولد الرهن ولبنه 
وصوفه ورته 8 وقال الشافعي: لا يكون النماء رهناء لا الولد ولا الثمرة. وقال أحمد: هو ملك للمرهن 
دون الراهن. وقال بعض أصحاب الحديث: إن كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن فالزيادة له» أو المرقن 
فالريادة له. (احلى) وما كان من رهن: يريد أنه ما يغاب عليه» ولا يكاد أن يعلم هلاك ما کان من جنسه إلا 
بقول من هو بيده» كالثياب والعدبر والحلي والطعام وغير ذلك مما يكال أو يوزن فهذا وما أشبهه يوصف بأنه ما 
يغاب عليه» وهذا الحدس من المرهون إذا ضاع بيد المرتن» فلا يخلو أن تقوم بضياعته بينة أو لا تقوم بذللك بينة» فإن 
قامت به بينة فعن مالك في كتاب اين المواز فيه روايتانء إحداها: أنه لا يضمن» وها فال ابن القاسم وعبد الملك 
وأصبغ» واحتارها ابن المواز. والثانية: يضمن اي الرهن والعارية» وهو مذهب الأوزاعي في الرهن» وبه قال أشهب. 


كتاب الأقضية ۴۹١‏ القضاء في ارهن يكون بين الرجلين 
فلا عم لاک إلا وله فهو من ارهن وهو يميه صان يقال لليف بدا 
وها خلت عل طت و ماله فة بر أل البصتر, بتلك» فان کال 
فضل عا سى فيه مرم هن اذه اراهن E‏ ا 
ما سى الْمُرتهنْء وبل عَنه الفضل الذي ب سَمّى المُرتَهن وق قيمَة الرَهْنء وإن أبى 
الاه ن يلف عطي المرگهن a‏ إن قال الْمُرنَهن: لا عِلْم 
بقيمة ارهن لف الرَاهن صفة الرهن» کان ذلك لَه إذا حَاء بالأمر الذي 
لا يُستنكر. قال مّالك: وذلك إذا قبض الْمُرتَهنْ الرَهْنَ ولم يَضَعْهُ على يدي غيره. 
E o E‏ 
قال مالك في الرَجُليْنٍ کرق ا e‏ فقو اخ بيع رهه وقد کان 
3 بحقه سنق قال مالك :)إن کان يقدر على ان کک و ا 
حَڻ الذي ره , بحَقَه بحقهِ» بيع لَه نصْف الرَهن الذي کان بيَهُمَا وون حف وان 
ولي نسخة: فاو 


MS E 


سرو لر 


لا يستنكر: واحتلف إذا قامت البينة باهلاك» فروى القاسم وغيره عنه: أنه لا يضمن ويأخذ دينه من الراهن» 
وروی أشهب وغيره: أنه ضامن بقيمته. وم يضعه إ[خ: فلو وضعه عند غيره يضمن من غير تفصيل» قال 
الشافعي وأحمد: الرهن كله أمانة قي يد لمرن حى لا يسقط شيء من الدين بملاكهء وقال زفر: الرهن مضمون 
بقيمته» وقال أبو حنيفة: يضمن بأقل من قيمته ومن الدين. في الرجلين !: يكون ذلك على وحهين» أحدها: 
أن يرنمناه قي وقت واحد. والتاني: أن يرتمن أحدهما فضل الآحر. ومسألة الكتاب تقتضي أمُما ارقناه معاء ولو 
ارتنا رهنا بدين هما على رحل» فأنظره أحدها جحقه سنة وقام الآحر يطلب تعجيل حقه» قإن كان الرهن لا تنقص 
قيمته بالقسمة. قال في "الأصل": إن نم تنقص قسمته حق الذي أنظره بحقه بيع. وفي "امحموعة": إن قدر على 
قسم الرهن ما لا ينقص به حق القائم بحقه قسم» فبيع هذا نصفه في حقه. 


كاب الأقضية ۳۷ القضاء فجامع الرهون 


فن طابَت تفس الذي أَلْظْرَه , 1 مه ان يدقع نصْفَ التَمَن ی الراهن» رالا لف 
a‏ 


المرتهن اه تا لتر لاقت لي رن على ملت م أطي حن قال مالك ل 
عبد يره سيه وَلِلْعبِدٍ مال: إن مال اعد َس برهْن إلا أن يشرط الْمُركهن 


القضَاءُ ني حَامع الرُهُونِ 


a 


قال مالك فيمن ارهن مّاعا» فهك الماع عند لْمُرهنء اق لذي ايه الحو 


8 الراهن 
تة الح وَاحَمَعَا على الَسميّة ة وَدَاعَيًا في الرهن» فقال الراهن: قيمته عشرُون 
أي اخحتلما في قيمة المرهون 


دیتارا» 0 الُرهن: قيمتّه غ دانير والحق الذي لرل فيه 
ا مّالك: ال للدي بيده الرهن: ا ذا وأصفه نه أخلف عليه نم اقام تلك 
الصفة ُهل الْمَعْرفة بهاء فن كات الْقيمَة أكَثر مما رُهِنَ به» قيل لِلْمرتهن: ارده إلى 


ب 


2 


اراهن ية حقو ون کائت اقيم قل مِمّا رهن به أذ الْمُرنّم E‏ 


ا 
۰ 
n‏ 


عشرُون تارا 


ر 


لرَاهِن» وَّإن كانت الْقَيمَة بقذر ح E‏ 
وقال مالك: الام عندنا ف الرَحليّن تيلقا يحتفا في ارهن يرهنهُ هما ضاخ فقرل 


م 


الرّاهن: أرهشكه بعَشرَة ا المرهن: ارتهنته منك بعشرين د دیتارًا» 
وَالرَهْنْ ظاهِر يد الْمُرهن. قال: يلف الْمُرهنْ ی حيط بق بقَيمَة الرهْنء N‏ 


إلا أن يشترطه المرقن: يريد: فيكون رهنا مع العبدء وإنما يكون رهنا مع العبد ماله الذي كان له يوم اشتراطه. 
فالرهن با فيه: أي هو مستهلك ما فيه» وقال أبو حنيفة: القول قول المرتمن في القيمة مع بمينه» ومذهب 
الشافعي: أن القول قول الغارم مطلقا. (الحلى) حيط بقيمة الرهن: وهذا على ما قال: إما إذا احتلفا في قدر 
الدين» فقال الراهن: عشرة وقال المرتمن: عشرون» والرهن قائم بيد الرن» جلف حى بحيط بقيمة الرهنء قال: 
وكان مبدأً باليمين؛ لقبضه الرهن وحيازته له. 


كتاب الأقضية ۳۹۸ القضاء في جامع الرهون 


~~ 


إن كان َلك لا زياد فيه ولا قصًان عا حل أن لَه فيه اَذه المرتهنْ بحقه» 
وکان اوی بالِدِّة باليّمين؛ لقبْضه الرَهنَ وَجِيَارَته ته اناف إلا أن يشاء رب ارهن ان 


re‏ ت 
ف 


بغطيه حَقة الذي حلف عله ويأخذ رَهتَه. قال مالك: وإن کان الرهن أقل مر 
لْعْشرينَ الذي سَمّى: أخلف الْمرنهنْ على العشرينَ الذي سىء تم يقال للرَاهن: 


ص 


2 بے 2 °9 /⁄ هه 


ا ی ی ع و اعا راان لف فی لدی ف نك 
هته به ل عك ما رَاد ارهن على قيمَة الرَهن» فان حَلَف اراهن بطل ذلك 
عن ون لم لف رمه غرم م حف عليه المرتهن . قال مّالك: فان هلك الرَهُن 

وتناکلا الب فقال الذي لَه الحي: کات لي فيه عِشرُون ډیتارًا» وقال الذي عليه 


٠ي‏ تسخة: : ناکرا 


ر 


الحق: م يكن لَك فيه إلا عَشَرة دانير وقال الذي لَه الحَق: قيمَة الرَهْن عَشَرَة 
دنانیرء وَقال الذي عله الحق: قيمَتّه عشرون CAH‏ صفه» فإذا 
وَصَفَةٌ أُحلفَ على صِفته نم اقام تلك الصفة هل الْمَعْرفة بها إن كات قيمة 
الرَهْن أكثرَ مما اذعَى فيه المُرَهنء حف على ما اذعى» نم يعْطى الرَاهنْ ما فضل 
ھی و کات ف اف عا بدعی فی الرن a‏ 


وإن كان الرهن إخ: يريد أنه إن كانت قيمة الرهن حمسة عشرء فله أن يحلف على العشرين الي ادعى. قال ابن 
المواز: ولو قال المرممن: لا أحلف إلا على قيمة الرهن لكان له ذلك. فإن هلك الرهن: وهذا على حسب ما قاله: 
إن المتراهنين إذا تناكلا وقد ضاع الرهن وكان نما يغاب عليه فقال المرمن: قيمة الرهن عشرة دنانير ودييّ فيه 
عشرون دينارا» وقال الراهن: قيمة الرهن عشرون دينارا ودينك فيه عشرة دنانيرء فإنه يقال للمرتن: صفه؛ لأنه 
الغارم» فإذا وصفه حلف على تلك الصفة إذا كانت أدون من الذي ادعاها الراهن» ثم قوم أهل المعرفة تلك الصفة 
ال حلف عليها المرهنء ثم إن كانت تلك القيمة أكثر من العشرين الي ادعاه المرقمن من الدين أحلف على ما 
ادعى» ثم يعطي الراهن ما فضل من قيمة الرهن عن دينه الذي حلف عليه» وهذا قول مالك وأكثر أصحابه. 


كياب الأقضية ۳۹ القضاء في كراء الذابةروالتعدي فيها 

لف على الذي َعَم أ لَه في قم اص يما بلع اله : أحلف الذي عايع لحي 

على الفضْلِ الي بهي للمدڪى عليه بعد ميلع تمن اَن ذلك اَن الذي بیلاو 

E‏ ما حف عليه الْمُرتهنْ مما 

اذعَى فق قيمَة الرَهْنء وان تکل رمه ما بهي مِنْ حق المرهن بَعْد قيمَة ارهن 
E‏ 

قال مالك: الام عندَنًا في الرَجُل يَستكري الدابُة إلى الْمّكانِ المْسّمّىء ا 


م 
3 


ی ا ر . 2 م ةۋ 2 غر ARE‏ ا 
ذلك المكان ويتَقدّم قال: إن رب الدابة خير فان حب أن ياحذ کراء دابته د اى 
لكان الذي عڏي بها ليه عى ذلك وَيقبضن داه وله الا الأول إن 

رالد فة دا اکان الذي عَدّى مه المُسًكري» PPS‏ 


قال مالك !خ: لعل حاصل هذا الكلام: رحل استأجر دابة إلى منزل معين» ثم تعدى المستأجر وتقدم من ذلاك 
المنرل» فصاحب الدابة بالخيار إن شاء أحذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى هما إليه» والكراء هو الكراء الأول 
وإن شاء أحذ قيمة الدابةء وتعتبر القيمة من المكان الذي تعدى با إليه المستأحر» والكراء الأول الذي قرر أولا 
بينهم للمستأجرء هذا إذا كان استأجر الدابة البدأةء أي ذهابا فقط؛ لأن البدأة تستعمل قي معن الذهاب يقال: 
فعل ذلك عودا وبدأً» وقي عوده وبدئه» وعودته وبدءته» كذا في "الصراح"» هذا ما حطر بالبالء والله أعلم 
بحقيقة الحال. 

الرجل يستكري الدابة إخ: قال الباحي فيمن يكتري الدابة إلى مكان مسمى» ثم يتعداه بالتقدم أمامه: فإن 
أرب الدابة أن يأحذ كراء دايته إلى الموضع الذي تعدى إليه مع الكراء الأولء ويأحذ دابتهء وإن حب كانت له 
قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المكتري وله الكراء الأولء يريد أنه لما تعدى بالدابة وزاد على المكان 
الذي اكترى إليه ثبت له حكم التعدي وحقه الضمان» وذلك على قسمين» أحدهما: أن يرد الدابة المكتري على 
حاها. والثان: أن يردها وقد تغيرت فإن ردها على حاها فلا يخلو أن يكون أمسكها في تعديه إمساكا يسيرا أو 
کثرراں فإن كان إغا أمسكها إمساكا يسيرا يوما أو أياما فلا ضمان عليه وأما إن حبسها الأيام الكثيرة مثل شهر 
وحول» فصاحبها خير بين الكراء الأول و كراء ما تعدى جبسها فيه» وبين الكراء الأول ويضمنه قيمة دابته. 


كتاب الأقضية ۳۷۰ القضاء في كراء إلدابة والتعدي فيها 
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وله الكرَاءُ الأول إن کان استکرّی الدابة البدأةء وإن کان استکرَاھا ذاهبًا وراجعًاء 
ی ن لغ ما الد الذي استكرّى إليّهء فإلّمَا لرَب الدابة نصف اء 
الأرل» وذلك أن الكرَاءَ نصفه في البَدأة وَنصْفة ف الرَحْعَةء فَعَدّى الممَعَدّي بالدابّة 


ا 


ول جت عليه الا صف الِرَاءِ ولو اَن لابه هکت حينَ َع ها َد الذي 
کک إل لم يكن على الْمُتَكري ضَمَان» ولم يكن للمُكري إلا صف الكرَاءِ. 

ل: وَعلى ذلك ام ُهل التَعَدّي وَالأحلاف؛ لما أحذوا الاه عَلّه. قال: وكدلك 
E‏ قرَاضًا مِنْ صَاجبه» فقال لَه رب المَال: لا تشر به حَيوانّا ولا سلا 
E‏ سيا نها عَلهَاء يكره ُن يَضَعَ ماله فيهاء يري الذي اَذ 


ا 


الْمَال الذي ؛ نهي عله ريك بذلكٌ اَن يضمن الْمَال يذهب بربح صاحبه»ء فإذا صنع 


ذلك فرب الْمَال بالخيّار» إن أحَب أن يدل مَعَهُ في السَلعَةٍ على ما شَرَطا هما 
من الربح فعّل» وإن حب فلَهُ رَس ماله ضَامًا عَلّى الذي أَحَد الْمَّال وَعَدّى فيه. 
قال: وكذلك أيْضًا الرّجحل بضع مَعَهُ الرَحُل بضاعة فيأمُرهُ صَاحِبُ امال أن 


وله الكراء الأول: إن كان استكرى الدابة البدأةء وإن كان استكراها ذاهبا وراحعا» ثم تعدى حين بلغ البلد 
الذي استكرى إليه الدابة من مصر إلى برقة» فلما بلغ برقة تعدى عليها؛ فإن صاحب الدابة له الكراء كله إلى 
برقةء ثم له بعد ذلك الخيار قي أحذ قيمة الدابة مع الكراء إلى برقة ذاهيا وراجعا بعشرة دنائير» نصفها لابداءة 
ونصفها للعودةء ثم يكون الخيار فيما بعد ذلك. 


كياب الأقضية ۳۷۱ القضاء في المستكرهة...ء القكاء في استهلاك... 


القضَاءُ في الْمُستَكرهة من الَّسَاءِ 
۸ - مالك عن ابن شِهاب أن عبد الملْكِ بن مروا قضَّى في اراو أصيبث 
مُستَكرهة بصدَاقها على من فَعَلَ ذلك ها 
رة فع اق لهات إن كانت اة فلا ف م ها و ر ودل 


القضاءُ في استهلاك الحَيوَانِ وَالطعَام 


قال مالك: الأَمُر عندتا فيمَن اسكَهلك شيا من الْحيرَان بعَيْر إِذْنِ صّاحبه أن عَليّه.. . 


2 


القضاء في المستكرهة: قال الباجي؛ المستكرهة لا يخلو أن تكون حرة أو أمة» فإن كانت حرة فلها صداق 
مثلها على من استكرههاء وعليه ا لحد وبذا قال الشافعي وهو مذهب الليث» وروي عن علي بن أي طالب مني 
وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحد دون الصداق. قال محمد في موطه: إذا استكرهت الرأة فلا حد عليهاء 
وعلی من استکرهها الحد فإذا وجب عليه الحد بطل الصداق» ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد. قلت: 
كما لا جب مع القطع في السرقة الضمان» وتفصيله في كتب الفقه. 

أن يسلمه: ني "النهاج": الواطي مغصوبة عالا بالتحرم حد وجب المهرء إلا أن تطاوعه» فلا جب على الصحي» 
وعليها الحد إن علمت» وفي شرحه اللمحلى": ولو كانت بكرا يعطيها مهر بكر أو أرش البكارة مع مهر ثيب» 
وجهان» أصحهما الثان. قال محمد في "الاثار": أخحبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: من كان من الناس 
حرا ونملو كه غصب بامرأة نفسها» فعليه الحد ولا صداق عليهء قال: وإذا وجب الصداق درئ الحدء وإذا ضرب 
الحد بطل الصداق» قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا. (الحلى) فيمن استهلك إخ: أن عليه قيمته 
وكذلك العروض» وكذلك کل ما لیس مکیل ولا موزوت ولا معدودء ومع قولنا: معدود: أن تستوي آحاد 
جملته في الصفة غالبا كالبيض والحوز» كما تستوي حبوب القمح والشعير من المكيل وآحاد العنب الموزون» 
وأما جملة الحيوان من الرقيق والخيل وإن استوى عددا؛ فإن آحاد جلته لا تستوي بل تتباين» فعلى هذا كل ما 
ليس مكيل ولا موزون ولا معدود من استهلك شيئاً منه فإنما عليه قيمته» وقال أبو حنيفة والشافعي مثله. 


كاب الأقضية YY‏ القضاء فيملن ارتد عن الإسلام 
o r‏ و ا 
قيمته يوم اسه ليس عليه ان يود بمنلهِ م ین اراي ولا یکو ي 

م ر ا رت ~ 0 رل وت چ 2 
صَاجِبَه فما مهلك شَينا من الحَيوَانِ» وکن عليه قيمة يوم استَهلكه ال لقيمة اعدلي 
ذلك فيمًا يهُا في الْحَيَوَانِ والعُرّوضٍ. ل مالك: من املك خي م ال 


بغیر إذن صاحبه» وا على صاحبه ل ا بمکیلته من صنفه» انما الطعَام 


م رول 


بمُتزلة الذَهَّب مضق ا یرد الذهت ي ومن الَفضة النضة ا 


الخران ذلك کک وَالْعَمَا e‏ 


7 


4 e e ES 
ااا‎ 


a‏ ا 
القضاء فيمن ارد عن الإسلام 
8 ل غر زد ن الم ان سول الل ک2 قال: مر غير ديه E‏ 


والعمل المعمول به: اتفق الأئمة على أن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون إذا غصب 
وتلف» يضمن بقيمته» وإن المكيل يضمن مله إذا وجده إلا في رواية أحمدى كذا في "الرححمة في احتلاف الأمة". 
وحكى ابن بطال عن مالك وحوب القيمة مطلقاء وعنه في رواية وجحوب المثل في العروض والحيوان» وعنه: ما 
ضيعه الآدمي فالمئل» وأما الحيوان فالقيمة» وعنه: ما كان مكيلا أو موزونا فالمثل وإلا فالقيمةء كما في "الكتاب" 
قال: وهو المشهور عندهم. (احلى) فان ذلك الربح له: يريد أن من بحر .مال استودعه فربح فيه؛ فإن الربح لهي 
وقد اخحتلف قول مالاك في حواز السلف من الوديعة بغر إذن المودع. حقى يؤديه: والخراج بالضمان رواه 
الأربعة عن عائشة تكد مرفوعاء وعند أي حنيفة لا يطيب له الربح» بل جب الصدقة. (احلى) 

من غير دينه: قال مالك: معناه فيمن حرج عن الإسلام إلى غيره على وحه لا يستتاب فيه كالزنادقة» أو أن 
معن قوله : من غير دينه فافتلوه يعي بعد الاستتابةء فإن تاب ترك محمل ذلك على المرتد المظهر لارتدادى 
وذلك أن من انتقل إلى غير دين الإسلام لا جخلو أن يسر كفره أو يظهره فإن أسره فهو زنديق؛ وقول مالك: 
وأما من حرج من الإسلام إلى غيره فأظهر غير ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وبه قال عمر بن الخطاب = 


كتاب الأقضية و القضاء في فيمنإارتد عن الإسلام 


فاضربُوا عنُقهُ. قال مالك: ومَعنّى قول الت 5ل kS‏ 


ص غ 


ٍ 
e 


ديت فاضر بوا عنقَه: أله مَنْ َرَج من الإسلام إلى عَيبْره مغل الرَنادقة وبا شباههی فان 


اولك اذا ظهر عليه قتلوا ول يستانا؟ ل ل عرف و بتهم» کو کائوا 
سرون الك بعلن الالام فلا ری ان ستاب هولاءِ ولا قبل ه منم قول 


TE 


وأا مَنْ حرج من الالام إلى عَيْره وأَظْهَرَ ذلك فإ ستاب فن تاب وإلا قل 
وَذلك لو أن قوْمًا كائوا على ذلك رأَيْت أن يُذْعَوا إلى الإسلام ويستتابواء فإن ابوا 
فا لك من e‏ - فيمًا رى والله أعلم - من 


حرج من اليهودية إلى التصرَانيّة ولا من التَصرَانيّة إلى اليهووية ولا من يعر دته 
من اَهَل الأَذيّان كلها إل الإسلام ف حرج من الإسلام إلى غیره وا ذلك 


فذلك الذي عي به» والله أعَلَمُ. 


= وعلي بن أي طالب وعثمان بن عفان «بّد. ويستتاب ثلاثة أيام» فإن تاب فبها وإلا قتل» وهو أحد قولي 
الشافعي» وروي عن أبي حنيفة: يستتاب ثلاث مرات قي ثلالة أيام أو ثلاث جمع. 

فاضربوا عنقه: واستدل بعمومه على فقتل المرتدة كالرحل» وهو قول مالك وأحمد والشافعي والحمهور» ورواه 
أبو حنيفة عن النحعي وحصه أبو حنيفة بالذكر؛ للنهي عن قتل الساء» بأن "من" الشرطية لا تعم المؤنث. رالحلى) 
مغل الزنادقة: بفتح الزاي جمع زنديق - بكسرها -: وهو المبطن للكفر المظهر للإسلام أو من لا ينتحل ديناء 
وقد يعبر عنه بأنه الذي ينكر الشرع جملة. وني "القاموس": الزنديق بالكسر من الشنوية أو القائل بالنور والظلمة» 
أو من لا يؤمن بالربوبية والآحرة» أو من يبطن الكفر ويظهر الإبعانء أو هو معرب زن و أي دين المرأة. (امحلى) 
لا تعرف: لتفوههم باللسان ما ليس قي الجنان. 

ولا يقبل منهم قوفم: وبه قال الليث وإسحاق وأحمد: إنه لا تقبل توبة الزنديق» وعند الشافعي: تقبل» وحكى 
ابن المنذر عن علي ٠ء‏ أنه يستتاب. قال الشمي: ولنا في الزنديق روايتان: في رواية: يقبل كقول الشافعي» وف 
رواية: لا يقبل كقول مالك. وقال النووي: وتي الزنديق حمسة أوجه لأصحابناء أصحها قبوطما. (امحلى) 

كلها إلا الإسلام: فلا يقبل من غير دينا إلى آحر إلا الإسلام. عني به: بقوله لل: من غير دينه فاقتلوه. 


كتاب الأقضية V4‏ القضاء فيمن جد مع امرأته رجلا 
٠‏ - مالك عن عبد الرَحْمَن بن مُحَمَدِ بن عبد الله بن عبد القاري ن ابه أل 
قال: دم عَلّى عُمَرَ ن الطاب دي رَحل من قبل أبي مُوسى الأشعري» فسالعَن 
الاس فأحبره ثم قال لَه عُمَرٌ بن الحطاب: هَل کان فيكم من معرب عَبر؟ فقال: 
عم کف بعد إسلامه» قال فما عب به؟ قال: قربنّاف فضربنًا عقف فقال 
:قلا حسمو تلان وأطعَشنوه كل يوم رغيفا موف عله وب 


لے J, roka‏ و ¥ olor oro olo FoF‏ < ا 
ويراجع آمر الله» نم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. 
E‏ ا ہے ہم a‏ ي اض عي سے ح e‏ و 
ا , a‏ 
القضاء فيمن و جحد مع امراته رجلا 
۱ - مالاك عن سهيل بن أي صالح السمانِ» عن أبيه» عن أبي هريرَة أن سعد 


4 a 0 
2 رال‎ erd roa 


ابن عبَادة قال لرَسول الله ب : ارايت إن وَجَّذت E Ga‏ 


من قبل أي موسى: وكان باليمن» جعله البي ** قاضيا هناك في آحر حياته» فبقي إلى زمان عمر بث.. (امحلى) 
هل كان فيكم: سأله أولا عن المعهود من أحوال الناس وما يعمهم ثم سأله عما عسى أن يطرئ من الأمور 
الي تستغرب وليس .معتادة» فأخيره أن رجلا كفر بعد إسلامه» وهذا يقتضي أنه كان نادرا عندهم مستغرب» 
ولا يكاد يسمع به» ولذلك حكم فيه أبو موسى بحكم مخالف لما يراه عمر بن الخطاب. من مغربة: بكسر الراء 
وفتحها مع الإضافة فيهما» أي هل من حبر حديد جحاء من بلد بعيدء وأصله من الغرب: البعدء يقال: دار غربة 
بعيدة» كذا في "النهاية". أفلا حبستموه تلانا: يحتمل أن يأحذ الغلاث من قول الله تعالى: #اتمتغوا فی کا 
ئة ياه (هود:ه٠)»‏ ولأن الثلاث قد حعلت أصلا في الشر ع في اعتبار معان واحتيارها في اللصراة وغير ذلك. ٠‏ 
و استتبدموه: وعند أي حنيفة يعرض عليه الإسلام ندبا. اریت : أي أحبري» قالوا: هو من باب الكناية حيفث 
أطلق اللازم وأريد الملزوم؛ إذ الإخبار مستلزم للرؤية غالباء أو من إطلاق أحد نوعي الطلب على الآحر حيث 
استفهم ويراد الأمر. (الحلى) إن وجدت: وقي "البخاري" أنه فال: لو رأيت رحلا مع امرأ لضربته بالسيف» 
فبلغ ذلك البي ل5 فقال: أتعجيرن من غيرة سعد؟ وأنا أغير منه والله أغير مي. واحتلف فيمن وحد مع امرأته 
رحلا فقتله» فقال ابمحمهور: القود» وقال أحمد: إن أقام بينة على أنه وحده مع امرأته فدمه هدرء وقال الشافعي: 
یعفی فیما بینه وبين اللّه. قال الداودي: حبر البخاري دال على وجحوب القود في من قتل رحلا وحده مع امرأته؛ 
لأن الله عزو حل وإن كان أغير من عباده لكنه أوحب الشهودء كذا ذكر القسطلان. رالمحلى) 


كتاب الأقضية Vo‏ القضاء في المنبوذ 
مع امَراي رجلا امهل حٌى آتي بأرَبَة شهداء؟ فقال رسول الله 55: َعَم 


EY‏ - مالك عن يى بن سَعِيڍِ عَنْ سَِيدِ بن المُسَيّ أن رحلا من اهل الام 
ال َه ابن حيري رحد مع امراته رحلا مله أو قَلَهُمَا مء فأشكل على 
ماو ن ان قيا لْقَضًاء فيه» فكَعَب إلى ابي و لأشعَري يسال لَه علي س 
آي طالب عن ذلك فال بو مُوسى عَنْ ذلك علي بن اي طالپ» فقال لَه عَلِيّ: 
ٳنَ ڌا الشيءَ ما هُوَ بأرضيء عَرَمت عليك خپرٽي؟ فقال لَه ايو مُوسى: کب 
A O‏ 
بازبعة شُهداء فيط برته. 


القضاءُ ف المنبوذ 

ءي اللقيط 

EY‏ - مالك عن ابن شهاپ عن سين اي جَمِيلة رَحل من بي سيم آنه وجڏ 
بوذا قي رَمّن عَمَرَ بن الحطاب» قال: فجحفت به إلى عَمَرَ بن الحطاب» فقال: ما 


ر لم 


ا ا ةه ت و ر م شض ر 
حملك على احد هده النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة e ES CSR ES NSE.‏ 
تفس 


برمته: الرمة: بضم الراء وتشديد الميم» قطعة حبل يشدد ها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القود» أي يسلم إليهم 
بالحبل الذي شد به تمكنا مم منه؛ لملا يهرب» ثم اتسعوا فيه حن قالوا: أخحذت الشيء برمته» أي كله كذا في 
"النهاية". قال البووي: احتلفوا فيمن قتل رحلا قد زعم أنه زف بامرأته» فقال الجمهور: يقتل إن يقوم بذلك بينة 
أو يعترف به ورئة القتيلء والبينة أربعة من العدول من الرحال» وقال بعض أصحابنا: جب على كل من قتل 
زانيا حصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله» والصواب الأول. وقال الشمي: لو رأى رحلا يزي بامرأته يدفعه 
بغير السيف» فإن م يندفع يضربه بالسيف» ولا حلاف لأهل العلم فيه» ولو قتل رحلا وادعى أنه كان يرن 
بامرأته وكذبه الولي» فلا بد من بينة» قيل: يكفي شاهدان؛ لأن البينة تشهد على وحوده مع امرآته» وقيل: يأقي 
بأربعة شهداء؛ لأنه روي عن علي يج كذلك. (المحلى) 

المنبوذ: هو شرعا: اسم لحي مولود طرحه أهله حوفا من العيلة أو فرارا من همة الريبة. 


كتاب الأقضية ۳۷٦‏ القتعء بإ اق الولد بأبيه 


فأخذهاء فال لَه عريفة: ي امير المُوْمنين! إلهُ رَجل صّالح فقال عمرد أكذلك؟ 


قال EEE‏ اذب فهو حر ولك ولاؤه وعَلنَا تفقه. 
لرحل e‏ 
قال مالك“ الأ عندتا ف الوذ اه حر وان و لاءِه اسل هم يروه 


ا 
بر 9 0ار 


و نه 
القضاءُ بإلحاق الولد بأبيه 


a a 
قالت: کان تب بن أي وقاص ءَ عَهد إلى جيه سَعْدِ بن أي وقاصِ ا‎ 
عام الفح أا ابن اُخي قد کان‎ N مني فاقبضّة َلك‎ 


e‏ إليه عبد بن زَمعَة فقال: أحي وَابنْ وَليدَة أي ولد على فراشهء فعَسَاوقا 
إلى ر سول الله وغ FE‏ يا رَسول الله! ابن جي قڏ کان عَهد عه الي فيه . 


فأخذها: فيه ندب رفع اللقيط وإن حيف هلاكه يفرض عند أبي حنيفةء وأما عند الثلاثة الباقية فيحب مطلقا. رامحلى) 
رجل صال: وفي رواية عبد الرزاق عن مالك: فاتمه عمر ميب فأثى عليه رجحل خحيرا. قال ابن بطال: اهمه 
عمر ب حشية أن يكون ولده أتى به للفرض من بيت المال. وني "النهاية": اتمه عمر حشية أن يكون هو زى 
بأمة فادعاه لقيطا. نققته: من بيت الال» وبه أحذ أبو حنيفة والجمهور. أنه حر: قال في "الدر المختار": وهو حر 
مسلم تيعا للدار إلا بحجة رقه على حصي وهو الملنقط لسبق يده هذا إذا كان اللقيط صغيراء فلو كبيرا يبت 
رقه بإقامة البينة عليه وبإقراره أيضا. عتبة !خ: هو الذي كسر ثنية البي 5# يوم أحد ومات على ش ركه. 
فتساوقا: قال الباحي: يريد أن كلا منهما ساق صاحبه» لنازعته فيما ادعاه إلى البي 5 رالحلى) 

عهد إلي فيه: استلحقه» وأصل هذه أُمم كانت هحم في الحاهلية إماء يزنين» وكانت السادة يأتيهن في خلال ذلك 
فإذا أتت إحداهن بولد» فرعا يدعيه السيد ورعا يدعيه الراييء فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعا 
ورثته لحق به» إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراله إلا أن يستحلقه قبل القسمة» وإن كان أنكره السيد نم يلحق 
به» وكانت لزمعة أمة على ما وصف» وهو يلم ها فظهر ها حمل» كان سيدها يظن أنه من عتبةء فعهد عتبة إلى 
أيه أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة. (الحلى) 


كتاب الأقضية YY‏ القضاء كا لجاق الولد بأيه 


رور ور رمو 


وقال عبد بن رَمْعَة: أحي وان وليدة أي ولد على فرَاشهء فقال ا 
لَك يا عبد ن رَمْعَة» نم قال رَسول الله : الوذ لراش وَللعَاهر الْحَحن ك 
قال لِسَودَةَ بت رَمْعَة: اختجبي هنه؛ لِمَا رأى من شبَهه بعثبة» قالت: فار اھا ج 
قي الله عر وَحل. 


Yo‏ - مالك عن يزيد بن عَبْدِ الله بن الهاي عَنْ مُحَمَدِ بن راهيم بن الحَارث 


4 


r 
ر و روق‎ 0 


س ن مه او هھ ر مھ 7ي يا هھ ور 
التټميّ» عن سليْمَان بن يْسَار» عَنْ عبد الله بن أي اميه أن امُرأة هلك عَنها زَوْجُهًا 
فاعتدت أربعة أشهر وعشرا م روحت جين حلت فمَکثت عند رَوْجها رة 


ت 


o ر‎ 


أشهر وَنصفَ شهر» نولدت ولد اما فاع جا ى عَمَرَ ن الطاب فَذَكرّ 
د ا عم و س او اها دات فا ل E‏ 


هو لك: أي هو أحوك إما بالاستلحاق وإما بالقضاء بعلمه؛ لأن زمعة كان صهره بب ويؤيده رواية البحاري 
في المغازي: "هو لك هو أخحوك يا عبد بن زمعة". وقال محمد بن جرير الطبري: أي هو لك عبد؛ لأنه ابن وليدة 
أبيك» و كل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد یرید انه لا لم یقبل في الحدیث اعتراف سیدها بأنه کان یلم ما 
ولا شهد بذلك عليه أحد» وكانت الأصول تدفع قبول قول ابنه عليهء م ببق إلا القضاء بأنه عبد تبع لأمه. (امحلى) 
الولد للفراش: بكسر الفاء» وهو على حذف مضاف أي لصاحب الفراش زوجها أو سيدهاء وللبخاري لي 
الفرائثض عن أي هريرة: الولد لصاحب الفراش قال النووي: معناه إذا كان للرجحل امرأة أو أمة صارت فراشا لهء 
فأتت بولد .عدة الإمكان منه» لحقه» وصار ولدا يجري بينهما المواريث وغيره من الأحكام» سواء كان موافقا له في 
الشبه أم لاء ثم المرأة تصير فراشا محرد النكاح عند الكل» أما الأمة فتصير فراشا بالوطء لا مجرد الملك» وقال 
الإمام أبو حنيفة: لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه» فما تأني به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه. (الحلى) 
وللعاهر الحجر: أي وللراني الححارة بأن يرحم إن كان محصناء ويحتمل أن يكون معناه الحرمان من الميراث 
والتسب كما يقال للمحروم: في يده الثراب والحجرء قابطل رسول اله ك2 ما كانوا عليه من جاهلية وأبطل ما 
كان يثبت بالقيافة بأنه مولود من ماء عتبة بن أبي وقاص ويشبهه. 

احتجبي منه: وإا أمرها بالاحتجاب؛ لا رآى من شبه ذلك الولد بعتبة» يعني أن ظاهر الشرع يحكم أن هذا 
الابن أحوك ولكن حكم التقوى أن تحتجي منه؛ لأنه لشبهه بعتبة كأنه أجحبي عنها. 


كاب الأقضية ۳۷۸ القَكاء يا لحاق الولد بأبيه 
a E‏ 6 ەل س 1 ٤‏ ر ي ا و 2 o‏ م م 0 
فقالت امراة منهر: انا حبك عن هده المرأة هلك عنها روٴجحها حل حملت» 
f O of‏ ا EE e‏ و و د 
فأهريقت عليه الدمّاي فحش ولذها في بطنهاء فلمًا أصابها رَوْجحها الذي نها 


وأصاب الولد العا فرك الولد فى طا و ك فصدهاا عير بن العطاب ور 


لحطاب وفرق 
يهُماء وقال عُمَرُ: له لم يغبي عَلْكمًا إلا عير وألحَق الول بالأول. 


۹ - مالك عن یحی بن سعید عن سليمان بن يسار أن عَمَرَ بن الطاب 


كان يبط أولاد الْجَاهليّة بمَنْ اذَعَاهُمْ في الإسشلام» فأى رَجُلانِ كلاهمًا يدعي ولد 


ممص و7 


امرَأوّء فدَعَا عَمَرٌ قائفاء فتظرَ إليْهما فقال القائفُ: لقد اشر كا فيه» فضربه عمر بن 


۾@ ر ت ر ھا a‏ اص م يه سرام ے ت ا 2 
الحطاب بالدرّة ثم دعا المرأة فقال هما: أخبريني حبرَك؟ فقالت: كان هذا لأحد 
ع ا م o le ol E GL a 2 A‏ 

لرَحلين يني وهي في ايل لأهلهاء فلا يفارقها حت يظن وظن آنه قڏ اسَمَر بها حَبَلَ 


م اصرف عَنها فأهريقت عليه دمَاء ثم حلف عَلها هَذا تعْني الآحَرَء فلا أذري 
من أَيهمًا هُر؟ قال: فكَبَّرَ القائفٰ» فقال عَم للغلام: وال أَيهُمَا شئت. 


رم a‏ ماراق 


۷ - مالك أله بَلعَّه أن عَم بن الحطاب أو عثمَان بن عفان قضى أحَذهمًا في 
ا ت ر £ 


5 و © ^~ ۳ ا ّ ا و 2 EA‏ سے of so Ee‏ ۶ 5 
و عرت رجالا بنفسهاء وذ کرت انها حرق فتزو حها فوّلدت له أولادا» فقضى أن 
ا ا ا TT 0 a 9 ٩‏ ت 2 م 2٣‏ 

يمدي وده بمثلهم. قال مالك: والقيمة أعَدَل في هَذا إن شاء الله تعالى. 


امز 


وفرق بینهما: لبطلان النكاح بكونه قبل العدة. 

بليط : من التلييط وهو الإلصاق. (انحلى) 

قانغا: بالقاف والفاى هو الذي يتتبع آثار الآباء ثي الأبناء وغيرها من الآثار» من قاف أثره يقوفه. 
فكر القائف: سرورا لطهور صدقه من قوها. 

وال أيهما شئت: فيه دليل على اعتبار قول القائف في الأنسابب» وأن له مدخلا قي إثباها. (احلى) 


كتاب الأقضية ۴۹ القضاء في ميراالولد المستلحق 


0ت ر و ~~ o‏ 5 

القضًاء في ميرّاثِ الولدِ المستلحق 
قال مالك: لأر اْمُحَمع عله عند ن اوخل تيك وه شود فيقول أَحَدهُ: ء 
قر اي ان فلاا ابه ن ذلك السب لا يبت بشهادة إنسّان واج ولا يحور إقرارً 


E‏ ص 
ق 


ن 9 


لدي ا الا على فيه ي جم ين مال ايه شی ادي غه له ذز ما يُصِیبه 

من الْمَال الذي بیده. قال مالك: فتفسيءٌ ذلك: أن ولك الال ويترك بين له 
ر ست اة وي تار» فاح کل واج مهما تلات ما ديا کا م بهذ احَذحما 
بان باه الْهالكَّ قد قد ا أن فلاا ا فيكون على الذي ا احق مائة 
ډيتار» ذلك نصلف ميراثِ المستلحق لو لجق» ولو افر لَه 3 اَذ المائّة 
الأعرّى» فاستَكمَل حقه وبّت تسه وهو أيضا بمثرلَة الْمَرأة ء قر بالدين على ايها 
أو على رَوجهاء وینکر داف الو فليا ان َذفْعَ إلى الذي ا 
الذي يُصِيبها من ذلك الديْنء لو بت عَلى الور لهب إن کائت امْرأة ونت 


ا ا 2 oh‏ م هه ْ 2 
الف دَفعَت إلى الْعّريم تمن دنه ون كائت ابتة ورت الصف دَفَعَّت إلى العّريم 


ص 


إن ذلك الدسب: اعلم أن الأنساب على قسمين» منها: ما تبت بعجرد الإقرار من دون حاجة إلى البينة» وهو ما 
م يكن فيه تحميل على الغير» كإقرار الرجل لرجل أنه اينه» فالاقرار ذا السب يثبت النسب ويجعل المقر له من 
الورئة» وهذا إذا كان المقر له محهول النسب» وأما إذا كان معروف النسب فلا يعتبر به, ومنها: ما لا تثبت .مجرد 
إقرار المقر» وهو ما فيه تحميل النسب على الغير» كالإقرار لرجل بأنه أخوه؛ فإنه يتضمن تحميل النسب على أبيه 
بكونه ابنه» والإقرار بأنه يتضمن تحميل النسب على الحد بأنه ابنه ونحو ذلك» ففي هذه الصور إن صدق ذلك 
الغير الذي حمل السب إليه فذاك وإلا فلا يعتبر إقراره إلا بالشهادة العادلة إلا قي الإقرار بالبنوةء نعم المقر له 
باللسب المتضمن تحميله على الغيرء إذا لم يثبت نسبه بإقرار الغير ولا بالشهادةء ومات للمقر على إقراره» يرث عندنا 
المقر إذا نم يكن له أصحاب الفروض ولا العصبات لا السببية ولا النسبية» ولا ذو الأرحام ولا مولى الموالات. 


كتاب الأقضية ۳A۱‏ القضاء في أمهات الأولاد 


ت 


صف دَينه» على جِسَاب هذا تفع اليه مَنْ اق له ِن الَسَاء. 
قال مالك: فان َه رَحُل على منْلِ ما شَهِدَتْ به المَراة أن لفلانِ عَلى ابيا 
أف صَاجِب الدّين مع شَهادةٍ شاهدي عطي غرم حَقه كل ولیس هذا نمر 
امراف ن ال جل تو شاد رن عل اب الديْن مع شَهادة شاهده 

pS‏ اق له قذرَ ما بُصيبه 


بحَقّهِ لكر وره وحار عليه إقرارة. 


ل 


ر 


ف - مالك عن ابن شهاب» E‏ عن ايه أن عُمَرَ ن 
الطاب قال" م بال رحا ن و ت ا ليده يعرف 


ھم وليدة وهي الحارية 
ر ل 


سيذهَا أن قد ألم ماء إلا أَلْحَمَت به وَلَدَهَاء فاعزلوا بعد أو کا 
e‏ - مالك عن تافعء عَنْ صَفية نت اي عد انها رنه أن عُمر : ا 


قال: م بال رحَال طون ولائدهم» يدعوهر ا ١‏ ا وليدةٌ عرف 
۴ لى السوق 
سيْذهَا اَن َد NG‏ 
قد آم بفتح الممزة وتشديد الميم أي قارب من الإلمام: .معي النرول والقرب. (احلی) أو آمسکوهن: وه أحذ 
مالك والشافعي وأحمد «#: يثبت نسب ولد الأمة إذا أقر بوطيها وإن عزل عنهاء وقال أبو حنيفة ومالك فيما 
حكي عند الربيع: لا يثبت إلا بدعوة» وبه قال الثوري والشعي والحسن» له ما رواه الطحاوي عن ابن عباس ر 
أنه كان يأ جارية فحملت» فقال: ليس مي إن أتيتها إتيانا لا أريد به الولد» وعن زيد بن ثابت: أنه كان يطأً 
جارية فارسية» فيعزل عنهاء فجاءت بولد فأعتق الولد وجلدها. وعنه: انه قال ضما: عن حهلت؟ قالت: منك» 


قال: كذبت» ما أجحعل إليك ما يكون منه الولدء ولم يلتزمه مع اعتراف بوطیهاء ذ کره الشمي. (احلی) 


كتاب الأقضية ۳۸1 القضاء ي عمارة الموات 


6 رو ر سراق م 


ما بینھا بین 
قيمَتهاء وَس لَه ُن ٿُسلْمَهَاء وَس عله ان يَحْمل من تايها اکر مِنْ قيمَتهًا. 
القضاءُ تي عِمَارَة کک 
۰ - مالك عن شام بن عرو عن بيه أن رَسُول | 
ميه هي لَه ويس لعزي ظالم حَق. 
قال مَّالك: ابرق الظايم كل ما احير أو جد أو عرس بير حن 


۱ - مالك عَنْ ابن شهاپ عن سَالِم بن عبد الله» عن ابيه: ن 


ا مالك الأ عندتا HR‏ ا الراك إذا حتت کا ضمن ده 


" 
ww 


§ 3 

e 
f 
کک‎ 
ے‎ 1 
È 


قال: م حًا ارضا مينة فهي لَهُ. قال مّالك: وَعَلى ذلك الام عنْدَنا 


أرضا ميتة إل: أي لا مالك ها "فهي له" أي بملكهاء "وليس لعرق ظا" بإضافة عرق وتنوينه "وظا لم" نعته» 
أي ظا لم صاحبه» أي ليس يعرق من عروق ما غرس بغير حق» بأن غرس في ملك الغير بغير إذن. (احلى) 

لعرق إخ: هو أن يغرس في أرض الغير غصبا بحلكها به» والعرق في الأصل: أحد عروق الشجرة وروي بتنوينه 
أيضاء أي ليس لذي عرق ظالم حق. وأما "ظا" فهو إما صفة "عرق" جحازا» أو صفة ذي حقيقة» وإما على تقدير 
إضافة العرق إلى الظالم يكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق» أي جمازاء والمعن: من غرس في أرض غيره أو 
زرعهاء فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء بل للمالك أن يقلعه بحاناء وقيل: من غرس أرضا أحياه غيره أو زرعها 
م يستحق به الأرض» وهو أوفق لا سبق» وظالم إن أضيف إليه فهو الغارس؛ لأنه تصرف في ملك الغيرء وإن 
وصف به فالمغروس» مي به؛ لأنه الظام. قال الخطابي قي "شرح أبي داود": من الناس من يرويه بإضافته إلى الظام» 
وهو الغارس الذي غرس في غير حقه» ومنهم من يجعل الظالم نعتا للعرق يريد به الغراس والشجرء وجعله ظالاء؛ 
لأنه نبت في غير محله» واحتار الأزهري وابن فارس ومالك والشافعي كونه بالتنوين. وعلى ذلك إخ: قال محمد: 
وهذا نأحذى من أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي له» فأما أبو حنيفة فقال: لا يكون له إلا أن ججعلها 
له الإمام» قال: وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له» وإن لم يفعل م تكن له» واستدل له جحديث: الأرض له 
ورسوله» نم لكم من بعدي» فمن أحيا شيا من موتات الأرض فله رقبتهاء أحرجه أبو يوسف في "كتاب الآثار"؛ 
فإنه أضافه إلى الله ورسوله» وكل ما أضيف إلى الله ورسولهء لا يجوز أن يختص يه إلا بإذن الإمام. 


كتاب الأقضية A۲‏ القضاء في آلخاهء القضاء في المرفق 
القضاءُ ف الميّاه 


۲ - مالك عر عبد الله بن 


~۹ 


TS 
ان رَسول الله 24 قال تي سيل مَهزُو مهزور و و ك جي کین ال‎ 
الأعْلى على الأسْفل.‎ 
مالك عن ابي الڙئاوِي عَنْ الأعرَج» عن ابي هريره ان رَسول الله ل قال:‎ - ٣ 
لا يمع فضل نل المَاءِ ليمع به الْكلا.‎ 


۱ ا 
بزنة اججهول أيضا 4 م 


Er‏ - مالك عن آي لوحال مُحَمَدِ ٿن عبْدِ الرَحْمُن» عن امه عَمَرَهَ نت عبد 


ات ن اها احبر أن رسول الله د قال: لا يع ق بغر. 
القضاء في المَرْفق 
8 ا ا 
٤‏ ¬=- مالك عن عَمْرو بن سى المَازنيّ» عن أبيه بيه ان رسول الله وڪ EE‏ 


سيل مهزور: بالإضافة بتقدم الراي على الراء» اسم وادي بني قريظةء قاله في "النهاية". وقي "المصابيح': سيل 
المهزور معرفا باللام» قيل: هو حطا؛ لأن الأول مضاف والثاني علم ووحه الثاني: أن المهزور علم منقول من: 
هزره إذا ضربهء فجاز إدحال اللام عليه. (الحلى) ومذينب: بضم لميم وفتح ذال المعجمة وتحتية ساكنة» ونون 
مکسورة آ ا و ا اسم واد من أودية المدينة. 
على الأسفل: وهذا هو الذي عليه الجمهور في سقي الأرض بالماء الغير الموات إذا ازد هوا عليه وضاق عليهم 
يسقي الأول فالأولء فيحبس كل واحد الماء إلى أن يبلغ الكعبين. قال محمد: وبه نأحذ؛ لأنه كذلك الصلح 
e‏ اصطلحوا وأسلموا عليه من عيوهم وسيوم وأمارهم وشرهم. لا بمنع: برنة اجهول خبر 
ععئ النهي. الكلاً: بفتح الكاف واللام بعدهما همزة مقصورة» هو النبات رطبة ويابسةء والمراد به ههنا: النابت 
من الموات؛ فإن الناس فيه سواء عند المجمهور» وعند الحنفية: النابت بنفسه من غير أن يزرعه أحد» واللام لي 
'ليمنع" لام العاقبة» والْعئ: أن يكون حول البثر كلأ ليس عنده ماء غيره» ولا بمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا 
تمكنوا عن سقي همائمهم من تلك البثر؟ لئلا يتضرروا بالعطش» فيستازم منعهم الماء منعهم الرعي. (انحلى) 


كتاب الأقضية PAY‏ القضاء في المرفق 


٥‏ - مالك ع عن ابن شهاپ» عن الأعْرّج» 


قال: لا يَمْنَمٌ اَحَدکہ حَارَهُ حَشبة يعررهًا في جداره أ ê‏ او م ما ب 
۾ بالحرم وروي بالرفع 
اا عا نو ر ا فا ب افا 
بالتاء وصيغة اللحمع 
۳ - مالك عن عمرو بن یی الْمَازنيّ» عن أيه ُن الضحاك ب خحليفة ساق 


ج 


عن أي ا ن رسول اله ا 


يجا له من الرَيض فأراد أن َر به ي رض محمد بن ملم انى مُحَمَد 


فقال ا له الضحًاك“ لم تي ور ك منفعة عرب به ولا وآبیرا رلا بطر اتی 
ا لس ا ا ممل ب 


0 
٤ 


مَسلمة هأمَرَه أن حلي سيل قال مُحَمَدّ: لا وال فقال عْمَر: لم قَمْنع احا م 


MA er‏ ر ارا وت 
نفع وهو لَك نافع قي به ولا وآخراء وهو لا يضرك؟ فقال مُحَمد: لا الله 
وقي نسخة: ابن مسلمة 


فقال عُمَرٌ: والله يمرن به ولو عَلى بنك فَأَمَرَهُ عُمَرُ أن يمر به؛ ففعل الضّحاك. 


لا ضرر ولا ضرار: أي يضر الرجل أحاه ابتداء ولا حزاء فينقصه من حقه» والضرار: فعال أي لا ججازيه على 
إضراره للإدخال الضرر عليه» والضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين» والضرر ابتداء الفعل والضرار الحزاء عليه» 
وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع با آنه والضرار ان تة من غير أن تنتفع» وقيل: هما عع واحد 
والتكرار للتأكيدء قاله تي "النهاية". (امحلى) بين أكتافكم: بالتاء ألمئناةء أي بينكم» قال عياض: ورواه بعض 
رواة "ا موطا" بالنون» ومعناه أيضاً بينكم والكتف: الحانب. خليجا: الخليج النهر يؤخذ من النهر الكبير» ويقال 
جانباه: خحليجاهء قاله في "الصحاح". وقي "النهاية": الخليج: هر تقطعه من الأعظم إلى موضعح ينتفع به. (امحلى) 
العريض: بالعين المهملة والضاد المعجحمة مصغراء واد بالمدينة. رالحلى) 

فأمره عمر: أمر عمر ده الضحاك أن بحري بخليجه في أرض ابن مسلمة ولو لم يرض به قيل: إن عمر لم يقض 
على محمد بذلك» وإنغا حلف على ذلك؛ ليرحع إلى الأفضلء» ثقة أنه لا بحنثهء وقيل: هو على سبيل الحكم» وقال 
مالك: كان يقال: تحدث للناس أقضية بقدر ما بحدثون من الفحور» فلو كان الشأن معتدلا قي زماننا كاعتداله - 


كتاب الأقضية A4‏ القضاء في قسم... القضاء في الضواري... 


e‏ المَازني عن أبيه أنه قال: كان في 'لحائط حده 
ر و 


السائقل هي اقرب 5 أرشه :فة ات ا د الرّحْمَن : غوف 


E 


ع 


EA‏ مالك عن ثور بن ريد اليل أنه ل: بني ان ارول الله ت قال: اما دار 
و رض فُيمَّتْ في هة فهي على قم الْجَهية وما دار أو اض أذركَه 


سے سے 


الالام وم سم فهي على قشم الإسللام. قال مالك فيم هلك ورك أَمْوَالاً بالْعَالية 
والسافلة: إن أبغل لا بُقْسَمٌ مع اقضع إلا أن رى أله بلك وإن البعل يسم مَحَ 


رە ل م 


لين إذا کان ُشبههاء ان الأمرّال إذا کات اض واحدو الذي هما قارب فإنه 
وقي نسخحة: متفاو متب 
N TT‏ 


القَصَاءُ ق الضَرّاري والْحريسة 
هي ما احرسه الراعي 
۴۹ - مالك عن ابن شهاپ» عن حرام بن سعد AS OD SS i‏ 


= في زمن عمر ثب رأيت أن يقضى له بإجراء مائه قي أرضك؛ لأنك تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك» ولكن 

فسد الناس» فأحاف أن يطول وي ینسی ما کان عليه حري للماء فيدعي به جارك قي أرضك. 

فقضى عمر: ERE‏ لأنه حمل حديث: لا نع أحدكم جاره على ظاهره» وعداه الى کل 

ما يحتاج إلى الحار إلى الانتفاع به من دار حاره وأرضه» والمشهور من مذهب مالك وأبي حنيفة عدم القضاء بشيء 
من ذلك إلا بالرضاء حديث: لا جحل مال امرئ إلا بطيب نفس مند. فهي على قسم الجاهلية: أي لا ينقض في 

ك أنكحة الجاهلية تبقى على حاطها. البعل: ما سقته السماء والنضح: ما سقي بالسانية. 


الضواري: : هي ال لي تسمى العوادي» يريد البهائم الي ریت اکا زرو ع الناس. 


كتاب الأقضية Ae‏ القضاء في غواري والخريسة 


ت 


ابن مُحَيّصة ان اة راء بن عازپ دلت حائط رَحل» فافشدت فيه دققضی 
رسول الله ي أن على ُهَل حراط جفظها بالتَهّار» ون ما أَفسَدَت المواشى 
٠۰‏ - مالك عن هِشام بن عُروة عن ابه عَنْ يحي بن عَبْدِ الرَحْمّن بن حَاطِب: 
ُن رقیقا حاطب سرقوا ئاقة لرَجل من مرزيتة فاتشحروهاء رفع ذلك إلى عُمَرَ بن 
لاا فام مَرَ عُمَرُ كير بن الصلت اَن طم يهيب تم قال عُمَر: راك تُجيعهي 
قال عم اله لعشت غرم شى ليك م قال مربي کم تمن ناقتاك؟ فقال 
الْمُرَنيً: قد كنت كنت وال اها من ري اند ورم قال عُمر: أعَطه تمان مائة ڍڙهم. 
قال مالك: ويس على هَذًا الْعَمّل عِنْدَنَا ي ضيف الْقِيمّةٍ كن مَضَى أَمرُ الاس 
عندنا على أله إلمَا يعرم الرّحل قيمة البعير أو الدالّة يوم يَأخُذها. 


حيصة: بضم اليم وفتح الحاء وتشديد التحتية المكسورة وفتح الصاد المهملة» الأنصاري الحارئي المدي التابعي 
ثقة قليل الحديث. ضامن: أي كقوله تعالى: «إعيشة رَاضِيَد4 (الحافة:١۲)‏ أي مرضية أو ذو ضمان. 

على أهلها: في "شرح السنة": ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغيرء فلا ضمان على 
أهلهاء وما ا ا ضمنه مالكها؛ لأن في العرف أن أصحاب الحوائط يحفظوما بالنهار وأصحاب المواشي 
بالليل» فمن حالف هذه العادة كان حارجا عن رسوم الحفظ» هذا إذا لم يكن مالك الدابة معهاء فإن كان معها 
فعليه ضمان ما أتلفه» سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة» وسواء أتلف بيدها أو رحلها أو 
فمهاء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيها إذا م يكن امالك معها ليلا ولا ماراء 
واستدل لذلك بحديث: العحماء حرحها جبار. (النحلى) 

يوم يأخذها: ولا يزداد على ذلك؛ لقوله تعالى: فقن ادى علیکم فاعتدوا عله بیشن ما اعَنَّدّى یک4 (البقرة: ٤‏ ۱۹)» 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور. قال البيهقي: قد كان تضعيف الغرامة على من سرق ې ابتداء الإسلام 
ثم صار منسوخاء واستدل الشافعي على نسخه بجحديث البراء: أن ما أفسدت الواشي ضامن على أهلهاء فقد 
حكم بالضمان ولم ينقل أنه أضعف الغرامة. (الحلى) 


كتاب الأقضية ۳۸٦‏ الفضاء فيمن أصاب..القضاء فيما يعطى ... 
القضاءُ فيم“ أصاب شيا مر لهانم 

قال مالك: الأم ندا فيمن ا شا من ائم 0 عل 1 أصابهًا قد رک ما 

لق ن مها وقال مالك ق الْحَمَل يَصول على الرّحُل» فيخَافه على فيه يله 


2 رر ۶ ل ت 


له بيئة على اه راد وال علَيه» فلا غرم علي ر 
قم لَه ية إلا مقاله هو صَامِنْ للْجَمَل. 
للتار فما يال 


قال مالك فيمن فع م الى لال ا ا RE‏ فقال صاحبٰ اي ل آمك 


کچھ 9و 
۱ 1 


و يعقره: : فاه إن کائت 


ر ولي نسخة: الصباغ 
بهذا الصبّغ» وقال الَا بل ك أمرتني بذلك» ان ا ق ف ذلك 
لاط مل ذلك والصائغ مل ذلك ودن غل ول إلا أن E e‏ 


لا مون في مء قلا يجوز قَوْلْهُمْ يي ذلك وَليَحْلِفْ صَاجِبْ الوب فَإن ردا 
وای ان يَحْلفَ حلف الصبًاغ. وقال مالك في المسّاغ يدف ليه الثوٴب قيطي به 


۸ 


ا فة إلى رجحل حر حى يسه الذي أَعْصَاهُ | ياه: َه لا غرم عَلّى الذي سه a‏ 


قدر ما نقص: وبه قال الشافعي وأحمد» وعند أي حنيفة: فيه تفصيل سيأني في الديات. (امحلى) 

ضامن للجمل : وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم؛ لانه قتله دفعا عن نفسه» فكان كقتل الشاهر سیفا» 
وقال أبو حنيفة: بجحب القيمة في قتل جمل صال عليه. 

والصائغ: أي صائغ الذهب والفضة يحلفون على ذلك وبه قال ابن أبي ليلى؛ لأفما اتفقا على الإذن تي الصبغ» 
م رب الثوب ادعى عليه حلافا؛ ليضمنه أو ليثبت الخيار لنفسه وهو ينكر لذلك» والقول للمنكر. (المحلى) 
حلف الصباغ: ونظائره» وقال أبو حنيفة: القول لرب الثوب؛ لأن الإذن يستفاد منه» ولو أنكر أصل الإذن 
فالقول قوله» فکذا إذا انکر صنعته» لکنه بحلف؛ لأنه أنکر شيا لو أقر به لزمه» وإذا حلف فهو بالئيارء إن شاء 
ضمن الفياط والصباغ» وإن شاء يأحذ الغوب وأعطاه أجر مثله» كذا في "المداية". (امحلى) 


كعاب الأقضية ۰ PAY‏ القضاء في الحمالة... القضاءفيمن ابعاع ... 
وَيغْرَمٌ الْعَسال لصاجب التّوب» ولك إذا لبس الوب الذي دقع اليه على غيرمعرفة 
يانه يس لَه فان يسه وهو عرف آله مس بوبه فهر ضام له. 

الفاق الحا والجوّل 
قال مالك: الأَمرُ علدنا ف لرل جيل الرّحل على الرَحْل بدن له عليّه: ‏ اله إن افلس 
لذي أجيل عليه اؤ مات فَلَمْ يدَغ وَفاي َيس لِلْمُحْبال عَلّى الذي أحَاله شري 
أله لا يرجم على صاحبه الأَرَلٍ. قال مالك: وَعَدَا الأَمْرٌ الذي لا اختلاف فيه 
عندَنا. قال مالك: فأمًا لرل يمل ا له الرٌحل بدين لَه عَلّى رَجُل حر م هلك 
المسَحَمّل أو يفلس فين الذي تُحُمّل له يرْحع على غريمه الأول 


~ 9 و 


القضاءُ فيم ابا ع E‏ 


قال مالك: إذا اع لحل وا وبه عيب ن حرق أ ره قذ علمة البائ َم 


ا 


عليه بذلك أو افر به» فأخدث فيه الذي اباعه حَدا من تقطيع يتقص نَم الَوب» 


على صاحبه: وبه قال الشافعي: إنه لا يرجع الحتال على الحيل وإن توي الحتال عليه عوت أو غيره» وهو قول أحمد 
والليث وأبي ثور وابن المنذرء ويؤيده ما روى ابن المسيب: أنه كان له على رجحل دين» فأحاله على آخحر فمات 
احتال عليه فقال ابن المسيب: احترت علياء وقال: أبعدك الل فمنع رجوعه» وعند أي حنيفة يرجع. (الحلى) 
وبه عيب: في "الدر المختار" (حدث عيب آخر عند المشتري) بغير فعل البائع» فلو به بعد القبض»ء رجع بحصته 
من الثمنء ووحب الأرش» وأما قبله فله أحذه أو رده بكل اللمن مطلقا (ررحع بنقصانه). قال الشامي: قوله: 
"وأما قبله" أي وأما إذا كان حدوث العيب الثاني بفعل البائع قبل القبض» خير المشتري - سواء وحد به عيبا أو 
لا - بين أحذ» أي مع طرح حصة النقصان من الثمن» وبين رده وأحذ كل الثمن» وكذا لو كان بآفة “ماوية أو 
بفعل المعقود عليه» فإنه يرده بكل الثمن أو يأحذه ويطرح عنه حصة حناية المعقود عليه» وكذا لو كان بفعل 
أحبي فإنه جخير. قوله: "رحع بنقصانه" بأن يقوم بلا عيب» ثم مع العيب» وينظر قي التفاوت» فإن كان مقدار 
عشر القيمة رجع بعشر الثمن» وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريق. 


كتاب الأقضية ۳۸۸ الا يجوز من النحل 
تم عم الماع بالعَيّب» فهو رَد عَلى ائ ويس على الذي ابَاعه غرف تقطيعه 
إاه. قال مالك: ون تاع رجحل وبا وبه عيب من حرق أو عَوّار» َعَم الذي اه 


له لم يعم بذلك» کک الذي باع أو صَبَعَهُ فالمَبًاعٌ بالْجِيار إن شاء أن 

ق بر ول o‏ ھاو کک چ ق 0 رو9 

کک و 

ا يعرم ما تقص الَقَطيع ر بغ من تمن التب ورد فعَل» وهو في ذلك 
وقي نسخحة: فهو 


پالْخِيّار» فان کان الماع قد ص صَبَعَ الثوب صِبْعًا زیڈ في َنِه فالمتًاع بالخیّار ۵ 
شاءآن وع ع در تا قن ايب من ا من الؤب» وان سَاءَ أن یکون شریکا 
ي باع َوب قعل ونر كم ُن لَب وقي حر أو اعرا ون كان ته 
عشرة دراه ولم ما راد فيه الصبغ نة دراهو كا شریکین في القوْب. لکل“ 
اا ا 


Toy 
بن النغمَانِ بن بث شیر اَنهُما حَداهُ عن النعْمَانِ بن بذ شیر أنه قال: إن ا ا چ ا‎ 


بالنعماك 


رسول الله کل قال: ي حلت اني هدا علدا ان ل» فقال رسول الله کل: .... 


من شن الغوب: وعند أبي حنيفة: إذا حدث عيب عند المشتري» يرجم بالنقصان على البائع» إلا أن يأحذه البائع 
كذلك ما لم بخفتلط علك المشتري. (امحلى) النحل: في "النهاية": النحل: العطية وامبة ايتداء من غير عوض 
ولا استحقاق يقال: نله باه اد بالضم» والنحلة بالكسر: العطية. 
النعمان: صحابي صغير كان عند موته ل ابن مان سنين وسبعة أشهرء وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد 
امهجرة. (امحلى) نحلت: بفتح النون والحاء المهملة أي وهبت وأعطيت. 


كتاب الأقضية ۳۸۹ مالايجوز من النحل 
کل وَلَدِك تَحلَهُ مل هذا؟ فقال: له قال رسول الله ك8: فارتجغه. 
۲ - مالك عَنْ ابن شهاپ عَنْ عُروةَ ن الزټير عن عَائشة روج الي ک2 آنه 


o7 م‎ 


قالْت: إن ابا کر الصَدّیقَ کان تَحلَهَا جا عشرين وَسقا من ماله اعاب فلا حَضرنهُ 
لوقا قال: وَالله يا a‏ ولا عر علي 
فقرًا بغي منك واي کا حك اد عشرين وسقاء فلو گنت جدذتیه 
واحترزتیه کان لك وما هو الوم مَل وارب اا شا اساك وأحتاك» اقَسمُوهُ 


ت 


على کاب الله. قات عائشة: فَقلْت: یا ابت! وال لو کان کذا وکذا ركه رمَا 
هي اسما فمن الأخرٌى؟ فقال اپو بکر: ذو بَطن نْب حارحة أُراها حارية. 

٣‏ - مالك عن ان شهاپ» عن عرو ن اليئ عن عبد الرَحمَنِ بن عب اقاي 
ا ا ما بال رځَالي يٽحلون نایم حلا تم نوها ا 


فار تجعه: قال النووي: فيه استحباب التسوية بين الأو لاد في اهبةء فلا يفضل بعضهم دون بعض» ومذهب الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة: أنه مكروه ليس بحرام» والمبة صحيحة. وقال أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم: هو حرام. قال 
محمد: وهذا كله نأحذ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحلة. قال الطحاوي: احتلف أصحابنا في السوية» 
فقال أبو يوسف: فيها الذكر والأنثى» وقال محمد: بل جعلها بينهم على قدر المواريث للذ كر مثل حظ الأنثيين. 
جاد عشرين: .معن القطع» قاله القاري» يعي أن ذلك يجد منهاء فهو صفة النحل الي وهبها تمرهاء يريد نخلا 
جد منها عشرون وسقاء والوسق: ستون صاعاء والغابة: موضع على بريد من المدينة. 

جددتيه: جداد بكسر الحيم وضمها هو أفصح: ما كسر من الشيء وقطع عنه. (امحلى) وارث: أي من يرث 
مي؛ لأنه داحل في تر كي وغير حارج من ملكي» وهذا نص على أن البة لا تفيد الملك إلا محوزة مقبوضة» وهو 
مذهب الخلفاء الراشدين والأئمة الثلالة» وقال أحمد وأبو ثور: تصح اطبة والصدقة من غير قبض. 

أراها: بضم الحمزة أي أظن ما في بطنها جارية» وفيه حصول الظن .عثل ذلك وإيا الممتنع العلم» فلا يخالفه قوله 
تعالی: TT‏ الأرْحام) رلقمان:٤۳).‏ (امحلی) 

عبد القاري: عبد منوناء والقاري: بالقاف والراء وتشديد الياءء منسوب إلى قارة, 


كتاب الأقضية ۳4۰ ما لا جوز من العطية 
فان مَات ان أَحَيِهم قال: مالي يدي لم أعْطه أَحَداء وَٳن مات هو قالډ مر لاني 
قد كنت أُعطية إا هَن تحَل نحلة هَل يَحُرْها الذي جلها حى يون إنكمات 
رتنه فهي باطل. 
ما لا يجوز من العَطِية 

قال مالك: الأ علدنا فيم حى أحَدا عَعَة لا بريد كوابهاء فأشهة عَلبهاء فاه 
اة ِي أُعَيِكَها إلا أن يَمُوت المُعْطي قبل أن يقبضَها الذي أعطيها. قال: وان 
راد الْمُعْطي إِمَسّاكها بَعْدَ أن اسهد عَلَيْهَا فليس ذلك لَه إذا قامَ عليه بها صَاجِبْها 
آخَذها. قال مالك: ومن أعطى عط تکل الذي أغطاهاء فجاءَ الذي آ 


م 


شاه يهد لَه أله أعْطَاهُ ذلك عرض كان أو ذبا أو وَرقًا أو حَيوائاء الف الذي 
أعْطي مَحَ سَهَادَة شَاهديء فن أبى الذي أعطي أن يلف حلّف الْمُعْطي» وَإن اى 
ان يلف اَیْضّاء دی لی الْمْعْطی ما اذعَی عليه إذا کان لَه شاهد وَاجدء فإن لَه 
يكن لَه شَاهدٌ فلا شيءَ لَه قال مّالك: من أعْطّى عطي لا بريد تُوابهاء ثُمّ مَاتَ ا 


م 


o ss e ELE e OR e TS KS 
2 فورتئه بمنزلته» وإن مات المَعطي قبل أن يقبضَ المعطى عطيته فلا شيْءَ له»‎ 


من حل ححلة إل: أي أعطى نحلة بالكسر أي عطية ومنحولاء "م يحزها" بضم الحاء الهملة بعدها زاي معجمة» 
من الحوز أي لم يجمعها ولم يقبضهاء "الذي نحلها" بصيغة اجهول أي الذي أعطيهاء وهو الموهوب له "حى 
يكون" أي النحلة "إن مات لورثته" أي الواهب "فهي " النحلة "باطل" لا تفيد ملكاء بل هو مشترك بين الورئة. 
ثواجا: أي عوضها من المعطى له؛ لكونه فقيرا. فاا ثابتة: فلا يصح الرحوع عنهاء وأما الذي وهب للثواب 
فإذا م يشب كان للواهب الرحوع في هبته» وبه قال أحمد في ظاهر مذهبه» وكذا الشافعي فيما حكى عنه 
البغوي» وقال أبو حنيفة: يصح الرحوع مطلقا. أخذها: قال المهلب المالكي: الهدية على ضربين» هدية للمكافأة 
وهدية للصلةء فما كان للمكافأة على سبيل البيع ففبه العوض» وما كان للصلة فلا يلزم المكافأة. 


كتاب الأقضية ۳۹۹ القضاء في اهبة 
وذّلك آله أعَطى عَطاءَ ل يقبضة إن اراد الْمْعْطي أن نكما رقذ كالراشهّد 
َلْهَا جين أعُطَاهَاء فليْس ذلك لَه إذا قام صَاحبها اخَذهًا. 

القَضَاءٌ ي هة 


٤4‏ - مالك عن داد بن الحْصَينء عن أي غطفان ان بن طريف المي ان عَم 
بفتح الطاء المهملة 


ِن الطاب قال: هَن وهب هة ِصِلَة رجم ET‏ 


ا 


رم قو ت o£»‏ 


ومن وب به ری ا راد ها لواب َه على جي زجع فيا إذا لم رض منها. 


7 2 أي احزاء والمكافأة 

قال مالك: الامر مر المُحَمَع عليه عندنا أن امبة إذا تَعْيْرَّتّ عند الْمَوهُوب ا له لواب 
a‏ ° ا رت 
EEE‏ م فبضها. 


المري: بضم الميم وتشديد الراء: نسبة إلى قبيلة من تميم» تابعي ثقة. من وهب هبة: قال محمد: وبمذا نأحذ» من 
وهب هبة لذي رحم محرم أو على وجه صدقة» فقبضها الموهوب له» فليس للواهب أن يرجع فيها» ومن وهب 
هبة لغير ذي رحم حرم وقبضهاء فله أن برجع فیها إن م يشب منهاء أو يزد حيرا في يده أو يخرج من ملكه أي 
ملك غيره» وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. وتفصيله بحيث تظهر فوائد قيوده على ما قي "المداية" 
وشروحه: أن البة لا تخلو إما أن تكون مقبوضة أو غير مقبوضة» فإن كانت غير مقبوضة يجوز للواهب الرحوع 
فيهاء ويعمل برحوعه؛ لأن المبة الغير المقبوضة لا تفيد ملكاء وإن كانت مقبوضة»ء فلا جخلو إما أن يكون لذي 
رحم محرم أي لذي قرابة امحرمية كالأصول والفروع» وإما أن يكون لغيره» سواء كان أجنبيا أو كان ذا قرابة 
ولم يكن محرما» ولم يكن ذا رحم» فإن كان الأول فلا يصح الرجحوع فيه؛ لأن المقصود صلة الرحم وقد حصل› 
وإن كان الثاني فإن كان على سبيل الصدقة» فلا رحو ع فيهاء وإلا فله الرجوع في افبة إلا أن يحنع مانع. 

إذا م يرض منها: وبه أحذ مالك أنه ليس له الرحوع إذا وهبه احتسابا للأحر الأحروي» وأما إذا وهبه لإرادة 
العوض فلم يعوض» فله الرحوع» وقال أبو حنيفة: يصح الرحوع عنه إلا بأحد سبعة أمور: القرابة والموت 
والزوجية والملاك والخروج من الملك والعوض والزيادة واحتج لذلك بقوله #: الواهب أحق هبته ما نم يب 
منها أي نم يعوض» رواه البيهقي وابن ماه والدار قطن عن أبي هريرة دب يوم قبضها: يعي إذا م يعوض 
عنهاء وقال أبو حنيفة: الزيادة المتصلة بمنع عن الرحوع» ولا جب القيمة» وأما النقصان فغير مانع. (امحلى) 


كتاب الأقضية ۳4۲ الاعتصار في الصدقةء القضاء في العمرى 


قال مالك: الأَمر عندنا الذي لا احتلاف فيه أن كل م كَصدّق على انه بصلقة 
E‏ ر شیا 
من ذلك؛ لاله لا حع في ث شوٴءٍ من الصدقة قة. قال مالك: الأمر المَحمَمَع عليه عندنا 
فيمَن نحل وده خلا أو أَعَطَاهُ عطاءَ ليس بصدَقةٍ أن لَه أن يعْتَصِرَ ذلك ما لَم يَسْسَحْدِت 
لود ديا يُدايئة الاس به وَيامنوئة عليه من أخل ذلك العَطاء الذي أُعَطاه بوه فليس 
لأبيه أن يَعْبَصِرَ مِنْ ذلك شيا بَعْدَ أن تكون عليه الديُون. قال مالك: أو عطي الرحل 
ابه أو ابه تكح رأة لحل وإلّمَا تكح لغتاهُ وَللمَّال الذي اَعْطاه ابوه فيريد 
أن يَعْتَصِرَ ذلك الأب و يروج الرحل مرا فد حه ا آبوهًا انحل إما يتروحهًا 
ويرف في صداقها لغتاها وَمَالها ونا اعا ا ل الأب: أا أعيَصرٌ ذلك 
َيس لَه ُن صر من ابه ولا من ابتته شيا منْ ذلك ذا کان عَلّى ما وَصفت لَكَ. 
الْقَسَاءُ في الْعْمرّى 
٥‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن ن ابي سَلمَة بن عبد الرحمَن بن عَوفي» OE‏ 


العمرى: هو أن يقول الرحل لصاحبه: أعمرتك داري» أي جعلتها لك مدة عمرك» فإن اقتصر على هذا القدر 
ولم يقل: لورثتك من بعدك» فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن تكون تلك الدار لورثته من بعده لا يرحع 
إلى المعمر حلافا لمالك» هكذا ذكر في "امحلى". قلت: العمرى بضم العين على وزن الكيرى: وهي أن يجعل داره 
له مدة عمره» فإذا مات المعمر ترد على المعمر بكسر الميم» وصورته أن يقول: أعمرتك داري هذه أو هي لك 
عمرى أو ما عشت أو مدة حياتك أو وهبت فإذا مت فهو رد علي» وهو جائر عند الجمهور» وشرط الرد 
باطلء بل هي في حكم المبة فهي للمعمر له حياء ولورئته بعده» ولا يرتد إلى المعمر الواهب عند أصحابناء = 


كتاب الأقضية 4A‏ الاعتصار في الصدفة: التقضاء في العمرى 
ع ك 


عن حابر بن عبد الله الألصتاري ا ن رَسول الله کد قال: من ار عُمْرى له ولعقب إل 
للدي طاًا لا حع م إلى الذي أَعَطَاهَا اَبدا؛ لاه أ أعطى غا وت ف ارارک 
٩‏ - مالك عن يحیى بن م سيا عن عَبْدِ الرَحْمَن بن الاسم أله سَمع مَكحُولا 
الف ال القاسم بن مُحَمَدٍ عن العُرّىء r‏ الاس فيهًاء فقال قاسم 
ابن مُحمّدٍ: ما أذ ركت الاس إلا رَه على شروطهم في أَمْرَالهِم وَفيمًا أعْطوا. 

قال مالك: الام عنْدَنا أن لغری برجم إلى اة إذا لم يقل: هي لَك وَلعَقبكَ. 


رص ر 


EY‏ ماك ن انی اذه ال ن شر رت عنما بني خت وه قل 
وکات حفصة قذ ملكتت ينت ريد بن ع الطاب ما عَاشت فلا وفيت بن ريد 


ق عد اله ن عمال ورای گے ل 


- وبه قال الشافعي في الخديد» ونقل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعلي «د. وقال مالك والليث والشافعي في 
القدع: العمرى تمليك المنافع لا العين» ويكون للمعمر له السكىئ» فإذا مات عادت إلى المعمرء فإن قال: لك 
ولعقبك كان سكناها هم قإذا انقرضت عادت إلى المعمر. وقال أصحابنا: غيره من الأحاديث مطلقة» فنعمل 
بالطلق والمقيد جميعاء وأما السكن بالضم أن يقول: داري لك سكىئ» فهي عارية للمنافع لا هبة» فيرد بعد موته 
إلى العير. 

ولعقبه: بكسر القاف وحوز سكوها مع فتح العين وكسرهاء وهو أولاد الإنسان ما تناسلواء قاله النووي. (الحلى) 
ولعقبك: وإغا حرم الرحوع إذا قال: هي لك ولعقبك» والعمرى يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة» وهل يسلك به 
مسلك العارية والوقف؟ روايتان عن مالك ويستدل على ذلك عفهوم حديث جابر وعا رواه البخاري عن 
حابر م أنه قال: إغا العمرى الي أجاز البي د أن يقول: هي لك ولعقبكء» وأما إذا قال: هي لك ما عشت» 
فإفا ترجع إلى صاحبها. (امحلى) 

ورأى أنه له: فدل فعله ذلك على أنه إنما يكون العمرى لورئة المعمر له إذا قيده بقوله: ولعقبك» لا فيما اقتصر 
على قوله: هي لك ما عشت» كذا قي "امحلى". قلت: دل هذا على أن السكنئ عنده عارية ترجع إلى المعطي» 
وإلى ورئته بعد موت من أعطى له السكئء» وأما العمرى فعنده أا له ولعقبه بعده» ليس فيه رد ولا رحوع. 


كتاب الأقضية <۳۹ القضاء في اللقطة 


Li g27 
۰ 


ا و 1 I E ۵ a‏ ودر م و 
۸ - مالك عن ربيعة بن أي عبد الرَّحْمن» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيديل 
َالِ الجهيي أله قال: جَاءَ رجحل إلى رَسول الله ب فسالة عن اللقطةء فقال: اعرف 
E E A A a a‏ 
عفاصّها وو كاءَهاء ثم عرّفها سَة فإن جَاء صَاجبُها وإلا فشاك بها. قال: فضالة 
العَتم يا رَسُول الله؟ قال: هى لَك أو لأجيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: 


ا سر عر ر ا م ےت ر و ا 2 ی رر ت ا لہ 
5 بالمد هو أخفافها 1 0 3 
E‏ - مالك عن يوب بن مُوسى» عن معاوية بن عَبْدِ الله بن بدر الجهنِيّ أن 


ع ورل یع 


ا اخحبره انه رل مرل قوم بطریق الشاي ا 2 فيهًا ان دار aa‏ 
عفاصها: بكسر العين وفتح الصادء وهو الوعاء الي تكون فيه النفقة» جحلدا كان أو غرره. (امحلى) 

ووكاءها: بكسر الواو والمد: النيط الذي يشد به الوعاء. (المحلى) ثم عرفها سنة: قال ابن الملك: ومعى 
التعريف: التشهد وطلب صاحبها. قال الحلواني: أدن التعريف أن يشهد على الأحذ ويقول: أحذهما لأردها 
على صاحبهاء فإن فعل ذلك و لم يعرفها كفى. قال ابن المام: ظاهر الأمر يقتضي تكرار التعريق عرفا وعادةء 
وإن كان ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدةء لكن يحب خحله على المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد 
وقت. (امحلى) فإن جاء: فإن بين علامتها حل الدفع» ولا ججحب بلا حجة عند أبي حنيفة والشافعي. (امحلى) 
فشأنك: بنصب النون أي ألرم شأنك متليسا بها واصدع ما شئت من صدقة أو بيع أو إمساك أو أكل وغوه 
فهو عنصوب على المفعولية. (المحلى) أو للذئب: معناه الإذن قي أحذهاء واستدل بذلك مالك على أن من أحذ 
شاة في فلاةء فأكلها فلا ضمان؛ لأنه ج أذن له حيث قال: هى لان أي لأحين وأجاب الطحاوي بأنه ليس 
للتمليك» كما قال: للذئب. سقاؤها: معناه آنا تقوي على و 

حت يلقاها ريجا: وبه أحذ الشافعي ومالك وأحمد: أن ترك الإبل أفضل» وفي معناه: البغل والحمار والفرس» 
وعند أي حنيفة في المشهور عنه: أنه لا فرق بين الغنم والإبل قي فضيلة الالتقاط إذا حاف الضياع. في "الدر المختار" 
عن "التاتارخانية": أنه ندب التقاط البهيمة الضالة ما لم يخف ضياعها فيجب» ويكره لو معها ما تدفع به عن 
تا رن ارو ام ال رای 


كتاب الأقضية ۳۹٥‏ القضاء في استهلاك..)القضاء في الضوال 

لمر E‏ فقال له عمر: عرفا على أبواب المساحد للذ كرها 
CS E‏ 

۰ مالك عن ئي ن رَخُلاً وَجَد لقَطَة اء إلى عَبْدِ الله ن عم فقال لَهُ: 


إلي وَحَدت لقطة فَمَاذا تى فيها؟ فقال لَه عبد الله بن عمر: عرفهًاء قال: ا 
قال: زد قال: قد فعَلت فقال له عبد الله: لا مرك أن تأكلَهاء ولو شِئَتَ لم تأخذها. 


د مم 


اوسا ف استهلاك الْعبْد اللةطة 

قال مالك: الأَمْرٌ عدا ي ابد جد القع هلكه قبل ان بلع الأحل الذي ال 
ف اللقطت N N‏ قبته إا أن عطي سید م ما اولاق غلامة ا ا 
لم َيه غلامة» إن اُنسکھا نی ياتي لاحل الذي أجل ي اللقطي نم اهلها 
کائت ديا عليه بع به ولم کن في رقبتهء ولم كن عَلَّی سَيَدِهِ فيها شىء 

9 ر بز ي 

القضاء في الضوَال 
۱ - مالك عن يى بن سَِيڍ عن سَيْمَان بن يسار ن نابت بن الضحًاك.. 
ولو شئت لم تأخذها: وفي الأثر: أنه نم يوقت في التعريض بسنةء و كره أكلها مطلقا و كذا أحذهاء ولم يأخذ به 
مالك ولا الشافعي والمحمهورء بل قالوا بتوقيت التعريف» واستحيو! أحذهاء وقالوا: لو تركها ضاعت» وأياحوا 
أكلها بعد التعريف. (الحلى) ولم يكن على سيده: لأن الشرع أذن له بالانتفاع فكان ضمانا جحقه» فلا يظهر في 
حق الولى» وقال أبو حنيفة والشافعي: إن أتلفه طولب به بقضاء الدين أو بالبيع فيه» سواء أتلفه قبل التعريف أو 
بعده؛ لأنه ضمان جناية فيتعلق برقبة ويظهر قي حق المولى. (امحلى) 


الضوال: قال الخطابي: اسم الضالة لا يقع على الدراهم والدتانير والمتاع ونحوهاء وإنغا الضالة اسم للحيوان الي 
تضل عن صاحبها کاایل وا والبقر والطير. (امحلى) 


كتاب الأقضية ۳۹٦‏ هدقة اي عن الميت 


الأصَاريّ بره آله وح بعيرًا باحر فعقَل م م رَه لعَمَرَ بن الاي قمر 


ےا ا : مي م ۳ 


و ر 


عَمَر ان يعرف ٿلاث مراب فقال لَه ٿابٽ: إل قڏ شعَلني عَنْ ضَيَْتِي» فقال له 


کر 


۲ - مالك عن یحی بن سيد هيد عن سيد ي مكب أن عر ِن الطاب 
قال» وهو مُسند ظَهْرَه إلى الكعبة: من اَعَد صل َه ضال. 


لر ر مح 


۳ ناك کیم ان جما رل كائت صضوال الاب في رمان عُمرَ ن 
الطاب یلا َة تاج لا يَمَسهَا احَڏ حى إا کان رمان عثمَان بن E‏ 
بتَعْريفهاء ثم باع فإذا جَاءَ صَاحبْها عطي مه َه 


ست ال عن ا 


- مالك عن ب سيد بن عرو بن شر خبيل بن سمي سَعيدِ بن سَعِْ بن عَبادَة عن أبيه 


م رەم oغ‏ ال ~~ و ا ر 


جاو انه قال: رح قد ن اة ع رول ال کي بث قاري رتا 


هي غزوة دومة الجندل 
ور ھا UL‏ ص و ر سا 
امه الوفاة بالْمَدِينق فقيل لَهّا: اُوصي»› فقالت: فيم و إنّمَا امال مال سعد 


5 ع 


وفيت قبل ن يدم سعد فلا قَدِم سعد ا ن عَبادَة ذکر ذلك ل O E‏ 


فهو ضال: ولأبي داود عن جرير مرفوعا: لا يأوي الضالة إلا ضال. قال محمد: ومذا نأحذء وإغا يعي بذلك 
أحذها ليذهب هاء فأما من أنحذها ليردها أو ليعرفهاء فلا بأس به. قلت: أما قوله: "فهو ضال" أي عن طريق 
۰ أو آم أو ضامن إن هلكت عتده» عبر به عن الضمان؛ للمشاكلة. (الحلى) 

مؤبلة: بضم الميم وفتح الهمزة والباء المشددة. قال في "النهاية": إذا كانت الإبل مهملة فيل: إبل أبل» وإذا كانت 
ا إبل مؤبلةء أراد أا كانت لكثرمًا بحتمعة حيث لا يتعرض إليها. (محمع) 

أعطي غنها: قال حمد: كلا الوجهين حسن» إن شاء الإمام تر كها حى جحيء أهلهاء فإن حاف عليها الضيعة أو 
أ جد من يرعاهاء فباعها ووقف نها حى يأتي أرباهاء فلا بأس بذلك. 


كتاب الأقضية ۳۹۷ إلأمر بالوصية 
e‏ دق عَنها؟ فقال رسول الله وا َعم 
7 ر 


o0‏ 1 تلد عن کم یش نای ع یع زی لی ل ا یا 


قال لرسول الله :إن أمي اقلعت تقسهاء وأرَاها لو تَكَلْمَّت َصدقت أفأكصدّى 
عَنهًا؟ فقال رسول الله 5: كع 
١‏ - تات کت ا ج ین للتار بن کی فرت تي فزي تمتا 


على ا بصدقق هلکا فزت ابنهمًا E‏ وه ر ال عن ذلك 
pA‏ ەگ وي کک و N‏ 
ر سول الله کا فقال: قد أحرت في صدقتك وحذها بميرَابْك. 


ررر 8 


e eer oer‏ و م لا صلل ا ا ك 

to‏ - مالك عَنْ افع عن عبد الله ُن عُمَرَ ن رَسُول الله 5 قال: ما حَق ا 
افقلتت إخ: بضم الهمزة والمثناة بعد الفاء وكسر اللام» أي أحذت نفسها فلتة وماتت بغتة وفجاءة. و"نفسها" 
ضبط بالرفع على أنه نائب الفاعلء وبالنصب على أنه مفعول ثان» والأول مضمرء وهو القائم مقام الفاعل أو 
على التمييز. (احلى) لو تكلمت تصدقت: ظاهره أما لم تتكلم فلم تتصدق» لكن الرواية السابقة: فقالت: فيم 
أوصي إغا المال مال سعد نص قي التكلم فيمكن أن يؤول الأحيرة بأن المراد آنا م تتكلم بالصدقة» ولور 
تکلمت تصدقت» أو يحمل على أن سعدا ما عرف عا وقع عنهاء وعلى كلا التقديرين م يتحد راوي الإثبات 
وراوي النفيء كذا في "فتح الباري". (امحلى) بالوصية: اسم ععى المصدر. قال الأزهري: مشتق من وصيت 
الشيء إذا وصاته؛ لأته یصل ھا ما کان في حیاته عا بعد موته. (انحلی) ما حق ج ي" نافية. "امرئ ب 
كذا في أكثر الروايات» ولا مفهوم له؛ فإن الوصية تصح من الذميء وسقط في رواية مسلم. "له شيء" صفة 
ل"امرئ". "يوصي فيه" رة ل شيء: "یت لیت" رة ثائية لتاس وحبر ا ا دل عليه 
الاستثناء» ويحتمل أن يكون خيره "بيت" بتأويله باللصدر أي ما حقه بيتوتته إلا على هذه الصفة» وكأن ذكر 
الليلقن أو الثلاث لرفع الحرج. وټ الحديث دليل على أن الأشياء ينب بغي أن تضبط بالكتابة. 


كتاب الأقضية ۳۹۸ جواز وصية آلتعيف والصغير ... 
. و ي 0 ر و واو سو ر 

امرې ملم له شيْءٌ یوصی فيه بیت ليلتین لا ووصيته عنده ا 

ا 1 8 ك 29 ر e E‏ 5 ت ا 8 ّ £ . 
قال مالك؛ الأمرُ ا جر عليه عندنا ان الموصي إذا اوصی في صحته او مرجډښه 
کے ی 0 2 © ي کهە اەل جو اکو يكو © ا ر 
بوصِية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك» فإنه يعير من ذلك ما بدا له» ويصنع 
AT 2‏ ت ر کر ا ي م ٥‏ َ و و ا £ 
من ذلك ما شاءَ حتى يموت وَإن أحَب أن يطرّح يلك الوصِية وَيبّدٍلها فعَل إلا أن 
اا وا س ا و O bY) 7 E O A O DN‏ 
بد ممل کا فان د ل کا فا یل ال یر ما د ودل ان رول ا ا 


الد 
2 ر را ب 


2 1 م ك o‏ ا َ2 CS‏ م : 4 ie‏ ےر 2 2 ر 
a E E DS E‏ 
قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته» ولا ما ذ كر فيها من العتافة 
2 غ و َه ا ر ۴ھ 2 a‏ و اھ ت sor‏ 
کان اک موص قد حبس ماله الذي اوصی فيه من العتاقة وغیرها» وقد يوصی 
الرّجل يي صحته وعند سفره. 
قال مّالك: فالأمر عندتا الذي لا احتلاف فيه: أله يعَيرٌ من ذلك ما شاءَ غير الدبير. 

7 ص ا ت ۳ ر ا 2 

حواز و صيه الضعيف والصعغير والمصاب و السفيه 

م م يھ or‏ اه 3 ر مه o‏ رټ Rk E‏ ھم | PE‏ ت 
۸ - مالك عن عبد الله بن أي بكر بن حرم عن أبيه أن عَمُرَو بن سَليم الزرقي 
٤‏ ورو کی لے رر ال ر E a a 30 ٥‏ 7 2 
رَه أنه فيل لمر ُن الخخطاب: إن هتا غلامًا ياعا لم يَحتَليٰ من غسّان e‏ 
" محذوف تقدیره: آمنا أو ذاکرا أو موعوکاء ذکره 
القسطلان. ثم قوله: "ليلتين" تأكيد لا تحديد» والمعئ: لا عضي عليه وإن کان قليلا. (احلى) 
يوصى: صفة ل"شيء" وهو بفتح الصاد وكسرهاء وقي "مسلم" له شيء يريد أن يوصي فيه. 
مكتوبة تنل 9: يدل على ذلك احتلاف الرواية» فعند مسلم: بيت للاث یال وللبيهقي عن أيوب: ببيت ليلة 
أو ليلتين. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسيرء وکأن اثلاث غاية للتأحيرء ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم: 
م أبت ليلة منذ معته ب يقول ذلك إلا ووصيي عندي. يفاعا: بفتح التحتية والفاءء أي مراهقا. ولي نسخة: 
غلام يفا ع» بالرفع. (الحلى) غسان: بتشديد السين المهملة: قبيلة من اليمن. 


يبيت للتين: صفة انية ل"امرئ"» ومفعول "يبيت 


كتاب الأقضية ۳۹۹ القضاء في الوصية في 0البلت لا تتعدى 


وَوَارنهُ بالشا» وهو ذو مَال» E‏ له هتا إلا اة عَم لَه فقال له عمٌ: فوص 
لاء قال: فأَوْصى لها بال يقال لَهُ: بغر شم فقال عرو بن سليّم: فيع ذلك 


ت 


لمال لاثين أف وره واه عَم ابي وص لها هي ام عَمْرو بن سيم الزرقي. 
۹ - مالك عن ى بن سڪيڍ عن اي بكر پُن حم ان غلامًا مِنْ عَسان ضر 
2ro‏ 9ر ر و م ر ٍ و a‏ ب م و1 
الوفاة بالمَدِيتةء» ووّارنه بالشام» فذكر ذلك لِعمَرَ بن الخطاب» فقيل له: إن فلاا 2 
يو صي؟ فقال: فليّوص. قال ب د قال ایو بکر: وان اعلام ابن عَشر ء 

سین او اتی عش ت قال فأوٴصی ئر جشې فباعهًا هلها تاين آلف ډرهم. 
قال مالك: الام المُْحَمَعٌ عليه عِنْدنا أن الضّعيف في عله وَالسفية وَالْمُصَاب الذي 
ف اخ a‏ فما 
ر ھچ ب ۾ ره ص . 5 ا ا ر ا ۴ ا 

ر ا ۶ 
القضاء في الوصِيّة فى الثلث لا تتعدى 

f‏ مالك عن ای ھاب کن غار بن د ان راص عن آے آنه قال: 
اي رَسول الله ک5 يودي عام حَجَ الداع من وجي اشد بي E ER‏ 
فليو ص: أمر ندب عند اب جمهور» وللوحوب عند داود. 
وكان الغلام !ل: قال الحافظ: أما وصية الصبي المميز ففيه حلاف ممنعها الحنفية والشافعي قي الأظهرء› 
وصححهما مالك وأحمد والشافعي في قول رجحه السبكي» وذكر البيهقي أن الشافعي علق القول به على صحة 
الأثر المروي في "الوط" وهو قوي؛ فإن رحاله ثقات وله شاهد» وقيد مالك صحتها ما إذا عقل ولم خخلط. و 
"المداية": ولا يصح وصية الصي المميز؛ لأنه تبرع» والصبي ليس من أهله» وقال الشافعي: يصح؛ لأن عمر فاه 


أحاز وصية يفاع» قلنا: الأثر محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم محازاء أو كانت وصيته في تحهيزه وأمر 
دفنه» وذلك جاثز عندنا. لفظ الكتاب يقطع التأويلين. رالحلی) 


كاب الأقضية fa»‏ القضاء في الوصيتد ف العلث لا تتعدى 
فقلت: يا رسول ق بن الو ا ری وأا ذو مال ولا ري إلا ابه 
لي أقأكصدق بشي م فقال سول الله 4: ل فمَلت: فالشطر؟ قال: لال 
قال سول الله #5: الثلث» والثلت كثيزء لك أن ذر ورك ياء حير من ان 
E‏ الك لن فى نفقَة بغي ها وجه لل إل اتا 


مصدر .حع مفعول 
کی ما قعل ني فی امرأَبِكٌ 


بلغ بي من الوجع: وكون "من" زائدة في الإثبات كما ذهب إليه الأحفش» واختاره ابن مالك وقي القرآن: 
وقد بلب مر ا الک كبر به (مرم:۸)» وجحتمل أن يكون الفاعل محذوفاء والتقدير: EE‏ 
الموصوف وأقيم الصفة مقامه. قال ابن مالك: وهذا الحذف يكثر قبل "من"؛ لدلالتها على التبعيض» ومنه قوله 
تعالى: #وَلَمَد جاك من نبإ المْرْسَِين (الأنعام:٤٠)‏ أي نبأ من أنبائهم. (الحلى) ما ترى: والرؤية بصرية» ومفعوها 
وهو العائد إلى "ما" محذوف. (امحلى) وأنا ذو مال: في موضع الحال من الضمير في "بلغ" والرابطة واو الحال» 
والحملة مستأنفة لا محل هما E‏ إلا ابنة: هي أم الحكم الكبرى» والمراد با لحصر حصر خحاص؛ فإنه كان 
له ورثة بالتعصيب من بي عمر. أفأتصدق: همزة الاستفهام للاستخبار» والفاء عاطفة» وقيل: زائدة. (المحلى) 
لا: "لا" حرف حواب وهي مبناها قد سد مسد اللحملةء أي لا تصدق بكل الثلئين. 

فالشطر: أي النصف وهو بالرفع مبتدأً وحبره محذوف أي شطر أتصدق به» ويروى باحر عطفا على قوله: 
"بثلثي مالي" وضبط ني "الفائق" بالنصب بفعل مضمر أي أهب الشطر. قال النووي: أجمعوا على أن من له 
وارث لا ينفذ وصيته بالزيادة على الثلث إلا بإحازتهء وعلى نفوذها بإحازته في جميع المال» وأما من لا وارث له 
فمذهب الجمهور أنه لا يصح فيما زاد على الثلث» وجوزه أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية. (الحلى) 

كير : أو كبيرء بالشك هل هي بالئلثة أو بالموحدة؟ وفيه دليل على أن الأولى أن ينقص عن الثلث. (الحلى) 
إنك أن تذر إل: بفتح الحمرة فهي "أن" مصدرية ناصبة للفعل المظهر رفع بالابتداء» و" حير" خحبره» والحملة خير 
"إن" قي قوله: "إنك"» ويجوز كسر "أن" فهي حرف الشرطء فالفعل بعدها ججزوم» وحينعد فالحواب محذوف أي 
فهو حير» فيكون قد حذف المبتدأ مقرونا بالفاء وأبقي الخبر» وليس هذا خصوصا بالضرورة كما زعمه الدحويون. 
(امحلى) عالة: أي فقراى وهو جمع عائل» الفعل منه عال يعيل: إذا افتقر. يتكففون: أي ببسطون إليهم أكفهم. 
حتقى ما تجعل: "حي" للغاية ههنا داحلة على الاسم وهو "ما" الموصولةء والتقدير: حى الذي جعله» ويجوز أن 
يكون حرف ابتداء» فيكون الصلة والموصول في موضع الرفع بالابتداء والخبر محذوف. (الحلى) 


كناب الأقضية 4١‏ القضاء في الوصية قذالثل لا تتعدى 


EN 5 0‏ ا ا yT i E‏ 
قال: فقلت: يا رسول الله! أأخلف بعد أصحاي؟ فقال رسول الله : انك لن 


خف ْمَل عَمَلاً صَالحًا إلا ادت به َرَج وَرفع عك ان تلف ل 
يع بك أقوام» وَيْضَرّ بك آحَرُون» اللهمٌ اض لأصحابي مِخْرتَهُم ولا ردم عَلّى 
أعقابهې کا سعد بن حولة يري له سول الله #4 أن مات بک 

قال مالك ي الرَجُلِ توصي ل ماله رل ويقُول: لاي بحم فلاا ما حا 


وت و م Os‏ ا م و 4 م e‏ ۴ر ر 
نم هو حر» فينظرٌ في ذلك فيوحد العَبد ثلث مال المَيّت» قال: فإن حدمة العَبْد 


و ا ۾“ a‏ ر رر E‏ ا 
قوم م يتحاصانٍ يحاص الذي وص له بالثلث بثلثه» ويحاص الذي اوش له 
٥‏ ر لر 0 ٍ ر ر ك ق ر 8 ٍ 
بجدمَة اَعَد بمَا قوم لَه من جِدمَة الْعَْد فيأحذ كل واج مِنهمًا مِن جدمَة اليد أو 
من إحارته آل كانت له اجار در حصته» فإذا مات الذي حعلت ل حدم العبد 

ما عاش عتق العبد. 

س پټ 4 چ 2 پر 2 2 E‏ ور £ ە 
يسمي مالا من ماله فتقول ورثَه: قد راد على ثلثه؛ فإن الورنة يرون بين أن يعْطوا 
TT‏ ا r‏ سے صا ل 9 ر و م م و يي رن م ر ھ ٤ه EES‏ 
أل الوصَايا وَصاياهُم» ويأحذوا حَمِيع مَالٍ الْمَيْتٍ» وَين أن يَقَِمُوا لأَهْل الوصَايا 
FR 4‏ ا ر 7 e‏ ب ر ر وء 4 ّ ° ر ر 
ثلث مال الميّتِ» فيسَلمُوا إليهم ثلث فقكون حقوقهُم فيه إن أرَادُوا بالعًا ما بلع 
بعاد أصحاي: المنصرفين معاك قاله إشفاقا من موته ممكة» لکونه هاجر منها بعد» فحشي ان يقدح ذلك في 
هجرنه» أو ف توابه عليهاء أو خحشي بقاءه .عكة وحده بعد اتنصراف البي 5 وأصحابه إلى المدينة» وكانوا 
یکرھون الرجوع فیما ترکوا لله عزوحل. 
لن تخلف: المراد بالتحلف طول العمر والبقاء وفي هذا أفضلية طول العمر للعمل الصالم. (النحلى) 
أن مات بمكة: أي لأحل موته بالأرض الي هاجر منهاء قيل: بحبط موت المهاجر عكة هجرته كيف ما كان» 
وقيل: إنما بحبط إذا كان بالاحتيار. زعم أن ذلك الحملة من كلام الزهري أو من كلام سعد كما جاء في رواية. 


كتاب الأقضية f۲‏ أمر الخامل والمريض الذي يحضر القتال... 


مر الحَامل وَالْمَريضِ والذي يَحْضر اقتال في أموالهت 
قال مالك: أخن ما سَمِعْتٌُ في وَصِيَة الْحَامِل وني قضًاياهًا ي مَالها وما جور لَه 


م 
3 


اَن ن الخّاما“ کالم ريض قإذا a‏ ت الخ غي المَخوفِ على صاحبه» قان 


A~^0 ”“ 


SG aT 
ل و الك لماه الام رل لا وو و‎ 
ف‎ 


مرضي ولا حَوفي؛ لن الله تارك على قال في كابه: رها پاشخاق ومن 
وَرَاءِ إسحاق يَعْقَوبَ وقال تبارك وتعالى: #إفلمًا تَحْشَاها حملت حَمْلاً حفيفاً فمَرَتُ 
ا (هود (Y1:‏ 
به فلمًا أنقلت دعوا الله ربهمًا لن ايتا صَالحاً کو من الشاكرين قال: فالمراة 


(A4: (الأعراف‎ 


ا إذا اثقلت لم جر لها قضاء إلا في لها اول الإنمَام ستة أشهر قال الله تَعَالى 


في کتابه: لإ والرالدات برضعن أولادهن وين کامایر. رادان َة الرَضاعة4 وقال: 


(البقرة:۲۳۳) 


و حمل وَفصاله لاون شهر ا > فإذا مَضَّت لِلْحَامل سئة هر من يوم حملت لم 
(الاحقاف: )١ ٠‏ 


يز لها قصًاءٌ في مَالهّا إلا في الثلِ. وقال مالك في الرَحُل يحض القتال: نه إا 
حف في الصف لقتال لم بحر له أن يفضي في ماله يا إلا في اقلت وال بتر 
A TN‏ 

قي ماله !خ: يجوز التبرع ما زاد على الثلث» وإن كان المرض المحوف عليه كدق وقولنج لم جز لصاحبه شيء 


إلا ف كه وبه قال الشافعي. را محلی) 
ثلاثون شهرا: فإذا وضع عنه حولان مدة الرضاع بقي ستة أشهر» وهي أدن مدة الحمل. (امحلى) 


كتاب الأقضية f۳‏ الوصيةاللوارث واليازة 
2 ر هه ٩‏ 
الوصية للوارثِ والحيازة 

قال مالك في هَذِه الآية: إنها منسوحة قول الله ارك وكَعَالى: «إإن رك حيرا الوصية 


للوالدين والأة قربین 4 لَسَحَهًا ما برل من قَسْمَةَ الْفرَائض في تاب الله. قال مالك: 

۶ (البقرة: (A.‏ ق ا 
ا الثابتة عندنا ال لا اختلاف فيها: اا ورو لوارث» إلا ن جير لَه 
ذلا و المبّت» ا إن أ لَه بعْضهم وأبى بعْضهم حار لَه حق من أَحَار 
و ای أ ا س لك فال ملك ف لري الذي برضي ادن 


a O TT 


س وو o2 . aJ‏ 2 م و o‏ سے بے ك 
ورته باکر من تله: إل يِس لَهُمْ أن يَرْجعوا في ذلك ولو حار ذلك لَهُم صتَعَ كل 
رَارثِ ذلك فإذا هلك المُرصي أحَذوا ذلك لألفسهم ومتغوة الوصضية ى له وما 


اذ لَه به في مَاله» قال: فما ُن يَسْتَاذن وره ي وَصِيَةِ بُوصي ها لوار في صحتي 
ادون له إن ذلا له امهب ولورتته أن روا للك إن شاعو aE RA Ka a‏ 


إن ترك خيرا: أي مالا فلا تشر ع الوصية لمن لا مال له وفاقاء وقيل: مالا كثيراء واحتلف في حده» وعن عائشة فيمن 
ترك عيالا كثيرا وترك ثلالة آلاف: ليس هذا .مال كثير» فظهر أنه أمر إضافي يختلف بالأشخاص والأحوال. (امحلى) 
من قسمة الفرائض إخ: من قوله تعالی: لیوصیکہ ال في اولادکہ للذ کر رالنساء: »)١١‏ ويدل لذئك ما قي 
"البحاري" عن ابن عباس هن قال: كان الال للولدء و كان الوصية للوالدين فسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل 
الله للذ كر مثل حظ الأنثيين» وهكذا روى الدارمي عن الحسن وعكرمة وقنادة: أن آية الوصية منسوخة بآية 
الميراث. قال الحافظ: قال الجمهور: كانت هذه الوصية في أول الإسلام واحبة للوالدين والأقربين على ما يراه من 
الساواة» ثم نسخ بآية الفرائض» وتعقب أن الآية لا تعارضها؛ لأن مفاد الآية أن للورثة من التركة ههنا ما مقدرة 
بعد الوصيةء وهو لا ينفي الحقوق الثابتة بالوصية» وقد يوحه النسخ بأنه تعالى فوض المشية إلى العباد أولا بآية 
المشية» ثم تولى بنفسه ي آية الميراث وقصره على سهام معلومة لا يزداد ولا ينقص» فانتهى حكم تلك الوصيةء 
کمن وکل غیره بإعتاق عبده» ثم تولی بنفسه. (انحلی) 


كتاب الأقضية ET:‏ الومبية للوارث والخيازة 


ودل أن ال إا کان صَّحیخًا کان اح بجمیع ماله» يصع به ا کک أ ا 


f‏ 0ل ~~ 0 جمس ا ج ا 


e of o٤‏ 0ه “م 
ن يحرج من جَميعه حرج» فيتصدق نة ف شا i‏ کون استاانه 


وره حائرًا على الورة إذا افوا لَه حي ثحب عه مال ا 2 


2 


م Eg‏ قور و ت ۴ sr‏ 
ّه» وَحينَ هم احق بثلئي ماله مئه ذلك جين يجوز عليْهم أَمْرْهُمْ وَمَ ا نوا له په 


ووو ا 


قاڵ: : إن سال عض وره أن هب لَه ماله حينَ تحخضره الوفاة فيفعل» ثم لا يقضِي 
فيه الْهالك ياء مله رد عَلّى من وَحَبهُ له إلا أن قول لَه الْمَيّث: فلان لض وره 
َيف وَقَذ حيبت ان تهب لَه مراك فَأعْطًاة اه فإن ذلك حار إذا سَمَاه المَيّتُ 
له قال: وان وهب له هيران ثم افد الْهالك بَعْضه وبي OT E‏ 
وهب تزجع يه ما بي بَعْدَ وفاة الذي أعْطيه. 

O 
فابّی لر أن يجیزوا ذلك: إن ذلك ي حع إلى الور َة میرائًا على کاب اله؛ لان‎ 


8 ق ا ا‎ 2 2 e ي‎ e “0 ا‎ e ser f 
ا ولا يحاص أهْل الوصايا ف تله بشيء‎ 
ذلك‎ 


إذا أذنوا له: قال صاحب "الرحة قي احتلاف الأمة": الجمهور على أمم إن أجازوا في حياة الموصي كان هم 
الرحوع» وإن أجازوا بعده فقد قال الزهري وربيعة: ليس همم الرحوع مطلقاء وفصل المالكية في الحياة بين مرض 
الوت وغيرهء فألحقوا مرض الموت با بعده. وفي "المداية": ولا يعتبر ما أحازمم في حال حياته. قال محمد في 
"الآثار": أحبرنا أبو حنيفة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود في الرحل يوصي بالوصية» 
فيجيزها الورلة في حياته» ثم يردون بعد موته» فإن ذلك يكره ولا جوز. قال محمد: ويه نأحذ إحازة الورئة قبل 
اموت بوصية ليس بشيء» فإن أحازوا بعد الموت وهي يوازيه أو أكثر من اثلث فذلك جائز وليس هم 
الرجو ع. (المحلى) 


كتاب الأقضية ٥‏ ما جاء ي المۇتىىمن الرجال ... 


NSE‏ بالود 
EE‏ - مالك عن هِشام بن عرو عن ابه ان مُختفا کان عند ام سلَمَة رؤج 
الت ل قال لعب الله بن أي اميه ورَسول اله 5 يسمع: يا عَبَدَ الله! إن فح الله 


الطائفَ غداء فعليك بابئة غيْلان؛ فإكَها قبل بأربم وبر بقمَانِ» فقال 
وو ا ادل عن 
سول الله : لا يدخلن هؤلاءِ عَليكن. 
a‏ 2 وى رك 
EY‏ - مالك عن يُحبى بن سيد أنه قال: E‏ 


کائت عند عم a‏ بن الطاب امرأة من الأنصارء فولَدَت له عَاصِم بن عُسَ ا 
فارَقها فحاءِ عم فا E‏ مع الصبيان بفتاءِ المشجل قاذ 


ا الام ارعن یاه حنّی انیا با بكر 
TT‏ ابي وقالت المَراة: ابني» فقال ابو بکر: حل بها ييه“ e‏ 


أن مخنغا: بكسر النون المونث الذي لا أرب له قي النساءء واسمه هيت بكسر اهاء وشتحها مع سكون التحتية» 
وقيل: ماتع بغوقانية» وقيل: بنون. (الحلى) بابنة غيلان: امها بادية بالياء» وقيل: بالنون» وأبوها هو الذي آسلم 
وعنده عشر نسوة. فإفا تقبل بأربع إخ: قال مالك والجمهور: معناه: أن في بطنها أربع عكن يتعطف بعضها 
على بعض إذا أقبلت» وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية. 

لا يدخلن هؤلاء عليكن: قال السيوطي: والحديث رواه أصحاب السير بأبسط من هذاء ولفظه: كان بالمدينة 
في زمانه #5 من المخنثين يدخلون على الدساء فلا يحجبون هیت» وهو ماتع» وکان هيت يدخل على أزواج 
البي بك فدحل يوما على أم سلمة زوج الني 2 ورسول الله د عندهاء فأقبل على أم سلمة عبد الله بن أمية 
فقال: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك يبادية بنت غيلان؛ فاا إن قامت تثنت» وإن تكلمت تغنت»› وإن 
قدرت أثيبت» تقبل بأربع وتدبر بثمان مع تغر كالأقحوان» وثدي كالرمان أعلاها قصيب وأسفلها كثيب وبين 
رجليها كالقعب مكفوا. وقي رواية: مثل الإناء اللكفوف. فقال البي ا حين مع كلامه: ما كنت أحسبك إلا 
غير أو الإربة. وقال لتسائه: لا يدحل هيت عليكم. (احلى) جدة الغلام: أم أمه المكنية بأم جيلة. 


کے ا ~~ ر م ِ‫ ت ې ۸ 
قال: فما رَاجَعَهُ عَم الكلامَ. قال مالك: وَهَذا الأمَرٌ الذي آحذ به في ذلك. 
م 2 e‏ سے ر ام 
العيْب فى السّلعة وضمانها 
قال مالك ف الرجل يَسَّا ع السَلْعَة من الحيَوَانِ أو اياب أو الْعْرُوض» فيُوحَدٌ ذلك 


ولي نسخة: العيب 

فما راجعه عمر الكلام: وزاد البيهقي: قال ابو بكر ممه فل فقول لا ره اة عن و لدا وله وعن 
اين المسيب أن عمر طلق أم عاصم ثم أتى عليها وني حجرها عاصي فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما حى 
بى الغلام فانطلقا إلى أي بكر» فقال له أبو بكر: يا عمر! ثديها وحجرها وريجحها خير له منك حى یشب 
الصبي فيختار لنفسه. (المحلى) في ذلك: أي الحضانة للأم ما م تنكح بعد الطلاق إلى احتلام الصبي ونكاح 
الأنشى» ولا بجر طفل» وهو قول إمامنا أي حنيفة. (امحلى) 

العيب في السلعة: معن هذه الترجمة - والله أعلم -: أن العيب يحدث بالسلعة بعد ابتيا ع المبتاع هما بيعا فاسدا 
يجب رده؛ فإن ضمان ذلك العيب وما يحدث فيها من نقص وهلاك من المشتري الذي قبضهاء وكذلك ما 
يحدث فيها من زيادة ونماءء فإن ذلك كله للمشتري. قال مالك: وما يبين ذلك أيضاً إل وهذا على ما قال: إن 
من ابتاع شيف من الحيوان أو العروض ابتياعا غير حائز يريد قاسداء فيرد لأحل فساده؛ قإن البتاع يرد على 
البائعم» وهذا يقتضي رد البيع الفاسد» ولا حلاف في ذلك. والأصل فيه: ما روى القاسم بن محمد عن عائشة نكر 
قالت: قال البي ك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذا ثبت ذلك؛ فإن المبيع كله على ضربين: ضرب 
له مثل كالمكيل والموزون والمعدودء وضرب لا مثل له كالحيوان والثياب والعروض وأما ما له مثل» فإن هذا 
رده بأن يرد البتاع إلى البائح ما أحذ منه إن كان باقياء فإن عدمت تلك العين فمثلهاء ووجه ذلاف: آنه لا يفوت 
بفوات عينه؛ لان وجود مثلها يقوم مقام وحودهاء ولا تفوت بتغير أسواقها؛ لأن تغير عينها لا يفيت ردهاء فبأان 
لا يفيتها تغير قيمتها مع سلامة العين من ذلك أولى وأحرى» وأما ما لا مثل له كالحيوان والثياب وصبر الطعام 
والأرضين والأشجارء فلا جخلو أن يكون مما ينتقل ويحول كالحيوان والثياب» أو ما لا ينقل ولا يحول كالدور 
والأشجار والأرضين» فأما ما ينقل ويحول فإذا فات عند المبتاع» كانت عليه قيمته يوم قبضه» وفواته يكون 
بالزيادة في عينه أو النقصان منهاء أو بتغير سوقه على وحه تصحيح البيع الفاسد» ومذ قال مالك وأصحابه. 
وقال أبو حتيفة والشافعي: يرد ما كانت عينه موحودة» فإن فاتت رد قيمتها على معن تصحيح البيع الفاسد 
والدليل على ما نقوله: أن هذا عقد بيع يقتضي أن لا يرحع المبتاع ما أنفق على البيع ولا يرد الغلة» فوحب أن 


یکون له غاؤه» وعليه نقصه كالبيع الصحيح. 


كتاب الأقضية ¥ العيب فالسلعة وضمافا 


م 4 م #7 PE‏ و ا e‏ ا Nor‏ ° ا 
قال مالك: فليس لصاحب السَلعَة إلا قيمتها يوم قيضت ينه» وليس يوم يرم ذلك 


لر ا ا ن 
علي فبذلك كان نمَاؤهَا وَرِيادنها لَه وّإن الرّحل يَقبضْ السلعَةَ في زَمَانِ هي فيه 
NEG‏ 
السلعَة من الَحُل» فييعها بعَشرة دانير أو يمسكها ولمَنها ذلك نم بذعا وما 
ُمنْهّا يتا واحده فليس ذلك لَه أن يذهب من مال الرحل بتسعة دانير أو يقبضها 
مه الرَحل فییعها يتا أو بسكا ونما نها دياز نم يردها وقيمها يوم يردا 
عَشَرة دانير فليس على الذي قَبَضَهَا أن يعرم لصاجيها من ماله يَسْعَة دانير إلمَا 
ورت ر 


عليه قِيمَة ما بض يوم قبضه. قال مالك: وما ين ذلك أيضا أن السّارق إذا سر 


EN o a EAD A 
السلعةء نما ينْظرٌ إلى ثمنها يوم يْسرقهاء فإن كان يحب فيه القطع كان ذلك علي‎ 


فليس لصاحب السلعة: إلا قيمة سلعته "يوم قبضت منه» وليس يوم يرد ذلك إليه"» يريد أنه لما قبضها على 
الضمان كان له نماؤها وعليه نقصهاء وذلك يشتمل على تغيير البدن والقيمة. وقال الشافعي: يلزمه قيمتها يوم 
التلف» واحتج مالك على ذلك بأنه ضمنها يوم قبضهاء وذلك يصحح من قوله: إنه لا حلاف أما لو تلفت 
عينها» لكان على المشتري ضماها. قال مالك: فلذلك كان على المبتاع نماؤها وزيادقا؛ لأن من ضمن الجملة 
ضمن الأبعاض» ومن ضمن الحملة والأبعاض كان له النماء بالضمان. 

يقبض السلعة في زمان: نفاقها وقيمتها عشرة» ثم يردها ثي زمان كسادها وقيمتها دينار» ويردها قي زمان 
نفاق وقيمتها عشرة» فليس على المبتاع أن يذهب من مال البائع بتسعة دنائير» يريد أن تغيير القيمة كتغيير البدن» 
فكما ليس له أن يأحذها سليمة قيمتها عشرة» ثم يردها معيبة» فكذلك ليس عليه أن يأحذها ناقصة قي بدما 
وقيمتها دينار» ويردها بعد تمامها ونماثها وقيمتها عشرةء وكذلك الزيادة والنقصان في القيمة. 

إنغا عليه قيمة إٍخ: يريد أن من ذلك الوقت دخحلت تې ضمانه بعقد تراضیا به» فله ما زاد وعليه ما نقص» وأما 
يوم الرد فلا يعتبر بقيمة في ضمان القيمة؛ لأنه لا تأثير لردها في الضمانء وما يور فيه القبض» وهو سببه فكان 
الاعتبار به. 


كاب الأقضية 4۰۸ جاع القضاء و کراهیته 
وان استاعَر قَطعهُ إا ي سجن حبس فيه ّى بطر ي شان وامادان يورب 
السّارق» نم بوخد بَعْدَ ذلك فس اياز قطوه بالذي بضع عه حا قد وجي 
کک O U N‏ وَل ال ا ا 
E‏ حب عليه يوم احڏ خَذ ها إن عت َلك السلْعَة بَعْدَ ذَلكَ. 
حَامع القضَاءِ و کرَاهیته 

۳ - مالك عن یی بن سان ا إل لجان الفارسي ُن 
هَلْمٌ إلى الأرض دست فكب لله E‏ 
الإلستان عمل وقد بني أك جُعلْت طبيا دوي فان كنت رئ فما لَك . 


هلم !ل: قول أي الدرداء: "هلم إلى الأرض المقدسة" يريد المطهرة» والمقدس في كلام العرب: الطهرء وإنما أراد 
موضعا من الشام يسمى المقدس» ومن مى مسجد إيلياء البيت المقدس يريد الطهر» ومعناه: أنه مطهر نما كان في 
غيره من المواضع من الكفر» و كان ذلك قي وقت من الأوفقات» فلزمه الاسم والوصف بذلك» ويحتمل أن يكون معن 
تقديسها تطهيرها أن فيها يطهر من الذنوب والخطاياء فيكون معن المقدس: المقدس أهلهاء ويدل على صحة هذا 
التأويل قول سلمان: "إن الأرض لا تقدس أحدا ولا تطهره" من ذنوبه "وإنا يقدسه عمله" فيكون على هذا التأويل 
إا وصف أهل بيت القدس بذلك في وقت عملوا فيه بطاعة الله تعالى» وكان كثير منهم أنبياء وسائرهم أتباعا 
للأنبياء ولعله كان ذلك في وقت أمروا .علازمته كما أمر المسلمون باهجرة إلى المدينة» فكان سكناها في ذلك 
الوقت تقدس أهلهاء وتطهرهم من الذنوب. وقوله: "وبلغي أنك جعلت طبيبا" يريد أنه يستفيق في الدين» فيفيّ 
ويعمل بقوله كما يعمل بقول الطبيب قي أمر الأدواء. "فإن كنت تيرئ فنعما لك" يريد بالإبراء ههنا إصابة الحق 
ودفع الباطل؛ لأن الباطل وما aE,‏ عنه المستفي لإزالته» والإبراء مته بالحق الذي أمر 

لله به» فإن كان المفيّ يبرئ قوله من ذلك» ويزيل الباطلء و يثبت الحق» فنعما له أي أنه نعم العمل عمله ذلك» 
ونعم ما له فيه من الأجر الجريل. جعلت طبيبا تداوي: کان بو الدرداء جحعل قاضيا بدمشق لمعاوية في حلافة 
عثمان جا ومات ها سنة انين وللاثين» وكان معاوية استشاره فيمن يولي بعده» فأشار عليه بفضالة بن عبيد 
الأنصاري» فولاه الشام بعده» والطبيب في الأصل: الحاذق بالأمور العارف بماء وبه مي الطبيب الذي يعالج المرضي» 
كى به ههنا عن القضاء والحكم بين الخصوم؛ لأن متزلة القاضي من الخصوم بمنزلة الطبيب قي إصلاح البدن. (انحلى) 


كناب الأقضية ٤۹‏ جامح القضاء و کراهیته 
ا ر ر ل ا و غ ر o‏ ا ی ا ی E‏ 
وإن كنت مقَطبًا فاحذر أن تقل إلستائاء فذحل النَار» فكان أبو الدرداء إل قضى 
مھ و E‏ ا و 
ين انتيْن» ثم أذبرّا عله َر إليهمّاء وقال: ارْجعًا إلى أعيدا علي قصتكمًا مط 


والله. قال مالك: هَن استَعَان عَبْدَا بعَيْر إِذْنِ سيْدِه في شوْء لَه بال وَلِمْله إحَارةء . 


متطببا: المتطبب الذي يعاني الطب ولا يعرفه معرفة جيدة. (الحلى) وقوله: "وإن كنت متطببا" يريد متخرصا 
فيما تفتيهم به غير عام بوجه صوابه تخاف الخطاً ونخالفة الحق» فاحذر أن تقتل إنسانا فتدحل الثار» يريد أن 
يحكم بغر الحق» فيزيد الباطل بك ويزيد إلى حد لا عكن استرحاعه» فيكون ذلك بمنزلة قتل الطبيب لن رام 
براه فعاناه سما یضره حن قتله» وفات تلاف أمره» ويحتمل أن يريد به حقيقته بأن يفي على إنسان بقتل وهو لا بحب 
عليه» فيدحل النار بذلك» وهذا فيمن يتسر في الفتوی بغير علم» فيخطى فيما يفي به» وأما من کان من أهل 
العلم فأحطأء فأرحو أن لا يام بذلك وقد روي عن البي ك أنه قال: إذا احتهد الحاكم فأحطأ فله .أجر وإن 
أصاب فله أحران» وروي عنه أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادلء الحديث» إلا أن 
العام قد يأم في الخطأ إذا نم يجتهد» ويحذر مواقعة انار بإغفال الاجتهاد والتقصير فيه لكن ظاهر الحديث إنغا 
يقتضي الإحبار عن فتوى الجاهل» ولذلك أخبر هذا عن المتطبب وهو المتسور المتحرص» ولذلك كان أبو الدرداء 
إذا قضى بين ائنين» استر حعهما وأعاد النظرء فيأم رهما مبالغة في الاجتهادء ثم يقول: متطبب والله يصف نفسه 
بذلك على معن الإشفاق والخوف ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد ما برضيه» والله أعلم وأحكم. 

من استعان !خ: وهذا على حسب ما قال: إن من استعان عبدا بغير إذن سيده فيما لله إجحارة في المعتادء 
والأغلب من أحوال التاس» فهو ضامن ها أصاب العبد من هلاك أو نقص في بدنء وهذا المشهور من مذهب 
مالك» وقد روى ابن وهب: ليس قي العبيد يستأجرون ضمان ما أصابهم» وإن قال سادام: لم نأمرهم بالإحارة 
إلا أن يستعملوا في أمر خوف كالبعر الحمئة والمدم تحت جدار» فيضمن إن لم يكن بإذن السيدء وجه قول ابن 
القاسم: أن المستأجر له متعد أو في حكم التعدي إن نم يثبت إذن السيد» فوجحب أن يكون ضامناء كما لو تعدى 
على دابته فر كبها بغر إذنه» ووجه قول مالك: أن العبد يتصرف ویعقد ولا يعرف حجر سيده عليه» وهل هو 
ملوك فلا يضمن باستعماله في الأمور المعتادةء وإنما يضمن في الأمور الخطرة الي فيها اللاك غالبا؟ قال سحنون 
في كتاب ابن عبدوس: إلا أن يكون السيد قد حجر عليه أن يواجر نفسه»ء وأبان ذلك بالإشهاد» فظاهر قول 
أصحابنا المحالف لرواية ابن وهب يقتضي تضمين المستعمل لعدم الإذنء ويحتمل أن تكون رواية ابن وهب مبنية 
على ما قدمناه من أن الأصل جواز تصرفه حن يعلم الحجر عليه» ويحتمل أن يكون سقط الضمان في رواية ابن 
وهب؛ لأنه استأحره وم يستعنه بغير أحرة؛ لأن الذي يقتضي هله على الإذن من سيده في العمل إنغا هو في 
عمل بعوض» وأما العمل بغير عوض فلا يحمل عليه إلا ببينة» فمن استعمله بعوض )م يوحد منه تعد يضمن به» 
وإنما يكون التعدي ممن استعمله بغير أجرء والله أعلم. 


کتااب الأقضية f1٠‏ جامع القضاء وکراهیته 


ٍ 


ر خا لا اماب الد إن اهت الد بو رن سك الع لي سيد 
إحارتهُ لما عمل فذلك لسيّده وَهُرَ الأَمْرْ عنْدنا. وقال مالك ف الْعَبد يكون فة 
حرا ونعط مترقا: ئه وض مَالهْبیده ولس له أن بحت فيو شبناء وجنه اكل 
فيه ویک بالْمَعْرُوف» ذا هلك فَمَاله للدي بق لَه فل بالك لامر 
ندا E MS‏ يوم کون لِلولَدِ م a‏ 


عَرْضًا إن اراد لالد ذَلك. 


العبد يكون بعضه حرا: وهذا على حسب ما قال: إن العبد قد يكون بعضه حراء وذلك يكون على وحوه: 
منها أن يعتق المعسر حظه منه» فلا يقوم عليه حظ شريكه؛ لعسره. ومنها: أن يوصي بعتقه ولا يترك مالا غیره» 
فيعتق تلئه» وغير ذلك من الوجحوه؛ فان هذا يوفف ماله بيده مما کان له قبل عتقه» وما اکتسبه بعده ولا له أن 
رت اه بر عرف ا رها اة اق رة رعق می کاب نلو وای سرو ی ا 
لیس له أن بحدث إخ: یرید لیس لن له بعضه أن یزیله من یده» ولا للعبد أن یفوته» وله أن يتحر فيه وينميه في 
التجارة المأمونة في أيامه الي له» رواه ابن نافع عن مالك قي "العتبية"» ووحه ذلك: أن تصرفه في تلك الأيام له 
وله أن ينمي ماله لحقه فيه» ولیس للسيد إزالته من يده» ويعمل في يومه ما شاء يطحن ويحمل» قاله مالك ولیس 
للسيد أن ياعحذ من ماله شيعا وإن احتاج إليه» رواه ابن القاسم عن مالك في "العتبية"» ووجحه ذلك؛ أنه مال 
للجزء الحر الذي فيه حقء فليس لأحد أن يفوته عليه» ولأنه لما لزمته نفقته من أجل الحريةء أثرت في الال والمنع 
منه بمنزلة مال المكاتب وبمنزلة المال المشترك. قال مالك الأمر إل: وهذا على ما قال: إن من كان ينفق على 
ولده الصغير حي صار له مال» میراٹ كان أو غيره» أو كان يأحذ له عطاء في كل عام ثم تمادى الأب في 
الإنفاق عليه فإن له ذلك» سواء كان مال الابن عينا أو عرضاء قاله مالك» هكذا على الإطلاق. قال القاضي 
أبو الوليد بطله: ومعناه عندي: أن يقول الأب: إنما أنفقت عليه من مالي لأرجع عليه» فله الرحوع عليه ما أنفق 
عليه من يوم أفاد امال دون ما أنفق عليه قبل ذلك؛ فإن فضل للأب شيء عن مال الولد لم يرجع عليه بشيء» 
ووجه ذلك: أنه قد ينفق عليه من ماله الذي يتصرف بين يديه لمشقة وصوله إلى مال ابنهء وهو مخترن عنده» 
فیشق عليه تناوله في كل وقت» فيرى الإنفاق من ماله ليرحع به عليه العبد أيسر عليه وأرفق به» وصفة الرحوع 
عليه أن يرجع عليه .ما أنفق عليه ثي ساثر السنين بقدر غلاء كل سنة ورحصهاء قاله في "العتبية" من ”ماع ابن 
القاسم وغيره» ووجه ذلك عندي: أن ينفق عليه دراهم أو دنانیر يشتري ها ما احتاج إليه من طعام مكيل أو 
موزون أو ثياب أو غير ذلك» ولو كان عنده طعام فأنفق عليه» رجحع عليه .ثل كيله» والله أعلم. 


كتاب الأقضية 41١‏ ا 
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وم 
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فأفلس» فرُفع أَمرهٌ إلى عَم بن الطاب فقال: اما بَعد: يها الاس! إن الأسيْفعَ 


ا مھ م E‏ م ت 


سَيفعَ حُهيّتة رضي من دنه وَأمَانته بان يُقال: سب الْحَاح ألا وله دان مُعْرضًاء 
ر ٌ وفي نسضة: قد دان 
دلاف: بكسر الدال لابن وضاح وبفتحها لعبد الله بن جيى الزن المدي. رالحلى) رجلا من جهينة إل: بريد أنه 
كان يقصد ذلك» ويجهد نفسه فيه» ويشتري له الرواحل السابقة» فيزيد في منهاء إما لأن قيمتها أعلى من قيمة 
غیرهاء أو لأنه کان یزید على قیمتها؛ لأن من کانت عنده کان لا يسمح ما إلا بأكثر من قيمتها؛ أضمانته ها 
لاسيما تمن يشتريها بالدين» ثم كان يسرع السير عليها؛ ليسبق جميع الحاج» فكان يتبعها ويجهدها حن أنه رعا 
أعجفها وأهلكهاء فتلف بذلك ماله وقام عليه غرماؤه» وضاق ماله عن أداء ما عليه من الدين» وهو معن فلسه» 
وقد تقدم فيه» والله أعلم. كان يسبق الخاج !خ: بالقدوم بعكةء والفاء في "فيشتري" للتفصيل لا للتعقيب» 
والمراد بقوله: "يسبق" إرادة السبق. فيغلي: أي ليشتري ها غاليا. في "الصراح": الغلاء والإغلاء: گراں كرون رغ را 
ٍ ا ےر والغلاء بالفتح والمد: گرا شرن رء فالباء على الأول زائدة وعلى الثاني للتعدية. (الحلى) 
فأفلس: أي صار مفلساء ولعبد الرزاق: ببتاع الرواحل فيغلي اء فدار عليه دين حن أفلس. (الحلى) 
الأسيفع إخ: [بضم الهمزة وفتح السين» وقوله: أسيفع حهينة بدل منه) قيل: إن ذلك الرحل كان امه 
الأسيفع» قال ابن مزين عن ابن وهب وابن نافع: هو لقب لزمه» وقال ابن مزين عن ابن وهب: هو تصغير 
أسفع» وهو الضارب إلى السواد. وقال: إنه وصفه بذلك للونه. قال العبي: الأسفع الذي أصاب حده لون مخالف 
لساثر لونه من سواد. وقوله: "رضي من دینه وأمانته بان یقال: سبق الحاج" يريد - واه أعلم - أنه رضي بذلك 
عوضا ما أتلفه من دينه وأمانته بإتلاف أموال الناس فيما لم تكن له ثمرة إلا قول الناس: إنه سبق الحج. 
بأن يقال: وفي رواية: فقام عمر إلى المنبر» فحمد الله عزوجل وأئن عليه» ثم قال: لا يذكر صيام رحل ولا 
صلاته» ولكن انظر إلى أمانته إذا ائتمن وإلى ورعه إذا استغئ. (الحلى) إذّان: بكسر اهمزة وتشديد الدالء أي 
اشتری بالدین معرضا عن الأداء معناه: دائن کل من اعترض له» يقال: أدان اشترى بالدين أو باع بالدين ضدى 
كذا في "القاموس". (الحلى) وقوله: "إدان معرضا" يقال: أدان الرحل فهو مدان إذا اشترى بالدين» يقال: تداين 
وأدان واستدان» وإذا أعطى بالدين قيل: أدان» وأما المعرض فقال أبو زيد: هو الذي يعترض الناس فيشتري تمن 
أمكنه» سمي المعرض ههنا معن المعترض» يعن أنه اعترض لكل من يقرضه» قال: ومن جعله معن المتمكن على 
ما فسره أيو زيد» فهو بعيد؛ لأن "معرضا" منصوب على الحال» فإذا فسرته عن مكنه» فا لمعترض هو الذي يعرض؛ - 


كاب الأقضية 1۲ ما أقسد العبيد أو جرحوا 


a dor 


فاص صح قَذ رين به فَمَنْ كان له عله ذبن فلاا بادا قم ماله فيم بيتوي 


ت ت رم ر 
واک وال د ار هو ا 
eS‏ # ٤ى‏ 
ما أفسكد E‏ 


= لأنه هو المتمكن» وقال أبو عبيد: ويروى "معرض" بالرفع. وقال ابن شميل: "فأدان معرضا" معناه: يعرض إذا 
قل له: لا تستدن. وروى أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال: معناه: أنه أحذ الدين ولم يبال أن لا يؤديه. وقال 
العتي: لا يجوز أدان معرضا إلا أن يكون أراد استدان معرضا عن الأداء» وهو قول أي حاتم. وقال ابن وهب: 
معن أدان معرضا أي اغترق الدين ماله» فأعرض بأموال التاس مستهلكا لما متهاوناء رواه ابن مزين عنه. 

رين به: بزنة الماضي الجهول من ران يرين» أي جوزي بالإفلاس أو جوزي الإفلاس بعمله السوء وهو الشراء 
بالدين معرضا عن الأداء للربا بأن يقال: سبق إلحاق. (امحلى) وقوله: "فأصبح قد رين به" قال أبو عبيد المروي: 
معناه قد أحاط الدين بماله. وقال مر: رين به ورين عليه ورم عليه واحد معناه مات» وقال ابو زيد: رين 
بالرجل إذا أوقع قي أمر لا يستطيع الخروج منه. قال ابن مزين: وقال ابن نافع وابن وهب: قد شهر به. قال 
جی: وقال غي فة الع به» وقال في قوله تعافی: وبل ران على ا (المطففين:؛ )١‏ يقول: طبع على قلويمم 
وأحاط مما سوء أعماهم. فيما بينهم: بين غرمائه بالحصص» وبه قال أهل العلم: إنه يقسم مال المفلس بين 
غرمائه على قدر ديوي فإن أحذوا وفضل الدين فنظرة إلى الميسرة. قال البغوي: ولا حبس بل ينتظر؛ فإنه ليس 
بظلم له بالتأحر» وإنغا الظلم له مطل الغيٰ» وهو قول مالك والشافعي. 

السنة عندنا !لخ وهذا على حسب ما قال: إن ما أصاب العبد على هذه الوجوه الي ذكرناهاء زاد ابن القاسم 
وابن وهب عن مالك في "الحموعة": أو غصب امرأة فوطعهاء فلزمه ما نقص في الأمة وني الحرة صداق مثلها؛ 
فإن ذلك کله في رقبته لا يعدوهاء» ومعی تعلق ذلك برقبته: أن رقبته تسلم في هذه الحنایات إلا أن يشاء سیده ان 
يفتديه منها بأرش الحناية» قلت الحناية أو كثرت وهذا كله؛ لأنه تعدى فيما م يؤتمن عليه ولم يسلم إليه» وأما 
ما اؤتمن عليه أو أسلم إليه» فقد روى ابن حبيب عن اين الماجشون: كل عدوى كان من العبد فيما اؤتمن عليه 
من وديعة أو بضاعة أو استوحر على عمل أو عارية أو كراء أو ما صار بيده بإذن أهله» فيبيع ذلك أو يأكله إن 
كان طعاما» فذلك في ذمته إلا في وحه واحد: أن يتعمد فساد ذلك الشيء بقطع الثوب وعقر البعير وشبهه» 
فذلك في رقبته» قاله أصبغ» وقال: وم یکن ابن القاسم بميز بين ذلك» فوحه قول ابن الماحشون: أنه أتلفه لنفعة 
نفسه» فذلك تعلق في ذمته» وأما عقر البعير وقطع الثوب فإنه قصد إتلافه لغير منفعة له في ذلك» فتعلق ذلك 
برقبته» ووحه قول ابن القاسم: أنه قصد إتلاف ما اؤتمن علیه» فتعلق بذمته دون رقبته کما لو اکله. 


كتاب الأقضية ۳ يجوز من النحل 


1 0 و o‏ ر أَوْسرقةٍ 
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اناا شيء اسه أو حَريسَة احرسهاء أو مر مغل جَذه أو أده 3 
سَرَقَهّا» لا قَطْعَ عليه فيهًاء ن لك ي رق لتد ۷ تنو لك ارق قل از کر 
فان شَاءَ سيده ان بطي قيمَة ماحد غلامه» او ما أَفْسَد أو عَقَلَ ما حر أعْطَاهُ 
A O CT O E E‏ 
ذلك بالخِيّار. ) 


: 
ب RR‏ 4 س ټ 
ما يجوز من النحلٍ 
٥‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن سَعيد د بن المُسَيٍّ أن عُثْمَّان بن عفان قال: 
ر ا ~2 4 وم و ب 
مَنْ نحل وَلَدا لَه صَغْيرًا لم يبلغ أن د يحور تخل فأعلَنَ ذلك لَه واَشَهَد عَلَيهاء فهي 
ا وات وَليَها او 
قال مَالك: الأَمر عندنا أن من حل ابا لَه صغِيرًا ذَهبًا أو ورقاء نَم هلك وه هر يليه 
َه لا شَيءَ لابن يِن ذلك لا ن يون الأب عرلَهَا يها او دعا ّى رَحُلٍ 
وضَعَها لابه عند ذلك الرَحُل فان فعَل ذلك فهر حار للابن. 
لم يبلغ أن يحوز نحله: احملة صفة قوله: "ولدا" أي ولدا لم يبلغ إلى حد يجوز عطيته للغير. (المحلى) 
من حل !خ: وأشهد على ذلك وأعلن به حى يعلم أن نظره فيه إنما هو لابنه» فالعطية جائزة وإن وليها الأب؛ 
لأنه هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره» وذلك أن الموهوب على ضربين: عين وغير عين» فأما غير العين 
فما كان يحاز ولا ينتفع الأب به حال الحيازة وبعدهاء كابحنة يستغلهاء أو الربع يكريه» أو السلعة حسكها له أو 


یبیعهاء فانه يصح حیازة الأب إياها لابنه» وما کان الأب ينتفع به کالدار یسکنها أو الثوب يلہسه» فلا تصح 
حيازة الأب له مع استدامة ذلك؛ لأن انتفاعه به كسكن الدار ولبس الثوب ينافي حيازة الابن. 


بشم الله الرَحمَن الرّجيم 
2ه 
ميرّاث الصلب 
قال مًالك: الأَمَرُ المُحبَمَمٌ عليه عندنا الذي ار کت عله اهل العم دنا ي فرَائضٍ 
المرازيت: ا ميراث الود من والدهم 1 والدتهہ لَه إذا ون الأب و و الأ ورا 
ردا رحَالاً وساي للد کر مل حظ الأنيين: فان کن نسَاءُ فوق انين فلهن لتا م 


َر وإ كانت وَاحدَة فلا الصف فإن ش ركهم أَحَد بفريضَة مسَمَاٍ est‏ 
(النساء: ٤ )١ ١‏ 0 


الفرائض: وهو التقدير؛ لأن سُهمان الفروض مقدرة» وهي ستة: النصف والربع والشمن والثلثان والثلث رالسدس. 
قال مالك الأمر إلخ: وهذا كما قال: إن ميراث الولد من الأبوين على ضربين» أحدهما: أن يروا بالتعصيب» 
وهو أن يكون الولد رجالا ونساء. والثاني: أن يروا بالفرض» وهو أن يكن نساي قإن وروا بالتعصيب وكانوا 
رجالا فالميراث بينهم بالسواء؛ لتساويهم تي سبب استحقاقهم رصفتهم ف أنفسهم» > وإ کانوا رجالا ولساء 
فللذ كر مثل حظ الأتثيين» والأصل قي ذلك قول الله عزوجحل: #يوصيكم الله في أو ا : للذ کر که (النساء:۱۹)» 
وأما إن ورث البنات بالفرض لانفرادهن» فلا يخلو أن يكن واحدة أو أكثر من ذلك قإن كانت واحدة فلها 
النصف. والدليل على ذلك قول الله تعالی: #وإن کانٹ واحدةٌ فلها النَصف چ (النساء: »)١ ١‏ وإن كن النتين فالذي 
عليه جماعة الصحابة ومن بعدهم أن فرض البنتين فما زاد الفلئان» وروى ابن عباس أنه قال: فرضهما النصف» 
وم يثبت ذلك عنه» والدليل على ضعف هذا القول الإجماع على خلافه» ودليلتا من جهة العئ: أن كل نوع من 
الدساء فرض واحدهن النصف؛ فإن فرض البنترن منهن: الثلثان أصل ذلك الأحوات. 

فان کن نساء ٳځ: حالصا ليس معهن ابن» فأنث الضمير باعتبار اللحزاء على تأويل المولودات. "فوق النتين حير 
ثان أو صفة نساء أي نساء زائدات على ائنتين. فلها النصف: وفي الآية دلالة على أن امال كله للذكر إذا لم تكن 
معه أنثى؛ لأنه حعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر عند إذا 
اتفرد ضعف النتصف» وهو الكل» واحتلف في الأشين» فقال ابن عباس: حكمهما حكم الواحدة؛ لأنه تعالى جحعل 
الثلثين لا فوقهما. وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما؛ لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين 
إذا كان معه أتثى» وهو الثلثان اقتضى ذلك أن حظهما الثلثان. ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصف بريادة العدد = 


کتاب الفرائض 41۵ ميراث الصلب 


وکا فیھم کر ُڍئ بقريضة من ركهم وکان ما بهي بغ َلك بهم على قذرٍ 
مواریشهم»› ومنزلة ولد الَا اء الڌ کور إا َم يكن دوفم وَل كمنزلة الْوَلَدِ سوا 
ڈکورھُم کذکورهب وَإِانهُمْ کانائھی رون كما يرون e‏ 
ون اجمَمَع الود للصلب وود الانء وان في الْوَلدِ للصلب ذکر؛ اله لا مِيرَات مَعَه 


- رد ذلك؛ لقوله تعالى: فان ک اق اّ4 (النساء: ١١‏ ويويد ذلك أن البنت الواحدة لا استحقت 
الثلث مع أحيهاء فبالأحرى أن تستحق مع أحت مثلها. (الحلى) 

على قدر مواريشهم: فللذكر مثل حظ الأنثيين. لقوله 5: أخقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رحل 
ذكر رواه الشيخان. (الحلى) ومنزلة ولد إخ: وهذا كما قال؛ إن ولد الابن عند عدم الولد بمنرلة الولدى 
لأنشاهم النصف» وللاثنين منهما فما زاد الثلثان» وللذكر فما زاد جميع المالء وذکرهم یعصب أخته» فیکون هما 
جميع المال» للذكر مثل حظ الأنثيين» فهذا في الميراثء فأما في الححب فهم أيضاً بمنرزلة الولد للصلب في 
الحجب» وذلك أن حجب الولد وولد الولد على ضريين: حجب هو منع من الميراث جملة» وحجب هو رد من 
فرض إلى فرض» فأما منع الميراث جملة؛ فإن الابن يمع ميراث ولد الابن والإحوة للأب والأم والأحوات للأب 
والإحوة للأم» ويمنع الميراث كل عصبة لا فرض له من الأعمام وبي العم وبي الأخ. وذلك أن كل من ورث 
N E SN SRN‏ ويسقط من كان أضعف حالا منه في ذلك 
السبب وإن كان القرب سواء قأما الأول فإن الأخ يسقط ولد الأخ وهما يدليان بالإخحوةء والأخ أقرب من ابن 
الأ والأب يسقط الحد؛ لاما يرثان بالأبوةء والأب أقرهماء وسيأت ذكر الحد بعد هذا إن شاء الله تعالىء 
وإذا استكمل البنات الغلثين سقط ميراث بتات الابن» إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ابن ابن يعصبهن» وإذا 
استكمل الأحوات للأب والأم الثلثين» سقط الأحوات للأب إلا أن يكون معهن أخ هن فيعصبهن» وقد ذكرنا 
-حجب العصبات بعد هذا. دوشم: أي بينهم وبين الميت ولد للصلب. 

فان اجتمع الولد إل: وهذا كما قال:؛ إنه لا ميراث لابن الابن مع الابن؛ لأنه أقرب سببا منه إلى المت وما 
يدليان بالبنوة» ولأن ابن الابن يدلي بالابن» ومن يدلي بعاصب فإنه لا يرث معه» وإن عدم الابن وكانت ابنة 
واحدة فإن ابنة الابن ترث معها السدس تكملة الثلئين؛ لأنه فرض يره البنتان فما زادى وبنات الابن يقمن مقام 
البتات عند عدمهن» فلما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابنء فهي أولى بالسدس من الأحت 
الشقيقة» وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين إلا ما يروى عن أي موسى وسلمان بن ربيعة: أن 
النصف للبنت والنصف الثاني للأحت» ولا حق في ذلك لبنت الابن. وقد روي عن أي موسى ما يقتضي 
الرحوع عن هذا القول» وذلك ما رواه هذيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأحت» فقال: = 


كتاب الفرائض 4۹ ميراث الصلب 
e‏ 0 ا ر E OEE‏ 2 , ا م E‏ م ا or‏ ف 1 
لأحَدٍ من ولد الابنء فإن لم يكن في الولدِ للصلب ذكر وكاتتا ابنتين فا كثر من ذلك 
e‏ ور َه ا 0 رر ت ا 
من البتاتِ للصلب» فاته لا ميرّاث لبَناتِ الان مَعَهن» لا ان کون مع بناتِ الاين 


ر و 


E‏ بمزلتهن أو هو طرف مهن فإ رد على من هو بمنزاته 
وَمَنْ ُو هوق مِنْ بات الأبتايء فضلا إن فضَل فيق e CS‏ 
الأنٿيين وان نَم قصل سء قلا شيءَ لهم وَإن لَمْ يكن ولد لصب إلا اة 
وَاحدة E A a SE e O‏ 
ا مرلو وَاجدّةٍ - السدس» فن کان مَعَ بتاتِ الاين ذ کر هو من 
الموفى بمَنرلعَهنٌ» فلا فريضّة ولا سدس لَهُنٌ» ولك إن فضّل بعد فرائض أَهْلٍ 
لفرائضٍ فصل کان ذلك القضل للك الذكر وَلِمَن هو بمنرته لن هو لول ن 
نات الأبتاي إلذكر مل حط الاين ولس لِمَنْ هو طرف مهم شَيءٌ فان لم 
يفطل شی فلا َء لَه رلك أن الل تارك وَعَای قال في کتابه: #یوصیکۂ ل 
في ألا کم للذ کر مل حظ انين فن كن نسَاء قوق این فلھن نلا ما ترك وإ كانت 
وَاجدَة لها الصف قال مّالك: الأطرف هر الأبعَد. 


(النساء: )١ ١‏ 
= للہنت النصف وللأحت النصف» وائت ابن مسعود فسيتابعيٰ» فسثل ابن مسعود وأحبره بقول آي مو سی؛ 
فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها ما قضى رسول الله ك: للابنة النصف ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقي للأحت» فأتينا أا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني عن شيء 
ما دام هذا احير فيكم والدليل على صحة ذلك من حهة المعيئ: أن بنت الابن في هذه المسألة ترث بالفرضء 
والأحت ترث بالتعصيب» ولا موراث للعصبة حن يستكمل ذوو الفروض فروضهم. 
فلا شيء هم: وبه قال جميع الفقهاءء وعن ابن عباس: أن لسن بعصبة ولا شيعا مع البنات مطلقا. (احلی) 


کاب الفرانض 414¥ ميراث الر جل من امرأته والمرأة ... 


ا و 0 E E‏ ھ0 

مِيرّاث الرحل من امراته والمرأة من زوجها 
قال مالك: وَميرَاٹ الرَجُل من مره إذا لم نرك ولَدا ولا ولد ابن مه أو من عيرق 
ê O AR E E E E e‏ 0 ر م و 
الصف فإن ركت ولد أو ولد ابن» ذکرًا کان أو أنئى» فلرؤجها الربع من بَعْدِ 
م ا 2 ¢ ”0 اک £“ ھم O‏ روس هه 
وَصِيَةٍ توصي بها أو دين. وَميرَاث المَرَأة من رؤجها إذا لم يرك ولا ولا ولد ابن 
شو ر OS‏ ر 4 و a‏ ا م E‏ 2 2 ورو d~»‏ ت ا 
الربم فان ترك ولا أو ولد ابن ذکرا کان أو آثى» فلامرأته لثمن مر بَعْدِ وصِيَة 


ُوصِي بھا أو دن ولك أن الله تبارك وكعاّی قول في کیايه: ركم صف ماترق 
اوا ځُکم ن لم يکن لَه ولد ن کان هن ولد کم الرُب ِم ركن من بعد وَصِي 
ُوصِينَ بها اؤ دين وله الع ِم ت ركم ڊن لم يکن کم ود ون کان کم ولد هن 
امن مما ر ممن بَعدِ وَصِيَةتوصون بها أو ديْن). 
رساء:۲) 
وميراث الرجل إخ: وهذا كما قال» وذلك أن فرض الزوج النصف» ويحجبه الولد وولد الابن إلى الربع» 
وأكمل فروض الزوجة الربع» ويردها الولد وولد الابن إلى القمن» والأصل في ذلك الآية المتقدمة» فإن كانت 
الروجة واحدة فهذا حكمهاء وإن كن اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء فحكمهن في ذلك حكم الزوجة الواحدة هن 
الربع دون الولد وولد الابن» وهن اللمن مع الولد وولد الابن» يقتسمن ذلك على السواء ولا تنقص الزوحة أو 
الزوجحات من الئمن إلا أن ينقصهن العول» مثل: أن يترك المتوف زوحة وأبوين وابتتين فإن أصل هذه الفريضة 
من أربعة وعشرين» وتعول إلى سبع وعشرين» وتسمى النبرية» وذلك أن علي بن أبي طالب 4ه سثل عن 
ميراث الزوجحة من هذه المسألة وهو يخطب على النبرء فقال: عاد منها تسعا ومضى تي حطبته. 
أو دين: إنما قال ب"أو" الي للإباحة دون الواو؛ للدلالة على أنما متساويان في الوحوب مقدمان على القسمة 
جحموعين أو منفردين» قدم الوصية على الدين وهي متأعرة في الحكم؛ لأنما مشبهة للميراث شاقة على الورئة 
مندوب إليها الحميع» والدين إنما يكون على الندور. (امحلى) 
الشمن: الواحدة والحماعة سواء قي الربع والشمن» حعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة؛ لدلالة قوله تعالى: 
للذ کر مثا ج الأن) رالنساء:١٠)»‏ وهكذا قياس كل رجحل وامرأة اشتر كا في الحهة والقرب» للرجل منه 
ضعف المرأةء واستثي ر الأم والمعتق والعتقة. 


كتاب الفرائض £۸ ميراث الأب والأم من ولدها 


ِ ج ر ص و ي 
مير اث الاب والام ولدهما 


ور ب ~7 o‏ 


قال مالك: الأ الحَمَع عليه عندتا الذي ا احتلاف فيه ه والذي ادر کت عله ۾ اهل 


العلم بلنا: ان ميراٹ الاب من ابنه أو ابته أله إن ترك السَوفى ودا أو ولد ابن 
ووو ر2 E r aN SEA CSOT ETE E‏ 
ذكرّاء قله برض لأب السدس فريضة» فإن لم يرك الحرفى ودا ولا ولد ابن ذ كر 


إل بيدا من شرك الأب من أل الفرايضء لطن فرايهم» فان فصل من المال 


السلس نما فرةة كان للات وان ل مضل عه السكس ففف رض للب 


~ لرa‎ 


السدس فريضة. . رَميرَاث الام من وَلَدِهَا ذا توي ف ابنها أو ابتهاء فرك السَوفى e‏ 


أن ميراث الأب إخ: وهذا كما قالء وذلك أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته يكون على وجهين» أحدها: أن 
ينفرد بالفرض. والتاني: أن يجتمع الفرض والتعصيب. وقد قال أبو إسحاق الأسفرائيي وبعض أصحاب الشافعي: 
إنه ينفرد بالتعصيب» فأما موضع انفراده بالفرض فتارة يكون مع من هو أقوى تعصيبا منه كالابن وابن الابن؛ 
فإن هذا يحجب بعصبته ويرد إلى محرد فرضه» وهو السدس. والثاني: أن يعطى فرضه وهو السدس» ثم يستغرق 
أهل الفروض بقية المال» فلا يبقى منه ما يورث بتعصيب؛ فإنه لا يرث إلا ما وحب له بالفرض أولا وهر 
السدسء وذلاك أن يرث التوف ابتتان فأكثر وأبوانء فيكون للابنتين الغلقان وللأبوين لكل واحد منهما السدس» 
فلا يبقى من الال بعد ذلك شيء» وأما موضع يمع فيه الميراث بالفرض والتعصيب» فهو أن ينفرد بالميراث» 
فيرث سدسه بالفرض وباقيه بالتعصيب» أو يبقى منه بعد ميراثه بالفرض» وميراث ذوي الفروض بقيته؛ فإنه يرئها 
بالتعصيب» مثل: أن يرث التو أب وزوجة؛ فإن للزوجة الربع وللأب السدس بالفرض» ويبقى نصف ونصف 
السدس» فيكون له بالتعصيب. 

وميراث الأم إخ: وهذا كما قال: إن ميراث الأم من ابنها يتنوع بنوعين على مذهب مالك وجمهور الفقهاء: 
أحدها يالفرض» وهو على ضربين: الثلث مع عدم الولد وولد الابنء والائنين من الإحوة فصاعداء فأما مع 
وجود واحد ممن ذكرنا ففرضها السدس. وروي عن ابن عباس: أنه لا يحجب الام La E‏ 
الثلائة من الإحوة فصاعداء والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: قوله تعالى: فان ê A, TEE‏ 
رالنساء:١١)»‏ ولفظ الإخحوة واقع على الاثنين فزائدا على قولنا: إن أقل المحمع اثنان. وسواء كان الولد أو ولد الابنء 
ذكرا أو أنشى» أو كان الأحوان لأب وأم أو لأب أو لأم أو مفترقينء أحدها للأب والآحر للأم؛ فإن كل ذلك = 


کتاب الفرائض 4۹ ميراث الأباوالأم من ولدها 
ّ و ولد ان aE‏ اثشى» أو تَرَلكَ مِنْ الإحوة انين فصاعداء ذ کول کاو 

N‏ أت و اوش اًب ا ۳ فالا ا ن يرك فی وا 
ولا ۰ ابن ولا انين مِنْ الإخوة قصَاعِدًّء فن للذَمٌ الف كاملا إلا في فریضتَيْنِ 


فقط وَإخدى الغريضتين: ان فی ويرك امراه وابوبهه يڪرت لامرأته 
رل 


ولاه الت يما بي - وهو ارم - من راس المال. والأخرى: أن وف امرأةٌ. . 


= يرد الأم من الثلث إلى السدس» والأصل في ذلك قوله تعالى: فولأبوَبهِ لكل واجڊ مهما السدسن مما ترك إن 
کان له ولد رالساء: » ولو أن جوسیا تزوج ابنته فولد له منها ولدان» فأسلمت الأم وولدان» ثم مات أحد 
الولدينء ففي "العتبية": للأم السدس؛ لأن الميت ترك أمه - وهي أحته - وترك أحام فتحجب الأم نفسها 
بنفسها من الثلث إلى السدس» فكأنه ترك أما وأا وأحتاء فتحجب الأم عن الثلث. 

إلا في فريضتين فقط: يريد أن حكم الأم ني الفرض السدس أو الثلث على ما تقدم من ذكرنا: لا يرث بغير 
هذين الفرضين» ولا ينقص من واحدة منهما بغير عول إلا في مسألتين: وما زوج وأبوان» وزوحة وأبوان» وها 
الغراوان؛ فإن مالكا وجاعة الفقهاء والتابعين حعلوا للأم لي المسألتين ثلث ما بقي» وانفرد ابن عباس بان حعل 
للأم ثلث جميع الالء وهذه من المسائل الخمس الي صح انفراد ابن عباس ما. والثالثة: منع العول. والرابعة: أن 
الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس من الإحوة إلا بثلاثة. والخامسة: أنه لا يجعل الأحوات عصبة مع البنات. 
والدلیل علي ما نقوله قوله تعالی: فان لیک 0 ولد (الساء: »)١ ١‏ وهذا عام» ومن جهة المعئ: أن هذين أبوان 
دحل بينهما ذو سهم» فوحب أن يكون للام ثلث ما بقي بعد السهم» أصله إذا كان مع الأبوين بنت. إذا ثبت 
ذلك فإن الغراوين تكون على نلائة أوجه» أحدها: رجل توفي وترك زوجة وأبوين» فإن الفريضة من أربعة» للزوج 
الربع وللأم الربع - ثلث ما بقي -» وللأب النصف. الوجه الثاني: رجحل توفي وترك زوحة وأبوين وأخاء فإن 
الفريضة من أربعة على ما تقدم. والوجه الثالث: امرأة توفيت وت ركت زوجا وأبوين» فإن الفريضة من ستة» للزوج 
النصف بثلائة وللأم ثلث ما بقي بسهم وهو السدس» وللأب الثلث سهمان» وهو ثلث ما بقي» وسواء قي هذه 
المسألة كان مع الأبوين أخ أو أحوان أو أكثر أو لم يكن أخ» وفي المسألة الأول إذا كان مع الأبوين أحوان فأكثر 
وم يكن أخ؛ فإن الفريضة تكون من ستة» للام السدس ولا يكون ها ثلث ما بقي؛ لأن الأحوين قد حجباها من 
الثلث إلى السدس» والله أعلم وأحكم. من رأس المال: وللأب النصف الباقي» وبه قالت الأئمة الأريعة والجمهورء 
وهو المأثور عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت « روى عنهم الدارمي» وله عن إبراهيم قال: كان عبد الله 
بن عمر إذا سلك طريقا وجدناه سهلاء وأنه قال ني زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. 5 


کتاب الفرائض aE‏ مَيّرإث الإخحوة من الأم 
ت ف س سے ا ا و رھ o‏ ور ا ا © ,2 

رك زوا كرت ازو جما الم ولأمها الثلت مما بى - وهئالسدس - 
من راس المَال i‏ ن الله تارك ونَعالی یقول في کتابه: اولأًبويه لكل واج 


ا ن ك َد وورتّه باه امه اثلث إن 


كان لَه وة فلأمه السدسلٌ فمَضّت السّة أن الإخوة اتان فصَاعدا. 
(التساء: )١ ١‏ 
و ډ ص 
e ٣‏ 3 
E‏ 
فال الك ا الغا غد N O‏ 


= وروى عبد الرزاق عن عكرمة: أنه كان ابن عباس ججعل هما الثلث من جميم المال. وله عن إبراهيم: حالف ابن 
GR‏ الثلث من جيع المال. واستدل الجمهور بأن معن قوله تعالى: فان 

اک ن له ولد ووره ابوا قله لشت (النساء: ۱ هو آن ها ثلث ما ورثات سواء كان جميع المال أو بعضه»ء فلو 
أريد ثلث الأصل لكفى في البيان "فإن لم يكن له ولد فللأم الثلث"» ولنا: قوله: وورثه أبواه. وبقول ابن عباس 
قال شريح. (امحلى) 
لكل واحد منهما: بدل منه بتكرير العامل وفائدته: التتصيص على استحقاق كل منهما السدس» إذ لو قيل: 
لأبويه السدس» لكان الظاهر اشتراكهما فيه» ولو قيل: لأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على 
السوية وعلى خحلافهاء والتفصيل بعد الإجمال تأكيد. رامحلى) 
وورته أبواه: فحسبب» فلأمه الثلث نما ترك» وإنغا قلنا: قحسب؛ لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجينء كان للام ثلث 
تما ييقى بعد إحراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك كما قاله ابن عباس» وإلا لأدى إلى حظ نصيبه عن نصيبهاء مع أنه 
أقوى منها في الإرث» بدليل أن له ضعف حقها أو حلصا. (الحلى) اثنان فصاعدا: فيحجب الأحوان أيضا الأم من 
الثلث إلى السدس» وإليه ذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء حلاف لابن عباس؛ فإنه حعل الثلاثة حاجبة لأم دون 
الاثنين» فلها معهما الثلث» بناء على أن الإحوة جمع فلا يتتاول الثئ» رد بأن للائين في الميراث حكم الجحماعة. 
روى الحاكم وصححه البيهقي عن ابن عباس حثد: أنه دحل على عثمان فقال: إن الأحوين لا يردان الأم من الثلث» 
قال تعالى: فان كان له إِحْرَةج رانساء:٠٠)»‏ وأحوان ليسا بلسان قومك إحوة» قال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان 
قبلي ومضی وتوارٹ ان وما عن زيد بن ثابت: أنه كان يحجب الأم بالأحوين فقالوا: يا أبا سعيد! إن 
الله يقول: فان كان له إحْرةي وأنت تحجبها بأحوين» فقال: إن العرب تسمي الأخوين قالوا يعي في اليراث» 
واحتج عثمان بالإجماع على أن المراد بالإخوة في الآية أحوان فصاعدا بطريق الحاز وبطريق القياس. (انحلى) 


كتاب الفرائض 4۹ EE‏ 
2 ا ع ر م م 
أن الإخرة للأ لا يرون مع الولد ولا مَعَ وَلَدِ الأبتای ذکراا کائوا أو إتافشي 
م ا 7 سے ر ك O PE‏ م 2 
ولا يرنون مع الأب ولا مع احد اڀ الأب شیا راہ یرون فیما سوی ذلسه 
و ر »‌ E:‏ اس کل ص ا ٤و‏ گي Sa‏ ا و ا ~a‏ 
يفرَض للواحد منهم السدس» ذکرا کان أو اى فإن کاتا انين فلكل واحدِ منهمًا 

2 و r:‏ 2 5 ا ر E. e‏ م 
السدس» فإن كائوا أكثرَ من ذلك فهم شركاءُ في الثلث» يقتَسمونه بيهم بالسّوّاي 

EON a o RL N ASR E O E e 
للدكر مل حَظ الاين ولك أن الله تارك وتعالی قول في کتابه: إن کان‎ 
رَخل يورت كلالة أو مره وله أ خأو خت فكل واحد منهما السدس فإن كانوا كر من‎ 
ذلك فهم شر كاءُ فى التلث فكان الذ كر وَالأنى في هذا بمَنْزلة واجدة.‎ 

رالنساء: ۲ 0) 

ان الإخحوة للام 4 وھذا کما قال: إن اللاحوة للام لا يرٹون مع وارث من الولد ذكورهم وإنائهم» وولد الابن 
لا يرون مع وارث من الأب والأجحدادء ويرثون مع غيرهم من الأم والحدات وسائر الورثة بالفرض دون التعصيب؛ 
لام يستفيدون ذلك من الأ و ليست من اهل التعصيب» وفرض الواحد منهم السدس لا ينقص من ذلك إلا 
بالعول» وفرض الان فا 2 الثلث» ذکورهم وإناتهم ق ذللك کله سواء» والأصل ٰ ذلك قول الله عزو حل: 
وون کان رجحل ورت لدل ا مرا واساه: ۲ ومعناه عندنا ان یورث بغیر أبوین ولا مولودین؛ ثم قال عر من 
قائل: وله ار حت فلک* والح مو ااي ر فساوى في ذلك بين الأخ والأحت» ثم قال تبارڭ اسمه: : فان 
ا كر مر ذلك (النساء:۲ )» فو حب ان يرجحع الضمير إلى الذكور والإناث» > وذلك يقتضي تساويهم في الثلث؛ 
لأن "ذلك" لفظ ظاهر الاشتراك في الثلث» وأيضاً فانه لما استوی ذکرهم وأنداهم عند الانفراد بالسواء استوی عند 
الاشتراك في الثلث والله أعلم. فهم شر كاء: لأهم يستحقون بقرابة الأم» وهي لا ترث أكثر من الثلث. (المحلى) 
بالسواء: فلا يفضل الذكر منهم الأنشى» بل للذ كر مثل حظ الأنشى» وبه قال أيو حنيفة: إن للواحد منهم السدس 
وللاثنين فصاعدا الثلث» ذكورهم وإنائهم سواء وأَمُم يسقطون بالفر ع والأصل. (امحلى) 
يورث إخ: يورث منه» صفة ل"رجحل". "كلالة" حير "كان" أي وإن كان الرحل موروث منه كلالة» أو الخر 
ا و"کلالة" ا ن الضمير ف "يورث". والكلالة يطلق على من م ڪخلف ولدا ولا والدلى وعلى من 
ليس بولد ولا والد من المخلفينء وهو ق أصل مصدر .مع الكلالء وهو ذهاب القوة من الإعياء فکأنه یصیر 
الميراث للوارث من بعد إعياء. (المحلى) وله أخ !ج والمراد أولاد الأم إجماعاء ويدل عليه قراءة أي بن كعب أخ 
أو أحت من الأم. (امحلی) بمنزلة واحدة: ومعلوم الآية اهم يرون مع الأم والمحدة كما يرون مع البنت وبنت 
الابن» حص منه بالإجماع. (الحلی) 


کتاب الفرائض 4۲ مرراتاالإخوة للأم والأب 


ال مالك: الأمْر الُحَمَع عله عندتا: أن الإخوة للأ والأمّ لا يرون م الود 
لذكر ينا ولا مح ول الان الذكر ينا ولا ع الأب دي شا رَهُم يرون مَعَ 
الات وَبَنَاتِ الأَبنَاءِ ما لم يرك فى حَدا با أب ما فل ن اال یکر ون ف 


i‏ يمن کان آه أطنل وري سما يعون فرايسه فن فضَل بعد ذلك 


فض کان لاحو للب رالا ET‏ هم على کتاب الل د ا ا 
اا للذ کر مل حط الأنتش» إن لم تقضل شي َء فلا شىء لهم. 


الإخوة للأب والأم e‏ وهذا كما قال: إن الإحوة للأب والأم لا يرئون مع الابن ولا مع ابن الاين ولا مع الأب 
شيئاء وذلك أمم إنما يرون بالتعصيب ويدلون بالأب» فلا يرون معه بالتعصيب» وتعصيب البنوة أقوى من تعصيب 
الأبوةء بدليل أن تعصيب الابن بيبطل ميراث الأب بالتعصيب» فإذا كان الأخ لا يرث مع الأب فبأن لا يرث مع 
الابن الذي هو أقوى تعصيبا منه أولى» وإناث الأحوات وإن كن يرن بالفرض إلا أن لا يدلين إلا عا يدلي يه 
ذکورهې فإن کان ذکورهم يحجبون بالأب والابن وابن الابن فيان يحجب به إنائهم أولى وأحرى. 

وهم يرتون !ج: يريد إذا لم يكن تي الورثة أحد ممن ذكرنا أنه يحجبهم» ولم يكن فيهم جحد يقاسمهم كانوا 
عصبة» يرثون ما فضل من المال عن البنت الواحدة أو بنت الابن» وهو نصف الال» أو ما فضل عن الاين 
فزائداء أو على بني اين أو عن بنت وبتت ابن» وهو الثلثء وإن كان الإخحوة a 2 e‏ بينهم على 
السواءء وإن كائوا ذكرانا وإناثا فهو بينهم للرحل مثل حظ الأنئيين؛ لقوله تعالى: وان كانر! إحوة رخالا 
و لاء رالتساء:٠۷١)»‏ ولاهم رحال ونساء في قعدد يرثون بالتعصيب» فكان للذكر مثل حظ الأنثيين e‏ 
فإن كن إناڻا و كانت ابنة أو ابنتانء فإن الأحوات عصبة لمن يرثن معهن ما فضل عن سهام ذوي الفروض» هذا 
قول الحمهورء وقال ابن عباس: لا يعصب الأخحوات البنات» والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: حديث 
ابن مسعود بان المتقدم: أن البي 5 قضى للابنة بالنصف ولابنة الابن بالسدس تكملة الثلثرن وما بقي فللأحت. 
ودليلنا من جهة القياس: أن هذا ميراث فلم ينفرد به ابن العم دون الأحت» أصل ذلك إذا انفرد. 


كتاب الفرائض e‏ مرراث الإخوة للأم والأب 
قال: وإن لم يرك الى با ولا حَدا ابا أب ولا وَلَدًا ولا ود نن TAET‏ 
آلّی» اله بقَرَضر للحت الرَاحدَة لأب ولم الصف فن كاتا انين فما قوق ذلا 
ارات للب الأب رض لَهَمَا ِء قان کان : ذكر فلا فريضة 
کک الأحرّاتِ واحدة کات 9 کد من ذلك. بمن ¿ ش ركهم ریش 
فيعطون فرائد لضهي فما فضَل بد ذلك من شي كان بين الإحوَة لأب 
للذ کر مثل ا لانن إلا ي فريصضَّةٍ واحدةٍ قط ل 1 فیها 
فاشت ر كوا فيا مَحَ بني الام ني تشه وتلك الفريضة هي امر امراة وفيت وئ ركت رَوْجَهَا 
Ny‏ را لأسي وأبيهاء كان لِرؤجها الصف وَلأمَهّا السدس 


0 1 


وأمها وإخوتها ا 


لم يترك المتوفى إل: وهذا كما قال: إنه إذا كان مع الأحوات أخ» فمن يرثن بالتعصيب ما فقضل عن الفروض» 
ولا يرثن بالفرض؛ لأن حكم التعصيب قد غلب عليهن» فصار ذلك حكمهن» ولا حلاف في ذلك إلا ف المسألة 
الي ذكرها» وهي المسألة الي تسمى المشركة؛ لتشريك الإحوة للأب والأم مع الإحوة للأم لي الثلث» وتسمى 
الحمارية؛ لأن الإحوة للأب والأم قالوا: هب أن أبانا كان مارا على وجه الإحبار عن تساوي الإحوة للأب 
والأم والإحوة للأم في الأولى بالأم» وهذا مذهب مالك والشافعي» وأما أبو حنيفة فيجعل الثلث لللاخحوة للام 
دون الإحوة للأب والأم حين م تبق هم الفرائض شيئا. واحتلف ني ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عباسء وقال 
عمر حين قضى في العام الأول فلم يشرك» وقضى في العام الثاني فشرك: تلك على ما قضيتاه وهذه على ما قضينا. 
وقال وكيم: احتلف فيها عن جميع الصحابة إلا عن علي ج؛ فإنه جختلف عنه أنه م يشرك بينهماء واستدل 
من قال بالتشريك عا استدل به مالك من قول الله تبارك وتعالی: وان کان رَحل يورت کلالة٭ رلساء:۲ قال 
مالك: فلذلك شور كوا قي هذه الفريضة؛ لأنمم كلهم إحوة للمتوف لأمه» وهو سبب ميراث جميع الإحوة لا تخرج 
الإحوة للأب والأم مناسبتهم المتوق بالأب عن أن يكونوا إحوته لأمه» فتحمل الآية على عمومها في كل أخ 
لأم» سواء كان أحا لأب أو نم يكن. والأب لا يزيد ما بينهما ضعفا بل يزيده قوة وتأكيدا» ومن جحهة القياس 
أن هذه فريضة فيها إحوة لأم وإحوة لأب وأم لو اتفرد واحدهما لورث» فإذا ورث الأخ من الأم وحب أن يترك 
الأخ من الأب والأم» أصل ذلك إذا م يكن في الفريضة آم وعندي ان نفي التشريك أقيس وأظهرء والله أعلم 
وأحكم. إذا ثبت ذلك فإن الشركة لا تصح إلا بأربعة شروط: أن يكون فيها زوج وابنان من ولد الأم وأخ 
لأب وأم وتكون معهم أم أو جدةء فإن حرم شرط من هذه الأربعة لم تكن مشتر كةء والله أعلم. 


کتاب الفرائض f64‏ راث الإخوة للأب 
ولإحرتها لامها اشت ملم قصل َء بعد ذلك فيشترك بثو الأب والأمءني هه 
القريضة مع بني الم في نهب فيكون للدكر مل حط الأئتى من أل اهم كلهم إنخوة 
ارف ت الما ورو ١‏ بالأم وَذّلك أن الله تارك وَعالی قال: وان كان رج“ 
e‏ 


يورت كلا أو امرأة ولاځ أو أت فلك واجد مهما السدس فإن انوا أ كر من ذلك فم 
شركاءُفي الثلْبِ 4 فلدلك اى غ الفريضة؛ لاهم كلهم رة رى لأمّه. 


(النساء: (٠‏ 
ميراث الإحْوّة للب 
قال مّالك: ا المع عليه عِنْدَنا: اَن ميرَات الإخوة للب إا لم يکن مَعَهُ e EY‏ 
من بني الأب والأم كمترلّة الحو للأ ولأ سَواء ذكرْهُم كذكرهم وأاهُم 
کاناهب إلا انهم لا شرکون مَعَ بني الام في الفريضة تي سرهم فيهًا بو الأب 


0 م ~~ 


رالا لأ حر جوا من ولادة ال ا حخمعت و قن اجتمع الإخوة لاب 


وإنما وروا بالأم: وتسمى هذه المسألة بالمشركة - بفتح الراء المشددة - هذا قول عمر وعشمان وابن عباس وابن 
مسعود وزيد وعائشة والزهري وابن المسيب 2 وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد وداود: الثلث 
لالإحوة للام ويسقط الأخ لأبوين» وهو قول علي» وحكي عن ابن عباس وابن مسعود مأ وكذا في كتاب 
"الرحمة قي احتلاف الأمة". (الحلى) ميراث الإخوة للأب !خ: وهذا كما قال: إن الأحوة للأب عند عدم 
الإحوة للأب والأم بمنزلتهم في الميراث والحجب» حيط ذكرهم بجميع المال» ويكون له ما فضل بعد الفرض» 
وأنثاهم ها النصف وللائنتين فما زاد الثلثانء إلا أمُم لا يكون حكمهم في المسألة المشتر كة حكم الإخحوة للأب 
والأم؛ لأم لا يش ركون الإحوة للأم؛ لأنمم لا يدلون عثل سببهم. سواء: فللذ كر إذا انفرد جميعه» وللأشى إذا 
انفردت نصفه» وللأحتين فصاعدا الثلثانء فإن احتمع الإحوة والأحوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. (الحلى) 

فإن اجتمع الإخحوة إخ: وهذا كما قال: إن الأخ للأب والأم بجحب الإحوة للأب جملةء وأما الأحت للأم والأب 
فاا تحجبهم عن النصف» قإن كان معها أحت أو أحوات لأب كان هم السدس تكملة الثلثين؛ لأنه فرض الأحوات 
الاب والأم والأحوات للأآب» فإذا حجبتهم الأحت للأب والأم عن النصف» بقي نهن السدس تكملة الثلثين» = 


كتاب الفرائض 419 ميراث الإخوة للأب 
ولام والإخوة للأب» و كان في بني الأب الام ذکر فلا ميرَاٿ لاحل من بني دالأب» 
ران لم يکن بو الأب والامٌ إلا امرآةَ وَاجدة أو كر من ذلك من الإتاثِ لا دک 
عه وله برض للحت الوَاجِدّةٍ لأب والأم الصف وبْفرَض لِلأَحَوَاتِ لأب 
و وي ر E O N E‏ رو ر 
السدس تتمة الثلثين» فان کان مَعَ الأَحَوَاتِ للاپ كر فلا فريضّة نهن ءو یبدا بهل 
الفرائض ال فيعطرن فرائضهب فإن فصل بعد ذلك فض کان بين الاخوّة 
لأب لكر بل حف أن وان م فطل َي قلا شي له مين کان الاو 
للاپ والام ارين e‏ 
للأحرّاتِ للب إلا ن ن یکون م لأب» فإن کان مهن اځ لأب بدئ بمن 
ركهم بقريضَة مُسَمَاوٍ فأعطوا فرَاِضَهُم فون فصل بعد ذلك فضل كان بين الإحوةٍ 
للاپ للذ کر مل حَظ الاين وان لم قصل شيءَ فلا شيءَ لهب و لني الام ET‏ 
= والواحدة والحماعة فيها سواء فإذا كان الأحوات للأب والاأم اثنين فزائداء فحجبن ميراث الأحوات للأب من 
الفرض جملة؛ لأنمن قد استكملن الئلثين الذي هو فرضهن إذا انفردن» فلم يبق من فرضهن ما يرثن» فإن كان مع 
الأحت للأب والأم أو الأحوات أخ لأب» ورٹ الباقي بالتعصيب» واحدا کان أو جاعة» فإن کان معه أخحت 
عصبها فورلت معه الباقي عن فرض الأحت أو الأحوات بالتعصيب» وليس في الرجحال من يعصب أخته غير 
الأخ للأب والأم والأخ للأب والابن وابن الابنء وليس فيهم من يعصب عمته غير ابن الابن. 
کان بین الإخحوة للأب: وهو المأثور عن زيد ب بن ثابت» وقال اہن مسعود: إن ما بقي للذ كورء رواه الدارمي 
عن مسروق عن عبد اللّه» ثم قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد» فترك قول عبد الله لذلك. (المحلى) 
ولبني الأم إ: وهذا كما قال: إن الإحوة للأم يرون مع الإحوة للأب والأم واللإحوة للأب؛ لأنهم من أ 
الفروض» فوجحب تقديعهم في الميراث على العصبة الذين لا يدلون يمم وإغا يدلون شل قرهم» ولا يلزم على هذا 
الجد مع الأب؛ لأن الحد يدلي به» ولا يلزم عليه الأحت مع الأب؛ لأا تدلي به» ولا يلزم عليه الأخ للآأب مع 


الأب؛ لأنه لا يدلي بمثل قرابته؛ لأن الأب يدلي بالأبوة» والأخ يدلي بالإحوةء ولا يلزم عليه الأحت للأب مع 
الأخ للأب والأم؛ لأن الأخ يعصبهاء ثم يكون أولى منها؛ لقرابته بالأم» وأما الأخ للأم فإنه لا يرث إلا بالفغرض. 


تاب الفرائض 4٦‏ ميراث المد 
َع تبي الأب وَالأم ومح بني الأب» للواجد سس وللانكين فَصّاعدا اللي للذ كر 
مل حظ الأ هم فيه بمراّة وَاجِدَةٍ سَواء. 
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۱۹۳ - مالك عَنْ یحی بن سَعيد أله لَه أن مُعَاوية : ای سان کے آل ربا 


ص 


ابن ا بټ يسال عن ابحدء فكب | إليه ا : ك كتبت إلى سأي عر ن 


م 
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E الخحلفاي‎ N SS وال علي‎ 


بلغه أن معاوية !خ: قوله: "أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن الحد" كلام محتمل؛ لأن في الحد مسائل كثيرة 
قي المواريث وغيرهاء إلا أنه استجاز حذف السوال؛ نا ق الحواب من الدلالة عليه. وقول زيد: "إناك كتبت إل 
تسألن عن الحد والله أعلم" رد العلم إلى الله تبارك وتعالى واعتراف بأن طريق إثبات حكمه الاجتهاد وغلبة الظن 
دون القطم» وذلك أنه لم يسمع من البي ج نصا يقع له به العلي > ولا بلغه عنه فيه خبر متواتر. وقوله: "وذلك 
ما م يقض فيه إلا الأمراء" ي يعن بر صحیح صحيح من خبر الآحاد يتضمن حكمه» وأنه م يتقدمهم فيه حكم البي ةة 

a ARSENE ER E GEE‏ ج 

وذلك بعد المشاورة فيه والمراحعة واستحسان ما نقل عنهما من حكمه» وتغليبه على حكم خالفه على أن 
الصحابة قد احتلفت قي ذلك احتلافا عظيماء فروي عن أي بكر وعمر وجماعة من الصحابة :ك آم أقاموه 
مقام الأب وحجبوا به الإحوةء به قال أبو حنيفة» وروي عن عمر الرجوع ني ذلك. قال الشعي: أول جحد ورث 
ف الإسلام عمر بن الخطابب مات ابن لعاصم بن عمر وترك أحوين» فأراد عمر أن يستأثر ماله» فاستشار عليا 
وزيدا ني ذلك فمثلا له مثلاء فقال: لولا أن رأیکما احتمع ما رأیت أن یکون ابي ولا أكون أباه» و کان زید 
وابن مسعود يقاسمان ابحد بالإحوة إلا أن تنقصه القاسمة من الثلث» فيفرضان لهء فإن كان معهم زوج أو زوحة 
أو أم أو جحدة أعطيا ا لحد الأوفر من المقاسمةء أو ثلث ما بقي بعد فروض ذوي السهام» أو سدس جيع المال» وبه 
قال الأوزاعي ومالك و والشافعي والثوري والدليل على صحة هذا القول قول الله تبارك وتعالى: لر جال نصيبُ 
مما نرك الو لدان «لنساء:۷)» و م يرق بين أن یکون فیهم جد أو لا یکون فیهم حدء فإن قيل: إا يعي بذلك 
أهل الفروض بدليل قوله تعالى: #ممًا قل مه أو كثر نصيبا مقرو ضا رالنساء:) فالحواب: أنه ليس معن قوله: 
"مفروضا" مقدراء وما معناه واحب وثابت» والإحوة مع الحد هم سهم ثابت» ودليلنا من جهة القياس أن هذا 
ذكر يعصب أحته» فلم يحجبه اد عن جميع الميراث كالابن. 


كتاب الفرائض ۷ء میراث الحد 
وقد خضرت الحليفتين قك بغيليانه الصف مع الأخ الراجد وات مع الاين 
فان كرت الإحوة لم بتقصوة من الث 

۷ = مالك عن ابن هاب عن قَِيصة ِن بب أن عر ن الطاب قَرَض 
للجدٌ الذي يفرضُ ا له اليوم. 

2 رض‎ a 3۸ 


o o ت ر‎ 


ا ع ريد ثاب للجدٌ ۱ ٠ة‏ الثلت. 
و بن وزيد بن م خو 


ينقصوه من الثلث: يعن تقاسمه مع الأخ والأحوين» فإذا زاد لم ينقص من الثلث» وروى الدارمي عن 
الشعي: كان عمر يقاسم الحد مع الأب والأخحوين» فإذا زادوا أعطاه الثلث» و كان يعطيه مع الولد السدس. 

فرض للجد إخ: يحتاج في معرفته إلى أن يعلم ما كان يفرض التاس له من يوم» قاله قبيصة بن ذؤيب. ومعئ ذلك 
- واللّه أعلم - ما تقدم من قول زيد فيه؛ لأن قبيصة مدييء وقال ذلك بالمدينة» وبقول زيد كان حكم أهل المدينة 
في ذلك والله أعلم. فرض عمر !خ: قوله: "امم فرضوا للحد مع الإحوة الثلث" يحتمل وجهين» أحدهما: أن يريد 
مم قدروا له تقديرا لا ينقص منه وإن جاز أن يزاد عليه» فيكون يرث بالفرض مع الإحوة الثلث» وإن حصل أكثر 
من ذلك» فبالتعصيب مع الفرض أو بالانتقال من الفرض إلى التعصيب. والوجحه الثاني: أن يريد بذلك أمُم أوجبوا 
له الثلث» وذلك أن الحد يقاسم الإحوة للأب والأم أو للأب ما نم تنقصه المقامة من الثلث» فإن نقصته من الثلث 
أوجبوا له الثلث» فإذا كان مع الأحوين فالفرض والمقاسمة سوا وإذا كان مع ثلاثة من الإحوة فالفرض أفضل له 
من المقاسمةء فيعطى الثلث» وإن كان مع أخ واحد فالمقاسمة أنضل؛ لأن النصف يحصل له فيعطى النصف» هذا 
مذهب زيد فيه» قاله مالك والأوزاعي والشافعي» وروي عن ابن مسعود مثل ذلك وروي عنه أنه قاسم الإخحوة 
بالجحد إلى سبعة وإلى لمانية» وروي عن عمر أن ابن حصين وأبا موسى أفما قاس ما إلى اثني عشر. والدليل على صحة 
ما ذهبنا إليه أن الإحوة للأم يستحقون مع الإحوة للأب والأم ومع الإحوة لأب الثلثء والحد يحجب الإحوة للأم 
عن ذلك الثلث» فكان أولى به من الإحوة للأب والأم والإحوة للأب وهو يشا ركهم فيما زاد والله أعلم وأحكم. 
مع الإخوة: وبه أحذ مالك والشافعي وأحمد أن بني الأعيان وبي العلات يرون مع الحد وهو قولمماء ورواه 
الدارمي عن علي وابن مسعود أيضاً وقال أبو حنيفة: إن أحوان لا يرثون مع احد كما لا يرٹون مع الأب» بل 
الجد يستبد بجميح الال كالأب» روى الدارمي عن أي بكر أنه حعل الحد أباء وعن ابن عباس مثله» وهو قول ابن 
عمر وحذيفة ومعاذ وعائشة وأبي موسى وأبي الدرداء وأبي بن كعب وأبي هريرةء ومن التابعين عطاء وطاوس 
والشعي وشريح» وفقهاء الأمصار إسحاق وداود وأبو ثور والمز» وهو رواية عن أحمد» وهذه مسألة مشكلة. - 


كتاب الفرائض 4۸ ميراث الحد 


قال مالك: والأَمر الْحَمَم عليه علدنا واا لذي أُذْركت عليه أل العلم لينا: ان اد 


2 


U 


| الأب لا رث مح الأب دنا شا وهو فرظ له e‏ 
الذکر الس فريضة» وهو فیمّا سوی E‏ د الى أا أو اتا لأبيه 
يدا احا إن شر كه بقريضَةٍ مُسَمَاةٍ يعون فرَائت ضَهُم فان فضَل من المَال السدس 
فما فَوْقَةٌ کان له وان م يقضل من المَالي السدسنُ فما فوقه» O‏ 


م 


م 
ت 


م 
رر ت م 


ا aa e‏ م ی ی 
قال مالك: والجد رالإخوة للأّب وَالأمٌ إذا شركهم أَحَد بفريضَة مُسَمَاةٍ بيدأ بمَنْ 


م 


ركهم من ال الفرانض» يعون فراقضَهُي فما قي بعد ذلك للج والاخوَة من شي 


= وعن علي: سلوي المشكلات إلا مسألة الحد. وقد توقف بعضهم فيهاء وقال محمد بن مسلمة: يقضي منه 
بالصلح. وف فوائد أي عفر الرازي بسند صحيح عن ابن سيرين: سألت عبيدة بن عمرو عن الحد» قال: قد 
حفظت عن عمر في الحد مائة قضية. وزاد في رواية: تنقض بعضها بعضا. (امحلى) 

لا يرث مع إل: وهذا كما قال: إن الحد يحجبه الأب» ويرده الابن وابن الابن إلى أقل فرضه»ء وهو السدس» 
وكذلك مع ذوي الفروض المستغرقة للمال أو المستغرقة لخمسة أسداسه» فإن فضل منه بعد الفروض أكثر من 
السدس» فهو له بالتعصيب إن لم يكن له إحوة يقاعونه. 

والجد والإخوة إخ: وقوله: في الإحوة والحد إذا شا ركهم أحد من أهل الفروض أنه يبدا بأهل الفروضء إنما يريد 
فيما يقاسم فيه الجد الإحوة بالتعصيب» وأما في فرضه الذي هو السدس فإنه پا و ٺم يبق شيء» فان 
ا لحد لا ينقص من السدس» ولا يقدم عليه في ذلك السدس أحد من أهل الفروض» وهم البنت وما زاد على ذلك 
من البنات والزوج والروحة والأم والحدة» فإن بقي شيء بعد ذلك نظرنا للجد أفضل للاثة أحوالء أحدها: 
السدس من جيع الت ركة الذي هو فرضه مع أهل الفروض وهو أقل فرضه. والاني: ثلث ما بقي له ولالإحوة؛ لأن 
ذلك فرضه مع الإحوةء فإذا أضيف سدسه إلى ما فضل عن سهام ذوي الفروضء وكان ثلث ذلك أكثر من سدس 
جميع التركة أعطيه؛ لأن نصيبه من التركة وما فضل عن سهام ذوي الفروض لا يشار كه فيهما أحد غير الإحوةى 
فصار ذلك بمنزلة تركة انفرد معهم فيها فكان له ثلثها. والثالث: مقاسمة الإحوة فإن كان ما أعطيه بالمقامة زائدا 
على الفرضين المتقدمين أحذه بالتعصيب وإن م يفضل شيء رجع إلى الفرض» وقد تقدم ذكره. 


كناب الفرائض ۹ میراث المد 


فاه ينظ أي ذلك أفضل لحظ ابد ا الت مما بقّى ا له وللاخوة أو 
کا بمنزلة رَجُل من الإحوةٍ فيمًا يحصل له ولم قاسمُهم بول جص يي 
ا وال ر المَال كل أي ذلك کان أفضَل لحَظ الح أَعْطِيهٌ اح وان 


e‏ للاب والأم للذ كر ل حط الأنتين إلا ق فريضَةٍ وَاجِدةٍ 


مق 2 


کون ق قسمتهم فيها على غير ذلك ويلك الفريضة: امراة وفيت ركت رَوْحَهَا 
E‏ لَه ابيا وَجَدهَاء فلوج اش ولام الت ولخد السا ٠::‏ 


أي ذلك: من الأمور الثلاث أي ثلث الباقي والمقاسمة وسدس جيع المال. والضابطة فيه أنه إن كان الفرض 
نصقا أو أقل» فالقسمة أحظ إن كانت الإخوة دون مثليهء وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي» وإن كانوا مثليه أو 
كان الفرض زائدا من النصف فالسدس أكثر. (احلى) و كان ما بقي: وهذا إذا أش ركهم أحد ذو فريضةء فإن 
م يكن معهم ذو فريضة يعطى الخد أكثر من الثلث والقاسمة. (امحلى) 

وكان ما بقي إخ: وذكرها إلى آحر الفصلء يريد أن المقاسمة إذا كانت أضر على الجد أعطي الثلث أو 
السدس» فإن ما فضل بعد ذلك يكون بين الإحوة والأحوات للذكر مثل حظ الأنثيين. والمسألة الي استشناها هي 
أمرأة توفيت وت ركت أما وزوجا وجدا وأحتا لأب وأم» فإن المشهور عن زيد أنه فال: أصلها من ستة وتعول إلى 
تسعة» يفرض للأحت النصف بلائته وللزوج النصف بثلائته وللام الثلث بسهمين وللجد السدس بسهم وهذا 
قال مالك» وروي عن الشعي أنه قال: سألت قبيصة بن ذؤيب عن قضاء زيد في ذلك فقال: والله ما فعل زيد 
ذلك» وهو من أعلمهم بقضاء زيدء يعي أن أصحاب زيد قاسوا على قوله. وقال أبو الحسن اللبان الفرضي: إن 
م تصح هذه الرواية عن زيد» فقياس قوله أن يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس» وتسقط الأحت 
كما سقط الأخ لو كان بدل الأحت؛ لأن الأخ والأحت سبيلهما واحد في قول زيد؛ لأمما عنده مع الحد 
عصبة» ووجه المشهور عن زيد أن حال الحد مع الإخحوة يتنو ع على حالين» أحدهما: يرث بالفرض, والثايي: 
بالتعصيب» فيجحب أن يكون ذلك حال الأحوات معه» فيكون تارة يعصبهن وتارة لا يعصبهن» ويمجب أن يكون 
موضع لا يعصبهن فيه» حيث لا يبقى من الميراث ما يكون نمن» ووقعت المقاسمة بينهن وبين الحد تعدى تعصيبه 
إليهن فلم تعل فريضتهن. وهذه المسألة يسميها أصحابنا الغراء» وقد رأيت جماعة من أهل الفرائض يسموفا 
العداء. وقال أبو غالب حباب بن عبادة: لا ترث الأحت مع جد إلا في هذه المسالة. فسميت الغراء وهي 
الأكدرية أيضا و كذلك يسميها جهور أهل الفرافض الأكدريةء وقيل: إغا تفيت ذلك لأن عبد للاك بن 
مروان سأل عنها رجلا يقال له: الأكدرء فأحطأً فدسبت إليه» وقال: ميت بذلك لتكدر الأقوال فيها. 


کتاب الفرائض f‏ ميراث الحد 


٤ ۶‏ ع . 2 پو ES‏ ع E‏ 
وللاختِ الاب والاَمُ الصف دم يمع نان الحد ونصف الأ حك فيقسم 


تښ 


انل للد کر ا خط لأنتيين فيكون للجد تاه وللأحت تله 

قال مّالك: وَميرَاتُ الإخوة للاپ مع الد إذا لم يكن مَعَهُم إحوة لأب وام كميراث 
الإحْرَة لأب والأمٌ سراي ذَكرْهُم كذكرهم وأاهُم كأنامُب اذا اجمَمَع الإخوة 
لأب وَالأمٌ والإخْرَةٌ لأب قن الإخْرَة لأب والأم يعادون الح بإخوتهم لأبيهب 
r‏ يمنَعُوه بهم كثرة الميرَّاث بعدوهيٰ ولا بُعَادودةُ بالإخوة للام ا 


وللأحت للأب والأم الصف إخ: فتعول المسألة من ستة إلى تسعة» فيضرب خر ج الثلت في التسعة فتصح 
المسألة من سبعة وعشرين» للزوج تسعة وللاأم ستة وللأحت أربعة وللجد ثمانيةء وهذه المسألة يسمى بالأكدرية 
باسم سائلهاء وبذلك كله قال الشافعي وأبو حنيفة» فلا يورث الإحوة مع الحد. (امحلى) 

وميراث الإخوة للأب إخ: وهذا كما قال: إن حال الإحوة للأب مع الجحد عند عدم الأب والأم كحال 
الإحوة للأب والأم» ذكر الإحوة للأب كذكر الإحوة للأب والأم» وأنثاهم كأنثاهم. ووحه ذلك: أن حالم في 
انفراد الذكور أو انفراد الإناث أو اجتماع الذكور والإناث كحاهم فوحب أن يكون حاهم كحاهم إلا أن 
بكون هناك من يحجبهم. فإذا اجتمع الإخوة إل: فما أصاب الإحوة للأب والأم والإحوة للأب لقاسمة الحده 
فإن جميعه للأحوة للأب والأم دون الإحوة للأب. هذا مذهب زيد»ء وبه قال مالك. وقال علي وابن مسعود: 
يقسمان المال بين الحد والإحوة للأب والأم دون أن يعاد بالإحوة للأب» وذلك في جحد وأخ لأب وأم وأخ 
لأب. ففي قول علي وعبد الله للجد النصف وللأخ للأب والأم النصف. وقي قول زيد الال بين الحد والأخ 
للأب والأم والأخ للأب أثلاثاء ثم يرد الأخ للأب على الأخ للأب والأم سهمه» فيصير للجد الثلث وللأخ 
للأب والأم الثلثان. ووحه هذا القول: أن الأخ للأب لا يحجبه الجدء وإنما يحجبه من يقاسم الجد» فوحب أن 
يحتسب به عليه وينقص الحد به من موروثه» كالإحوة مع الأب والأم لا م تحجبهم الأم ويحجبهم الأب قإنه 
يحتسب هم على الأم ويردها ممم من الثلث إلى السدس 

ولا يعادونه بالإخوة للأم: يريد أن الإحوة للأب والأم لا يحتسبون على الجد بالإحوة للأم» ووحه ذلك ما 
احتحوا به من أن الحد يحجبهم عن الميراث» فلذلك لم يعاد بهم ولم يدحلوا عليه نقصاء وليس كذلك الإحوة 
للأب؛ فإن المحد لا بحجبهم فجاز أن يدخلوا نقصا عليه. ووجه آخر وهو أن الإحوة للام لا يرثون إلا بالفرض› 
والمقاسمة تقتضي التعصيب فلا يجوز أن يستجر به الفروض. 


کتاب الفرائض ٤١‏ میراث الليدة 
ا وکا الال کل ِلد فما حَصل لااو ان بَعْدِ 
حط اد له يكون لِلإِخْرة من الأب وَالأمّ دون الإحْوة للب ولا يكون لاحر 
الأب مَعَهم شئ ا اَن نکن اا للب الأ ا واحدة فان کات 2 
وَاجدَة انها عاد المد بإحرَتها لأبيها م ما کائوا فما حَصَل لَهُمْ وها من شَيْءِ کان 
لها دُونَهُم ما بينها وَين ان َسْتَكمل فريضتَها وفريضتّها الثمف مِنْ رَأس المَالٍ 
کل قان کان فیما حار لها ولاخ تھا لأبيها فضل عَنْ نصْفِ راس المَالٍ كَل 
هر لإخوتها لأبيها لكر مل حط الاين فان لَم يَقضل شيءَ فلا شيء لَهَمُ. 
ا 


۹ - مالك عَنْ ابن شهاب» عَنْ عمًان بن إملحاق بن حَرَشَة» عن قريصّة بن 


2 ر 
Hi 4‏ ۳ * 
ذژيب نه قال : جَاءت ادق ل ي بکر الصديق UPA ESS E‏ 


ام الام 


فإن كان فيما [خ: مثاله: جحد وأحت لأبوين وأخ لأب للجد الثلث وللأحت النصف والباقي للأخ لأب. ولو 
كان أولاد الأب ثلائة: واحد ذكر واثنان أنثيان» فالباقي وهو واحد من ستة يقسم على أربعة» فعأق المسألة من 
أربعة وعشرين. (امحلى) ابن ذؤيب: بضم الذال المعجمة الفزاعي» وجعله ابن عبد البر من الصحابة» وعده غيره 
من التابعون. (الحلى) جاءت الحدة إخ: يحتمل أن يريد تسأله الحكم هاء ويحتمل أن يريد تسأله ععى تستفتيه قي 
مسألتها. وقوله: "ما للك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله ب شيعا" إحبارا منه بعدم النص 
من الكتاب والسنة قي حكمها؛ لاما المقدمان في طلب الأحكام» وقوله: "فارجحعي حي أسأل الناس" يحتمل أن 
یکون سأهم عن النص لتجويزه في أن يكون عندهم في ذلك عن البي 5 ما لم بحضره» وهذا من تحفظه وتوقیه 
أن لا يعمل نظره واجتهاده وقياسه وإن عدم النص حن يطلبه حيث يرجو علمه من الناس» وذلك لازم لكل 
مفت أو حاكم جوز وجود نص أن يسال عنه ويبحث في طلبه» وهذه سنة قي مشاورة العام العلماء طلبا لللص» 
ويجحتمل أن يكون سأمهم على سبيل المشاورة م والتعاون بآرائهم ونظرهم؛ لينظر فيما يظهر مم من ذلك على 
-حسب ما يفعله العام إذا أراد الفتيا بحضرة العلماء أن الحاكم إذا أراد إنفاذ الحكومة» فمن الحرم له والتتاهي قي 
الاجتهاد أن يسأل من يحضره من أهل العلم فرعا ظهر له من آرائهم أفضل نما ظهر إليه ما يقوي في ظنه صحة = 


کتاب الفرائض {F۴۲‏ ميراث الحدة 
ES‏ 

سول الله ك شَيناء فازجعي حى امال الاس فسأل الاس فقال المغيرف بن 
شعبة: حَضرت رسول الله ب أعَطاها السدس فقال أبو بكر: هَل ا 
فقام محمد بن مسلمة الأنصّاري» فقال: مل ما قال المغيرة فائفدہ لھا آل بكر 
الصّديقء ثم جَاءت الدة الأخرّى اک اب ا ميرَاتهاء PE IEA‏ 


= ما ظهر إليه إذا وقف على جميع ما ظهر إليهم» ورأى ما عنده ورأى اعتراضهم على ما عنده غير صحيح» أو 
تسليمهم لقوله وإقرارهم صحته» والله أعلم. 

تسأله ميراثها: وللدارمي من طريق الأشعث عن الزهري: حاءت إلى أي بكر جحدة أم أب أو أم أم» فقالت: إن 
ابن ابي أو ابن بن توف وبلغيٰ أن لي نصيبا فما لي؟ أسأل الناس: العلماء من الصحابة. وللدارمي: فقال: 
فاصبري حن أشاور أصحابي» فإني م أجد لك في كتاب الله نصا ولم أسمع في ذلك عنه كل 

فسأل: وفي رواية: فلما صلى الظهر فقال: أيكم “مع البي 4 قال قي الحدة؟ فقال المغيرة: قول جحمل إلا أن 
يكون معناه فرض للورئة من الحدات إذا نم تحجب السدس فرضا لا زيادة عليه» ولا ينقص منه إلا بالعول» فيكون 
ذلك عاما في الجدات إلا ما حصه الدليل. وذلك بأن سأل أبو بكر عن الحدة فأحابه بذلك المغيرة» ويكون معى 
"أعطاها السدس" أي فرض ها السدس. ويحتمل أن يكون أبو بكر إنما سأل عن الحدة الي عادت تسأله من عرف 
حاهاء وأي الحدات هي؟ فقال المغيرة: أعطاها رسول الله ي السدس يعي تلك الحدة دون غيرها من الحدات. 
وقول عمر بعد هذا: "وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك"» يحتمل أن يريد أن الحدة الي كانت بسبب سوال 
أي بكر الناس أو بسبب قضاء رسول الله 5 للجدات بالسدس غير المرأة الي أتت عمر بعد ذلك ويحتمل أن يريد 
به غير هذا النوع من الحدات» وقد روی ابن وهب عن طریق لیس بالقوی: أن الحدة الي أعطاها رسول الله 4ل 
السدس هي أم الأم» قال: فلذلك إذا كانت هي أقرب حازته» وإن كانت هي أبعد شار كت فيه. وأما الي ورث 
أبو بكر فلما كان عمر حاءته هي الحدة أم الأب» فقال ها: ما أجد لك بي كتاب الله عزوجحل شيئاء وسال 
الناس قال: فلم أجحد أحدا يحبرني بشيء» فقال غلام من بي حارثة: لم لا تورثها يا أمير المؤمنين» وهي لو ت ركت 
الدنيا وما فيها ورثهاء وهذه تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابنتها؟ فورثها عمر وقال: إن الله تعالى ليجعل في 
الحدات ر کو ورت زيد بن نابت بعد الثالثة. هل معك: إنما قال ذلك مع أن خير الواحد مقبول؛ 
استظهارا وتائيداً لا إنكار' (انحلى) ثم جاءت الجدة الأخرى: هذا اليت» إما من جهة الأب إذا 
كانت الأولى من الأم أو بالعكس,» قاله الطيبي» وقي رواية: ثم جاءت أم الأب إلى عمر بن الخطاب. (امحلى) 


كتاب الفرائض hs‏ ميراث المحدة 
ي وتا کان لاء ادي قي ۽ بلا لغري رتا 

أا بائ في القرًائض شياء لته ذلك السُذْس» قان اجِتَمَعْمًا فيه فهو بيَكما 

وايُكمًا حلت به هو َهَا. 

٠‏ س- مالك عن يى بن سي عن القاسم بن محمد أله قال: : أت الجدنّان 

إلى أي بكر الصديق فار و من قبل الأ قال أ رل ا 

الأنصار: ما ك نرك التي لو مات وهو حي کان ااا يرث فجعَل بو بكر 


م فم ل م 


بينهما. 


السدس: عطف بيان "ذلك". والأولى أن يكون صلة له والضمير قيل: يعود إلى نصيبها يعي نصيبك السدس» 
والأولى الضمير ميرائها المذ كور قي الفرائض. فإن اجتمعتما: الخطاب للجنس لا جختص ماتين المرأتين. 

فهو بينكما: قال الطيبي: فالصديق إنغا حكم مما بالسدس؛ لأنه ما وقف على الش ركة» والفاروق لما وقف على 
الاجتماع حكم بالاشتراك. و"أيتكما حلت به" أي انفردت بالسدس فهو غاء وكان ذلك .عحضر من الصحابة 
وم ينكر أحد عليه فكان إجماعا. وعلى ذلك أجمع الأئمة الأربعة» وروى الحاكم عن عبادة: أنه 3 قضی 
للجدتين من الميراث السدس بيتهماء وروى أبو داود عن بريدة ان ل حعل للحدة السدس إذا لم يكن دوا أ 
وقال ابن مسعود: ابلحدة غير وارثةء وإغا أعطاها البي 4 تبرعا أو تفضلا لا إرثا. (امحلى) 

أتت الحدتان إل: يريد أم الأم وأم الأب ويحتمل أن يكونا أنيا تي موروث واحد» فاراد أبو بكر أن يجعل 
الموروث لأم الأم» ولعله حمل حديث المغيرة وابن مسلمة أو فهم أنما اراد به من قوطماء فعارضه رجحل من الأنصار 
لا كان أبو بكر يستشير جماعة الناس ومن يوجحد عنده العلم في الأحكام بان احدة أم الأب ها في ذلك حق 
وآكد لسببها. ووجه الموارثة بينها وبين المتوف بأنه يرثها. وبيان ذلك: أن قرابة الحدة قرابة يثبت جا التوارث» 
اکاک و ی ر ف کو ر ی یا ری رن وا واو م ت 
والخالة؛ لأن تلك قرابة لا يورث مثلها. رجل: هو عبد الرحمن بن سهل قد تشهد بدراء كذا في "الإصابة". 
فجعل أبو بكر إخ: يريد أنه سوى بينهما فيجعله هما على السواي ولم ير الحدة أم الأب أولى به من الحدة أم 
الأم لا ذكره الأنصاري. وآما رأي أي بكر أن سبب أم الأم أقوى من وحه آحرء وهو أا تدلي بالأمومة» 
وحنبتها في ميراث الحد أقوى من جنبة الأب؛ لأنما تدلي .عثل سببها كالحد للأب جنبة أقوى في الميراث من جنبة 
الأم؛ لأن الحد للأب يدلي مثل سبب الأب. 


کتاب الفر انض 4 ميراث الحدة 


4 
ف ر ~r‏ 


م ~9 g7‏ ري ° م کا ا س و 2 o‏ 
۱ - مالك عن عَبْدٍ ريه بن سَعِيٍ أن أبا بكر بن عبد الرحمَن بن الحارثِ بن 


۳ 0 2 ا ر 2 r 7 ET o٤‏ 
هشام کان لا يفرض إل للجدتين. قال مَالك: والامرٌ المجتمع عليه عندنا الذي لا 
3 ا د ور و و سے z‏ ت sf a”‏ ب 2 O.‏ 
اختلاف فيه وَالّذي ادر کت عليه أَهْلَ العلم بلَدنا: أن اة ام الأُمٌ له كرث مع الام 


د ر ی کے و وو e E‏ 
ډیا شيئا» وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضةء وأن الجدة ام الأب 
2 2 مرم 3 م ت ع و ص ا ود 
لا ترث مَعَ الام ولا مَعَ الأب شيا وهي فيمَّا سى ذلك يفرّض لها السدس 


م 
م س ت 
3 


E‏ ا ا 7 ر ا ار م روت مو ا2 ك 
فريضة اذا اجعَمَعَت الجدان ام الأب وأم الام ويس للمتوفى ونما أب ولا أم. 


الا للجدتين: يريد أم الأم وأم الأب وأمهاتمما واحدة» وأنه لا يقرض لحدة غيرهما. وقد روي عن علي وزيد 
وابن عباس: أممم ورتوا الحدات وإن كثرن إذا كن في درحة واحدة. وقد تقدم من الكلام في ذلك ما يعي عن 
إعادته. وبالله التوفيق. لا ترث مع الأم إل: قول متفق عليه لا احتلاف فيه؛ لأا تدلي بالأم وترث بعشل سيبهاء 
فكانت محجوبة بهاء وأما الحدة أم الأب فهي أيضاً مححوبة بالأم؛ لا ذكرناه من أا تدلي بعثل سببهاء والأم أقرب 
قرابة منهاء فوجحب أن تحجبها. والأب يحجب الحدة للأب حلافا لما روي عن ابن مسعود. ووجه ذلك: أا ما 
کانت تدلي به على وجه الولادة من غير أن يحجبها كما يحجب الحدة أو أا وارثة تدلي بعاصب فوجحب أن 
يحجبها العاصب كالعم والحد» ولا محجب الحدة للأم؛ لأا لا تدلي به ولا ترث ثل سببه؛ لأا لا ترث 
بالأمومة وهو يرث بالأبوةء فلم محجبھا کما تحجحب الأم. 

ولا مع الأب شينا: دون أم الأم فإما ترث مع الأب. وهو قول أي حنيفة والشافعي» وهو المأثور عن عثمان 
وعلي وزيد بن ثابت» روى عنهم الدارمي» ونقل عن ابن مسعود: أن أم الأب ترث مع الأب يروي عنهما 
الدارمي أيضاء واحتاره شريح والحسن وابن سيرين لما رواه ابن مسعود: أنه ¥ أعطى الحدة أم الأب السدس مع 
وجحود الأب. وأجيب بأنه بحتمل أن يكوت أيو ذلك ليت رقيقا أو كافرا. (الحلى) 

فاذا اجتمعت الحدتان: وم يكن من الأبوين من يحجبهما أو أحدهماء فإن كانت في درحة واحدة فالسدس 
بينهما على السواء على حسب ما تقدم وإن كانت إحداهما أقرب» فإن كانت القربى من حهة الأم بدرجة أو 
درحات حجبت البعدى. ومذا قال زيد وعلي وجمهور التابعين» وروى النخعي والشعي عن ابن مسعود أنه 
قال: السدس للقربى والبعدى إذا كانتا جهتين ختلفتين» فإن كانتا من حهة واحدة فالسدس لأقرهن. والدليل 
على ما قدمناه من أن الأم تحجب أم الأب فكذلك آم الأب تحجب أم أم الأب. 


كتاب الفرائض o‏ ميراث الجدة 

قال مالك: فاي سمغت ERs‏ ن م الأ إن کات قدا کان سس لما ت ۹ 

الب» وَإِن کائت ام أي َقعَدَهُمًا أو كاتا نى القعْدَةَ م ِن المّوفى بمثرلةٍ سوا 

إن ادس يَهُّمَّا نصْمَان. قال مَالك: ولا ميرَاتٌ لأَحَدٍ من الحَدَاتِ إلا للجدتين 

لاه بني ان TT‏ الو م سال ابو نکر عن لك ئی ائه امت 

عن رسول الله 4 أله ورّث الحدة فألقده اء م ئت اة الأعْرى إلى عَمَرَ بن 
ف 


الخطاب فقال لها: ما آلا برائد : الفرَائض شا فإن احتَمَعتمًا في e‏ 
كما حلت به فهو لَهّا. قال مَالك: ثم لَمْ تَعْلَمْ أَحَدَا ورّث غير حدين مذ کان 
الإسلام ل اليوم. 


أقعدها: أقر هما في النسب» وفي "القاموس": رحل مقعد وأقعد قعودا أقرب الآباء من الحد الأكبر. 

نصفات: وبه فال بو حنيفة والشافعي والجمهور. وقال ابن مسعود: ادات أقرهن وأبعدهن سواء. رواه عله 
الدارمي. (انحلى) ولا ميراث لأحد إخ: وهذا كما قال: إنه لا يرث من الحدات غير حدتين أم الأم وأم الأب 
وأمهاهما. وقد تقدم ذكر ذلك. وقوله: وقد بلغي أن رسول الله د ورث الحدةء يريد بذلك أنه لا يثبت 
ميراث الحدة إلا بأحد هذين الأمرين» وهو ما بلغ أبا بكر أن البي 24 ورث الحدة وهي عنده أم الأم» والثانية 
ال حاءت إلى عمر فقال ها: إنما هو السدس فأيتكما حلت به فهو هاء فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وهي أم 
الأم. وسائر الحدات م يثبت هن حق ولا ذكرهن عمر في قضائه للجدة بالميراث» وإنما ذكر جحدتين بالتئنية» فدل 
ذلك على اخحتصاص الحكم جهما. وقول مالك: ثم لم نعلم أحدا ورث غير حدتين مع ما قدمنا من الاخحتلاف في 
ذلك» يحتمل أن یرید به إنفاذه الحکم» وإن جاز أن يراه ابن مسعود وغیره» ولکنه م پبلغه انه أنفذ حکما به؟ 
أن القائل به كان يخالفه الحم الغفير» فكان ينشذ الحكم بقول الحماعة دون قول الواحد» ولذلك لم ينسب 
توريث أم أب الأب إلى عبد الله وحده» وتوريث أم أب الأم إلى ابن عباس من طرق ليست بالقوية» ولعل مالكا 
قد أراد أن ذلك لم يثيت عنده عن أحد من الأئمة» وإن ما روي من ذلك عن ابن مسعود واین عباس ٺم یثہت 
عنهما. والله أعلم وأحكم. 

لجدتن: ام الأم وأمهاتهاء وام الأب وأمهاها. (احلی) 


كتاب الفرائض 4۳٦‏ ميراث الكلالة 
ميرت الكلالّة 

۲ - مالك عَن ريڍ ن ملم ن عُمَرَ ُن الطاب سال ر سول الله 4 عر الكلالق 

َال له رَسُول الله لك كفيك من ذلك الآية التي ثرت في الصْيْفي جر سُورَة اَسَاء. 

قال مّالك: والأمُ حع عليه عدا الذي لا احتلاف فيهء ا ادر کت عليه 

ُهل العلم ييتا: أن الكلالة عَلى رجه جهن اما الآية التي ارت في ار 


ج 


ميراث الكلالة: ذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. روى الدارمي عن الشعي: سثل 
أبو بكر عن الكلالة فقال: أراد ما حلا الوالد والولدء فلما استخحلف عمر قال؛ إني لأستحيي إليه أن أرد شيغاء 
قاله أبو بكر. وهذا قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وهذا هو الصحيح المختار عند الجمهورء ويدل على 
صحته أن اشتقاق الكلالة من كلت الرحم بينهم: إذا تباعدت القرابة بينهم» فسميت القرابة البعيدة كلالة من 
دلوج وروي عن عمر وابن عباس: أن الكلالة من لا ولد له. وبه قال طاوس» واحتج لذلك بقوله 
#قل ال بفتیک" في الک لکلا إن امرف هلك ليس له وده (الدساء:٦۱۷).‏ وبیانه عند الحمهور مأحوذ من حدیٹ جابر e‏ 
لأن الآية نزلت فيه وم یکن له يوم نزوها أب ولا ابن. واحتلفوا في أن الكلالة اسم للميت أو e‏ 
والأول قول علي وابن عباس وابن مسعود» والثاني قول أبي بكر» وعليه الجمهور. (احلى) 
عن الكلالة: ينمل أن يسأل عن حكمهم في الميراث» ويحتمل أن يسأل عمن يستحق هذا الاسم من الورثة أو 
الموروثين» وقد روي من أي بكر وعمر وابن عباس: الكلالة من لا ولد ولا والد. وهذا يقتضي أن الكلالة 
اللوروث على هذه الصفة. وقوله : يكفيك من ذلك أبة الصيف» يقتضي أن السؤال كان عن أحكام 
الوارٹین. وقوله تعالی: إن کان رجا ب ورت کلالة أ امراق (النساء: ۲ ظاهره أنه یورٹ على هذا الحال» والله 
أعلم. وقد قيل: إن الكلالة اسم للورئة. 
يكفيك من ذلك إخ: یرید قول الله تعالی: شتو نك قل ا فشك فی الکلالة (التساء:٠‏ ۷ إلى آحر السورة. 
وهذه الآية نزلت في شأن و ي ا ابن المنكدر عن جابر. قال: مرضت 
فاتاني البي کل يعودن هو وأبو بكر ماشيين» وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضا فصب علي فأفقت» فقلت: 
يا رسول الله! كيف أصنع قي مالي ولي أحوات» فنزلت آية الميراث: : #يسشتفنونك قل اه فتیکم# إل انر السورة. 
وروی أبو إسحاق عن البراء: أن هذه آحر آية نزلت حاتمة سورة النساء #يشتفو نك قل ا یتیک ذ في الكلالة4. 
الكلالة على وجهين: وهذا كما قال: إن الكلالة غلل خرن عند كز من الختاي اها رع 
الوالد وإن علا والمولودين وإن سفلوا كالإحوة للأم» وذلك ما تضمن حكمه الآية ال في أول سورة الدساء» = 


کتاب الفرائض ¥{ ميراث الكلالة 

ال قال الله تارك وكَعَالى فيها: وا ان کان رح يورت كلالة أو و ارا وله أح ا أخْت 

فلگ واد مهما ُد فن کائوا ار من ذلك َه شر اء في للت قال مال 
(الساء: (O‏ 


فهذه الکلدلة التي لا يرت فيها فيهًا الحو للام ی لا یون وَل ولا والد وام الآية 
SS‏ لإيشتفتونك قل الله يفتيكم في الكلالَة إن 
الك لس له ولد 


وقد ذكر الله تعالى فيها الكلالةء فقال: وإ ا کات ا و ا و مرا فهؤلاء الإحوة من الأم حاصة» 
فمن ما انفرد ذكرهم وأنداهم فله السدس» ومى كانوا اکر شن ذلك فه شر كاء في الثلث» والوجه الثاني : من 
الكلالة من لا يرث مع الابن وابن الابن ولا مع الأب ويرث مع الحد والبنت وبنت الابن» وذلك ما تضمن 
حكمه الآية الى في آنحر سورة النساء» وقد ذكر الله فيها الكلالة أيضأًء فقال: ينفو نك قل ا يفتيكم في 
الكلالة فهولاء من الكلالة الي ذكرهم مخالف أنثاهم عند الانفراد؛ لأن للأشى منهم النصف وللذكر الحميع» 
فذلك احتلفوا عند الاشتراك والاحتماع» فكان للأنشى منهم نصف حظ الذكر» إلا أن هولاء يرون بالتعصيب 
والفرض» والأولين لا يرثون إلا بالفرض» فالحد يرث مع الإحوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث مع 
ذكور ولد المتوق» وقوله "يرون مع الحد في الكلالة" بريد الإحوة للأب أو الأم أو للأب. 

يورث كلالة: أي يورث منه» من ورث» صفة ل"رحل"» "كلالة" حبر "کان"» أي إن کان رجحل يورث منه 
كلالة» أو "يورث" حبر» و"كلالة" حال من الضمير فيه» وهو من لم يخلف ولدا ولا والداء أو مفعول له والمراد 
ها قرابة غير الولادة» ويجوز أن يكون الرجحل الوارث» ويورث من أورث» وكلالة ليس والد ولا ولد. 

امرأة إل: عطف على "رحل" "وله" أي وللرحل» واكتفى بحكمه عن حكم المرأة؛ لدلالة العطف على 
تشا ر كها فيه. (امحلى) أخ أو أحت: أي من الأم» يدل عليه قراءة أي بن كعب وسعد بن مالك وله أخ أو 
أحت من الأم. (الحلى) شر كاء في الثلث: وهذا بإحماع العلماي وإن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعدا 
O SE E‏ 
حذف لدلالة الحجواب عليه» وللبخاري: أن خا كان مريضا فعاده البي ي فقال: إني كلالة» فكيف أصنع 
مالي؟ فتزلت» وآحر ما ترل من الأحكام قل ا يتيك (اخلى) ليس له ولد: يعم الذكر والأئشى» فإن 
الأحت وإن ورثت مع البنت عند العامة غير ابن عباس لكنها لا ترث النصف. (الحلى) 

وله أحت: أي من الأبوين أو من الأب؛ لأته جعل أخوها عصبة وابن العم لا يكون عصبة. (المحلى) 


کاب الفرائض e۳۸‏ ميراث الكلالة 


لها صف ما ترك وهو برها إن لم يكن لها , ولد فان کات تین فلا التلاو ا َر 


م ب م 
3 س 


2 کم ھ 
: : : ر ا ا ا ت 
TY‏ ان تضلوا واس کا 


۳ 5 ٍ سر اص ت ہر ل ت ۶ ر ۶ و م ر ا 
شئءِ عليم# قال مالك: فهذه الكلالة التي تُكون فيها الإحوة عَصبَة إذا لم يكن ولد 
(OY: e‏ 


يرون مع الجد في الكلاّة. قال مالك: فالجد يرث مَعَ الإ خوة لاله أَولى باليرَاث 
اوداك اه رک هه د کور ولد الوق ال الإو لا يرون مع کور 
A ERA OD NN AY‏ 


فلها نصف إخ: إذا انفردت» والباقي لبيت الال» وهذا مذهب زيد وقول الشافعي» وعند أي حنيفة يرد الباقي 
عليهاء فإن كان للميت بنت أحذت النصف بالفرض» وتأخذ الأحت النصف الباقي بالتعصيب لا بالفرض؛ لأن 
الأحوات بالبنات عصبة. وهو يرتها: أي والمرء يرث أحته إن كان الأمر بالعكس» وهي جلة لا محل ها من 
الإعراب؛ لاستتنافهاء وهي دالة على حواب الشرط» وليست جوابا له حلافا للكوفيين. رالحلى) 

إن م یکن ها ولد: ذکرا کان أو أنٹی» إن أريد ب"يرثها" جميع مالماء وإلا فالراد به الذكرء إذ البنت لا بجحب 
الأخ بل له ما فضل من فرض البنات. (امحلى) 

فاجد يرث مع الإخوة: لأنه أولى بالميراث منهم» وهذا كما قال: إن الحد لا بجحب الإحوة عن الميراث» 
وذلك أنه يرث مع من لا يرون معه وهو الابن وابن الابن» للجد معهم السدس؛ لأنه ذو فرض» ولا يرث 
الإحوة معهم؛ لانم يرون معه بالتعصيب» والأخحوات وإن كن يرثن بالفرض عند الانفرادء إلا أن يرثن بمثل 
سبب الإحوة من التعصيب» فوجحب أن يحجبهن عن الفرض من يحجب الإحوة عن التعصيب ألا ترى أن الم 
ترث بالفرض الثلث» والأب يرث بالتعصب ما زاد على السدسء ثم يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الابن 
كما يحجب الأب عن التعصيب» ويرد إلى السدس الذي هو الفرض لا ورث الأبوان بسبب واحد» وهو الولادة 
المباشرةء فلما كان هذا حال الحد كان أحق من الإخوة بمذا السدس» وكان أيضا أحق منهم بالثلث إذا ل يكن 
معهم في الثلث غيرهم» أو كان معهم من يحجبهم عن الثلث لعن آحرء وهو أن الإحوة للام أحق بالثلث من 
الإحوة للأب والأم والأحت للأب» والفرق بينه وبين الإحوة مع الأبوين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» 
والأب أحق به منهم أن الإحوة يحجبون الأم والأب يحجبهم» فلا يرون معه»ء فلذلك كان أولى به؛ لأن الحد 
يحجب الإحوة للام الذين يحجبون الإخحوة للأب والأم عن ذلك القلث» فكان بمنزلة الأب مع الإخحوة الذين 
يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس والأب يحجبهم فكان أحق به منهم. 


کتاب الفرائض 4۳۹ ما جایف ميراث العمة 


فف لا أذ الثلث مع الإحوة» وبنو و الام a.‏ مهم الت ا هو الذي 


E ر‎ N AO 
ا ا ورات لم اذ ذلك الثلث اله الأ فما خد ا‎ 
كن يرع إلى الإحْوَةٍ لأب وكان الإخوة لم هُم وى بذلكٌ اث من الخو‎ 

للاپ فکان اد هو وی به من الحو لِلمٌ. 


ما جَاء ق ميراث العمة 


eS مالك عن مد بن اي بكر ن‎ = ٣ 
ور‎ ٤ کا 2 عر‎ 


الرَحْمَنِ بن حظلة الزرقي Hi‏ الحبره عن موی قرش کان قدیمًا ال 
می أله قال: کت جَالِسا عند عَم ر e‏ 2 
هلم ذلك الجتاب لكاب كةي أن العم سال عَلهَا تَر فبهاء فاتى َر 


2 م 


به» فدَعَا ee‏ قال: لو رَضيّك الله 
وارئّة قك لو رَضِيَّك الله اَّل 

¥٤‏ - الك عن لڍ ي کي کر ٿن حزم که سبع باه کییرا قول کان 
NE‏ عََبّا للعَمَة تورث ولا ُرث. 


ابن مرسى: بكسر اليم وسكون الراء والسين الهملة مقصورا منونا ونمدودا. يرفا: بفتح التحتية وسكون الراء 
بعدها فاء بزنة "جى" وقد يهمز» كان من موالي عمر» أدرك الحاهلية ولا يعرف له صحبة. (الحلى) 

هلم: اسم فعل لا يتصرف عند آهل الحجازء ويجمع عند بي تميم» وأصله عند البصرين: هال من له فضت 
حذفت الألف بتقدير السكون في اللام» فإنه الأصل» وعند الكوفيين: هل أم» فحذفت الحمزة بإبقاء حر كتها على 
اللام واستبعد بأن "هل" لا تدحل على الأمر. (انحلى) بتور: هو بغتح الفوقية إناء من صفر أو حجارة» وقد يتوضاً 
منه. (انحلی) تورٹ: بکسر الراء آي تورث غيره» أو بفتحهاء أي يورث منه يرث منه ابن أحيه. (الحلى) 


کتاب الفرانض € £ راث ولاية العصبة 


2 ف ا 
يرات ولاية العَصَب 


َال مَالك: الام الْحْمَمَعٌ عَلَيّه عنْدَنّا الذي لا اختلاف فيه» والذي أذ ركت عليه ٣‏ 


الأمر الجتمع عليه !ل: وهذا على ما قال: إن الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب؛ لأن الأم يدلى ما إلى 
الميراث إذا انفردت» كما يدلى بالأب إذا انفردء فإذا اجتمعا كان أقوى من انفراد أحدهماء وكذلك الميراث في 
العمومة» وإن كان العم للأم لا مدخحل له في الميراث» إلا أنه لما كانت الأم سببا في الميراث بالحملة» قويت حببة 
من وحدت من حهته» كما أن الأم بانفرادها لا تكون سببا إلى ميراث يع الالء وقد يقوي جنبة الأخ للأب 
والأم فيستحق جميع المال» وهذا مع التساوي في الدرحة من الميت مثل: أن يكون جيعهم إحوة أو أعماما في 
درحة» أو بي عم في درجة واحدة» فإن احتلفت در جام فذلك على وجهون» اح دهما: احتلافها مع انحتلاف 
الأسباب» الثاني: احتلافها مع اتفاق الأسباب» فأما احتلاف الدرحات مع احتلاف الأسباب فكالإحوة مع 
الأعمام وبين الأعمام» فالإحوة أقرب؛ لأنمم يدلون بالأاب والأعمام يدلون بابحد» وكذلك بنو الأعمام يدلون 
بابحد» فکان الإلحوة أولى» إحوه کانوا لأب وام أو لأب؛ لأمم یدلون بالأب وهو قرب من اللحد» وان کانوا 
أعماما كلهم أو بن عم كلهم واختلفت درحاتمم فكان الأعمام إحوة الأب مع الأعمام إخوة الحدء فإن 
الأعمام إحوة الأب أولى بالوراث» وهو معن قول مالك: أن من يلقى اليت إلى أب لا يلقاه غيره إلى أب أقرب 
منه فله الميراث» ومعن ذلك: أن الأعمام يدلون بالحد أي الأب والأعمام إحوة الحد يدلون بالحد أي أبي الأب. 
وکل من ادلی بالأقرب فله الميراث دون من أدلى بأب أبعدء ومن ترك حالا هو ابن عم لأب وأحا لأم» وهو ابن 
عم لأب فللأخ للام السدس» وما بقي بينه وبين الخال بالسوية؛ لاما ابنا عم في درجة واحدة» ووجه ذلك: 
أن الخال لا حظ له في الميراث» والأخ للأم يرث بالفرض السدس» وإذا اجتمع لأحد الوارئين سببان وانفرد 
الآحر بسبب واحده فإن كان السيبان من جنس واحد كابي العم أحدهما ابن عم لأب وأم والآحر ابن عم 
لأب فإن تأثيره أن يحجب ذو السببين ذا السبب الواحده وإن کان السببان من حنسين» مثل: أن يكون أحو 
أولا ثم يساويه في بقية الميراث بالتعصيب؛ لتساأويهما فيه» وانله أعلم. 

ولو ترك الْيت احوين لم أحدهها ابن عم لورنا بالإاحوة للام الثلث بينهماء م يرث الأخ الذي هو ابن عم 
بالتعصيب بقية المال» وذلك على ما قدمناهء وهذا إذا تحقتق الوارث بالذكورة أو الأنولةء فإن كان حش فإنه 
ينظر إلى مبالهء فإن بال من ذكره فحكمه حكم الذكور قي ميراثه وصلاته والصلاة عليه وغيره ذلك من احکامه» 
وإن بال من فرجه فحكمه في ذلك حكم المرأة» وإن بال منهما فهو الختثى المشكلء» فقد قال اين عجلان الفرضي: 
ينظر أيهما يبدا البول أولاء وروي ذلك عن علي» وإن بال منهما جميعا سواء فهذا الخنثى المشكل» واتفق أهل 
الفرائض على أن له نصف ميراث رحل ونصف ميراث امرأةء فإن اتفرد وحده فله ثلائة أرباع الميراث. ت 


كتاب الفرائض E3‏ مراك ولاية العصبة 
أل العلم دنا في ولاية العَصَبَة: أن الاح لأب وَالأمٌ اى بالميرَاثِ هن الأخ 
للأب» وَالأحٌ الاب اول بالميرَاثِ من ب بي الخ لأب ولأ وبنو شو الاخ للب ا 
e‏ رر للاپ لی بن بي کک للب ولا رر ونو 
الأب للب i‏ دان ! ا للب ای ةا آي ب ی الأب رل .0 

الرف ومن ف ولایته من عصبته» فان e‏ أحَدا نهم FF‏ الْتوفی اى 
ت أ لاه ا منھہ ۾ اى ًب دوله» فاحْعًل میراله للدي اة اک الأب الأذْنى دون 
مَل لقا إلى فرق ذلك فإن وحدهم كلهم يلقوكة إلى أب وَاجد يَحْمَعهُمْ حَمِيعًاء 
فائظر أَفَعْدَهُمٌ ي التَسَّبٍ» قن كان ابن أب فقط فاْعّل الميرَاث لَه دُون الأطرّافي» 

= قال ابن غالب: لا احتلاف بين أهل العلم قي ذلكء وقد الحتلفوا في الحساب» فقال بعضهم: من توق وترك 
ابنا حنثى وابنا صحيحاء فإن فريضتهما من سبعة» للصحيح أربعةء وللخحشى ثلائة» ومنهم من قال: فريضتهم من 
مسة» للحنئى سهمان وللصحيح بلانةء ومنهم من قال: فريضتهم من لانية» للصحيح حهمسة» وللخشى للانة» 
وذلك كله غلط في الحساب» والصواب في ذلك أن تعمل فريضين: فريضة على أنه ذكرء وفريضة على أنه أشى» 
ففريضتهما على أنه ذكر أنه من اثئين لكل واحد منهما النصف» وفريضتهما على أن أحدها أنثى من ثلالة 
للذ كر اثنان وللأنفى واحد» فاضرب ثلاثة في النين فذلك ستة» ثم أضعف الستة فذلك اثنا عشرء وإنما أضعفنا 
الستة؛ ليكون ما بيد كل واحد منهما من التضعيف والتأنيث نصف صحيح» ثم اقسم الاثيي عشر على أهما 
ذکران فلکل واحد منهما ستة» ثم اقسمها على أن أحدهما شىء فيكون للذ كر تمانية وللأئثى أربعة وهي أسواً 


حالتيهما ويصير هما في أفضل حالتيهماء فيعطى شطر ما بين حالتيه» وذلك خمسة اسهم ویعطی أحوه ما بین 
الحالتين وذلك مبعة؛ لانه یستحق محال ذكورة أحيه ستة وبحال أنوثيته نمانية» والله أعلم. 


تاب الفرائض 4۲ من لا میراث له 
إن کان ابن أب وأ وان وَحَذتهُم مُسوينَ يبون من عَدد الآباء إلى دج واج 
حى يلوا سب فى جَمِيعًاء وکائوا كلهم حَمِيعًا بني اپ و بني اپ وام 
فال الميرَاتَ بيهم سوا ون كان ولد بعْضهم احا والد اوی لأب والأ 
وكان مَنْ سواه مهم لما هو حو أبي التوفى لأبيه فقط؛ فإن الميرَاتٌ لني أحي 
انى لأبيه 


عْضَهة وى ينض فن کات ب اله ان 


وه دُون بني الخ للأب؛ وَذلك أن الله على قال: #واولوا الأرزحام 
اله بك شي علية#. قال مالك: والح بو الأب 
رالانقال 4ے 


أُولٰی من بني الأخ للب ولام وأولٰی من العم حي الأب للأب الأ بالميرًاثِ»› 
واب الخ للأ وَالأمٌ الى من َد بولاءِ المَوّالي. 


ہے يټ 


ا ا 
ا so‏ ‌ ا کو ا ن ة ٍت ر E COT‏ 
قال مّالك: الأَمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه» والذي أذ ركت عليه . 


والجد إل: وهذا على ما قال: إن الحد أبا الأب يحجب به الأخ للأب والأم» وذلك أن الحد أولى بالميراث من 
الأخ للأب والأم إذا ضاق عنهما؛ لأنه من أهل الفروض» ولذلك يرث مع الابن السدس ولا يرث الأخ مع 
الابن شيعا؛ لكنه إذا فضل المال عن فرض الحد ورث معه الأخ بالتعصيب؛ لأن لكل واحد منهما تعصيباء والأخ 
يعصب أحته» والحد يرث مع الابن» فلذلك لم يحجب أحدها الآحر عن التعصيب» وأما ابن الأخ فلا يعصب 
أحته» ولذلك حجيه الحد لقوة أسبابه الي يرث اء وهذا حكم الحد أي الأب» فاما أبو أبي الأب فإنه أيضا أولى 
من بي الأخ والأعمام وبي الأعمام؛ لأنه جده كالأدن» وأما الحد أبو الأب فإنه يحجب أباه كما يجب الأب 
الجدء فكل أب يححب لمن فوقه» كما أن كل ابن ججحب من تحته؛ لأن الميراث إنغا يستحق بالقرب» والله أعلم. 

الأمر الجتمع إخ: وعلى ما ذكر أن زيد بن ثابت وأهل المدينة لا يورئون ذوي الأرحام من الرجال وهو ابن الأخ 
للأم» والحد أبو الأم» والعم للأ والخال فإمم لا يرثون؛ لاهم ليسوا آهل فرض» فيحجبون العصبة» ولا أهل 
تعصيب» ومن النساء الحدة أم أي الأم» وابنة الأخ للأب والأم» والعمة والخالةء والأصل في ذلك ما قدمناه. قال 
مالك: ولا يرث من النساء إلا من سمى الله عزوجحل في كتابه وبتت السنة بميراثه» وهي سبعة تقدم ذكرهن» - 


كتاب الفرائض 4۳ ميراث أهل اللل 
“of‏ ا ف fa Ê‏ ا ی YT: ٤‏ 
آهل العلم ببلدنا: ان ابن الاخ للام واللحد ابا الأ والعم نحا الأب للام وا لخال» 


۹ 


6 ھ٤‏ ن ا 
واجدة ام بي ا لام و وابتّة الأخ الأب وال العم اال 5 رون بارْحَامهم شل 


و ر کر لے ر 


قال: : وله لا رت امراة هي انعد تسا من لوف مِم سمي في هذا الكتاب برَجِمهًا 
ياء واه لا رٿ اح من السَاءِ شيا الا يت سين وذلك أن الله تعالی ذكَرّ في 
کتابه ميرَات الام من وَلَدِهَاء وَميرَات الات من بيهن راث الرَوْحَة ِن رَوْجهاء 
يرات الأحَرّاتِ الاب رالا وميرَاث الأَحَرّات للاپ رمیراٹ الأحرَاتِ لاي 
ورت اده ادي جاءَ عن الب 4 فيهاء وراه رٽ من قت هي تقَسهَاء لان 
الله تارك وكعاٌی قال نی کتایه: «إفإخوانکم في الین وَمَوّاليك:). 


(الأحراب:ه) 
راث أَهْلٍ الملل 
Yo‏ - الك عن اني هاه عن علي ٿن ڪين ن علي عن مر نن غنمان 


= وقد نص الله تعالى على ميراث جميعهن» والحدة ثبت توريثها بالسنة» وهذا ميراث النسب» وأما ميراث الولاء 
فترث المرآة من أعتقت أو أعتقه من أعتقت قال مالك: لأن الله عزوحل يقول في كتابه: رانک ۾ في الدين 
وَموّاليكد4 (الأحراب:ه» والاستدلال من هذا إنغا يكون بأن يبت الميراث بالولاي وأن يكون لفظ الحمع المذكر يقع 
تحته المؤنث مجرد اللفظ» فحينفذ يتناول الآية ميراث المرأة لمن كان مولى اء والله أعلم وأحكم. 
بأرخامهع شيا ويه اعد مالك وهو صل الذهي عند الشاقعية أن لا يورت دروا الأ رحا بل الال لبت 
المال» وذهب أبو حنيفة إلى توريثهم على ترتيب العصبات عند عدم الورئة» ويقدم عليهم الرد على أصحاب 
الفرائض سوى الزوحين» وقال أحمد بتوريشهم بالتشريك» فإذا ترك الميت بتت بنت وبدت أحت فعند أبي حنيفة 
الميراث لبنت البنت» وعند أحمد بينهما نصفان. عمر بن عثمان: رواه مالك عمر من غير واو» ورواه سائر 
أصحاب الزهري» منهم: ابن عيبنة» ومعمر» والأوزاعي» وعقيل ويونس» عمرو بالواو» وصوبه الحدون؛ فإن 
الجحماعة أولى بأن يصوب» وإن كان لعثمان ولدا يسمى عمر والآحر يسمى عمرو. (الحلى) 


کتاب الفرائنض E:‏ ميراث أهل الملل 
الّ: لا يرث المُسْلِمٌ الكافر. 

٣‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن علي بن < سين بن علي بن آي طال اه 
ااا ورت ابا طالب عقيل وطالب ولَمْ يرنه علي قال علي: فَلذلك ركنا 
نصِيبتا من القَعْب. 


لا يرث المسلم الكافر: [زاد البخحاري من طريق ابن جريج عن الرهري: "ولا الكافر المسلم". (امحلى)] يعي 
ميراث المسلم ما لا يخلفه كافر ممن كان يره لو كان مسلما من أب أو اين أو أخ أو غيرهم» وإلى هذا ذهب 
جماعة العلماء تعلقا بحديث البي 2 فانتهى إلى قوله: فكذلك لا يرث الكافر المسلم على هذا الوحه؛ لكوهما 
أهل ملتين متلفتين» وإذا كان لا يرث المسلم الكافر فبأن لا يرث الكافر المسلم أولى» وروي عن معاذ ومعاوية 
وحمد بن الحنفية: يرث الكافر المسلم وقد انعقد الإجماع على ما ذهب إليه الجمهور من أهل عصرهم. وأما 
المرتد فلا يرله ورثته المسلمون»ء وماله في بيت المال» ووجه ذلك ما تقدم» وذلك فيمن صرح بالكفر وأعلن به» 
فلو ارتد رحل» فوقف للقتل وله ابنان وأب» فمات أحد ابنيه» ورثه أخوه وجحده بنصفين ولا ميراث لأبيه المرتدء 
وإن راحع الإسلام المرتد بعد موت اينه فلا شيء له من الميراث؛ لأن الاعتبار صال الوت دون غيرها من 
الأحوال» وهذا في حال موت ابنه م يكن وارثا له. وأما الزنديق: وهو الذي يظهر منه على كفر يسره» وهو مع 
ذلك يدعي الإسلام» فاحتلف فيه العلماءء فقال مالك: يقتل ولا يقبل منه الإبعان إذا أسرته المنية قبل أن يتوب 
ويراحع الإبمان» وفال الشافعي: تقبل توبته ولا يقتلء ولأبي حنيفة ني ذلك قولان: أحدها مثل قول مالك 
والثاني مثل قول الشافعي» وقد تعلق أصحابنا في ذلك بقول الله تعالی + ملا روا بسنا سنت ابن اتی ھ رغافر:٠۸»)‏ 
وقالوا عن جماعة من أهل التفسير: إن البأاس في الآية السيف» قإذا قلنا بذلك» فهل يرث ورثته؟ احتلف قول 
مالك في ذلك» فروی عنه ابن القاسم يرنه ورنته» وروی عنه اين تفع وابن الماحشون: لا يره ورئته» فمقتضى 
رواية ابن القاسم أنه يقتل حدا» ومقتضى رواية غيره يقتل بالكفرء والله أعلم وأحكم. 

إنغا ورث: يريد أهما انفردا .ميرائه دون علي وحعفر؛ وذلك أن عليا وحعفر تقدم إسلامهما قبل موت أبي طالب» 
وبقي طالب وعقيل على ملتهماء فانفردا .عيراثه» ونما أسلما بعد موته عام الفتح» فلذلك م يكن لعلي ولا عفر 
ولا لأحد من عقبهما حظ في الشعب الذي كان لأي طالب. عقيل وطالب: لكوفما كافرين عند ذلك أما عقيل 
فأسلم بعد وأما طالب ففقد ببدر. (الحلى) وم يرئه: علي وحعفر؛ لكوفما مسلمين» وقي الأثر: ان با طالب 
مات على الكفرء وهو المشهور عند الجمهور الثابت في الأ حبار الصحيحة» وجاء عن محمد بن إسحاق ما يدل 
على إسلامه. (انحلى) من الشعب: بكسر الشين أي من البيوت الي في الشعب» وهو عكة مشهور. (المحلى) 


کتاب الفرائض 440 ميراث أهل الملل 


سے ض2 هص 


۷ - مالك عن یی بن سَعِيٍ سيا عَنْ سلَيمَان ن يسار ان مُحَمَّدَ بن الأَشْعَنِ 


ور ل 


E تصرانية توفیٹ» وآن مُحَّدَ ن الأَشْعَثِ‎ E e ge 


ا څ ر د 


ان الطاب وال : من بُرتها؟ مال ATE‏ برها اهل دينهاء نم 


a‏ راي تيت ما قال لَك عُمَرُ 
: ن الحَطاب؟ يرثا اهل دینها. 

e a ao‏ نصراتًا أَعكَقَه 
عَمَرٌ بن عَبْدٍِ العزيز هَلَكَء قال إسماعيل: E‏ ن أَجْعَل ماله 


E‏ المَال. 


من يرثها: لابن الأشعث: من يرثها؟ فقال له: برها أهل دينهاء وذلك يقتضي التوارث بالدين الواحد دون الدينين» 
وهذا إذا كان أحدها مسلما والآخحر غير مسل دون حلاف فيه من الفقهاي فإن كان أحدها يهوديا والآحر نصرانياء 
فقد سئل مالك عن نصراني تحته يهودية فتوفي» فقال مالك: ليس ذلك إليناء فإن تحاكموا عندنا فم لا يتوارئون» 
لأننا محكم بينهم بكم الإسلام. يرثها أهل دينها: أجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم» وكذا المسلم لا يرث 
الكافر عند الحمهور» وروى الدارمي: كان معاوية يورث المسلم من الكافر. وروي عن معاذ وابن المسيب مثله. 
وأما ميراث المسلم من المرتد فقال الشافعي ومالك: لا يرث» وقال الأوزاعي وإسحاق: يرث وقال أبو حنيفة: 
ما اكتسب ب ردته لبيت الالء وما في الإسلام فهو لورته المسلمين» قال النووي: يورث الكفار بعضهم من 
بعض» قال به الشافعي وأبو حنيفة» ومنعه مالك ولكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي. (امحلى) 

أن أجعل ماله إخ: فأمره أن بجعل ماله في بيت المال» يريد أن من أعتق عبدا نصرانيا فإنه لا يرله بالولاء؛ لأن 
الولاء مشبه بالنسب» فإذا منع الكفر التوارث بالنسب منع التوارث بالولاءء وكذلك الصهر»ء فأما العبد يعوت 
وله مال فإن المال لسيده EL E‏ 
أو أم ولد فإنه لا يورث وإنما يكون ماله لسيده بالملك» إلا المكاتب يترك وفاي فإنه إن ترك ورثة أحراراء أو 
ترك زوحة وأولادا معه في الكتابةء أو أولاد! ولدوا ليسوا معه في الكتابةء فإن الزوجة والأولاد الذين كانوا معه 
في الكتابةء والذين ولدوا في الكتابة» يعتقون بأداء ما بقي عليه من الكتابة» فما بقي من المال نم ترث منه زوجته 
ولا أولاده الأحرار» وورله أولاده الذين كانوا معه في الكتابة والذين ولدوا فيهاء قاله مالك. 


تاب الفرائض ٠١‏ العمل فيمن جهل آرم بالقتل أو غير ذلك 
E ۷۹‏ بقول: EE‏ 


ان يرث احا من الأعَاجم إلا أحَدًا ولد في العَرّب. قال مّالك: وَإِن ا 


EDE Jora r2, 


حامل من رض العدو فوضعتة في رض العَرّب فهو ولذهَاء رن إن مَاّت» وره 
إن مات ميرَانها في كناب الله. قال مّالك: الأَمْرٌ الْحَمَمُ غ الى 
لا اختلاف فيها والّذي أذركت عليه أَهْلَ العلم بيلَدا: أله لا يرث المُسْلِمُ الكافرَ 
براق ولا وَلاءِ ولا رجي ولا يَحْجُب أَحَدًا عن ميراه. قال مالك: وكڌلك كل 
تنلا تر ب5ا یکن شوئ اث اق ا 


EG 


العا ل فيمن ُهل أَمَره بالقتل أو غير ذلك 
۸۰ = مالك عن ربسيقة ٿن آي عبد اخس عن عير واجڊ من لن سهم ا 


EDS a SO Se eS a RA لم يَوارَث من فقتل يوم الجمَلء‎ 


یورٹث أحدا إخ: أي أبيى عمر أن يورث أحدا من الأعاجحم إلا أن يولد في العربب» وأما من ولد قي أرض الحرب 
فلا يخلو ان i‏ اسباب التوارٹث بینهما ېشت ببيدة أو لا تشبت إلا .محرد الدعوى والإاقرار› فأما أن پس 
رجحلان يذ کر اما أحوان» فإكما لا منعان من الانتساب بالأخحوة» ولکن لا توارث ہينهما» وكذلك لو تیت 
امرأة وهي حاملة طفلاء تزعم أنه ابنهاء فإنه يقبل ذلك منها في أنه لا يفرق بينهما» ولكنهما لا يتوارثان بذلك. 
ولا رجحم وعن احمد ُن احتلاف الدين لا بنع الإرث بالو لای قال ابن الملقن: ونقله القاضي عبد الوهاب عن 
الشافعي» لکن را ق "الام" خحلافه. ولا جب إل قال: الحاجحب: من یکون وارتا بالفعل أو بالقوة» ومن 
لا یکون وارٹا لا یکون حاجبا. (امحلی) م يتوارث إل: وذلك أن هذه الأيام كانت فيها حروب شداد» قتل في 
كل واحدة منها عدد عظيم من الناسء حى تناول ذلك كيرا من كان يتوارث فجهل القتول منهم أولاء فلم يكن 
بينهم توارث لذلك ومثال ذلك: أن يكون أحران لأبوين فيقتتلان في مثل ذلك اليوم» فلا يعلم أيهما قتل أولا 
فهذان لا يرث أحدهما من الآحر» وإن کان لا بجحب عن مالهء ويرث كل واحد منهما من بقي من ورثته إن کان 
بقي له وارٹ حاص» فال م يبق له وارث حاص فبیت الال, يوم الجمل: وهو وقعة وفعت بالبصرة بين علي 
وعائشة ا سنة ست وثلائين يي رحب أو النصف من جمادى الأحرى» وکانت يومئذ على جمل ”ميت به.۔ 


كناب الفرائض ۷ العمل فیمن جهل أمره لقتل أو غير ذلك 
رټوم صِفين؛ ووم ارق ٿم کان يوم قدي ق ورت احَڎ من صَاجپو يارلا من 
عَم أله قل قبل صَاجبه. قال جيى: وسمعت مالكا يقول: وَذَلك لامر الذي لا اختلا 
یه ولا شات ند أحد من أَهْلِ العم لَدِا. قال مالك: وكَذَلك العمل عندنا في كل 


ازم م 


متوارین هلکا عرقي أو قل أو هدم أو عير ذلك من المَوْتِ» إذا لم بعلم يما مات 
قبل صاحبه» فإذا م ب يعلم أيهما مات قبل صاحبه» م يرث أ حدها الآحر من صاجبه 


م 
e‏ 


شيا کان ميراُما من قي ِن راء يرث کل واج ج تهنا وره ن الأخيا 
اخ ح أحدا إلا باقن 


وقال مّالك: لا ينغي اَن یرٹ أ اا السك ولا رث تا 

من العلم والشهدان ذلك ان ار جل لك مر ورل لدی اه ر EE‏ 
ويوم صفين: هو ك"سجين"» موضع بقريب الرقة بشاطئ الفرات» كانت به الوقعة العظمى بين علي 
ومعاوية ا غرة صفر سنة سبع وللائين» فمن ثم احترز الناس السفر في صفر. كذا في "القاموس". (انحلى) 
ويوم اخرة: بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتينء يوم الوقعة الي كانت حوالي المدينة بين عسكر الشام من حهة 
يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة في ذي القعدة سنة ثلاث وستين» والحرة: أرض فيها حجارة سود كأنما أحرقت 
بالنار. (امحلى) يوم قديد: بضم القاف مصغرا قريب .عكة» وجا وقعة أبي حمزة الخارجي» وكان حرج على 
مروان من اليمن» وغلب مكة والدينة» ثم توحه إلى الشام فقتلء كذا قي "المعارف" لابن قتيبة. (امحلى) 
وكذلك العمل إل: وعلى هذا ما قال: إن كل متوارثين حهل أوهما موتا فإما لا يتوارثان» وكذلك القوم 
يكونون ق البيت» فينهدم عليهم فيموتون» فلا يعلم أيهم أسبق موتاء فهؤلاء لا يتوارئون ولا يرث قرابة أحدهم 
من الآحر بأي وجه كانت قرابته» بأبوة أو بتوة أو أحوة أو عصبة أو بولاء أو مصاهرة ما لم يعلم أيهم مات 
أولاء وكذلك القوم يكونون في السفينة فيغرقون» فلا يعلم أيهم مات أولاء ولو رئي أحدهم رافعا رأسه ثم غرق 
م يرث ولم يورث؛ لأنه لا يعرف هل مات من كان يتوارث معه قبله أو بعده. وأصل ذلك إجماع الصحابة» 
وقد توفيت أم كلثوم بنت علي من فاطمة جي وهي زوج عمر بن الخطاب دي وابنها منه زيد في وقت 
واحد» فلم يدر أيهما مات أُولاء فلم يرث أحدهما من الآحرء وكذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
على هذا الحكم في الأيام المذكورة قبل هذاء والله أعلم وأحكم. 
ورثته من الأحياء: وبه قال أبو حنيفة والشافعي: إنه إذا مات جماعة ولا يدرى أيهم مات أولاء لا يرث 
بعضهم عن بعض» وروى ذلك الدارمي عن زيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز. (احلى) 


کاب الفرانتض £۸ ميراث ولك الملاعنة وولد الرنا 


ول بثو الل العری: قد وره وئه لس ذلك لهم أن روء بير لول شَهادٍ 
آله مات له واا ما رنه هوی الاس به مِنْ الأَحَيَاءِ. 

قال مالك: وَمِنْ ذلك يض الأَحَوَنِ لِلأَبٍ ولام يوان وَلأَحَدِهمًا ولد وَالآَحَرُ لا ولذ 
ل ولَهُمَا اح لأبهمّاء فلا يلم يهُا مات بل صَاجب ُمرَّاث لذي لا ولد ك 
لحه لبي ويس لبني جيه لأبيه راق شيئ ءٌ. ٤‏ قال مَّالك: : ومن ذلك ضا ان هال 
الع واب أَجيهاء أو ابنة الأخ وما ناا بعلم اا مات فل ان 


a 


ات ولد الملاعنة وولد الرّنا 
۱ - مالك له عه أن عُروةَ بن رر كان يَقول في وَلَدِ المُلاعتة وَوَلَدِ الرا: 
لور يعول ي و ر 


` 


L7‏ م ر 4 2 r.‏ 2 ن 0 م 2 a‏ ر 
اه إذا مات ورتته ا حَقها في كناب الله» وورث إحوئه لأمّه حقوقهم» وَيّرث 
ا رص ءّ ّ 0 ا ® ~9 2 2 ر Li‏ ا کار 4 2 ص ۾ اور 
البقية موالي A E‏ 


م 


حُقوقَهُم وکات ما قي لِلمْسْلِمين. قال مالك: وبني عن سيان بن يسار مثل 
ذلك. قال مالك: وَعَلّى ذلك أَذْركت اهل العلم بَلَدِنا. 


الملاعنة: بفتح العين ويجوز كسرهاء وهي الي وقع اللعان بينها وبين زوحهاء قاله الحافظ ابن حجر. (امحلى) 

كان يقول !ل: ومع ذلك: امم يتوارونه على سنة كتاب الله تعالى» لأمه الثلث إن لم يكن له أحوان فأكشر› 
فإن كان له أحوان فأكثر فلأمه السدس» ولأحيه السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شر كاء في الثلتث» وأما 
زوج امه الذي انتفى منه باللعان فلا توارٹث بينهما» ولو أكذب نفسه واستلحقه» وذلك في حياة الابن» فإن 
الأب يجلد حد الفرية ويلحق به الود فيتوارثان» وإن استلحقه وأكذب نفسه بعد موت الابن» فلا جخلو أن يكون 
للابن ولد أو لا یکون له» فان م یکن له ولد جلد الحد ولم یرثه» وإن کان له ولد ذکر أو أُنثی» جلد الحد وورنه 
مع ولد ووجه ذلك: أنه إا يستلحق الحي» فإذا مات ولم بخلف ولدا يلحق نسبه بالاستلحاق» ولم يكن 
للاستلحاق تأثير ولا معئ» وإذا ترك ولدا صح استلحاقه ولبت نسبه» والله أعلم وأحكم. وعلى ذلك إخ: وهذا قول 
زيد بن ثابت والحمهورء ولأبي داود: وقال: جحعل البي ۶ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولوارها من بعده. (الحلى) 


E 
كاب العقولٍ‎ 
العقول‎ e 


E a‏ ل ك 
قولي: ن في 


الاب الذي که زرل لله 3 لړو بن حم ني | العقول: 
م ع م #0 وو ~ 
الإ وټ الانف اذا اوعي حدعا ماه من الإبل» وق المأمومَة لت ا وف 


اله مائة 


الجائفة مثله وي العيْن حَمَسون» وني اليد وق الأحل مسون وف 


کل اصع مما الك عر م من الإيلء وفي السن حمس E TS SE‏ 


ذكر العقول: العقل: هو الديةء وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبلء فعقلها بفناء أولياء 
المقتول» أي يشدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منهء فسميت الدية عقلا بالمصدر» يقال: عقل البعير عقلا 
يعقله» وجمعها عقول» وكان أصل الدية الإبل» ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. 
والعاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذي يعطون دية قتل الخطأء» وهي صفة جماعة عاقلة» وأصلها اسم 
فاعلة من العقل» وهي من الصفات الغالبةء كذا ف "النهاية". أوعي جادعا: أي استوصل آنفه قطعاء ذا في 
"الموطأ" بالتحتية» وقي سائر الأصول: أوعب بالموحدة في آخحره» وما .معن واحد في "القاموس": أوعى جدعة 
وأوعبه: استأصله. مائة من الإبل: وعند البيهقي من رواية طاوس عن عمرو بن حزم: أن في الكثاب الذي كتبه 
البي ل معه: "وق الأنف ذا قط مارنه مائة من الإبل" وبه أحذ اهل العلم أنه تحب الدية في قطع للمارني وي 
"اهداية ": ولو قطع الارن مع القصبة لا يزاد على دية واحد؛ لأنه عضو واحد» وهو قول مالك وأحمد والشافعي 
في الأصح» وعنه: يجب في القصبة حكومة العدل. (امحلى) 

المأمومة: وهي الشجة الني تصل إلى أم الدماغ» وهي الحلدة اليّ فيها الدماغ. وفي الجائفة مغلها: أي مثل 
الأمومة: يعن ثلث الدية» والحائفة: هي الطعنة الي بلغت الحوف أو تعداه» مثل أن بضرب ظهره أو صدره فينفذ 
إلى حوفه» فإن حر حت من الجانب الآحر فهما جائفتانء فيجب فيهما ثلثا الدية. (الحلى) 

وفي السن مس: وهو نصف عشر الدية» وهذه التقديرات تقديرية محضة» فلا سبيل إلى علمها إلا بتوفيق 
الشار ع فلا يرد أن الواحب قي بحمو ع الأسنان الدية الكاملةء فكيف يكون الواجب قي السن خمس بعير. (امحلى) 


كتاب العقول :2{ العمل فى الدية 
رف المُوضحة حن 

العمل في الذية 
۳ - مالك N‏ قوم الدية على أل القرى» فَحَعَلَهَا 
على أَهْلِ الذَهَّب ألف ديتارء وَعَلّى أَهْل الورق اني عَشَرَ الف وزهم. قال مّالك: 
اهل الذهَب ُهل الشَام و مصرَء واَهْل الورق اَهَل العرّاق. 


A ERE‏ قط ي ثلا سيين او اريم سيين. قال مَالك: 


$ 


۷ 


والثلاث أَحَب ما سَمِعْت إلى في ذلك. قال مالك: الأَمرُ الْحكَمَم عليه عندنا: أله لا 


قبل ص ُهل القرّی ز ي الدَية الإيل» ولا مِن اهل العَمُود الذَهَبُ ولا الوَرق» ولا مِنْ 
اَل الذهَّب الوَرق» ولا من اَهَل الوق الذهَبُ. 


وفي الموضحة !إل: وهي الي توضح العظم أي تظهره» "جمس" من الإبل إن كان من الرأس أو الوجه اتفاقاء 
وإلا ففيها حكومة عدل عند مالك والشافعي. العمل في الدية: الدية: التاء فيه عوض عن واو فاء الكلمة» 
يقال: ودى القتيل أي أعطى ديته. اثني عشر ألف درهم: وعليه مالك وهو القول القدم للشافعي» إلا أنه 
قال: يقدر بتقدير عمر عند إعواز الإبل أي فقدانه» وهي الأصل في الديات» ثم رحع وقال: الأصل فيها الإبلء 
فإذا أعوزت يجب قيمتها بالغة ما بلغت» وتأويل أثر عمر: أن قيمة الإبل كانت قد بلغت قي زمانه اني عشر ألف 
درهم» ودل على ذلك ما رواه ابو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده: كانت قيمة الدية على عهده 4 
نمان مائة دينارء أو نمان ألف درهم» ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلي» قال: فكان كذلك حى 
استخحلف عمرء فقام ححطيباء فقال: ألا إذ الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق أثي عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائيي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاةء وعلى أهل الحلل مائيي حلة. وقي 
"شرح السنة": ذهب الشافعي إلى أن التقدير الذي أقدر عمر عند فقدان الإبل» وقال أبو حييفة وأصحابه: يحب 
على أهل الفضة عشرة آلاف درهم. (امحلى) والثلاث أحب إل: أي التأجيل بالثلاث» وبه أحذ أبو حنيفة أا 
تؤحذ في ثلاث سنين من وقت القضاء. أهل العمود: أي البدويين غير مقيمين ي بلد من أهل الأحبية. 

من أهل الورق الذهب: قال الشافعي: والأصل الإبلء وزغا بحب النقد عند فقداماء سواء في ذلك أهل القرى 
وغيرهم» وقال أبو حنيفة: الكل سواء قي الكل. (انحلى) 


کتاب العقول 42١‏ دية العمد إذا قبلت ...ية الخطاً في القتل 
o 2‏ ا 0 م 2 ~ A۸0‏ 


1A0‏ ا مالل أن MG‏ إا قبلّتُ: حمس وشرو 


ی ر 


که 


بت مَخاض» وحطس وَعشرون بت لبون وَحَلْسٌ وَعشْرون جقة وخمس 
١ ۸٦‏ = مالك عن ی إن سويد أن روان بن الحم كنب إّى معاوبة نن 
آي سفيان ئه اني بمَحنون قل رحلا فكب لله معَاوية: ان قله ولا تقد من 


قال مالك في الکبير والصغير إذا قلا رَجلا حَميعًا عَطْدًا: إن على الکبیر ان يتر 
ری ا قال مّالك: وكذلك الح والعبد يمَتُلانِ العبْد عمدا فيقتل 


2 
٤ 


٠ نن تاك لمان ني بتار‎ E AY 


o زر‎ 


ات Ee‏ ِي ی عَيْهم: LT‏ : 


قود: عر كا أي قصاص وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إنه لا قصاص على محتون وكذا صي. 

على الحر نصف قيمته: لأنه لا يقتل عنده الحر بالعبدء وهو قول الشافعي. 

فنري منها: وني نسخة منها محمد: فنزف منها الدم» يقال: تزي» دمه ونزرف: إذا جرى ولم ينقطع» (النهاية) 
وڼي "القاموس": نري كفي" ونزف فلان دمه ک"عي" فهو مروف وتزیف. (نحلی) 


كتاب العقول fo‏ ية الخطأ في القعل 


رر ر ر o‏ 


ما مات منها؟ فأو وكَحَرّجُواء وقال لِلاَعرينَ EE‏ آشم؟ فابواء فقضي مر بن 
الطاب بطر الثبة على السَعْدلي. قال مالك: وَليْس العَمَل على هَدًا. 


م 
r] o‏ 


NENE RA‏ ابن شهاب و سليمَان بن يسار وَرَبيعة بن بي عبد الرَحْمَنِ كائوا 


يقولون: دي ا خطاً عشرون بت مَخَاض وعشرُون بت ليون وَعشرُون ابن لون 


2 2 م ّم 5 ~ 4 
اص 2 ا ر ا 
ذکراء حفة» وعشرول جحدعة. 


Aro ~~ 


قال مًالك: الأَمرُ المحَمَم عليه عندنا: أ e‏ 


و ۶ 


تج عاي ادو e‏ وأن قثل الصبي کون إلا طا ودنك 
ان صبیّا و کبیا فتلا رحلا حرا حا كان على عاقلة كل وَاحدٍ منْهُّمًا صف الدَية. 


nı 


قال مالك: م ن ققل حصا لما عله مال لا قود فيي الَا ُو کیره مِنْ ماله قضی فيه 


. و 7 قي 2 تر TD‏ ا ور ا رم 
دینه» و تجوز فيه وصتّه» فان کان له ل تكون الدية قذر له تم عفي عن يته فذلك 
a‏ ا E‏ ص ور ر ا ا 4 وء دل ٤ھ‏ ت 

ئز له ون لم يکر له مال غير دیته» جار له ذلك من الثلث اذا عفی عنه واوصی به 


ہس 


وليس العمل على هذا: أي على استحلاف المدعين ولا على استحلاف المدعى عليهم في تلك المسألة. (الحلى) 


يقولون: قال محمد بعد هذا الأثر: لسنا تأحذ داه ولکنا ناغىد بقول عبد الله بن مسعود قلت: إن الصحابة 


وتحرجوا: يقال: ترج فلان إذا فعل فعلا حرج به من الحر ج أي الام والضيق» أي تأهوا من المي 


اجعوا على أن دية الخطاً مائة م الإبل و اخحتلفوا ک استاشا, فقال بعضهم: مس و سروك جقةن ومس 
و خشروك جحل عة و میں و عشروك ابن لبوك ومس و عشره ك قت خاض » و قال عثمال و زيد اانه ل بحدعة 
وللالون بنات لبون وعشرون بنت تخاض» وعشرون ابن لبون ذكر ذلك أبو يوسف في "کتاب اراح" وشا 


ا 0 . 1 + ا 
أحذنا بشو ل ابن مسعود؛ أنه حف ونه رفعه ال التي ر 


3 


نصف الدية: و به قال ابه 


ر 


حنيفة والشافعي ي قول وقال أيضا: عمدهم عمد؛ لأن العمد لغة القصد إلا أنه 
لتصوره عنهم تخلف عنه أحد حکمیه وهو القصاص. «استحب عليه حكمه الح وهو الوحوب قي ماله 


ر 


۾ لنجمهرر ما رواه البيهقي عن علي: أن عمد الصبي و اجنو ن حط لکن 8 قي "المعرفة": إسناده ضعيف. (امحلى) 


کتاب العقول for‏ عقلل اراح في الخطاً 


غل 

حَدَني مالك أن الأَمرَ الْحتَمَمَ عليه عند N‏ ل حى يبرا جروا 
ريصح واه ن کسر عَظم من الإنسَانِ يد أو رل أو عير ذلك من الحَسَدِ حط 
قرا وصح وَعَاد يته فلس فيه عقلء فان کقص أو کان فيه عل فيه من عَقَله 
ساب ما تَقص نه قال: فن كان ذلك العَظْمْ مسا حَاءَ فيه عر ال کل عق 
مسمی؛ فبجساپ ما رض فيه ای کا وما کان ما لم أت فيه عن الي ب1 
عقل می ولم نض فيه سنه ولا عَقلٌ مى قله يهد فيه. 

قال مًَالك: ليس في الجرّاح في ابد إذا کات حَطاً عق إذا : برا ابرح وَعَادَ 
يئيو فان کان ي شيء ن ذلك عل أو هين فاه بهد فيو إلا ابلا 
لث ية الَهس. قال مّالك: ولس في مفلَة الحَسَدِ عقل» وَهِي مثل مُوضحَةٍ 
الحسد. قال مّالك: الام لْحمَمَع عليه عِنْدنا: : ان الطبيبَ إذا حن فقطع الحشفة! أ 
عليه العقل وان کک الذي تَحمله العَاقلةق 0 


أو دى إذا ييَحَسّد ذلك ففيه ففيه العقل. 


أو تعدى: أي بحاوز الموضع المعتاد. (المحلى) 

ففيه العقل: والأصل في هذا الباب قوله كل: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائي» 
قال النطابي: لا أعلم حلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناء والتعاطي علما أو عملا لا يعرفه 
متعد» فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض» وجناية 
الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. وقي "الدر المخحتار": ته لا ضمان على حجام وفصاد وبزاغ» أي بيطار 
ما لم يجاوز الموضع المعتادء فإن حاوزه ضمن الزيادة كلها إذا م يهلك وإذا هلك ضمن نصف دية التفس. وفي 
"المنهاج": انه من حجحم أو فصد باذ م يضمن. "امحلى شرح الموطاً". 


کتاب العقول E:‏ عقل المرأة 


عقل المرأء 

۹ - مالك عن یحی بن سَعيدٍ په عن سعد ُن المُسَيٍّ آله كان يقول: اقل الراة ارخ 
إلى ثلث الديق إصبعّها کإصبعه وھا کسی وموضحتها کموضحته» زاي ا 
لك عن ان شهاپ وله عن عروة بن لبر نما کان يقولانِ مثل 
و ي سَعِيدِ بن المُسَيٍّ في المرأة: نّا حاقل الرَحّل إلى نَلْبِ ية لرل فإذا بلقت 
IC E‏ اللصف من دِية الرّجُل. قال مَّالك: رفسير ذَلك: ا 
حاقل في المُوضحة والمنَقلت وما دون ا والجائفة واشبَاهھمًا ما کون فيه 


ثلث الدَية فصاعدًاء اذا ّت ذلك كان عَقَلهَّا ني ذلك الصف من عمل الرَحُل. 


۹۱ ك ی ی کا مرل مضت السة: أن الرَحْل إذا صاب 

کک أن عليه عَقَل ذلك ارح ولا باد مِنهُ. 

قال مّالك: وما ذلك ي اطا أن يرب الرحل امرأهُ فيصِيبها من به مَا َم 
قوط افو 


مرم سر ا چ رچ ر ر 24 


عمد كما يَضْربُهًا بوط فيفقاً عَيْتها نحو ذَلك. 


ومنقلتها: بكسر القاف وهي الي تنتقل العظم. من دية الرجل: وبه أحذ مالك وأحمد أن ما دون الثلث لا ينتصف»› 
وهو القول القلسع للشافعي» وهو قول الفقهاء السبعة بن عبد العزيز وربيعة» وروي عن عمر وابئه وزيد 
بن ثابت» واستدل هم النسائي من طريق عيسى أنه قال 3# عقل المرأة مثل عقلل الرحل حي يبلغ العقل الثلث 
من دیتها. وأحرج البيهقي قال: حراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث» فما زاد فعلى النصف. وقال أبو 
حنيفة: المرأة وأطرافها وجراحاتما على النصف من دية الرحل وأطرافه وجراحاته» وهو ظاهر مذهب الشافعي» 
كما في "المنهاج" وغيرهء وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث وابن سيرين. (الحلى) 

فيفقاً عينها إ: من غير تعمد وأما إذا فقا عينها مثلا عمداء فإنه يقاد منه» وفي "مداية" وغيره: أن من حد أو عزر 
فمات» يهدر دمه؛ لأن الإمام مأمور بذلك» وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة» وإن عزر زوج عرسه لا يهدر 
دمها إن ماتت من ذلك؛ لأن تأديبها مباح» فيتقيد بشرط السلامة. (امحلى) 


كتاب العقول to0‏ عقل اجنين 
E‏ ایی على 
رها إذا کان من ية أُحْرَى من عَقَلٍ جتايتها شي ولا على وَلَدِمَا إذا كائ 
مڻ غير قومهاء ولا على إخوتها من مها إذا كائوا مِنْ غير عصبتها ولا قوْمهاء 
فهلاءِ اح بميرًانهاء والعصبة عليه العَقَل مذ رمان رسو الله 5 إلى اليو 
وكذلك مَوالي المَرَأة ميرَالَهُم لود المَرَأة وان کائوا من غير قبياتها» وَعَمَل جتاة 
المَوالي على قبياتها 

4۲ - مالك عن ان شهاپ عن ابي سَلمَة بن عبد الرَحْمَن بن عَوف» عن 
اق قررة ان امراتيْن من هُذيْلِ رمت إخْدَاهُما الأخْرّى جج فطَرَحت جَنيتهاء 


من غير قومها: وقال الشافعي: لا ثحب على ولدها وإن كانوا من قومها؛ لحديث أي داود: وإما العقل على 
عصبتها. عقل الجنين: قال محمد: وبهذا نأحذ» إذا ضرب بطن للمرأة الحرة فألقت جنينها ميتاء ففيه غرة عبد أو 
أمة» أو خسون دینارا» أو خمس مائة درهم نصف عشر الديةء فإن کان من ھل الإبل أحذ منه هس من الإبلء 
وإن كان من أهل الغنم أخذ منه مائة من الشاة نصف عشر الدية. وإما قيد بالحرة؛ لأن جنين الأمة إن كانت 
حاملا من زوحها فيه نصف عشر قيمة الأم في الذكور وعشر قيمة في الأنشى» ولو نم يعلم ذكورته ولا أنوثته 
يؤخحذ بالتيقن» هذا عندناء وقال الشافعي: فيه عشر قيمة الأم مطلقا؛ لأنه جزء منهاء وضمات الأجحزاء يؤخحذ 
مقدارها من الأصلء فلا يختلف ضمانه بالذكورة والأنوئة» كما قي جنين الحرة» وبه قال أحمد وابن المنذرء 
ومالك» والحسن»› والنخعي والزهري» ولنا: از بدل نقسه» ولا یعتبر کونه جرا وإلا م بجحب ضمانه» لہ ذا 
نقص الأصل كما هو في سائر الأجزاء فيقدر بقيمة الحنين لا بقيمة الأم. 

من هڏيل: لا يناقضه ما في رواية: 'من بي يان" فان يان بطن من هذيلء و ليان هو جيان بن هذيل. (احلى) 
فطرحت جنينها: أي ألقته» وعند مسلم: فقتلتها وما قي بطنهاء ولأحمد من طريق عمرو بن تيم بن عور عن 
أم عفيف مليكة. (امحلى) 


كناب العقول 4۵٦‏ عقل الجنين 
ا و و 
فقضى فيه رَسول الله 55 بغرَة عبد أو وَليدَةٍ. 
۲۳ - مالك عن ابن شهاب» عن سَعيدِ بن المَسَيّب أن رسول الله ك قضافي 
5 َل هھ ا ت ق a‏ ٤ه‏ 7 ا 5 0 ا َ۵ ل 

ا ا دہ ر ا 
لا شرب رلا کل رلا َه ا ا سول لله ک4 إن 
هَذَا مر" إخوّان الكهان. 


بغرة إل: بالتنوين» وقوله: "عبد أو وليدة" ا عا ا أو البدل» ورواه بعضهم بالإضافة البنائيةء وإذا رفع 
"العبد" فهو حبر مبتدأً حذوف. وإذا نصب فهو تييز أو مفعول به» أي أعي عبداء والغرة ف الأصل: البياض في 
الوحه» وعير به عن الجحسد كله إطلاقا للحزء على الكل والمراد العبد والأمة وإن كانا أسودين. 

بغرة عبد: قال الررقاني: احتج الشافعي بقوله في الحديث: "كيف أغرم إل" على أن المضمون الجنين؛ لأن العضو 
لا يعترض فيه بذاء وقال آبو حنيفة و أصحايه: تختص جا الأم؛ ا بمنزلة قطع عضو ولیست عيت؛ إد م يعتبر 
فيها الذكر والأنشى» و كذا قال الظاهرية» واحتج إمامهم داود بأن الغرة لا بملكها الحنين» فتورث عنه ويرد عليه 
دية المقتول حطأً؛ فإنه م بملكها وهي تورث عنه» أقول: هذا الذي نسبه إلى أي حنيفة ليس بصحيح» ففي 
"المداية" وغیرها: ما جب في المحنین موروث عنه؛ لأنه بدل نفسه فیرثه ورثته» ولا يره الضارب» حي لو ضرب 
بطن امرأته فألقت ابنه ميتاء فعلى عاقلة الأب غرة» ولا يرث منها. وقال الطحاوي: فلما حكم البي ك مع دية 
المرأة بالغرة» ثبت بذلك أن الغرة دية اجنين لا هاء فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله أو كان حيا فمات» 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» ثم وحوب الغرة عندنا على العاقلة ني سنة واحدةء وقال الشافعي: 
ثلاث سنين» ولئا: ما روي عن محمد قال: بلغنا أن رسول الله خن حعل على العاقلة سنة. 

بطل: بالموحدة والطاء المهملة المفتوحة» وني نسخة "يطل" بتحتية مضمومة أي يهدر ولا يحب فيه شيء قال 
المنذري: وأكثر الروايات بالموحدة وإن كان الخطابي رجح الأخحرى. (انحلى) إحوان 2 لمشامة کلامه 
کلامهم» زاد مسلم: لجا ل سجعه الذي سحي وإنما ذمه حيث أراد بسجعه دفع ما أوجبه البي غ چ لحل 
سين ديتارا: وبه أخذ أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يشترط في الغرة بلوغها نصف عشر الدية. (امحلى) 

أو ست مائة درهم: فقال أبر EE‏ إن دية الجنين عشر ديتها غير أن العشر عنده يكون حمس مائة 
درهي قإن ديتها عنده خمسة آلاف درهم نصف دية الرحل» وهي عشر آلاف درهم. 


اا fo¥‏ عقل اجنين 


و 3 ال و حش ياق دیتار او س آلافي درهم. 


2 


قال مَّالك: فدية نين الحْرَة عَشرٌ ينها والعْشرُ حون ديتارًا 
ډزهم. قال مَّالك: ولم أَسْمَع ا حًا يُحَالِفُ فی أن الجَبِينَ لا کون فيه العرَةَ حى 

مه ويسقط من بطنها م ميا قال مالك: وسَمعْت أله إذا حرج لني من 
ll‏ نم مَات: أن فيه الديةَ كاملة. قال مّالك: ولا حَياة نين إلا بالاشتهلال» 


م 


عر تمن أَمه. قال مّالك: راا قت ر E E‏ زي کا 
حَامل٬‏ لم بق منها حى ضع حَمْلَهاء وان قتٺ الراة وهي حامل عدا او حا 
يس على من لها ني جنها سء فان قيلت عدا قبل الذي لها ويس في 
جَنينها دِيةء وإن لت حَطاء فعَلى عَاقلَة قاتلها ياء ويس في حَبينها دية. وسيل 
مالك عر جنين ن اليهودية والنصراية بطر فقال: رى أن فيه عَسْرَ ية أمّه. 


فيه الدية كاملة: لأن الضارب أتلف إنسانا فتجب كاملة» قال ابن المنذر: لا حلاف في ذلك وإغا الخلاف في 
أن حياته ثبت بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال والرضاع والعطاس» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمدء 
وقال مالك: لا حياة للجنين إلا بالاستهلال» فإذا حرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة. (امحلى) 
عشر نحن أمه: وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن النذر» وهو قول الحسن والنحعي والزهري؛ لأنه حنين 
مات بابحناية مات في بطن الأم» ولم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوئة عندهم كجنين الحرة؛ لإطلاق النصوص»› 
وقال أبو حنيفة: يجب نصف عشر قيمته على تقدير ذكورته» وعشر قيمته على تقدير الأنوئة. (احلى) 

وليس في جنينها دية: وقال الشافعي: تحب الغرة مع دية الأم» وهو قول أحمد؛ لأن الظاهر موته بالضرب فيكون 
متعلقا بنقسين» فيلزم بدل كل منهماء واحتج الأولون بأن موت الحنين يحتمل أن يكون .موت الأم» فلا يجب 
ضمانه بالشك. (امحلی) 


کناب العقول 4o۸‏ ما فيه الدية كاملة 


ا . بر ^ 2 2 

ما فيه الدية كاملة 
6٥‏ - مالك عن ابن شهاب» عَنْ سَعيدِ ن الْمُسَيٍَّ أنه کان رل ف ال 
الدية کاس فإذا ا ر ا ثلث الديّة. 


¢ 4 ا ٴ رد یه ا‎ E 
إن أ ۔حی الصحيح ان يستهيد منه ا ا ن خی فاه الدية الف وار او انا‎ 
عش الف دزهم.‎ 


وس 


ن ف كل رذج من الإنسان اليه كايلةء وان في اللَسَانِ 
الدَية كاملة. وأن في الأذيّن إذا دعَب سَمْعهما الدية كاملة اضطلمت و لم تصطلَمَاء 


وف ذكر الرَحل الدية كامِلة وف الاين الد لبه اة 


۷ - مالك ائه بلَعَهُ ان في دي المَرَأة الدية كاملة. قال مّالك: وأَحف ذلك 
عدي الحاجبَانِ ونُديا الرحل. قال مالك: الأَمْرٌ عندنا: أن الرَخل ا 
اُطرَافه کش من ديه فذلك | إذا ا يداه ورجلا وعيتاه» له ثلاث دیاټ 


ففيها ثلث الدية: قال محمد: ولسنا نأحذ هذا الشفتان سواء في كل واحدة منهما نصف الديةء ألا ترى أن 
الخنصر والإمام سواء ومنفعتهما مختلفة» وهو قول إبراهيم وأهي حنيفة. وقول الشافعي كقول أي حنيفة: إن في 
كل شفة نصف الدية. (امحلى) في اللسان الدية كاملة: روى البيهقي عن ابن عمر مرفوعا: قي اللسان الدية 
ذا منع الكلاء. ونقل الشافعي فيه الإجماع» وإنما يجب الدية في اللسان عند أهل العلم إن امتنع أداء أكثر 
الحروف» قال الشميْ: لو قدر على التكلم ببعض الحروف دون بعض يقسم الدية على عدد الحروف الثمانية 
والعشرين عندناء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. (انحلى) في ثديي المرأة: وكذا في حلمي الثدي عند أبي حنيفة 
والشافعي كما في "انهداية" 'وا مهاج" » وقال مالك: إن ذهب اللبن قدرته وإلا فحكومة عدل. (امحلى) 

فله ثلاث ديات: دية لليدين» وأحرى للرحلين» وأحرى للعيئينء وعليه أبو حنيفة والجحمهورء وني "اهداية": قد 
روى أن عمر قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب جما العقل والكلام والسمع والبصر. (المحلى) 


كتاب العقول 40۹ ما جاء في عقل العين. “ي عقل الشجاج 
2 ء : ٌ4 0 س 2 ت 8 2 : E‏ یر 2 0 
قال مالك في عَيْن | عور الصَجيحَة إذا فقت حَطاً: إن فيها الدية كاملة. 


ےر ال 


مرا 


قزل ی ي اقتو إن طقشح به د تر وشل تلك ن تر قي خا 
ذهب ضوڙ 


العيْنء فقال: ليس في ذلك إلا الاخْتهاد إلا ل ا لين فيکون لَه 

تقص من بَصَر الينِ. قال مّالك: الام عندتا: أن في العَيْنِ القاقمة العَوْرَاء ا 

َد الشلاءِ إذا قطعَتٌ: e‏ 
في عَقل الشَجَاج 


2 او 


۹ - مالك عَنْ يَحْيّی بن سيد أنه سَمعَ سليْمَان ن ِن يسار يكر أن الموضحة 


في الوه منْلْ الْمُوضِحَة في الرس إلا أن تعيب الوجة یراد ق خقلھا ما ا ون 
عَقل نملف المُوضِحَة في الرأس» E CE‏ ډينارًا. 


إذا طفئت إخ: قال محمد: ليس فيها عندنا أرش معلوم ففيها حكومة عدل» فإن بلغت الحكومة مائة دينار أو 
أكثر من ذلك كانت الحكومة فيهاء وإتما نضع هذا من زيد بن ثابت؛ لأنه حكم بذلك. قال القاري: تفسير 
حكومة العدل: أن يقوم اجيٰ عليه عبدا بلا هذا الأثرء ثم يقوم عبدا ومعه هذا الأثرء فقدر التفاوت بين القيمتين 
من الدية» وهذا تفسير حكومة العدل عند الطحاوي» وهذا أحذ الحلواني» وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
e‏ وحجاج العين: بفتح الحاء وكسرها وبابحيمين: الحانب وعظم ينبت عليه الحاحب» 
'قاموس". وفي "النهاية": الحجاج - بالفتح والكسر - العظم المستدير حول العين. الشجاج: بكسر الشين 
شجة - بفتحها - وهي جرح في الرأس والوجه» وأما في غيرهما فيسمى جرحا لا شجة. (الحلى) 

الموضحة: وهي الي توضح العظم ولم تكسر مثل الموضحة في الرأس» يجب فيه نصف عشر الدية. (احلى) 

إلا أن تعيب الوجه: فيه إشارة إلى أما إن كانت تعيب يزاد قي عقلهاء قال حمد: الموضحة ثي الوجه والرأس 
سواء» في كل واحدة نصف عشر الدية» وهو قول إبراهيم النحعي وأيي حنيفة والعامة من فقهائناء وإما قيد هما؛ - 


كتاب العقول »£ ماجاء في عقل الشجاج 


ت 
r‏ 


ا والأمر الْحَمَع عليه عندنا: : أن تي الَمَقَلة حمس عَشرة فريضة قإل مالك: 
والمتقلة آي بير فرَاشّا م مِنْ العم ولا تخرق ل الدمَاغ» وهي کون ي الرا وټ 
الوّجه. قال مالك: لامر المَحْمَمَع عليه عندنا: أن المَامُومة والحَائفة ليس فيهما قود 
وفد قال:اب شهاب: ليْسَ في المَاَمُوْمَةَ ا العْظمَ 
ى الما غ» ولا تكون المَامُومة إلا في الرأسي» وما صل ّى الدَمَاغ إا حَرّق لْعَظْمٌ. 
قال مّالك: والأَمْر الَتَمَمْ عليه عندتا: ا س فيمَا دُون الْمُوضِحَة من السَجَاج عَقل 
ي لم المرضة A, tS‏ 
تھی إلى الْمُوضِحَةٍ في کتابه لعمرو بن حزم» فَحَعَل فيا حَمْسًا م بن ايلي ولم 


ا 


شض الأب عتا ي القن روي حيبت باون الْمُوضحَة بعقل مُسَمّى 


ت 


2 
@o‏ ے @ ر 


a‏ بن سعید» EE‏ نافدة ق 
عن یحیی مي عن ك وي 
E‏ 


= لأن الموضحة وغيرها من الشجاج من الماشمة والمنقلة وغيرها مختصة بالوحه والرأس» وما كانت لي غيرهما 
يسمى جراحة» فلو تحققت الموضحة وغيرها في غير الوجه والرأس نحو الساق واليد لا يكون له أرش مقدرء 
وما جب حكومة عدل؛ لأن التقدير بالتوقيف من الشار ع» وهو إا ورد فيما بختص هما. 

المنقلة: بتشديد القاف المكسورة وقد يفتح» وهي الي تنقل العظم عن موضعه. (امحلى) 

ليس في المأمومة إل: وهي الشجة الي تبلغ أم الدماغ وهي خريطة الدماغ انحيطة به. "قود" عر كاء أي قصاص 
لعدم انضباطهاء ورواية البيهقي هذا اللفظ عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاء ولابن ماحه عن العباس: لا قود في المأمومة 
ولا الحائغة ولا النقلة. وبه أحذ مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه لا قود قي المأمومة بل يحب ثلث الدية. (امحلى) 
بعقل مسمى: وبه قال أبو حنيفة: إنه لا يحب فيما دون الموضحة عقل» بل حكومة عدلء وقال الشافعي: 
الشجاج قبل الموضحة إن عرفت نسبتها تمكنة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس ها الباضعة مثلاء عرف أن 
المقطو ع ثلث أو نصف في عمق اللحم وجب قسط من أرشها وإلا فحكومة» كذا في "شرح المنهاج". (الحلى) 


كتاب العقول 41 ما جاء فلعقل الشجاج 


قال مًالك: وکان ابن شهاپ لا رى ذَلكٌ. قال مالك: وا لا أری في ثافغة ف 
عضو من الأعْضًاء ف الحسند مرا مُحَمَعًا عليه كي أرى فيا الاجْتَهًاد د پجتهلا 
ف ذلك ولَيْسَ فى ذلك مر مُحَمٌَ عليه قال مازك والأمر اجتمع عليه 
واا ا وَالْمُوضِحَة لا تون إلا في الْوَجْه وَالرأس» فما کان ف 


وقي نسخة: وما 
الخد من ذلك فل فيه إل الاجتهاد. 


Ci 


سے 
م 


5 شالك ع E‏ ان غج اه بن لر آقاد ن الل 
قال مالك: ولا أرّى اللي الأسفل والألف مر الرس في جرَاجهمًا؛ اهما عَظمَان 
منفردَانٍ والراأس بَعْدَهُمًا عَظم وَاجد. 

۲ - مالك عن رَبيعة بن اي عبد الرَحْمن ائه قال: سالت سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيّ 


كم في إصتع بالاو فال ع من الإبل» فقلت: کم في إِصبَعَیْن؟ قال: ون 


من الإبل فَقَلْت: کم فی تُلاثِ؟ قال: لاون من الإبلء مَل کم ي أرّبم؟ قا 


o‏ م 


E‏ ا 


ثلائون من الإبل: فهي تساوي الرحل في العقل إلى ثلث الدية عنده» وعليه مالك وأما عند أبي حنيفة 
والشافعي فعقلها على نصف عقله مطلمًا. (احلى) حين عظم جرحها: اعترض على فتوى ابن المسيب» ولذلك 
قال له ابن المسيب: أعراقي أنت؟ عن التنبيه على ضعف حجته» قإن أهل العراق كانوا عند أهل المدينة 
موصوفين بالتقصير عن درجتهم والبحث عن المسائل والتنقير عنهاء حين م يكن عندهم من الأصول ما كان 
عند هل المدينة» وقول ربيعة: "بل عام متثبت أو جاهل متعلم" يريد أنه لا يعترض عليه ثي هذا الاعتراض الذي 
ظنه به» وإنما يعترض اعتراض رجحل من أهل العلم قد علم المسألةء إلا أنه يعترضه فيها شبهةء فأراد أن يثبت ما علم 
بإزالة تلك الشيهة» أو سوال جاهل يريد التعلم فسأل عنهاء وقول ابن المسيب: "إا السنة"» يحتمل أن يريد أا 
سنة اللي و ونحتمل أن يريد أن السنة قد تقررت في الشر ع أن تعظم المصيبة ويقل الأرش» فلا تنكره. وقول ابن 
السيب دال على أن المرأة تساوي الرجحل قي أرش الحنايات حي تبلغ ثلث الدية» فتكون على النصف من دية 
الرحلء خلافا لأي حنيفة والشافعي قي قوما: إن للمرأة نصف دية الرحل فيما قل و كثر من الحنايات. 


کتاب ر 4۲ جامع عقل الأسنان 
و 2 ءٍ 9ے د ےر رک 
السكة ي کک قال مَالك: ا في أصابع الكف إذا قطعتافقذ 


2 و 2 2 ا از 2 2 2 ر ق ا ۴ $ 
a a‏ 


الإبلء ي کل ايع رة من الإبل» ا مالاك وحسّاب لأاع ا ولارن 
داو وتار ي کل مل وهي من الإبل ثلاث فرائض ولت فريضة. 
حَامع عَقل الأسْنَانِ 


۴ ¬ مالك عن زيد ! ا ن کی ع ا ر ر ی ا 


CO SA ORE 


ابن الحَطاب لي الأضراس ببعير بعير» وقضى معاوية بن سيان ي ي اراي 
چب 4 راه 0 0 ا ا و # وھ کو ٤‏ 2 ° ا 


م 


ھر م ا 2 ن 2رر 

الخطاب وتزيد في قضاء معَاوية» فلو کت الت يي الأراس ۲ بعيرين 
ر وه 

تلك الدية سواء» وکل مُجتَهد مجو 


أعراقي أنت: فتقابل الأثر بالرأي كما هو دأهم. (امحلى) في الضرس: قال الشافعي فيما حكاه البيهقي: تي 
الأضراس حمس خمس من الإبل؛ لحديث: في السن مس. وكان الضرس سناء ويعارض أثر عمر هذه ما رواه 
عبد الرزاق: أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس حمسا من الإبل» وله عن شريح: أن عمر كتب إليه أن 
الأسنان سواء والأصابع سواء. (امحلى) الترقوة: بفتح التاء وضم القاف: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

فتلك الدية سواء: الظاهر ما لي "حامع الأصول" برواية رزين: ولو كنت لمحعلت في الأضراس ثلاثة أبعرة 
وثلثاء وقيل قي توحيه ما في "الموطأً": إنه كان يجعل عمر دج فما أقبل من الأسنان قي كل سن مسا وهي اننا 
عشر سناء وني الأضراس بعيرا بعيرا وهي عشرون» فذلك ثمانون بعيرا. قإن جعل في الأضراس حمس خمس - 


كاب العقول hh‏ العملًافيعقل الأسنان 
م و و 0 چ يھ ر 9 5 2 ۳3 E‏ ٍ < 9 
٥‏ - مالك عن یحی بن سَعيٍ» عن سَعِيدٍ بن المسَيّبٍ آنه کان يقول: إذاأَصِيبّت 


الس فَامودّت ففيها عَقلهّا اء إن طْرحَت بعد ا ادت فاليا ما الا 
و احمرت أو احضرت وجب دیتھا تاما 
العما و في عَقل الأَسْتَانِ 
e ٦‏ ,لصتن e‏ 


ا و زق ES‏ 


۷ = مالك عن شام ي عُروة عن يه ئه کان سوي بن الأشتان يي لعل 
ولا يفضتل بَعْضَهًَا على بَعْضٍ. قال مالك: الاش عندتا: أن مقَدّمَ افم والأضْراس 


ري ل 


رلاياب عَقَلهًا سوا ذلك ان رول الله ا قال: ف السن تحمس من الإبل. 
والضَرْس سن من الأَستانِ لا يل بَغْضها عَلّى 


= فذلك مائة وستوذ» وإ جعل فيها بعيران فذلك مائة» كذا في "النحلى". والذي قاله معاوية هو المروي عن 
البي كك وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» قال الخطابي: ولو لا أن السنة جاءت بالتسوية لكان القياس أن 
تتفاوت بين ديتها» كما فعل عمر بن الخطاب قبل أن يبلغه الحديث» فإنه كان يجعل فيما أقبل من الأسنان حمسة 
أبعرة وف الأضراس بعيرا بعيرا. قال ابن المسيب: فلما كان معاوية وأصيبت أضراسه فقال: أنا أعلم بالأضراس 
من عمر. قال الخطابي: واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل» وإن في كل سن خمسة أبعرة» وفي كل أصبع 
عشر عشر من الإبل» فخنصرها وإهامها سواء وأصابع اليد والرحل في ذلك سواء كما حعل في الحر دية 
كاملةء الصغير والطفل والكبير السن والقوي والضعيف قي ذلك سواء. 

لو م تعتبر ذلك: لأحزأه ذو فف» آي لكفىء فإن عقلها سواء مع احتلاف منفعتهاء وكذلك الأسنان سواء. 
(احلى) والضرس سن: فيجب فيه ما ججحب في سائر الأستان. لا يفضل بعضها !ح: وبه قالت الثلانة الباقية 
والجحمهور» وما هو صريح في المدعی ما رواه بو داود عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده: فقضى رسول 
الله 4 في الأسنان سواء الثنية والضرس سوا هذه هذه سواء. 


كتاب العقول ٤‏ دية جراح العبد 


دية جراج العبدٍ 
E E E ۰۸‏ ا سَْمَان بن یسار کائا یقولان: ف 


ا 


15۹ 0 روان ن احم كان يفضي ي الد بصا بالجراح 


تود ر 2 


ان على من حَرَحَهُ در ما تقص من تمن الْبدِ. قال مالك: yT‏ 
مُوضحَة لعب صف عشر لَمَنه» وي متفه العْشر ونصطف الْعْصْرٍ من تمن وي 
مأمومته وجائفته في کا ۽ ادو منْهُمًا ثلث نَم وفيمًا سوی هله الخصال الأرّبع 


2 ٍ 3 ږ 20 


CT 


ہو ^~ وہ 


a 


الذي أَصَابَةُ ها ين القَيمََيّن. قال مالك ف العَبْدِ إا کرت يده او رل ثم صح 


lg 


£ ق ص 


عَلى مَنْ أُصَابهُ قذر ما ئقص من تمن العبْد. قال مَّالك: لامر عدا ف الَقصاص بين 


المَمَاليك کھیئة قصاصِ الأخرار» ا بنفسِ AK,‏ وحرحها بجرحه» فإذا قل 


1 ور‎ 2o 


A E‏ المَقنّولء فان شاء قل f A‏ العقل. فان 


EOE O 


أذ العقل أحَذ قَيمّة عَبْدِه» وَإِن شَاءَ رب الْعبِدِ الال أن يعْطِي تَمَنَ a‏ 


الخصال الأربع: ای ي الموضحة والنقلة والمأمومة والجائفة. ما بين القيمتين: حاصله: أنه يضمن ما نقص من 
قيمته فيما عدا الموضحة وأحوانما الباقية» فيقدر فيها من قيمة العبد ما يقدر من دية الجر وهو رواية عن أحمدى 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية: إن ما قدر من دية الحر يقدر من قيمة العبد قي سائر الأعضاء سواي 


ففي قطع يده نصف قیمته» وان يتقدر في تنه فیجحب ما نقص من قيمته سليما. (امحلى) 


كتاب العقول 41 دية أهل الذمة 
I‏ 
لَب الْعَبْدٍ المََتُول إا أحذ لبد لقال وَرَضِي به أن يقل وذلك تي القَصاص كلم 
ن لبيد ني قطي اليد وَالرَحلِ وَأشبَاهِ ذلك بمَنزلته ني في القشل. 

قال مالك في الْعيْدِ لْمُنْلِم ير رح هوي أو 2 E EEE‏ 


م 


عله ما صاب فعل أو أَسلمَه فيباع فيط اران O A‏ 
ال أو تمه كله إن أَحَاط مء ولا يعطي الَصرَانٍ ولا اليهود دیع ا 


إذا قت ا مثل نصف دية ا الْمُسلم. 


بمنزلته إلخ: أي مثله في قتل التفس» وبه قال أبو حنيفة: YS‏ 
والفداء. رامحلى) مثل نصف دية إل: وبه قال مالك مطلقا وأحمد في روايةء إن كان القتل حطأً وإلا فدية 
مسلمة» واحتارها الخرقي من أصحابه ویروی عنه لث دیته وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري: دية 
الذمي كدية المسلم» مستدلا بإطلاق قوله تعالى: وان کان مر TK‏ متاق فديّة ل ۰ 
(النساء:۲٩)‏ وما رواه تفسه قي مسنده عن الزهري عن ابن الت عن اق هريرة عنه ت قال: دية اليهود 
والنصراني مثل دية المسلم» هكذا ذكر في "الحلى". قال الخطابي: وإلى التنصيف ذهب عمر بن عبد العزيز 2 
بن الزبير» وهو قول مالك وابن شبرمة وأحهمد بن حنبل» غير أن أحمد قال: إذا كان القتل حطأى فإن كان عمدا 
م يقد به ويضاعف عليه باثي عشر ألفاء وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: ديته دية المسلم وهو قول 
الشعي والنخعي وجاهد» ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود ثم وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته 
الثلث من دية المسلم» وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة» وروي ذلك أيضا عن عمر دين حلاف الرواية 
الأولى» وكذلك عن عثمان بن عفان دب والدليل للحنفية ما قال في "المداية": ولنا قوله علبة: ودية كل ذي 
عيد في عهده ألف دينار. قال الزيلعي: أحرجه أبو داود في "المراسيل" چ الترمذي بسنده عن ابن 
عباس: أن الني 5 ودى العامرين بدية السلمينء وكان مما عهد من رسول الله خب وأحرج الدار قطي عن 
ابن عمر عن البي ڪ3: أنه ودى ذميا دية مسلم. وأحرج الزيلعي روايات أخر. 


كتاب العقول ٤٦‏ ا کد ا ا ر کے 
قال مالك: الم عندنا: أن لا يتل مُسْلِمٌ بكافر إلا أن ن يله مسل فقل غيل افيقتل به. 


١‏ - مالك عَنْ حى بن سَعِيدٍ أن سلَيْمَانَ بن يسار كان يقول: دية المحولهي 


ماني مائة وزهم. 
قال مالك: وَهُوّ الأَمْرُ عندنا. قال مالك: وَحرَاحُ اهدي انتالحر 


ق دیاتهم على حساب جرا ا ق دیاتهم» ل نطف عشر دیته» 


العامة ا ا والجائفة لث ديته على حساب ذلك ا 
ا a‏ ّ2 4 
ما پو جب العقل على الرجل قي خحاصة ماله 
د الك ع هدام و ع ايه له کان يفول لي على لاقل غفل 


م ي ¢ oT"‏ سے بے 0 a a‏ 0 
۴ - مالك عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العَاقلة E EERE SE‏ 


قنل غيلة: الغيلة: أن يخدع ويقتل .عوضع لا يراه أحد» وبه قال الشافعي وزفرء لا يقتل مسلم بكافر مطلقا 
واستدلوا لذلك عا رواه البخاري عن أبي جححيفة: سألت عليا هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ فقال: 
والذي فلق الحبة وبرأً النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجحل في كتابه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
يقتل السلم بالذمي؛ لعموم آيات القصاص» وأما قوله 25: لا يقت مسلم بكافر فتأويله كما تقله الشافعي عن 
محمد بن الحسن: أنه عي به آهل الحرب. (امحلى) 

وهو الأمر عندنا: وعليه مالك والشافعي أن دية اجو سي ثاثا عشر دية السلم» وهو بحساب ثمان مائة درهم من اي 
عشر ألفا» واستدل لذلك عا رواه البيهقي عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: قي دية انجوسي تمان 
مائة درهم» وروى عبد الرزاق عن مكحول: قضى البي #5 في دية الجوسي لمان مائة درهم» وفي "شرح المنهاج": 
روي ذلك عن عمر وعئمان وابن مسعود. وقال أبو حنيفة: ديته دية المسلم؛ نا رواه عبد الرزاق عن الرهري أنه 
قال: دية اليهودي وامحوسي وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: وكذلك كانت على عهده 5 وأبي بكر وعمر 
وعثمان دد (احلى) 


کناب العقول 4۷ ما يوجب العقل على الزجلن في خاصة ماله 
ا oa‏ ا 


وپ ر دية 


ت 
2 


امقول أن الدية o‏ ا eT‏ 
تفس مِنها. قال مّالك: ا أن اله لا بُ على َة ى ت القت 
فصاعدء فما بلع اثلث َه فهو على العاقلة وما کان :دون الث فهو ني مال ي اجاح 
حَاصَة. قال مّالك: الأ عندنا الذي لا احتلاف فيه فيم قيلت منه الدية في قل 
العَهْدِ او ي شَيء من الحراح الي فيها الْقَصَاص أن عَقَل ذلك لا يَكون عَلّى الْعَاقلة 
إلا أن َشَاءُوا ونما عقل ذلك في مال القاتلٍ أو الْجَارح حاص إن جد لَه مال هَن 
َم بُوحَذ لَه مال کان ديا عليه ولیس عَلَى الْعَاقلَة من شىء إلا أن يشاءوا. 

قال مَالك: ولا نعل الَْاقلة احا صاب سه عَمْدا أو حَطَاً يئي وَعلّى ذلك رأي 


2 


هل لِه عِنْدَنا ولم أَسْمَعٌ أن دا ضمُس العَاقلة من ية الْعَمد شيئ a‏ 


لا تحمل شيا !ل: وعليه مالك وأبو حنيفة والشافعي» قال محمد: ومذا نأحذ وهو قول أبي حنيفة. أحبرتا ابن 
أي الرناد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا 
اعترافا ولا ما حن المملوك» كذا ذكر في "النحلى"» قلت: قوله: "لا تعقل العاقلة عمدا" أي لا تتحمل العاقلة دية 
القتل العمد كما إذا قتل عمدا يحب فيه القصاص» وسقط فيه القصاص لشبهةء مثل ما إذا قتل الأب ابنه» وكذا 
لا تعقل العواقل الدية الي وحبت على القاتل بسبب الصلح» بل هي قي مال القاتل» وكذا لا تعقل دية قتل 
اعترف به القاتل» وكذا ما حن الملوك لا يعقل عاقلة مولاه» بل هو على رقبته. 

تبلغ الثلث فصاعدا: يريد أن ما قصر عن ثلث الدية لا تحمله العاقلة؛ لأنه في حيز القليل الذي لا بحتاج إلى 
العاقلة في معونة الحا في غرمه» وأما ما بلغ الثلث فما زاد فإنه في حيز الكئير الذي يحتاج الحاني إلى مواساة 
العاقلة في غرمهء وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الدية ما بلغ تصف العشر فزائدا» وقال الشافعي قي الحديد: 
تحمل العاقلة قليل الدية وكثيرهاء وله في القدم قولان. في مال الجارح خاصة: وقال أبو حنيفة: يتحمل العاقلة 
قدر أرش الموضحة وهو نصف عشر الديةء لا ما دونه» بل يتحملها الجاني. (امحلى) 


كناب العقول 4۸ ما يوجب العقل على إلرجل في خاصة ماله 
رور ٤‏ 


OEY‏ الله تَعَالى قال: #فمَن عُفي له من جيه شىء فابا ع غوف 


م 


ودا إلبه اسان قفر ذلك فيا رى ا ي 
شيءُ د ين العقل لعا نزوي ولْيْوَد ليه بإحسَانِ. قال مالك ئي | الى 
a‏ اتی ENS‏ جتاية دون الشلّث: إل ضام 
على ال رأة ني ماما حاص إن كان لَهَُا مال أذ من وإلا فجتاية كل 
واحجد مهما دين عليه ليس على الْحَاقلَة مله شى ولا يوؤحذ آبو الصب بي بعقل جناي 
الصبي ريس ذلك عليه قال مَالك: الأَمرٌ عدا الذي لا اختلاف فيه: أن الْعَْدَ إذا 
مل كانت فيه الْقِيمَة يوم ُقكلء ولا تحمل عاقلة قايله من قيمة الد هيا َل أ 


كث وَإِلّمَا ذلك عَلْى الذي أَصَابَهُ في ماله حَاصّة الغا ما بل ون ا ف ا 


وقي تسخة: من 
٤و‏ 


الدية أو كر فذلك عليه في ماله وذلك لأن عبد سلْعَة مِنْ السَلّع. 


فمن عفي له !خ: شيء من العفو؛ لأن "عفي" لازم» وهو مفعول مطلق أقيم مقام الفاعل؛ لكونه للنوع» 
وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام ي إسقاط القصاص» كذا قال القاضي» والأظهر: أن فائدته أن 
المراد العفو عن الدم لا العفو عن الدم والدية جميعاء "وعفي" تعدى ب"عن" إل الحاني وإلى الذنب وإذا عدي 
به إلى الذنب عدي إلى الحاني باللام» وعليه ما في الآية» كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته من جحهة أخيه يعي 
ولي الدم» وذكر بلفظ الإحوة الثابتة بينهما من جهة الجنسية والإسلام؛ ليرق ويعطف عنه. (احلى) 

شيء من العقل: يترك منه شيء من الدية» فعلى هذا يکون "عفي" معن ترك و "شيء" مفعول به» وضعفه 
الزعخشري بأنه لم يثبت عفي الشيء .معن ترك. بل إعفاي ومنه: أعنها الدحى. (الحلى) القيمة يوم يقتل: يريد 
سواء زادت القيمة على الدية أضعافا مضاعفة أو قصرت عن ذلك وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن 
كانت قيمته أقل من دية الحر بعشرة دراهم ففيه القيمة» وإن زادت على ذلك نم ترد على هذا القدر. 

لأن العبد سلعة: متاع» والعاقلة لا يتحمل امتا ع» وقال أبو حنيفة: إذا حى الجر على العبد فقتله خحطاً كان 
على عاقلة؛ لأن بدل النفس وما دون النفس من العبد لا يتحمله العاقلة؛ لأنه يسلك به مسلك الأموالء كذا في 
"المداية"» وللشافعي قولان» أظهرهما: أنه يتحمل قيمة العبد؛ لأنه بدل نفس. والثان: هي من مال الجاني كبدل 
البهيمة» كذا قي "شرح المتهاج". (امحلى) 


كتاب العقول ٤۹‏ ميراث الغقل والتغليظ فيه 


E O‏ ا ق مر کان 
عند عِلْمٌ من الد ان يخبرني؛ فقام الضحاك بن سفيان الكلاب فقال: کب إل 
رول الله 4 أن ارت اة م م الضتايي من وب زؤجها. فقال له عر ان 
الّْطاب: اذخ الْجباءَ حى O OE‏ بن الطاب ابره الضاك 
فقضى بذلك A‏ قال ابن شهاب: E‏ 


٣‏ - مالك عن يى ن سَِيڍء عن عرو بن شعي ان رلا من بني مُذلج 
و ا 1 ا ا ر E‏ ت ا 
يقال له قتادة حَذف ابه بسيفب» فأصاب ساقة فترى حه فمات» فقدم سراقة بُ 

جر رم سراقة بن 
جفشم على عر ن الطاب كر َلك له فقا له عَمر: ERA‏ 


ابن شهاب أن عمر !خ: هكذا رواه أصحاب مالك ورواه سائر أصحاب ابن شهاب عته عن ابن المسيب عن 
عمرء وهو يجري بحرى المتصل؛ لأنه قد رآه» وقد صحح بعضهم “ماعه عنه. (المحلى) 

أن يخبرئي: وفي طريق أبن هشيم عن الزهري عن ابن المسيب: جحاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يورثها من دية 
زوجهاء فقال: ما أعلم لك شيئاء فأنشد الناس إلخ» ومن طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب: أن عمر قال: 
ما أرى الدية إلا للعصبة؛ لام يعقلون عنه» فهل مع أحد منكم من البي 5؟ فقام الضحاك إل. (الحلى) 

کتب إل !ل: ذكر الزيلعي وابن حجر في تخريجي أحاديث المداية وغيرهما: أن هذا الحديث أحرجه أحمد 
وأصحاب السنن الأربعة وإسحاق وعبد الرزاق والطبراني» كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء وأخرج 
له الدار قطي شاهدا من رواية المغيرة بن شعبة. أن أورث: بضم الممزة وتشديد الراء الكسورة» وقي نسخة: أن 
ورث بزنة الأمر من التوريث» أي أعط الميراث وكلمة "أن" مفسرة؛ لما في كتابه معن القول. (الحلى) 

فقضى بذلك: فيه دليل على أن الدية للمقتول ثم تنقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه» قالوا؛ الدية تورث كما 
يورث الال عمده وحطأه. وعن علي: أنه كان لا يورث الإحوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيأ 
رواه الدارمي. (انحلى) حذف: بالحاء المهملةء أي رماه به» وقال أبو عمر: ومن رواه بالمنقوطة فقد صحف؛ لأن 
الخذف بالاء إغا هو الرمي بالحصى وبالنوى. (الحلى) فزى: اي سال دمه ولم یسکن. (امحلى) 

جعشم: بضم الحيم والشين» وهو سراقة بن مالك بن حعشم» فتسبه إلى حده وهو صحابي. (احلى) 


کتاب العقول {Ve‏ مراك العقل والتغليظ فيه 


3 
ت م ال نم 


اغد عَلى مَاءِ قدي a TT‏ 
الطاب أَحذ من تلك الإبل تاين جِقَة ولاثين جََعَة ومين خف م قان 


کک E‏ ا قال: عضي 


0 


ٍ 
وو ابل ٤‏ م 


ي اشر لْحَرام؟ قلا 3 ركن زا فيا لزت eT‏ ن المسيب: هَل 
يراد قي الجرَاح کمًا كما يراد ني التفس؟ قال سعيد: لَعَم. . قال مالك: ارا هما ارادا مثل 


یو ی ا 
0۹۸ - مالك عن يى بن سَعيڍء عن عرو بن اير أن رَحُلا مِنْ الأنصار يقال 


ر 
3 


له أُحَيْحَة بن الْجُلاح» كان لَه عَم ضير هو صر من أحَيْحة وكان عند أخرال 


ا ت ل کا قل و ا ای A‏ 


اعدد على ماء قديد: قول عمر لسراقة يحتمل أنه حص سراقة بذلك وليس هو بقاتل» وإنما هو سيد القوم؛ لانه 
أوجحب الدية على العاقلةء ويحتملل أنه حاطبه بذلك؛ لأنه هو الذي سأله عن المسألة واقتضى جوابه فيها فلعله 
حاطبه بذلك؛ ليكون هو الذي يأحذ الأب بإحضارها. 

ليس لقاتل شيء: :ي من الميراث والديةء ولاين ماجه: أن أبا قتادة المدبحي قتل ابنهء فأحذ منه عمر مائة من 
الإبل» وقال: إني “معته ك يقول: ليس للقاتل ميراث. وإما زاد عمر من صفة الإبل من أحل أنه قتل ذا رحم محرم» 
وبه قال الشافعي فإن قتل حطأ في حرم مكة أو الأشهر الحرم أو ذا رحم فمثله. وقال أبو حنيفة: لا تغلظ الدية 
بشيء من تلك الأمور وغيرهاء وقال عمر: لولا أي سمعته 5 يقول: لا يقاد الأب من ابنه» لقتلتك هلم ديتهء فأتاه 
ماء قدفعها إلى وره وترك إياه. (الحلى) نعم: على ذلك الشافعي إلا أنه لا يزيد على عدد الإبلء» بل في الصفة. 
أحيحة بن الجلاح: [بضم الهمزة والحائين المهملتين] رجحل حاهلي قم نم يد ركه البي 5 ولا قاربه» وكان 
أحا عبد المطلب لأمه» وإغا قيل له: من الأنصار؛ لأنه من القبيلة الي صارت بعد أنصار» أو الأنصاري اسم 
إسلامي. (امحلى) كنا أهل تمه ورمه: كذا رواه يى بضم الثاء والراءء والصواب فيهما الفتح» وام والرم: 
بتشديديهما إحكام الشيء» يعن كنا أهل تربية والمتولين لإصلاح شأنه. (امحلى) 


كتاب العقول 4۱ جامع العقل 
rs £8 n‏ کا E E‏ م 4 2 Qf o‏ 
على عممه غلبتا حق امرئٍ في عمه. قال عَروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل: 
قال مّالك: الأَمَرٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن قاتل الْعَمْدِ لا يرث من ية من فل 
شيعا ولا من مَالِه» وَلا يَحْحْب أَحَدًا وع لَه ميرَات» وان الذي يقل حط لا يرت 


ای 2 RU ED e‏ ر و ~~ ي 2 ر ۳ 
من الدية شيئاء وقد احتلفَ في أن يرث مر مَاله؛ لاه لا يهم على أله قله ليره 


2 @& 2 ا @ ^ ج ت‎ SE 
وليأحذ مَاله» فأ حب إلى ان يرث من ماله ولا يرث من ډیته.‎ 


ا 

جاع العقل 
۹ - مالك عن ابن شهاپ» عن سَعيكٍ بن | لمسيّبٍ واي 2 سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن» 
مھ N CT E‏ ق ا "ق وق ٠‏ ر اي .ة2 
عن اي هريره ان رسول الله کا قال: جرج العحماء جبار» والبئر جبار» والمعدن 
لرل ر ا 2ه ۴ ر ر 0 که ِ 
جبار» وي الرّ كاز الخمس. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دِية فيه. 
قال مّالك: القائد والسّائق وَالرَّاكبْ كلهم ضَامنون لما أصابَت الذابة EEE‏ 


على عممه: بضمتین مشددا ومخففاء أي على طوله و كمال قواه. في "القاموس": استوی على عممه بضمتين 
أي تام بحسمه وماله وشبابه وعم الشيء عموما: شمل. (الحلى) يرث من ماله !إل: وقال أبو حنيفة والشافعي: 
القاتل لا يرث مطلقاء عمدا كان أو حطأء غير أن عند أبي حنيفة: أن الصبي والجنون إذا قتل يرث. (امحلی) 
العجماء: بالمد» كل حيوان غير الآدمي» ميت عجماء؛ لأا لا تتكلم. جبار: بضم الحيم وحفة الموحدة أي 
هدر» يعي إذا لم يكن معه أحد. (امحلى) والبئر جبار: معناه: أنه بجحفرها في ملكه أو في موات» فيقع فيها إنسان 
أو غيره فيتلف» فلا ضمات» ولو استأحره لحفرها فوقعت عليها فمات فلا ضمان» فأما إذا حفرها في طريق 
المسلمين أو في ملك غيره بغر إذته» فتلف فيها إنسان» فيجحب ضمانه على عاقلة حافرها. 

والمعدن جبار: معناه: أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره فتلف» فلا ضمانء وكذا لو 
استأحره لفرها فوقعت عليه فمات» لا ضمان فیه» بل دمه هدر. ولیس الراد به أنه لا زکاة فیه» بل تحب فيه 
الزكاة عند الشافعي والخمس أيضا عند أبي حنيفة» وقد مر قي الزكاة. (انحلى) 

وفي الر كاز الخمس: وهو دفن عند الجحمهورء وقال أبو حنيفة: هو يعم المعدن» وقد مر. (الحلى) 


تاب العقول 4V۲‏ جامع العقل 
لا گن ترح الذاُ من عبر أن قعل بها شي ترح وذ قى عر ن الطاب ي 
الل ا ر ا بالْعقل. قال مّالك: فالقائد وَالرَاكب والسائی أحرى أن كوا 
مر الذي أجرى قرس قال مّالك: الأَمرٌ الجتمع عليه عِندنّا تي الذي يَحْةِر اير على 
ا ابا هذا على طريق الْمُسْلِمين: أن ما صَحَ من 


O HE O 
من جرح أو یره فنا ان من لك عق رن ل الت هر ي ماله حاصة وت‎ 
بلع الثلث فَصَاعِدًا فهو على العَاقلة. وَمَا صنَعَ مِنْ ذلك ممّا يجوز لَه أن يَصنَعَهُ‎ 
ی ری تین < تت عاو وول ی یک زو خر زین ا‎ 

والدابة ينر عَنها الرجل ا 
قال مالك في الرحل ينز قي ابر فیدر که SS oR‏ 
يران في البئر فيَهلكانِ حَميعًا: إن عَلى عاقلَة الذي حَبَدَهُ الدية. قال مالك في 


و aT E E E O‏ 
الصيي يأمرهُ الرحل بزل في البئر أو يرْقى في التخلةء فيهلك في ذلك: إن الذي أمَرَه 


E 
۱ 


فك ال و 


ترمح الدابة: بفتح اميم في 'القاموس": رمه الفرس ك "منعه" رمحه أي ركضه برحله» لا حلاف بين الأئمة الأربعة 
أنه يضمن الراكب والسائق والقائد ما وطعت دابته فتلف نفسا أو مالا ولو بالت أو راثت فتلف به نفس أو مال 
لا يضمن» وأما ما نفحت بر جلها أو ذنبها فلا يضمن عند أي حنيفةء والرديف كالراكب عند أي حنيفة» وهو 
قول مالك. (الحلى) أجرى فرسه: وهو الرحل من بي سعد» فوطئ على أصبع رجحل من جهيتة» فسال دمه 
حي مات. من جرح أو غيره: وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يضمن إن لم يأذن به الإمام. 

فهو على العاقلة: وقال أبو حنيفة: يتحمل العاقلة قدر أرش الموضحة لا ما دونه» فعلى الحان. 

في هذا غرم: وبه قال الشافعي في "المنهاح"ء قإن حفر لصلحة عامة كالحفر للاستقاء أو لحمع ماء الطرء فلا ضمان 
فيه في الأظهر. (المحلى) 


ل ا 
ضَامنْ لما أصَابَة من هَلاكٍ أو عَيره. قال مَالك: الأَمْرٌ الذي لا اختلاف فيه غنْدنا: اه 
س على اَسَاءِ والصّتيان عقل يحب علّهم أن يعقَلوه مَعَ العَاقلَة فيما عله العاقلة 

من الدَيّاتِ» وَإِلَمَا يجب العَقَل على من بلغ الم من الوجالي. قال مالك في عقل 


اولي رمه العَاقلة إن شَاؤواء وَإِن ابرا اوا أَهْلَ دِيوَان أو مُقَطعين» وقد تَعَاقَرَ 
الاس ف رمن رَسول الله 5 ولي رمَا ن ي کر الصديي قبل ان CE‏ 
کان ران ر ا ا أن يعقل عله غير قومه وَمَوّاليه؛ 
لان راء لا يقل ولأن الي 4 قال: الْوَلاءُ لِمَنْ أعتَى. قال مالك: فَالَوَلاءُ 


تسب قال مّالك: لأر عِدَنَا فيم أصِيب من ابهائم: أن عل افا ا 


وئي نسخة: ابت 


شيا قذرَ ما نقص من ثمَنها. قال مالك ف الرحل يكون عليه القثل ضيب حذا س 
۳ و E‏ ےگ ر 

الحدو د ا ل ى أن القنا يا بلاک کله ا فا 7 
ود إل لا بُؤحذ به ولك أن القثل بأتي على ذلك E‏ 
على من قيلت له يقال لَه: ما لك لم تحلد من افترّى عَليْك؟ فأرَى أن يلد امقول 


ضامن لما أصابه: وذلك أنه أمره بغير إذن من له الإذنء وأما العبد فيعتبر فيه إذن سيده» وأما الصي فيعتبر فيه 
إذن أبيه إذا كان له أب. وإنما يجب العقل إل: وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وف "المداية": وليس على النساء 
والذرية ممن كان له حظ و ا عقل؛ لقول عمر 4#: لا يعقل مع العاقلة صي ولا امرأة؛ ولأن العقل إنا 
مجحب على أهل النصرة لت ركهم مراقبته» والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء. (امحلى) 

كانوا أهل ديوان: وهم الحيش الذين كتب أساميهم في الديوان. أو مقطعين: لا جمعهم ديوان» قال الشافعي 
وأحمد: إن أهل الدية العشيرة وهم العصبة» وقي "المداية": العاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهلهء وإلا 
فعاقلته قبيلته. وقال الشافعي: الدية على أهل العشيرة؛ لأنه كذلك ف عهده 2 ولا نسخ بعده. (الحلى) 

في زمان: ق حامس عشر من المجرة بعد فتح بيت المقدس. 

ما نقص من منها: وبه قال الشافعي وأحمد» وعند أبي حنيفة كما في "لهداية": أنه بجحب في فقء عين شاة 
لقصاب ما نقص؛ لأن القصود منها هو اللحم» فلا يعتبر إلا النقصان» ولي عين بقرة الحرار وجزوره والحمار 
والبغل والفرس ربح قیمته؛ لأنه قضى في عين الدابة بربع القيمة» وهكذا قضى عمر. (امحلى) 


کتاب العقول {V4‏ ماتجاء في الغيلة والسحر 


E: °‏ ےھ ٌى ر ی E‏ و ر ي ر ه 8 
الحَدّ مِنْ قبل أن يقتل» ثم يتل ولا رى أن ياد مِنه في شَيءِ من الحرًاحاإلا القثل؛ 


لأن لمل يأتي على ذلك كَله. قال مّالك: الأَمْرٌ عندنا: أن القتيل إذا لين 


هراي قوم في قري بة أو عيُرهَاء لم يدحل اقرب الاس اليه دارا ولا مكنا وذلك أله 


وقي نسضخة: يو خحد 


قد يقل اه تیل تم يمى على باب قوم ليلطخوا بهء َلَيْس يُوّاخذ اح بيْلِ ذَلكَ. 

قال مالك في حَمَاعَةٍ من الاس اقتلوا» فالکشفوا بيهم قتیل أو ريح لا رى مَنْ 

عل َلك به: ِن اخسن ما شِع في ذلك أن عليه الْعقَلء وان عَقله عَلَى الوم الَذِينَ 

ازعو وَإن كان الْجريح أو القتيل من غير الفريقين فعَقَلهُ على الفريقين جَمِيعًا. 
ما جاءِ ق الغيلة ة والسحر 

E \o. 


o‏ َو تمالا عليه اهل 
صَنْعَاءَ لقَمَهُمٌ حَميعًا. 


فليس يؤاخذ أحد: ولا يحكم في تلك الأمور بالقائمة عند مالك والشافعي إلا أن يكون في عحلة أعدائه لا بخلط 
غيره» وقال أبو حنيفة: وجود القتيل في الحلة والقرية يو حب القسامة» ولا تشبت القسامة فيما عدا ذلك. رامحلى) 
على الفريقين جيعا: الحاصل: إن كان القتيل من إحدى الطائفتين» فالدية على الطائفة الأحرى» والا فهي 
عليهما جيعاء ومذهب أبي حنيفة كما في "الهداية": أنه إذا التقى قوم بالسيوف فأحلوا عن قتيل فهو على أهل 
امحلة؛ لأن القتيل بين أظهر والحفظ عليهم. (الحلى) الغيلة: في "القاموس": تله غيلة أي حدعة» فذهب به إلى 
موضع فقتله. (امحلى) برجل واحد: هو غلام امه أصيل» كما رواه البيهقي. أهل صنعاء: بالمد بلد مشهور 
باليمن» أي تعاونوا وأجمعوا عليه. (انحلى) وإنما حص صنعاء بالذكر؛ لأنمم مثل في الكثرة أو لوقوع تلك القضية 
منهم كما سيأيي» وبه أحذ الأئمة الأربعة والحمهور أنه يغتل جماعة بواحد. (امحلى) قال محمد: ومذا نأحذ» إن 
قتل سبعة أو أكثر من ذلك رحلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة» ضربوه بأسيافهم حي قتلوه» قتلوا به كلهم» وهو 
قول أي حنيفة والعامة من فقهائناء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 


كتاب العقول {Vo‏ ما يجب في العمد 


- مالك عَنْ مُحَمَدِ بن عبد الرَحْمَّن بن سَعْدِ بن ررارة أله به أل يحقصة 
روج ال 35 قلت جَارئة لا سَحَرنهاء وقد كانت راء َرَت بها يلت 
قال مّالك: السَاجرٌ الذي يعمل السَحْر ولم يَعْمَل ذلك لَه يره هو مَل الذي قال 
الله تَعَالی فی کتابه: اإولقد علِمُوا لمن اث سره ما له في الآَجرَة من لاق فارّی ان 
يقل إذا عمل ذلك هو لفسةُ. 


هه لمر هټ 


۲ - مالك عن عُمَرَ بن حُسَيْن مَولى عَائشَة نت قَدَامَة أن عبد الْمَلِكِ بن 
موان اقا ولي رَجُل من رَجُل قله بعصا قله وليه بعَصًا. قال مالك: الام المُْحمَمَع 
عليه عندتا الذي لا احتلاف فيه: أن الرحل إذا ضراب الحل بحضصا او رما بر 


ا ہے مر لل ر 


و ضَرَبه عد فَمَات من ذلك فإن ذلك هر الْعَْدٌ وفيه القصاص. 


فقعلت : وني الأثر: قتل الساحر» وأصله من المرفوع حديث سمرة ين جندب عند الترمذي: حد الساحر ضربة 
بالسيف. وللبخاري وأبي داود أن عمر كتب إلى نواه أن اقتلوا الساحر والساحرة. (امحلى) 

هو نفسه: اختلفوا في السحرء فأطلتق مالك وجماعة أن الساحر كافر» وأن السحر كفر» وأن تعلمه وتعليمه 
كفر» وأنه يقتل ولا يستتاب» سواء سحر مسلما أو ذمياء ومذهب الشافعية: أن عمله حرام» وهكذا تعلمه» 
خحلافا للغزالي» وقول الحفية: كذا في "فتح القدير": إنه بكفر الساحر بتعلمه وفعله» سواء اعتقد بتحرعه أو ل 
ويقتل» لكن في "الدر المختار" عن "الخانية": لو استعمله للتحربة والامتحان ولا يعتقدء حكمه لا يكفر. (امحلى) 
في العمد: قال محمد في "“كتاب الآثار": أحبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: القتل على ثلاثة أوجه: قتل 
خحطاً وقتل عمد وشبه عمد» وقتل الخطاً: أن تريد الشنيء فتصيب صاحبك بسلاح أو غيره» ففيه الدية أخماسا. 
والعمد: أن تعمدت صاحبك فضربته بسلاح» ففي هذا قصاص إلا أن يعفوا أو يصلحواء وشبه العمد: كل شيء 
تعمدت ضربه بسلاح أو غيره» ففيه الدية مغلظة على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس. وفيه القصاص: اتفقرا على 
أنه لا قصاص إلا في العمد» وفيما سواه الدية» غير أن العمد عند مالك ما ذكره» وهو قول الليث» وعند الشافعي: 
هو قصد القتل .ما يقتل به غالبا جارحا أو مثقلاء وإن قتل .ما لا يقصد به القتل غالبا كالعصا والسوط واللطمةء - 


كناب العقول ۷۹ القصاص في القتل 
ل قالك: فل عند عدا أن عد لحل ّى الرَحل ميرت حى فقي تف 
وَين اعد ايا أن صرب الرَحل لرل يي لارو کون ياء م ترجه 
وهو حن یری في ضربه يموت فقكون في ذلك اْقَسَامَة. قال مَالك: الأَمر عندنا: 
ا يقل ف ال حال ا بالرَجُل ال اراد وة بالا كذلك 


القصاص ن تي القتل 
۴ د مالك آله بََعَهُ أن مَروّان بن الْحَكم كب إلى معاي بن اي ا 


ا آي ٻسکرَان قد قل رحلا فكب إلبّه مُا مُعَاويّة ان 


ت في اويل هله الأية قول الله تَعَالى: الح باحر اد بالحد نف فهؤلاءِ ال 
ابقر ة: ۱۷۸( و 
و والأننى بالنتی که ان القصاص کن بين الإناث کک یکون بين الد كور» ل 
(البقرة:۱۷۸) 


لْحرة تقل بالمرأة الحرَة كما يقل الحرُ ار والأمة قل بالَمَة كما يقتل العَِد 
بالعَبْدِ والقصاص بک بین الاب کا پکزں بين الرجَال» والقصاضة ضا کل 
بين لوال وَذلك أن الله على قال في کتابه: او کتبا عَيَهم فيها أن التفسَ 
بالتفس وَالْعيْن بالْعَيْن وَالأَنف بالأنف وَالأذُنَ اَن والس بلس وَالْجُروح قصَاص ي 


ا مائدة: د ٤‏ ) 


اقْلةُ به. قال مَالك: اج م 


= فشبه العمد لا قصاص فيه ويجب الدية» وهو قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد والجمهور. وقال أبو 
حنيفة: العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما حرى جحراه» وشبه العمد أن يتعمد بغير ما ذكرء فإذا ضرب بحجر أو 
بخشبة عظيمة فهو شبه العمد عنده» وعمد عند صاحبيه والشافعي. (الحلى) 

اقتله به: روی عبد الرزاق عن ابن عباس: ما أصاب السكران في سكره أقيم علیه» وبه قال ابو حنيفة والشافعي 
على المحتار» وروي أنه لا جب عليه كابجنون. (احلى) و كتبنا عليهم فيها: أي فرضنا على اليهود ي التوراة. 
والجروح قصاص: ذات قصاص» وقرئ بالرفع على أنه إجمال للتفصيل. رامحلى) 


كتاب العقول 4۷ القضاص في القعل 


فذ كر الله برك وعَالی: : أن التفسَ بالتفہ # فتفس المرأة الْحرَة ب ن بتفس الر حل الحرٌ 


م ارت ارت (لائدة؟) ا ا ا 
وخُرحُهًا بجرجه. قال مالك ني الرَحُل مسك الرحل لِلرَجل فيضربة فيْموت مَكانة: 


لذ انتک ور تی آله ری کل فبلا به ییا وذ شتک وهر یری گل انا 


2 


رم 


ريد الضرّب مما يرب به التاس» لا یری أله عَمَدَ لقنلهء فإئه يقتل القاتل ويعَاقب 
بو ٤ه‏ 


RR ES CN‏ لاله اسک ولا يَکون عليه الْقَنل. قال مالك 
ف الرّحل يقل الرَحُل عَم ا عند فقتل اقام أو فا فقا عَينْ الفاقئ قبل 


ان يقَص منه: س عل ية ولا ضام والتا کان حن اي ف از فقت 
عَينهُ في الشيْء بالّذي ذهب» وإنما ذلك بمنزلة ارَحُل تقل الرّحل عند ثم وت 
قات فلا کون لصاحب الدم إذا مَاتَ ر شئ دية ولا غیرهاء وذلك لقول 


الله تَعَالى: # کب عليْكم لْقَصاص فی الق لقلى الح بال المد الد ولان ی بال تی ب 
ا (البقر :۷۸ ۱) 
قال مالك: نما کون ل القصاص على صاحبه الذي قله وَإذا هلات قاتله الذي 


َس لَه قصاص ولا دي 
قال مّالك: ولس بين الحر وَالعَبْدِ قود في شَيء من الجرَاح» والعبد يقل بالحرٌ . 


ولا يكون عليه القتل: وقال أبو حنيفة والشافعي: القود على القاتل دون الممسك ولم يجب على الممسك 
إلا التعرير» وقال أحمد في إحدى روايتيه: يقتل القاتل ويحبس السك حى بعوت» وف الرواية الأحرى: يقتلان 
جميعا على الإطلاق» وروى الدار قطي عن علي: قضى رسول الله 2 في رجحل الممسلك رجلا فقتله الآحر فقال: 
يقتل القاتل وبس الممسات ورواه عبد الرزاق عن قتادة: فقضى علي أن يقتل القاتل ويحبس الممسك. (الحلى) 
فيقتل القاتل !ل: يعي اتفاقاء لا لأجل القصاص. (الحلى) كتب عليكم إخ: ذكر الطبري عن الشجي أن هذه 
الآية نزلت بي حي من العرب كان لأحدهما طول على الآحر في الشرف» فكانوا يتزوجحون من نسائهم بغير 
مهر» فإذا قتل منهم عبد قتلو! به حراء أو امرأة قتلوا يما رجلا. (امحلى) 

فليس له قصاص ولا دية: وبه قال أبو حيفة والشافعي: إنه يسقط القود .موت القاتل. (انحلى) 


كتاب العقول 4۸ العفو في قعل العمد۲[القصاص في الجراح 


ES‏ سر يھ م BE‏ 2 ے ا ھ2 ا ا 2 م ي 
إذا قله عدا ولا يقتل الحر بالعَبْدِ وإن قتله عَمدًاء وهو أحسن ما سَمعث 


2 1 َ0 چ 
العفو ف قتل العمد 
2 کے م ي 2و o oro‏ ا م و £ o ~2 a‏ 


a ٤ و‎ 


قاقله ذا قل عَمْدًا: إن ذلك جائ له واه اوی بدمه من عير من اليائ من بَعْدِه. 
قال مالك في الرَحُل ينفو عن قل اعد بعد أن حه ويب له: إه ليس على القابلِ 
عق مرم إلا أن يكن اي عَفا عة ارط َلك عند العفو عله قال مالك ف الال 
عدا لذا عقي عه اه يلد اة حلدة وهن اما :قال مال و اذا قل الرس عدا 
وَقامَت على ذلك اة وللْمقتول بون وتات فعفا انون وأبى الات أن يَعْفون» 
فعفو انين جار عَلى البتاتِء ولا أَمْرَ للبتَاتِ مَع اين في الِْيَام پالم والعفو عله 


ا 
القصاص في الجراح 
مالك الأَمر الْمُحَمَم عله عندتا: ُن من کسر يدا أو رجلا عَمْدا اله قاد منه ولا يَعَقَل. 


وي ل 


قال مالك: ولا باد من أَحَدِ حى برا حرا صَاجبه فيقاد من فان جَاءَ حح 
O‏ 
لحصول الممائلة 


أحسن ها معت: وبه قال الشافعيء وقال أبو حنيفة: يقتل الحر بالعبد كعكسه» وروي عن سعيد بن المسيب 
والنحعي والشعي وقتادة والثوري» واحتج لذلك بقوله تعالى: و تنا عایٰھم فیها أن لتس بالتفس نة (المائدة: ٥‏ 6 ). 
وبس عاما: تعزيراء ولم ير ذلك هذا العبد قي كتب علمائنا الحنفية. (احلی) 

يقاد مه ولا يعقل: وإنغا يحب القود عند أبي حنيفة والشافعي فيما دون النفس إن أمكن المماثلة» كقطع اليد 
من المفصل وإلا فالعقل. فلا حب في كسر عظم إلا في سن إن أمكن. حى يبرأً: وبه قال أبو حنيفة» لا يقاد 
جرح إلا بعد البریى وقال الشافعي: يقتص منه قي الحال. رانحلی) 


كتاب العقول ۹ ديق السائبة وجنايته 


أو مات فَلَيْسَ على الْمَجْرُوح الأول المُسْتَقيدِ شيب وإن برا جرح المسياج ينه 
وشل الْمَجرُوح الأول أو برت جراحه وها عَيْب أو تقص أو عثل» فالمستقاد مه 


لا يسر الثانية ولا قاد بجرجه قال: لِه يقل لَه بقذر ما تَقص من يد الأول 
و فستَدَ مها وَالْجرَاح قي الْجَسَدٍِ عَلى مل ذلك. قال مّالك: فإذا عَمَدَ الرَجلٌ إلى 


وي نسححة: وإدا 


ا r‏ م ر رر ص 


امرأته فَفقَاً عَينَهًا اوک أو قطْعَ إصبَعَهَا أو أشباه ذلك معدا لذلكٌ فإكّهًا 


e‏ کہ 


قاد منه. وما الرَحُل يرب امرا بالل أو بالسَوطِ فيصِيبها من ضَربه ما لم برذ 
ولم يتعمد ذلك فاه يَعْقَلٌ ما أصَاب منها على هذا الوه رلا بقاد منه. 
o4‏ - مالك اه عه ُن ابا بر ابن حرم قاد من كر المخد 

ق 


و 
دية | السائبّة و جنايته 


~ 


٥‏ - مالك عن ابي الرَناِء عَنْ سيان بن يسار أن اة أحتقة بض الحاج 
فقتل ابن رل من بني عائلِب ا لعَافذِىٌ و ل ال ن الطاب بطب 


ررم 


دية ابنه» ل ع لا دية له فقال لَعَائذِى: ارايت ل قله تی فقال عمر: 
تخرځون ډیته. فقال هُوّ: إذا كالأرقم إن يرك يلقم وان يقل يقم 


فليس إل: لأنه استوف حقه ولا بمكنه التقييد بوصف السلامة؛ لما فيه سد باب القصاص» والاحتراز عن الزيادة 
ر وهو قول أي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: يضمن دية نقس من قطع قودا فسرى إلى 
النفس؛ لآن حقه في القطع لا في القتل. (انحلى) ولا يقاد منه: في "النهاج": لو عزر ولي أو والء أو زوجء أو 
معلم فمضمون تعزيرهم على العاقلة إذا حصل به هلاك؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة. ومذهب علمائنا كما في 
"الهداية" وغيره: أن من حد أو عزر فمات» هدر دمه. وإن عزر زوج عرسه ضمن؛ لأن تأديبه مباح» فقيد 
بشرط السلامة. (احلى) سائبة: العبد الذي شرط في عتقه أن لا يرثه المولى» من ساب» أي جرى وذهب. 
(امحلى) يترك يلقم !إل: برنة اجهول»ء وعزر ما فيهماء أي إن تر كته قتلك وإن قتلته قتلت ها. وهذا مثل من 
أمثال العرب» يعني إن قتلته كان له من ينقم منك وإن تر كته قتلك. 


D0 


b: 
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القسامة: بفتح القاف وحفة المهملة اسم .حع القسم» وقيل: مصدرء» يقال: أقسم يقسم قسامة إذا حلف» وقد 
يطلق على الحماعة الذين يقسمون» كذا في بعض الشروح» ولي "القاموس': القسامة: الجماعة يقسمون على 
الشيء ويأاحذونه» أو يشهدون» ولي الشرع عبارة عن أيمان يقسم با أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم» 
وهذا على رأي مالك والشافعي» وعند أبي حنيفة: هي أعان بقسم ها أهل الحلة المقيمون على نفي القتل عنهم. 
قال عياض: حديث القسامة أصل من أصول الشرع» وبه أخحذ العلماء كافة من الصحابة ومن بعدهم وإن 
احتلفوا قي كيفية الأحذ به» ولم يأحذ به سام وسليمان بن يسارء وقتادة وابن عيينة والبخاري» وعن عمر بن 
عبد العزيز روايتان. (الحلى) قلت: المذهب فيه هو استحقاق القود بالحلف حمسين من أولياء المقتول عند 
الشافعي بت إن كان هناك وإلا فمذهبهم مثل مذهبناء وهو: أنه بجحب على ولي المقتول إقامة البينة» وإن تعسر» 
حلف المتهمون مسين يمينا: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإن قامت البينة أقيد منه» وإن م تقم ونكلوا عن 
اليمين» وحب الديةء وإن حلفوا تبرؤوا من الدية عندهم» وعندنا يغرمون الدية على كل حال» سواء حلفوا أو 
نكلوا عن اليمين» وهذا هو الثابت بالنظر إلى مجموع الروايات؛ إذ البينة على المدعي واليمين على من أنكرء 
ولا معن لإيجاب اليمين على أولياء المقتول» وقد ذكرت البينة في كثير من الروايات» وما لم يذكر فيها محمول 
على ما ذكر؛ لأن الواقعة متحدة فيعمل عا وافق الأصول منها دون ما حالف. وكذلك احتلف فيها بين حلف 
اليهود حمسين عينا» فمن مثبت هما ومن ناف إياهاء والحمع أن اليهود كتبوا إليه بحلف خحمسين» ولم يشهدوا 
ولم يطلبهم. ولا معتبر ما كتبوا إلبه 5ل فإن الأمان لا بد أن تكون قي مجلس القضاء جحضور الحاكم ولم يوجحد. 
فمن ذکرها عن ها کتابتهم» ومن تفاها نفى اليمين المطابق للقاعدة. 

ثم إن الروايات متلفة ضا في بدل الدية ممن كان» والأصل: أن اليهود م يبت عليهم شيء؛ لعدم البينةء وكاتوا 
مستعدين للأمان» إلا أن أولياء المقتول نم يقبلوها منهم» وكان ذلك حقا هم فسقط أعامم بإسقاط هؤلاء إلا أن 
اليهود يذلوا من الال شيا ظنا منهم أن القصة منجرة إلى أزيد من ذلك وقد افوا على أنفسهم بثبوت المدعي حيث 
وحد القتيل فيه فأحبوا أن يسلموا من ذلك با بذلواء وقبله البي 5 منهم؛ ها علم أنه لو م يثبت عليهم المدعي = 


كناب القساهة fA!‏ تبدئة آهل ادم في القسامة 


عن سهل بن ابي حثمة انه آخبره رحال من کبراء قومه آن عبد الله ب سَهلِ 
وَمُحيّصة حرجا ى حير من هب اه اي ميمه عر أن عبد اله ن 
سَهل قَذ قنل وَطرِحَ في في فقير بر أو عَيْن فأتى يهود َال ا فقالوا: 
والله ما لاه فأقبل حى قم على قومه فذكر لهم ذلك نم أقبل هو ووه 
ويّصة - وهو اكير مل - وعد الحم فدهب مُحَيّصة يتكلم وُو الذي كان 


عیب قال له رول اه 4 کی كبز بريد الس كلم حوبص تم كم 


2 


ر ت ا e‏ م4 2 ا یلته £ ° 
محيصة» فقال رسول الله د: إا أن 


َه رسو الله ب في ذلك فكتوا: إا والله ما قلناه: قال سول الله كل حرص 


= وهو الظاهر؛ لعدم وجود البينة وعدم مبالات هولاء بالأبعان» لسلموا من غير شيء» ولم يزرؤوا في مال ولا نفس. 
فهذه حقيقة القصةء نم أنه 4 أكمل ديته من عنده» فمن أنكر الأحذ من اليهود فإنما أنكر أخحذ كلهاء ومن 
أثبت أحذها منهم فما قصد بذلك أخحذ شيء من ذلك. وما ينبغي التنبيه عليه أن خيبر إذ ذاك كانت لم تفتح 
بعد» و كان الأقوام فيما بينهم تعاهدء كما يدل عليه قوله ف الرواية: "قأذنوا بحرب من الله ورسوله" إذ لو كانت 
مفتوحة لما افتقر إلى الحرب والإيذانء ولذلك لم يتتبع البي 4 قصة القتيل هذه حق التتبم» فلا يرد على الحنفية 
ما أورد من أن مذهبكم في القسامة تحليف الملاك لا السكان» وههنا قد حلف السكان ونم يتعرض باللاك وهم 
اللسلمون. وإنغا حرى أمر القسامة عليهم؛ ها أن القوم كانوا معاهدين» وكانت القسامة شائعا في الجاهلية على 
الدحو الذي قلناء فلا يورد أنه لو لم تفتح بعد لها قبلوا ذلك منهم؛ لاهم كانوا غير مقدرين عليهم. 

حيصة: بضم اليم وفتح الحاء وكسر التحتانية المشددة وإهمال الصادء وقيل: بسكون الياءء و كذا حويصة أخحوه» 
فيه لغتان أيضاء قال النووي: تشديد الياء فيهما أشهر اللغتين. في فقير بئر: هو بفاء م قاف» على لفظ الفقير 
ضد الغيء هو البئر القريبة القعر» الواسعة الفم»وقيل: الحفرة الي تكون حول النخل. قوله: "أو عين" أي أو 
ألقي في عين» بالشك من الراوي. (امحلى) كبر كبر: أي ليلي الكلام» أو ليبداً بالكلام الكبير» يريد السنء أو 
العن: عظم من هو أكبر منك بأن تفوض إليه الكلام. وقي رواية: "الكبر الكبر" بضم الكاف وسكون الموحدة 
وتنصب آحره على الإغراء بفعل مقدر» أي قدم الأكير سنا. (الحلى) أن يؤذنوا بحرب: أي يدفعوا إليكم ديته» 
وإما أن يعلمونا أمْم متنعون من الترام أحكامناء فينقض عهدهم ويصررون حربا علينا. (المحلى) 


كتاب القسامة AY‏ تبدئة أهل الدم في القسامة 
SS‏ الرَحمَن: افون ا دم م صاحبکم؟ فقالو EE‏ قال أفَحلفُ 
کا وا لی دا رسرل الله 53 من عند فبعث لهب 
بيائة اة حى جلث عَلَيْهِمْ الدارً. قال سَه: قد ركضتني منها اقة حَمْراء. قال 
مّاللف: الفقير هو البْرُ. 
۷ - مالك عر يحي بن سڪيا عن شير بن يسار ائه أَحَرَهُ ُن عَبْد الله ن 
رھ رك ر 2 3 
سَهَل الأنصَاريّ وَمُحيّْصَة بن مَسْمُود حرجا إلى حير فَفرقا في حَوائجهمًاء فقتل 
عبد اله بن سَهل فَقدم مُحَيّصة فأکى هو وأحوه حوبص وَعَبذ الرَحْمَن بن سمل إا 
لبي ت فذه هب عبد الرَحْمَنِ a‏ لکا اه ل ا 
e o RE EERE‏ اله کا 
E Tg E alo {or 2‏ ا با عل o7 ^ @ o‏ ا م 
لم تشهد ولم تحضر. فقال لهم رسول الله : ا 
فقالوا SS‏ قال ب ب امیا فرعم شیر 
أن ر شرل اه ا وداه من عنده. 
قال مّالك: الأ مر المُحتَمَمُ عليه عِنْدنا E E RY‏ الذي 
حْتَمَعَّبْ عله الأئمّة عندنا في القَدِيم رالحدِيت؛ أن يدا بالأيمان المدعوان E‏ 
فتبرئكم يهود: مرفوع غير منون؛ لأنه غير منصرف للعلمية والتأنيث» على إرادة اسم القبيلة أو الطائفة» أي 
يرفعون منكم الظن والنهمة منهم. بخمسين يمينا: والمعى يبرئكم من أن تحلفوا» وروي: فيبرأكم من البراءةء أي 
يبرئ إليكم من دعوتكم؛ لظاهر الحديث أَمُم إذا حلفوا ارتفعت الدية عنهم» وهو مذهب الشافعي والجمهورء 
وعندنا کب الدية مع وحود أعافم. راحلی) 


كتاب القسامة AY‏ تبدئة أهلالدم في القسامة 
في الْقَسَامَّة قيفوت وأن القَسَامَة لا جب إلا بأَحَد أمرين: إا أن يقول المقغول: 
ڌمي عند فلانِ او ياتي ولاه الدم وٿ من تق ون لم كن َاطِعَة على الذي 
يدّعَى عليه الد فهذا وجب القاف ال الدمٌ على من اذَعَوه عليه ولا تَجبُ 


الْقَسامَة عندتا إلا بأَحدِ ر هذبن الوَحْهين. قال مالك: وتك السثة تي لا اختلاف 
فيها عنْدَنَاء الذي لم يرل عليه عَمَل الاس: آن المبَدئينَ ‏ بالقَسَامَة أل الدّم» ا 
بدعرته ب القنك والخطا. فال مالكف: ر بدا رسول الله #4 الحَارقين في نل 
و مرو ر م ا و قو 2 

صاحبهم الذي تل بخیبر. قال مًالك: فإن حلف المدعون استَحَقوا دم صاجبهم» 
ولوا من حلفوا عليوء ولا بقل في اْقسَاة إلا واد لا بقل فيه اشان. يحلِفٌ من 
ولاف الم خمسون رك خحمیین بنا فإن قل ا آ۰ کل بعضهم ردت 
الأَبْمَان يهم إلا أن ينكل أَحَد من وُلاةٍ الْمَقَتُول وُلاة الم ا العفو 
عن فان َكَل اح من أُولَمك فلا سیل إلى الم ذا تکل اح منهي قال مالك 
الَا رَد لمان على من ِي نهم ٳڏا تکل اح من لا يور َه له عفو. 

قال مالك: فن تکل اح من و رلا الدم وڙ لهم العفو عَنْ الدّم ون کان وَاحداء 
ن يمان لا ر على من قي م ولا الثم لذ َك أَحَد مهم عن الأَيمَانِء MS‏ 
فیحلفون: وبه قال الشافعي وأحمد؛ لأنه ا بدأ بالمدعين. قال عياض: وضعف هولاء رواية من روى الابتداء 
بيمين المدعى عليهم وقالوا: إن هذه الرواية وهم؛ لأن روايات الابنداء بالمدعين صحاح مشهورة» وقال أبو حنيفة: 
لا يبدأ مم بل يقسم أهل امحلة» يتخيرهم الولي» يحلفون بالله: ما قتلناه ولا علمنا قاتله؛ للحديث المشهور: اليمين 
على المدعى عليه. (امحلى) الخارثيين: أي حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل من بي الحارث كما مر آنفا. 
إذا نكل أحد منهم: أما عند الشافعي فإنما يجب جلفهم الدية لا القصاص» فلو نكل أحدهم حلف الآحر 
مسين وأحذ حصته. (الحلى) إذا نكل أحد إخ: وهم غير الورثة من عشيرة المقتول. (امحلى) 


كتاب القساهة SA“‏ تبدئة ألهل الدم في القسامة 


ولك الئان إذا كان ذلك رد عَلّى الْمْدَعَى عليه الد فیخلفُ E‏ 
رجلا سين يويتاء قان لم يوا حَمْسِينَ رجلا روت امان على من حف ري 
فن ل ود اد جلف إلا لدی لاع عليه حَلّف هر حمسن يمينا وبّرئ. 

ال مالك ماق ن ا في الم لاان ى ارق ن ال لاو 


التاس» وَإِنمَا يمسن الحلوَةء قال: فلو تم کن العامة الاما شت فة اله ل 
عمل فیھًا كما ٤ e‏ الحقرق) ملك الا وا ا ا ا عا 
القَضَاء فيهًاء وکن الاعلت الا الى ولا لحرن وون بهًا؛ کف الاس 
عن الدم» وَلِيَحْذرَ لقال أن بوذ تي مغل َلك بقول الممتُول. 


کي 
ټw‏ 


° e ی ا ق و و وو وق ر ® ەە‎ e 
قال مالك في القوْم يكون لهم العَدّد يتّهمون بالدم» فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم‎ 
0 2 م‎ a و ەر 2 ° ا‎ a ~~ ت‎ r ھا ھ‎ 2 
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ے 2 م ۾ ”هه ت 2 و a‏ م 
الأيمّان عليهم بقدر عددهم ولا يرون دون أن يحلفَ كل إِنسَانِ منهم حمسين 
ر ی N OE a E O a E a O BD DE a E‏ 2 2 
6 2 ا ٠‏ ر 

المَقتول» وهم ولاة الدم الذِين يقسمُون عليه والذين يقل بقَسَامَته. 


هسين يمينا وبرئ: وقال أبو حنيفة: لا جلف المدعونء وإغا يحلف المدعى عليهم فإن نم يكمله أهل المحلة كرر 
الأعان عليهم حن يتم خمسين؛ لا روي أن عمر لا قضى في القسامة وأ إليه تسعة وأربعون رحلا فكرر اليمين 
على رحل منهم حى تمت مسون ثم قضى بالدية» وعن شريح والنخعي مثل ذلك كذا في "الهداية". (انحلى) 
وهذا أحسن: وقال الشافعي: لدعوى القسامة أن يعين المدعى عليهء فلو قال: قتله أحد هؤلاء لا يسمع؛ لإمام 
المدعى عليه ولو تعدد المدعى عليه حلف كل خمسين ولا توزع عليه كذا في "شرح المنهاج". 


كتاب القسامة fA‏ من تجوز قسامته من لإا الدم في العمد 
و ی و ا ا روو OES‏ ا 
من تجوز قسامته من ولاة الدم في العم 
ال ماف الام لني ادف ف ا ا لت ف الف ق ال ا 
مِنْ اساي وَإن لم يكن مول ولاة إلا اَسَاءُ فس لاء في قل المد قَسَامة 
ولا عَفوٌ. قال مالك ف لجل يقَيَل عَْدًا: له إذا قام عضب المشول ار مراليه فقَالوا: 
تحن لحف ونستَحى دم صاحبتاء فذلك لَهُمْ. قال مّالك: وإن اراد القَّسَاءُ أن يَعْفون 


رة ري 


عله فليس ذلك لهر. فال ا ال أو ال وى بذلكٌّ منهن؛ هم هم 
الْذينَ N E E‏ أو الْمَوّالي بَعْدَ أن 
a‏ الد واا لا تدع قاتل صاجبناء قهن حى وأولّى بذلك؛ 
لان ماحد الود اح ممن ركه ِن الَسَاءِ وَالْعَصَبَةٍ إذا بت الم وَحَب لقنل 

ب القشل 
ل مالك: لا يقس في ل اعد من المُدّعِينَ إلا اتان فَصَاعدا ترد الأيمان 
ای ا کی ا ا و ا ل 
مالك: وإذا صرب افر الرَحْلّ حى يموت حت ديهم فوا به ياء إن هُو 
مات بعد ضَرْبهم كانت الْقَسَامَة وإذا كانت القَسَامَة لَمْ كن إلا عَلّى رَجْل وَاجڊٍ 
ولم بقل عبر ولم نعم قسَامةَ كائت قط إلا على رجي واجا. 


قسامة ولا عفو: وبه قال ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود» وقال الشافعي: يحلف الورثة كلهم ذكورا 
كانوا أو إناثاء في العمد والخطاء وبه قال أبو ثور وابن المنذر. (احلى) فذلك فمم: وإن م يكونوا ورثة» وهو 
قول الأوزاعي والليث وأحد» ومذهب الشافعي: أن الحالف هو الورئةء فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورئة» 
واحتج بقوله #5: أتخلفون وتستحقون دم صاحبكي فجعل الحالف هم المستحق للدية والقصاص» ومعلوم أن 
غير الوارث لا يستحق شيقا» فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية. (الحلى) بعد ضرجم: قال أبو حنيفة 
والشافعي: ليس فيه القسامةء بل يجب فيه القصاص ولو مات بعد ضريمم يأيام. (الحلى) 


كتاب القساهة 4۸٦‏ القسامة في قتل الخظا+ اليراث في القسامة 


1 


القَسَامة ٿ قل الحَطاً 
قال مّالك: CT‏ يدعون الدم ويستحقونه بقسامچي 
يحلفون حَنْسينَ يويتاء ثم گکون على قَسْم مَوَاريثهم مِنْ الدَيةء فن کان في الأَيمَانِ 
سور - إذا قيمَّت بيهم - نظ إلى الذي يون عليه اكير بَلْكَ الأَيمَانِ إذا 
قَسمَتْ» َر عله يلك مين قال مالك: وإن لم يكن للمقثول وَرََة إلا الَا 
فان تلق وان الديةء فإن ا إلا ر راخد لف حي 
يمينا وأَحَدَ الدَية ونما يون ذلك في قَنْل الْحَطا ولا کون في قل العَمْدِ. 
الميرَات في القَسَامة 
قال مًالك: إذا قبل وُلاة الم الدية فهي مَوروئّة على كياب اللء برها بات الْمَيّتِ 
وواه ومن يره من الَسَاِ إن لم رز اللَسَاءُ مرائ كان ما بقي من د يته لأولی 
التاس بمیراله مع اللَسَاءٍ. قال مًالك: إذا قام بعض وردّة المَقول اأذي يتل شف 


2 ۶ 


i‏ £ و ^~ و 


بريد أن يَأحُذ من الدَية بقذر حقه حَقه منْهَّا وأصْحَابةُ غيب لم يأحذ ذلك وآ يَسَحق 
: شن الدب اشا قل ولا کن دون اذ بتكيل اتةه يلف حَنيين رنه فان 
لف نین یئ اسع جص بن فلن ولك ا هم و به شت إلا مين 
يمیتاء ولا تت ت الدية حى بث يقبت الم فا اء بعد دل من الور اة خلب 

ثم تكون إخ: ففي زوحة وبنت تحلف الزوحة عشرا والبنت أربعين. إذا قسمت: ففي الأبوين: تحلف الأم سبعة 


عشر بيناء والأب ثلالة ولان بينا؛ لأن عليها أن تحلف ستة عشر ينا وتلڻا عين» وهي لٹ خسين» فجبر 
الكسر. (احلى) ولا يكون في قتل العمد: فلا بحلف في العمد النساء ولا واحد» بل لا بد من اثنين فصاعدا. 


كتاب القسامة AY‏ القسامة في العبد 
a‏ ډِ 
من ال ن يتا يقر میراثه ينهاء واد حت ى يننكل الورنة هم 
فان جَاءَ ًح لام د a‏ 
Lk‏ وإن کان يعض الورة غائبا أو صبيا لم يبلغ 
الحلي > حف الین حضوا حَمْيسنَ ياء إن جَاءَ اعاب بعد ذلك أو بلغ الصبي 
الح حل ل م يفون على قذر حُقوقهم مِنْ الدَيَة وعَلّى قد مَوّاريثهم 
منهاء قال مّالك: وَهَذا أحْسَن ما سمغت في ذلك. 

٩ 34 ~o 

القسامة ف العبد 
CR of #or ^ê TS‏ رر ا 
قال مّالك: الام عدا في العّبد: أله إذا ا ا عدا او طا ٿم اء سيد 
O O a‏ 
قسَامَة في عَهْدٍ ولا حَطًأء وَلّمْ أَْمَع أَحَدًا مِنْ أَهْل العم قال ذلك. قال مًالك: فإن 
O O‏ 


a‏ ذلك إلا نة عَاولة أو بشاهٍ فيَحْلِبُ مع شاهد قال مالف: 
وها اجس ا مْحت. 


يستكمل الورثة حقوقهم: وبه قال الشافعي: إنه لو حضر الغائب بعد حلف الحاضر» حلفه بقدر حصته كما 


لو كان حاضرا. (احلى) وليس إل: وقال أبو حنيفة والشافعي: يثبت القسامة ي قتل العمد كالخحر. 
مع شاهده: وذلك على أصله من قبول شاهد واحد مع يمين المدعي حلافا لأبي حنيفة. (امحلى) 


بن اه لخت الحم 
2 9و 


۸ - الك عن تاف عن عند لله ن عر گه قال اوت البهو دا إلى 


مے ےی ے2 ۹ 1 


و أن رَجُلا مهم وَارأًة زيا کک لله 3: 

EAL‏ لرَخْم؟ فقالوا: تفضَحهم ويْجلَدُون. فقال عبد 
تلم كذ إن فيها الرّحم. فوا بالتورَاة فتشَرُوهاء eT‏ 
ارجم ا0و ااال 0 د سّلام: رفع يدك فرفع يده 


Jr 
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إا فيا آية الرّح فقالوا: صْدَق يا مُحَمَد! إن فيها آية الرُجم» فأَمَرَ بهمًَا ا 


أن رجلا: لم يسم الرحل» والمرأة تسمى: "بسرة" بضم الموحدة. ما تجدون إلخ: قال الثوري: هذا السؤال ليس 
لتقليدهم ولا لعرفة الحكم فيهم وإنما هو لإلرامهم عا يعتقدونه في كتام. قال القسطلان: "ما" مبتدأ من أسماء 
الاستفهام» "تحدون" جلة في محل الخير» والمبتدا والخبر معمول للقولء وإنغا سأمم إلزاما هم ما يعتقدونه في 
كتاهم الموافق لالإسلام؛ إقامة للحجة عليهم وإظهارا لما كتموه وبدلوه من حكم التوراةء فأرادوا تعطيل نصها. 

نفضحهم: بفتح النون والضاد المعحمة» وهو معمول بمقدر» أي نحد أن تفضحهم ويججلدون. وإغا أقي أحد 
الفعلين جحهولا والآحر معروفا؛ ليشعر بأن الفضيحة م وكولة إليهم إلى اجتهادهم» إن شاؤوا استحموا وجه الزاي 
بالفحم أو عزروه» والحلد لم يكن كذلك. وني "البحاري" في تفسیره آنه ۶ قال هم: کیف تفعلون من زن 
قالوا: نحمهما. من التحميم» ولسلم: نحملهما - بالحاء واللام - أي نحملهما على جمل» وني رواية 

- بالجيم - أي جحعلهما على الجمل» وفي رواية: ونخالف بين وحوهها ويطاف مما. (الحلى) 

آية الرجم: وقد وقع بيافا في رواية أي هريرة ولفظه: "حصن والحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجهماء 
وإن كانت المرأة حبلى تربص ها حن تضع ما في بطنها". (امحلى) إن فيها آية الرجم: وني رواية البرار أنه ال 
قال: فما منعكم أن تر مرها قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتلء وقي رواية: نحد الرحم ولكنه كثرر في شرفائناء = 


کتاب الخحدود £۸۹ ما جاء في الرجم 


رسول الله 5 فرجما. قال عبد الله بن عم رآت ارٌخل خي على الموائ ی 
اة قال مالك: يعي يني بكب عليها حى مع الحجَارً عَليّه. 


1o۹‏ الك عن تیت ی تیب عن شید لی لشاب ا خلا ا ن 


هو ماعز بانفاق الرواة 


إلى ي بكر الصديقء فقال لَه: إن الأحرَ زَنى. فقال له ابو بكر: هل ذکرت هذا 
لأَحَدِ عَيْري؟ فقال: لاء فقال ا له ابو بکر: ب إلى الله وتز بير الل إن الله 


قبل اويه عر عاد ف ا فا ی ی غر ب الاه نال ل ا 


قال لأيي بَکر» فقال لَه عَم مل ما قال لَه یو بکر. فلم رزه سه حى حَاءَ إلى 


رَسول الله ي فقال لَه: إن الأَجر زكى. فقال سعيد: فأعرّض عله رسول الله 4ل 


= فكنا إذا أحذنا الشريف تركناه وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا: لو نحتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع» فجعاتا التحميم والحلد مكان الرجحم. (الحلى) 

فرجا: بالبلاط بالمصلى. قال النووي: فيه دليل على وجحوب الرجم على الكافرين» وأن الكفار بخاطبون بالفروع 
وهو الصحيح» وقيل: لاء وهو مذهب مشايخ “مرقند من الحنفية» وقيل: قي النهي دون الأمر. وفيه: أن الكفار 
إذا تحاكموا إلينا» حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. (امحلى) قلت: هذا صريح في أن الإسلام ليس بشرط في 
الإحصان» كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو يوسف في رواية» وعند أبي حنيفة ومحمد والمالكية: الإسلام شرط» 
واستدلو! بأحاديث وردت في ذلك وأجابوا عن رجم اليهوديين بأن ذلك كان في ابتداء الإسلام جحكم التوراةء 
ولذلك سأهم عن ما فيهاء ثم نزل حكم الإسلام بالرحم باشتراط الإحصان. واشتراط الإسلام فيه بقوله ك5: 
من أشرك بالله فليس .ححصن. أخرجه إسحاق بن راهويه قي مسنده» عن ابن عمر مرفوعاء وأحرجه الدار قطي ي 
سننه» وأحرج الدار قطي وابن عدي عن كعب بن مالك: أنه أراد أن يتزوج يهودية» فقال رسول الله : لا 
تتزوحها فإها لا تحصنك. فهذه القصة دلت على عدم اشتراط الإسلامء والحديث المذكور دل عليهء والقول 
مقدم على الفعل مع أن في اشتراطه احتياطاء وهو مطلوب في باب الحدود. 

يحني: قال ابن عبد البر: أكثر شيوحنا قالوا: يحي بالحاء والنون أي يكب عليها» وقال بعضهم عنه: بالجيم» 
والصواب فيه عند أهل العلم: ججتأً بالحيم والهمزة أي يل عليها. (امحلى) 

الأخر: همزة مقصورة» والمد حطأء أي الأبعد من الخيرء وقالوا: معتاه: الأرذل» والأبعد والأدن» وقيل: الفيم 
وقيل: الشقي» و كله متقارب» ويراد به نفسه» فحقرها وعاما .عا فعل. (الحلى) 


کتاب الحدود EE‏ ما جاء قي الرجم 


2 لالت > ا 7 ٍ ۴ ر چ 2 ا 
رسول الله 5 قال لِرَجلل من أَسْلم يقال لهٌ: هرال : e‏ 1 6 بردائك لکان 
orf Ao‏ 


حيرا لَك E E E E‏ 
ان هرال الاَسلَهِيَ» فقال يريد: هرال حَدّي وها الْحَدِيث حق. 


۱ - مالك عن ابن شهاپ ئه ابره ان رجلا اعرف على نمه بالڙنا على 
عَهْدِ رَسُول الله 3 وَشَهد على تفه اربع مَرَاتِ هامر به رَسول الله 5 فرجم. 


هل يشتكي !ل: هو مبتلى بشكاية أو مرض أذهب عقله» "أم به جنة" بكسر الحيم وتشديد النون أي الحنون. 
قال ابن عبد البر: إن اجون لا حد عليه وهو إجماع» وإن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش جنون لا يفعله 
إلا الجانين» وإنه ليس من شأن ذوي العقول. هزال: بتشديد الزاي» ابن يزيد بن ذباب - بضم المعجمة وخحفة 
اموحدة - أبو نعيم الأسلمي» وهو الذي أرسل ماعزا إلى البي ب وكان ماعز عند هزال. (الحلى) 

لكان خيرا للك: قال الباحي: المع لكان خيرا لك من إظهار أمره» وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والكتمان 
كما فعله أبو بكر وعمر» أي لو لم جحد السبيل إلى ستره إلا بردائك كان أفضل نما أشرت إليه به من الإظهار. 
قال التوربشيّ: وذلك أن ازال أبو نعيم كان له مولاة» امها فاطمة» فوقع عليها ماعز» فعلم به هرال 
فاستحمله» وأشار بابجيء إلى البي < والاعتراف بالزنا على حسن في ذلك وهو يريد السوء والهوان. (الحلى) 
أربع مرات: قال محمد: وبمذا نأحذء لا يحد الرجحل باعترافه بالزنا حى يقر أربع مرات في أربع بجالس» وكذلك 
حاءت السنة: لا يؤحذ الرجحل باعترافه على نفسه بالزنا حي يقر أربع مرات» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء 
وكذا أحمد في التربيع. وخحالف فيه الشافعي ومالك فقالا باكتفاء الإقرار مرة» اعتبارا بسائر الحقوق. وفي اشتراط 
احتلاف احالس حلاف لأحمد وابن أبي ليلى. ولنا: ما ورد قي بعض طرق قصة ماعز من التربيع في أربع جالس. 


کتاب الحدود 4۹۱ ما جاء في الرجم 

قال ابن شهاپ: فين أل ذلك يوذ لرل باعترافه على فيه 

٣‏ = مالك عَن يغقوب بن ڙنڍِ بن لح عَن ايه عن عبد الله ن اي ملي 
ئه رَه أن رأة جَاءَّث إلى رَسول الله کل فأحبرة: لها زت وي ايل فقال 

لم ر الله و اذعَبي حتّی تضعي. فلمًا ضعت حَاعَنّه» فقال: اذهبي حٌى 


فلنًا جا فقال: اذهبي فاسْتَودعیه قال فاستو عه حَاءّت» 
۴ | - مالك عن ابن شهاپ» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مَسعُوو عن 


ي هريره وڙيڍ ن خاي لحني ااا أن رَجلين احتَصَمَ إلى رَسول الله ی 
ففال اهما ا ر سول ۲ اقض يتا بكتاب الله وقال الآَحَر وهو أفقَهُهُمًَا: أحل 
یا سول الله ! فاقضِ بينتا ینتا بکتاب الله راذن ت ان آئکلي قال: کل فقال: إن ابني 
بماّة TT‏ ا اتآ“ ھلم ارون ان تا لی اي ملد رتو 


و وقي نسخة: و ت 

وَتَغْرِيبٌ عام وزغا الرَحْم على امرأنه. فقال رسول الله 1: أما واّذي تفسي 

أن امرأة: أي من جحهينة» کنا في "أي داود"» ولمسلم: من غامد» وهو بطن من جهينة. 

حت تضعي: وفيه أن الحبلى لا ترحم حى تضع» سواء كان لها بالزنا أو غيره» وهذا بحمع ثلا يقتل حنينهاء 
ولا تجلد وهي حامل حى تضع. (الحلى) وهو أفقههما: قال الحافظ زين الدين العراقي: يحتمل أن الراوي كان 
عارفا هما قبل أن يتحاكماء فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول مطلقاء ويحتمل في هذه القصة الخاصة بحسن أدبه 
في الاستعذان أولاء وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه. عسيفا: بالعين والسين المهملتين» أي أحيرا على هذا 
أي عنده أو له» ف"على" .معن اللا كذا ذكر القسطلان. 

سألت أهل العلم: فيه حواز إستفتاء غيره ك في زمنه» وحواز استفتاء المفضول مع وجود أفضل منه» وكان 
يفي في زمن البي 4 الخلفاء الأربعة» وأبي بن كعب» ومعاذ بن حبل» وزيد بن ثابت. (الحلى) 


کتاب الجدود 4۹۲ ما جاء في الرجم 


ى ع ا ا ر ٤‏ ا کو ر ري ريو 2 
بیده! لأقضيَن يتما بکتاب الله ما عمك وَجَاريك فرَدٌ علَيْكَ وجَلدهابتة مائ 


2 م رکم ص 


وغربه عاماء وامر ا ن يان رأة الآَحّر» فإن اعتَرّفت رَحَمَهًا. قال : 


فاعَرفت و ا مالك: والعسيفُ: الاچ 


کا ص 
ا شب ا ج ما ھب او ا 


N 


8 7 ر او ارد عو ر رن غص E‏ و ۶ 7 2# ري 2 E‏ 


EC DS 


م 


e د‎ 


على من زی من الال لاء إذا حصن إا قَامَتٌ َ َو الحَبلء 


و الاعترّاف. 


بكتاب الله: قال النووي: يحتملل أن المراد بحكم الله وقيل: هو إشارة إلى قوله: أو يجعل الله نهن سبيلا م 
(اللساء: )١ ١‏ و فسر رسول الله ا بالر حم في امحصن قي حديث عبادة عند مسلم» وقيل: هو إشارة إن آية: "الشيخ 
والشيخحة إذا زنيا فار جموهما". وهو نما نسخت تلاوته وبقي حكمه. وجلد ابنه: قال الزرقان: هذا يتضمن أن 
ابنه كان بكرا وأنه اعترف بالزنا؛ فإن إقرار الأب لا يقبل» وقرينة اعتراقه حضوره مع أبيه. 

حى ا اي ثابت حكما وإن نسخت آية تلاوته» وهی ي "الشيخ والشيحة إدا زنيا فار جمو ها البتة نكالا من 
الله" . والمراد بالشيخ والشيخة: الحصن والحصنة وإن کان شابا سنا. إذا أحصن: أي كان الزايي حصنا وهو 
بفتح الصاد وبكسره مأحوذ من الإحصان ععئ النم» وهو عبارة عن کونه حرا عاقلا بالغا مسلما وطئ بنکاح 
صحيح. وقي اشتراط الإسلام حلاف الشافعي وأحمد» والبسط في كتب الفقه. 

اذا قامت البينة: أي أربعة شهود ذ کور عدول» وعلیه انعقد الإجماع أنه إذا قامت البينة وهو حصن يرجم 
کان الحبل" إذا لم یکن هما زوج ولا سید. (امحلی) 

ا و کان الخبل: هذا مذهب عمر ب بن الفطاب وحده» وأكثر العلماء أنه لا حد عليها نجرد ظهور الحبل مطلقا. 


کتاب الحدود 4۳ ما جاءِ في الر جم 


۹ مالك عن یحی ب بن سعيك» عن e‏ بن يسار» عن اي اقل ا ان 


یی ل ار سے 1 


ا 7 i Hi‏ بالشام» فذ کر لَه له أنه وَحد مع امرأته رجحلا قبع فع 


Aa رق‎ 


عمر بن الطاب ا واقدِ اللي إلى ا سالا ر OE‏ فاَناما وعندها نسو 
حولهاء فذكرَ لَهّا الذي قال رها لِعْرَ بن الطاب أرما ئها لا وعد 


قؤله» وحعل ينها باه ذلك لتثرع فأبت أن ثرح وَكّت على الاعترافي» فام 


بها عَمَرُ فرُجمَت. 


۷ - مالك عَنْ یحی بن سمي عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّ قال: لما صَدر عَم 


ولي تسحة: آنه ممه يقول 


ابن الطاب من مى أئاخ بالاًنطح» > م كوم کومة ا ثم طرح علبھا رداب 


فاستلقی» مد بل إل السمات فقال: اللهم کا سڻي» ب ري 
دوس وو يكسر المرحدة 


ار رعيتي› ف يك غير مض ولا مفرّطِ. م دم المّدية ‏ ب 
الاس فقال: يها ا قد سنت الس وَفرضَّت کہ الفرَائض» ورِ كنُمْ عَلى 


ال اضحة إلا ُن تضلو | بالتاس يميا وَشمَالاًء وضرب ادى يديه على الأْرّى 

یی 
لتنز ع: أي لترحع من الإاقرار. قأبت: أي امتنعت من الرحوع وتمت على الاعتراف. (امحلى) 
فرجمت: يريد آنه لا رحع ذلك إليه بو واقد أمر ها فرجمت» وهذا يقتضي أن النائب عن الحاكم بأمره يثبت 
عنده ما يثبت عند النائب بقوله» ويجتمل أن يكون رفع ذلك إليه شاهدان أشهدها أبو واقد على ثبوت عنده» أو 
رفع ذلك إلى عمر غير الشهود عليها بالتمادي على الاعتراف. لما صدر إخ: يريد في آحر حجته الذي قتل بعد 
انصرافه منهاء فلما رجحع من مي إلى مكة يوم الصدر أناخ بالأبطح وهو بأعلى مكةء إما لأنه رأى التحصيب 
مشروعاء أو لأنه نزل به حى يقضي ما عليه ويطوف للوداع» ثم يقفل منه إلى المدينة. 
کوم: بتشديد الواوء قي "القاموس" : كوم التراب: جعله كومة كومة أي قطعة قطعة. غير مضيع !ل: أي غير 
مضيع العمل ولا مقصر فيه. وقي الأثر حواز تمي الوت لمن حاف ضررا أو فتنة في دينه» وقد فعله خلائق من 
السلف» والنهي عنه محمول على ما إذا تمناه لضرر نزل به من الفاقة ونحوه من مشاق الدنياء قاله النووي. (امحلى) 


کتاب الحدود 4۹4 ما جاء في الرجم 


| عن ايھ الخ ن تقول قايل: لا جد حاین ای کاب 


وف نسخة: على 

اللّه» فقد رحم ر الله ل ورحمتاء الذي تفي يِه ولا اَن قل الاس :اد 
ع ا فی کاب الله تعَالى» لكتجها: "الشيح والشَيْخة إذا زنيا فارحُمُوهُمًا 
اله فا فة راا ال بى ر سحب قال سعد بن المسجبة فا الح ذو 


لحه حى قل عْمَرّ بن الخطاب دك. قال مالك: قولة: اليح والشيحة يعني 
بيد أي لولوة غلام المغيرة 
اليب وَالثيبّة فار جموهما البتة. 


oA‏ مالك آنه له ان مان بن عفان ا شهر» 
فام پها آن ُرَم فقال لَه علي بن اي طالب: َيس َلك عليْهَّا؛ فإ انا 
کتابه: وحمل وفصاله و شھر ا وقال: والوالداث يرٴضعن لانشن زاين 


0 (الأحقاف )رو 
ا م 


کاملین لِمَنْ ار اد أن به الرَضَاعة# فالحمل يكون ستّة أشهر فلا رَحْم عَلَيْهاء فبعث 
ابقر ة۰ ۲۳۳) 
مان بن عفان ي رها فوَحَدَهَا قد رُحمَت. 


ا ابن ا لوط NS ab‏ 


ر 


حدين: الرجم والحلدء الأول للمحصن والثاني لغيره. (احلى) لكتبتها: أي آية الرجحم في لصحف وهو: الشيخ 
إل» وزاد بعض الرواة: "نكالا من الله» واله عزيز حكيم". (امحلى) 

فإنا قد قرأناها: وهي مما نسخ لفظه وبقي حكمه» قال النووي: وني ترك كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن 
المنسوخ لا يكتب في المصاحف» وف الأثر كرامة لعمر» فقد رفع من الخوارج والنظام وغيره من المعتزلة هم 
يقولوا بالرحم» حكاه عياض. وي إعلان عمر بالرحم وهو على النبر» وسكوت الصحابة عن المخالفة 
بالإنكار دليل على لبوت الرحم وعدم نسخه» وعن أبي بن كعب أنه قال: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قال: 
قلت: لنتين أو ثلاثا وسبعين آية. قال: كانت توازي سورة البقرة أو أكثر. وكنا نقراً فيها: "الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما". أحرجه عبد الله بن أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. (احلى) في ستة أشهر: يريد بعد أن 
نكحت» فأمر بها فرجمت. وهذا يقتضي أنه اعتقد أن الحمل لا يكون من ستة أشهر. 


کتاب الجدود 44٥‏ ما جاء فيمن اعترف لى نفسه بالزنا 
فقال اين شهاب: عليه الرجم احص أو لم حصن. 
I BE Ry‏ 

‌ مم م ”د & ce‏ 8 ت و ا ت 2 ا ب e~‏ 

of‏ - مالك عن زيدِ بن آسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عه 
سول الله و فلعال رسرل ال ا بسو ط» فان سوط حَدِيد لم قَطْع تمر 

فقال: دون هَڌاء فاتي سط مکسور» فقال: فوق هذاء فأ بسوط قد رکب به 
ولان فام به ر سول اھ ا جل ا یا انّاس! قد آن لَك أن هوا عن 
دوا الله» من أَصَاب من هله القاذوراتِ شيا فليْستتر بسر الب لَه مَس يبد کنا 
صفحَهء » نق عليه كياب الله . 

ب @ a‏ 4 ا é6‏ ارو SE e: ar e‏ و 
A ss o1‏ أا بكر الصديق 
SEI ES BD O‏ ا 
ي برحل قذ وقع على حَاريةٍ بكر فاحبلهاء 2 : عترف على نفسه بالزنا» ولم يکن 
احص قمر به أو بكر فَجُلِد الْحَدّه ثم في إلى فَدك. 
عليه الرجم إخ: وهو قول مالك» وقال الشافعي: حكمه أن يرجم الحصن ويجلد غير الحصن مائةء وقال أبو حنيفة: 
ليس فيه حد» وإغا فيه التعزيز. تمرته: أي طرفه الذي يكون في أسفله كذا في "النهاية"» وني "الصحاح": رة 
السياط: عقد أطرافهاء ويي "المغرب": عذيتها وطرفهاء وقيل: العقدة. (الحلى) قد ركب به: أي استعمل به في ال ركوب 
ولان لأجله. ولعبد الرزاق: "فأ بسوط بين سوطين" وبه أحذ أهل العلم أن يجلد مائة سوط لا تمرة هها. (الحلى) 
القاذورات: جمع قاذورة: كل قول وفعل يستقبح» هو الزنا وشرب الخمر وغيرهماء أي هذه السيئات. 
من يبد !لخ من الإبداء وهو الإظهار» والصفحة بالفتح: الجانب والوجه والناحية» أي من يظهر لنا معاشر 
الحكام ما فعله» أقمنا عليه حدا. صفحته: أي من يظهر لنا فعله الذي يخفيه» كأنه كان قد غطى وجهه فكشف 
فرأيناه. (انحلى) إلى فدك: عركا قرية جخيبر» وهي على سبعة مراحل من المدينة. قال الجحمهور: إنه يغرب إلى 


مسافة القصر؛ لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن» وقال أيو حنيفة: لا يقضى بالنفي حدا إلا أن يراه 
الحاكم تعزيرا وادعی الطحاوي: انه منسوخ» روى محمد بن إبراهيم النخعي: کفی بالنفي فتنة . - 


کتاب ادود ٩‏ جاف ما جاء في حد الزنا 
٣ . 2‏ موب . م 2 س 2 E A o o‏ 
قال مالك ق الذي يعرف على نفسه بالزناء ثم يرجع عَنْ ذلك ویقول بم افعل» 
رر ق 2 e‏ ا ب 9 @ ~~ û‏ ۸# 

وَإنمَا كان ذلك متي على وجه كذا وكذاء لِشيْءٍ يذكره: إن ذلك يقبل نهولا 


ٍ ھ م م رق ف رة ٩‏ ل ا 
e‏ ذلك أن الح الذي هر له لا يؤحذ إلا باحَدِ وجھهین: إما ببينة 


م ت م 


عَاولَة بت على صًاجبهاء وما باعترَافي فيم عليه حى يقم عليه لحد فإن اقام 
على ا أقيم عليه الْحَد. قال مالك: الذي أذركت عليه آهل العم له لا تفي 
على العبيدِ إذا زرا 


0 


۲ - مالك عن ابن شهاپ عن عبد الله ِن عبد الله بن عتبة بن مَسعُوڍ» عن 
آي رر وڙد ن خحاب الْحُهّني أن رول ا قن الاد إذا زت ا تحصن 


- وروى عبد الرزاق: أخيرنا معمر عن الزهري» عن ابن المسيب» قال: عرب عمر ربيعة بن أمية بن خحلف في 
الشراب إلى خيبر فلحق برقل فتنصر» فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. (امحلى ملتقطا) قلت: ومذهب الحنفية في 
ذلك: أن النفي أمر ليس بداحل في الحدء بل هو سياسة مفوضة إلى رأي الإمام» إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» 
وهم في الحواب عن الأحبار الدالة على التغريب مسالك: الأول: القول بالدسخ» ذكره صاحب "اغداية' وغيرى 
وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء بهء مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والثاي: أا حمولة على 
التعزيرء» بدليل ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب: أن عمر عرب ربيعة بن أمية بن خلف 
في الشراب إلى خيبر» فلحق برقل فتنصر» فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما؛ فإنه لو كان النفي حدا مشروعا لا 
صدر عن الخلفاء مثله» فعلم أنه أمر سياسة. والئالت: أا أعبار آحاد لا تجوز ها الزيادة على الكتاب. 

على اعترافه !ڂ: وبه قال aE‏ إنه لو رحع قبل الحد أو بعد ما أقيم بعضه سقط عنه 
الد (احلی) لا نفي !خ: لقوله ظ5 في الأمة: إذا زنت فليجلدها. ولم يذ كر النفي» ولأن نفيه يضر لسيده» مع 
أنه لا جناية من سيده» وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق» وقي تغريب العبد للشافعي قولان. (الحلى) 


کداب الحدود 44¥ جامع ما[جاء في حد الزنا 


ت 2 o٤ 4 E 0 ofr‏ او 7ے لاھ اہ 

نم بيعوها ولو بضفير. قال مالك: قال ابن شهاب: لا أذري أ بعد التالثة أو الرَابعة. 
قال مالك: والضقي الح 

۳ - مالك عَنْ افع أن عدا كان يقم عَلّى رَقيق الْخحْمُس وأ سکره 


ج 


حَارية من ذلك الرَقيتي فوقع بهاء فجَلدهُ عمَرُ بن الطاب وتفه ولم يَجلد الوليدَة 
لاله اسک رهَهًا. 


ولا حد على المكرهة 
a TS‏ @~ 


° ٍ 8 ا وف فام رادغ £ و ر 
٤‏ - مالك عن يحيى بن سعيډِ ان سليمان بن يسار ابره أن عبد الله بن 
٤ 2 e ٤ 0 UG‏ ررم ود 2 ا ا 0 0 
عباس بن ای ربيعة المخحزومي قال: ري عر اي الا ا ن رین 


فحلا ولائد من وَلائِد امار حَمْسِين حَمْسين ني الرّا. 

جمم وليدة: جارية 
بيعوها: ندبا عند الجمهورء ووجوبا عند داود الظاهري. (الحلى) ولو بضفير: إا مبالغة في التحريض على 
بيعها» وتي رواية للبخاري: فيبعها ولو بحبل من شعر. فقيده بالشعر؛ لأنه أكثر في حاهم. قال النووي: وفيه 
جواز بيع الشيء الفمين بالثمن الحقير. وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن بين حاها للمشتري؛ لأنه عيب 
والخيار به واحب. فإن قيل: كيف يكره ويرتضيه لأحيه المسلم؟ قلنا: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها 
لنفسه أو يصوفا هيبة أو بالإحسان إليها أو يزوجها أو غير ذلك. (الحلى) أن عبدا: من رقيق الإمارة» كما في 
الرواية الموصولة» أي من مال الخليفة وهو عمر. (انحلى) على رقيق الخمس: أي مس الغنيمة الي يتعلق 
التصرف فيه بالإمام» والمعئ: أنه يقوم بمصالحهم وحوائجهم ويخدمهم. (الحلى) 
ولم جلد إخ: وبه قال أهل العلم: إنه يدراً ا لحد عن المكرهة المزنية. واحتلفوا فيما كان هو الزاني قال الشافعي: 
لا بحد» وقال مالك: عليه الحدء وعن أي حنيفة: أنه يحد إن أكرهه غير السلطان» وخالفه صاحباه. ويشهد لأثر 
الباب ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر: استكرهت امرأة على عهده ج فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي 
أصابماء وم يذكر أنه حعل هما مهرا. (الحلى) 
سين مسين: وعليه مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه ينصف الحد على الرقيق؛ لقوله تعالى: #افعلِه نف 6 
ل الْمْحْصتاتِ هن العذاب# (الساء:٠٠)‏ نرلت في الإماء فيعرف حكم الذكور بدلالة النص» بتاء على أنه لا 
يشترط فيه أولوية المسكوت عنه بالحكم بل المساوات يكفيه. (انحلى) 


کتاب ادود ۹۸ ما جاء في المغحصةء فاجاء في القذف ... 


ما جَاء ق المغتصبة 


و 


قال مّالك: الأَمْر عِنْدنا في المَرأة موحد حَامِلاً ولا روح لَهاء فتقول: َد رٹ 
ا أن ذلك لا بقل ناء وإِنَهَا يام علَيْهَا الْحَد إلا أن بكرن لما على م 


وي نسنخة: وإغا 


اعت م ذلك التکاح نة او أو على أن اسّکرهت» کات ندمی إن ا بكر 


و اسعائت حى اتيت وهي عَلّى ولك الْحَالٍ أو ما أشبة هَذا من الأ الذي تبلغ فيه 


ص 


فضيحة تفسهاء قَالَ: فان لم أت فيه بشَيٰء من هَدا اقيم عَلَيهَا لحد ولم يقبل منْها 

ما دعت من ذلك. قال مًالك: وَالمَْصبّة لا نكح حى تَسْتبرئ تَفَسَهًا بثلاثِ 
يريد الترة 

جيَضٍ» قال: فان ارات من حَيْضتها م تلكح حى تَسْتبرئ لَفسَهًا من تلك الرّيبة. 


ولي نصحة: فم 


ما جاءِ قي القذفِ والنفي وَالتغْريض 


E 

o i 

TS ان ا مل ن ن‎ E 
انر من أزبمين‎ 


٠ ٦‏ - مالك عَنْ ري بن حكيم الأيليع أن رجلا يقال لَه مِصْبَاح امعان اا لَه 


ما ادعت إل: قال صاحب "الرحمة في احتلاف الأمة": المرأة إذا ظهر ها حمل وتقول: أكرهت أو وطفت 
بشبهة» قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: لا يجب عليها الحدء وقال مالك: إذا كانت مقيمة 
ليست بغريبة فإفا تحدء ولا يقبل قوهما في الشبهة والغصب إلا أن يظهر أثر ذلك .عجيئها مستغيفة» وشبه ذلك ما 
يظهر منه صدقها. (احلى) من أربعين: وبه قالت الأئمة الأربعة: إنه ينصف حد القذف وغيره على العبد 
وروى ذلك أبو يوسف عن قتادة عن علي» وعن عكرمة عن ابن عباس. (امحلى) 


کتاب الخحدود ٤۹۹‏ ما جاء في القذف والنفي والتعريض 


فکائه استبطاًهُ فلا جَاءَه قال له: يا رانء فقال زَريْق: فاسَعْداني عليه فرذت 
أن أده قال ابثه: والله لن حَلَدتة لأبوآن على تفي بالزتاء لما قال ذلك أشكل 
علي انر فَكَتَبْت فيه ه إلى عَم بن عَبْدِ العّريزء ومر ر الوالي يوم اذك لَه ذلك 
فكب إلي عَم ان ن اجڙ فو قال زريی: وكتبْت إلى عَمرَ بن عبد د اريز أَيضًا 
ارات رحلا ری عله آو على ابره وذ هلکا أ احا فال: فكب إلى عَمَرُ 


إن عا اجر عَفَوَةٌ في e:‏ ي ون اري على بوبه وذ هلکا أو أَحَذَهُماء فحذ لَه 
پکتاب لله إلا ن رید شزا 

فال مال ودنك ان کون رحن المَُرَى عليه يَحَافُ إن كَشِفَ ذلك مه ان 
قوم عليه ية ذا کان على ما وصفت فعقا جار عفوهُ. 

۷ - مالك عن هشام ن عُرْوة عن أيه أله قال في رَجُل قذف رما حُمَاعَة: 
له ليس عليه إلا حَد واحد قال مًالك: فان رقا فل عة الا د راسد 


۸ - مالك عَنْ ابي الوَحَال محمد بن عبد الرَحْمَن بن حارئة : ن النعْمَانِ الأنصَارِيّ 


یا زان إٍخ: قول مصباح لابنه على وجه السب: یا زان قذف له وكذلك من قال لغیره: یا زان» فإنه قاذف له 
جب عليه من الحد ما يجب على القاذف» قوله: "فاستعداني علپه فلما ردت أن أجلده" يقتضي أنه کان یری أن 
الأب جلد قذف ابنهء وبه قال مالك وأصحابه إلا ما رواه ابن حبيب عن أصبغ أنه لا جحد الأب له أصلاء وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي. عفوه: وفيه وحوب الحد على الوالد بقذف ولده» SS NECE‏ 
أن الوالد لا يجلد بقذف ولده» وفيه أيضا سقوط الحد بعفو المقذوف» وهو قول الشافعي في "الأنوار": حد 
القذف حق الآدمى يسقط بعفوه وعفو وارثه. وعند أبي حنيفة لا يجوز العفو؛ لأنه حق الله تعالى» قال صاحب 
"الهداية": لا حلاف أنه فيه حق الشر ع وحق العبد» فالشافعي مال إلى تغليب حق العبدء ونحن صرنا إلى تغليب 
حق الشرع. (الحلى) جاز عفوه: وقال الشافعي: يسقط الحد لعفو الوارث إن مات المقذوف. رامحلى) 

إلا حد واحد: وعليه أبو حنيفة» وقال الشافعي: إذا تعدد المقذوف فلا بد بكل حد. رامحلى) 


ك چ ~~ ت ا 4 2 

e a a‏ رحلين استيا في مان عمَرَ 
0 : ر ا ميب ادها الآ ر 

ابن الطاب فقا | للاخر: واللّه م أي بزانٍ ولا اف بزانیق فاستشار ف 


أصحابة 
EE‏ ال قائ : مح ابا 0 وقال ا ا اه 


۳ 
ررقو ور‎ A A rE 


وأمّه e‏ الخطاب الح تمان 


قال مّالك: لا حَدٌ علدا إلا في تفي أو قذف و ريض بى أن قائلَة ما اراد بذلكَّ 


فيا أو قذفاء فعَلى من قال ذلك الْحَدٌ ا o‏ 
ر لای ای ان عه الح ان کات 


a 
و‎ 


ما لا سحل فة 
E RE RO‏ 


الح وئه يلحَق به الود ونوم عليه عليه الْجارية جين حملت فيعْطى شركاؤهُ 

جه هن الم ر تكرن الجارية له قال مالك: على هذا الأَمْرٌ عنْدَنا. قال مالك 
و م ٌ 1 م ا ٤°‏ م 

في الرحل يحل لِلرَحُل جاريته: نه ن اصابها لذت اتا افر عا 

ا بالود 


= 


ر 


صَابهًا 


۹ 


والله ما أي بان !ج: يقتضي أنه قال له ذلك على وجه المشاتمة والمفهوم في "لسان العرب" من هذا إضافة مثل 
هذا ای ام المسبوب» وفجره عليه بسلامة آمه بذلك م شاهد الحال من المشاتمة يقتضي اَن ام المسبوب هعيبة 
بذلك ولو استويا قي السلامة م يكن هذا وقت ذكرها؛ لأنه لا يتضمن ذلك مزية للساب على المسبوب» ولا 
كان اللفظ فيه بعض احتمال ويحتاح ق كونه قذفا إلى نوع من الاستدلال والتأويل استشار فيه عمر بن الخطاب 
علماء الصحابة. ذلك إلحد تاما: وبه قال مالك وقال أحمد: إت التعريض الظاهر ملحق بالصريح» وقال ابو 
حنيفة والشافعي والأکثر: لا يلحق به ولا جحد واحتج لذلك ما رواه البخحاري عن أبي هريرة أن أعرابيا قال: يا 
رسول اللّه! إن امرأت ولدت غلاما أسود» قال: هر لان من إبإ؟ إلى قوله: فلعبه نزعته عراق. (الحلى) 


کتاب الخحدود ١‏ ما لا حد فيه 
کے ا 7 E.‏ 0 وع و وع Jor‏ و اچ 
قال مالك في الرَّحُل يَقَع على حَارية ابه أو ابتته: إل درأ عه الحد وتقام عليه 
در or 2 oL‏ £ و £ عر و ر 2 م 
راص ا اي 3 رر : ا 5 ارم ص KE‏ غو 0 ا 0 2 Li‏ 
حرج بجارية لامرأته مَعَه في سفر فأصابهاء فعارت امرأثه فذ كرت ذلك لعمرَ بن 
الخطاب فساألةُ عن ذلك فقال: وهَبتها لي فقال عمر: لتأتيني بالينة أو أرمينك 


و2 


بالحجارَة. قال: فاعترفت امرائه نها وهَبنْها لَه. 


يشم اله الرّحْمنِ الرّجيم 
ES‏ 
اب ما يجب فيه القطع 
۰ - مالك عن تافع» عن عبد الله ُن عُمَرَ أن رَسول الله 5 قَطْعَ في مجن 
مه تاد اة دراهم. ۰ 


ما جب فيه القطع: قلت: قد احتلف فيه فذهب الحسن وداود الظاهري والخوارج إلى أن يقطع قي القليل والكثير؛ 
لموم الآية» وقال مالك وأحمد: تقطع قي ربع دينار أو ثلاثة دراهم» وروي عن مالك حمسة دراهم» وهو المروي 
عن أبي هريرة وأبي سعيد» وعند الشافعي التقدير بربع دينار» قال محمد في "الموطأ": قد احتلف الناس فيما يقطح 
فيه اليد فقال أهل المدينة: ربع دينار وروو! أحاديث عن عائشة وعثمان وابن عمرء وقال أهل العراق: لا تقطع 
اليد في أقل من عشرة دراهم» ورووا ذلك عن البي ورعن عر ون اعمان وع عل ون عد ات ن 
مسعود وعن غير واحد» فإذا جاء الاحتلاف قي الحدود أحذ بول الثقة وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
يعي لا جاء الاحتلاف في ذلك عن رسول الله وعن أصحابه بعده» ولم يعرف التقدم والتأحر يعرف الناسخ 
والمنسوخ» أحذنا فيه بالأحوط المعتمد الذي لا يشك فيه وهو عشرة دراهم؛ لأن الحدود تندرئ بالشبهات ولا يثبت 
إلا ما لا شك فيه» كيف؟ وقد روى محمد في "كتاب الآثار" والطحاوي والخصفكي في "مسند الإمام" عن ابن مسعود 
قال: كان يقطع اليد على عهد رسول الله 5 ي عشرة دراه وحديث أعن أحرجه الطحاوي والنسائي 
والحاكم والبيهقي في "الخلافيات"» وحديث ابن عباس في قيمة الجن عند الطحاوي والحاكم وأي داود» وحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عند النسائي وأحمد واين أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنده كلها تدل 
على أن القطع قي عشرة دراهم» والكلام في هذا امقام طويل مذكور في "البناية" و"فتح القدير" وغيرها. 

جن: بكسر اليم وفتح الجيم: الترس» سمي به؛ لأنه يجن صاحبه أي يستره ويواريه» وميمه عند سيبويه وعند 
احمهور زائدة» أي أمر بقطع اليد في سرقة بحن بحذف المضاف لا أنه باشره بنفسه» روى النسائي أن بلالا هو 
الذي قطع يد المخزومية. (امحلى) دراهم: للبيهقي عن عمرة: قيل لعائشة: ما تمن انحن؟ قالت: ربع دينارء قال 
ابن عبد البر: هذا أصح خاي ي الباب» وربع الدينار صرفه ثلائة دراهم» فلا يناقي ذلك حديث ابن عمر 
وفي "مسند أحمد" عن عائشة آنه کد ست قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقصعوا فيما هو أدن من ذلك وکان ربع 
الدينار يومئذ ثلائة دراهم والدينار اث عشر درهما. (امحلى) 


كناب السرفة ۲ باب فا جب فيه القطع 
٠٠٣۱‏ - مالك عن عبد الله ٿن عد اومن ن ي حسَيي المي أن رولا 5 
ال: لا قَطعَ بي تمر مل ولا في حَرِيسَةٍ جَبَل» فإذا آواه الْمُرَاح أو الجرين فالقظع 
a 2‏ ۾ دوه کرز 

٢‏ - مالك عن عبد الله بن آي کي عَن ابيب عَن عَمْرَة نت عبد الرَحْمَنِ أن 
سارقا رق في رمان عفمَان ألرجة فام ما عنمن بن عفان أن تقوم فقَوّمَّت اة 
درام من صرف اي عَشر درهَمًا بدِيتاں فطع عْمان يده 

۴۳ - مالك عن یی بن سي عَنْ عَمْرَةَ بت عبد الرَّحْمَن» عَنْ عائشة روج 
ال ا ئها قَالّت: ما طال علي وما يت القَطع ف ربع ويتار فصًاعدا. 

٤‏ - مالك عن عبد الله بن اي کر بن حزم عن عَرَة ينت عبد الرحْمَن اها 
تا: عَرَحَت عَاِسَة روج ابي 8# إلى َة وَمَعَهَا مَولاانِ لها وَمَعَهّا غلم لني 
عبد الله بن أي بكر الصّدّيي بعت مَعَ الْمَولايْن يرو مُرَجَل فد حيط عليه جرقة 


0 9¢ 


ضرا قالت: فاح العْلام لبر ففق عله فاسكخْرحَه وحعل كاله لدا أو فروة 
ا 
ولا في حريسة جبل إخ: أي ليس فيما يجرس بابل إذا سرق قطع. "والمراح" بالضم مأوى الإبل والغنم 
للحرز بالليل» و"الحرين" بفتح اليم موضع يجمع فيه التمر للتحفيف» قال محمد: بهذا نأحذ من سرق تمرا قي رأس 
النحل أو شاة ني المرعى فلا قطع عليهء فإذا أتي بالتمر الحرين أو البيت وأني بالغنم المراح وكان هما من يحفظهاء 
فحاء سارق سرق من ذلك شيفاً يساوي تمن الحن» ففيه القطع» واجحن يساوي يومفذ عشرة دراهم» ولا يقطع في 
أقل من ذلك وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. (الموطأ محمد وشرحه) أترجة: بضم الحمزة والراء 
وتشديد الحيم» قال مالك: وهي الأترجة الي يأكلها التاس» وقال أبن كنانة: أترحة من ذهب قدر الحمصة جعل 
فيها الطيب» وروى ابن المسيب أن سارقا سرق أترجة نها ثلالة دراهم فقطع عثمان يده» قال: والأترجة حرزة 
من ذهب تكون في عنق المبي. (الحلى) من صرف إخ: يكون الدينار ثي عشر درها متساوبين. 


كاب السرقة a:‏ ما جاء في“قطع الآبق والسارق 
وَحَاط عليه فَلًا قَيِمَتْ الْمَوَلاَانِ الْمَدِيتة دفعسًا ذلك إلى أهلهء فلما يوا عه 
وَحَدُوا فيه اللَْد وله دوا انر فکلر المولاتين فكلمتًا عَائشة روح اي کار 
كتا إا واتهمَتَا الأ فعا اعد عن ذلك فاعتَرّف» قأمرّت په عائشة زوج 

#4 فقَطِعَتُ يذه وقَالت عائشة: الْقَطْمٌ في رع دينار فصًاعِدًا. قال مّالك: 


~ 


ا ما جب فيه قط إلى اة داهم وان ارگفع الصف أو اض ودل ن 


E SN 
مالك عن افع ان عدا لِعبْدِ الله بن عَمَر سرق وهو آبق» فأرْسّل به‎ - ٥ 
غد الله بن مر الىك سَِيدِ بن الْعَاصٍ» وَهُوّ امير الْمَدِينَة ليقطع يده فأبى سَعيد أن‎ 


ية د وال: لا طم ب يد البق بق السّارقٍ إذا سرّق» فقال لَه عَبّد ا ق 


2 
o72 £ 


۱ ي کاب الله وَحَدذت هَذا؟ E‏ 


أو كتا إليها: أي إلى عائشة»ء وظاهره أن عائشة نم تكن عند ذلك قي المدينةء ويحتمل أما لم تشافهاهاء بل 
كتبناها بالقضية مع كوا في المدينة» و "أو" للشك من الراوي. أحب ما يجب فيه القطع إخ: قال محمد: قد 
احتلف الداس فيما تقطع فيه اليد: فقال أهل المدينة: ربع دنار ورووا هذه الأحاديث» وقال آهل العراق: لا تقطع 
اليد في أفل من عشرة دراهم ورووا ذلك عن الي 5 وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن ابن مسعود» وعن 
غير واحد» فإذا حاء الاحتلاف في الحدود أحذ فيها بالثقة أي بالأحوط› وهو قول أيي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
فقطعت يده: وبه أحذ مالك أنه يقطع يد الآبق ولكنه قال: لا يقطع السيد يد العبد إذا أبى السلطان أن يقطعه» 
كذا قاله الشافعي في "الأم"» وقال قي "شرح السنة": العبد إذا سرق قطع آبقا أو غيره» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأهل العلم. (الحلى) قال محمد: يقطع يد الآبق وغير الآبق إذا سرق» ولكن لا ينبغي أن يقطع السارق 
أحد إلا الإمام الذي يحكم؛ لأنه حد لا يقوم به إلا الإمام أو من ولاه الإمام وهو قول أبي حنيفة ببتب. 


كتاب السرقة 0.٥‏ ترك الشفاعة للسارق(إذا بلغ السلطان 
ر ۵ e d2‏ کت م ٤‏ ور 8 & IC e‏ د ا کہ ٤‏ 
٠٥۹‏ - مالك عن زریق بن حکیم» آنه احبره أنه أحذ عبدا آبقا قد سرَق قال: 
2 22 مصعرا ا ۶ 
فأشکل علي أَمْره قال: فكتبت فيه إلى عَمَرَ بن عَبْدِ العريز سال عن ذلك وهي 
2 ا ٤‏ ر 3 ٤‏ ھر ا کک ف ر 
الوالي يوم وأحبرئة كنت أَسْمَعَ ن العبد الابق إذا سرق وهر أبق» لم تقطع 
م ا ی o o‏ ۶ £ م ر e i OT‏ م 
يذه قال: فكتب إلي عمر بن عَبْدِ العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أك كنت 
ر و PAE‏ چ می o‏ 2 ر NEG‏ 
َسْمَّع أن العَبْدَ الآبق إذا سرّق لم تقطع يده وإن الله تَعَالى يقول في كتابه: 
EE NE NEE O Cae‏ 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أیدِیهمًا جَرَاءُ بمّا كسَبَا نالا م الله والله عزيز حكيب 


)" ۸ (المائدة!‎ 
eT 


فإن بَلَعَّتٌ سَرِقئةُ رَبُعٌ تار فصَاعدًا فاقطع يَدهُ. 
۷ - مالك ائه عه أن الْقاسم بن محمد وَسَالم بى عَبْدِ الله وعُروة بن الزيير 
كانوا يقولوت: إذا سرَق اعد الآب ما يجب فيه الْقَطْع قط قال مّالك: وَذلك لأر 
لذي لا احتلاف فيه عدا أن ابد الآبى إا سرَق ما يجب فيه الط فعَ. 


OEE 
ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان‎ 


۸ - مالك عن ابن شهاپ عن صَفوَان بن عَبْدِ الله ن صفوان أن صفوَان بن 
أمية قل له: اله من لم بهاجر حلك ققدم صفرات بن أمية المدينة فام في المخد 
ولوس ردا فجااء شارف فأخة رداية, فاد قران السارف فجاء به إلى 
رَسول الله ي فقال له الي 4: اُسرقت رداء هذا؟ قال: نعم» قَأمَرَ به رَسول الله 44 


عن صفوان !ل: منقطع وصله النسائي وابن ماجه به إسناد هما عن عبد الله بن صفوان عن أبيه. (امحلی) 
من م يهاجر: كأن قائله ظن أن اشجرة مفروضة ولم يسمع جحديث: لا هجرة بعد الفتح. 
فأخحذ رداءه: في "المستدرك": قيمته لفون درهما. 


ا 


۹ - مالك عن رَبيعَة بن بي عبد الرَحُمن أن الزيير بن العوَام لقي رحلا قذ ا 


ا N E ART f‏ 2 
سارقا» وهو بريد ان يذهب به إلى السَلْطانِ» فشَفع لَه الربير ليرسله فقال: لا حى 
ef‏ ا ا O ND TE‏ 
أبلغ به السلطانء فقال الرَير: إذا بلغت به السلطان فلع الله الشافع والمشفع. 


امع م القطع 
۰ - مالك عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن القاس lS‏ رَحُلا مِنْ اهل اليمَن أَقطعَ 
اليد وَالرَحْلٍ قَدِمٌ رل على ابي بكر الصَدَيي فشک يه ان عامل يمن قد ظلَمَهُ 
کان بُصّلي من ايء فیقول ابو بکر: ك م انهم مدو 
عِقَدًا لأَسْمَاءَ ْب عُمَيس امرأة أي بكر الصديق» فحَعل الرَحل طوف مَعَهّمْ وَيقول: 
الهم عَلَيْكَ يمن بيت اهل هذا الي الصًالح» فَوَحَدوا الحلِيّ عند صًائغ رَعَمَ n‏ 


ر * أي قال الصائغ 
فهلا !ل: أي لولا تصدقت قبل أن ترفعه أي فكان ذلك نافعاء وأما الآن فلاء قال محمد: إذا رفع السارق إلى 
الإمام ا القاذف فوهب صاحب الحد حده م ينبغ للإمام أن يعطل الحد» ولكنه بعضيه» وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. والمشفع: بكسر الفاء المشددة أي قابل الشفاعةء قال النووي: فد أجمع على تحرمم الشفاعة 
في الحد بعد بلوغه إلى الإمام» فأما قبله فأحازها الأكثر إذا م يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس» وأما 
المعاصي الي لا حد فيها وواجبها التعزير فيجوز فيه الشفاعة وقبوطما قبل البلوغ إلى الإمام وبعده» بل الشفاعة 
مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى. (المحلى) وأبيك ما ليلك إل: قإن قلت: الحلف بغير الله حرام 
فكيف قال أبو بكر وأبيك إخ؟ قلت: هذا ليس المقصود منه الحلف» وإنما هو على سبيل العادة كما في حديث 
الأعرابي وقوله #: أفلح وأبيه. رواه مسلم» وقد مر ما يتعلق به في كتاب النذور والأبمان. 

ويقول إل: أي كان ذلك الرحل وكان هو السارق في الواقع إظهارا لبراءته داعيا: "اللهم عليك" أي خذ 
بالعقوبة "من بيّت" من التبييت أي أغار ليلا على "أهل هذا البيت الصاح" آي بيت أبي بكر الصديق. 


كتاب السرقة 0.4۷¥ جامع القطع 
ان الأَقطَعَ جَاءهُ ب اعرف به الأَقطَح أو شهد عليه به» فَأمَرَ به أبو بكرا طعت 

يده الیسرّی» وقال ایو بکر: والله لَذْعَاؤهُ عَلّى تفه أَشَدٌ عِندِي عليه من سرقته. 

قال مًالك: لأر عدا ف الذي يشرق يراز نم لغدى عَليه: َه ليس عليه إلا أن 


م 


فطع يده ٍحميع مَنْ سرَق مه ذا لم يكن أ يم عليه الْحَد إن کان قد اقيم i‏ 


فقطعت يده: اليسرى» وبه أحذ مالك والشافعي وأحمد. أنه يقطع اليد اليسرى في الثالة» ثم الرحل اليم في 
الرابعة» وعند أي حنيفة يعزر في الثالئة ولا يقطع اليد اليسرى» قال محمد بعد روايته حديث الأقطع: قال ابن 
شهاب الزهري: روي ذلك عن عائشة أا قالت: إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليم فقطع أبو بكر 
رجله اليسرى» وكانت تنكر أن يكون أقطع اليد والرجل» وكان ابن شهاب أعلم من غيره هذا ونحوه من أهل 
بلاده. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب أمما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليمن والرحل 
اليسرى» فإن أقي به بعد ذلك مرة أخحرى مم يقطعاه وضمناء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وروى 
محمد في آثاره عن علي قال: إن أستحيي من الله أن لا دع له يدا يأل ويستنحي. (امحلی) 

قال الشافعي: إن في الثالثة يقطع اليد اليسرى» وفي الرابعة رجله اليم ويي الخامسة يعزر ويجحبس» ويوافقه ما 
احرحه بو داود وغيره عن حابر أن رسول الله 4 جيء بسارق فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله! إا سرق»ء 
فقال: فاقطعوه. ٿم جيء به لي المرة الثانية فعال: اقتلوه» فقالوا: إنما سرق» فقال: اقطعوه فقطع» ثم جحيء به الثالثة 
فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الها إنغا سرق» قال: اقطعوه. كذلك في الرابعة» فلما حيء به اللخامسة قال: 
اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم احتررناه وألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارةء قال النسائي: هو حديث 
منكر. قال ابن الهمام: ههنا طرق لم يسلم من الطعن» ولذا قال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار فلم جد له أصلاء 
وي "المبسوط": الحديث غير صحيح وإلا لاحتج به أحد قي مشاورة علي» ولثن سلم جحتمل على الانتساخ؛ لأنه 
كان في الابتداء تغليظا تي الحدودء أحرج سعيد بن منصور عن سعيد المقبري عن أبيه قال: حضرت عليا أي 
برحل مقطوع اليد والرحل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ فقالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين» قال: باي 
شيء يکل الطعام؟ وباي شيء يتوضا للصلاة؟ وباي شيء يغتسل من جنابته؟ وباي شيء يقوم إلى حاحته؟ 
فرده إلى السجن أياما» ثم استخرجه فاستشار أصحابه فقالوا له مثل قوفم الأولء فقال هم مشل ما قال» فجلده 
جلدا شديداء ثم أرسله. قال ابن الممام: هذا کله ومثاله ثبت بوتا لا مرد له» فبعید أن يقع في زمن رسول الله د 
مثل هذه الحوادث» ولم ينقل عنه علي وعمر واين عباس من الأصحاب اللازمينء فامتناع علي بعد ذلك إما 
لأضعف الروايات» وإما لعلمه أن ذلك ليس حدا مستمر!» بل هو على رأي الإمام. 


كناب السرقة 0۰۸ جامع القطع 


۱ - مالاك عن أبي الرّنادِ أن ا E‏ 
حرابة ولم يفوا احا قاراد أن قط أيهم أو قل فک كب إلى عَم بن عَبْدِ العرير 
< گر اء وهي اغعاربة 


في ذلك فكب اله عُمَر بن عبد العرير: لو ادت بایرس ذلك 


ن هو النقي من الأرض 
قال مالك: الأمر عندنا ف لذت يرق عة الاس التي کون ا بالأَسوّاق 
محررَة قد أ رها أهلها ق أوْعتهہ بعضها إلى بعض 7H‏ من سرق من ذلك 


ف ا 
er‏ ه ر رو ر 


e 


ےار لے و 


a TT‏ ا م ماسر فر د لن 
صاجبه: إِلنه نقَطْعَ يد فإن قال قائإ“: كيف فطع يده وقد أحذ الماع من وفع 
إلى صاجبه فما هر مر الشارب بوج مه ريخ الشاب المُشكر ويس ا 
A‏ قال: وإنّما يلد الْحَدٌ في الْمُسْكر إذا شريه وإن لم يكره وَذلك أله 


شروخ قي حواب القائل م 


إنْمَا شَربَه ليْسكرَهُ» فكذلك تقطع يد السّارق في السرقة التي أجذث منه a‏ 


لو أخذت بخ اي لکان احسن» اعلم أن الظاهر آية الحاربة التخيير للامام ق أمر انحاربين بين القطع والقتل 
والصلب والنفي» وعليه مالك وهو قول ابن عياس» وبه قال ابن المسيب والحسن والنخعي وجحاهد وأو ثور 
وداود وأكثر الفقهاء على أن هذه العقوبات على ترتيب الحرائم لا على التخيير» وهذا كما روي عن ابن عبا 
أنمم إذا قتلوا وأحذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأحذوا المال قتلواء وإذا أحذوا المال ولم يقتلوا قطعت 
أيديهم وأرجحلهم من حلاف وإذا أحافوا أحاف السبيل» و لم يقتلوا و لم يأحذوا المال نفوا من الأرض» وهذا قول 
قتادة وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. (امحلى) تقطع يد السارق !خ: وعند أي حنيفة: لو 
سرق شيا ورده قبل الخصومة عند القاضي إلى مالكه لم يقطع. (احلى) 


كتاب السرقة ۹ جامع القطع 


وا م یع با وحمت بی صاجچها وا اا وا ی ا ا 


oەغۓ‏ ۸ هھ 


تي الوم ارق إلى ان يَسرقون مه حَمِيعًاء فيخر حون بالعدل RR‏ 
ر DEDE BE 2 ه٤ Ê‏ م yT‏ ور ~~ ۶ 
الصندوق أو الحشبة أو بالمکتل» أو ما ابه ذلك مما يحول القَوْمٌ حَمیعًا: انهم إذا 


کاو کو او 


a NG 
يجب فيه القع وَذلك لاه راهم فَصَاعدًاء فعلَيهم فعَلَيّهم الْقَطْع جُميعًاء قَال: ك خر ج‎ 


کل واجھ نم یسا على جدیو فمن حرج منم بنا ل ية َة راهم صاع 
فعيه القَطْي وَمَنْ لم يرج مهم بما تبلغ يمه لاه راهم فصاعدا فلا قَطْعَ عَلَيه. 
قال مَاللك: لأر عندتا إذا كائت ار رل مغلقة عليه س مع فيا عبر فإ لا جب 


ن 


على من سر ينها يا قط حى يحرج په من الدار Aa E O PI‏ 
هي جره فان کان مَعهُ ٿي الدار ساك عير و کان کل إنْسَانِ م متهم يعلق عله باب 
وکات الدار جرا لَهُمْ حَمِيعاء فمن سَرَق من يوت تلك الدار شيا يجب فيه قطي 


هُحَرج به إلى الدار مذ رجه من جره إلى عير جرزه ووب عليه فيه الَْطْع. 


1 حنيقة 
Es 2 4‏ وبه قان 3 
~e 0‏ 


قال مّالك: والأمرٌ عدا في اليد يُسرق من ماع سَيده: انه إن کان ا سن نت 


ولام حن يان على يي ٿم دعل سرا مسر ن ماع سټدو ما َب فيو اقَط 
فلا قطْعَ علي وكدلك الأَمَة ذا سرقّت من ماع سَيّدِهًا لا قط علَيْهاء وقال ف اعد 


فعليهم القطع يبعا وبه قال مد وأبو تور؛ لأن سرقة النصاب فعل مو حب للقطى» فیتساو ی فيه الواحد 
والحمع» وقال أبو حنيفة: لو أصاب كلا أقل من نصاب لا يقطع واحد منهم» وبه قال الشافعي والفوري واين 
الماحشون المالكي. (امحلى) 

إن كان !ل: ولا من يأتمن على بيته» فعدم القطع إذا سرق من متاعه بالطريق الأولى. (امحلى) 


كتاب السرقة ۵۱۰ جامع القطع 
ا يون من ديو رلا من يان عى ييي دل سرا سرت ين متا اق سيره 
ما يجب فيه القطم: اه اظ دة قال وكذَلك أَمَة المَرأة إذا کات لَيْسّت بخادم 
لها ولا لروجها ولا م E‏ 
sg‏ 
هح مم ت د .2 ا ّ ا ٍ ھ2 o”‏ ا ا و ٍ 
E‏ ا و 8 £6 N E e TS‏ ھە ست ي 2 
قال مّالك: وكذلك الرّجل يَسْرق من ماع امرأته أو المرأة ترق من ماع رَوجها 
ا و 7 
ما يجب فيه الْقطعٌ إن كان الذي سَرَق كل وَاجد مهما مِنْ ماع صَاجبه ٿي بَيْتٍ 
سوى البَيٍْ الذي يُعْلِقَانِ عَليْهِمَّاء وكان في جزز سِوى البَيْتِ الذي هُمًَا فيه فإن 
من سر مِنهمًا من ماع صَاجبه ما يب فيه القع فعَليهِ القطع فيد. 
قال مالك في الصبيّ الصغير وَالأعَحمِيّ الذي لا يفصح: إِنَهْمَا إذا سرقا من جرزهمًا 
E O‏ رھ ر Berd‏ 3 5 ا ۳ ۵ ت ی 
a AE EL A ST E A‏ 
على من سرقهما قطع»› قال: وإنما هما بمنزلة حریسة الجبل والثمر المعلق. 
لا یکون من خدمه !ج وقال أبو حنيفة: لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجة سيده أو سيدته أو 
زوجها من غير فرق. (امحلی) ليست خخادم: ولو کګانت حادمة أو مؤتمنة فبالطريق تى الأولى. 
وکذلاك الرجل يسرق ا وبه قال امد رالشافي ي قول وقال أبز جيف إن سرق أحد الروجحين من 
حرز الآحر حاصة لا يسكنان فيه e‏ وهو قول الشافعي أيضاء وفي قول ثالث: يقطع الرحل خحاصة 
قال: للمرأة حق في ماله» وجه قول أبي حنيفة: أنه بينهما بسوطة قي الأموال عادة ودلالة؛ فإها هما بذلت نفسها 
كانت بالمال أسمح. (امحلى) في الصبي الصغير إخ: وبه قال الحسن والشعي: إنه يقطع بسرقة غير المميز الحر؛ 
لأنه كالمال» وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الصبي وإن كان عليه حلي ييلع تصاباء وقال أبو يوسف 
والشافعي: يقطع إذا بلغ ما عليه تصابا. (امحلى) 


كتاب السرقة 11 ما لا قطع فيه 


2 


قال مّالك: وَالأَمْرٌ عندَنَا في الذي بش اله ور أله إذا بغ ما حرج من القبْر م 
بجت فيه اَم َه فيه اقم ال مالك: ولك أن مر جز لما فيه ناآ 
الوت جز لما فيهاء فال: ولا يجب عله فيه القَطْعٌ حى يرج به من الْقبر. 


ما لا قَطْعَ فيه 
Sgr‏ 


٣۲‏ - مالك عن يى بن سمي عن محمد بن يى بن بان ان عدا سَرق 


ay 


وديا منْ حَائط رحل» ف ف حائط سيّده» فخَرَج صاحب الودي بم وده 


بالتشديد صغار النخحيل 


فو جد فاستعدى على العبد موان : ن الك ET‏ الْعَبْدَ وارد قطْعَ يدي 


ي استعان صا-حب الوادي 


فائطلى سيد العَبّد اف رَافع بن حَديج فستالةُ عن ذلك فاحبره آله سَمع رسول الله 5 


قول لا قطْعَ ني مر ولا کشر والكثر لحار SOS O ONS‏ 

LS‏ بضم الحيم وتشديد اليم 

الذي ينبش القبور إخ: وبه قال الشافعي في الحديد وأحمد وأبو يوسف وأبو ثور والحسن والشعي وقتادة 
وماد وعمر بن عبد العزيزء» وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يقطع وهو قول الثوري والأوزاعي وروي عن ابن عباس 
ومكحول» قال أبو يوسف: حدثنا الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعي قالا: يقطع سارق أمواتنا كسارق 
أحيائناء قال اللحجاج: وسألت عطاء عن النباش فقال: يقطع» وعند عبد الرزاق أن عمر كتب إلى عامله باليمن أن 
يقطع يدي فوم يحتفرون القبور» واحتج لأبي حنيفة عا رواه ابن أي شيبة عن عباس أنه قال: ا 
وله أيضاً مروان أمر بقوم يختفون أي ينبشون القبور فضركم ونفاهم والصحابة متوافرون. وله أيضاً عن حفص 

عن أشعث عن الزهري: أحذ نباش في زمن معاوية وكان مروان على المدينة» فسأل من بحضرته من الصحابة 
والفقهاء فأجمع رأيهم أن يضرب ويساق. وروى محمد قي "آثار" عن أبي حنيفة قد اتفق على ذلك من لقي من 
الصحابة على عهد مروان. روي أن نباشا أي به مروان فاستفىَ الصحابة عن ذلك فأفتاه ابن عباس أنه لا يقطع» 
والقياس يقتضي ذلك؛ لأنه متاع غير محرز» لكن يوحع ضريا حى يحدث دمه. محمد بن يى إخ: منقطع» 
وصله النسائي وابن ماجه عن محمد بن يى بن حبان عن محمد واسع بن حبان. تمر ولا كثر: الشمر: الرطب ما 
دام في رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب» فإذا كتز فهو التمر» وواحد الثمر رة ويقع على كل الثمار ويغلب 
على فر النخل. والكثر: بفتحتين جار النحل وهو شحمه الذي وسط النحلة» كذا في "النهاية". 


كتاب السرقة o۱۲‏ ما لا قطع فيه 


فقال الرّحل: فإن مَرْوّان بن الحكم أحذ غلامًا لي وهو يريد قطعَهُ وأا حب أن 


نشي مهي اه شخي باذي سيت بن سول اله که > فمَشّى مَعَهُ رَافعإلى 
مروا ن الک فقال: أحذت غلاما لهذا؟ فقال: حم فقال: فما أت صَانْع به؟ 
ال: رذ قط بدو قال ل رافع: سيعت رول الله 5 بقول: لا قط في مر 
ولا کشر مر موان اعد فأرْسل. 

۳ - مالك عن ابن شهاپ» عن السّائب بن 
الحَضرَمي حَاءَ لام لَه إلى عَم بن الطاب فقا 


9 سرق» قال ١‏ له عمر: مادا | سرق؟ فقال: سرق مرآة لا مراي ا ستّون ډرهمًا 


فقال عُمر: أرْسِله لَجس عليه قط حَاومُكم سَرَقَ ر 
ئ10 - مالك عَنْ ابن شهاب أن مَروان بن الْحَكم تي اسان ف اتلس مٿا 
mm‏ بت اله عن دلت فال رند ن ابت ل 


الخ 


قط 


فأرسل: قال الشافعي: هذا الحديث في نمار معلقة غير محرزة» وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرهاء فلا يكون 
محرزة» وهو قول مالك وأحمد» وذهب أبو حنيفة إلى إطلاق الحديث» فلم يوحب القطع في الفواكه الرطبةء 
محرزة أو غير محرزة» قال ابن الهمام: ويعارض إطلاقه حديث الحرين في الرطب الموضوع في الجرين» وني مثله من 
الحدود يجب تقلم ما بنع الحد درءا للحدى ثم أَمُم قاسوا عليه اللحوم والألبان وأوحب آحرون في جيعها إذا 
كانت محرزة. فليس عليه قطع: وبه قال أبو حنيفة والجمهور: إنه إذا سرق العبد من امرأة سيده م يقطع» 
وكذا إذا سرق من زوج سيدته» وقال مالك وأبو ثور وابن النذر: يقطع بسرفته من مال من عدا سيده كزوجحة 
سيده؛ لعموم الآية. (امحلى) 

ليس في اخلسة قطع: روى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن رقو غا ی على اا م وروی 
الأربعة عن جابرء وقال الترمذي: حسن صحيح: ليس على خائن ولا منتهب ولا على مختلس قطع» قال عياض: = 


يد ان عبد الله بن عمرو بن 


2 2 2 ق 
له؛ E ١‏ 


كتاب السرقة o1۴‏ ما لا قطع فيه 


٥‏ - مالك عن يى بن سَعِيڊ ائه قال: اني ابو بكر بن محمد ب عرو 
a‏ ھن کیو تت فی ن ت فارُسلت آله 
عَمْرَة بت عبد الحم مولا لها يقال لَها: أ قال ابو بکر: فاءني وا 
ظهرالي الاس فقالّت: E‏ یا ابن اخ اغات ي ي ن 
بير ذكر لي فأرَذْت قَطْعَ يَده؟ فقَلْت: َعَم قالْت: ا ل لك: لا قَطْعَ 
لاھ م دتا وده ل او کر تلت ميه 
قال مالك: ولام المُحَمَع عليه عندنا في اغراف الْعبيد: أله من اعترّف مهم على 
ر ي به لحد ف داز لل یوي سیب مل طرق وز عل عليه ولا نهم ان 
يوقع على نفيه هَدَا. e‏ اما م اعرف م منم بار کون 2 ل کا 
قن اغراق عير جائ على سَيده. قال مالك: ليس عَلّى الأجير ولا على الرَحْلٍ 
یکوتان مع قوم يخدمَانهم إن سَرَقاهُم قَطم؛ لأن حَالَهُمَا ليست حال السار 
وَإِنّمَا E‏ حال الان ويس على الْحائن قَطْمّ. قال مالك ني الذي يَسْتعير العارية 


مھ ~2 


= شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق دون غيره؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقةء ولأنه يكن استرحاع 
هذا النوع بالاستعانة إلى الولاء والسبيل عليه إقامة البينة عليه بخلاف السرقة؛ فعظم ليكون أبلغ قي الزجر. (انحلى) 
نبطيا: بكسر النون قوم ينزلون بسواد العراق. لا قطع !إخ: مر بيانه في أول كتاب السرقة في باب ما جب فيه 
القطع. فإن اعترافه !خ: وبه قال أبو حنيفة: إن العبد احجور عليه يصح إقراره بالحد والقصاص ولا يصح 
إقراره بالمال» وأما العبد المأذون فيصح إقراره مطلقا في المال وغيره. (انحلى) 

يستعير العارية اخ وقال أحمد وإسحاق بالقطع في ذلك واحتجا في "مسلم" أن امرأة مخزومية تستعير الماع 
وتححده» فأمر البي 5 بقطع يدها. وأجيب بأن الراد أا قطعت بسبب السرقةء وإنما ذكرت العارية تعريفا ها 
ووصفا ها لا أا سبب القطع» وسائر الطرق في "مسلم" مصرحة بأا سرقت وقطعت بالسرقة» فتعون حمل 
هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات» فإا فضية واحدة مع أن جاعة من الأئمة فالوا: هذه الرواية شاذق - 


كتاب السرقة o14‏ ما لا قطع فيه 
فيجحدها: إل ليس عليه قطي الما مل ذلك مل رَحُل کان لَه على ّل دين 


م 
۾ ر تا 


فحَحَدَةٌ ذلك الرحل» فليس عليه فما حَحَده قطْمٌ. قال مّالك: الأمر المحتمع عليه 
عندتا ي السار بوج في ليت قذ حَمَعَ الماع ولم برج به: أله ليس عليه قط 
واا مَل ذلك كمل َل وضع ين يديه حرا لشربَها لم قعل فيس عله حى 
ومنل ذلك مثل جلي حَلَسَ من مرا مَخِسًا وهو بريد أن بُصِيبَها حرام فلم قعل 


2 


قال مّالك: الام المْحَمَم عليه عندنا: أله ليس في الخلسة قطْم بلع تَمنهَا ا 
فيه أو لم يبلغ. 


= وقال اين المام: لو فرض أا م تسرق كان حديث جابر: ليس على خائن قملع مقدماء ويحمل القطع بجحد 


العارية على النسخ» ولذا حمل على أمما واقعتان؛ فإنه 2# قطع امرأة بجحد الماع وأحرى بالسرفة. (امحلى) 
ليس عليه قطع: وبه قال أبو حنيفة والشافعي والحمهور. 


اا ا 
۱۹ - مالك عن ابن شهاپ» عن السّائب بن ری ئ e A‏ 
لات َرَج عَليْهم فقال: إلّي وَحَذت من فلانِ ريح شراب فرَعَم أنه شراب 
الطلاءِ واا سال عا شرب؟ فان کان شر جلد الحد» فَجلَدَهُ مر الْحَد اما 
۷ - مالك عر : ور بن زي الديليّ» أن عَم ِن الطاب اسار ف لمر 
يشربها الرحْل» فقال لَه علي بن أي طالب: O OS‏ 


الحد في الخمر: الخمر: ما أسكر من عصرر العنب» أو عام كالخمرة» وقد يذكر» والعموم أصح؛ لأا حرمت 
وما بالمدينة حمر عتب فما كان شرايمم إلا البسر والتمر» وبعمومه قالت الأئمة الثلاثة» وخحصه الإمام أبو حنيفة 
باليْء من العنب إذا غلى واشتد وقذف بالربدء قاله قي "اهداية"» وهو المعروف عند أهل اللغة» وبمكن أن يستدل 
على ذلك .عا رواه البخحاري عن ابن عمر: نزلت بحرم الخمر وما بالمدينة منها شيء؛ فإنه يدل على كوها مختصة 
بالعنب؛ لما صح أا نزلت وأن قي المدينة لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. (الحلى) 

شراب الطلاء: بكسر الطاء المهملة والمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب» وزاد بعضهم فيه الذي ذهب ثلثاه 
وبقي ثلثه» فإن ذهب نصفه فهو المنصف» وإن طبخ أدن طبخه فهو الباذق» وأصله القطران الذي تطلى به الإبلء 
وني الأثر دليل على أن المثلث العبي إذا أسكر يصير حراماء قليله وكثيره فيه سوا ولذلك لم يستفصل عمر فاه 
هل شرب منه قليلا أو كثررا؟ قال الحافظ: والذي أحله عمر من الطلاء - كما سيأتي - ما لم يكن يبلغ حد 
الإسكارء فإذا بلغ م يحل عنده» كذا في "فتح الباري"» وبعكن أن يقال على طريق الحنفية بأنه إغا حده؛ لأنه 
شرب قدر المسكر أو ظهر منه ذلك فلذا م يسال عنه» ويحتمل أن يكون المراد ههنا بالطلاء ا لخمرء في "بحمم 
البحار": يسمى البعض الخمر طلاء» وني "القاموس": الطلاء ككساء قطران الإبل وما يطلى به والخمرء وتي الأثر 
أيضا دليل على أنه إنغا حده يإقراره لا مجرد وحدان الريح» وبه قالت الحنفية: إنه لا بد من إقرار أو بينة حلافا 
مالك والحجازيين» وأما عند الشيخين عن اين مسعود أنه حد رجلا بوجحدان الريح» فلعله بعد اعترافه بذلك. رامحلى) 


كتاب الأشربة CAR‏ ماإيكره أن ينبذ معا 


٤ه‏ 
- او 


E TE ری ان‎ 


مام و 


I om‏ بلغي ان 
ا sS‏ 


ي زر 


7 س م 


إلا الله حب أن يعْفى عله مال یکر خا قال مّالك: والس عندنا: 
شرب رابا مشکرا فسکر ا TS‏ 


ډٍ مر 
و سے ر رج . ج 


ما ية د ار A‏ 


9 


yT‏ ما مڻ شيءِ 
اَن 


ب 


10۷ - مالك عن زيدِ بن 
نبد الوا ت وار والريب معا 
0۷۱ - مالك عن النقة عِنده» عن كير بن عَبْدِ الله بن الاش Nl‏ 


أن تحلده شانن: ولا ينافيه ما في "مسلم": أن عبد الرحمن بن عوف أشار إلى عمر بذلك؛ لأنه لا مانع أذ كلا من 
علي وعبد الرحهمن أشار بذلك وبه أحذ مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والأوزاعي أن حد الخمر نمانون حيث 
وقع عليه إجماع الصحابةء وهو أحد القولين للشافعي واختاره ابن المنذر والقول الآحر» وهو الصحيح أو أربعون 
وهو قول داود وأحمد في رواية» وملخحص ما تمسكوا به في ذلك أن قدر الأربعين هو الحفوظ ي زمن أي بكر 
وعمر وعثمان» وما زاد عمر على أربعين فكان تعزيرا وللامام أن يزيد في العقوبة إذا رأى ذلك. (الحلى) 

عليه نصض حد الر: ويه أخذ الأئمة الأربعة والجمهور. (الحلى) فحده عشرون عند الشافعي» وأربعون عند 
الباقين» وعند أهل الظاهر الحر والعبد في الخد سواء. (احلى) كى أن ينيد !خ: قال العيي: وحكمة النهي حوف 
إسراع الإسكار ثي النبيذ مع الخلط. قال التووي: و ولا يحرم ما لم يسكرء وللتحرم 
عند المالكيةء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف قي رواية: لا كراهة فيه ولا بأس به. (امحلى) 


كتاب الأشربة ۱¥ ما يهى أن يبذ فيه اء لي حرم الخمر 
مھ 7ي ي وم 9 و کپ - ا م ه1 £ ۵ ا 
عن عبد الرحمن بن الحبّاب الأنصّاري»› عن ابي قاد الأنصاريّ : أن رسو ا 


هن .أن يشرب لمر وليت حميعاء والرهو والرطب ‏ خييعا. قال مالك وي 
لمر الذي لم يرل عليه ُهل الْعلْم بلَينا: انه ي ذلك؛ لته رسو ل الله 5 عه له 


۲ = مالك عن نافع عن عبد فل بن عر ان رول الله 4 طب اقاس ي 
عض مغازيه. قال عبد الله ن عم اقلت تخو فالمرف قبل أن انلعف فستالت: 
مادا ا قال؟ فق ل ھی آن د ف لدا والمرفت 

٣‏ = مالك عن الْمَلاءِ ِن عبد الرٌحمَن بن بعقوب» عَن بيه عَن اي هُربرة: ن 


J 
HER AE س‎ . rod £ + صد‎ î ر‎ 
رسول الله ت هى أن يتبذ في الدباءِ والمرفت.‎ 


ما حاء قي تحريم الخمر 
o4‏ 


الي 55 ها قالت: سمل رول ل عَنْ الب » فقال: 'کل شراب اکر فهو 0 


الدباء: بضم الدال وتشديد الباء هو القرع. والمزفت؛ المطلي بالزفت» وقي رواية زيادة النقير والحتتم» النقير: أصل 
الدخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه التمرء ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا. والحتتم: الجرة الخضراء» وكانت هي 
ظروف الخمر» حصت بالنهي عن الانتباذ فيها؛ لأا يسرع الإسكار فيها؛ لأا غليظة لا منفذ فيها لأريح» ولا 
يترشش منها الماء» فيكون الماء فيه حاراء وينقلب إلى الإسكار أسرع» قاله المظهرء و كان هذا قي أول الأمرء ثم تسخ 
بحديث بريدة: كنت فيتكم عن الاتباذ والأسقية. فانتبذوا قي كل وعاء ولا تشربوا سكرا. قال الخطابي: وهو قول 
الحمهورء وقال بعضهم ببقاء التحرع» وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق. (انحلى) البتع: هو بكسر الباء وقد يفتح 
وسكون الفوقية» وقد تحرك وقي آحره عين مهملة» هو نبيذ العسل و كان أهل اليمن يشربونه. (احلى) 
أسكر فهو حرام: ولو لم يسكر بالقدر الذي تناوله منه» وعند أحمد وأيي داود عن جابر مرفوعا: ما أسكر 
كثيره فقليله حراء. صححه ابن حبان وبه أحذ الأئمة الثلاثة وحمد بن الحسن والحمهور: أنه يحرم كل شراب = 


ES ٥۹۸ كتاب الأشربة‎ 


6 - مالك عن ريڍ بن امل عن عَطاء بن يسار : 
يراي فقال: لا حير فيهاء هى عنْها. قال مًالك: فسألت ريد بن سلما 
الَْْراء؟ فقال: هي السكركة. 

E 
حمر في ياء ' ثم لم شب ينها رما ني الآحِرة.‎ 

۰ ابن وعلة الْمِصْريّ أنه‎ a oY 
عباس عمًا عضر من العتب؟ فقال ابن عَبّاس: اُهدی رجل لرسول الله ا راوية‎ 


E J A EEE DU 
کاله سرا‎ 


ور 


a A AO 
yS 5 OEE 


ریم ور 


الذي حرم شر بها حرم بيعَهًاء فف فح الرّحُل المَرَاديْن حى ذهب ما فيهمًا. 

oA‏ - مالك عن إسلحاق بن عبد الله بن أي طَلْحَة عَنْ اتس بن مالك ائه قال: 
کا أسقي 0 عييدة بن الْجَرّاح و طلحَة ة الألصاري وای بن کعب من 
فضيخ وتمر» قال: فجَاءَهہ آټ» فقال: إن ا قد حرمَّت» فقال أب اطلحة 

یا أئس! قم إلى هذه الجرّار فاكيرهاء O ETE‏ 
الطبوخ منه حي ذهب أقل من ثلثيه» ونقيع التمر والزبيب إذا غلى واشتد وإن قل» وما عدا هذه الأربعة فلا يحرم ما 
E E GT a‏ . (احلى) 
السكركة: ب بضم السين والكاف الأرلى وسکون الراء: نوع من الخمر يتخحذ من الذرةء كذا في "النهاية". 


و ن بفتح الفاء والضاد والخاء المعجمتين»› > هو شراب يتحذ من بسر مفضوخ»› کذا ف "القاموس"» 
والفضخ: هو الكسرء وقال النووي: هو أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويترك حى يغلى. 


كتاب الأشربة °۹ ما جا في تحريم الخمر 


قال ممت إلى مھراس نا رها قله حٌى َكسَرَبٌ. 
LE 10۹‏ ن الحْصَيْنء » عن واقا ن عرو بن سَعْدِ بن معا َه 
عن مود بن لبيد الألصتاري ا غر إن الطاب ن فم ا 


ھر 


اشام وَبَاءِ الأرّض وَْقَلَهاء وَقالوا: لا يصلحتا إلا الشراب» فقال ٤٠‏ عر اروا 
ذا العسلء قالو ا صلخا العسل» فقال حر فن أهل الأرض: هل لك أن 
E E‏ 


۴ 


و رر شود رم aS‏ ا 
الثلتان الثلت»› فا | به ء فاد فيه ا إضعه ل فت 
وبقي الثلث» فأتوا به عم عمر ت رفع 


م 


َمطط فقال: هذا الطلاي هذا مل طلاءِ الإبل» فأمَرَهُم عَم أن يربو فقال له 

I‏ أحللنَهًا e‏ الهم إّي لا أجل له شر 
30 ا ۵ o o NN‏ و so‏ 

TT 1 OA.‏ بن عُمَرَ ن رخالا ِن هل الْعرَاقي قالوا لَهُ: 
یا با عَبْدِ الرَحْمَن! إا اع من تمر النَحّل ولعب فتخصره حرا فتبیعهاء فقال 
عبد الله ين عَمَرَ: ئي شه الله عَلَيكم وملائكته وَمَنْ سَمِعّ من الْحنٌ والإلس آي 
لا آمرکم ان ييعُوهاء ولا َاعُوهًَا ولا نَعْصِروهاء ولا تشربوها ولا تسنقوها؛ فإنهَا 
رحس من عَمَل الشيْطانِ. 

مهراس: هو بکسر اليم وسکون الهاء آحره سين مهملة» وهو حجر منقور يتوضاً منه. الطلا: بكسر الطاء 
وخحفة اللام الشراب المطبوخ من عصر العنب» والمراد ههنا: ما ذهب نلثاه وبقي لثه. مغل طلاءِ الابل: وهو 
القطران الخاثر الذي يطلى به الإبل» وهو أصل الطلاء» وسمي به الثلث العني لمشامته. (اخلى) أحللته لحم: ويه 


حل المثلث العبي؛ لأنه في تلك الحالة غالبا لا يسكرء فإن كان يسكر حرم» وعلى ذلك جمل الطلاء الذي حد 
عمر شاربه كما مرٌ» وهذا قول الأئمة الثلاثة والجمهورء وقال أبو حنيفة: جحل مطلقاء والحرام هو القدر المسكر. 


ا 


ومُدهم يعني 
oeAY‏ 1 - مالك عن سيل ٿن أي سالج اکن اه عن ای رة آله قال کان 
ت إذا رل ا رَسول | الله ل فإذا اَذه اسول الله ا 


or 


ف مدن ال“ إن رغنك ك رإلي عك رَبك PETE‏ 


اللهم بارك هم: دعاؤه 5< أن يارك لأهل المدينة في مكياهم وصاعهم ومدهم يقتضي تفضيله ها وحرصا 
على الرفق من يسكنها؛ لما افترض على الناس في زمن الهجرة من سكناهاء ثم زال حكم الفرض وبقي اللدب» 
ويحتمل أن يريد بالمكيال الصاع والمد» فذكرها أولا باللفظ العام ثم أكد باللفظ الخاص» ويحتمل أن يريد به غير 
ذلك من المكايبل ما هو أعظم من الأوسق وغيرهاء وما هو أصغر منها كنصف المد وغيره» ويجحتمل أن يريد 
بال ركة أن يبارك بركة دنيا وآحرة» ففي الدنيا أن يكون الطعام الذي يكتال هذا الكيل؛ لاخحتصاصه بأهل المدينة 
تكثر بر كته بأن يجزئ منه العدد ما لا يجزئ ما كيل بغيره» أو يبارك بالتصرف فيه على وجه التجارة مع 
الأرباح» أو يريد به المكيلء فيكون ذلك دعاء في كثرة نمارهم وغلاهم» وأما البركة الدينيةء فاا هذا الكيل 
يتعلق كثرر من العبادات من أداء زكاة الحبوب وزكاة الفطر والكفارات. المدينة: مشتقة من دان إذا أطاع 
والدين: الطأعة» او من مدن بالمکان إذا اقام يه والجحمع مدن - بضمتین وبسکون الثاني - ومدائن. (امحلی) 
إذا رأوا أول الثمر: يريد نمر النخل؛ لأنه هو مقصود نمارهيم أتوا به للبي 5+ تب ركا بدعائه ي وإعلاما له 
ببدو صلاح الثمار. وخليلك: من الخلةء وهو الصداقة واحبة الي تخللت القلوب. (امحلی) 

وإ عبدك: ولم يذكر الخلة لنفسه مع كونه خليلا أيضاً؛ تواضعا ورعاية للأدب مع أبيه. (انحلى) 


كتاب الجامع o۲۱‏ ما جاء في سکن الج وا غروج مها 


رَه دعَاكَ لمَكة وَإلّي يي ما دعاك به لمكة وغل مع کک بذعو 
8 وأرزفهم من اشرات ر 


E‏ والخروج 


e oY‏ الزبيْر بن 


؟ ۵ ابفتج القاف والطا الهملة 
العام بره أنه كان جالسًا عند عبد الله E‏ فاه مَولاة لَه سم عليه 


أي ئي ايام الفتنة والبلاء 
فقالت: کک ا عبد اخسن ٠‏ اشد عليتا فقال لها 
مء المديتة 


ەد ا 2 ول 


لارائهًا وشدتها أَحَدٌ إلذ E e‏ 
وإ أدعوك !إل: قال أبو محمد: في هذا دليل على فضل المدينة على مكةء قال: لأن تضعيف الدعاء ها 
لفضلها على ما قصر عنها. قال القاضي أبو الوليد: والذي عندي أن وجه الدليل من ذلك أن إبراهيم 2# د 
ا د E ay‏ 
معه» وهو لأمر آخرمم» فتكون الحسنات تضاعف للمدينة مثل ما تضاعف .عكةء ويجتمل أن يريد أن إبراهيم أيضاً 
دعا لأهل مكة بأمر آحرتمم» وعلم هو ۶ عشل ذلك ومثله معه» فيعود إلى مثل ما قدمنا ذكره» ویحتمل أن يريد 
أن إبراهيم ب دعا لأهل مكة في راه وأنه ر دعا لأهل المدينة في رام أيضا بعل ذلك ومثله معهم. 
يحنس: هو بضم الياء وفتح الحاء المهملة مع كسر النون المشددة وفتحها وجحهان» والسين المهملة. (الحلى) 
مولى الزبير: وني رواية: مولى مصعب بن الزبير» فهو لأحدهما حقيقة وللآخر ججازاء قاله النووي. 
اشتد علينا الزمان: أي أصعب ا والحاجة» وعند الترمذي: أا قالت: أريد أن أحرج إلى العراق قال: 
فهلا إلى الشام. (احلى) لكاع: بضم اللام وفتح الكاف» قال الطيبي: هو غير منصرف للعدل والصفة» وهو 
> وف رواية: لکا» بفتح اللام وكسر العين بينهماء قالوا: امرأة لكوع ورجل لكع يعي اليم 
والعبد الصغرر أو الغي» وحاطبها ابن عمر يهذا؛ إنكارا عليها إرادة الخروج وحثها على سكن المدينة؛ لما فيه من 
الفضل. (النحلى) أو شفيعا: كلمة "أو" للتقسيم أي للعاصي شفيعاء وللمطيع شهيداء أو شهيدا لن بات قي 
زمانه» شفيعا لمن بات بعده» وقيل: "أو" حعن الواو» حكاه النووي عن عياض. وقيل: للشك من الراوي» ويروه 
ُن كثورا من الصحابة رواه كذلك» فيبعد اتفاقهم على الشك. (الحلى) 


کتاب الخامع o1‏ ما جاء في سكن المدينة والخروج منها 


٤‏ - مالك عن مُحَمَدِ بن المُٽکڍر» عَنْ حابر بن عبد الله: أن أغْراًا باع 


رَسول الله 4 عَلّى الإسلام فأصًاب الأعرابي بالْمَدِيتَة» e‏ ا کک 


ص ۳ ا Ey‏ و“ ر م IC‏ 
يا رَسُول اله ! أقلني بيعتي› فأبی رسول الله که 
ر رمي م 


م جَاءَه فقال: اقا بيعت » فابّی» فرج و ال الله ا ا 


e 0 2 @ م‎ 


E TS 1 oA 
ول ت اا غ قول قال رسول الله : أمرْت بقرية اكل القرّى‎ 


لي المجرة نزول قرية 
ا یرب وهي المدبة تنفي الاس كما ينفي الک ت الحديد. 


۱ - مالك عَنْ هشام بن عُروة عن ابي 
من الْمَدِينة رغبة عنْهّا إلا ابدَلهًا الله حي مته 


۷ = مالك عن هسام ن عُروةَ عن بيه عن عد الله ن الرييي عن سيان بن 


بے کے 
بي هير انه قال: تا رول اله NE ER rae ESO EYe Ra Eel ea‏ 


أقلني بيعتي: [استعارة من إقالة البيع وهو إبطالهء والمراد الإقالة من الإسلام أو الإقامة بالمدينة] يحتمل أنه كان من 
حكم الإسلام حيتعذ المحرة إلى المدينة على امقام ا مع البي ك وأن ذلك تضمنته بيعته لبي ت ولذلك كان 
سأله أن يقيله بيعته» يويد هذا التأويل أنه تقض ذلك بالخروج» وهو الذي نقل إلينا من حاله» ويحتملل أنه كان بعد 
انقضاء أمد فرض اهحرة» وإغا بايعه ل على الإسلام ثم جحاء يسأله أن يقيله في ذلك؛ لما استجاز الكفر» ولم يستحز 
نقض العهد واعتقد أنه تسوغ إقالته. تنفي: بفاء خففة» وروي بالقاف المشددة من التنقية أي يذهب. 
خبشها: بفتحات» وروي بسكون الباء حلاف اللطيف. وينصع إخ: بفتح التحتية وسكون النون وبفتح الصاد 
من النصوع وهو الخلوص» و"طيبها" فاعله» وروي بالفوقية من باب التفعيل والإفعالء و'طيبها" بالنصب 
مفعوله» وطيبها بتشديد التحتية للجميع» وضبط الفراء بكسر أوله والتخفيف. (الحلى) بقرية تأكل القرى: أي 
تفنيهم؛ فإن أكل الشيء إفناء له» ثم استعير لافتتاح البلاد وسلب الأموال. (امحلى) 


کناب الجامع oe‏ ها جاء في سكن الميدة والخروج منها 
3 يقول: "فح اليمَنْ فيأتي قوم يشون فيكَحملون بأهليهم ومن أَطَاعهُي والْمدية 


زوحام وأولادهم 


a ك‎ a 
اطاعهم والمدة ر لهم لو كارا يعلمون» وتفن العراق فيان فرع شون‎ 

يلون أيهم ومن أَطَاعَهُمْ وَالمديتة حير لَه ا واوا 
٨۸‏ - مالك عن اين حماس عن عَم عن ابي هريرة ان رسول الله ا قال 
لتر کر الْمَدِينة على اخسن م کائت سی یدل الکلب أو الذئْْء يعي على 
بعضٍ سَواري مسجد أو على اخ فقالوا: يا رَسُول الله! فلن تون امار 


شك من الراوي 


ذلك الرّمّان؟ قال: للعَرّافي الطير والسّباع. 
o OS 1۸۹‏ 
قال ل جما ائ ی ان تكن فمن لفت الذية: 


اليمن: سمي عنا؛ لأنه عن أُمن الكعبة» أو باسم بحن بن قحطان. يبسوك: بفتح التحتية مع ضم الموحدة وكسرها 
أي يسوقون دوايمم أو يزحروغاء أي يسيرون سيرا شديداء وفيه معجزة البي 5 لإحباره بفتح هذه الأقالي» 
وقد كان ذلك كله على الترتيب المذكور. 

ابن “ماس: بكسر الخحاء المهملة وحفة اليم وآحره سين مهملة. فيغذي إخ: أي يبول عليها؛ لعدم سكانه 
وحلوه عن التاس» يقال: غذى ببوله يغذي إذا ألقاه دفعة دفعة» كذا في "النهاية". 

للعوافي: جمع عافية وهي كل طالب رزق من الإنسان وغيره» وهو مأحوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه» 
والمراد الطير والسباع. قال النووي: الظاهر المختار أن هذا يكون في آحر الزمان عند قيام الساعة» وقال عياض: 
وهذا ما حرى وانقضى» وهذا من المعجزات» فقد ت ركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها 
إلى الشام والعراقء وقال: وذكر أهل التاريخ في بعض الفعن الي حرت بالمدينة وخالف أهلها أنه رحل عنها 
أكثرء وبقيت نمارها للعواي وحلت مدة ثم راجع الناس إليها. (الحلى) 

ممن نفت المدينة: أي من قوم نفته المدينة وأحرحته» وهم شر الناس كما أخبر به البي د (امحلی) 


کتاب الجامع a:‏ ىا جاء في تحرم المدينة 


ما جاءِ ی تخريم المُدِينة 


1٢ NOY 
ہی س یوند‎ 


۰ - مالاك عن عرو موی الطب ET‏ ُن مالك ان سول الله 9 


E ٤ 


طَلَعَ له أده فقال: 2 حًا وَنحبّه» الله إن e‏ 


ما بين لابتيها. 
عر ۶ 7ور ر ل و 
۱٥۹۱‏ - مالاك عن اب شهاب» ع سعید بن المسیت» عن آي هريره آنه کان یقول: 


ا 


أحد: بضمتين» الحبل المشهور» حين رحوعه من حيبر كما في جهاد البخاري أو من تبوك كما ثي زكاته» و "أحد 
جب أحمر في شمال المدينة على ثلانة أميال منهاء سمي به؛ لتوحده ولانقطاعه عن جبال أخرء وقيل: مرججل. (امحلى) 
واي أحرم إخ: احتلف العلماء قي تحر المدينة وعدم تحرعهاء فقال الزهري والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: 
المدينة ها حره فلا جوز قطم شجرها ولا أحذ صيدهاء ولكنه لا يجب الجراء عندهم» وكذلك لا بحل سلب من 
يفعال Se‏ له القسم فإنه قال فيه: من اصطاد ف المدينة صيدا أحذ سلبهء وقال ٿ 


اخديد نخلاف. وقال الموري وابن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم کما کان لکةء فلا 
a 1‏ ۳ 1 : = 3 و E sl r‏ 
ينع أحد من خىز a‏ وقطع شحرهاء وأحابوا عن احدیث بانه ست إغا قال ذلك لا لانه ځا ذکروه من حرم 
صسميد الدينة ۾ شج رها بل إا اراد ذلك لبقاء زينة اندينةء وذلك کمنعه 2 من هدم آطام المدية» وقال: ارا 
نة اندينة على ما روى الطحاوي بسند صحيح عن اب بن عمرء ثم ذكر الطحاوي دليلا على ذلك من حدیث انس 
قا؛ کال ل طلحة ابن يقال له؛ با عمیر» و کان رسول رنه 3 یضاحکه إذا دحل» و کان له نغیر» فدحل رسول 
ا عم ما فعل النغير. وار حه من اربع طرق» وأنحرجحه مسلم أيضا قال الطحاءِ ي: فهذا قد كان بالمدينة» 
ولم کان حکہ صيدها کحکہ صيد مكة إذاء ها ا أطلق له رسول امه کک حبس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق 
دل که جيب عند باحتمال ١‏ ن يکون من صيد الخل. قلت: ل تقوم الحجة بالاحتمال الذي ا ينشی عن 
دلیل» ورد أيضاً بان صيد الحل إذا دحل الحرم يجب علينا إرساله فلا يرد عليناء ثم قال الطحاوي بسنده عن 
حاهد قال: قالت عائشة: كان لآل رسول الله ج وحش. فإذا حرج لعب واشتد وأقبل وأدبرء فإذا أحس 
د سول الله ل و فو یش فلم يترهرم E NE E‏ 
ن فيها الوحوش, ويتحذوفا ويغلقون دوفا الأبواب وقد دل هذا أيضأ على أن حكم المدينة في ذلك 
لاف حکہ مکة. و اسناده صحیح. و انحر جه امد فی مسنده أيضاء E‏ ف المسألة كلاما ا 5 أعلم. 


کناب الجامع o0‏ ما جلا في وباء المدينة 


و رايت الظبَاءَ رتم بالْمَدِينة ما ذَعَرنهًا. قال رسول الله ت ما بين لابتيها حم 


أقزعتها و فرق 


م ور ق ر ° ع چه ‏ 


۲| - مالا ع ن يوئس بن يوسفب» عن عطاءِ بن يسار» عن اهي اب يوب الألصاري 
اضصره د 
نه وَحَدَ غلمًانا قد ألجأوا تعبا إلى زاوي فطرَدَهُمٌ عَنْه. قال مالك : لا اعم إلا اله 


اضطر رد 
شج بد از ج 


قال: ًف حرم رسول ا ت بص تع هذا؟ 


م ا 
ب موا م ٍ K2‏ 


۳ - مالك عن رجحل قال: دحل علي زید بن ثابتِ وأا بالأسْرَّافِ وقذٌ 


a E 


اسطدت هس فاشاة من يدي قا و 


ما جَاء ثل ١‏ باء المدينة 
مه 5 a ٥‏ ےھ ت ر٣‏ مي ?وه م ام 2 
٤‏ - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عر عائشة المؤمنين أنها قالت 
7 ّ ت 3 ا 
ّا قدِم رَسول الله ب الْمَدِيتة وعك أو بكر وبلال قالت: و دلت عَلَيْهمًا فقلْت: 


ب زنة جهو ل 


2 ا 


یا أبت! كيف تجدك؟ ويا بلال! كيف تجدك؟ قالت: فکان ايو بكر إذا أذ 


الحمى يقول: 
كل ري ممح في أله والمَوت أذئى مِنْ شرّاك نله 


or dor ”‏ ا 


کان بلال اذا أقلع عنه ته 
و ل بذ قلع برقع عقر فيقو 


ألا ليت شري هَل أي ليله بوا وَحَولي خر وَجَليل 


غلمانا: بكسر الغين المعجمة جمع غلا وهو الصي. بالأسواف: موضح بطرف المدينة بين احرتين. 

مسا: هو كصردء طائر يصطاد العصافير. مصبح: بضم اليم وفتح الصاد وتشديد الموحدة المفتوحة» أي مقول 
في أهله: أنعم صباحا. (امحلى) 

عقررته: صوته» فعيلة معن مفعول. إذأخر: بكسر امرة واخاء بينهما ذال معحمة ساكنةء حشيشة مكية» ذو 
رائحة طيبة» عريض الأوراق. وجليل: بالحيم نبت ضعيف صفراء» جعشى به خحصائص البيت وهو الثمام. 


کتاب الجامع او ما جاء في إتجاإء اليهود من المدينة 


ر e 0 AES E‏ ك y‏ 
وهل ردن وما مياه : ر مجنة وهل يدون ل شَامة و 1 طفتا 
a‏ بنون التأكيد بنون الحفيفة: يظهرن 


قال عَائشة: فحت رول الله ا فاحبر ف فقال: اللهم حَبّب إلا الكليتة 
کاک و ادا ا ارك لا ني صاعهًا و E E‏ 


ا م 


قال مّالك: وحَدبي يَحَّيى بن سَعِيد أن عائشة «جد قالت: عاي ن فهیرة يقول: 
د رأيْت اموت قبل دوق إن الْجَبان حتف من فرق 


arf o‏ 0 ورو کر 


sS مالك عن نُعيّم بن عبد الله الْمُجْيرء‎ - ٥ 
الله : على أثقاب الْمَدِينَة ملائكة لا يدها الطاعُون ولا الدحال.‎ 


ما جَاء فى إِخْلاءِ يهود من المَدِيتة 


٠۹٩‏ - مالك عَنْ إشماعيل بن أ ی خی ا سی شمر بن کډ ادرا ول 


ك أن قال: قَاتل الله اهود وَاللَصَارّى» اتُحَذوا 
2 انال مَساجد» آلا لا یب يقي دِيتَانِ بارش العَرّب. 


1۹۷ ا ان رَسُول الله 5 قال: لا يَجَْمعَ دان ا 


محنة: بفتح الميم وكسر الحيم وتشديد النون موضع على أميال من مكةء كان به سوق في الحاهلية» وقد يكسر 
ميمها. (احلى) شامة إل: بالشين المعجمة والميم المخحففة» و"طفيل": بالطاء المفتوحة حبلان بقرب مكة أو 
عينان» والحاصل: أنه كان يذ كر مكة وصحة هوائها» وعذوبة مائهاء ولطافة جباها ونباتا. رالحلى) 

بالجحفة: بتقدع الجيم المضمومة على الحاء المهملة موضع بين الحرمين» هو ميقات أهل الشام. قال الخطابي: 
وکان اهل الححفة في ذلك الوقت اليهودء وقد استجاب الہ دعاءه» وأن الحمى النقلب إليها حى من شرب من 
مائها حم. (الحلى) البان: "جبان": ضد الشجاع» يريد أن حذره وجينه غير واقع عنه إذا حلت به. 

أنقاب: جمع نقب بكسر القاف» وهو الطريق بين المبلين. (امحلى) 


کتاب الجامع o4‏ جامع ها اء في أمر المدينة 
في جَزيرة الْعَرّب. قال مالك: قال ابن شهاپ: فحص عَن ذلك عُمَر بن الطاب 
حى ااه الفح وَالبقينُ أن رَسول الله 4 قال: لا يَجْتَِعٌ ديتانِ في جَريرَة اران 
ال مالك وف أخلى ا غم اي اللات هرد ران ف ا 1 ا 
فعَرخوا مها ليس لَهُمْ من الثمَر ولا من الأرْض شئ وأا يهود دك فان لَه 
صف لمر وَنصْفُ الأَرّْض؛ لأن رَسُول الله 7 کان صَالْحَهُم على نصْفِ الثمَر 
وَنصفي الأزضء اقام َم عر صف ار َف الأرْضٍ قيمةَ من دعَب وَوَرقٍ 
وبل وبال وأقتاب» نم أعْطَاهُم اليم وَأَخلاهُم مِنهًا. 


جَّامع ما جَاءَ ف أمر المَدِينة 


۹۸ - مالك عن هشام بن عُروة عن بيه ان رَسول الله ب صلع له اح فقال: 
1۹۹ - مالك عن یحی بن سمي عن عبد الرُحْمَن بن القاسم أن أَسلَمَ مَولّى 
ن ر ر ع ل ون اھ ع ی 
N E‏ 


جزيرة العراب: الحزيرة أرض أحاط به البحر» ميت ما؛ لإحاطة البحار عن نواحيهاء وانقطاعها عن لياه 
العظيمة» وجريرة العرب كما قي "القاموس" ما أحاط به بحر لهند وجحر الشام ودحلة والفرات» أو ما بين عدن 
إلى أطراف الشام طولاء ومن جدة إلى أرض العراق عرضا. 

الغلج: اليقون الذي لا يشك فيه» في "النهاية": يقال: لحت نفسي بالأمرء ولحت تثلج لوجا إذا اطمأنت إليه 
وسكنت ولبتت فيها وولقت به. أقتاب: بالقاف جمع قتب - ج ركا - هو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير 
لیر کب علیه. (احلی) نبیذا: هو ماء يلق فيه تمرات لحلو الماء. 


کتاب الجامع ٩۸‏ جام اما جاء في مر المديدة 


ثم ررر و لا #١‏ 


ا ت or‏ ت 
إن هدا الراب بح عَم بن الطاب فحَمَّل عَبْدُ الله بن عياض قدا عَظِيمًاء 


لر مو SO‏ 


E 


فقال عُمَرٌ: إن هذا شراب طيَبّ فشربَ ت و رلا غ س ا و 
عبد الله E‏ فقال: اأ لت القایل: لمكة ت من الندية؟ ee‏ 


إن هذا الشراب إل: حث لعبد الله بن عياش على أن يحمل إليه منه» وتنبيه على ذلك؛ لما كان بينهما من القرابة؛ 
فإن عبد الله بن عياش من أخوال عمر» كان ممن يقبل هديته قبل الولاية وبعدهاء ويجتمل أن يكون استجاز ذلك؛ 
لأن البي ج قال له: ما أتاك من هذا الال من غير مسألة فحذه. مع أن عمر بن الخطاب ما كان یهدى إليه فإنما 
کان کشيء یهدی إلى جماعة نی لأنه كان يتناول منه اليسير ويناول الباقي جحلساءه» ولذلك قال: إن عبد 
الله وضعه نې ید عمر» وقربه لى فیه» لعله یرید على وجه الاختبار له ومعرفة حاله برائحته» "م رفع رأسه» وقال: 
إن هذا لشراب طیب" تمل أن یرید به حلال؛ ویحتمل أن یرید لذیذا مع کونه حلالا فشربه» یرید: شرب منه» "م 
ناوله رحلا عن ينه" وهو المشروع بأن يناول الإمام بعده من عن بينه» وسيأتي ذكره إن شاء اله تعالى. 

آأنت القائل لمكة إ: قال عيسى بن دينار: كأنه كره تفضيله مكة على المدينة دار المجرة» قال محمد بن عيسى: 
ولو أقره بذلك لضربه» يريد: لأدبه على تفضيله مكة» وهذا من عمر تمل أن يريد به إنكار تفضيل مكة على 
المدينة» لاعتقاده تفضيل المدينة على مكةء أو هو يرى ترك الأحذ في تفضيل أحدهما على الأحرى» إلا أن الوجحه 
الأول أظهر؛ لما شهر من أحذ الصحابة في ذلك دون نكير» ومعنئ أفضل: أن لساكنها العامل فيها بالطاعة من 
القواب أكشر نما للساكن والعامل بذلك في الأحرى» ولا حلاف أنه كان السكن مكة وغيرها ممنوعاء والانتقال 
إلى المدينة مفترضا قبل الفتح» وقد احتلف العلماء في ذلك بعد الفتح في حق من تقدمت هجرته ة قبل الفتح» فقال 
الجمهور: إن ذلك بقي في حقهم. وقال جماعة: إن لن هاحر قبل الفتح أن يرجح على مكة بعد الفتح» إلا أنه 
لا حلاف أن امقام بالمدينة كان أفضل» ولذلك أقام ما البي < والمهاحرونء وقد انتقل ججماعة من المدينة إلى 
العراق والشام ولم يرحع منهم مشهور بالفضل إلى سكئ مكةء وإغا رحع إليها من صغر سنه عن أن يكون له 
حكم الهجرة كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس» والجمهور على حلاف ذلك فلا حلاف أن المدينة أفضل له 
تي حق هولاء. وأما من نم تكن له هجرة فلا حلاف في أنه يجوز له سكى مكة وسكى الدينق وذهب مالك أن سك 
RAE‏ سكي مكة أفضل له. واستدل القاضي أبو محمد على ذلك .عا روي عن 
البي ڻڏ أن الإبمان ليأرز إلى امدينة نما تأرز اخية إن حجرها. قال: خخص بذلك المدينةء وما روي عن الي ج 
أنه قال: أ ت بتر ية تحال الر ى قال: فلا معنى لقوله: "تأكل القرى" إلا على ترجيح فضلها على غيرهاء = 


کتاب الجامع ۹ , ملكجاء في الطاعون 


2 ق ا واو ل ع ا و کے | کد : 
فقال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأهنه وفيها بيه فقال عَمَرٌ: لا أقول في بيت الله 


ورو و 


ّت 2 i E‏ 2 1 4 ر ٤ a ۹ ٩‏ 0 4 
ولا ي حرمه شیئاء نم قال عمر: أت القائل: ا حير من المدينة؟ قال: فقلت: هي 
۾ و بفتح لام الايئداء 
ررق لا موم ` 


حرم الله امه وفیها بین فقال عَمَرُ: لا قول في حرم الله ولا في بيته شيئاء نم اصرف 
ما حَاءَ ف الطاعُون 

EEE EOE E 

الطاب عَن عد الله ن عبد الله ن الْحَارثِ بن قل عن عبد الله بن عباس أن 

ا َرَج إلى الشام NEES SERRE‏ 


= وزیادما علیهاء وقوله کل اللهم حبب إلينا المدينة كحنا مكة أو أشد ولا يدعر ا في أن يحبب إلينا سكئ 
المدينة وسكى غيرها أفضل» ووحهه من جهة المعى: أن البي د احتار سكناها بعد الفت فإن كان ذلك قد 
افترض عليه فلا يفترض عليه السكن إلا في أفضل البقاع» وإن نم يكن ذلك مفترضا عليه» واخحتاره فلا ينتار 
لاستيطانه واستيطان الإمامة وفضلاء الصحابة إلا أفضل البقاع» وقول عبد الله بن عياش: هي حرم الله وأمنه 
وفيها بيته» فلم يزد على إظهار ما عنده من فضيلة مكة. قال محمد بن عيسى: ولو أقر له بذلك لضربه» يريد أنه 
م يصرح له بتفضيل مكةء وإنما أقر له بفضل مكة» وهذا لا حلاف في صحته على الوحه الذي ذكره ولذلك 
قال له عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئاء معناه - والله أعلم - إني لا أنكر فضيلته ولكن أأنت القائل: 
لمكة حير من المدينة؟ ما معناه أي لا أنكر ذلك عليك» وإغا أنكر عليك ما بلغي عنك من تفضيلها عبى المدينة 
فهل كان ذلك منك؟ فعاد عبد الله بن عياش إلى قوله الأول» فلم يزد عليه ولا أظهر إليه ما سأله عنه ثم 
انصرف» ومع ذلك - والله أعلم - أنه رأى عمر إقراره على هذا القول إذا مسك عما سواه غير تمنو ع. رمنه) 
وأمنه: آي محل أُمنه» کما یدل عليه قول تعالی: ورذ علا ايت مَنابة لتاس و اماي (البقرة؛ .)١ ۲١‏ 

لا أقول إخ: كان رأي أمير المؤمنين عمر تفضيل مدينة على مكة غير الكعبة؛ فإنه مستثئ» وهو قول ابنه عبد 
الله. الطاعون: بزنة الفاعول من الطعن» عدلوه عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام. (الحلىع 

خر ج إلى الشام إل: تمل أن يقصدها ليطالع أحواها؛ فإفا كانت لخر المسلمين» وعلى الإمام إذا بعد عهده 
بالثغور أن يتطلعها بالمشاهدة إن علم أنه يتاج إلى ذلك. "لقيه أمراء الأحناد" يريد جحند الشام إما لاهم كائوا 
مقبلين إلى جحهته فلقوه هناك أو لام حرجوا من الوباء واعتقدوا أن ذلك يجوز هم أو لاهم خرجوا يتلقونه من 
قرب منهم من طريقه عوضعه ذلك. قوله: "فأحبروه أن الوباء قد وقع بالشام" الوباء: هو الطاعون» وهو مرض - 


کتاب الحامع or.‏ ما,جاء في الطاعون 


EE U Rr Se‏ چ کو اوو ا و و ا 2 €7 وھ ر 
حتی إدا کان بسر غ لقيّه أمَرَاء الأجتاد ابو عبيدة بن الجراح ورأصحابة فاحبر وه 


~ 


EY £‏ ر o‏ ن e‏ ا 2 رر ى 0ش 0 
أن الوَباءَ قذ وَقعَ بأرّْض الشام» قال ابن عَبّاس: فقال عَمَر بن الحطاب: اد علي 


المُهاجرين الأَولينْ» فَدَعَاهُم فاسَشَارَهم وَأحَرَهمٌ أن الوَبَاء قد وقع بالشام 


يعم الكثرر من الئاس ني حهة من الحهات دون غيرهاء بخلاف المعتاد من أحوال الناس وأمراضهم ويكون 
مرضهم غالبا مرضا واحدا بخلاف سائر الأوقات؛ فإن أمراض الناس مختلفة» وقول عمر يه: "ادع لي المهاحرين 
الأولين"» وروي عن سعيد بن المسيب: أن المهاحرين الأولين من صلى إلى القبلتين» ومن لم يسلم إلا بعد تحويل 
القبلة إلى الكعبة» فليس من المهاجرين الأولين. "فدعاهم فاستشارهم" عمر قي ذلك "فاحتلفوا" عليه "فقال 
بعضهم: قد حرحت لأمر"» يريدون لمطالعة الثغور والنظر فيهاء "ولا نرى أن ترجع عنه" يريدون توكلا على الله 
عزوحل» وتيقنا أنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم. "وقال بعضهم: معك بقية الناس" يريدون فضلاء الئاس 
وأصحاب رسول الله د يرون بذلك إظهار فضلهم؛ ليحضوه بذلك على الإشفاق عايهم» ويعظم حال التغرير 
هم وإقدامهم على الوباء الذي يخاف استعصاله هم فلما احتلفوا عليه أمرهم أن يرتفعوا عنه ثم دعا الأنصار 
فاستشارهم كما استشار المهاحرين فاحتلفوا كاحتلافهم» فأمرهم آلا أن پرتفعواء ثم قال: "ادعوا لي من کان 
ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح" يريد من هاحر بقرب الفتح» فثبت له حكم اهجرة أو هاجر بعد 
الفتح» فثبت له اسم المجرة دون حكمهاء» فشاورهم فلم يختلفوا وقالوا: نرى أن ترحع بالناس فرأى عمر رأيهي 
وقال: "إيي مصبح على ظهر" يريد السفر» وصفه بذلك؛ لأن المسافر ومتاعه يصير على ظهر الخيل والإبل 
والدواب» ويجحتمل أن يريد به على ظهر طريق» ولا بد أن يكون قرن بذلك ما يقعضي الرحوع عن الشام» أو 
يكون ذلك موضع إقامته بالشام» والأول أظهر؛ لأنه لم يكن بلغ بعد موضع الوباء» فلو كان موضعه يريد أن 
يقیم به ولا وباء به؛ لما احتاج إلى الرحو ع والله أعلم. 

بسر ع: بغين محجحمةء قرية بوادي تبوك» يجوز فيها الصرف وعدمه وقيل: هي مدينة افنتحها أبو عبيدة وهي 
واليرموك والمابية متصلات» بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. أمراء الأجناد: كان عمر قسم الشام 
أحنادا: الأردن جند» وحمص جند» ودمشق جندء وفلسطين جتد» وقنسرين جند» وجعل على كل جند أميرا. 
وأصحابه: حالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص دلد. 

الهاجرين الأولين: هم من صلى إلى القبلتين ني قول ابن المسيبء أو شاهدوا بدرا في قول عطاء وأصحاب 


الشجرة في قول الشعي. (الحلى) 


کناب ااي 1 ماجّاءِ ني الطاعون 


A‏ ية الاس حاب ب رسو سول الله کی ولا ری أن دمه على هذاالي‌بای 
عمر: ارتفِعُوا عي م م قال: اذغ لي الألصَار فدعوهه e‏ فسلکوا 
سل نارين کاختلافهم فقال: ارفغُوا عي٬‏ ٿم قال: اع لي مَنْ 


کان هَهنا مر مَشيَخَة مَغْيخَة فرب من مهاجرة افج فدعرهُم فلم بختيف عله نهم 


سے 


رَجُلان» فقالوا: ری أن تَرْجع بالتاس ولا تقَدِمَهُمْ على هدا الوبّاء ادى عَمَرٌ ني 


الناس: إئي مُصبح على ظهر» فاصوا علي فقال أو غَيَيْدَةَ: فار من قدر الله؟ 
بزنة الأمر تر حح 


فقال 


مشيخة: بفتح اليم و كسر الشين جمع شيخ» وهو من استبانت فيه السن. 

مهاجرة الفتح: أي الذين هاجروا عام الفتح قبل الفتح. مصبح: بإسكان الصاد من الإصباح» وضبط بعضهم 
بتشديد الباء من التصبيح أي مسافر. 

فقال أبو عبيدة إخ: قول أبي عبيدة: "أفرارا من قدر الله" على معئ الإنكار؛ لانصرافه» يريد أنه ينجو بذلك 
وينجي الصحابة من الوباء الذي لا يصيب إلا من قدر الله عزوحل أن یصیبه» وأنه لا ينجو منه من قدر له أن 
يصيبه» فقال عمر: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة قال محمد بن عيسى: وکان عمر يحب موافقته في جميع مور 
ویکره خالفته» ويحتمل أن يكون ذلك لا تحقق من فضله وأمانته» فقد ماه البي ‏ أمين هذه الأمةء وقوله: "لو 
غيرك قاها يا أبا عبيدة". قال محمد بن عيسى الأعشى: یرید عمر فاه لنکلته. "نعم نفر من قدر الله إلى قدر الل" 
و ا کک ا 
إن وصلل إلى ما يرحو أن يكون قد قدر له من السلامة إن رحعء ولذلك جوز للإنسان أن يتخذ الدرع والجنء 
ويفر من العدو الذي يجوز الفرار منه لكثرته» ويجتنب الغرر والمخحاوف» ولا يكون ذلك فرارا من قدر الله 
ولا يجوز أن ينجو به ما قدر الله تعالى» بل أكثره مأمور به وقد مثل ذلك عمر بن الخطاب تيلا صحيحا عا 
سلمه أبو عبيدة» وهو أن من كان له إيل يريد حفظها وحسن القيام عليها "فهبط مما واديا له عدوتانء إحداهما: 
حصبة» والأحرى جدبة» أليس إن رعى الخصبة رعاها بقدر الله عزوحل» وإن رعى الحدبة رعاها بقدر الله" يريد 
أنه مثل أمره إن انصرف هم إلى موضع يأمن به الوباء انصرف بقدر الله عزوحل» وإن أقدمهم على ما يخافه 
عليهم من الوباء أقدمهم عليه بقدر الله» فكما يلزم صاحب الإبل أن ينزل ها الحانب الخصب» ولا يعد بذلك أنه 
فار من قدر الله» بل مصيبا جحتنبا متشلا لما أمر الله سبحاته» ومسلما لقدره وراجيا حيره» فكذلك الإمام بالمسلمين 
إذا انصرف هم عن بلاد الوباء إلى بلاد الصحة والسلامةء وبال التوفيق. (منه) 


کتاب ابجامع o۲‏ ما جاء في الطاعون 


فقال عم لو غ غيْرك قالّها يا أا عَبيْدَةَّ! تق تر ِن قذر اله إلى قر اه ا ل 
کان لك بل فهبطت ورادا له عدوْنَانِء إخداهمًا: مخَصبت وأحرّى: جحدبة» الوھں 


أن ر عت الحضبّة رعيتها بقدر الله و رت اده رعيتها بقدر ا فان 


sS‏ و کان غائبًا في بعض حاجته» فقال: ن عدي مر هذا علمًا 


ص مو 


وول الله کی ل إذا سَّمعْمْ به بأزْض فلا َقَدَمُوا عليه وَإذا وفع برض 


SNN J~ ا م‎ 


ربقد د طخو ززا ن َل فحمد الله عَم م ا نصر ا. 
٠١‏ - مالك عر م مُحَمد بن المُنکڍر» وَعَن سَالم أي اضر مو عكر ُن عد اف 


g7 س‎ 


عن عامر ب E TT‏ ا 


7ل 


من رول الله کل في الطاطُون؟ فمل أسامة: قال سول الله ل الطَاعون رجز 


لو غيرلك قاها: شرط وحوابه محذوف أي لأدبته لاعتراضه في مسألة اجحتهادية اتفق عليه الأكثرء وإن كان 
أولى منك بتلك أو م أتعجب منه» ولكن أتعجب منك مع علمك وفضلك تقول هذا؟ وهي للتمي فكيف ولا 
حاجة إلى الحواب. خصبة: بضم اليم وفتح الصاد أي ذا حصب بالكسرء وهو كثرة العشب ورفاعة العيش» 
وق نسخة: خحصبة» بفتح اخاء و كسر الصاد. من هذا علما: يقتضي أن ما عنده من العلم قي ذلك مقدم على 
ما کان عند غیره من الرأي» فإن کان موافقا له صححه»ء وإن کان مالفا له وبحب تقدیمه علیه» إلا أنه قد وقع 
الإجماع من جميعهم على صحة القول بالرأي والقياس؛ لأن كل واحد منهم قال في ذلك برأيه» ونم يكن عند 
أحد منهم أثر» ولم ينكر ذلك عليهم عبد الرحمن بن عوف ولا غيره» مع أن القضية شاعت وانتشرت في جميع 
بلاد الإسلام» وقول البي 5#: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه". يريد لا فيه من التغريرء "وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرحوا فرارا منه". استسلاما للأقدار» "فحمد الله عمر" إذا وافق رأيه الذي اخحتاره ما صح عنده 
من أمر البي 5 . فلا تقدموا: بفتح التاء والدالء وقال التوريشي: وامحفوظ عند الحفاظ ضم التاء من اإقدام؛ 
کرد اکن اش ,اع ررس ان رع 

الطاعون رجز إخ: يحتمل وجهينء أحدها: أن يريد أنه أول ما نزل إلى الأرض» وحدث بالناس حدث مم على 
هذا الوحه. والوحه الثاني: أن يكون ترل في بلد على أنه غريب وأنه تكرر بعد ذلك قي ذلك البلدء وقد روي أنه 
كان عذابا لأولئك ورحمة للمؤمنين لمن ظهر ببلده اء قام صابرا محتسبا فأصيب به» وقد روي عن البي 5 = 


کتاب المامع or‏ ماإجاء في الطاعون 


ء. i r‏ و لے ا ٤ه‏ ەس ص ٤ AES e‏ 
أرسل على طائفةٍ من بني إِسرائيل» أو على مَنْ کان قبلكي فإذا سمعتم بةربأرض 
r r 7 e‏ ۴ کچ و 7 2 2 AS Ma 2 E‏ 
فلا دلوا عليه وَإذا وَقع بأرْض وأتَم بهاء فلا تَخرٌجوا فرَارًا منه. قال مّالك: قال 
3 ت 0 ZY E‏ ۴ #۶ م 
أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرّارا منه. 


SNE E 
حرج إلى السام فلا حَاءَ سرع لَه أن الوباء قذ وع بالشام ابره عبد الحم‎ 
بن عَوف أن رَسُول الله 35 قال: إذا سَمِعُم به برض فلا كقَدَمُوا عليه ودا وفع‎ 
اض وام بها فلا خر ځوا فاا من فَرَحَعَ عَم ِن الطاب من سَرْع.‎ 

۴ ك عن ان هات عن کال بن عد اه ان غر بن الطاب إا 
رَجَعَ پالتاسِ ين سرع عَنْ حَدِيثِ عبد الحم ِن عَوفي. 


= أنه قال: الطاعون شهادة لکل مسلم. وروت عائشة عن البي انه قال؛ کان عذابا يبعنه الله علی سن شای 
فجعله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد بنع الطاعون فیسکث ق بلده صابر! یعلم انه لن یصیبه إلا ما کتب الله له 
الا كان مثل أجر الشهيد. 

فلا تخرجوا إخ: حص بالمنع الخروج على هذا الوجه» فجوز لمن أراد الخروح منه لغير ذلك الوجحه من حاجحة 
تنزل به إلى السفر منه» أو لانتقال منه» ويجوز لمن استوحم أرضا أن يخرج منها إلى بلد يواقق حسمه» لما روي 
عن أنس بن مالك: أن ناسا من عكل وعرينة قدمو! على رسول الله ¥ وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا بي الله! إنا 
كنا أهل ضرع و لم نكن أهل ريف واستو موا المدينة» فأمر همم رسول الله بذود وراع» وأمرهم أن خرجو! فيه. 
إلا فرارا منه: بالنصب» وههنا إشكال؛ فإن دحول "إلا" بعد النفي لإججاب بعض ما نفي قبل من الخرو ج 
فكأنه ى عن اخروج إلا للفرار حاصة» وهو ضد المرادء قال: النهي عن الخروج إنما هو للغرار لا لغيره. فقيل: 
إدحال "إلا" فيه غلط» وجعل بعضهم "إلا" حالا من الإثبات» أي لا تخرجوا إذا نم يكن خرو جحكم إلا للفرار. 
إا رجع بالناس إخ: جحتمل أن یکون لم ببلغه ما نادی به عمر في الناس أنه مصبح على ظهر» وما ر٬جعه‏ به 
أبو عبيدة من إنكار الرجحو ع عنيه قبل أن يأتي عبد الرحمن بن عوفب ويحتمن أن يكون بلغه ذلك فتأول لي قوله: إن 
مصبح" على ظهر أي على سفر أهمه» و لم يعينهء وإنما أبقى الاستخارة فيه ومعاودة المشاورة إلى الغدى وأن معن قول 
أي عبيدة له: "أفرارا من قدر الله"؟ معناه: أنه أنكر عليه الارتياء في مثل هذاء والتوقضف عن الإقدام عليه» ءاه أعلم. 


كتاب الجامع A:‏ اهي عن القول في القدر 


N EEE‏ يت رکب ڪب الي 
من عَسَرَة َا بالشام. قال مّالك: بريد طول الأعْمار وَالقَاِ وَلِشدة لاء با بالام 


ET] ۴ a 


٥‏ - مالك عر آں الرنادے عر“ الأعرّج» عن آبي هريرة 


ا Sy‏ 
لبنت ب ركبة ا يضم الراء موضح بالحجاز بين غمرة وذات عرق کا في "النهاية"] قال حمد بن عیسی: 


ركبة هي أرض بني ا وهي ما بين مكة والعراق. وقال ابن قعنب: ركبة من أرض الطائف في أرض 
مصححة» وقال محمد بن عيسى: وهي أرض صحراوية» فأراد عمر أن ساكنيها أطول أعمارا وأصح أبدانا من 
الوباء والمرض ممن سكن الشام وغيرها من البلدانء قال عيسى: ولم يرد هذا أن سكى الأرض يزيد في أعمارهم» 
ولكن ها قدر الله عزوجل أعمارهم طويلة أسكنهم تلك البلدة. قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك: 
يريد صحة ركبة» ووباء الشام. قال القاضي أبو الوليد: ومعن ذلك عندي: أن الله عزوجحل قد أحرى العادة 
بصحة من سكن ركبة وطول أعمارهم» وآمرض من سكن الموضع الذي أراد من الشام وقصر أعمارهم» ولعله 
أراد ركبة وما قاربما» كما أجرت العادة بأن من تناول نوعا من الطعام والشراب صح جحسمه» ومن تناول نوعا 
آحر كثرت أمراضه» وإن كانت الأمراض معلقة بالقدر تعلق الموت» والله أعلم وأحكم. 

القدر: القدر: ركا القضاء والحكم ومبلغ الشيء والقدرية حاحدوا القدر» وفي "النهاية": القدر ما قضاه الله 
وحكم به من الأمور» فقد يسكن داله وقال الطيبي: القدر - بالفتح والسكون - ما يقدره من القضاء وبالفتح 
اسم لما صدر عن فعل القادر» كانمدم لما صدر عن فعل المادم» ويهذا ظهر أن القضاء والقدر ي اللغة معن واحدى 
وقد يفرق بينهما بأن القضاء هو الحكم» والقدر: وقوعه موافقا لا سبق. (انحلى) 

اج آدم وموسی: يقتضي صحة حواز الحاجحة» لاسيما على قول مالك أن شريعة من قبلنا شريعة لناء وقول 
موسى ء#ة: "أنت الذي أغويت الناس وأحرجتهم من الحنة" معن أغويت - والله أعلم - يحتمل أن يريد به عرضتهم 
للإغواء لا كنت سبب حروحهم من الحنةء وتعريضهم لنتكليف» ويحتمل أن يريد به: جعاتهم غاوين؛ لكوم من 
ذریتك حین غویت من قوله سبحانه وتعالی: #وعصی ادم ره فعویټ (طه:۲۱ وقول آدم عة له: "نت موسی 
الذي أعطاه علم كل شيء" يريد أعلمه به» ويحتمل أن يريد به مما أعلمه البشر. وقوله: "واصطقاه على الناس" يريد 
- والله أعلم - آثره بارساله على من لم یرسله» وهذا کله على وجه التقرير له على فضله الذي لا يقتضي الإصابة 
في محاحته» وان لا یلوم أباه على ما يعي واسع علمه وفضله» ولومه علیه» فلما قال موسی: نعم» لزمه ذلك = 


کتاب الجامع oro‏ النهي عن القول في القدر 
A0) o‏ 6 


فج ادم موسی» فقال له مُوسّی: ا آدم الذي أغوَبْت التاسَء وأحرخهہ من 
الجتة. فقال لَه آذم: ئت مُوسى الذي أعطاك علم كل سئي وَاصطماك برسَا 


وق في لسخحة: : أعطاه ال ولي نسخة: و اصطفاه 
قال َعَم قال: أفلومني على مر قد در علي قبل أن أَحلّى؟ 
٠ ۰*٦‏ = مالك عن ريد ن آي اَيْسَةَء عَن عد الْحَمِيڍِ بن عبد الوَحْمَن بن رَد ن 
الخطاب آل ا ره عن ملم ن تسار لهي أن عكر بن الطاب شل كن هله ا9ية: 


= بحكم المناظرة والحاجة لا على وجه الفخر والمباهاة» وقال له آدم: ريي لن ار تفر ي ل ا اعلق 
عع أن لومك لي على ذلك غير سائغ» ولذلك روي عن البي ۶ آنه قال: "فحج آدم موسی" معناه: ظهر عليه 
في الحجة» واحتجاج آدم بالقدر على نفي اللوم عنه بحب أن يبينء فإن العاصي إذا عصى يستحق اللوم» وإن كنا 
نعلم أنه قد قدرت عليه المعصية قبل أن بخلق» ولا حجة له على من لامه على معصيته بأن يقول: إن ذلك قدر 
علي قبل أن أحلقء ولو كان هذا مجرده حجة لا وحب أن يلام أحد على معصيته» ولا ينكر عليه ولا يتوعد 
عليها بعذاب ثي الدنيا ولا قي الآحرة» ولكن آدم عل إنما أنكر على موسى أن لامه فقال: أتلومي على أمر قد 
قدر علي» وآدم عات قد کان تاب من معصیته» قال الله عروحل: ا وعصی آدم رب فغوی نم ااه رهه فاب عله 
وھدی رطه:٠۲٠ ٠۲۲‏ التائب من المعصية إذا تاب وحسنت توبته» فلا بحسن أن يلام عليهاء ووبجحه 
وهو آن آدم أب لموسی» وم یسغ للابن لوم أبیه اي معصیته» قال الله تعالی: فإوإن جاهداك على أن ترك بی 

يسن لك يه و ملف یتنا صایتهنا تی فت رتا اده وتال ارام ل لایه ا انع من الکاد: 
وسلا عك سَأستَغفِر نك ري ٳنه کان ي حَيا (مرع:۷٠)»‏ فهذا بين حجة آدم عا والله أعلم وعلمه أم. 

فحج آدم موسى: أي غلبه بالحجة» والمراد غلبته في دفع اللوم بعد التوبة. 

سئل عن هذه الأية: دليل على أن الصحابة كانت تتكلم ني هذه المعاني من الاعتقادات» وتبحث عن حقائقها 
وتعتني بذلك حى تظهره وتسأل عنه الأئمة والخلفاء لتقف على الصواب منه» وتنقل عن الي ل من ذلك ما 
حفظته عنه» وان قول من قال: "من علماء التابعين كانوا يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل" إا يتصرف إلى أحد 
أمرين: إما أن يتوحه المنع ف ذلك إلى من ليس من أهل العلم ممن يخاف أن تزل قدمه ويتعلق قلبه بشبهة لا يقدر 
على التخحلص منها. قال مالك بي.: E E E O‏ 
ذلك وقد مع رحل من الأنصار من أهل المدينة شيا من بعض أهل القدرء فعلق قلبه» فكان يأتي إحرانه الذين 
يستصحبهم» فإذا ره قال: فكيف عا علق قلي» لو علمت أن لله رضى أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلت. 
والوجه الثاني: أن يتوجه المنع في ذلك إلى أن يتكلم في ذلك .عذاهب أهل البدع وعالفي السنةء والله أعلم. 


کتاب الجامع o۳٦‏ شیا ا ل 


ووذ أذ رك من تبي آم من ظهُورهم دنهم شهدم على أشيهم ۽ الت رک 


2ر 


قالٰوا لى شَهدن ان شرا ا ا ن هذا غافلین فقال عر بن الي. 
(الأعراف: ۷۲ )٠‏ 


سمت رسول الله 5 سال عَنهاء فال رَسول الله لل: إن الله تعالی حل آذ تم 


ص 2 


مَسَحَ ظَهْرَه بيمينه فاستخرح مله ذرية فقال: لقت هولاءِ للجتة تة وَبعَمَلِ اَهَل 
اة يمون م مسح ظَهْرهُ مرج من ذري A‏ 


مسح ظهره بيمينه: يقتضي أن البارئ تعالى موصوف بأن له ميناء قال الله تبارك وتعالى: #والسَّمْامَاتُ مَطوبَاتٌ 
بّمینه4 (الزمر:1۷) وروی أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله ھ3 قال: ید الله ملأّی لا یغیضها 
نفقة. ورواه معمر عن هشام عن أي هريرة عن البي # أنه قال: مين الله ملأىء لا بغيضها شيء سحاء الليل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرضء فإنه + ينقص ما في يده وعرشه على الماء و بيده الأخحرى 
القبضش أو افيف نيرفع ویغفض N Oy‏ 
الذي يقرا "قل هو الله أحر": الذي نفسي بيده أا لتعدل ثلث القرآن. وقال الله عزو حل: بل یداه مسو طبّان 
ينف کف يشا E‏ وروي عن البي 3 آنه قال: أو ل شيءِ حلقه الله عرو حل القلى خحلقه فأنحذه 
یمینه و کا یدید ممین. وأجمع أهل السنة على أن يديه صفة» وليست بجوارح كجوارح المحلوقين؛ لأنه سبحانه 
لیس کله شي وهو السميع البصير. وروى عبد الله بن مسعود: حاء حبر من اليهود إلى رسول الله ل فقال: 
يا حمد! إن اله يضع السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع» والحبال على أصبع» والشجر على أصبع» 
والأمار على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» م قول بيده: ت للك أين ملوك الأرض؟ فضحاك رسول ال 8ظ 
تعجبا منه وتصدیفا لهه ثم قال 3 #وما قدروا اه حى قذره وَالأرْض معا ٤‏ قبضئه يوم القَيامة وَالسَمَاوَاتُ 
وات بَمينه# لزمر:۷٠)‏ وقال جماعة من أهل العلم: الأصبع النعمة. (منم 

فاستخر ج منه ذرية: [قيل: شق ظهره» وقيل: استحرحهم من تقوب أو من مسامات شعرات ظهره» قيل: 
قبل دخحول آدم الحنة بون مكة وطائف» وقيل: ببطن نعمان وأنه يقرب عرفةء وقيل: في الحنةء وقيل: بعد النزول 
مها بأرض اهند. (احلى)] فقال: "هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
فقال: هولاء للنار وبعمل أهل النار يعملون" يقتضي - والله أعلم - أنه خحلق هوؤلاء ليدخلهم الحنة وخحلق هولاء 
ليدخلهم التار» وخحلق هولاء ليعملوا بعمل أهل الحنةء وخلق هولاء ليعملوا بعمل أهل النار» وروى عبد الله بن 


۴ 


مسعود حدثا رسول الله ك وهو الصادق المصدوق: أن حلق أحد كم يجمع في بطن أمه أربعين يوما أو أربعين 


م 


ية ثم يكوت علقة مثله» تم يكون مضغة مثلهء ثم يبعث الله إليه اللاك فيؤذن بأربع کلمات: فیکتب رزقه وأجله - 


کتاب الجامع ory‏ النهي عن القول في القدر 
فقال: لقت هو لاع للتار وَبعَمَل هَل التار ا فقال رحل: ا فيم 
العمَل؟ قال: فقال رسول الله :إن الله إذا لى اعد للجتة اسكَعْمَلَة بعَمَل آهل 
الْحدَة ی يموت على عَمَلٍ من آعْمَال َهْلٍ الحا فدعله زيه اة واواخلى 
الد للتار استَعْمَلَة بعَمّل آهل الّار حى يموت على عَمَل من أعْمَالٍ هَل التار» 


ر ورو و ل ا د 
۷ -س- مالك أله به ُن رَسول الله 5 قال: ركت فيكم أَمرَيْن لَنْ تضلوا.... 


- وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حى لا يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل النار فيدحل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حن لا يكون 
بینه وبینها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الحنة فيدحلها. وهذا يقتضي أنه سبق الكتاب ما 
يعمل وما يصیر إلیهء وأنه قد سبق الکتاب بأن يعمل ي أول عمره عملا صالحاء ثم لي آخره عملا سياء م 
بعوت عليه وينقلب إليه» وقد سبق الكتاب بأن يعمل في أول عمره عملا سيدا وقي آخحره عملا صاخاء م بعوت 
عليه فيصر إليه. (منه) 

ففيم العمل: معناه: فإذا كان قد يسبق الكتاب عكان أحدنا من الحنة أو النار» وأنه لا حيد عنه ولا بد منه» فلم 
تتكلف العمل؟ فقال رسول الله : إن الله تعالى إذا حلت العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة» وإذا خحلقه للتار 
استعمله بعمل أهل النار. بريد 4 - والله أعلم - أنه قد سبق الکتاب ما عمل من عير أو شر» كما قد سبق 
الكتاب .عا يصير إليه من الحنة أو النار» وقد روى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب: كنا في جنازة» 
فقال رسول الله #: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكافا من الحنة والتار» وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال 
رحل: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: أما أهلى السعادة فييسّرون لعمل السعادة» وأما 
أهل الشقاوة فييسّرون لعمل الشقاوةق ثم قراً: ا من أعطى وای Cy‏ بالْحسنی چ راللیل :ی ). وقوله 5 
"حي بعوت على عمل من أعمال أهل الحنة فيدخله ربه الحنة". ولي أهل النار: "حى يحوت على عمل من أعمال 
أهل النار فيدخله ربه التار". يقتضي أن آحر الإنسان أحق به» وعليه جازى» وقد تقدم ذلك في حديث ابن 
مسعود» ووجهه: أنه إذا كان أول عمله سيغا وآخحره حسنا فقد تاب من السيء» وحكمه حكم التائبين» ومن 


انتقل من العمل الصا إلى السيء» فحكمه حكم المرتدى والمنتقل إلى الفسوق على ذلك يكون جزاؤه» والله أعلم. 


كناب الجامع o۳۸‏ اهي عن القول في القدر 


EE‏ امان اه 
قال: اذ رکٹ اسا من أصْحاب رَسول الله ا تفوون: ڪل َء قد E‏ 


ما تمسكتم هما: على سبيل الحض على تعلمها أو التمسك هماء والاقتداء عا فيهماء وبين ل الأمرين فقال: 
کتاب الله وسنة رسوله 5 يريد - والله أعلم - ما سنه وشرعهء وأنبأنا عن تحليله وتحرمه وغير ذلك من سننه» وهذا 
فيما كان فيه كتاب أو سنة» وما لم يكن فيه كتاب ولا سنة فمردود إليهما ومعتبر بمماء وقد روى ابن وهب عن 
مالك في "ايحموعة" الحكم على وجهين: فالذي يحكم بالقرآن فذلك الصواب» والذي بجهد العام نفسه فيه فيما 
م يأت فيه شيء فلعله يوفقء وثالث متكلف ما لا يعلم» فما أشبه أن لا يوفق مقتضى هذا - والله أعلم - أن الحكم 
بالكتاب والسنة مقدم فيما فيه كتاب أو سنة» وما عدم ذلك فيه احتهد العام فيه بالرأي والقياس والرد إلى ما ثبت 
بالكتاب والسنة» وأما الجاهل فلا يتعرض لذلك؛ فإنه متكلف عا لا يعلم وعا لم يكلفه» ويوشك أن لا يوفق. 

قال أدركت إخ: يقولون على وجه التصحيح؛ لما حكاه لفضل القابلين له وعلمهم ودينهم» وأمم الذين صحبوا 
e SE EES‏ عما أشكل 
عليهم» واتفاقهم على صحة النقل عنه» فسمعهم يقولون: كل شيء بقدرء وقد قال الله عروجحل: #إنا كل شيء 
حلمتاه بقَدر# (القمر:٩؛)»‏ ويحتمل من جهة مقتضى لسان العرب معانيء أحدها: أن يكون معناه حلقنا منه شيا 
E E E E r E N‏ 
الله تعالی: قد حل الله لک" شىء قدر أ رالطلاق:۳). والثالث: أن یون معناه: نقدره عليه. قال جل ذکره: 
لى قاري على أن نْسَرَيْ بنانة رالفيامة:). الرابع: أن یرید به بقدر آن نخلقه في وقته» فقدر له عزوجل وقنا 
يخلقه فيه. وقال الحسن الحلوان: أملى علي علي بن المدين سألت عبد الرحمن بن مهدي عن القدرء فقال: كل 
شيء بالقدر» والطاعة والمعصية بقدرء وقد أعظم الفرية من قال: إن العاصي ليست بقدر ر» وقال: والعلم والقدر 
والكتاب سواء» وعرضت كلام عبد الرحمن على يجى بن سعيد فقال: لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير» وهذا الذي 
قاله عبد الرحمن بن مهدي لي الحملة» هو مذهب أهل السنةء وهو موافق لعئ الحديث» غير أن العلم والقدر 
والكتاب كل واحد منها راجحع إلى معى مختص به» غير أا معان متقاربة» وقد تستعمل من طريق تقار ها .عع 
واحد. قال مالك و د لوز قال إن في كتاب الله تبارك وتعالی لعلما بینا علمه من علمه 
وجهله من جهله» يقول الله عروحل: فانک وم عدون ما ام عله بفاتتين | ا هر صال الجحيم به 
(الصافات: ۳ وق الا ورت ذز على الأرْضيٍ ا دارا إنك إن ا 
E E N‏ ا چىڭ من الله تعالی وقدرته عليهم. = 


کتاب الجامع ۹ اللهي “عن القول في القدر 
قال طاوسٌ: و عد ا م قول قال رسول الله ب کل کیو بقدر 


حى العجّزٍ وَالكيْس أو اک والعجز. 


الزتیر قول في خطبته: إن الله ُو الهاي الفا 


= قال مالك: وما رأيت أهله من الناس إلا أهل سخافة عقول وخحفة وطيش» وقد اعتمدت في هذا الباب على إيراد 
أقوال الفقهاء والحديث» لا في أقوال غيرهم من الخموض» وما قي احتجاجهم مع المحالف من التطويل» وقد بلغ 
القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي قي كتبه من هذا الباب ما لا مزيد عليه» ولا حاجة بالطالب إلا اليسير منه» و كان 
الشيخ أبو ذر محمد بن أحمد الهروي مالكياء وكان على مذهبه ومن أحذ عنه» وكان الشيخ أبو عمران موسى 
ابن حاج الفاسي قد رحل إليه وأحذ عنه وتبعه» و كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد» والشيخ أبو الحسن علي بن محمد 
القابسي يتبعان مذهبه»ء وقرأً عليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصرء وهو ممن أحذ عنه واتبعه» وعلى ذلك 
أدركت علماء شيونا بالمشرق» وأهل هذه المقالة هم الذين يشار إليهم بام أهل السنةء وقوله: "معت عبد الله 
بن عمر يقول: قال رسول الله 3#: كل شيء بقدر حي العجز والكيس أو الكيس والعجز. على وجه الشك من 
الراوي» ومعناه - والله أعلم - أن كل شيء بقدر وأن العاجز قد قدر عجزه» والکیس قد قدر کیسه» ولعله اراد 
بذلك العجز عن الطاعة» والكيس فيهاء ويحتمل أن يريد به في أمر الدين والدنياء والله أعلم. (منه) 

العجز والكيس: برفعهما عطف على "كل"» وبا حر عطف على "شيء" وقال التوربشي: الجر أكثر. 

يقول في خطبنه: يريد الراوي آن ذلك كان فاشيا عند الصدر الأول متفقا عليه متداولا النطق والحض على 
الأحذ فيه والاعتقاد له» والإشاعة للفظهء ومعتاه: ولذلك كان عبد الله بن الزبير يعلن في حطبته وفي اش 
وجحتمع الناس» والله أعلم. قال الله حل ذكره إحبارا عن كليمه موسى عات في مناجاته له: إن ھ هي إلا فشك نض 
بها من تشاءُ نهدي مر نَشاء رالأعراف:١٠١)‏ واهداية تكون على معنيين» أحدهما: :معن الإيضاح والإرشاد يقال: 
أهديت فلانا الطريق أي أرشدته إليه. والآعر: .معن التوفيق قال الله تعالى: نك لا تهدي من حيبت ولڪ الله 

هدي مَنْ بشاءٌڳه (القصص:٦ه)‏ معناه - والله أعلم - لا توفق من أحببت ولکن الله يوفق من يشاء» ولا يجوز أن 
يريد به ههنا الإرشاد والإيضاح؛ لأنه لا حلاف بين المسلمين أن البي 4 قد أرشد وبين وأوضح وبلغ من يحب 
ومن لا يحب» وأما الفتنة فمعناها في كلام العرب: الاحتبار» إلا أا مستعملة في عرف التخحاطب ععئ الخذلان» 
يقال:.فتن فلان إذا أحذل وضل وفلان مفتون» ويدل على صحة هذا التأويل أنه قال: المادي معن الموفق» فمعناه 
- والله أعلم - أنه الموفتق بفضله والخاذل لمن شاء بعدلهء لا إله إلا هو الفعال ا يريد. 


کتاب الجامع o4.‏ النهي »عن القول في القدر 


ل ب ل الا س 


a‏ قال: كنت أَسِير مَعَ عر بن العزيزء 
مد وړ ر ەر a‏ 
فقال: ما ريك في هولاء القد رید ؟ فقلت: رابي اك ڌ تتيبهه» فان قبلوا Oe‏ 


فقال ما رأيك إل: اختلف أهل العلم فيما “موا به قدرية» فقال قوم من أهل العلم: موا بذلك؛ لاهم نفوا 
القدر كما ”عي داود بن علي الأصبهاني القياسي؛ لأنه نفى القياس» وقال قوم: موا بذلك؛ لاهم ادعوا أن هم 
قدرة على خحلق أفعاهم» ونفوا قدرة البارئ سبحاده عليها. قال عبد الملك بن الماحشون: ويدعي القدري أن 
الأمر إليه» وأنه ما شاء فعل وأنه يريد أن يعصي» وأن الله تعالى يريد أن يطيع فيكون ما أراد هو» ولا يكون ما 
أراد الله عزو حل» وأما المعتزلة فهم طائفة من القدرية. واحتلف العلماء قي تسميتهم بذلك فقالت طائفة: ميت 
بذلك؛ لأن عمرو بن عبيد كان يلزم بحلس الحسن البصري» ثم إنه قال بالقدر ومعان خالف فيها الحسنء م 
اعتزل هو ومن تبعه بحلس الحسن» فسموا بذلك معتزلة» وقيل: إن الصحابة دد كان جميعهم على مذهب أهل 
السدة» يقولون: إن المذنبين من المؤمنين في المشيئة» ثم حدث الخوارج فكفروا بالذنوب» ثم حدئت المعترلة 
فاعتزلوا الطائفتين بأن قالوا: إن المرتكب للكبائر ليس .عؤمن ولا بكافر» وإغا هو فاسق» ولكنه مخلد في النارء 
وأما المرجئة: قال ابن حبيب: هم الذين يدعون أن الإبعان قول بلا عملء يريدون أن بنفس الإبمان وهو التصديق 
يستحق النجاة من النار ودخول الحنةء وإنغا مذهب أهل السنة أن الإيعان قول وعملء يريدون أن الإيمان الذي 
يستحق به النجاة من النار ودخول الحنة» فسموا الأعمال إعاناء وهي في الحقيقة شرائع الإعان الي تنجي من 
النار بامتثال ما أمر الله تعالى به منهاء والإبعان في الحقيقة هو التصديق» لكنه من وحد منه الإبمان دون شرائعه 
فلا يقطع بأنه ينجو من النار» وإنغا يقطع بأنه يدحل الحنةء إما بأن یغفر اله له ابتداء فيد خله الجنة أو E‏ 
ترك العمل» ثم يدخله الحتة بفضل رحته» قال الله عزو حل: إن الله لا يعفر ن يش ك به ويف ما دون ذلك لم 
يشاء# (الساء:4۸)» فهذا معن قول أهل السنة: إن الأعان قول وعمل. 
رأيي أن تستتيبهم إلخ: قال ابن المواز: قال مالك وأصحابه في القدرية: أرى أن يستتابواء فإن تابو ورلا قندواء وهو 
قول عمر بن عبد العريز. قال ابن القاسم عن مالك قي الإباضية والحرورية وأهل الأهواء: كلهم يستتابونء فإن تابوا 
وإلا قتلوا إذا كان اللإمام عدلاء وذهب ابن حبيب إلى ام من الخوار ج» وقال ابن حبیب: يستتاب سائر الخوارج 
والإباضية والصفرية والقدرية والمعتزلةء ويستتاب الرجئة الذين يقولون: إن الإيعان قول بلا عمل» وأما الشيعة 
منهم» فمن أحب منهم عليا ولم يغل فهذا دينناء ومن غلا إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديداء ومن زاد 
غلوه إلى بغض أي بكر وعمر مع عثمان وشتمهم» فالعقوبة عليه أشد» ویکرر ضربه ويطول سجنه حێ بعوت» 
ولا يبلغ به القتل إلا في سب الي # أو غيره من الأنبياء وأما من جاوز منهم إلى الإلحادء فزعم أن عليا رفع 
وم بمت» وسينزل إلى الأرض» وأنه دابة الأرض» ومنهم من قال: كان الوحي يأتيه وبعده ذريته مفترضة طاعتهم» 
ونحوه من الإلحاد» فهذا كفر يستتاب قائلهء ويقتل إن م يتب» وذكر أن قوما بالغرب اتخذوا نبيا موه صالحاء = 


کتاب الجامع o4۹‏ جامع ما جاع في أهل القدر 
والاع و قال عَم : وَذلك راي فيهم. قال مًالكڭ: وذلك راو تفهم. 
حَامِعٌ ما جَاءَ في اهل القدر 


۱۷ - مالك عن ا اراھ ن اغ ج عن آي هر أ رول اله بل قال: 
لا سال لمَرأة طلاق أختها كتفرغ صتحفتها ولتنكح فإلَما لها ما قَدّر لَهّا. 

۸ - مالك عن يزيد بن زياو» عن مُحَمَّدِ بن کُس القَرظي فال: قال معَاوية 
ا IS‏ وهو على المنبر: يها الاس ! انه لا ماع لما أعطى اله ولا معطي 
a‏ 
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قال مَاوية: سمحت هولاء الكلمّآت من رَسُول الله 4 على هذه الأعَراد. 


عار ر ر کر 


۹ - مالك اه به آنه کان بقال: : خمد لله الدي لى كل شي كما بغي الذي 


لا يحل شيء آئاه ودره حَسبی الله وکفی» ب سمغ الله لمَنْ دَعَاء ليس وَرَاء الله مى 
yT N SS‏ 


= أظهر هم کتابا لسانت البربر» وقال: حمد ي العرب» فا كلوا رمصضان وصاموا ر حب» واستحلوا ترو یح تسج 
نسوة وشبهه» فهؤلاء مرتدون يفتلون إن نم يتوبوا» ويجاهدون ولا تسى ذراريهم كالمرتدين» وميرائهم للمسلمين. 
وذلك رأيي فيهم: ظاهره القول بتکفیر هم وقال as‏ وإنما قتلوا کک 

المد كور ا یشتر ط مللاق 1 i‏ ا ذا u‏ ا أي ذا الحظ i e‏ 
والعبادة وقد تكسر»ء أي ذا الجحد والاجتهاد قي العبادة. شيء آناه: عدة الممزة والنونء أي آخحره» وقي نسخة: 
"يعحل شيئاً". مرمى: أي مقصد ترمى إليه الآمال» ويوجه نحوه الرجحاء والمرمى موضع الرمي تشبيها بادف 
الذي ترمى إليه السهام. (النهايةم فأجلوا في الطلب: بأن تطلبوه بالطريق الحميلة بغير كد ولا حرص. 


کتاب اجامع o4۲‏ ما جای في حسن الخلق 


م رص ن کو 
اا ر خر ما أزصاني به رسو الله کل ل 
ا ضعت لي في الْغْرز ان قال ٺي: اخسن خلقك لتاس معاد ب حَبّل. 


ذف حرف النداء ۶ 
yT‏ ۽ الريير عن عائشة رؤج التب بل 


وار رو 


ها فالتا مار رول اذ ي آم فط را أعد برهت اکر ا 


آخر ها أوصاي !خ: تبيه على تأكيد ما أوصاه به» واهتباله ب بولائه» ولا يهتبل في ذلك من الوصية من 
يود ع المسافر إلا بأو كد ما يوصيه به. وقوله: حين وضعت رجلي قي الغرز» الغرز للراحلة بمنزلة ال ركاب للدابة 
وأشار بذلك إلى تأخير الحال الي أوصاه عليهاء وأنه حين مفارقته له وبعد توديعه إياه» وذلك کله دلیل على 
تأكيد ما أوصاه به» ومبالغته فى وصيته. وقوله 5#: "أحسن حلقك للناس معاذ بن حبل". تحسين خحلقه أن يظهر 
as ٠ aD e‏ الصخر رلک 


"لتا n E‏ إلا آنه یرید ا ا س اه فاا E‏ غ 
الكبائرء والتمادي على ظلم الناس» فلا يؤمر بتحسين خلقه هم بل يؤمر بأن يغلظ عليه قال الله عزوجل: یا 
يها الي حاهد الْكغارً والمافقير ن واعلط عَليوه رلترة:٣۷)‏ وقال یجان وتعان: i‏ نة والزاني فاحل ا کل 

زا جد مهما مائ حَلدو ولا تاذ ك بهمًا ر رأفة فى ډین ن الله إن E‏ بالل و ايوم الآخر# رانور (r:‏ و 

في الغرز: هو الركاب» وقيل: لرکات یکون من الحديد والخشب» والغرز لا يكون إلا من الحديدء وقيل: ها 
مترادفان» والغرز يكون للجمل وال ركاب للفرس. ما خير رسول الله إخ: يحتمل أن بريد يذلاك ما يره الله 
عزو حل بين أمرين من الأعمال مما يكلفه أمته إلا احتار أيسرهما وأرفقهما بأمته» ويحتمل أن يريد ما حيره الله تعالى 
بين عقوبتين ينزلهما من عصاه وحالفه إلا احتار أيسرهماء ويحتمل أن يريد بذلك ما خيره أحد من آمته من م 
يدحل في طاعته ولا آمن به بين أمرين» كان قي أحدهما موادعة ومسالمةء» وقي الآحر محاربة أو مشاقة» إلا احتار ما 
فيه الموادعة» وذلك قبل أن يؤمر بامجحاهدة ومنع الموادعة» ويحتمل أن يريد به حميع أوقاته» وذلك بأن بخرره بين 
الحرب وأداء الحزية فإنه كان يأحذ بالأيسر فقبل منهم الحزية» ويحتمل أن يريد به أن أمته المؤمنين لم جخيروه بين 
التزام الشدة في العبادة وبين الأحذ عا يجب عليهم من ذلك إلا احتار حم أيسرهما رفقا بهم ونظرا شم وخوفا. 
أن يكتب عليهم أشفهما فيعجزوا عنها. قوله: "ما لم يكن إنما" إن كان المخير هو الله تعالى فإته استشناء منقطع؛ لأن 
البارئ تعالى لا خير بون الإثم والطاعة» وإن كان المخير له الكفار والنافقون ممن بعث إليهم» فيكون استشاء متصلاء = 


کتاب المامع o4۳‏ ما جاغ حسن الخلق 
فان کان إنما کان بعد الاس منه» وما اقم ا اله ع لتفسه إلا أن تنهك 
ا 


= ويكون معناه إلا أن يكون أيسر الأمرين اللذين خير فيهما إما؛ فإنه يكون أبعد الناس منه ولا غختاره وزغا بختار 
الأيسر إذا حير بين جائزين مشروعين. وإن كان المخير له المؤمنون من أمته» فالظاهر أنه استئناء منقطع؛ لام أيضا 
لا خيرونه بين التزام فعل طاعة والترام فعل معصية» ويجوز على بعد أن يكون استثناء متصلاء مع أن يروه بين 
الترام ما يجوز ا ا رن ری تد عا ع وکر د ید فان ن ایح کے ا ا عرو ی د 
النع منه» ويجذرهم من إتيانه» ويعدل هم إلى الجائز وإن شق ذلك عليهم. وقوفا #ها: "وما انتقم رسول الله 4ال 
لنفسه" تريد - والله أعلم - أنه لا يصل إليه أذى من مخالفة إرادة ربه فيما بخصه فينتقم بذلك لنفسه. قال مالك: 
بلغي أن يوسف عة قال: ما انتقمت لنفسي من شيء فذلك اليوم زادي من الدنياء وإن عملي قد حمق بعمل آبائي 
فاقوا قبري بقبورهم. وروی ابن حبیب: قال مالك: کان رسول الله ٤‏ یعفو عمن شتمه. (منه) 
إلا أن تنهك !إل: يريد - والله أعلم - أن يؤذى أذى فيه غضاضة على الدين» فإن في ذلك انتهاكا لحرمات 
الله عز وحل» فينتقم لله بذلك إعظاما لحق الله تعالى» وقد قال به بعض العلماء: إنه لا يجوز أن يوذى البي ب 
بفعل مباح ولا غیره» وأما غيره من الناس فيجوز أن يۆذى بمباح» ولیس له المنع منه» ولا يأم فاعل المباح» وإ 
وصل بذلك أذى إلى غيره. قال: ولذلك قال البي 5 إذ أراد علي ؛ بن اي طالب ان يتزوج ابنة آي جهل: إا 
فاطمة بضعة مي ن وان في والله لا أحرم ما أحل الله» ولكن والله لا تمع ابنة رسول الله وأبنة عدو و الله عند رجحل 
بدا فحعل حکمها تي ذلك» حکمه أنه لا جوز ا E:‏ 
يدون الله رسو لمهم له في بلدا والآجرة وَأعَد لَهُمْ عَذاباً مهيناً وَلذِينَ يوون المُومبينَ وَالْمُوْمتات بير ما 
اكَسَبُوا فقدٍ احعَمَلوا بهَاناً وإنماً يناه (الأحراب:۷هء )٠۸‏ فشرط في المؤمنين أن يؤذوا بغير ما اكتسبواء وأطلق 
الأذى في حاصة البي 4 من غير شرط فحصل على إطلاقه. (منه) 
م جیا ل لاضلا عو اللاستسلام» من قرم أسلم فلان له أي انقاد له» وا جات مر ادي قال 
الله تعالى: قات الأَعْرَابُ امتا قل لم ونوا ولْكنْ ولوا أَسْلَمْنا , وما دحل ايان في قو بکمه (الحجرات:٤۱)‏ فکل 
إعان إسلام» وليس كل إسلام إمانا؛ لأن المؤمن قد استسلم لله وانقاد له بزعانه وهو قوله تعالی: ومن يسم 

حهة إلى ا وهو مُحْين فقد اتَمْسَكٌ بالْعُرْوة للق رلقمان:٠٠)‏ فالإسلام يؤتى به على أحسن وجوهه ما 
E‏ من الاحتناب بالطاعات» ومن حسنه - 


کتاب الجاع oft‏ مااجاء في حسن الخلق 


ر ار ر 


٤‏ - مالك آنه بلعه عن عائشة ى 
رول الله لي الت عاَِة: وأا مَعَهُ في الت قال رَسرل الله کل بذ 

العَضِيرَة نُه أَذِن لَه رَ سول الله کا oT‏ س جك 
رول الله ل مع فلا حرج الرحلء قلت E A N OT‏ 
ل i ES‏ إن من شر الاس من قاه الاس سره 
٠‏ - ماك عن عه ي سيل بن مالك عن ايه عَنْ كعْب الأخبار أله قال: 


إذا حبش أ ن َعْلَمُوا ما لِلْعَْدٍ عند رّبه» فالظرُوا مادا عة من خسن القتاء. 
i‏ - مالك عن حى ن سَمياٍ أنه قال: بلغي أن الم ليذرك بحسن خلقه 
ا 2 اليل الظامى 2 


و2 © 


ارک بخیْر من کر من الصلدر 0 یا قال: ذات ل 
رإياكم وَالبغصّة نها هي الْحَالقة. 
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= أن يترك الإنسان ما لا يعنيه فيشتغل به ورعا شغله عما يعنيه أو أداه إلى ما يلزمه اجتنابه» والله أعلم وأحكم. 
وقد قال حمزة الكتاني: هذا الحديث ثلث الإسلام والثلث الآحر إنما الأعمال بالنيات والثلث الثالث الحلال بين 
والخرام ۾ بین ۾ و بینهما أمور مشتبهات فمن ترك ما تشایه کان أبرأً لدينه وعرضه. والله أعلم. 
ابن العشيرة: أي القبيلة قال عياض: هو عيينة بن حصن» ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام» 
فأراد البي ل أن يبين حاله؛ ليعرفه الناس ولا يغتر به من نم يعرف بحاله. (المحلى) 
فلم أنشب: بفتح الشين اللعحمة أي م أمكث. الظامئ باهھواجر: أي الصائم العطشان قي شدة الحر؛ لأهما 
يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهما من الطعام والشراب والنكاح والنوم حينغذ فكأمما يجاهدان نفسا واحداء 
والغضة: أي التسبب في المحاصمة والمشاحرة بين الائلين. الحالقة: وهي الماحية للشواب. (الحلى) 


كتاب الجامع o40‏ ما جاء في الحياء مل جاء في الفغضب 


کر ررر 2 


۸ - مالك ائه لَه أن رول الله 4 قال: يعبت لأئمّمَ حس الأخلاق. 
اء ق الا 

۹ = مالك عن مةن صَفوان ن سمه الررټيء عن رد ن لح ُن رکال 

فة إلى التب ب قال: قال رسول الله : لکل دين لق ولو الإسْلام الْحَيءُ. 

٠‏ - مالك عن اڼن شهاپ عن سَالم بن عبد الله عن عد الله بن عُمَرَ ن 

رَسول الله 5 مر على رل وَهُوّ عط احا ني الْحَياي فقال سول الله ل: َه 


9ر 


۱ - مالك عن ابن شهاپ» عن حميد بن عبد الرحمن بن عَوفي» es‏ 


لکل دين خلق: يريد سجية شرعت فبه» وحص أهل ذلك الدين اء وكائت من جملة أعماهم الي يثابون 
عليهاء ويحتمل أن يريد سجية تشمل أهل ذلك الدين أو أكثرهم» أو تشمل أهل الصلاح منهم» ونزيد بزيادة 
الصلاح وتقل بقلته» وإن حلق الإسلام الخحياءء والحياء جختص بأهل الإسلام على أحد وحهين أو عليهماء والمراد 
به - والله أعلم - الحياء فيما شرع الحياء فيه فأما حياء يودي إلى ترك تعليم العلم فليس .مشرو ع» قالت عائشة اهن: 
نعم النساء نساء الأنصار» م بمنعهن الخياء أن يتفقهن قي الدين» وقالت أم سليم: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي 
من الحق» هل على المرأة من غسل إذا احتملت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: 
لا يتعلم مستحي ولا متكير. وكذللك لم يرد شرع بالحياء المانع من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر والحكم 
بالحق» والقيام به» وأداء الشهادات على وجههاء والجهاد في سبيل الله عروحل. 

یعظ أخاه إٍخ: [أي ینهاه عنه ویقبح له فعله ویزحره عن کثرته. (الحلی)] برید: لامه على کثرة الحا يقول له: 
إنك لتستحيي حى قد أضر ذلك بلك» ومنعك من بلوغ حاجحتك. وقوله 5# "دعه"» يريد: الإمساك عن وعظه 
في ذلك. "فإن الحياء من الإبمان" يريد - والله أعلم - من شرائع الإبمان» ولذلك روي: أن البي 4 کان اشد 
حياء من العذراء في حدرهاء وجتمل أن يريد به أنه مرافق لاإيمان» كما روي عن البي 4 قال لعلي بن أي 
طالب #: أنت مي. (منه) والله أعلم, دعه: على فعل الحياء و كف عن فيه. 


كاب الجامع 4 ما جاء في المهاجرة 

ان رحلا ئی إلى رَسُول الله 4# فقال: يا رَسُول اللا عَلَمْبي کلمَات آيشٰ بهن 

ولا تکثر عل فألسی» فقال رَسُول الله 35: لا تَعْضَب 

۲ - مالك عَنْ ابن شهاپ» عَنْ سيد e‏ م 

رسول الله که قال: يس الشدِيد بالصرعَةق E‏ 
اقا 

۳ - مالك عن ابن شهاپ» عن عطاء ُن يزيد الليني» عا أيوب الأَنصاري 


e‏ لا يحل لملم أن يمحر ااه فوق تَلاثِ ليالء يلَقيَانِ 


أعيش بهن إخ: يحمل أن يريد به: أنتفع ها مدة عيشي» ويحتمل أن يريد به: أستعين بها على عيشي. "ولا تكثر 
علي فأنسى" ولعله عرف من نفسه قلة الحفظ› > فأراد الاحتصار الذي يحفظه ولا ينساه فحمع له البي # احير 

قي لفظ واحد» فقال له: لا تغخضب» ومعئ ذلك أن الفضب يفسد كثيرا من الدين؛ لأنه يؤدي إلى ان يۇذي 
ويوذی ون ياي ي وقت غضبه من القول والفعل ما يام به ویوم غیره» ويؤدي الغضب إلى البغضة الي قلنا: إا 
اخالقة» والغضب أيضا بمنعه كثيرا من منافع دنیاه. ومعن قوله 5: "لا تغضب": يريد لا تمض ما ببعثك عليه 
غضبك وامتنع منه وكف عنه» وأما نفس الخضب فلا علاك الإنسان دفعه» وإنما يدفع ما يدعوه إليه» وقد روي 
عن الأحنف بن قيس أنه قال: لست بحليم ولكي أتحا م. (منه) والله أعلم. 

بالصرعة: بضم الصاد وفتح الراء: من يصرع الناس كثيرا الذي لا يصير مغلوباء والتاء للمبالغة. 

لا بحل لمسلم إخ: نص في النع ما زاد على ثلاث ليالء وأما ثلاث ليال فمن قال بدليل الخطاب اقتضى ذلك 
عنده إباحة الهجرة فيها» ومن منع دليل الخطاب احتمل ذلك الإباحة من غير دليل الخطاب وهو أنه قصد إلى 
تقدير المنع وأما ما قصر عنه لي حكم المباح؛ إذ لا يخلو الناس من يسير المهاجرة وقت الغضب ويتمل أن يريد 
به - واللّه أعلم - أن ما زاد على الثلاث نص على منعه» ونفي الباقي يطلب دليل حكمه في الشرع. 

فيعرض هذا إل: يريد - والله أعلم - أن كل واحد منهما يعرض عن صاحبه مهاجرة له» فلا يسلم عليه ولا يكلمه» 
فهذا المقدار الذي فى عنه من المهاحرةء وأما الأذى فلا يحل قليله ولا كثرره. وما إذا سلم فقد روى اين وهب 
عن مالك إذا سلم عليه ولا يكلمه بهذا المقدار الذي هى عنه من المهاجرة فقد قطع المجرة» وقد قال ابن القاسم = 


كعاب الجامع o44‏ ف جاء في المهاجرة 
وَحَيْرْهُمًا الذي يبدا بالسلام. 

و Mle a E‏ د 
٤‏ - مالك عن ابن شهاب» عن انس بن مالك أن رسول الله 2 قال: لا باغضوا» 
ص مم رل ا 0 چم م م روو 
ولا تَحَاسّدواء ولا دابرٌوا» وکوا عبَاد الله إخواًاء ولا يحل لملم أن يَهحرّ 
فوق ثلاث ليالٍ. قال مّالك: لا أحْسب الَدَابرَ إلا الإعَرَاضَ عَنْ أخيك المُسلم يدير 


9 2 ور و اه 0 


7 
۴ ل 


أنحاه 


في "المرتية" في الذي يسلم على أحيه ولا يكلمه بغير ذلك بى يجتنب كلامه: إن كان غير موو له أنه فقد بريء 
من الشحناءء وإن كان موذيا له فلا يتبراً منه» وهذا فول أحمد بن حنبل» وجه القول الأول الحديث وفيه "حير هما 
الذي يبدأ بالسلام"» فلو لا أن السلام يقطع المجرة لما كان أفضلهما الذي يبدأ بالسلام» ووجه القول الثاني : أنه 
إن كان لا يؤذيه فقد برئ من المجرة؛ لأنه فد أتى من المواصلة عا لا أذى فيهء وإن كان يوذيه فلم يبرا من 
المهاجرة؛ لأن الأذى أشد من المهاجرة» وقد روى ابن مزين عن محمد بن عيسى عن ابن كنانة» عن مالك: الهجرة 
من الغل» قال ابن القاسم: وإذا اعتزل کلامه م تقبل شهادته عليه» وإن کان غير مؤذ له إڂ. 

وخيرها إخ: يريد أكثر ثواباء لأنه الذي يبدأ بالمواصلة المأمور جاء وترك المهاحرة المنهي عنهاء مع أن الابتداء 
ها أشد من المساعدة عليها. لا تباغضوا إخ: على ما تقدم من ميه 4 عن البغضةء وهو أن بيغض بعض 
المسلمين بعضا لغير معن موحب لذلك من جهة الشر ع» وقي 'لمزنية' لعيسى بن دينار: معى "لا تباغضوا": لا ييغخض 
بعضكم بعضاء ولا يبغض بعضكم بعضا إلى بعض. (منه) وقوله ک: "ولا تحاسدوا" يريد لا يحسد أحد كم أخحاه 
على نعمة حوله الله إياهاء وأمرنا الله عزوجل أن نقول: نعود ا و ومن شر 
خاس إذا حَسد (الفلق:ه) وقال الله تعالى: ولا منوا ما فصل اله به بَعْضكم على بَعٍْ (الساء:۳۲)» ا 
وجه التحاسدء وهذا يكون على وجهين: أحدها: E‏ من أمر دين أو عمل 
صاح» ولا تريد أن يزول ما عنده من ذلك فهذا غير مذموم» وفاعله غير مذموم والوجه الثاني: أن تتمئ زوال 
نعمة عند أحيك المسلم سواء ردت انتقاها إليك أو نم تردء فهذا الحسد المذموم. وقي "العتبية" عن مالك: بلغي 
أن اول معصية کانت الحسد والکیر والشح» حسد إبلیس وتکبر على آدم» وشح آدم» فقيل له: کل من شجر 
النة كلها إلا الي ُي عنهاء فث فشح فأكل منهاء وقي "المزنية": معى قوله 3: "ولا تحاسدوا" أن تنافس أحاك في 
الشيء حي تحسده عليه» فيجر ذلك إلى الطعن والعداوة فذلك الحسد. وقوله 5: "ولا تدابروا" قال في "المزنية": 
يقول: لا تعرض بوجحهك عن أخيك توله دبرك استئقالا له وبغضاء بل أقبل عليه وأبسط له وحهك ما استطعت» 
قاله عیسی بن دینار» ورواه یی ین یی عن ابن نافع. 


تاب ا لامع e4۸‏ ما جاء في المهاجرة 
10 - مالك عن اي راء عَنْ الأعُرَج» عَنْ ابي هره أت رسرل اة قال: 
یاک رالظر قان اظ أكذب الْحَديث» ولا تَحسَسواء ولا َحَسّسواء ولا نانول 
ولا َحَاسدواء ولا تباعَضواء ولا دابروا» وکوتوا عاد الله إخوانا. 

- مالاك عَنْ عَطاء ُن عبد الله راسا ساني قال: قال رَسول الله : تصافحواء 


ا لفن وها دوا ارا E E‏ 


E ~a 


5 عن أنه عن ابي هريره ان رَسول الله‎ e 
:تح اراب ادزم التي ررم عوسي قیقر يك خب شيم لا تفرد‎ 


إياكم والظن !إل: قال عيسى بن ديار في "المزنية": يريد ظن السوء» ومعناه: أن تعادي أهلك وصديقك على 
ظن تظنه به دون تحقيق» أو تحدث بأمر على ما تظنه فتنقله على أنك قد علمته» ويحتمل أن يريد به أن يحكم في 
دين الله مجر د الظن دون إعمال نظر ولا اسندلال بدليل» وقد قال عزوجل: ولا تقب ما لسن لاك به علب إن المع 
والبصز والغواد كَل اوليك كان عله مساو لاء ولإسره:٠۳)‏ وقد قال الله تعالى إن عض لظي انت الحجرات:۲١»‏ 
وهذا يقتضي أن منه ما ليس بإم» وهو ما يوصل إلى الحكم فيه بالنظر والاجتهاد من كان من أهل النظر 
والاحتهاد. والظن همة تقع في القلب بلا دليل. أكذب الخديث: أي حديث النفس؛ لأنه يكون بإلقاء الشيطان 
في نفس الإنسان. ولا تجسسوا: بجيم أي تتعرفوا أخبار الناس بلطف كالجاسوس» قال القاضي: التجسس تعرف 
احبر ومنه المجاسوس. ولا تحسسوا: بالحاء أي لا تظنوا الشيء بحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خحفية. 
ولا تناقسوا: بفاء وسين من النافسة وهو الرغبة في الشيء والانفراد به. الغل: بكسر الغين الحقد والدغن. 
الشحناء: بفتح فسكون ونون تمدودة أي العداوة. تفتح أبواب الجحنة إخ: يريد أنه يصفح في هذين البومين 
عن الذنوب العظيمة» ويثبت فيها لكثير من الئاس الدرحة الرفيعة» فتكون بمنزلة فتح أبوايما» وقد يعبر بفتح 
الأبواب عن الإقبال على الأمر والإنعام» فيقال: فتح فلان باب طعامه وباب عطائهء فلا يغلقه عن أحد» ويقال 
في مشاهدة حرب العدو: قد فتحت أبواب الحنلةء معناه: وحدت أسباب دخوها وغفران الذنوب الانعة منهاء 
وفي الحديث الآحر: تعرض أعمال العباد قي هذين اليومين فيغفر لكل عبد ممن إلا عبدا كانت بينه وبين أخحيه 
شحناء» فاقتضى ذلك أن عرض أعمال المومنرن ما أراده الله من الغفران له» فهو يعبر عنه بأن أبواب الحنة قد 
فقحت» ويتمل أن يكون فتح أبواب الجحنة علامة على الغفرانء والإحسان ق ذلك اليوم» ويبين هذا التاويل 
قوله ک3: "فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيا" يريد أن هذا الغفران الذي يكون .عع فتح أبواب الحنة» - 


كتاب الجامع o4۹‏ ما جاء في لبس الاب للجمال ها 


وھ ورم قو 2 ء 


بالله شیا الا رحلا کائت بيه ون جیه شحنا فيقال: أنظروا هذین سی بطح 
أنظرُوا هَذيْن حى يَصْطَلحًا. 
ا ی میم نن اي مریم lS‏ 


ا 2 
ارو 0 


قال: و يوم الاين يوم اميس ا 


۾ ورق و ر 


عبد ممن إلا عَبْدا كائت بيه وَين أيه شحنا فيقال: الرکوا هَدَيْن حمّی ييا 
او اروا هَذَیْن حٌى يفيًا. 

ما جَاءَ في لبس اليا لِلْجَمَالٍ بها 
۹ - مالك عن زيد ب بن اسْلّم» عن حابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: حر 


مَحَ رَسولٍ الله 2 في غزوّة ني نمار قال حابر: فیا آنا ازل تحت شحرَةٍ إذا 
رسول الله ا أقبل» فقَلْت: يا رَسُول الله! هلم إلى الظل» قال: فترّل رسول الله خا 


ا 


فقمْت إلى غْرَارَة لاء فالّمَسنت فيها شيئاء فوحدت فيها جرو قثا فكسره نم قره 
إلى رَسول الله کک فقال: من اين کم هَڌا؟ قال: فقلت: رځنا به يا رَسول الله 
م المَديتة قال جابر: وعندتا صاحب لتا جهرة. 


- ويكون فح أبواب ابحنة علامة عليه تعم كل مسلم إلا من كانت بينه ويون أخيه شحناء تحذيرا من بقاء الشحناي 
وقي العدارة ين اللوي وحضا على الإقلاع عن ذلك وار جوع غه ل التودد والواعحاةء قال الله تعالی: نما 
الو مون إخحوةفأطلحوا ين حو یکم ا حجرات: ۰ وقال تعالی: فاقوا ال الوا ذات بینکر رلاشال ۰ (منه) 
حى يفينا: أي يرجعا عما هما عليه» والركو: التأحير. غزوة بني أغار: يعي أغار بن بغيض وهم قبائل قي 
العرب» وتلك الغزوة أشهر بذات الرقاع. غرارة: بفتح الغين المعجحمة والراء المكررة وبكسر الغين: وعاء يجعل 
فيها الطعام والحبوب كالحوالق. جرو: مثافة» الصغير من كل شيء حى الحنظل والبطيخ ونحوه» و"القثاء" بكسر 
القاف وتشديد الثلةء فاكهة معروفة. 
نجهزه: أي نعد أسباب سفره» والتجهيز: إعداد ما يحتاج إليه المسافر والغازي وليت والعروس. (الحلى) 


کناب الجامع 09۰ ما جاء في لبس الثياب للجمال ها 


م مو و م 2 ور ا 5 و ا ک ۳ e‏ 
rr‏ یرعی ظهرناء قال: فجهز نه دم أدبر» بدت فى الظهر وعليه پان له قد 
اتناف مر کب a‏ - م £ 5 2 
حَلَقّا» قال: فنَظرَ رسول الله ل ليه » فقال: أَمَا لَه وان غير هذین؟ فقلت: بلي 


الله! له ئبان ني عة كسوه إياهُمًاء قال: فاذْعه فمره فليليَْسْهُمًاء قال: 
فلبس ها ول جب فال: : فقال سول الله : ما لَه صرب الله عق 
e‏ هه ال ل ال ا رل ا ق سیل ا فال 
رَسول الله : تي سيل الله فقتل الرحل ني سبي الله. 
ol EOE‏ ي لأب ES‏ انر ظْرَ إلى القاري 


EOE 


قد خلقا: بتثليث اللام من ضرب وكرم وسمع» كذا في "القاموس". العيبة: بفتح العين وسكون التحتية: زنبيل 
من ادم وما يجعل فيه من الئياب» كما قي "القاموس" وفي "الصراح": العيبة جام داك. 

إن لأحب إلخ: قوله: "القارئ" بحتمل أن يريد قارئ القرآن العروف بذلك والمشهور به» وهم كانوا أهل العلم 
والدین فی زمنه» فکان حب يرغب أن تكون هذه صفتهم ویکون هذا رأيهم وذلك على وحهين: أحدها: أن 
يكون يستحب همم لبس البياض دون لبس المصبغات من المعصفر المشبع وغيره» وقد روي عن الي ل أنه قال: 
حير ثيابكم البباض. والوجه الثافي: أن يريد به نقاء ثيابه وسلامتها من الوضر وأن لا تدنس ألوان الثياب ويغير 
بياضها؛ لأن نقاء الثوب من حسن الزي» ودليل على توقي لابسه» وانحافظة على طهارته» ويجحتمل أن يريد 
بالقارئ العابد ومنه قوله: "من م بحسن يتقن لم بحسن يقرا" يريد و لم يتعبد» وهذا يقتضي أن عمر بن الخطاب خي 
لم يستحسن للعباد الخروج عن حسن الزي إلى الملبس المستخحشن؛ لأن ذلك خروج عن العادة ومدحل فيما يشوه» 
وقد قال إبراهيم بن أدهم لرحل تنسك فلبس الصوف: رأيته نسك نسکا أعجمياء فعاب ذلك عليه؛ رو جه عن 
عادة مثله» وسئل مالك عن لباس الصوف الغليظ» فقال: لا حير في الشهرة» ولو كان يلبسه تارة ويت ركه تارة 
لرحوت» ولا أحب اللمواظبة عليه حي يشتهر» ومن غليظ القطن ما هو بعشل ثنه» واحتج على ذلك قال: وقد قال 
الي 5 لذلك الرحل: فلير عليك مالاك وكان عمر مء يكسو الحللء وقال عمر: "أحب أن أرى القاري أبيض 
الثياب"» قال مالك: وهذا لمن وجحد غيره» فأما من لم جحد غيره فلا أكرهه له» واستحسن عمر بن الخطاب لأهل 
العلم والصلاح حسن الزي والتجمل بالثياب المباحة؛ لأن ذلك مشروع» وقد روي عن عبد الله بن مسعود ا = 


کتاب الحامع 5 ما اباي ل اقباس لصبعة واللهب 


ار غر وډا 


۱ - مالك عن ايوب بن اي تَمِيمَة عَنْ ابن سيرين قال: N‏ 
ا الفسکب > حَمَعَ رَجُل علب ثيابه. 

ما جَاءَ تي نس الاب المُصَبَعَة وَالذهَّب 
14۲ - مالك e‏ القمرع بالبشق 


= أن رسول الله 4 قال: إن الله جميل يب احمال» وسعل مالك بلك عن قول الله تعالى: ولا لس َصِيبَك م 
لدب وأحْي كنا أحْسس الل ك4 رالقصص:۷۷) فقال: أن يعيش ويأ كل ويشرب غير مضيق عليه ي رأي» وقد 
شرع في الصلاة التحمل وحسن الزي وايئة» ومنع الاحترام وتشمير الكمين» وما أجرى جرى ذلك ما يناف 
زي الوقار» وكذلك شرع في أيام الحمع التجمل بالملبس والتطيب لاجتماع الناس» فالعا م من يجتمع إليه الناس» 
ويردون عليه» فشر ع له التجمل بالملبس دون أن يخر ج عن عادة مثله. 
إذا أوسع الله إخ: يريد - والله أعلم - إذا وسم الله على الرحل في ماله» فليوسع على نفسه في ملبسه» فيحمل 
نفسه على عادة مثله» ولا يخل جحاله حى يكره النظر إليه وإلى زيه» ويبشع بذلك ذكره» وقوله: "جمع رجحل عليه 
ثيابه" يريد في الصلاةء وهذا اللفظ وإن كان بلفظ الخبر فمعناه الأمر» ومع "جمع رحل عليه ثيابه" صلى في 
وبين ولم يقتصر على ثوب واحد» وقد فسر ذلك أيوب في روايته عن محمد عن أبي هريرة عن عمر خي فقال: 
مع رجحل عليه ثيابه» صلى رحل في إزار ورداء أو في إزار وقميص في إزار» وقباء في سراويل» ورداء في 
سراويل» وقميص ب سراويل» وقباء في تبان وقميص» وأحسبه قال: قي تبان ورداء فآثر لباس الثوبين في الصلاة 
على الثوب الواحد؛ لأنه أجمل في اللباس وأشبه بزي الوقار. (منه) المصبو غ بالمشق إخ: وهو المغرى والمصبوغ 
بالزعفران يقتضي استباحة ذلك فأما الصبوغ بالمشق فمتفق عليه» وأما المصبو غ بالزعفران فذهب عبد الله بن 
عمر إلى إباحة ذلك وبه قال مالك وأكثر فقهاء المدينة» وكره ذلك قوم من التابعين» والدليل على ما نقوله 
حديث عبد الله بن عمر المتقدم في كتاب الصلاة فأما الصفرة فإ رأيت رسول الله 4 يصبغ بالصفرة» وهذا 
عام في الرعفران وغيره إلا ما حصه الدليل» ومن جهة القياس: أن الزعفران طيب لا يحرم على النساء فلم يحرم 
على الرحال كالمسك» وما روي عن الي 4 أنه مى أن يزعفر الرحل» يحتمل أن يريد به الحرم ولا روي أن 
عمر بن الخطاب «ه» قال: مى رسول الله 4 أن يلبس الحرم وبا مصبوغا بورس أو زعفران» ويحتمل أن يريد 
بالزعفران استعماله ی حسده عا فيه من التشبه e‏ وإنما يستعمل هذا اللفظ غالبا فيما يعود إلى ذات 
الإنسان» كالتعاظم والتعاطر والترين» فيحمل على ظاهر إطلاقه. بالمشق: بكسر الميم وفتحهاء هي العنوة. 


كتاب المجامع o0۲‏ م جاء في لبس الخز 
ال مالك: وأا َكَره ان بس ْم شيا ِن الذحّب؛ لاه يبي أن سول به 44 
ي اب وأا أكرَههُ للرجَال كبر م مهم والصغير. قال مالكاافي 
المَلاحف الْمُعَصْفَرَة في ايوت لوحال وني الأَفنية قَال: لا أعَلَمُ من ذلك شيا 
a‏ ذلك من اللباس حب الي 

ما جَاءَ في لس الْخَرّ 
٣‏ س- مالك عن هِشَام بن عُروة عن بيه عن عَاشة رؤج ابي ا ا تھا ست 


وأنا أكرهه إل: يريد حاتما أو غيره» وعلق المنع في ذلك بالكراهة دون التحرم» وذلك يحتمل وحهين: أحدها: 
أن يكره ذلك لمن يلبسهم إياه» أو يترك متعهم منه ممن له ذلك؛ لأنه من حنس من يحرم عليه ذلك وم يبلغ به 
حد التحرم؛ لأنم ليسوا .عكلفين» والوجه الثاني: أن يكره ذلك هم؛ لاهم مأمورون على وجه الندب ومنهيون 
على وجه الكراهيةء ولذللك يعاقبون على كثير من الأفعال» وبذلك قال: و"أنا أكره e‏ 
فأشار إلى أن الكراهة تتعلق هم دون أوليائهم واستدل مالك يلك على ذلك ما روي عن الي 5# أنه فى عن 
تتم الذهب» ويحتمل أن یرید أن ځیه یتوحه على العموم على قول من قال به في المضمر والمقدرء فکانه قال: 
فى الناس عن تختم الذهب» فتوجحه إلى المكلفين على وجه التحرعم» وتوحه إلى غير المكلفين على وجه الكراهة» 
ثم حص من أبيح له ذلك من النساء فبقي الباقي على أصله» ويحتمل أن يريد به أن فيه توحه إلى المكلفين من 
الرجحال حاصة» فكره ذلك للصبيان ها كانوا من جنسهم؛ لثلا يعتادوا ذلك عند التكليف» كما يؤحذون بالصوم 
والصلاة» ويضربون على ترك الصلاة؛ لعلا يعتادوا تر كها عند التكليف» والله أعلم وعلمه أتم. 

الملاحف: جمع ملحفة بكسر الميم» ولي "القاموس": اللحاف ك"كتاب" ما يلتحف به. الأفنية: أي أفنية 
الدور» جمع فناء - بكسر الفاء - وهي المكان المتسع أمام الدار. الخز: الخر قي "النهاية": المعمول من إبريسم أو 
ثياب تدسج من صوف. أا كست إل: يقتضي أما أعطته إياه ليلبسه» ولو لم ترد أن يلبسه لقال: أعطته أو 
وهبته» فأما لفظ " كست" فإنغا يقتضي وجه اللباس» وذلك يقتضي أها تعتفد أن ذلك مباحا له» و"الخر" بر يتخحذ 
منه الثياب» قال ابن حبيب: م يختلفوا في إحازة لبسه» وقد بلغي عن حمسة عشر من الصحابة منهم عثمان بن 
عفان وسعيد بن زيد» وعبد الله بن عباس» وحمسة عشر تابعيا» وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخزء وأما كل 
ثوب سداه حرير ولحمته وبر أو قطن أو كتان أو صوف فيكره ولا بحرم» وقد ذهب إلى إباحته للرحال عبد الله 
بن عباس» وروی عبد الله بن عمر كراهيته» وبه قال مالك» فال ابن القاسم: إنغا كرهه لسدى الحسرير فيه - 


کتاب الجامع oo¥‏ ما يكره للدساءلبسه من الثياب 


٠ برل‎ 


عبد الله بن الربيّر مطرف حر كائت عائشة سه 
لھ رام ەم e‏ ور 
ه للنساء لبسه من الثياب 
E E rE‏ 
4 مالك ع عة بن اي عَلقَمَةء عن امه انها قالتُ: a‏ 
ی ی عا رز ای کا ول ن صما رفن له فشقته عائشة 
وکستھا جمارًا کثيفا 


= وقد اتفقوا على الامتناع من ريمه وذلك لوحهين: أحدهما: أن الحرير أقل أجرائه» والوحه الثاي: أنه مستهلك 
على وحه لا بعكن تخليصه للانتفا ع» ومازحة الحرير لغيره من الكتان أو الصوف أو القطن على وجهين: أحدها: 
ما ذكرناه» والثان: العلم ونحوه أن جخاط الثوب بالىرير» فقد روى ابن حبيب عن مالك لا بأس به» وقال ابن 
حبيب: لا بأس بالعلم من الحرير في اللوب» وإن عظم لم بختلف في الرحصة فيه والصلاة به» وروي فيه عن الني 5 
من أصبع إلى أربع» وفي 'العتبية" من رواية ابن القاسم» عن مالك: كره مالك لباس الملاحف فيها أصبع أو 
أصبعان أو ثلاثة من حريرء قال ابن القاسم في "امجحموعة": ولم يجز مالك من علم الحرير في الثوب إلا الخليط 
الرقيق» وجه قول ابن حبيب ما روي عن عمر بن الخطاب أن الي مى عن لبس الحرير إلا هكذا وأشار 
بأصبعيه اللتين يليان الإبمام» قال أبو عثمان النهدي» وذلك فيما علمنا أنه يعي ها لإعلام» وروى سويد بن غفلة 
عن عمر إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعةء وجه قول مالك قول التي : إا يلبس الحرير في الدنيا من لا حلاق 
له» وروی أبو بكر عن أي مصعب عن مالك: لا بأس أن يحرم الرحل لي ثوب فيه قدر أصبع من حرير» يحتمل أن 
يريد إباحة الأصبع فما دونه» والمنع تما زاد عليه» ويحتمل أن يكون رواية عنه في إباحة العلم على ما ورد به حديث 
عمر» ويحتمل أن يكون الع منه على الكراهية» وإباحته على معن نفي التحرى» والله أعلم. 

مطرف: المطرف بكسر الميم وضمها وفتحها: الئوب الذي في طرفه علمانء والميم زائدة. (احلى) 

جار رقيتق إخ: يحمل أن يكون مع رقته من النفة ما يصف ما تحته من الشعر» ويحتمل أنه كان رقيقا لا يستر 
الأعضاء وإن كان صفيقا لشدة رقته ولصوقه بالأعضاء والأول أظهر في النمار» فكرهت ها عائشة ذلك وشفته 
لتمنعها الاحتمار به في المستقبل» وأعطتها ما تختمر به مارا كثيفا تتخحذ في المستقبل مثله وتريها الجدس الذي شرع 
ها الاحتمار به» وجحتمل أن تريد - والله أعلم - بذلك تعويضا نما شقته من مارها؛ تطييبا لنفسها ورفقا بما. وما 
ذکر عن أي هريرة أنه قال: "نساء کاسیات عاریات" الحدیث. وقد أسنده حریر بن حازم عن سهل بن ابي صاڂح 
عن أبيه عن أي هريرة عن الني 5 قال عيسى بن دينار: تفسير قوله: "كاسيات عاريات" قال: يلبسن ليابا 
رقيقا فهن كالكاسيات بلبسهن تلك الثياب وهن عاريات؛ لأن تلك الثياب لا تواري منهن ما ينبغي هن “ 


کتاب الجامع coos‏ ما يكره لاء لبسه من الثياب 


٥‏ - مالك عن ملم بن اي مَري عن ابي صَالح» عن ابي هريره 


نسَاء اسيا عَارِیاث مَائلات مُميلاتٌ لا دحل الله ولا يجدن ريحهاء وره 


ٍ 


يُوحَدٌ مِنْ مَسِيرَةَ حمس مائة 
۹ - مالك عَنْ یَحیّی بن سمي عن ابن شهاپ أن رَسول الله ل A‏ 


= أن يسترنه من اُحسادهن» وروی جى بن جى عن ابن نافع مثله» وقال محمد بن عيسى الأعشى: وي 'العتبية" عن 
ابن القاسم: عاريات تلبسن الرقيقء ويحتمل عندي أن يكون ذلك لعنيين: أحدهما: الئفة فيشف عما تحته» فيدرك 
البصر ما تحته من امحاسن» ويحتمل أن يريد به الثوب الرقيق الصفيق الذي لا يستر الأعضاء بل يبدو حجمها. 
قال مالك: بلي أن عمر بن الخطاب فى النساء أن يلبسن القباطيء قال: وإن كانت لا تشف فإها تصف. قال 
مالك: معئ تصف أي تلصق بالحلد. وسئل مالك عن الوصائف يلبسن الأقبيةء فقال: ما يعجبي ذلك وإذا 
شدها عليها ظهر عجرهاء ومعين ذلك أنه لضيقه يصف أعضاءها عجزها وغيرها مما شرع ستره. (منه) 
كاسيات إل: في الحقيقة» "عاريات" في المعي؛ لأن يلبسن تيابا رقاقا يصفن البشرة. 'مائلات ' بالهمزة من الميل 
أي زائغات عن الطاعة. "ميلات" يعلمن غبرهن الدحول في مثل فعلهن» أو مائلات يتبخترن تي مشيهن» ميلات 
لأكتافهن» أو مائلات للرحالء ميلات مم ما يبدين من الرينة. (الحلى) 

مائلات تميلات: قال في "المزنية "' عيسى بن دينار عن ابن القاسم: معناه مائلات عن الحق يلات عنه»ء وقاله مالك 
في "العتبية"» ورواه جى بن بى عن ابن نافع زاد في العتبية ابن القاسم: لمن أطاعهن من الأزواج» وقال ابن حبيب: 
معناه: يتمايلن في مشيهن ويتبخترن حي يفتن من بحرن به» وقول ابن القاسم وابن نافع أظهر؛ لأن التمايل في 
لشي إنما يقال فيه: متمايلات. وقوله: "لا يدحلن الجنة" يريد - والله أعلم - لا يدخلن الحنة بأعماهن وت ركهن 
ما مين عنه وإن دخانها بفضل الله وعفوه» ويحتمل أن يريد لا يدخلن النة ابتداء وقت دحول من نجا من النار 
وإن دخلن الحنة ما وافين من الإبان بعد الخروج من النار إن عاقيهن الله عزو جل ما اكتسين من ذلك. 

ولا يجدن ريحها: يريد - والله أعلم - أممن عنعن الرائحة بوجود ريح الحنة؛ لأن ذلك فيه راحة وتنعم وهن 
ممنوعات من ذلك وإن كان ريح الحنة يوحد من مسيرة خمس مائة سنة» يقتضي أن ريح ابحنة ينتفع به قبل 
دخحول الحنة من تفضل الله حل ذكره عليه بذلك وأنه يبعد عنه من حرمه من أهل الكفر والمعاصي إما ببعد 
المسافة» فلا يصل أحد منهم إلى الموضع الذي يوحد منه ريحهاء ويحتمل أن يريد أنه يمع إدراكه فلا يجده بأن 
كان قي الموضع الذي ينال فيه من كان من أهل السعادة والأول أظهر من جهة اللفظ. 


کتاب الجامع o00‏ ما جاء في إمبال الرجل ثوبه 
ام مِنَ اليل فتطرَ ني أي اسما فقال: اذا فح اة ِن الاين وماذا وَج يِن 
الفّن» كم مِنْ كَاسِيةٍ ي لديا عارية AE‏ ا صواحبَ الحجر. 

ما جَاءَ ني سبال الرَحل ويه 
14¥ ا ا و ی ا ای عر ا زرل ا چ فال 
الذي ير ويه خيلاءَ لا ينظر الله إليه يوم القيامَة. 


قام من الليل إخ: تمل أن يريد به ي حین قیامه ات للتهجد» ويحتمل أن يريد به قام معن رآه أو أوحي إليه» 
فنظر اي أفق السماء اعتبارا ما يراهء لعله امتثل قول الله عزوحل: إن في حلي السَمَاوات وَالأزْضٍ وتلاف اليل 
والتهار لآياتِ 0 الألباب (آل عمران: ۱۹۰) وقوله تعالی: فافلا طون إلى الأب كيف خُلقث وى السَمَاءِ 
كيف رفحت (الغاشية:۱۷» ۸ وقوله کل: "ماذا قح الله الليلة من الفرائن' ' تمل أن يريد به أنه فح من خزالنها 
من تلك الليلة ما قدر الله أن لا ينرل إلى الأرض شيا منها إلا بعد فتح تلك الخزائن» ويجحتمل أن يريد به أنه فتح 
من حزاثن زهرة الدنيا ما هو سبب للفتن» ويحتمل أن يريد به أنه فتح من خزائن الفتن» فوقع بعض ما كان فيها» 
مع أنه قد وجحد أو وصل إلى موضع لم يصل إليه قبل ذلك. والفتن في هذا يحتمل أن يريد به ما يفتتن به من 
هذه الدنياء ويحتمل أن يريد الفتن الي حدثت من سفك الدماء وانتهاك الحرم والأموال» وإفساد أحوال 
السلمين. والله أعلم. وقوله كل: "رب كاسية قي الدنيا عارية في الآحرة" يحتمل أن يريد به كم من كانت في الدنيا 
مكسية ذات حال صالحة ودنيا واسعة» وهي في الآحرة عارية من ذلك كله إذا كسي غيرها من أهل الصلاح» 
ويحتمل أن يريد به أا كاسية ني الدنيا بلباس ما قد مميت عنه» فهي تعرى من أجله في الآخحرة إذا كسي غيرها 
من أهل الصلاح» وقوله 4: "أيقظوا صاحب الحجر" قال في "المزنية" عن عيسى بن دينار: أمر بإيقاظ نسائه 
للصلاة وقال سحنون في 'العتبية": معناه: أيقظوا نساثي يسمعن» يريد ما ظهر إليه من وقوع الفتن» ويجحذرهن 
من ذلك» فيفزعن إلى الصلاة والدعاء وغير ذلك من أعمال البر تما يرحى أنه يدفع الله به عنهن الفعن» وهذه سنة 
ني أن يفزع الإنسان إلى الصلاة والدعاء عند ما يطرأً من الآيات والأمور المحوفةء قال الله عزو حل: ارما نسل 
بالآيات إلا ويفا (الإسرء:۹ه» وقال الني 8# في الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. 

خيلاء: [بضم الخاء وفتح الياء وبالمد أي كرا] يريد كبراء وقال عيسى ابن دينار عن ابن القاسم: الخيلاء: الذي 
يتبختر اي مشيه» ويختال فيه» ويطيل ثبابه بطرا من غير حاجحة إلى أن يطيلها ولو اقتصد في ثيابه ومشيه» لكان أفضل 
له. قال الله عرو حل: وواللا حب کل مختال فور که راخدید:٣۲»‏ وقد روي عن الي ا أنه أرحص قي الخيلاء = 


کتاب الجامع 5٦‏ ما جاء قي -إال الرجل ثوبه 


2 وده‎ E 


۸ - مالك عن اي الرئادء عن الأعْرَج» عن أ هريره أن رسول الا قال: 


i ~~ م‎ 


لبط الله تارك وتعالى بره العامة e‏ 4 


ET 1۹‏ 0 
فال: لا ينْظرٌ ت ل ا ی 


2 


۰ - مالك عن العَلاءِ ن عَيْدِ الرَحْمَنء عن أبيه أ قال: : سات ابا سي الخذريّ 


ص 


4 
عر £ 9 
1 


عَنْ الإرّار» فقال: أا حك بعلم سَمِعْت رَسول الله ج ا إرَارَة الْمُوْمن إلى 
أنصّافي ساقي لا حَاح عليه فيما بيه وَين لكين مًا أسْقل مِنْ ذلك ففي التارء 


ما أَسقل من َلك قفي الا لا نر اله َم اة ّى مَنْ حر رازه راء 


= في الحرب» وقال: إلا لشية ببغضها الله إلا في هذا الموضع. ومعن ذلك: لما فيه من التعاظم على أهل الكفر 
والاستحقار هم والتصغير لشأمم. وقوله 5# : "الذي بجر ثوبه خيلاء" يقتضي تعلق هذا الحكم .عن جره حيلاي 
أما من جره لطول ثوب لا جد غيره أو عذر من الأعذار» فإنه لا يتناوله الوعيدء وقد روي أن أبا بكر ياي لما 
مم هذا الحدیث قال: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترحي إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال البي E‏ 
لست ممن ينعد حيلاءء وروى اسن بن أيي الحسن البصري عن أي بكرة: حسفت الشمس وحن عند الي 2# 
فقام بجر ثوبه مستعجلا حن أتى المسجد والله أعلم. قلت: قال ميرك: ظاهر بعض الأحاديث يقتضي أن تحرم 
إسبال الإزار خصوص باحر لأجل الخيلاء» وقال بعض العلماء: من بعض الأعبار تحرمم الإسبال لغير الخيلاء 
أيضاًء كحديث أبي هريرة في "البخاري": ما أسفل من الكعبرن في النار. وكحديث: لا بقبلل الله صلاة وجل مسبل 
إزاره. وكحديث: فإن حر الوب مل المخيلة. أن ج a NG E aE‏ 

بطرا: أي تكبرا وطغيانا. (انحلى) إزارة المؤمن: في "النهاية": الإزرة بالكسرة: الحالة وهيعة الائتزار» كالحلسة 
أي الحالة والميغة الي ترضى منها في الائتزار» هي أن يكون إلى أنصاف ساقيه. 

ما أسفل من ذلك: أي من الكعبينء "ما" موصولة و"أسفل" بالنصب حبر "كان" امحذوفة» والحملة صلة "ما" 
و"في النار" حير ل"ما" ويجوز أن يكون برفع "أسقل" أي الذي هو أسفلء وعلى التقديرين هو أفعل التفضيلء 
ومجوز أن جعل فعلا وهو مع فاعله صلة. (احلى) 


کناب الجامع oo‏ ما جاء في إسبال المرأة ثويا اها جاء في الاتتعال 


ما جَاءَ قي إسبال المرأة وبا 
۱ - مالك عن اي بر پُن افع» عَنْ ابه E‏ 


چ o‏ روگ ر E?‏ ت 
ا که قاڵت: جين ذکر الإرار 
ےت df o‏ ا و ےا ص 


فالموةٌ يا روں ا ال ية شرا قالت أم سلمة: E‏ قال: 


فذِرَاعا لا بريد عله 
ما جَاءِ ف الانتعال 


110۲ - مالك عن أي الرّنادي عن الأعرّج» عن اي ق اَن رسول الله ي قال: 


EF 


E E r SS EEO ESE SLE E DES لا تشين أحَد كم ي تَعْلِ وَاجدٍ‎ 
بنون ثقيلة‎ 

افا قالت إخ: يعي أن المرأة تحتاج إلى أن ترحي إزارها أسفل من الكعيين لتستر بذلك قدميها وأسفل ساقيها؛ 
لأن ذلك عورة منهاء فقال: "ترحيه شبرا" يريد ترخحيه على الأرض شرا ليستر قدميها وما فوق ذلك من ساقيهاء 
وهذا يقتضي أن نساء العرب م یکن من زیهن حف ولا جورب» کن يلبسن النعال أو بحشين بغير شيء ويقتصرن 
من ستر أرجلهن على إرخاء الذيلء وقوها جهن في إرحاء الذيل شبرا: "إذا ينكشف عنها" يريد أنه لا يكفيها 
فيما نستر يه؛ لأن تحريك رجايها له في سرعة مشيها وقصر الذيل يكشفه عنهاء فلما تبين ذلك للبي ب قال: 
"فذراعا لا قريد عليه" وهذا يقتضي أن البي 4 إغا أباح منه ما أباح للضرورة إليه. وهذا لفظ افعل وأراد بعد 
الحظرء ومع ذلك فإنه يقتضي الوحوب؛ لأنه نى عن إرحاء الذيل ثم أمر المرأة بإسبال ها يسترها منه» وذلك 

على الوحوب» ولا جحل المرأة أن تترك ما تستتر به. والله أعلم وأحكم. 
لا بمشين إحخ: نص في المنع من ذلك وبه قال مالك وعليه جماعة الفقهاء؛ لما في ذلك من الثلة والمفارقة للوقار 
ومشايمة زي الشيطان كالأكل بالشمال. وهذا مع الاحتيار» فأما مع الضرورة فذلك مباح» ومن انقطع شسع إحدى 
نعليه» فقد روى ابن القاسم عن مالك قي "العتبية": لا عش في النعل الواحدة حى يصلحهاء ليحفهما جيعا أو ليقف» 
وين ذلك قول البي ل "لينعلهما جيعا أو ليحفهما جيعا". ولم ثبت عن البي ك فيما نعلمه أنه مشى في نعل 
واحدة حي أصلح الأحرى» ولا يثبت عن عائشة جن أا كانت تمشي في حف واحدة» ولو ثبت ذلك عن البي وال 
لحمل على ضرورة دعتها إلى ذلك وقد قال القاضي أبو محمد: إنه يجوز أن عشي في النعل الواحدة المشي الخفيف = 


کتاب الجامع oA‏ مل جاء في لبس الثياب 
لينعلهمًا حَميعًا أو ليخلغهما جَمِيعًا. 

۴ - مالك عن ابي الرَنادِء عن عن الأعرَج؛ غ ای ھا 

إذا التعل ا يبدا باليِين» راذا ر ع يبدا بالشمال» و ر النمتى : اولما 
نعل وَآجرهمًا نْرع. 

1o٤‏ - مالك عن عَمّه ابي سُهَيْل بن مالك اة ازن َل 


رع عه فقَال: لم حلَعْت ليك لعَلْك تأولت هذه الآية: فاحل نَعْيْكَ إِنكَ 
الا ال طوئ) م قال عب لِلرَحُل: ندري ما کات نتَعْلا مُوسّی؟ قال 
مالاك: لا آڏري E al‏ کاتتا مِنْ جِلْدِ جمًار مَیّتِ. 


ا حَاءَ ني لبس الّياب 


2 ا ا 
٠‏ - مالك عن ابي الرنَادِء عَنْ الأعرَج» عَن اي هریرة آله قال: هی رسول الله ع 
عن لبستين وعن بيعتين : عن الْملامَسَة وَعَن المتابذة وَعَن أن يَحْتبى الرٌجُل ف توب 


= إذا كان هناك عذر» وهو أن بمشي في إحداهما متشاغلا بالإصلاح للأحرى وإن كان الاحتيار أن يقف إلى الفراغ 
منها؛ لأنه لا ينسب حينئذ إلى شيء ما ينكرء وإغا يتناول له العجلة والإسراع إلى ما يؤمن فوته فيكون عذرا له. 
ليخلعهما جميعا: لأنه حالف للوقار ويعسر مشيه. تنعل: برنة اجهول من الإفعال» وهو حبر "كان" أو "هو" 
مبتدأً و "تنعل" خبره والحملة حبر "كان". رالحلى) م خلعت نعليك: على معن الإنكار لفعله» أو توقع ا 
على وجه منوع» ويحتمل أن يکون إا اکر غل اع و ل ا ا ایا ن درل یاد او درل 
حرم» ولذلك قال له: لعلك تأولت هذه الآية: «إفاحلع عك إِنكَّ ت بالود المقدسٍ طو ی رطظه:۲ ۵ ويحتمل أنه 
أنكر عليه حلع نعليه حال الحلوس إيثارا للبسهما على كل الأحوال إلا أن نع من ذلك مانع. 

بحتبي الرجل: الاحتباء: هو آن يحرم بالثوب على حقويه وركبتيه» وفرجه باد» وهو من عادة العرب ترتفق لي 
جلوسهاء والاحتباء بالرداء لمن کان عليه إزار» وا منع منه لمن احتی بثوب ولم یکن على فرجه شيء؛ ا في 
ذلك من إبداء عورته وهو مأمور بسترها. وأما الاشتمال فاشتمال الصماء ففي 'العتبية" من رواية ابن القاسم = 


كتاب الجامع o۹4‏ س ا د 


جا ليس على فرجه من شي وَعَن أن يسول لحل يالوب لاجد على أحشتيه. 


OT‏ ان عُمَرَ بن الطاب رى حه 
سيْرَاءَ اع عند باب الْمَسجبب فقال: تار سول اا لر ا ُت هذه الحلة فلبِسْتَهًا 


يوم الْحُمْعَة ولوف إذا قَدِمُوا عَلَيْك» فقال رسول الله #: لما يلب هذه E‏ 


= عن مالك: هو أن يشتمل الرجل بالثوب على منكبيه وخر ج يده ال لیسری من کته ولیس عليه مثزر. واشتمال 
الصماء عند العرب ما ذكره أولا فأما إحراج اليد من الثوب فهو الذي يتقي منه فيه من اشتمال الصماء؛ لما فيه 
من كشف العورة» ويحتمل أن يريد به اللفظ» فقد “ماه قي الحديث اشتمالا وقال أبو عبيد: اشتمال الصماء: أن 
یشتمل الر جحل بثوب» فیجلل به جحسده کله ولا یرفع منه جانبا بخرج منه یده. قال: ورا اضطجع فيه على هذه 
ل ن انه لا يدري هل يصيبه شيء یرید الاحتراس منه والاتقاء بیدیه فلا یقدر؛ لاما تعت 
ثوبه. فهذا كلام العرب» والذي عندي: أن هذا التأويل يقتضي أن المنع لا يختص جال الصلاة بل يتناول جميع 
الأحوال. والاضطباع: أن يدنحل الثوب تحت يده اليمئن فیلقیه على منکبه الأيسر. قال ابن القاسم: وهر من 
تاحية الصماي ومعى ذلك: أنه إذا أحرج يده الیسریى بدت عورنه»ء وټ "العتبية : وهذا لمن ۾ یکن عليه مئزر» 
فأما من کان عليه مغزر فأجازه مالك ثم کرهه واللّه أعلم. 
رأى حلة إخ: الحلة ثوبان: رداء وإزار» والسيراء قال أبو علي: هو ثوب مسير فيه حطوط تعمل من القرء وقال 
الخليل: السيراء: الضلع بالحرير» ومعن ذلك كثرة الحربر فيه» لأنه إذا كان جميع سداه حريرا» أو بعض لحمته 
حریراء کان ذلك اثر من وزن تله فهذا الذي يقتضي رمه على أن الصحيح ُن السيراء معن یعود على 
احتلاف ألوانه وهيئتهاء وأن الحلة كانت من حريرء ولذلك روى سام بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر في 
هذا الحديث: حلة استبرق. وهو غليظ الحريرء وروى نافع: حلة حريرء وروي عن مالك أنه قال: هو وشي من 
حرير» وقد تقدم ذكر تحرم الحرير على الرحال» وبالله التوفيق. وقوله «ه: "فلبستها يوم الجمعة" يقتضي أن يوم 
الجمعة شرع فيه التحمل. وقوله: 'وللوفد إذا قدموا عليك" يقتضي أيضا أنه قد شرع التحمل للواردين 
والوافدين ف اماو فل الي تکون غير آية مخوفة» کالزلازل والكسوف و عند الحابحة ای التضرع والرغبة 
كالاستسقاء» ويدل على هذا التأويل أن الى ی ۳ أقره على ما دعا إليه من التجمل في هذين الموطنين» وإغا أنكر 
عليه لبس هذا النو ع» فثبت أن التحمل إنما شر ع بالحميل من المباح» والله أعلم. 
سیر اء: بڪکسر السين وفتح التبحتية ومد الراي قال اين قرقول: هو الحریر الصاق» وي "الصحاح": وفيه نحطو ط 
e‏ ثوب مضلع بالحریرء وف "التهاية" و ف ارد وا ري (احلی) 
وللوفد: بفتح الواو وسكون الفاء جمع وافد وهو القادم رسولا أو زارا إذا قدموا. (امحلى) 


تاب الجامع 0۰ ا 
من لا لاق هي الآرة م اء سول لله 3# ينها حل قأخطى عُمر إن الطاب 
e‏ فقال عَمَرٌّ: ي e‏ ریا ود فلت ف اح عار ات. 


ابن حاحب 


ھک ک ك es‏ 


e 


E‏ فيه برقع تَلاث لبد 


0 


lS 110۸‏ سَمِعَه يُقول: 


لتلبسها: بل لتشفع ها في غير ذلك. أخا له: قيل؛ كان أحا له من الرضاعة» وقيل: أحاه لأمه. (الحلى) 

وهو يومئذ إخ: يريد الحالة ال تحسن فيها ملابس التاس ويخرج عن العادة تي جمال الملبس» فرأى في تلك 
ا محال على عمر بن الخطاب ثوبا يرقعه في أظهر مواضعه» وهو بين كتفيه برقاع كثيرة قد لبد بعضها فوق بعض» 
وذلك يقتضي أنه رقع الوب ثم تخرق ذلك الترقع فأعاد عليه آحر» وهو معن تلبيد الرقاع بعضها على بعض» 
ويحتمل أن يكون عمر يفعل مئل هذا بيته» ويلبس ما هو أفضل منه بين الناس؛ لقوله: إذا أوسع الله عليكم 
فأو سعوا على أتفسكم» ويحتمل أن يكون ذلك كان فاشيا في آهل ذلك الزمان فلا يشتهر به من لبسه» ويحتمل 
أن يفعل ذلك؛ لأنه كان لا يتسع ماله أكثر من هذا» وكان يحب أن يقلل ما يأحذ من بيت المال» ويؤيد هذا أنه 
أوصى إل ابنه عبد الله أن عليه دينا كثررا لا يفي به ماله» وليستعين على أدائه بب عدي وهم رهطه» فإن تأدی 
بذلك وإلا فبقريش ولا يعدوهم إلى غيرهم» ويحتمل أن يأخحذ في نفسه هذا؛ لأن حاله قد شهرت بالخلافة 
والتقدم تي الدين وإحبار البي 5# بأنه من أهل ابحنةء فترتفع عن مثله السمعة» وإنما يكره مثل هذا لن لم يعلم 
حاله مخافة الشهرة عليه والله أعلم. 

رقع: بتخفيف القاف وتشديدهاء ثي "القاموس": رقع الثوب ك منع: أصلحه بالرقاع. 

برقع: بضم أو فتح جمع رقعة: ما يرقع ها الثوب. (انحلى) 


اناد ۱ صفة عيسى بل »مرم والدجال 


الق البائنء ولا بالقصیر ولش بالا يض الأَمْهق» وا بالآدم» ولیس بالْجَعْدِ 


أي المفرط طولا م 3 زه 2 ر 


القطط ولا بالسّبط بعته الله على راس ا ت E‏ 


وبالمَدِية عش سيين ولَوفاه الله عزوحل على راس ستين ستَة» ولیس في رأسه 
ولحيته عشرُون شعره بیضاء طم ا 


110۹ - الك عن اني عن خند ا E‏ زرل اف قال: ا اليل 


و“ 9 س آي ٿي النام 


سەر 


عند الكعبة فرأيْت رحلا کأحْسن م ما أت راء من اذم الرَجَال» له لمة كأحسن 


بالطويل البانن إخ: با همز ووهم من جعله بالياي وهو اسم فاعل من بان أي ظهر على غيره أو من بان عع 
بعد» والراد أنه لم يكن بعيدا من التوسط» أو من بان معن فارق من سواه» وسمي فاحش الطول بائنا؛ لأن من رآه 
يتصور أن كل واحد من أعضائه مبان عن الآخر. "ولا بالقصير" أي المتردد الداحل بعضه في بعض» وبالعئ أنه 
كان متوسطا بين الطول والقصر لا زائد الطول ولا القصرء وفي نفي الطول البائن إشعار بأنه كان مربوعا مائلا إلى 
الطول. الأمهق: الكريه البياض كلون احص بل كان نير البياض. بالآدم: بالمد أي ولا شديد السمرة وا جخالط 
بياضه الحمرة. (الحلى) وليس باجعد: بفتح فسكون» "القطط" بفتحتين وقد يكسر الطاء الأولى أي الشديد 
الجعودة. ولا بالسبط: بفتح فكسر أو بسكون, السبط: المسترسل الذي لا تكسر الحعودة في الشعر. 

بعثه الله إخ: قال سعيد بن المسيب: واحتلف في مقامه .عكة فقال أنس بن مالك في هذا الحديث: أقام .عكة عشر 
سنون» وروي عن عائشة وابن عباس» وهو قول عروة بن الزبير وابن شهاب» وروي عن ابن عباس: أنه أقام عكة 
ثلاث عشر سنة وهو قول سعيد بن المسيب» و لم يختلف أهل السير أنه ولد عام الفيل» وروى الزبير بن عدي عن أنس 
ابن مالك: توفي رسول الله ۶ وهو ابن ثلاث وستین سنةء وتوا ابو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة» وتوقي عمر 
ابن الخطاب وهو ابن ثلاث وستين سنةء قال البخاري: وهذا أصح من رواية ربيعة عن أنس بن مالك أنه توق 
ابن سترن سنة» وروى قتادة عن أنس: أنه توفي وهو ابن مس وستين سنة» وجمع بأن من روى الأخير عد سني 
الولود والوفاةء ومن روى ثلاثا م يعدهماء ومن روى الستين لم يعد الكسر. وليس في رأسه إخ: يريد بذلك 
تقليل شيبه» وقال ابن سيرين: سكل أنس بن مالك عن حضاب البي ك فقال: إنه لم يبلغ ما خضب لو شعت أن 
أعد شمطاته في حيته. لة: بكسر اللام وتشديد الميم وهي الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة الإذن وألم بالمنكبين. 


تاب الخامع o۲‏ ما جاء في الفطرة 


SS‏ أو لى عواتق 
ر جل ن طوف كعبت TT‏ هذا اليح ابن مَريم. ی اکل اا 
برحل جد قطط أُعوّر لعن اليم انها ع عة طافية فسَالت م هذا؟ فقيل لي: 


شدید اججعر ده 


هذا اليح الدجحال. 


ما حاء ف الفطرَة 


-. Moos 
وة“ ا‎ 
ثي نة السنه‎ 


9~ 


٠۰‏ - مالك عن سَعيدِ بن آي سيد المقبري عن آبيه» عن ی هريرة قال: خمس 
ه E 2 E‏ ر ت رە و 0 O‏ م ro‏ 
من الفطرَة: تقلیہ الإضظفار» وقصض الشارب» ونتف الإبط؛ و حلق العانة» والاختتان. 


فهي تقطر !ل: تمل أا تقطر على الحقيقة من الماء الذي شرحها بهء أو أنه عرق حي قطر الماء من رأسه 
ونعتمل أن یک كون كناية عن مريد اطافة وجهه ونضارته. (امحلى) عواتق: جمع عاتق هو ما بين المنكب والعنق 
وكنمة "أء" للشك. طافية: قال عياض: رويناها عن الأكثر بغير مزة وهو الذي صححه الأكثر يعي ناتيةء 
وقال بعض شيوخنا: باهمزة أي ذهب ضوڙها. (اخحلى) مس من الفطرة: [أما السنة القدية الي اختارها 
الأنبياء و اتفقت عليها الشم ا فاه ار لي روا عا رال ی[ رید اک الله أعلم = من سنة الدين الذي 
يو صف بأنه الفطرةء قا! ل الله تعافی: فطل ت الل التي فطر نتا اھا لا تښدیل لاق اله ذلاث اندي َيه (الروع: ۰ ۳) 
يريد الدين الذي ولدوا عليه» وخلقوا عليه ومنه ما روي عن الي 3 کل موود يولد على الفصرة فأب اه یهه دانه 
أ ينصرانه. وقوله: "وقص الشارب" قال مالك: يؤحذ منه حي يبدو طرف الشفةء وقال ابن الاسم عنه. وقوله: 


ونتف الإبط" يريد الشعر الذي تحت الإبط. "وحلق العانة" يريد شعر السرة وهو الاستحدادء وليس لقص الأظفار 
وأخحذ الشارب وحلق العائة حد إذا انتهى إليه أعادهء ولكن إذا طال ذلك وكذلك شعر الرأس ولا أعلم فيه حدا. 

والأختتان: والاحتتان هو عند مالك وأيي حنيفة من السنن كقمَص الأظفار و حلق العانةء وقال الشافعى: هو 
واحب وهو مقتضى قول سحنون» واستدل القاضي أبو محمد على نفي وجوبه بأنه قرنه البي ك بقص الشارب 
و نتقب الابط»؛ ولا حلاف اك هذه لست ہو أجبة» ودا استكدالال بالقرائن وأكثر اأصحابنا على المع منه» و دليانا 
من جحهة القياس: أن ھرنل! قط جزء من الجسد ابتداء فلم یکن واجبا بالشر ع کقص الأظفارء و الحديث ق 
"امو طا" موقوف» وأسنده إبر اهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن امحبت عن اي هريرة عن الي E2‏ 
وقد حولف فيه إبراهيم بن سعد 


کتاب الجامع e1۴‏ النهي عن الأ كل بالشمال 
1١۱‏ - مالك عَنْ يى بن سَجِيڊ عَنْ سَعِيدِ بن الْمْسَيٍّ أنه قال: کان إبراهيم 
ول التاس RE‏ وأول التاس اتن وأول الاس قفص السَارب» وول 

ا رك وكَعَالى: وقارٌ يا إبْرّاهيم! 


فقال: ل مالك: وعد من ارب ى ندر رف اَن 


الاس ری الت فقال: رث م هَدَا؟ فال الله 


م وو ي 


رَهُوَ الإطار ولا جره ثل پتفیو. 


بطم النلغة من 


ا ء عَنْ الكل العا 


11۲ - مالك عن اي الزبير» عن حابر بن عَبْدِ الله السَلمِيَ أن رسو 


هرو٤٤‎ Pg 


. أن ن يأكل الرَجُل شال أو يشي في تغل وَاجدق a SS N‏ 


2 


كان إبراهيم إخ: وقد روي أن إبراهيم اة اخحتان بالقدوم وهو موضع ويخفف فيقال: القدوم قال اب 
الواز: القدوم بالتحفيف وهي القدوم المعروفة» وقيل؛ إن احتتانه من الكلمات الي ابتلاه الله عز وجلل اء وقيل 
غير ذلك والله أعلم. وأول الناس إخ: تمل أن یرید أنه م یکن قبله شیب حن رآه إبراهيم اة أول من رآ 
ونحتمل أن يكون الشيب معتادا على حسب ما هو اليوم ولكن كان إبراهيم أول من قال هذا القول عند رؤيته» 
والأول أظهر؛ لأنه لو كان الشيب معتادا قد رآه إبراهيم لحميع الناس قبلهء ما أنكره ولا قال: "يا رب ما هذا" 
ولو سأل عن وقوعه به مع معرفته بمعناه کما رآه لغیره» م یفسره له بأنه وقار» ولقيل له: هو الشيب الذي رأيته 
لن بلغ سنك ولکان مووق ا فر ر ع ا ورا بار و ا ا ا ر 
علم معنا وأما قولى الله تعال : ولي حلقک من ضف نه بو حع ل هن بعد ضعي َوه ضعفا و يبةه (الروم:+ه) 
فحتمل - واللّه أعلم - أن حاطب به هذه الأمة ا إبراهيم عة إلى يوم القيامة» ويتمل أنه 
خحوطب به جميع الخلق من شاب ومن لم يشب إلا أنه جمع مع الضعف الأخير الشيب؛ لأن من الخلق من م 
يشب ولم يرد أن جميعهم يشيب كما أنه لم يرد أن جميعهم يضعف بل منهم من يموت ف الضعف الأولء 
ومنهم من يموت حال القوة قبل الضعف الثاني . وقوله هّ: "قال الله تعالى: وقار يا إبراهيم" أخبر ما رآه منه 
معناه الوقارء فسأله عة الزيادة منه؛ إذ قد علم أن الوقار محمود مأمور به من هدي الصالين» ولعله أراد أن 
يزيده من الشيب الذي هو الوقار. وهو الإطار: قي "القاموس": الإطار ك كتاب: الفصل بين الشفة وبين 


٤ 


E‏ ولا يجزه: بضم الخحيم والزاي المشددةء أي لا يقطع الشعر إلى أن يبلغ الجلد. رانحلى) 


SEES GE ENE 


۳ 


م 


E E E‏ ای E‏ قال: إذا اگل ا کا ا 
وو ر E‏ 


م € ت م 2 ا ن 
بيّمينهء فان الشيطان یا کل بشماله ويشرتي بشماله 
م 2 ص 2 ٣‏ ت سے 
ھا خاو الا که 


٤‏ - مالاك عن أي لزنا عن E‏ عن ان هريره أن رَسول الله ت قال: 
س اليشكين بهذا الطرَّافِ الذي يَطوف على الاس a Ey‏ 
رة والقر تان الوا فاشك يا رول اه غال: الذي 9 جد غ به 


uy‏ عليه و فال اس 


آي رلا يعلم حاله 


0 مالاٹ ع ك ا ا بجیدِ الأَنْصّا ی ا‎ = ٥ 
عن زد »> عن ابن ر نم ري عن جد‎ 
محرَة‎ e 1 ن سول الله قال:‎ 


الصساء: بفتح الصاد وتشديد اليم» في "النهاية": هو أن يتجلل الرحل بثوبه لا يرفع منه جانباء فلا يبقى ما 
خر ج منه یده. (احلی) اذا اکل احدكکم !ا ويه أن يأكل الرحل بشماله على ما تقدم أنه كان يحب التيامن 
ې شأنه کله. وقوله جت : "فان الشرطان باکر بشماله و یشرب بشماله" يحتمل أن يريد الأكل على الحقيقة فإتن 
الشيطان واللین پاکلون» من ذلك فيه ” ١‏ عن الاستنجاء بالروتٹ والرمة» وقال: 3 دان ج !رانک سن ا . 
وقد قیل: TT‏ إن الشيطان يأكل بشماله على الجازء معناه - واللّه أعلم - 
أنه يأمر ابن آدم أن يأكل بشماله ويدعو إليه» فأضيف الأ كل إليهء إذا ثبت ذلك فقد قال الشيخ أبو القاسم: من 
أکل أو شرب فلیأکل ولیشرب بیمینه ولا یکل ولا یشرب بشماله إلا أن یکون له عذر. 

لیس الملسكين إل: م يرد نفي هذا عنه» وإنما أراد أن غيره أأشد حالا منه» والذي لا بجد عن يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس فترده اللقمة واللقمتان» فيقيم هذا رمقه والذي لا يسأل الناس مع ما تقدم من حاله 
لا حياة له» وقال جى بن يجى: "فما المسكين" وتابعه عليه جماعة» وقال غررهم: "فما المسكين" وهو أظهر في لغة 
العرب. بظلف: بكسر المحجمة للبقر والغنم» كا افر للفرس. "حرق" يعي تصدقوا عا تيسر وإن قل. (الحلى) 


کتاب الخامع a0‏ ما جاء في معى الكافرء التهي عن الشراب... 


ما جَاءَ في معى الكاذ 


ae Bes‏ الأعرَج» 


لالہ 


۷ - مالك عَنْ سُهيل بن اي م کن مف عن ان هر ان ورل ال 
وه ر ا 


ضَافهُ ضيف كاف فأَمَرَ له سول الله ا بشاقٍ فحلَِت» فشربَ جلابها 


eS‏ و رور 
۴ : 


رسول الله 5 


e 
ا شراب ي آټة ِة الخ ي راب‎ 
مالك عَنْ افع عَن ريد بن عبد الله ِن عُمَرَ بن الطاب عَنْ عبد ال‎ - ٨۸ 


2 
ا 


بن عب الرَحمنِ بن اي کر لطڏييء عن ا سه ززج ال 84 ان رسو ف ا 


قال: اللي ت و اد نة الف فإلمَا ب بجرجر Sa aR Sea E‏ 


في سبعة أمعاء: لكثرة شرهه و كون مطمح نظره مقتصرا على المطاعم والمشارب. (الحلى) 

ضافه ضيف كافر: روى أو إسحاق: أنه كان ثمامة بن أثال الحنفي» وقال غيره: كان حهجاه الغفاري» وهذا 
إلي» ولا راه حراما» ولا نصادق نصرانياء فنهى عن مواكلته؛ لا في ذلك من معن المصادقة» وأما تضييفه فيحتمل 
أن يكون ذلك لعن الاستتلاف له ورجاء إسلامهء ويحتمل أن يكون لا يخاف عليه من الضياع إذا كان ممن له 
حق عهد أو غیره. فلم يستتمها: أي لم يقدر على أن يشرب لبن شاة. (الحلي) فاا بجر جر: اجرحرة: صوت 
وقوع الاء قي الحوف» ومعئ ذلك - والله أعلم - أنه يعاقب عليه في جهنم ورا كان ذلك بأن يشرب منها ما 
يسمى مهلاء وجحاز شرابا الذي يوصف بأنه نار» والعرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه» فيسمى العصير مرا = 


کتاب الخامع a‏ النهي عن الشراب أي(آنية الفضة والنفخ.. 


O E ا ا‎ E 
مالك عن ايوب بن ابي حپي مَولى سَعَدِ بن ابي وقاص» عن ابي التي‎ - ٩۹ 


الجهني أنه قال: كنت عند روان بن الْحَكم دل عليه أو سَمِيد الخذرِي فقال 
ا ر ل أَسَمِعْت مِنْ رَسول الله چ أله هى عن الفح ي الشرابء 


فقال لَه ابو سّعيد: نَع فقال لَه رحل: ا رول الم! إني ا 
فال له رول الت 2# فان اقح عن فك ت تفن قال: فاي أرّى القذاة فيو 


= إذا أريد به الخمر» وتسمى الشدة موتا لما كان تؤول إليه» وهذا يقتضي تحرمم استعمال آنية الفضة في الشرب» 
وقد روى هذا الحديث علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع فقال فيه: "الذي يأكل أو يشرب في آنية 
الفضة والذهب" ولم يذكر الأكل في هذا الحديث غير ابن مسهر» ووحه تحرعه من حهة العى: ما فيه من 
السرف والتشبه بالأعاحم» وأما جرد فلا يحرم ر الذي له الثمن الكثير» وروى ابن أبي ليلى: 
e‏ قال: : بو" ثي آنية الذحب الغضة ولا تأاكاره قي صحافيسا فاا هم ج 
ادنيا ولك لي الآحرة. وهذا يقتضي تحرعم اتخاذهاء وكذلك استعمال آنيتهما أو آنية أحدهما في أكل أو شرب 
ا وال أعلم. 

نار جهنم: بالنصب على أنه مفعول» والفاعل ضمرر الشارب» وبالرفع على أنه فاعل» على أن النار هي الي 
تصوت في البطن» أو على أنه خير "إن" و"ما" موصولة. (احلى) فى عن النفخ إ: ى ١‏ عن النفخ في 
الشراب حلا لأمته على مكارم الأحلاق؛ لأن التافخ قي آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شيء مع النفخ» فيتقذره 
الناظر ويفسد عليه. وقوله: "إن لا أروى من نفس واحد" يقتضي أن التنفس في الإناء من معن التفخ» بريد أنه 
لا یکفیه ما یشرب من e Sc a‏ "فان أرى القذرة فيه" يريد أي 
المعاني التي تدعوه إلى النفخ في الشراب» وف حديث أنس عند الترمذي أن البي 75 كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا 
شرب قال المتاوي: بأن يشرب ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه ثم يشرب ثم هكذاء لا أنه كان يتنفس ي 
حوف الإناء؛ لأنه يغير الماء إما لتغيبر الفم بمأكول أو ترك سواك وغير ذلك من الوجوه المستنكرة. 

فأبن القدح: برنة الأمر من الإبانة. فأهرقها: أي صب بعض الماء» ليحر ج القذاة. 


کناب الجامع oY‏ ها جاء في شرب الرجل وهو قائم 


ر لر م 


م حَاءَ في شرب الرَحُلِ وهو قائمٌ 
E Wy‏ مر ن الطاب علي ب کي طالپ ومان عفان 


0 2 


-- مالك e‏ جا ار عائشة أمٌ الْمُوْمِنين وَسَعْدَ بن أي وَقاصي كانًا 


وھ اض رم ر و 


۲ س- مالك عن ابي حفر القار رئ أنه قال: رايت عبد الله بن عمر يشرب قامًا. 


م 
ر 


٣‏ - مالك عن عَامر ن عبد الله ن الربي عن ييه أله كان يشرب 


كان يشرب قائما: وعلى هذا جماعة الفقهاء في جحواز الشرب قائماء وقد كرهه قوم لأحاديث وردت فيه» فيها 
نظر وإن كان مسلم قد أحرجها في صحيحه ولم يخرحها البخاري» منها: حديث رواه ابن أي عروبة عن قتادة 
عن أنس عن الني # أنه مى أن يشرب الرحل قائماء قال قتادة: فقلنا: فالأكلء قال: ذلك أشر وأحبث. وتابعه 
هشام الدستوائي عن قتادة» وليس فيه ذكر الأكل» وخالفهما شعبةء فرواه عن قتادة عن أي عبس الأسواري عن 
أبي سعيد الخدري» وتابعه همام عن قتادةء وهذا الحديث فيه من الاضطراب على قنادة ما لا تحمله هذه المسألة؛ 
لمخالفة أئمة الصحابةء والأحاديث التفق على صحتها معارضة هاء وليس في حديث قتادة عن أنس "حدث" 
وکان شعبة يقي من حدیثه ما لا یصرح فیه ب 'حدثنا" وآیو عبس الا سواري غير مشهور» وأحرحه مسلم 
أيضاً من حديث عمر بن حمزة عن أبي غطفان المري عن آي هريرة عن الي #: لا يشرب أحد منكم قائما فمن 
نسي فليستقئ. وهذا ات ضا رو عر ن و ولال ن ا وت جي ان غا 

اصح إسناداء وكذلك حدیث عبد الله بن عباس رواه أبو عوانة عن عاصم الأحول عن الشعي عن ابن E‏ 
"سقیت رسول الله ک5 من زمزم فشرب وهو قائم". وعاصم حافظ متقن» رواه عنه ابن سفیان وهشيم وشعبة» 
وتابعه عليه المغيرة مع عمل الأئمة» قال القاضي أبو الوليد: والذي يظهر لي أن الصحيح من حديث أبي هريرة 
إغا هو موقوف عليه» ولا حلاف فيه آنه لا يجب الاستقاء على من شرب قائما ناسيا» ولو صح الحديث از أن 
يحمل على أنه مى عن إناء شراب له ولأصحابه أن يبدأ بشريه قائما قبل أن يجلس» ولو أسهم فيه ويكون 
آخحرهم شربا إن کان ساقیهم» وروی النزال بن سبرة أن عليا شرب قاثماء وقال أنس: يكرهون هذاء وإن رأيت 
رسول الله 5 شرب قائما» وحديث التزال بن سبرة عن علي صحيح أخرجه البخاري» ومن جهة العن: - 


کتاب الجامع ۸ السدة قي الشرب.... جأمع ما جاء في الطعام... 


ن شد و 2 
YE‏ ی ا ا د تي 1 “قد 


2 ت 


شيب بِمَاءِ من لر وعن يمينه و وعن يساره بو بكر الصَدَيقَ فشربّ 
أعطى الأعرابيَ وَقال: الأَيْمَنَ فا 

fo 2‏ ه5 م @ 7 ° a‏ تھ ا ع 
e‏ بن ڍيتار» عَنْ سَهّل بن سَعْدٍِ الأثصاري أن E‏ 


e 


ت شراب فشربَ منه» وعن يمينه ينه غلا وعن ساره فال للْخُلام: + ادن 


r وھ‎ 


لي ان أطي هَولاء؟ فقال الام ارول الله لا أوثر بنصِيبي منك أحَدَ 
فال له ر سول الله ج ق ده 


م 


t١ 


ACE 
جاءِ : الطعام و اشراب‎ E 
مالك عَنْ إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة أله سَمِعَ ئس بن مالك‎ - 1۷3 

ا : قال ابو طَلْحَة لام سيم: لقذ سفت رت رتولا ا oeranonre‏ 
= أنه تناول غذاء كالأكلء ولا حلاف في حواز أكل القائم» وروي حواز ذلك عن عمر وعثمان وعلي واين 
عباس وابن عمر وهو قول العلماي قال مالك: ولا باس بالشرب قائماء وقال النخعي: زعا کره الشر ب قائما 
لداء يأحذ البطن» كذا قال الباجي» قال القاري: والتوفيق بينهما أن النهي محمول على التنزيه» وشربه قائما لبيان 
الجحواز. وممن راحص في الشرب قالما علي وسعد بن أبي وقاص واين عمر وعائشة يلد وقال الشيخ حي السنة 
وأما النهي فنهي أدب وإرفاقء وقال الشيخ جحد الدين الفيروز آبادي: كان رسول الله ك يشرب غالبا قاعدا 
وقد شرب مرة قائماء فقال بعضهم: النهي ناسخ له» وقال بعضهم: إنه ناسح للتهي» وقال بعضهم: الشرب 
قائما لبيان الجوازء وقال بعضهم: الشرب قائما كان لعذر» قال محمد: لا نرى بالشرب قائما بأساء وهو قول 
قد شیب: بكسر الشين أي حاط اعا والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو انجموع. (امحلی) 
فتله: بفتح الفوقية المناة وتشديد اللام أي وضع القدح قي يد الصبي بقوة وعنف. (الحلى) 


کناب اخامع ۹ ت ا 


اغرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فالتا : نعم فأحرَحَت اقراصا ن شومر 
ته اخذت مارا لھا لفت ا 


U roel‏ ت 
وي نسحا :م 


ببعضه» E‏ يدي وَرَدنني ببعضه»ء لم 
ُرْسَلتبي إلى رَسول الله ل قال: فدهت به فوجدت رسول الله 3 جَالِسًا 


ر 
ن 


5 


أعرف فيه الجو ع: يقتضي أن الأنبياء اثلا قد تبتلى بالحوع والآلام؛ لبقم وام وترقع در جام جا روي 
EAS‏ ر العف والحوع ونقصٍ 
ا والأنفس وال نرات وسر الصابرين# (البقرة:١١٠)‏ واستدلال آي طلحة على ما بالني کا من انوع 
E‏ وإن كان قد بلغ منه الجهد ما ضعف به 
صوته» وقد روي عن سعيد المقبري أن أبا هريرة مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأب أن يأكل منها 
وقال: حرج رسول الله ل من الدنيا ولم يشبع من حبز الشعير» وهذا يقتضي أنه م يكن يشبع من أقل الأقوات 
وهو الشعير. ويحتمل أن بريد آنه لم يوحد منه شبع في يوم من الأيام وأنه كان في وقت الغى واليسار لا يشبع» 
بل يقتصر على ما دون الشيع ويور عا كان يبلغه الشبع لو تناوله» ويحتمل أن يريد أنه لم يكن يشبع منه في 
الحملة وإن كان قد وجد منه الشبع قي بعض الأيام» ولذلك يقال: فلان حائع إذا وصف ذلك في غالب أمره. 

فهل عندك من شيء إخ: على وجه التماس ما يهديه إلى الني 5 ليمسك به رمقه ويقلل من ضعفه» وهذا يدل 
على قلة ما عند أي طلحة من ذلك ولو كان عنده كثير من القوت لما احتاج إلى أن يسأها هل عندها شيء أم لا؟ 
هذا على أنه كان أكثر الأنصار مالا ونخلا ويقتضي ذلك أا كانت سنة شدة شاملة» "فقالت" له أم سليم: "نعم» 
وأحرحت أقراصا من شعير"» وذلك أفضل ما كان عندها يستدل على ذلك بأغا كانت لا ترسل إلى البي 5% إلا 
أفضل ما عندهاء ولأن العرب كانت تتفاحر بحسن القرى وسعتهء وأرسلت هذا إلى السحد حيث كان البي للا 
بحضرة الناس» فلم يكن يرسل إلا ما بعدح يه دون ما يذم به» وقد تناولت ذلك بأفضل ما أمكنها بأن لفت أقراص 
الشعير بخمار وردت أنسا ببعضه؛ لأن كل مهد يحب أن يجمل هديته ويحسنها ويابسها أقضل ما يقدر عليه» وإن كان 
ذلك برد إليهء وقد قال عيسى بن دينار ني "ا مزنية": راه کان من صوف أو کتان ولم يكن من حريرء واللّه أعلم. 

وردتني: بتشديد الدال أي ألبستي رداء. فوجدت إل: يقتضي اها حصته هذه الهدية دون أن ترسلها إلى دار من 
دور نسائه» ويحتمل أن يكون ذلك لا علمت من شمول الحماعة لحميع أزواحه» فوصل ذلك إليه؛ ليصرف ما فضل 
عنه من ذلك حيث شاء من المواساة أو إيثار من رأى إيثاره» فلما رأى رسول الله ك قيام أنس عليهم على تلك 
الحال» توهم ما اتی به فسال عنه تحققا له» فلما أحبره به قال ن معه من الناس: قوموا وإن کان قد علم أن ما يحمله 
أنس تحت يده من الخبز لا يكفي العدد اليسير منهم مع البحاعة وشدة الحال» فكيف بأن يفضل عن جميعهم» ولا حكن 
أن ينتقل عن المعلوم المعتاد ق ذلك إلا بوحي يعلم به أنه سيكفي ذلك اليسير جميعهم» ولو جحرى فيه على المعهود» - 


تاب الجامع .0¥ جامع ما جافي الطعام والشراب 


* 


ا ا ۳ da‏ م سے ر 
في لمسشجد ومَعه الاس فقت عليهم» فقال رسول الله 


: ارسلك أو طَلحة؟ 
قال: فقلت: نَع فقال: ِلطعَام؟ مَملْتُ: حب فقال رَسول الله 3 لمن محه: کول 


قال: فالطْلى والطلَقت بن يديه حى جفْت أا طح فأحبر ال ا 


= وقسمه بينهم» لا أصاب كل واحد منهم إلا قدر يسير لا يكاد ينتفع به إلا المنفعة اليسيرة الي لا تذهب جحوعا 
ولا ترتحع قوة. وقد روى هذا الحديث عمرو بن يى عن أبيه عن أنس فقال فيه: فقام أبو طلحة على الباب حى 
اتی رسول الله ا فقال: یا رسول الله! اغا کان شيء يسير» قال: نعلمه فان انل سيجعا فيه البر ق وإنما ساخ 
لرسول الله 5 أن يحمل القوم إلى طعام أي طلحة وإن کان لم يأذن له في ذلك وقد دعاه أبو شعيب حامس خمسة 
لطعام فتبعهم رحل» فقال الني 5# ان ن هذا تبع فان شات اذنت له إن شنت تر کته» فقال ابو شعیب: قد أذنت 
له وقد قال بعض الناس: إن البي ا فعل ذلك في قصة أي طلحة ها علم من أبي طلحة أنه يسره ذلك وهذا وإن 
کان محتملا فغيره أظهر منه؛ لأئه إن كان قد علم أن أبا طلحة يسره أن يحمل إليه سبعين أو تمانين رجلا فقد كان 
أبو شعيب من أهل الدين والفضل» و كان يعلم منه أنه يسره زيادة واحد كما فعل لكته جرى في ذلك على ما سنه 
لأمته بعده نا كانت حاله تشا ركهم فيهاء وأما قصة أبي طلحة فتحتمل وحهين: أحدها: أن البركة قي الطعام الي 
بما كفى العدد الكثير لم تكن من قبل أبي طلحة وإنغا كانت من عند الله عزوجحل» وإنغا أحرى الله تعالى على يد 
رسول الله ل البركة» فكان أحق الناس اء وما كان لأبي طلحة فيها إلا أن يختص بذلك بمنزله لا كان سيبهاء 
وهذه بر كة حص ها يعلم أن كل مؤمن يرغب فيها ويحرص عليها إذا تفضل الله بماء وقد دعا أهل الخندق وهم 
ألف في رواية سعيد بن جبير عن جابر إلى صاع شعير وجميمة صنعها حابر بن عبد الله وقال له: تعال أنت ونفر 
معك وأعلمه بقدر ما صنع ولم يستأذن قي ذلك جابرا لا كان الذي يكفي أهل الخندق ليس من عند حابرء وإنغا 
هي بر کة تفضل الله جا على رسول الله ا وأکرمه الله ما وحص ها متزل جابر لا کان سببه من عنده. 
وشتمل أن تكون قصة أبي طلحة أن الأقراص الي دعا إليها رسول الله 5 المؤمنين قد كانت أهديت له وملكها 
بالقبول» فإغا دعا جلو أصحابه إلى E‏ إذن أي طلحة ولا غيره» على أنه قد روى 
ماد بن ای ریا عن انس بن مالك ان آل بحشت مدين من شعير وحعلت منه قطيفة وعصرت عليه 
عکة ثم بعثتي إلى رسول الله چ فدعوته» قال: ومن معي؟ فجعت فقلت: انه يقول: : ومن هعى؟ ؟ فخر ج أبو طلحة» 
فقال: يا رسول الله! إنما هو شيء صنعته أم سليم. وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى اي روايته هذا الحديث عن 
أنس بن مالك» فأكلوا حي فضل ذلك الثمانين رحلا ثم أكل البي 3 بعد ذلك وأهل البيت وتر كوا السؤر»› 
حون أکلوا منها 


کتاب الجامع o¥4‏ جا ما جا 9 وال 


ا ام سلما ف جاءَ رَسول الله 4# بالا ويس عِندا من العام ما همهم 
َا ام سيم: اله وَرَسولة أعلم. قالع أو لحه حى قي سول اله با2 خان 
رول اله ا ويو َة مه حى دحلا فقا رول اه 5 همي يا ام ملم 
O a‏ 
عك لها فام ن قال فيه رَسول الله د ما اء الله أن يقول نم قال: ائذن لعَشرة 
بالدځول فاون لم اكوا ئی سیوا م عرو ' نم قال: ائڏن حشر فأذن لَهُمْ 


ر 2 


ا م قال: ان لِعَشَرَةٍ فاون لَه فاأکلوا حسّی شبعُوا ته 
E‏ ثم قال: ائذن لعَشْرَةٍ اون لَم اکلٰوا ی روا م حرجو م قال: 


a 


ائڏن لعشرَةٍ و ا والقوم بول ا رَحلا. 


من الطعام ما نطعمهم: يفتضي إشفاقه من فلة طعامه مع كثرة من أتى مع البي ك وکان ما يشق عليهم أن 
يقل طعامهم عن اكل فقالت أم سليم: الله ورسوله أعلم» معناه أنه رأی قدر الطعام ورأى قدر من يأني معه من 
الناس وليس ذلك إلا معنن يرحوه من عند الله تبارك وتعالى وتلقي أبي طلحة الي 5 من حسن الأحلاق وال 
بالضيف القادم. هلمي يا أم سليم: يحتمل أن يريد به الأقراص الي دعا ما أنسء ويحتمل أن يريد ما عندها من 
إدام تأدمه به إلا أن قول أنس: "فأتت بذلك الخبز" ظاهره أن السوال كان عنه فأمر به رسول الله 4 ففت»› 
يحتمل أن يقصد بذلك بر كة الثريد وأنه أبرك من غيره وعصرت عليه آم سليم عكة ها فأدمته ثم قال رسول الله 5 
ما شاء الله أن يقول» یرید - والله أعلم - من الدعاء فيه بالبركة والذكر لله عزوجل مما انفرد بعلمه الذي يعلم 
السر وأحفى» وذلك يقتضي أن البي 5 م يجهر به. ففت: SS SS‏ 
استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقمة. (النحلى) عكة: بضم العين وتشديد الكاف هي وعاء 
من جلود مستدير مختص بالسمن والعسل وهي بالسمن أخحص› کا 
ائذن لعشرة إخ: لا كان عددهم من الكثرة بحيث لا يكاد أن يحملهم موضع على حالة الأكل لاسيما من صحفة 
واحدة ودعا من القوم بعدد يحتمل ذلك ثم بعد ذلك بعشرة حن أكل القوم كلهم وشبعوا» وهذا دليل على 
حواز الشبع قال: وهم سبعون أو نمانون رحلاء وهذا من المعجزات العظيمة الي فتح الله بها على رسول الله ل 
وحعلها رحمة هذه الأمة من حضر ومن لم يحضر. 


کتاب الجامع ov‏ جامع ما جاافي الطعام والشراب 
۷ - مالك عن ان الرّنادِي عن الأعرّج» عن ف هريرة ال J‏ الل ا قال: 


طْعَامُ الانتين ن کائی الله وَطْعَامٌ الثَلانة كاي الأ 


E 


ٍ :1 
ا 


۸ - عالت غناي لتر فتكي عَنْ حابر ُن عبد الله السلمي أن سول الله ر 
قال: أغْلقوا الات و السَمَاءَ سَقاءَ كيو الانائ أو مروا الإناء وأطفترا الْمصْبَاح 
فإن الشَيْطّان لا َم لقا ولا وکاءُ E OEE‏ ضرم 
على الاس بيوقم. 

۹ - مالاك عَنْ سَعِيدِ بن ابي سَيڍ اقبي عن اي شريح الکغيي RS‏ 


طعام الائنين إل: يريد أن ما اتخذه الائنان لقوقم العتاد يكفي الثلاثة؛ لأن الاقتصار عليه على وجه المراساة» ومعى 
هذا الحديث الحض على المواساة وتخفيف أمرها وأنه ليس فيها إتلاف مال ولا كبير مشقةء قال عيسى بن ديتار في 
"'المزنية": معي هذا الحديث: أنه إذا احتمعت الأيدي و كانت المواساة وأكل الناس عظمت البر كةء وقد هم عمر د 
ی ل وقال: إن الرجل لن يهلك على نصف قوته» وقد روى أبو يوسف 
عن جار بن عبد الله عن البي ` E‏ طعام الواحد يکفي الانين» وطعام الاين يکفي الأربعةء وطعام الأربعة يکفي 
مانيةء لعله أراد جت عند المواساة في الشدة. أغلقوا: بقطع همزة» "وأو كوا السقاء" أي اربطوا واللام للجنس» 
"وأكفعوا الإناء" أي أقلبوه أو خمرو؛ أي غطوه قال القرطي: جيع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد. (الحلى) 

وأطفنرا المصباح !إل: ر ان للدعلان مضرة ومشاركة فيما جختزن ويكون في الوعايى وأن الاحتراز منه يكون 
عا قدمناه مما احبر به u‏ لذ . وقوله جذ و "إن الفويسقة" قال عيسى بن دينار في "المزتية": بريد الفأرة تضرم 
على التاس نيرق وقال في خديث جابر: زان الفؤيسنقة رجا حرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت» وروي عن ابن 
عباس جاءت فأرة فحرت الفتيلةء فألقتها بين يدي البي 7# على الخمرة الي كان قاعدا عليهاء فأحرقت منها 
مثل موضع الدره فقال E‏ اذا مته فأطلغنوا سر حكه؟ فان الشيطان يدل هله متها على هاا فتحرفکہ. 
وروی هذا الحديث عطاء عن حابر بن عبد الله عن البي E‏ قال: أحشي: معسباحاث واذ کر اسم ابه زه حل 
A E e A SNE AS O DS‏ ا 
التسمية وعرض العود على الإناء والله أعلم. وقد روى أبو موسى الأشعري: احترق بيت بالمدينة على أهله من 
الليل فحدث بشأفم الي فقال: إن هذه النار نما هى عدء لكم فإذا نمم فأطفيو! عنكم. والله أعلم. 
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٤ 


أن رول الله ل قال: من كان يُوْمن بالل وَالْيوْم الآجر فليقل حيرا أو يضمت 


وَمَنْ كان يمن بالله وَاليوم الآجر فليْكرم م حَارَه» وَمَنْ کان يوم باله واليوم الآحر 
فليكرم ضيقة» جَائزأة يوم وة والضيافة له ES‏ 
ولا جل لَه ان ينوي عنده حى رجه 

e‏ > عن أي صًالح السّمَانِ» عن ابي هُريرة 
ن يسما رَحْلٌ يشي بطريق إذ اشع عليه العَطش فود بر 
فاا كلب يَلْهّث يأل الشرى من المَطشي» فقال الرحل: 
مذ لع هَڌا لكلب من العَطْض مل الذي بََعَ مي هرل ال ر فما حف ت اسک 


بيه حى رقي فسقى الكلب) فشک الله له مكف ل مالو ل وف 
في ائم لأَخرا؟ فقال رسول الله 45: في کل ذات كب رطب أحْرٌ. 


i 0 


من کان يؤمن !خ: يريد - والله أعلم - أن هذا حكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وعلم أنه يجازي في 
الآحرة ونما يلزمه أن يقول خيرا يؤجر عليه أو ليصمت عن شر يعاقب عليه وأما الصمت عن الخير وذكر الله 
عزوجل والأمر بامعروف والتهي عن المنكر» فليس كأمور ب هو منهي عنه في تحرع أو نمي كراهة» ونا 
معناه أن يقول: خيرا أو يسكت عن شر. ويتمل أن يكون "أو" عن الواو فيكون المعن: يقول حيرا ويصمت 
عن شر» ومن كان يؤمن باه واليوم الآحر فليكرم جاره وقي رواية: فلا يوذ جاره» والمعن غير متنافيين حض 
ابي 5 على إكرام اجار وحسن جاورته. جائزته يوم وليلة: وقيل: منصوب» وقال أو عمر: الصواب يوم 
وليلة» في "النهاية": الحائرة من أجازه هكذا إذا أتحفه وألطفه "وقي القاموس": الحائزة: العطية والتحفة واللطف. 

أن يثوي: با لمثلثة من الثواء وهو الإقامة. فإذا كلب يلهث: يقال قي الماضي: بفتح الهاء وكسرهاء وي المستقبل 
بالفتح» واللهث: شدة تواتر النفس من التعب أو غيره» وخعتملل أن يكون هذا الكلب المذكور في الحديث هو الكلب 
المحتص هذا الاسم وهو الأظهر؛ لأنه أكثر الحيوان هثاء ولذلك يلهث من غير سبب» وسائر الحيوان لا تلهث 
إلا لسبب. قوله: "في ذات كبد رطبة أجر" عام في جميع الحيوانات ما ملك منه وما لا بملك منه؛ فإن ي أ 
الإحسان إليها أجرا. 


کتاب الجامع o¥4‏ جامع ما جاافي الطعام والشراب 
مالك ع وھ بن کیساتے عن این بن غد اله آله قال بعت 


‌ ر ت ر :0 ق ا ر م 
رسول الله 5 عقا قبل الساحل فام عليْهم أا عََيّدة بن الحرَاح وهم ثلاث كائ 


ی ا ر ا E E‏ 
قال: واا فيه قال: فر حا حى إذا كتا ببَعّض الطريق فنى الراد» فأمر أبو عبيدة 
ES 2‏ ا ر حو حر ت ہے م ا ان ر # 
بأروّاد ذلك الجيْش» فجمع ذلك کله فکان مزوديٰ تمُر» قال: فکان يقو اه ي کل 


ق ا 2 ى م ا os~‏ و ا 
يوم قليلا قليلا حتى فني ولم تصبتا إلا تَمْرَة تَمْرَة» فقلت: وما تُعْنْ تَمرة؟ قال: لقد 
EE E‏ چ 0 ا ا از e‏ ۶ ر رھ ^ ع 
وحدتا فقدهًا حيّث فيّت» نم اهيا إلى البحر فإذا حوت مغل الظرب فاکل منه 


HN E 
سه لاحل‎ 


O د٤‎ ٍ 8 i O SR ES TO OE 
ذلك الجيش تمان ڪشر ة ليلة» نم امر ابو مید بضلعين من اضلاعه فنصبًا امر‎ 


ر 
r‏ و ro‏ 


براجلة فرحلت لم مرت هما ولم تُصبْهَمًا. قال مّالك: الظرب الحبير. 


E ټ ا‎ E £ 0 d~ 0 0 م 0 م‎ e £ © or a م‎ r 
مالك عن زيد بن اسلم» عن عمرو بن سعد بن معا عن جدټه ان‎ - 11¥ 


بعثا: يريد جحيشا غازين ومرتصدين لعابري السبيل من انحاربين وكانوا ثلاث مائة. وأمَّر عليهم أبا عبيدة بن 
الحراح؛ ليعود أمرهم وتصرفهم إل حكمه. قبل الساحل: أي ساحل البحر ويسمى غزوة سيف البحر. 

مثل الظرب: هو ك" كتف" اخبل الصغيرء والجمع ظراب وأظراب هكذا ني "النهاية". 

1ط حقون إحداکن جارها: مر بحسن الأدب و کریم الأحلاق» وڪتمل وجهين: أحدها أن من عندها فضل 
فلا تقر أن تمديه لحار تما وإن كان يسيرا» ويحعتمل أن يريد أن من أهدي إليه مثر ذلك فلا تحقره ولا تصغره من 
معروف جارتماء واله أعلم. ولو كراع شاة: أي ولر أن تمدي الكراع» وهو ك"غراب" من البقرة والغنم 
بمنزلة الوظيف من الفرس ءهو مستدق الساق أي ولو شيعا بسيراء والعئ: لا عنع إحداكن من اهدية أو الصدقة 


ارقا احتقارا لموجحود عندهاء أو المعيئ: لا تحقرن إحداكن هدية حارتما بل تقبلها وإن كانت قليلة. (الحلى) 


کتاب الجامع ovo‏ جامع ما جاء في الطعام والشراب 
قال الله الْيهّود تُهُوا عن اكل الحم اوه و 

E TAT‏ ا با نی ارال ! علا 
الْمَاءِ القراح والبقل البرّي بز الشعي واكم وبر ار فاكم لن تقومُوا ا 


اظ ع رل 


4 - مالك ائه يله أن رسول الله د دحل المَسلحد فوح فيه ابا بكر الصدَيقَ 


E e فسالا فقا اجا الجو ي‎ e 
اخرحني الو فُذهبوا إلى أي الْهيْشم بن الَيَهانِ الألصاري فام م بشعیر عند‎ 
مل رام يبح لهم شاق فقال رول له ک3 تكب عن دات الدڙ تح لهم‎ 
ا ب لَه ماءُ علق ئي نلق تم اوا بلك العام فأكلوا مئه وَشَربُوا مِنْ‎ 
لك الْمَاِ فقال لهم سول اله : سان عن نيم هذا اليوم.‎ 


٥‏ - مالك عن يحب ا برا بسمن 


قاتل الله اليهود إخ: معناه لعنهم الله جعتمل أن يريد الدعاء عليهم بذلك وجضتمل أن يريد هم الخير عما حكم 
الله تعالى به عليهم من ذلك. قوله: "موا عن أكل الشحم إل" والنهي عن أكل الشحم لا يتناول النهي عن أكال 
النمن إلا بالقياس والر ا ي وان ما لا تجوز A YE E ÊS‏ 

علیکم بالماء القراح إل: وهو الخالص الذي لم بمازحه شي والبقل البري يريد الذي لم يتقدم عليه ملك 
لأحد فهو مباح كماء لأا وقوله: "وخبز الشعير" يريد فتفرتوا به واقتصروا عليه فهو أقل ما يسك الرمة 
وتبقي به الحياة؛ لأن الشعير أقل الأقوات وقوله: "وإياكم وبر البر قإنكم لن تقوموا بشكره" فنهاهم عن الر 
خحاصة حضا على القليل من الدنيا والرهد فيما زاد على يسير الأقوات منها. 

فذهبوا إلى أبي اليثم إخ: هو مالك ويقتضي أشم ذهبوا إليه ليطعمهم ما يسد به حوعتهي "قأمر فم بشعير 
يعمل وقام يذبح شاة ' يريد آنه هيا ذلك لطعامهم وجعله قری هم فاستعذب هم ما يريد اجتلبه عذبا وعلق ي 
نخلة ليبردء "نكب عن ذات الدر" يريد ذات اللين والدر اللبن. 

کان اکل خبزا بسمن: وذلاك يقتضي استباحة طيب الأدم فدعا رجلا من أهل البادية تواضعا مؤاكلة أهل البادية 
وة ايا ان فر كه اطي اله سر اكل : فجعل الرجل يسأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة = 


كتاب الجامع °۷٦‏ جامع ما جاء في الطعام والشراب 
دعا رَخُلاً من اَل اة فحعل يأل وسم اللَقَمَة وَضَرَ الصَحفة فالينقال له 
انك ففف قال وال ما کلت سخا ولا رایت اکا به مد کد کد 


فقال اع : لا آکل السَْنَ حى بحا اناس م اول ا 
Sg O‏ 


رأث حر نن الطب وهو بزتيو أي زين طح | له صاع من نر فياكلهُ 
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حى اکل حَشتفها. 


۷ = مالك عن عنڍ اله ي يتاي ڪن ڪيڊ اله ن حمر آله ال: سيل ڪُر ن 
الاب الا قا E‏ 

٨۸‏ - مالك عن مُحَمَدِ ن عَمرو بن حَلحلَة» عن حُمَيْدِ حُمَيدِ بن مالك بن ختيم آله 
فال: کت السا مع آي هريرة باضه بالْعقيق فا ااه قَوْمٌ من اهل الْمَدِينة على دوّاب 


= وهو ما تعلق بالصحفة من دسم الطعام والودك فتوسم عمر د فيه بذلك الحاجة وقال له: كأنك مقفر أي 
أن هذا الفعل من فعل من هو مقفر وهو الذي لا إدام عنده. 
وضر الصحفة: مفعول "يتبع'» والوضر: ركا وسخ الدسم واللين وغسالة السقاء والقصعة وبقية افناء وما 
تشمه من ريح تحده من طعام فاسد» كذا في "القاموس'. والصحفة: دون القصعة وهي ما تسع خمسة والقصعة عشرة. 
مقفر : بتقسم القاف على الفاء من الاقتفار؛ وهو الخبز بلا أدم» ومنه أأرض فقراء أي خالية عن المارة ولا ماء اء 
ومنه حديث: ما أقغر بيت مل أدم فيد حا. كذا في "الصحاح"ء وي "القاموس": أقفر المكان حلا والرحل حلا من 
أهله وذهب طعامه وحاع. (الحلى) حت بحيا: بضم التحتية على زنة الجهول أي حي بمطروا ويخصبواء والحياء 
مقصورا: المطر لإحيائه الأرض» ويجور أن يكون من الخحياة؛ لأن ا لخصب سبب الحياة. (امحلى) 
حشفها: الحشف بالتحريك: رديء التمر والضعيف الذي لا نوى له أو اليابس الفاسد أو الضرع البالي ويكسر 
شينه» كذا قي "القاموس". (احلى) قفعة: بفتح القاف: وعاء كالزنبيل يعمل من الخوص بلا عرى ليس بكبير. 
بالعقيق: هو قريب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال. 


نلوا عند قال حُمَيْد: قال لي أو هُرَيرة: اذحَب إلى أشي ممل ها: إن ابتك ةرك 
السام ويقول: أطمويتا ياء قال: فوضَعَت اة راص في صَحفةٍ وشا من رب 
وَملح تم وَضَعنهَا على رأسي» وَحَمَُها هم ملا وضَحهَا بن أيهم كبر أو 
E‏ الذي اغا ع لخر بعد ان ل ES‏ 


المَاءَ َء فلم يصب ال م من العام شيئاء فلَسّا الصرفوا قال: يا ا حي! ا 
ّى عمك وامْسَح الرُعَام عنْها وَأطِبْ مرَاحَهَا وَصَلَ في اجيتهاء انها مِنْ دَوَابَ 
الجن وَالّذي فيي بيه ويك ان اني على الاس رانء کون الله ِي الم 
أحَب إلى صَاجبها مِنْ دار مَرْوَان. 

۹ - مالك عن اي عَم َه بن کَيْسَان قال: اتي رسول الله 5 بطعام وَمَعه 
رة عَم بن ي سَلَمَة قال له رَسُول الله 3: سم لله وکل يِا ليك 


٠‏ - مالك عن يى بن سيد أله قال: معت الْقاسم بن مُحَمَدٍ يقول: جَاءَ 
رجحل ی عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يما وله ابل أفأشرب من لبن إيله؟ 


م 


ji a 7 2‏ م 9 5 E‏ م e‏ ور 2 4 ~9 ف 
فقال له ابن عبّاس: إن گنت بع ضالة إبله و جرباها ولط حوضها وتسقيها 
تطلب 


فنزلوا: ظاهره الزيارة» ويجتمل أمُم قصدوه للتعلم منه والأخحذ عنه» وما أحضرهم أبو هريرة من الطعام على 
معي إكرام الراثر والضيف وتقسسم ما حضر إليه» ولذلك قدم إليهم ثلالة أقراص وزيتا وملحاء» وكير أبو هريرة 
على معن الذكر لله عزوجل وتعظيم نعمه والشكر له على ما قلهم الله عزوحل من حال القلة والجاعة إلى 
الخصب والكثرة حى يوجد عنده شيء من الخبر والإدام. فلم يصب القوم: أي لم يأحذوا منه ولم يأكلوا 
ولعلهم كانوا مشبعين. (الحلى) الرعام: بضم الراء وإهمال العين مخاط رقيق يجري من أنوف الغنم» وروي 
بتثليث الراء وغين معجمة والفتح أفصح. (الحلى) الثلة: بفعح الثلثة وتشديد اللام أي جماعة من الغنم وأما 
بضمها فهو اسم لحماعة الناس. (امحلى) جرباها: المطلي بالقطران وحربى مؤنث أجرب. 

وتلط: من لاط الحوض وألاط إذا أصلحه وطيبنه» ذكره الكرماني. 


تاب الجامع o۷۸‏ اإجاء في آكل اللحم 


وم وردها فاشرَب غيْرَ مُضِر بل ولا امك في الْحَلبٍ. 
۱۹۱ - مُائك عن هشام بن عُرْوة» عن أییه أنه کان لا يوی بدا بطْعَام او شراب 


التو بع لاش 
ww‏ 


حتّی الدوًا اء يطعم أو شريه خي يقول: الخد لله الذي هدانا وأطعمتا وسقانا ولعمتاء 


ابتدائة 


£ ہے سے ار ص 


الله كب اللهم ألفتتا نعْمثْكَ بكل شر فأصحتا نها وأمستا بكل حبر سالك ممما 
E OES,‏ 
إلا الله ما شَاءَ الله ولا قو إلا بالل الهم ارك لَنا فيمًا رَرَقتنا وَقتا عَذابَ التار. 
سل مالك هَل تأكل المَرأة مَعَ عَيْر ِي مَحْرَم مِنْها أو مَعَ غلامها؟ فقال مَالك: 
َيس بلك باس إا کان ذلك على وجه ما يعرف لِلْمَرأة أن تأكل مَعهُ من الوَجَالء 
قال: وقد تأكل الْمَرأة مَعَ رَوْجها وَمَعَ غيْره ممن بواكله ا مَعَ اأحيهًا على مل 
ذلك و یکره لاد ان خر تع لجل لبس بت وها خرمة 


ہہ @ م a‏ 


ا 
۱۲ - مالاثف عن يحیی بن سوي ن عَمَرَ بن الطاب قال: إيَاكمْ وَاللحْمٌ فان له 
اة كاو ال 


غير مضر بنسال !: أي أولاد المواشي "ولا ناهك" أي مبالغ مستأصل "في الحلب'. رالحلى) 

حقى الدواء: بالجر» و" حي" ععى "إلى" وجحتمل العطف لكن الأول أليق بالمعئ. (الحلى) ونعمنا: بتشديد العين 
أي أعطانا نعما. ألفتنا :<١‏ بفتح المزة وسكون اللام وفتح الفاءء و"نعمتك" فاعل "ألفتنا". (امحلى) 

بكل شر: أي مع كوننا ملابسين لكل شر ومعصية. ليس بينه وبينها حرمة: من السب أو الصهر أو 
الرضاع» والجحملة صفة للرحل ويفهم منه أن النلوة مع الحرم مباحة. (احلى) 

فان له ضراوة: بفتح الضاد المعجمة أي عادة كضراوة الخمرء قال الأزهري: معتاه أن لأهله عادة في أكله كعادة 
شارب الخمر في ملازمتهاء و كما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصير عنها كذا من اعتاد اللحي كذا في "النهاية". (المحلى) 


كتاب الجامع 04۹4 ما خائ في لبس الخاتم 


ميڊ ن عر بن الطاب أذرك حاير نند لل 

تق جما خی ن ت هته ل ایر تین قرت فی فلخم هران 

E |‏ 2 9 هذه الآية: #أذحر ل ا e‏ الد ا ۾ اتمم a‏ 
(الأحقاف: ٠‏ ۲ 


ما حاءَ ي لبس الخاتّم 
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6٤4‏ - مالك عن عبد ا N ٠‏ کان 
بل اتا دف سول الله ية فده وقال: لا ابس أَبداء قال: فيد 
٠‏ أي طر حه 

الاس خواتيمهم. 


ومعه حال لحم: وقي نسخة: حمل لحم والحمل: بالكسر ما هله الخحامل. (الحلى) قرمنا: بفتح القاف وكسر 
الراء آي اشتهينا من القرم: وهو شدة شهوة اللحم حى لا يصبر عنه. أن يطوي بطنه: أي أليس بريد أحدكم 
أن يجمع نفسه ويور حاره بطعامه؟ يقال: طوي فهو طاو أي حالي البطنء كذا في "النهاية". 

فنبذده: أي للوحي بتحريه فنبذ الناس خواتيمهم أي من أيديهم» والخواتيم: جمع حاتم كالخواتم والياء فيها 
للإشباع» قال ابن حجر: وهذا هو الناسخ لحله مع قوله 2 في الأحاديث الصحيحة وقد أحذ ذهبا في يد 


ت 


وحریرا قي ید وقال: هذان حرامان عبی ذكور آم حل لإنانيا. ووقع بعض من لا إلام له بالفقه هنا تخليط 
فاجتنبه» كيف والأئمة الأربعة على تحرعه؛ للنهي عنه في الصحيحين وغيرهماء ورحصت فيه طائفة» واستدلوا بأن 
خمسة من الصحابة ماتوا وخواتيمهم من ذهب. ثم اعلم أن جمهور السلف والخلف على حرمة التختم بخاتعم الذهب 
للرجال دون النساء والاعتبار للحلقة عند الحتفيةء فلا بأس مسمار الذهب على الخاتم حلافا للشافعية» وذهب 
بعض العلماء إلى أن لبس خاتم الذهب مكروه كراهة تنزيه لا تحرم» وقائله محجوج بالأحاديث الي ذكره مسلم 
مع إجماع من قبله على تحريه. وما لبس الصحابة فمنهم براي قال العسقلاني: e e E‏ 
بعد الي 5 وقد روي حدیث النهي التفق على صحته عنه وهو حديث: امرنا رسول الله ت سبع وهانا عن 
سبع وذكر الحديث» وفيه: مانا عن حاتم الذهب» فالحمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمل النهي على التنريه 
أو فهم الخصوصية له من قوله: البس ما كساك اله ورسوله وهذا أولى كيف وهو مصرح في رواية أحمد. 
خواتيمهم: أي المعمولة من الذهب وهو مذهب الأئمة الأربعة والحمهور: أنه جرم التختم بالذهب» ورخحص فيه 
طائفة منهم إسحاق بن راهويه» ومات خمس من أصحابه #5 وحواتيمهم من الذهب رواه ابن أبي شيبة. (امحلى) 


کتاب الجامع OA:‏ ما جاء في نزع المعاليقن.الوضوء من العين 


٥‏ - مالك عَنْ صَدَقة بن يسار أنه قال: سات سيد بن المسيبارڪي لبس 


الحات» فقال: الله وأخبر الاس الى افيثك بذلك. 


ا جَاءَ تي نزع المَعَاليي والجرس من ال 
ا ا ot‏ 
7 - مالك عن عبد الله ن يي کي عن عاد بن ميم أن ا 


2 


ا ەور کر 


حبره انه کان مَعَ رَسول | الله 2 ف عض أسقار قال: E‏ زول الله E‏ 


رولا قل فاد بن اي بکر: ا قال راتاس و می ل ني 
وقي نسخة: في مقيلهم 
رَقبَة بعير قلادةٌ من وتر أو قلادة إا فال ال رى ذلك من العيْن. 

¢ د 5 د د 

ا 


م م 
م0 27 ا 


11۹¥ - مالاك عن محمد بن 


ر Ro‏ م 2 


اغَسَل اي سل بن حي بالْحرًارء فرع به کائت عليه عام ن عة فر 


أفتيتك بذلك: اختلفوا في إباحة لبس خاتم الفضة: قأباحه كثير مطلقاء ومنهم من كرهه إذا قصد به الزينة» ومنهم 
من كرهه إلا لذي سلطان. (انحلى) قال النووي: أجمع المسلمون على جواز اتخاذ الفضة للرجال» وكره بعض 
علماء الشام المتقدمين لبسه لغير السلطان ورووا فيه آثارا وهو شاذ مردودء ويدل عليه ما رواه أنس أن الي ٠ ٠‏ 

خا ألقى خاتمه ألفى الناس حواتيمهم إل والظاهر منه أنه كان يلبس الخاتم في عهد البي + من ليس له سلطان» ولو 
قيل: هذا الحديت منسوخ» فلا یتم الاستدلال به» جيب بأن الذي نسخ منه لبس حاتم الذهب قال العسقلان: 
فظهر لي أن لبس الخاتم لغير ذي سلطان حلاف الأولل؛ لأنه ضرب من التزين والأليق جال الرجال حلافه. 

من وتر: هو بفتحتين بحرى السهم من القوس يعن پل وزه كان أو قلادة» لشك من الراوي ثي أته قال مطلقا أو 
قال معه "من وتر". (امحلى) ذلك من العين: قال النووي: قال مالك: أمره 7 بقطع القلائد على أنه من أحل 
العين» وذلك كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم ويعلقون عليها العوذ» يظون أنه تعصم من الآفات» 
فنهاهم الي < وقال غرره: إا أمر بقطعها؛ لاهم كانوا يعلقون فيها الأجراس» كذا ف "شرح السنة". (الحلى) 
با خرار: بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء الأوللى» موضع قرب الححفة» قاله قي "النهاية". وقال ابن عبد البر: 
موضع بالمدينة» وقيل: واد من أوديتها. (النحلى) 


کتاب الجامع e۸1‏ الوضوء من العين 


قال: وکات سل رلا ایض نحشن الحلب قال؛ فقال لَه عامر بن رَبيعة: کل رایت 

و لر م ور ف ةة 0 
الوم ولا جلد عذرای A‏ واشتَد وک فان رفول الله فا حير 
ی بزئة المجهول أي هي ر 


أن سلا عك وا عير راج معك يا رَسول لله ااه رسول الله 5 احبر سهل 
بالذي کان مِنْ شان عامرء قال ر سول ا 0 : علام يقل اذك احا ا کت 
E O N E‏ 

امام ی ھل یں یف ا قال : رای 
مهھ ۽ 


عام بن رَبيعَة سهل بن حي يسل فقال: ما رايت كاليوم ر جلد ماق 


۶ ا 


قلط به سَهّل مکانه فأ رَسول الله 25 فقيل: يا رَسول اله! هَل لَك تي سَهّل بن 
حنیف» والله ما رفع راس قال: هَل همون لَه أَحَدا؟ فل هم عَامِرَ بن ربيعة» 


عذراء: أي الباكرة» والعذرة: بالضم الحجاب الذي قي فرحها. (الحلى) علام: أصله "على ما" مثل ل» 
فأوصلت "ما" يعي بعد تبديل الياء بالألف وحذف الأحير من "ما". مخبأة: بالهمزة والموحدة ك"مكرمة"» أي 
الجارية الي ي حدرها نم تتروج بعد. (احلى) فلبط به: أي صرع وسقط على الأرض. 

هل تتهمرن له أحدا: يريد أن يكون أحد أصابه بالعين؟ ولعله كان بلغه ذلك فأراد أن يتحققهء ولا أحبر ما 
كان من عامر بن ربيعة وتغيظ عليه وأقر المتهم له بذلك على تصحيحه له وتعينه إياه» وذلك بأن قال: العين 
حق. وقد ذكر الناس في أمر العين وجوهاء أصحها أن يكون الله عز وجل قد أحرى العادة عند تعحب ذلك من 
أمر الله ونطقه به دون أن يبرك أن عرض المتعجب منه» أو يتلف» أو يفسد» أو يتغيرء أو يكون ذلك عند وجود 
معن ثي نفس العائن لا يوحد في نفس غيره من حسد مخصوص, أو معن من المعاني» إلا أن العائن إذا برك وهر 
أن يقول: بارك الله فيه» بطل المع الذي جخاف من العين ولم يكن له تأثير» فإن لم يبرك وقع ما أحرى الله تعالى 
به العادة عند ذلك» وقد بيناه ثي ذلك بعد وقوعه ما أمر البي 5 من الوضوء على ما قال قي حديث محمد بن 
أبي أمامة» وي حديث الزهري: "اغتسل له" إلا أنه فسر الغسل لفعل الوضوءء» والوضوء: غسل الأعضاء المخحصوصة 
به. وروي عن یی بن جى عن ابن نافع في معئ الوضوء الذي أمر به رسول الله ل فقال: يغسل الذي يتهم 
لارحل وجهه ویدیه ومرفقیه ور کبتیه ورجلیه وداخلة إزاره. قوله: "فراح سهل مع الناس» کان م یکن به باس" 
یرید أنه برئ مما أصابته عين عامر بن ربيعة حین امتثل في أمره ما أمره به رسول الله من اغتسال عامر له 
واغتسال سهل بن حنيف بذلك الماء. والله أعلم. 


کتاب الجامع oY‏ الرقية من العينء س جاء في أجر المريض 
ګااااع ا س ا 
قال: دعا سول الله ب عامرا نظ عل وقال: عَلام يقل خد کم احا کاو ر کت؟ 
اغتسل له عسل عَامرٌ O FR‏ ورتيه وأطْرَّاف رځليه اة زاره 
ق م شب عق ا ته تم قي انی ب تان 
اة E‏ 

۹ - مالك عن ميد ن ق س اسک گل ال: عل على سول ا بال 
حَغْفر بن أي طالب» فقال لحاضتتهمًَا: ما لي راما ضارعین؟ فقالت حَاضتّهمًا: 
ا له سرع اهنا لن رم متشا ان تترفي ما إلا آنا لا تذري ما 
يرافقكَ من ذلك فقال رول الله 5 استرقوا لَهُمَا فاه لو سبق شَيءُ القدرَ 


> الد ئ خی ئی تی عن نای کا اران هر جا 0 


ع 
کک 


E 3 مالك عن ريد بن اسل عَنْ عَطاء ن يسار ان رَسول الله‎ - ۰ ١ 


دخل: بزنة اجهول بتعديته بالباء. (امحلى) استرقوا: أي اطلبوا هما من يرقيهما. فإنه لو سبق إخڂ: فيه تبيه على 
سرعة نفوذها وتأثيرها في الذوات. من العين: أي من أصله» قال المازري: العين حق بظاهر هذه الأحاديث» وأنكره 
طائفة من المبتدعة» والدليل على فساد قوهم: إنه من جحوزات العقل» فإذا أحبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده» وقد 
زعم بعض الطبيعيين البتين العين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالعين» فتهلك أو تفسد ولا تتتع» وهذا 
كانبعاث قوة سمية من الأفعى أو العقرب تتصل باللديغ فتهلك» وإن كان غير محسوس لنا فكذا العين. (امحلى) 


کناب المامع oeAY‏ ما جَايفي أجر المريض 
ص I:‏ ی وا 2 ۹ ٍ س2 رر م و 2 ‌ِ ‌ ر م هھ 
قال: إذا مَرضَ العَبْدٌُ ّث الله تُعالى إليه مَلكيْن» فقال: اظرا مَاذا يقول لعْواإون فإن 
هو إذا حَاؤوه حمد الله وى عليه رفا ذلك إلى الله عر وجل وهو علي فيقول 


a2 2 


َيه وما حبرا من ديه ون افر عله سياته. 


Ve‏ - مالك عَنْ يزيد بن خصيفة» عن عرو بن 
ا ی صلا ےا ا ا و کک ا عل 
زوج التب ب تقول: قال رسول الله : 
لاس ب از کنر با ین نئه لا نري ترد هت ل زا 


4 ا لر 2 ۹ ھ 


e‏ قال ست 


ھر ٤ر o‏ و ت نه ¢ ا 
ا معت انا فة قول قال و ا ا من يرد الله به 


far 


E e ٤‏ زمان رسو سول الله کل 


فقال رحل: هنیا ل مات ولم بل بْمَرَض» فقال سول الله ک: وَبْحَكَ! وم 


يُذريك لو أن الله اقلا بمَرّض يكر به من سیکاته. 


لعو اده: بضم العين وتشديد الواو» جمع عائد. يصب همنه: الرواية بالبناء للفاعل على الأشهر والفاعل ضمير 
يرحع إلى "الله" وهو بحزوم؛ لأنه حواب لشرط و"من" للتعدية» يقال: أصاب زيد من عمر أي أوصل إليه 
مصيية والضمير ف "مته" ل من" فالعي: من يرد الله به حيرا أوصل الله مصيبة؛ ليطهره من الذنوب ويرفع 
درجته. (امحلى) ويحك: كلمة ترحم وتوحع» يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وهي منصوبة على المصدرية, 
وما يدريك: أن عدم الرض خير. لو أن الله ابتلاه إخ: جلة شرطية والجزاء محذوف» أي لكاف خيرا له 
ويحتمل أن يكون "لو" للتمي .عع ليت» وعلى هذا يتعين قوله "يكر" صفة. (الحلى) 


کناب الجامع of‏ التغىذ والرقية في المرض 


اعود والرَقية ف امرض 
e °‏ که 


م 


ھر ار ~2 


ان افع ٿن خير بن مطمم عقر عن عفان بن آي الحا أله ّى رسو اله ى 
ال نتان ري وذ کاڌ هليبي قال ال ول اا ا امْسَحه بيمينك 


قوع ر a‏ ر 


سبع مراب وَفّل: أعُوذ رة الله وقذرته من شر ما جد YY‏ 
الله ما کان بي“ فل ازل ا به أَهلي و 


e و‎ 


4 مالك عن ان شهاپ» عن عروَة بن ن الرر» عَنْ عَائِسة أن رَسول الله‎ - ۰ ۰٦ 
گان ذا اشتکی يقرا على تفه بالْمُعَوَدَاتِ وَيْفث» قالّت: با و کا‎ 


O N, OF 


۷ - مالا ى عن يى ن سَهِيلي عن عَمْرَهَ نت عبد الرَحمَنِ ان با بكر الصدّيقَ 
دَحَل على عَائسة وهي سكي ويهُودية بَرقيهاء فقال ابو بکر: ارقیها بكتاب الله. 


قد کاد یهلکني !خ: دليل على أن للعليل أن يصف ما به من الأ لم لاستدعاء الدواء أو الرقية أو الشفاء بأي 
وه أمكن. قوله "امسحه بيمينك" بريد - والله أعلم - على معنن التبرك بالتيامن سبع مرات» وقد حص البي 5# 
هذا العدد في غير ما موضع ولعل لذلك ظهر التأثير. وقوله: "وقل أعوذ بعرة الله وقدرته من شرما" نص على 
التعوذ فيما نزل به من شدة المرض بعزة الله وقدرته» وهذا يدل على جواز الاسترقاء والدعاء لإذهاب المرض» 
وفي معناه التداوي بذلك. كان إذا اشتكى إل: ألما یرید إذا مرض يقال: اشتکى فلان إذا أصابه شكوى 
مرض» فکان الي يقرأ على نفسه بالمعوذات» وقراءة المريض على نفسه تكون على وحوه أن يقرأ ويشير 
بقراءته الى حسده ورعا کانت إشارته بإامراره يده على موضع الألم أو إلى أعضائه إن كان جميع جسده ألماء 
ویکون بأن يجمع يديه فبقرأً فيهما ثم مسح مما على موضع الأ لم. قوله: SS‏ 
عن القراءة في يديه» قالت عائشة: فكنت أنا أقرأً عليه. ارقيها ! ل: بكسر الممزةء والخطاب لليهوديةء "بكتاب الله" 
أي التوراةء وروي بزنة المتكلم فالمراد بالكتاب القرآنء قال المأزري: جيع الرقى جائزة اکا اا - 


کتاب الخامع eo‏ تعا ج المريض» الغسكل بالماء من الحمى 


الج ابض 
٨۸‏ - مالك عن ريد بن E‏ 
فاحَقَنَ اجرح الد ون الرَجْل دعا رَحلين من يي اناري فتَظَرَا إّه فَرَعَمَّا أن 
کک E‏ فقّالا: EN e‏ 


٣ 


مرو و ت 


۰ - مالك عن فع ان عند ال ن مر انکر می الو رهي من المرب 
بالماء اش الي 
SS‏ ان اَسُمَاءَ ئت ابي کر 
کائَّت إذا َب ا وقد حت دعو ب اخذف الما فص ا بین جَيْبھا 

وقالت: إن رسول الله 5 کان امتا ان يردها بالْمَاءِ. 

= أوبذكره ومنهي عنها إذا كانت باللغة الأعجمية أو عا لا يدرى معناهاء واحتلفوا في رقية أهل الكتاب: 
فجوزها ابو بکر وکرهه مالك؛ حوفا أن یکون ما بدلوه. (امحلی) 

بني أنمار لعابجحته. أنزل الدواء إل: الأدواء جمع داء وهو المرض» والإنرال: التقديرء» وقيل: تمل أن يكون 
إنرال علم ذلك على لسان الملك» وفيها رد من أنكر التداوي من غلاة الصوفية. (الحلى) الذبجحة: بضم الذال 


وفتح الموحدة وقد تسكن؛ وجحع يعرض في الحلق من الدم» وقيل: هي قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس 
فيقنل» كذا قي "النهاية". وبين جيبها: وهو ما يكون مفرجا من الثوب كالطوق والكم. (امحلى) 


کتاب اجامع ۸٦‏ غيادة المريض والطيرة 
م ٠‏ 


۲ - مالك عن هشام بن عَروة» عن أبيه أن رسول الله کد قال: إن االجمى من 


ف جُهتم فأبردوها بالماء. 


O‏ نافع» عن من ابن عَمَرَ أن رسول الله ت قال: الحمى من فيح 
حم اوها الَا 
عيّادة المريض والطيرَة 


٤‏ م 


4 - مالك اه بلع عَنْ حابر بن عبد الله أن رَسول الله 5 قال: إ إذا عاد الرجحل 


المريض» اض في الرّحمة حى إذا قعَد عنده قرت فيه أو نحو هذا. 


عم ار IEE‏ 


6٥‏ -- مالك أله لَه عَنْ كير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عَطِيّة أن 


رسول الله د قال: :لا وى ولا هام ولا صقر ولا بحل امرض على الْمُمِع 


ولحلل الْمْصِح حيْت شا فقالوا: تا رَسول الله! رما اك؟ فقال رول الل کل: : َه اُذی. 
صاحب إيل الصحيج 

خاض في الرحهمة إل: يريد - والله أعلم - عظم أجر العيادة للمريض» وقد أمر البي # بعيادة المريض واتباع 
الجنائز. قوله: "قرت فيه أو نحو هذا" يحتمل أن یرید به قرت له کما يقول فیه: رفق بکذاء وفیه طلاقه اي له 
طلاقه وله رفق» ويحتمل أن يكون من القلوب فيكون معناه قر فيها أي ثبت فيما غمره منها. 

لا عدوى: أي لا جحاوزة لعلة ولا سراية ها من صاحبها إلى غيره. ولا هام: قال النووي: بتخحفيف اليم على 
الشهورء وقيل: بتشديدهاء وفيها تأويلان: أحدها: أن العرب كانت تتشاءم» وقيل: وهي الطائر المعروف من طبر 
الليل» وقيل: هي البومة. وانيهما: كانت العرب تعتقد أن عطام الميت - وقيل: روحه - تنقلب هامة تطير. (احلى) 
ولا صفر: بفتحتين» قيل: كانت تعتقد أن ف البطن دابة تميج عند الحو ع» ورا قتلت صاحبهاء فكانت تراها أعدى 
من الحرب. (انحلى) ولا يحل الممرض على المصح: الممرض: ذو الماشية المريضة» والمصح: ذو الاشية الصحيحة» 
قال عیسی بن دینار: معناه النهي عن أن يأ الرحل بإبله أو غنمه الحربةء فيحل يا على ماشية صحيحةء فيؤذیه 
بذلاك قال: ولکنه عندي منسوخ بقوله جا لا عدو ی» قال القاضي ابو الوليد: وهذا الذي قاله عيسى بن دينار: 
فيه نظر؛ لان قوله 5 لا عدو ی إن کان عى الخبر والتکذیب بقول من يعتقد العدوی» فلا يكون ناسخا 
وإن كان بمعئ النهي يريد لا تكرهوا دخول البعير اجرب بين إبلكم غير الحربة ولا تمنعوا ذلك ولا تمتنعوا منه؛ = 


کتاب الجامع ۸¥ السنة في الشعر 


ی ر 
الستّة ف الث 


111٦‏ - الك عن آي نکر ٿن تاف عن ايه تان عن عبد ال ن حمر آل 
رسول الله ل أمَرَ ياحُقاء الشَوّارب وَإعُقاءِ اللْحَى. 

۷ = مالك عن ابن شهاپ» عن حُمَيْدِ بن عبد الرحْمن بن عَوف ائه سَمعَ 
SS‏ 
حرسي يَقول: ا اهل الْمَدِينة! ُن عَلَمَوکم؟ سمغت رَسُول الله 4 هى عن مل 
هلو ول نَا هَلْكت کا ف هذه نسَاؤهم. 

۸ - مالك عن زياد بن سَعْ عن ابن شهاپ أله سَيِعَه قول لرحل: سَدَل 


‌ 


e‏ شَاءَ الله» ثم فرق بَعْد ذَلِكً. قال مَالك: ليس على الرّحُل 
ينظ إلى شَعر امرأة ابن أو شر م امرأته ياس 


- فإنا لا نعلم أيهما قال أولأء وإن تعلقنا بالظاهر فقوله #: لا عدوى ورد في أول الحديث» فمحال أن يكون 
ناسخا لما ورد بعده» أو لما لا يدري ورد قبله أو بعده؛ لأن الناسخ إنما يكون ناسخا لحكم قد ثبت قبله. وقال 
جى بن يى في "المزنية": معت أن تفسيره ثي الرجحل يكون به في الحذام فلا ينبغي أن يحل محله الصحيح معه 
ولا یتزل عليه يژذیه؛ لأنه وإن کان لا يعدي فالنفس تنفر منه» وقد قال رسول الله ل إنه اذى فهذا تنبیه أنه 
إنغا مى البي ب عن ذلك للأذى لا للعدوى» وأما الصحيح فاينزل علة المريض إن صبر على ذلاكث واحتملته 
تفسه» قيل له: وم يرد هذا أن يأتي الرحل بإبله أو غنمه الحربةء فيحل به الموردة على الصحيح الماشية. 

يإحفاء الشوارب: أي باستيصاله أو بإزالة ما كان على الشفتين» وعلى الأولى اقتصر صاحب "النهاية". 
اللحى: بالكسر شعر الخدين والذقن. (المحلى) قصة: بضم القاف وتشديد الصادء ما أقبل على الحبهة من شعر 
الرأس» والمراد ههنا قطعة من الشعر. حرسي: منسوب إلى الحرس» وهو واحد الحراس أي واحد من حدمه الذين 
يحرسونه. اتخذ هذه نساؤهم: ووصانها بأشعارهن. سدل: أي ترك شعر ناصيته على جبهته» قال النووي: 
قالوا: المراد إرساله على الحبين واتخاذه كالفصةء يقال: سدل شعره وثوبه إذا أرسل ولم يضم جوائبه. (احلى) 

ثم فرق: أي ألقى شعر رأسه» إلى حاني رأسه» فلم يترك منه شيعا على جبهته 


کتاب الجامع OA^A‏ إصلاح الشغرت ما جاء في صبغ الشعر 
کس ~ ھ „ مھ e g7‏ رر es a E‏ ر 2 
۹ - نالك عن نافع» عن عبد الله بن عَمَر أنه كان يكره الإخحضاع ويقول: 


فيه : مام الخلق. 
وقي تسحة: اء 
٩۰‏ -- مالك عن صَفوان بن سايم آله به ن الي 5 قال: اا وکافل ایتیم کہ 
مبتداً القيم بأمره ومصالحه 
از يره يي الجن كهانِ إذا اقى وشار بإصبعيه صبعيه يه الوسطى وال لي الإبهام. 


ا 
إصلاح الشعَر 
SS‏ 
م e‏ فقال رَسول الله ڈ: َعَم واکرمهاء فکان ابو اده رُبّمَا دَهتهَا 
رین لما قال لَه رَسول الله : َعم وأكرمها. 
۲ = مان زر ومن صله کر نة لہ کف ررد ۵ ا 


في المشحد فدحل رحل اثر الرس وَاللَحيةء فأشار إليه رسول الله ي بيده أن 


ا 


س ا : إن 


a © Je 


س كاه يغبي إصلاح شَعَر راه ولحيته ففَعَلّ لرل نم رح قال 
E E‏ ڏ: اليس هذا حيرا م من ان ياي اَحَدکم تار أن کاله شَبْطان. 


ما جَاءَ ق صَبْغ لسع 
۳ - مالك عَنْ یی بن سياد قال: E E‏ 
يي سَلَمَة بن عبد الرحْمَن من ان عَبّدَ الرَحْمَنِ بن السو بن عَبدِ يوت قال: وکان 


حَلیسًا لهم وکان يض الس وَالَحة ال: قدا عَليْهِمْ ذات ؛ وم رقڏ حمُرَهُمًاء 

أي لأي سلمة وأصحابه صبغها وأحمر 
الإخصاء: أي قطعم الأنشيين. (امحلى) جة: بضم الحيم وتشديد اليم: هو شعر الرس إذا بلغ المنكبينء و 
اراد ههنا مطلق الشعر. (الحلى) فأر جلها: من الترحيل بحذف همزة الاستفهام أي فأمتشطها. رانحلى) 


کتاب الجامع ۸۹ ما جيني صبغ الشعر 
قال: فقال ا له القَوم: هذا EN‏ فقال: إن مي عائشة زوج ابي رست الي 
لبارحة که حارتها لخد الست علي لأمتعن ارتي ُن با بکر الصدَیقَ کان ن يصغ 
ھک صَبْغ الشَعَر بالسوّاد: لَمْ َع في ذلك شيا مَعْلومًاء وعَير ذلك مِنْ 
الصَبع 0 ال ورك المبْغ كله وَاسعٌ إن شاءٌ الل ولس على الاس فيه 
فى فال فالك دوق هدا الحديت ياد أن رسول اله ك لم يصح ولو مع 
رول الله 5 لأرْسَلّت عَائشَة بذك إلى عَبدِ الرَحْمَن بن الأَسْوَدِ 


نخيلة: بالنون والخاء المعجمة ك"حهينة" مولاة عائشة. (قاموس) كان يصبغ: صح عنه مرد أنه كان خضب 
بالحناء والكتم» أحرجه الشيخان» يعن خلوطا يدل على ذلك حرف الواو وما في "مسلم": أن أبا بكر كان 
خضب بالحناء والكتم» وعمر بالحناء وحده. (احلى) 

وترك الصبخ كله واسع: قلت: احتلف أهل العلم سلفا وخلفا قي أنه هل الخضاب أحب أم تركه أولى؟ فذهب 
جمع الى الأول مستدلين بحديث ا هريرة: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخاشرهم: حر جه الشيخان والنسائي 
وغيرهم وبحديث أي أمامة قال: حرج رسول الله ب على مشيخة من الأنصار بيض لاهم فقال: با معشر 
الأنصار! مرو أو صفروا وحالفو؛ أهر الكتاب. أخرجه أحمد بسند حسنء» وفمذا خضب الحسن والحسين وجمع 
كثير من كبراء الصحابة. ومال كثير من العلماء إلى أن ترك الخضاب أولى؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده مرفوعا: من شاب شيبة فهي له نور إلا أن ينتفها أو إخضبها. هكذا رواه الطبراني» وأحرج الترمذي وابن 
ماحه من حديث كعب بن مرة قال: قال رسول الله #4: من شاب شيبة قي الإسلام كانت له نورا بوم القيامة. 
وأحرجه الترمذي من حديث عمرو بن عبسة أيضاء وقال: صحيح» وأحرج الطبراتي من حديث ابن مسعود: أن 
الي ج كان يكره تغيير الشيب» وغذا م خضب علي وسلمة بن الأكوع وأي بن کعب وجمع من کبار 
الصحابة» وجمع الطبري بين الأخبار الدالة على الخضب والأخبار الدالة على حلافهء بأن الأمر لن يكون شيبة 
مستبشعاء فیستحب له الخضاب ومن کان بخلافه فلا یستحب في حقه. 

لأرسلت عائشة: بل ولو صبغ الي < Es‏ أحرى وأولى من ذكر أبي بكر» وقد نفاه نس من 
رواية قتادة. (امحلى) قلت: وقد أنكر أنس كونه ## صبغ» وقال اين عمر: إنه رآه يصبغ بالصفرة» وقال أبو رمثة: 

تیت الني ب وعليه بردان أحضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه مخضوب بالحناء» رواه الحاكم وأصحاب 
السنسنء وسئل أبو هريرة هل حضب رسول الله #؟ قال: نعم» رواه الترمذي وجمع بأنه صبغ في وقت وترك = 


کاب الجامع 9۹۰ ما يؤمر به من الوذ عند النوم وغيره 


E‏ م وغیره 


o ~9 


4 -س- مالك عَنْ یحی بن سمي قال: بلي ن عاد بن الوليدِ قال لرسول الله ي 


ٳئي روع في مَتاميء ا الله 2 : ق اعود بالل وبکلِمَاتِ الله ١‏ 


ex 


5t 
t1 


من غَضبه وَعقابه وَشَر عِبَادِهِ ومن هَمَرَاتِ السَياطِين وان يَحْضرُونِ. 
EOE Es 1‏ ا ٤ه‏ مه رھ ا سال ٢‏ 
٥‏ -- مالك عن ی بن سَعِيد أله قال: أسْري برَسول الله 2 فرأى عفريتًا 
من الجن يله سلو من نار كلما لتقت رَسول الله 2 رآ فقال له جبریل: افلا 
أَعَلْمْكَ کلمَات قول إذا انت قله طفقت شه و ل یه ؟ فقال رسول الله د 
بکی» فال جبریل: قل: اعود بوه الله الكريم وَبكلمات الله امات اللاي لا يُجاوزهن 


E 2 o r OTT 
بر ولا فاجڙ من شر ما يرل من السَمَاء وشر تا رج فيهاء ور ما ذَرأ ني الأَرْضء‎ 


سم لل ص 


م مِنْهاء وَمِنْ فتن اليل وَالتََار» وَمِنْ طوارقِ اللَيلى واتار إلا طارقا 


és ~ 


E ۲‏ عن آي عن ِي رة ان رجلا ِن اسم 


= في معظم الأوقات» فأحير كل ما رأى. وعكن أن يقال: من نفى الصبغ نفيه بصبغ الدوام أو الأغلبية» ومن 
أثبته أراد إثباته بطريق الندرة فلا منافاةء قال الترمذي قي "الشمائل": لأن الروايات الصحيحة أن البي 2 لم يبلغ 
الشيب أي لم يظهر البياض لي شعره كثررا بحيث يحتاج إلى الخضاب. 

بکلمات الله الحامة: قال النووي: معتاه المكاملات الي لا يدنحلها نقص ولا عیب» وقیل: النافيات الضافيات› 
قال المظهر : الكلمات التامة أمماؤه وصفاته» وقيل: المراد به القرآن. (احلى) #مزات: بفتح الحاء وليم جمع مزة» من 
امز وهو الننحس والغمز. (احلی) أسري: الإسراء: السير ق الليلء والمراد ھھنا عرو جه ا !ل السماوات باللیل۔ 
عفريتا: فعليت من العفر بكسر العين معي الخبث. يطرق: أصله الدق» ويسمى الآ بالليل طارقا؛ لاحتياجه إلى الدق. 


کتاب الجامع ۹۱ ما جاء فا لمتحابین في الله 


۳ ا f or of - EEE‏ 1 
فقال: ا ت فقال ر سول الله 55: آما إنك لو قلت حين امسیثد أعوذ 


بكلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ ” شر مااخاق لو قر 
۷ ¬-س- مالك عن سمی موی أي بكر Eg‏ 
قال: ولا كَلِمَات أقولهُنَ لَجَعَتني اليهُودُ جمَارا» فقيل له : وما هُر؟ فقال: اعود 
ee‏ وَبكلِمَاتِ الله الَامات التي لا جاو رهن 
ر ولا اء وباشماء الله الْحستى كلا ما علمت مھا وما لم أغله من شر ا 


— ۹ 


ما اء OR‏ 
ENE a‏ 
يسَار» عن أي رة اقا“ فال رَسُول الله ت ان الله َبَارَكٌ ك وت و ا 
لقيامَة: اين المَُحَابُون لجلالي؟ اليو أطي ف ظلي يوم لا ظلَ الا ظلي. 
Rk‏ ٺ عن خبيپ بن عبد الرحمَنِ لأنصَاري» عن حفص بن عَاصٍِ» عن 
يي سمي الخذريّ» و عن أي هُريْرة أله قال: قال رَسول الله ب: سبعة طلم الله 
في ظلَّه يوم لا ظَ إلا ظله: مام عَادل وساب شا ني عبادة الله ورجل قله مُعَلقّ 
بالمَسجدِ إذا خرح منه حتی غود لب وَرَحلانِ تَحَابًا في الله احَمَعَّا عَلّى ذلك 
وَتَفرَقا عليه وَرَحُل كر الله خالا فَقَاضّت عَيناه OTO‏ 
جلالي: أي لعظميٍ وطاعيٍ لا للدنيا. أو عن أبي هريرة: ول الصحيحين عن طريق عبيد الله عن حبيب عن 


حفصة عن ی هريرة من غير شك, (احلی) وشاب زشاً: حصه؛ لکونه مظنة غلبة الشهوة» ومثله الشابة ابنداً 
عمره قي العبادة لا قي العصية. (كشف المغطا) خاليا: عن الناس والالتفات إلى ما سواه. 


کتاب الجامع o4۲‏ ما جالىفي المتحابين في الله 

وجل َيه دات حَسَّب وَحَمَال فقال: إني حاف الله رب العامين» و رلح تصدّق 
بصدقة» اها حٌى لا تَعْلم شماله ما فق يمينه. 

Ya‏ - مالك عَنْ سُهيْل بن أي صالح» » عن بيه عن ابي هير ن رسول الله و 

ال إ3 أب اله الع قال لريل: ا ريل قد اح فوا فاه ف 


ر 


جبریل م نا ادي ٿي آهل السَمَاءٍ: کک قد اح فلاا فأحبوه» فيحبة اهل السمَاءِ 
م وضع لَه امول في الأرْض. فذا عض الله لعب قال مالك: لا أَحْيِمْةُ إلا أله قال 
في البْفْضٍ مل ذَلِكّ. 


٣۱‏ - مالك عن ابي حازم بن دي تار عن أي إذريس الْعولاني أ له قال : حلت مسجد 


ہے ت4 4 


ا مر 


ومشق» فإدا ف شاب ہراف الايا الاس مه إذا الوا في شيءِ ٠ء‏ أستدوا اليه 


ورجل دعته: برد - والله أعلم - دعته إلى نفسهاء ويحتمل أن يريد على وجه النكاح» ويعرف أنه لا يقوم ما 
بجحب اء ويحتمل أن تدعوه إلى غير ذلك ما لا بحل فيمتنع منه» وحص 5 ذات الشرف والحمال؛ لأن الناس 
فيما اجحتمعت ها هاتان الصفتان أرغب وعليها أحرص» فإذا قال: إِفي أحاف الله کان امتناعه لمخافة الله عرو حل»› 
وإیٹارا لما عند الله تعالى» ويتمل أن یرید بقوله : قال ي أحاف الله أنه قال ها ذلك وراجعها به» وأظهر غا 
وجه امتناعه عليها. إذا أحب الله العبد إلخ: محبة الله عزوحل للعبد معئاها أن يريد إثابتهء وقوله طبريل علج : 
"قد أحببت فلانا فأحبه" يحتمل - والله أعلم - أن يكون ذلك على معێ ان يکونا متحابین ي الله فان حيریل 
يبه الل وذلك الرحل يحب اللائكة وأهل الطاعة أجمعينء وأهل الكفر يعادون جبريل عل قوله: "ثم ينادي في 
أهل السماء" تمل أن ينادي حبريل في أهل السماءء ويحتمل أن يريد أن الله تبارك وتعالى يقول ذلك لأهل 
السماء كما يقوله يأمر من ينادي فيهم بذلك "م يوضع له القبول في الأرض" يريد انحبة ثي الناس 
براق الثنايا: يريد أبيض الثغر حسنه» وقيل: معناه كثير التبسم طلق الوجه» والأول أظهرء قوله: "وإذا الناس 
معه اخ" یرید = والله ا إلیه النظر فيه والتحکیم له في تصحیحه ما رآه من آقواهم» ورد ما یری رده 
'فيصدرون عن قوله" يريد يصدرون عن ذلك الاحتلاف إلى الاتفاق على اتباع قوله. 

أسندوا إليه إخ: التجؤوا "وصدروا عن قوله" الصدر: بال ركة رحوع المسافر من مقصده. (الحلى) 


کتاب الجامع o4۳‏ هار جاء في الرؤيا 
و فف 


سے ام ا 2 و م M4‏ 
وصدروا عر قله فسا عنه فقيل: و ذ بن حَبَل» فلا کان لن ڪرت 
جد قد e‏ ہے e‏ صلا جاه 


2 


آل ا آلل؟ َملے: ۴ قال: فاد بحْبْوة ردائي إلبه وقال: 
سمغت سول اله 35 قول: قال الله تارك وَعالّی: وَحبت مَحبتي ماين ي» 
وَالمتَجَالِِينَ ف وَالْمتَرَاورينَ في» وَالْمُباذِلِينَ في. 

۲ - مالك ائه له عن عبد الله بن عباس ائه کان يقول: القصند والنودَة 


Jo #A~ 


وَحُسْنْ السَمْتِ حُزءٌ ِن حَمْسَة وعشرين ءا من التبرة. 

ما جَاءَ في الرويا 
VY‏ - مالك عن إمحاقة ُن عبد لله ن أبي لح لأنصَاريّ» عن اس بن مالك أن 
رسول الله کل قال: الرؤيا الحستة من الل الالح حُزءَ من ست واربعين زعا من الرة. 


بتشديد الحيم أي أتيت في الهاحرة أي نصف النهار. آللّه: بالمد والحر» قال السيد الشريف في "حاشية 
رة الاستفهام وقعت بدلا عن حرف القس» ويجب الحر معها» وقال الطيبي: قيل: بالنصب أي أتقسم 
aT‏ (انحلى) والتباذلين: أي الذين بيذلون يعطي بعضهم بعضا شيئا. 
القصد: هو النوسط تي الأمور لطلب الأيسر وعدم بحاوزة الحد. والتؤدة: بضم الفوقية وفتح المزة الثانية أو السكون. 
في الرؤيا: في "الكشاف": الرؤيا .ععئ الرؤيةء إلا أا خختصة ما كان منها في المنام دون اليقظةء فلا حرم فرق 
بينهما برف التأنيثٹ» قال الواحدي: الرؤيا: "مصدر ك "البشرى" إلا أنه لما صار اسما هذا المتخيل قي المنام 
حرى رى الأسماء قال النووي: مقصورة مهموزةء وججوز ترك همزها تخفيفا كنظائرهاء قال الازري: مذهب 
أهل السنة في حقيقة الرؤيا: أن الله تعاى يخلق في قلب النائم اعتقادات كخلقها في قلب اليقظان» وحلقها في 
انائ فكأنه حعلها علما على أمور أحر جخلقها في ثاني الحال كالغيم على المطرء ذكره. الطيبي. (انحلى) 
الرؤيا الحسنة: يحتمل - والله أعلم - أن يريد به الصادقة» ويحتمل أن يريد به المبشرةق وقوله ک3 "من الرجحل الصاح 
حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" وصفها بأها جزء من النبوة؛ لا كان فيها من الإنباء عا يكون في الستقبل - 


ص 
r4 o‏ رق ر 


۵ -- مالاكڭ عن إسحاق بن عد الله بن أي طَلحَة» عن زر بن صَعْصَعَة بن مالك 
عن ابه عن اي هُريرَة أن سول الله ج كان إذا اصرف من صلاة عدا يقول: 


2 
م 


هَل ری أَحَدٌ منك+ الله رڑيا؟ ويقول: ليس يبقى بَعْدِي من البِوّة إلا الرؤيا الصالحة. 
ا ن الم عَنْ عَطاء بن يسار ان رول ا فلل 
قى عدي من رة إلا ارات فماوا: نالرات يا ر سول هال ا 


الصَالحة يراه الرّحل الالح أو ر ى له حزءٌ من ستو واربعينَ ځزءا من النبوة. 


5 


a‏ ° ِء 
ٍ م ار 


۷4 - مالاٹ ٺ عن يحيى بن سهيڍ» عن 1 
با قادة بن ربعئ يقول: سَمعت رسول الله 5 يقول: الرؤيًا الصالحة من الله والحلم 


= على وجه یصح» و من عند الله عزوجحل. وقوله: "من ستة وأربعين جزءا من النبوة" قيل: معن هذه 
التحزئة أن مدة نبينا 5 كانت للالة وعشرين سنة» منها ستة أشهر كانت نبوته بالرؤياء وستة أشهر من ثلاث 
وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوةء وقيل: إا جزء من النبوة على وجه لم يطلع عليه أحد» وروي 
من مسة وأربعين جزءا من النبوة» وروي جزء من سبعين حرا من النبوة» فيحتمل أن يكون ذلك احتلافا من 
الرواة» وحديث أنس وأبي هريرة أثبت من سائر الأحاديث» ويجتمل أن تمع بينهما فيحمل قوله 35 : "جزء من 
ستة وأربعين حزءا" على الرؤيا الحلية» و"جحزء من سبعين حزءا" على الرؤيا النفيةء ويحتمل أن يريد من "ستة 
وأربعين جحزءا" رؤيا المؤمن و" سبعين جزءا" ر به رؤيا الفاسق. واللّه أعلم. 

الرؤيا الصالحة إخ: يحتمل - والله أعلم - أن يريد به الميشرة» وجتمل أن يريد به الصادقة "من الله" تعالى» 
"والحلم" تمل أن يريد به ما يحرن» وجتمل أن ا معناه أنه يخيل ها ليغر أو ليحزن» 
فالرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان. قوله: "إذا رأى أحدكم الشيء فيكرهه" يحتمل أن يريد به جغيفه وججزنه 
'فلینفث عن يساره وليتعوذ بالله من شرما". 


کتاب الجاع 04٥‏ ما جاء في النرد 
E A E N I‏ کک :ا 
من الشيطانِ» فإدا رای اح دكم الشيءَ یکر هه فلینفث عن لاٹ مراټ» 


کت ال ہن شرق کال ن تزه رذ نه افد ل کت کک 
و تة اذا ا 


الرؤيا هي أثقل علي من الْجَبَل فَلَمَا سَمِعْتُ هدا الْحَدِيت فما كنت اباليها. 
YA‏ - مالك عن هِشَام بُ عرو عن أي ا کان فول اه الآية: الهم 


! 


م 


اشر في الْحَياة الدنيا رفي الجر ةي قال: هي الرؤيا الصالحة راا لجل او ری له ل 
(یو ٤:‏ 1) 
ما حَاء في النرد 
وف النسحة: la‏ 
۹ - مالك عن مُوسى بن مَيسرَة» عن سَِيدِ بن ابي هئڍ عن ابي مُوسّى 


۶ 
مرم ل 


الأشعري أن رسول الله ل قال: E‏ 
MES E ET‏ 
َعَهَا ُن اهل بي في دارها کاوا سکائا فيهَا وعِندَهُم تَر فأَرْسلّت هم لن 

لم تخ رجوها لأخرحنَكم منْ داري وألكرَّت ذلك عَليْهمْ. 


1 -- مالك عن تافع» عَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ اه کان ذا ود ادا من آهل 


فلينفث: بضم الفاء وكسرهاء والنفث: نفخ لطيف بلا ريق» وقي رواية: وليتحول عن جنبه. 

ف النرد: النرد معروف معرب وصعه أردشير بن بابك وهذا يقال له التردشيں کذا ف "القاموس"» وق 
"النهاية": عجمي معرب» وشيرين معناه حلو. (امحلى) من لعب بالنرد !ج الدرد نوع من اللعب» مثله شاغل. 
وقوله: "فقد عصى الله" أحبر أن من لعب ها عاص لله عزوحل»› وذلك يقتضي النهي عن اللعب» وهذا عام ق 
لئن م تخرجوها: على معن الباعدة لللاعب ما وينظر إليهاء قال: لأن ابحلوس إليهم والنظر يدعو إلى المشاركة 
فيهاء قال حمد: a a hESC a‏ 
بالکتاب» وإن م يكن مقامرا فهو عبث باطل. 


تاب الجامع ۹٦‏ العمل في السلام 


° 2 ترو‎ J ا و ي 2 ا ا ي‎ 0 E 
يلعب بالنرد ضربه وكسَرَهَّاء قال یحیی: وسَمعت مالكا يقول: لا حير ي الشطرنج‎ 
E O ورل س رو ت ى ر و 0 2 و ا بش‎ r ر ر‎ 
وكرههاء وَسَمِعْتّه يكره اللعبَ بها وَبغيرها من البَاطِلء ويتلو هذه الاية: مادا بعد‎ 
لحو إلا الضاال.‎ 
ٍِ (یونس:۳۲)‎ 

و یں 

ل 
۲ -- مالك عن رَيْدِ بن أَسْلَم أن رسول الله 4 قال: يلم الرّاكب على 
المَاشي وإذا سَلم من القوم وراحد أجزاً عنهم. 
۳٣‏ - مالك عن وهب بن کسان عن محمد بن عَمُرو بن عطاء أنه قال: 
كنت السا عند عَبْدِ الله بن عَبّاس» فذحل عليه رل من آهل الْيْمّن فقال: السام 


ا ر ا HH‏ رات د ا م کم 0 رل 
يكم وَرَحمة الله وبرکائه» نم راد شيعا مَعَ ذلك أَيضًاء قال ابن عباس - وهو 


م ر 


يومفل قذ ذهب بصره - مر هَذا؟ قالوا: هذا اليَمّاني الذي يشاك فعرفوه ياه قال: 
فقال ابن عَبّاس: إن السلا التهى إلى البرَكة. 


يلعب بالنرد: وبعحرم النرد قالت الأئمة الأربعة والجمهورء وقال أبو إسحاق المروزي عن الشافعية: يكره 
ولا جحرم. (الحلى) و كرهها: ذهب أبو حنيفة مالك وأحمد إلى تحربعه» وقال الشافعي: يكره ولا جحرم. 

يسلم الراكب: يريد أنه شرع في حقه أن يبدأ بالسلا» وذلك يكون من وحهين: أحدها: أن الرجلين إذا 
تساويا في المرور سلم الراكب على الماشي؛ لأنه أرفع حالا منه قي أمر الدنياء وإذا كان أحدهما حالسا والآخحر 
مارا سلم المار على الجالس. أجزأً عنهم: قال النووي: ولكن لو سلموا كلهم» كان أفضل» روى أبو داود عن 
علي: تحزئ عن الحماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. (المحلى) 

انتهى إلى البركة: وذلك لاستجماعه أقسام المطالب: السلامة من المضار» وحصول المنافع وشباتماء فالزيادة 
عليها تطويل بلا طائلء وبه أحذ الحنفية» لا يزيد الرد على بركاته» كما في "الدر المحتار". (الحلى) قال حمد: 
فإذا قال: السلام عليكم ورحة الله وب ركاته فليكفف» فإن اتباع السنة أفضل؛ لأن العمل الكثير في بدعة ليس 
حيرا من عمل قليل في سنةء وظاهره أن الزيادة على "وبر كاته" حلاف السدة مطلقا. 


کتاب الجامع 9۹4¥ ما جاء في السلا جامع السلام 


و ص و 2 e‏ ت e‏ %۷ 
قال يحيى: سل مالك هل يسم على المَرأة؟ فقال: اما المَجالة فلا أكرم ذلك 
راما السَابة فلا اجب ذلك 


م 0 ق س کا ا س 

ما جاء ني السلام على اليهودي والنصراني 
٤‏ - مالك عن عبد الله ن ڍيتارء عن عبد الله بن عَمَر أله قال: قال رول الله بغا: 
إن اهود إذا سم عيكم أَحْذهُم لما يقول: السام عَلَيكب فقا عَليك. سل 


مالك عم ملم على اهر ِي ا التصرانة هل قله ذلك؟ فقال: لا. 
E‏ 
مع السلا 
٥‏ = مالك عن ٳسحاق ن عبد الله ِن ابي طَلْحََ عن اي مره موی عقيل بن 
آي طالب عن اي وَاقڍٍ الليئي ان رَسول الله 5 يتما هو حالس تي امسج والاس 
مع إذ أقبل فر لاةء فأقبل اتان إلى رَسول الله 4 وَذَهّب واجد فلَما وقَقًا عَلى 
رشول اله 4 ملم اا أحذشتء رى فرح ني اْحلقة فلس فيه وما الع 
فلس خَلفهي راما اثالث فأذبرَ ذاهاء فلَمّا فرغ رَسُول الله و e‏ 


المحجالة: بالحيم وتشديد اللام أي المسنةء في "النهاية": تحالت آي أسنت و كبرت. (الحلى) 

السام: الموت» وألفه منقلبة عن واو. فقل عليك: بلا واو بجميع رواة "الوط" وعند البحاري بالواوء وجاءت 
الأحاديث في "صحيح مسلم" بحذفها وإثباها وهو أكثرء قال النووي: الصواب جواز الحذف والإثبات» والإلبات 
أجود ولا مفسدة فيه؛ لأن السام هو الموت وهو علينا وعليهم. 

سلما ! ل: يقتضي بأن الوارد على القوم يبدؤهم كما يسلم الماشي على القاعد. قوله: "فرجة في الحلقة فجحلس 
ا TT‏ 
حرصا على القرب من البي 4 في الأحذ عنهء وجلس الآحر خلف القوم وأدبر الثالث ذاهبا زاهدا قي الخير. 
قوله: "ألا أحب ركم إخ" يريد - والله أعلم - أن يخبرهم عن مقاصدهم التي حفيت عليهم فأما ظاهر فعلهم فقد 
رآه من حضرء» ويحتمل أن يقصد الإخبار عما هم عند الله تعالى» جحزاء على فعلهم. 


کتاب خاي 0۹۸ جامع السلام 


قال: أل أ خب ركم عن النفر الئل لنلاّة؟ 
فاستحيا فاستحيا الله منهء وأمّا الآحر: فأعرض فأعرض الله عنه. 


a a‏ له سّمع 


O LM TT N 

ألت؟ فقال: احمد الك اف فقال ا ذلك الذي ردت منك. 

۷ - نالك عن إملحاق بن عبد الله بن أي طَلحة أن الطقيل بن أي بن كَعّب 

بره أنه کان يأتي عبد الله ب عَم فيغدو مَعَهٌ إلى لسوت قال: فإذا غدوتا إلى 

لوق تعد ال ی ر عى مقاط ولا على صاب ريو ولا يكين ولاح 

إلا سل ع فال الطفيل: e‏ ستتعَّيي إلى السوق» 
سي ان ايه 


N‏ وما تَصسَعٌ في السوق؟ ولت لا َة تقف قف عَلى الب ۾ ولا سنال عَن السّلع» 
ولا سوم بھاء ولا لن في مالس السوقي؟ قال: وال الس بنا هنا َحَدّت؟ 


قال: َال لي عبد اله بن عَم يا ابا بَطن! وکان الطْميْل دا طن الما تغدو مِنْ 


حل السَلام تلم على من لَينا. 


وسلم: جملة حالية من مفعول "مع". فيغدو معه: أي يذهب الطفيل مع ابن عمر صباحا إلى السوق. 

ساط : بتشديد القاف» هو الذي يبيع سقط المتاع ورديثه. 

وأنت لا تقف: أي لا تقوم عليه» وأغرب من فسرها بأنه لا شعور لك في البيع. (امحلى) 

على البيع إخ: بفتح الباء وشد التحتية المكسورة مثل البائع» أي لا تقف على البيع لتشتري أو تبيع» "ولا تسأل 
عن السلع" بكسر ففتح» حمع سلعة: التاع الذي معرض البيع» "ولا تساوم" من مساومته اء أي لا تسأل عن 
قيمة السلعة وما يتعلق يما "ولا تحلس تي جحالس السوق" أي لتنتظر إلى من يمر جا ويعامل فيهاء وإذا كان كذلك 
فما يخرحك إلى السوق؟ بل هو عبث» "اجحلس بنا" ههنا نتحدث في أمور ديننا ودنيانا ولا نذهب إلى السوق. 


کتاب الجامع ۹۹ ناي في الاسعذان 


٨۸‏ = مالك عن يى بن سمي اَن رَجُلا سَلمَ على عبد الله بن عمر»ققال: 
السام عَلَيْكم وَرَحْمة الله وبر ائه وَالعَاِيَات وَالرَاحَاتُ» فقال لَه عبد الله بن عم 
وعلَيّك ألما نم كاه كرة ذلِك. 
۹ ك مالك اه له آنه قال :يحت اذا دحل الست غب المشكون يقول: 
السَلامٌ عَليا وَعَلّى عَبَاِ الله الصالجين. 

اب في الاسُطذانِ 
yS‏ 
رل فال ا ل ا اسان على اُی؟ قال: تعبا قال ال جل إلى 
في البيّت» فقال رول الل :ساون عَليهاء فقال الرجحل: ي حادمه 1 
رول الله : ساون عَلهاء حب أن اها عريانة؟ قال: لاه قال: فاستَأن علَيْهًا. 
۷۱ تالت عن اققو ونتک عن بک تی عبد آل نی الاش حن ر نن یی 


ال: قال رول لل بل: 


e ل‎ 


ا 


کې د 
أده 


عَنْ اي سيد الخدريٰء عن اي ا شعَريّ 
الاستغذان تٌلاث» فان َون لَك فاذخل وإلا فارجم. 


أستأذن: بتقدير همزة الاستفهام. إل معها: يعي أنا وأمي يكوتان في بيت واحد والاستعذان إنما شرع لي غير 
بيته» فكأنه أراد بذكر هذاء ثم بذكر خحدمته ها الاطلاع على علة شرعية الاستعذان في مثل هذاء أو قصد التخحفيف 
لتعسر الاستعذان ني كل مرة» فنبه البي على علة شرعية بقوله: "تحب أن تراها؟" أي أمك "عريانة" 
باستفهام إنكاري» يعي إذا لم تحبه فإن دحلت عليها بلا إذن» فلعلها عند ذلك تكون عريانةء فتراها كذلك. 

في البيت: كأنه يعي أن الاستعذان إنما يكون لأحبي يدخل أحيانا. (امحلى) 


کتاب الجامع CC‏ پاب ي الأستئذان 


٤ 2‏ ٌ0 ی چت 4 م e‏ لے EE‏ 
YoY‏ - مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وعن غير واج من علمائهم ان 
EO a e n A e E E E £‏ 
آبا موسی الأشعريِ جاءِ يستاذن على عمر بن الحطاب فاسان نلاا د 


o ور‎ 


E‏ ما لَك لم ذل؟ فقال پو موسی: سّمعت 
رل الله 4ة يقول: الاشتغذان لات فان ِن لَك فادخل ولا فارحع» فقال 
عم ومن بعلم مَا؟ ين لم أي من يلم ذلك لافعَنٌ بك ڌا وكڌه فُعَرَج 
ا له: مجلس الأنصًارء فقال: إئي حبرت 


و ا ا 


عُمَرَ بن الطاب أي سمغت رَسُول الله E ٤‏ يقول: الاستغذان تٌلاث» فان أُذن لَك 


8 
ع 


فال ا شن لم تات e‏ 
بو مه فأحبرً E‏ ا E‏ فقال عمر بن 


الطاب لأي مُوسى: اما ّي لَمْ أتهِمْكَ وَلَكنْ O E‏ 


فاستأذن ثلانا: وقي "مسلم": قال أبو هريرة: أتى عمر فقال: السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس يستاأذنء 
فلم يأذن له» فقال: السلام عليكم هذا أبو موسى» فلم يأذن له» فقال؛ سلام عليكم هذا الأشعري» ثم رجع» وما 
في "البخاري" فکأنه وحد مشغولا فرحع. (امحلى) 

لئن ‏ تأتني إ على معن الزجر والوعيد عن التسامح في حديث البي ك وقد كان يقول : أقلو! الحديث عن 
الي د ونا شریککې قيل: معناه وأنا شريككم في الأجر» قال مالك: معناه وأناشريككم في التقليل. وقوله: 
"أما إني + امك ولكيْ خحشيت أن يتقول الناس على رسول الله بج" يحمل أن يكون الوعيد والزجر لغرره إذا 
کان هو عنده غير متهم» ويحتمل أن يكون الوعيد له حين أظهر إلى الإمام أمرا يتهم فيه غيره ونع منه» ولا بعكن 
أن يفصل فيه بين المتهم وغيره» فكان الحكم فيه منع المحميع كالمنع من الذرائع. 


کتاب الجاع 1۰۱ التشميت في العطاس» ما ناء في الصور... 
الَشمِيت في العُطاسِ 
٣‏ - مالك عن عَبدِ الله ن ابي بکر» کک ن عطس 
فت م إن عطس فمن م إن عطس فد شمن نه إن عطس فقَل له: لَك 
بن اي بکر: e‏ أو الأربعة. 
4 -=- مالك عر نافع ان O N‏ 


ن 


ا حاءَ ي الصَّر امال 
ی ا 
الشفاءِ أَحبرَه قال: حلت أا وعد الله بن أي طَلْحة عَلَى ابي سَعيد الخدري غود 


فقال لا ابو سعید: عجرا رَسول الله # أن الملائكة لا دحل با فيه تَمَاثيل أو 


کک ر ر 


تَصَاوير شك إسلحاق لا يدري اهما قال ابو سَجِيږٍ. 


التشميت: للعاطس أن يقال له: يرحمك الله و كان أصله إزالة الشماتة فاستعمل للدعاء بالخير لتضمنه ذللك» قاله 
البيضاوي» وفي "النهاية": التشميت بالشين والسين» الدعاء للعاطس بالخير والب ركة. (امحلى) فشمته: بتشديد اليم 
اللكسورة أي أجبه ب"يرحمك الله". مضنوك: أي مركوم» والضناك بالضم: الزكام» يقال: أضنكه الله وأ زكمه» 
والقياس أن يقال: فهو مُضنَّك ومركم ولكن جاء على أضنك وأز كم قاله في "النهاية". قال ير نا: احتلفوا في 
رد العاطس على المشمت» فقيل: يقول: يهديكم الله ويصلح بالك وقيل: يقول: يغفر الله لنا ولكم» وقال 
مالك والشافعي: يخير بين هذين» وهذا هو الصواب» وقد صحت الأحاديث ههماء قاله النووي. (الحلى) 
والتماثيل: مع تثال» بالكسر وهي الصورة. الشفاء: بكسر الشين المعجمة بالفاء الخفيفة» بنت عبد الله بن 
عبد شمس بن حلف» امها ليلى. نعوده: جلة مستأنفة بسبب الدحول» أو حالية. 

أن الملائكة: هو عام في كل ملك وقيل: المراد ملائكة الوحي قاله ابن عبد البر» وقال النووي: هم ملائكة 
يطوفون بالرحمة والاستغفارء وأما الحفظة فلا يفارقوما حال؛ لأنمم مأمورون بإحضار أعماهم. 


کتاب الجامع 1.۲ مآجاء في الصور والتمائيل 


Y٦‏ - مالك عن اي التضرء عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن موو ائه دَحَل 
على أي طلحة الألصاري غود قال: فود علْدَهُ سَهّل بن حي ف آبوهحة 


E 


aT‏ لاسھل بن حیف: لِم ْرعَ؟ قال: أن فيه تصاويرً 
قد قال رَسول الله 3 فیها ما قد عَلمّت فقال سهل: ألم يقل رسول الله 5ل 
ES‏ لى وله أطيت لفيی: 
E vay‏ 
اشرت مرق فیها ايء لما رها رَسُول الله # فام عَلّى الاب ولم يذل 
فعَرفت الكراهة في وجه وقالت: يا رَسُول الله! أثوب إلى الله إلى رَسوله فَمَاذا 
آذنیت؟ فقال ل ا ال لوا قة؟ قالت: اشمريهًا لَك معد عَلَيْها 
٤‏ ا قل سول لله ب : إن هل هذ ةوارور باون ب الاق ال 0 
ما حلقي : ثم قال: آذ الت الذي فة الصو لا عة لمك 


نمطا: ع ركا ضرب من البسط له خمل رقيق في ثوب. (امحلى) ما قد علمت: من أن الملائكة لا تدحل بيتا فيه 
ائيل أو تصاوير» وقي الباب أخبار مبسوط في "الترغيب والترهيب"» قال ابن حجر المكي في "الزواجر": هذا أي 
تصوير ذي روح على أي شيء كان كبيرة هو صريح الأحاديث الصحيحةء ولا ينافيه قول الفقهاء: جوز ما 
على أرض أو بساط ونحوما من كل ممتهن؛ لأن المراد أنه جوز بقاؤه ولا يجب إتلافه» وأما جعل التصوير لذي 
روح فهو حرام مطلقا. !لا ما كان رقما: ظاهره جواز الرقم في الثوب مطلقاء وهو قول طائفة» وذهب جمع 
إلى المنع مطلقاء وقال طائفة بالفرق بين الممتهن والمعلق» وقال جماعة: إن كانت ثابتة الشكل قائمة اليئة فحرام» 
وإن تفرقت الأجزاء جازء قال ابن عبد البر: هذا أعدل الأقوال. 

نمرقة: بضم النون م الراءء وهي وسادة صغيرة وقيل: هي مرفقة» قاله النووي» وفي الحاشية: هي بضم النون 
والراء ا وبضم النون وفتح الراء ثلاث لغات» وفي "القاموس": النمرقة: مثلثة الوسادة الصغيرة. 

أحیوا !ے: ب بفتح الحمزة» "ما خحلقتم" أي اجعلوه حيوانا ذا روح أمر تعجيز. (الحلى) 


کتاب الجامع 1۳ ما جاءفي اكل الضب 
ما جَاءَ فی اكل الضْبت 


۸ - مالك عن عد الرَحْمَن ن عبد الله بن عبد الرحمن بن اي صَعْصعَة» عن 
سَيْمَان بن يسار آله قال: دحل رَسول الله 4 بيت مَيْمُوئة بت الْحَارثِ ذا 
ضِبَابٌ فيها بض وَمَعَهٌ عبد الله بن عباس وحالد ب بن الول فقال: من ان لک هده؟ 
فقالت: أهْدنهُ لي تي هُرَيلَة نت الْحَارثِ» فقال عبد الله بن عباس وَحَالد بن 
الوّليد: گلا فقّالا: ل اگل ات اول الله؟ فقال: اي تَحضرُي من الله 
حَاضرَة» قلت مَيْموكة ة: أنسْقِيكَ يا رَسُول الله من لبن عندا؟ فقال: کک 
فل ِن اين لحم هَدا؟ قات :تله لي عي هرن قال رول اظ 3#: آرايو 
جاريتك التي کت استأمَ تيني في عِنقهاء أعطيها أُحتَكِ وَصِلي بها رَجمَكِ ؛ ترعی 
عَلَيْهَاء قله حير لَكِ. 

E 


ت 


عن ابي أُمَامَة ن سَهل بن حتفي عن عبد الله بن 
عبّاسي» عَنْ حَالدِ بن لويد بن المُغيرة أنه دحل مَعَ رَسول الله و E‏ 


الضب: هو حيوان بري» شبيه الورل» لكنه كبير القد» وقد ذكر أنه لا يشرب الماء وأنه يعيش سبع مائة سنة 
فصاعدا» وقي "شرح المشكاة" للشيخ: الضب دويبة لطيفة» ومن حصائصه أنه له ذكرين من أصل واحد» وكذا 
لأنثاه فرحين» وأنه يعيش سبع مائة سنة» ولا يشرب الاء بل يكتفي بالنسيم» ويبول في كل أربعين يوما قطرة 
ولا يسقط له سن. ميمونة: وهي حالة ابن عباس وخالد بن الوليد. كلا: بصيغة الأمر أي من هذا الضب. 

أو لا تأكل: يعي أتأمرنا بالأكل ولا تأكل أنت. 

حاضرة: أي من الملائكة الذين نناحيهم ورائحة الضب كريهة» فلذلك تر كت خيفة أن يؤذي الملالكة. (انحلى) 
فانه خير للك: من العتقء وي المكافأة في المدية وكون صلة الرحم أفضل من العتقء وفي الصحيحين: أن ميمونة 
أعتقت وليدة فقال البي #: لو أعطيتها أحوالك كان أعظم لأحرك. (امحلى) 


کناب المامع TT‏ ها جاء في أمر الكلاب 


ت سے g~‏ ي م OR 2 2 5 ٤‏ 

ّت مَيْمُولة رؤج الي ا و ل ا 
و o‏ ر i‏ لز ~2 0۴ 2 ° 

فقال. عض ۲ ة اللاتي ني بيت ميمونة: أخبروا رسول الله د بما یرید اکل 

0 3 م ل ر ور م و ّ ا ‌ ت ا رل 2 ر ر ر رظ 

CE NRE‏ اش يده» فقلت احرام هو 


ا رَسول اله؟ فقال: لا وک َم يكن بض قوي فاجدني اُعَافه فال حَالد: 


فاجحتررة فأكلمة وَرَسول الله ل ينظ 

۰ ~~ مالك عَنْ عَبْدِ الله بن ديتار عن عَبْدِ الله ُن عُمَر أن رَحُلا ادى 
ولا فقال: O E N E‏ الله :لست 

e 


ما جاءَ في مر اللاب 


2 کے 
ر ۴٤‏ وت 


E مالاك‎ - ۱۷٦۱ 


ای م ا 


ا زهیر وهو رل مِنْ شوءة من أَصْحَاب رَسول اله س E e‏ اسنا مه عند 


باب المشجاة قال شيعت رسول اله يقول: من اقئ كلما لا بغى عه رعا 
بالفاف 
ولا ضرعا ص مِنْ عَمَلِهِ كل يوم ......... A RE‏ 


حو ذ: أي مشوي بالحجارة الحماة» في "القاموس": حنذ الشاة جحنذها حنذا وحنادا: شواها وجحعل فوقها حجارة حماة. 
بأرض قومي: أي .عكة أصلاء أو لم يكن مشهورا كيرا فيها. (الحلى) فأجدي أعافه: أي أكرهه تقذراء والفاء 
للسببية. (الحلى) لست باكله ولا عحرمه: قال محمد: قد جاء قي أكله احتلاف» أي وردت قي جواز أكله 
وعدمه أحاديث مختلفة» فإن حديث ابن عمر وكذا حديث خالد يدل على الحلء» وحديث عائشة وعلي يدل 
على النهي» وإذا تعارضت الأحبار قي الحل وعدمه» رححت أخبار عدمه احتياطاء فمنهم من حرمه» حكاه 
عياض عن قوم» ومنهم من كرهه وهو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» ومنهم من قال بإباحة أكله. 

اقتنى كلبا: أي اتخذه وادخحر عنده» والقنية للشيء: اتخاذه وادحاره عنده. (امحلى) 


کتاب الجامع 1.5 ما جاأيفي أمر الغدم 
قراط قال: أت سَمِعْتَ هذا من رَسول الله 4 فقال: إي ورب هذا ایی 
۲ = مالك خن ایی عن علد ل ن حر ا رول ال کل له مر 

کا إلا كلا ضارا أو كلب مَاشِيةٍ َقص مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْم قيرَاطانِ. 


E‏ أ 


٣‏ - مالك عن افم عن عبد اله ُن مر ان رول اله ا 2 مر بقل الكلاب. 
ما جَاءَ ي أَمْر الغتم 

ys مالك عن أي‎ - VE 

رأس الكقر تخو اضرق وَالْمَحْرٌ وَالْيَلاءُ ني اَهَل الْحَيْلِ والإبل وَالفدادين ُهْلِ 

الور والسّكيئة ف هَل الْعَتم. 

٥‏ - مالك عن عبد الرَحْمّن بن عبد الله بن عبد الرَحْمَن بن أي صعْصعَة عَنْ 

آبيه» عَنْ ابي سيد الخدريّ ائه قال: قال سول الله خط يوشڭ ان کو حير مال 


Li 4‏ ا ھر ۸ 2 
المسلم عنم يتح بها awwcsaaunrseonnanerrannrarsaansrvnncsunstaacoeorneraaen s4‏ 
ا 
م 2 


قبراط: أي قدر معلوم عند الله؛ لامتناع دحول اللائكةء أو لا يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب هم 
وقصده إياهم» أو لا يبتلي به من ولوغه من الأوان عند الغفلة. (الحلى) ضارياً: أي معلما للصيد معتادا له» يقال: 
ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي تعود ذلك واستمر عليه. (الحلى) أمر بقتل الكلاب: قال النووي: أجمعوا على 
قتل الكلب العقورء واحتلفوا فيما لا ضرر به» فمذهب الشافعية: أن القتل منسوخ في الحميع إلا العقورء قال 
إمام الحرمين: أمر البي 3# أولا بقتل الكلاب كلهاء نم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم» ثم استقر النهي عن قتل 
الجحميع» وقال مالك وأصحابه: إنه يقل الكلاب إلا كلب الصيد» وقال علماؤنا: إنه لا يحل قتل الكلب الأهلي 
إذا لم يوذء والأمر بقتل الكلاب منسوخ. (انحلى) 

رأس الكفر: وي رواية: رأس الفتنة أي منشاً ذلك وابتداؤه يكون نحو المشرق بالنصب على أنه ظرف مستقر» 
قال الباحي: المراد به أهل فارس وأهل نحد. (احلى) والفدادين: بتشديد الدال عند الأكثر فهر جمع فداد وهر 
من يعلو صوته» والفمديد: الصوت الشديد. (الحلى) 


کتاب المامع 1 ما جاء في الفأرة تقكإفي السمن والبدء .. 
شَعَف الْجِبال وَمَوّاقعَ القطر ير بِينه من الْفبّنِ. 
e‏ ان عُمَر ان رَسول الله 5 قال: لا یحتلب رحد 


ا بغیر إذنه» حب احد کہ ان یوی شريه کسر راه فينتقل طعَامه؟ 


استفهام انکاري يزنة اجهول ر ار 
ولا خرن لم روع رابوم آطیمادیج لا خن اد ماويه أحو با باو 
۷ -- مالك که بلع أن رول الله ك قال: ما من تيئ إلا وقد رَعَى عنما 


لوانت یا رسول آبه؟ فال واناء 

ما جَاءَ ٿ الفاأرة َقع السمْن والْبّدعِ بالكل قير الصَلاةٍ 
۸ - مالك عن اني ان ابن عَم کان يقرب ليه عَشَاؤه فيْسْمَم قرَاءَةَ الإمَام 
وهو ي يته لا عل عَنْ طْعَام حى يقضي حَاحتهُ منه. 
ak‏ - مالك عَنْ ابن شهاپ» عن عبد الله ن عبد الله ُن عتبة بن مَسْعُوڍ عن 
عبد الله بن عَبَاس» عن مَيْمُوة روج التبي : E‏ رَسول الله ب سيل عن الفأرَة َقَع 
في السَمْن» فقال: انزعُوها وَمَا وها فاطر حوهُ. 


شعف ا خبال: بفتح الشين المعجمة والعين المهملة أعلاهاء في "القاموس": شعف کل شيءِ أعلاهاء وجعها 
شعاف. (امحلى) مواقع القطر: أي في مواضع نزول المطرء وهو بطون الأودية والصحارى. وقال الطيي: القطر 
عبارة عن العشب والكلأ في رؤوس اطبال. (امحلى) 

مشربته: بضم الراء: غرفته» وهي بيت فوقاني يوضع غير المعاع. 

عشاؤه: هو بفتح» طعام يۇ كل عند العشاء أي المغرب. حت يقضي !إل: عملا بقوله 3 إذا وضع عشاء 
أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يعجلن حي بغر غ منه. أحرجه الشيخان. (امحلى) 

انزعوها وما حوها: يقتضي أنه سئل عن من حامد» ولو کان ذائبا م يتميز ماحوها من غيره ولکنه لا کان 
جامدا نجس ما جاورها بنجاستها وبقي الباقي على ما كان عليه من الطهارة. 


كتاب الجامع ¥ ما يتقى من الشؤم» ما يكره من الأسماء 


و o‏ 
ما يتقى من الشؤم 
: 


۰ - مالك عن اي حازم بن يتا عن مهل بن سعد السَاعِدِي أن رَسول الله 2 
قالّ: إن كان ففي الْفرَس وَالمَرَأة والمَسكن يعني الشوم. 

e e 
ابن عُمَرَ ان رسول الله د قال: الوم ف الدار وَالْمَراة وَالهرّس.‎ 

۲ س- مالك عن يحيى بن ا ال ات اة إلى رَسول الله ل فقالت: 
ا 2 ss‏ زالمال واف قفل ادد و ذهب الال فال 


۳۴ - مالك کک بن ستعيد ٤‏ ا الله ن کک للقحَة دا ٠‏ من 
و ت و 
الس ته قال: a yy‏ 


إن كان ففي الفرس: قال ابن العربي: معناه إن كان حلق الله الشؤم في شيء ما حرى في مقتضى العادةء فإغا 
بخلقه الله في هذه الأشياء. قال الازري: يحمل هذه الرواية أن يكن الشؤم حقاء فهذه الثلاث أحق .معي أن 
النفوس يقع فيه التشاؤم بهذا أكثر ما يقع بغيرها. (الحلى) 

دار: قال ابن العربي: الدار المذكورة في حديثه دار مكمل بن عوف أحي عبد الرحمن بن عوف. رالحلى) 

دعوها ذميمة: ات ركوها مذمومة» فعيل .عع مفعولة» وإغا أمرهم بالتحويل عنها إبطالا لا وقع في نفوسهم من 
ان المكروه إنغا أصايمم يسبب السكئ» فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال عنهم ما حاطرهم من 
الشبهة» كذا في "النهاية" عن "الخطابي". (امحلى) 

للقحة: ناقة ذات لبنء وقيل: القريبة العهد بالنتاج. (المحلى) 


کتاب الجامع “۸A‏ ما جاء ف لحجامة وأجرة الحجام 


ےر 
+ 


ر با اء ەلو ا 3 ہد لل 
رسول الله 5 ما اسْمك؟ فقال له: خرب فقا 


ا ھل ۳ لز ر م م 
ل له رسول الله : القع نم قال: 
ALOR aS e RE a a A O E e E A‏ 
وا ا ا ا و اه 

‰4 - مالك عن يحيى بن سَعيدٍ أن عَمَرَ بن الحطاب قال لرحل: ما اسمك؟ 


0 a TH A Rk ا و و‎ TA E 
فقال: جحمرة» قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب» قال: ممن؟ قال : من الحرَقة» قال:‎ 
َي مسلكنك؟ قال بِحَرَّةٍ التار» قال: بأيهًا؟ قال: بذاتِ لظى» فقال: أذرك اهلك‎ 
1 e E a ا‎ a 

فقد احتَرّقوا» قال: فكان كما قال عَمَر بن الحطاب #ه. 


م ت 5 9 7 ج 2 0 2 م س 
وني تشخة: إحارة ر 
ھا ر را 


م مھ ا E PEE e o»‏ 2 3 
6٥‏ -- مالك عر حُمَيْدٍ الطويل» عن أنس بن مالك أنه قال: اححَجم رسول الله ج 


تیر ا کے اتر ر کر م 2 ر 1 2 و ًٌٌټ o 0 1 e٤2 ٤‏ 
E‏ مر لَه رَسول الله 55 يصاع من تَر وَأمَرَ أهله أن يحففوا عنه 
من خرَاچه. 


ما اممك: يحتمل أنه قصد أن يعرف ا مه؛ ليدعوه به إذا أراد أن يأمره أو ينهاه» ويحتمل أنه قصد بذلك التفاؤل» 
فلما قال له: حرب» كره رسول الله 5 هذا الاسم وكان يكره من الأسماء ما يقبح منهاء والفرق بين هذا وبين 
الطيرة الممنوعة: أن الطيرة ليس في لفظها ولا في منظرها شيء مكروه ولا مستبشع» وإنما يعتقد أن عند لقائها 
على وجه خصوص يكون الشوم ويتنع الراد» وليس كذلك هذه الأععاء؛ فإها أسماء كريهة قبيحة. 

كما قال عمر: ولي الرواية الموصولة: فرحع الرحل فوحد أهله قد احترقوا. (امحلى) قال أبو الوليد: على مع 
التفاؤل لسماعه» وقد كانت هذه حال هذا الرحل قبل ذلك ما احترق أهله» ولكنه شيء يلقيه الله عز وجل لي 
قلب المتفائل عند ماع الفال من السرور بالشيء وقوة رجحائه فيه» أو التوحع من الشيء وشدة حذره منه يظن 
ذلك ويلقيه الله سبحانه على لسانه. وأمر أهله: وهم بتو حارئة على الصحيح» وقيل: بنو بياضة. 

من خراجه: هو ما يقرره السید على عبده أن يديه البسر کل يوم کذا وکذا من کسبه» وکان خراحه للالة 
آصع» فوضع عنه هذه الشفاعة صاع. 


کتاب الجامع ۹ ما جاء في المشرق» ما جاء دقعل الحيات... 


E E ا‎ E a RE E 
مالك انه بلعه أن رسول الله تت قال: إن کان دواع يبلغ اللاي فإن‎ —- ¥٦ 


۷ - مالك عَنْ ان شهاب» عن ابن مُحَيّصة الأنصاريّ أحد بني حارة أنه اسان 
رسول الله 55 في إجارة الحجام هاه عَنهاء فلم يرل يسال وَيْسيَأذِنةُ ّى قال: 
ما جَاءِ ثي المشرق 


وس 2 کی 


3 عر ا ل راف 
رسول الله 5 يشير إلى الْمَشرق ويقول: ها! إن المت هَهاء إن الفنة هَهنا من 
۹ - مالك آله عه ان عمر ب الطاب اراد اروج إلى الْعرَاق» قال لَه 
كب الأخار: لا ئرج للها يا اَم لومي فلن بها عة شار الشَح وبها 


فسقة الجر بها الدًاء الْعُضال. 


o‏ اا 


۸ - مالك عن عبد الله بن ويتارء عر 


م 


r 


ا ا o‏ 2 خا م 0 ۶ اش 
ما جَاءَ قي قثّل الحيّاتِ وما يقال في ذلك 
YA.‏ - مالك عن ناف» عن اي اة ن 


ناضحك: هو البعير الذي يسقى به الاء. ههنا: أي المشرق» وإنما أشار إلى المشرق؛ لأن أهله يومغذ أهل كقرء 
فأحير أن الفتنة تكون من تلك الناحية» و كذا وقع» فكانت وقعة احمل وصفين» ثم ظهور الحجاج في أرض نحد 
والعراق وما وراءها من المشرق. (الحلى) إلى العراق: وهي بلاد معروف من عبادان إلى الموصل طولا ومن 
قادسية إلى حلوان عرضاء كذا يي 'القاموس". وهي على جانب المشرق من المدينة. (امحلى) 

الداء العضال: بضم العين هو المرض الذي يعجر الأطباء عن دوائه. (احلى) 


کتاب الجامع 11۹ ما جاء في قتل ايانث وما يقال في ذلك 
الجنان الي في اليْوتِ. 

٩4‏ - مالل ع ن افم عن سَائبة ملاو اة أن سول اله 5 هى عن اقل 
الحيات الي في الوت إلا ذا الطفيتين والأَبر؛ فَإلَهُّمَا يَحْطفانِ ابَصَرَ وَبَطرَحَانِ ما 
في بُطونِ النَسَاءٍ. 

1 - مالك عن صَيْفي مَولّى ان أُفلَحَ» عَنْ أي السّاِب مَولى هِشام بن رُهْرة 


ابه قال“ دَحَلْت على أي سَعيد الْخذري فوحَدة يصلي» حلست ألَظره حى قضى 


م 7 


صلا سمت تخریکا تخت سرب في کیو اذا یت فقت لظا فأار و سوير 


م 
٤‏ 


أن الس فلَمّا اصرف أَشَارَ إلى بَيْتِ ف في الدار فقال: ری هذا البيْب؟ قلتُ: : عم 
:له ق کان في ّى حَيِيتُ عه زي َرَج مع رول اله #4 إلى اندي 
ه الفتى ا فقال: يا J‏ الله! ادن لي أخدث بأهُلي عهدل 
اون ا رل ل 4 رال ځذ عك لاحك ڏٳلي نعي عليك بي هرب 
اطق ای إلى أله فَوجَه اهرك قائمَة بن اباب هوى ! نها بالرمح ليطعنها 
وأذر كه غير فقالت: E E N E‏ يك فذحل فإذا هو 
بحو نويه على فرَاشهء هرر فيها رُمْحة تم حرج بهاء به في الدار» E‏ 


إذ اا 


ف 1 ا 


الجنان: بكسر الحيم وتشديد النون جمع حان» كحائط وحيطان وهي الخحية الصغيرة» وقيل: الدقيقة البيضايء 
وروى الترمذي عن ابن المبارك: أها الحية كأها الفضة ولا تلتوي قي مشيتها. (المحلى) 

ذا الطفيتين: تثنية طفية» بضم الطاء وسكون الفاءء وهي حوصة المقل» شبه به الخط الذي على ظهر الحية. (احلى) 
والأبتر: الذي يشبه مقطو ع الذنب» وقال النضر بن شميل: هو صنف منها الأزرق مقطو ع الذنب» لا ينظر إليه 
حامل إلا ألقت ما فى بطنها. (الحلى) أحدث بأهلي: يعي يطالع حالم ويقضي حاحاتم ويؤنس امرأته» وهي 
جملة مستأنفة. (الحلى) فوجد امرأته: يعمل أن يكون ذلك بعد الحجاب» ويحتمل أن يكون قبل الحجابب» ولكنه 
وحدها من ذلك على حال ٺم بحر به عادته. 


کتاب الخامع 1۱١‏ ما يؤمر به من الكلام في السفر 
5 ور ا ر ي د ا 2 ر ا 8 ور nara FF‏ 
قاضطربّت اليه تي رأس المح وخر الفقی ياء فما ذری یما کان اسر ع وء 
و * ر ت ا ES‏ ت 8ر ت ّ ET E‏ م 
الفتى أَمٌ الحَيّة؟ فذ كر ذلك لِرَسُول الله كه فقال: إن في المَدِيتة جتا قذ أسلمُواء فإدا 


ب م 


رشم منهُم شيا فاذنوه لائ أيام » قإن بدا كم بعد ذلك فاقلوه فما هُوٍ شَيْطّان. 


ما يۇمر به م من اكلام في السَفرٍ 
۳ -- مالك أله عه ان شرل الله ا کان إذا وَضَح رحْلّهُ في الْعزْز وهو يريد 
السَمَرَ يقول: باسم الله الله الت الصَاجِبُ في الستقر والحليفة في الأهْلء اللهِمٌ ازو 
ّا الأرْض وهون علا السََرَ الهم ني أُعُوذ بك من وَغتاء السّفر» ومن كابة 
المتقلب ومن سوء المنظر في الْمَال وَالأَهْل. 
۱۸4 - مالك عن ال عند عن يغقوب بن عبد اله ُن الاش عن بر بن سمي 
عن سَعدِ بن ابي وَقاص» عن حو بت حکيم ن رَسول لله ب قال: من رل مَترلاً 


واگ 


E فليقل:‎ 


وخر الفتى هيتا: فحوزنا أن يكون مقتولا من أجل الحية» وقوى هذا التجويز عن رسول الله 5 بقوله: "إن 
بالمدينة جنا" قد أسلموا فظاهر هذا تحويزه أن تكون تلك الحية منهم» وحص أهل المدينة بذلك على قول مالك 
إما لأن المحاطبين من أهل المدينة هم الذين كانوا أسلموا من بي آدم» فأعلمهم بحكمهم مع حن قد أسلموا. 
ووجحه ثان: لعله أنه لم يكن أسلم ذلك الوقت من الجن غير حن أهل المدينة» وأما على قول ابن تافع فإنما حص 
المدينة بذلك؛ لأن هذا الحكم مقصور عليها. 

في الغرز: ركاب كور احمل إذا كان من جلد أو حشبب» وقيل: هو الكور مطلقا مثل ال ركاب للسرج كذا 
في "النهاية". ازو: ممزة الوصل وكسر الواو برنة الأمر» من زوي الشيء: جمعه 

وعثاء السفر: أي شدته ومشقته» يقال: رمل أوعث ورملة وعثاء إذا يشتد السير فيه للينه» ثم قيل للشدة 
والمشقة: وعثاء على التمثيل» كذا في "النهاية". 


کناب الجامع 11 ما جاء في الوحدة .. ما يؤمر به من العمل 


م ا 


e E 


86 - مالك عن عبد الرَحمَن بن حرمَلة» عن عرو بن ش شيب عن ابيه عن حه 
ُن رَسول الله 5# قال: الرَّاكبْ شَيْطان وَالرَاكبانِ شَيْطانانِ زا رکب. 

1۸٦‏ - مالك عن عبد لخن بن حَرملةء عَنْ سيد بن اليب ائه كان يقول 
قال سول الله ل الشَيْمّان يهم بالواحد والانتيّنء فإذا کائوا تلانّة بم 
۷ ¬ اناي aS‏ عن أي هُريْرَةَ ان 2 


وتي تسنحة ا 


ا 

سے يۇ مر 
YY yT‏ عَنْ الد بن مَعْدَان 
و N O‏ 


الراكب شيطان: أي سفره وحده يحمل عليه الشيطان أو أشبه الشيطان» حيث جعل نفسه مطمعا للص 
والسبع وغيرهما من الشياطين. (انحلى) والثلاثة ركب: لزوال الوحشة وانقطاع الأطماع عنهم والقصد: الإرشاد 
إلى عدم الانفراد وليس جرام. (الحلى) وقد أنفذ البي 5 يوم الحديبية عتبة الخزاعي وحده» وأرسل الزبير بن 
العوام وحده فيحب أن يكون ذلك في شيء خصوص, أو على وجه مخصوصء هذا إذا حملنا الراكب والراكبان 
على الجنس» وأما إذا هلنا ذلك على العهد» حاز أن يريد به أنه أشار إلى واحد وإلى اثنين وصفهما بصفة 
الشياطين» وأشار إلى جماعة نفى عنهم هذه الصفة ووصفهم بصفة الإنس. 

يهم: بضم الماء وتشديد اليمء من اهم .كعئ: قصد القلب» ي يعي أن اللص والسبح لسبع يطمعون. 

تؤمن بالله: يريد أن خالفة هذا ليست من أفعال من يمن بالله واليوم الآحر ويخاف عقوبته في الآحرة. 
es e Sg a a a‏ 
وعمتهاء وب"المباح" أم الموطوءة بشبهة وبحرمتها اللاعنة. رانحلى) 


کتاب الجامع 11۴۳ الأمر0الرفق بالمملوك 
س اک کے 
و 2 و سر ي م ر a7‏ م ا : ه ss‏ 

رفيقٌ بحب الرفق ویرصی به ويعين عليه ما لا يعين على الغنف» فاإذا ر کت هله 


ا روما مَتازلهّا فان کات الاش ا فالجوا عَلبْهَا بنقیها: 


رعَليْكم سير الليل؛ ان لأر فعلوی بای ما اوی پاتا واكم اريس 
O ET i‏ 
4۹ - مالك عن سمي مولى اي پک ء عن ابي صَالح عن اي هُريرَة ان 
رول الله #5 قال: السَفرٌ قطعَة من الْعَذاب بشت أجد كمومه وطعامة وشرابة 
إا قضّى أَحَذكم َهْمَة من وهه لعجل إلى أَهِْه 

ا بالرفق بالملوك 
٠۰‏ -- مالك آنه عه أن با هُريرة قال: قال رسول الله : للْمَمْلوك طَعَامُهُ 
کشر ازوف ولا كل بن انل إلا تا یئ 
1 -- مالك که له ان َر بن اعاب کان يذهب إلى العَوّالي كل سَبْت» 


سر ن ا Sor‏ 


قإذا وَحَدَ عَبَدَا ي عَمَل لا طبه وضع عله منه. 


بحب الرفق: یرید - والله اعلم - فيما بحاوله الإنسان من أمر دينه ودنياه؛ فإن الرفق عون على المراد ولا يبلغ 
حد العجز» فإنه أيضا مانع من المرادء وهو معن قوله: و"يعين عليه ما لا يعين على العنف" وهو الإفراط. 

على العنض: بثليث العين» والضم أشهر» ضد الرفق أي الشدة والمشقةء وفيه فضل الرفق والحث على الخلق. (امحلى) 
الدواب العجم: بضم العون وسكون الحيم» عجم: بالضم والتحريك حلاف العرب» يعي الغير التاطقة المفصحة 
عما في الضمير. فانجوا عليها: اسرعوا عليه. والتعريس: النرول في آخر الليل للنوم والراحة. (الحلى) 

السفر قطعة إخ: يريد تعبه ومشقته والتألم فيه أشدة الحر والبرد والمطرء ومنع ما جنع من النوم والطعام والشراب 
على الوجه المعتاد» قوله: فإذا قضى: يريد بلغ منها مراده وما يكفيه وما كان محتاجا إليه فليعحل إلى أهله. 

با لمعروف: يريد عا يليق مثله في حاله وتصرفه ونفاذه في التجارة والعملء ويحتمل أن يريد به من ماله الذي منه 
اکل ومنه یلبس. 


كتاب الجامع “1٤‏ ما جاء قي المملوك هبه ما جاء في البيعة 


eS 14۲‏ 
و لا تكلفوا الأَمَة عير ذات الصَنْعَةٍ الكسلب؛ فائکہ سل م 
كلفموها ذلك كسبت بفرجها. ولا تكلفرا الصغير الكسنب؟ فاه إذا لم جد 


سای ا اه ا ق ِ‫ e‏ 
سر ف۰ وعقوا اذا أعفكم الله» وعَليّكم من المَطاعم بمًا طاب منها. 


ا ا ي 9 
۴ - مالك عن نافع عن عَيْدِ الله بن عُمَرَ أن رَسول الله د قال: اَعَد إذا صح 


2 o 


او عبادة الله فل جره مرتيّن. 


ت 4 
ر2 3 6 


Sd‏ الطاب ب رآها عمر بن 
ل و َة الحرائر» فذحل على ابتته حفصة» AE‏ ا ر حارية 
أحيك تخوس النّاس» وقد هيات بهيئة الْحرائر اوک ذلك عر 

ما جَاءَ في البيعة 


٥‏ - مالك عَنْ عبد الله بن ديار ان عبد الله بن عُمَرَ قال: کا ٳذ ذا بایعتًا 


ر 


و 4 على السّنْع والطاعق يقول لَنا رسول الله #: فيما استطعة. 


وهبته: في أكثر النسخ المصرية من الحمز بعد التحتية [أي وهيئته] وهو الصواب» فما تي النسخ الندية والنسخة 
الزرقان والتنوير وغيرهما من المصرية بلفظ "هبت" بالموحدة بعد الاء تحريف من الناسخ» لا معن له ههنا. [أوحز 
السالك ]۲٠۹/٠١‏ نصح لسيده: أي قام مصالحه» امتفل أمره واجتنب فيه. تحوس: بالحاء والسين المهملتين 
أي تخالط الناس» في "النهاية" الحوس: شدة الاحتلاط وقي "القاموس" قي فصل الحاء: الحوس» وقي فصل الحيم 
الحجوس: طلب الشيء بالاستقصاء والتردد حلال الدور والبيوت في الغارة والطوف فيها. كالجوسان. (امحلى) 


کتاب الجامع “e‏ ما جاء في البيعة 


4 


1۷۹٦‏ - مالك عن مُحَمَدِ ُن المُنكدر» عَنْ أَمَيْمَةَ بْب رة انها قال ا 
رسول الله 5 في ِسْوَةٍ يته عَلّى الالام فقن يا رَسُول الله! و 
لا شرك باله ياء ولا نرق ولا ٿڙني ولا تقل اولاداء ولا تاتي ھتان فتريه 
ا ولا تعْصيّك ني مَعروفي فقال رَسول الله 3# فيما استطعتن 
وأطق قالت: مَقَل: لله وَرسولة ررحم , ل 
الا الله ك3: إني له أصافحُ السا لما قولي لمائة امرأو كقولي لام 
واجدَةه أو مل قول لامر وَاجدةٍ. 

۷ - مالك عن عَدِ الله بن يتا ن عبد الله ن عُمَرَ كنب إلى عَبْدِ اَمَك بن 
موان ايع فكب إليه: 

بشم الله الرّحْمَنٍ الرٌحيم ما يعدا لِعَبْدِ الله عَبْدِ الْمَلِكِ أمير المُوْمنينَ سَلامٌ عليّكَ 
فلي أَحْمَد ليك الله الي لا اله إلا هى قر لَك بالسّنْع والطاعة على س الله 
ENE,‏ 


NOt 


فيما استطعتن وأطق: هذه البيعة الي ذكرقًا أميمة كانت بالمدينة بعد الحديبيةء والله أعلم؛ لأنه مذكورة في 
الممتحنة وهي مدنية» وما كان قبل الهجرة معكة من ميايعة» فلم يكن فيها ذ كر شيء من ذلك ولا كان البي ا 
يقول هْن: فيما استطعان وأطقتن. وقوله: "الله ورسوله أرحم بنا" يريد أنه يرفقنا ويرضى منا عا بذلنا من أنفسنا 
إكراما منه» وقوله: "إني لا أصافح النساء" يريد لا أباشر أيديهن بيدي. يريد - والله أعلم - الاجتتاب» وذلك 
أن من حكم مبايعة الرحال المصافحة» فمنع من ذلك في مبايعة النساء؛ لما فيه من مياشرتن» وليس ذلك بشرط 
في صحة المبايعة؛ لأا عقد فما ينعقد بالقول كسائر العقودء ولذلك صحت مبايعة عبد الله بن عمر لعبد املك 
بالمكاتبة دون المصافحة. لا أصافح النساء: وف "البخاري" عن عائشة: ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة بملكها. 
(انحلى) إنغا قولي: يعي أن القول يكفي ولا حاجة إلى الصافحة» ولا إلى تخصيص كل امرأة بالمبايعة. (المحلى) 
يبايعه: أي على الخلافةء جملة حالية أو مستأنفة. (امحلی) 


كتاب الجامع 1٦‏ ما يكره من الكلام ماكؤمر به من التحفظ... 


غ ره ء ور ا 7 لہ 
بي صالح» عن أبيه» عن اڀ ال رل ا 2 


2 ۳-4 
1 ص ر £ 0~ ہے ۾ 


SS 
ا اف بکااې یل تول خا لیری؟ ال میس ا 2 اي حاف أن‎ 


أعتاد 
eT‏ ي اكلام 
۲ ا مو غق ا OSPR‏ 


فقد باء ها أحدها: معناه: إن كان امقول له كافرا فهو كما قال» وإن م يكن المقول له كذلك خيف على 
القائل أن يصير كذلك؛ لقوله لأحیه: کافرء بريد أنه ناف عليه أن یکفره بحق مشرو ع یکفر حاحده فیصیر 
بذلك کافراء وقیل: معین قوله: "فقد باء ما أحدها" یرید بوزر هذا القول علیهء وإن م یکن کافرا فوزر هذا 
القول على قائله أن أحدهما يكون كافرا بهذا القول. أهلكهم: أي أشدهم هلاكاء قال النووي في "الأذكار" 
روي أهلكهم - برفع الكاف وفتحها - والمشهور الرفع. فإن الله هو الدهر: أي هو جالب الحوادث لا غيرء 
رد لاعتقادهم أن جالبها الدهر» فسبكم الدهر وذمه يرجحع حقيقة إليه سبحانه» وقيل: في الكلام حذف مضاف»ء 
تقديره: أي مقلب الدهر والمتصرف فيه» أو الدهر .معي الداهرء والدهر اسم للزمان الطويل والأمد الممدودء كذا 
في "القاموس". انفذ بسلام: بضم الهمزة والفاءء أي نفصل وامض سالاء كذا في "النهاية". 


كناب الخجامع 114¥ وا ا 
عَنْ لال بن الْحَارثِ المرَني أن رَسُول الله ل قال: إن لرل كلم بالكيية 

رضوَانِ الله ما کان ن ُن تبلغ م بلَعّت» کب | TT‏ 
ال ل اللي ماه ا ب ان کلم ت 
يكب الله لَه بها مسَحَطّ إلى يَوْم القيامة يلمَاهُ. 

e E 
قال: إن الرَُل يتكلم بالْكلمَة ما يلقي لَهَا بالا يوي بها في نار هنم وان الرّحل‎ 
كلم اة تا لی ها بال رة اله بها ج ال‎ 


ا مِنَ الكلام ا اله 

A.6‏ - مالك عن زد ن س عن عبد لل ن حمر له مال. قم رَلانِ من 
المَشرقٍ قخطياء قحب الاس لتيانهماء فقال رسول الله 3#: إن من الان راء 
ول أن فط الان ا 
\Ano‏ - مالك آنه بَعَهُ ن عِیسّی ابن مریم کان ا لا تکیروا اكلام عير کر 

الله فقسو قلوبُكم؛ قان ْلب الاي بيد من الله ون لا تعْلمُون a SS‏ 
من رضوان الله: ما يرضيه ويحبه» و "من" فيه بيانية» حال من الكلمة. إلى يوم القيامة: أي بقية عمره» فيقبض 
على الإسلام ولا يعذب قي قبره ولا يهان قي حشره. (امحلى) سخطه إخ: بأن يخم له بالشقاوة ويعذب في قبره 
ويهان في حشره حن يلقاه يوم القيامة فيلقاي تي التار. ليتكلم بالكلمة إخ: وهي الي يدفع مما عن مسلم 
مظلمة أو يفرج بها عنه كربة أو ينصر ما مظلوماء قاله ابن عبد البر. (امحلى) 
البيان: البيات: إظهار الملقصود بابلغ )9 وهو من الفهم وذكاء القلب. فقسو قلوبکم: بالنصب جوابا للنهي»› 


ومعى السببية ظاهرة» والقسوة: البو عن سماع الحق واليل إلى خالطة الخلق»ء وقلة الخشية وعدم الخشوع والبکاء 
وكثرة الغفلة. (احلى) 


کتاب الجامع 11۸ ما جاء في الغيبة )ا جاء فيما كناف .. 
و دوب الاس کائکمْ رباب رائظروا فی ڈئوبکہ کاک هید؛ فإلّمَا 
الاس مجلى ومعاقي» فار حموا آهل البلا واخمدوا الله على العافية: 

E‏ وسل إلى بض اهلها بعد 
ال ل ل ن الْكّاب؟ 


ما حاء ف العْيبّة 
a e‏ مطل ن عبد الله ُن حَثْطب 


م 


المخرومي احبر ورال ول تا الْيبة؟ قال رَسولٌ لله :أن 
OEE‏ ا قال با رول اا ات کان حَقَا؟ قال 
سول الله تك: إا قلت باطلاً فذلك البهان. 


E EY 


e بن اسل عن عَطاءِ بن يسار ان رَسول الله ر‎ a 
کأنکم أرباب: يريد أن العبد لا ينظر في ذنوب غيره؛ لأنه لا يثيب على حسنها ولا يعاقب على سينهاء وإغا‎ 
ينظر فيها ربه الذي أمره وفاه» فيثيبه على حسنها ويعاقبه على سيعهاء وأما العبد فإنه ينظر لي عيوب نفسه‎ 
ليصاح منها ما فسد ويتوب منها عما فرط. قوله: "فإغا الاس مبتلى" يريد بالذنوب "ومعاف" يريد من الذنوب.‎ 
"فار هموا أهل البلاء" يريد من امتحن بالذتوب. الكتاب٠ بضم الكاف وتشديد الفوقيةء أي اللائكة الي‎ 
كنب صحائف الأعمال» وفيه 0 يكره الحديث بعد العشاء. (المحلى)‎ 

ال سۇال الرجل الي ET ٤‏ ن الغيبة يحتمل أن یکون لا مع فيها من النهي من قول الله عرو جل: #ولا بعتب 4 
(الحجرات:۱۲) فسبال الي عن الغيبة المنهي عنها؛ ليجتنيهاء فقال له البي 5: الغيبة أن تذ کر من الرء ما یکر د 
ان يسمع» يعي الي : جت من أفعال المرء وأقراله وصفاته الي یي یکره أن يوصف اء ورا ذم اء فأعلمه الي #5 
أن هذا من الغيبة وإن كان بقول حقا. 


کناب الجامع 11۹ ما جاء في مناجاټ انين دون واحد 
قال: ن وقاه الله شر انين ولج الحنة فقال رَحل: یا رسول الله! ألا تخیر نا فكت 
رسول الله ق نم عاد رَسول الله كلك قال ذلك ایضا مغل ماله الأولی قال 
ارح الا شیرتا یا رول ا۵؟ فسکت رَسول اله کک : نم قال رسول الله ل مر 
ذلك أيضاء فقال اخا ٠‏ آلا برا یا رول الل؟ ثم قال رَسول الله ل مل ذلك 
E‏ رجل رل مل مقا اور فانک کل ےه قال 
سول الله : مَنْ وقاه الله شر اين وَلَحَ الْحنَتَ ما بين لَحيَّه وما بين رخْليّه ما 
i Es‏ 
۹ - مالك عن ريد بن اسل“ عن ابيه ان عُمَرَ بن الطاب دحل عَلَى اي : 
يي وخ ية يسا فقن ل تر ما عفر لله لت قال بر بکر: 0 


0 


۶ 


م جَاءَ فی متاجَاة ا دون واحد 
ری 
٠‏ س- مالك عن عبد الله ن يئار قال: کت أا وعد الله بن عُمَرَ عند دار 


حال ابن عَقبة التي بالسّوق» فََاءَ رل ر اا بی جيه ولس مَعَ عبد الله بن عُمَرَ 


من وقاه الله إخ: على معن التحذير لأمته من شرهاء ويحتمل أن يريد به احتبارهما في معرفة ذلك. قوله: "ألا 
تخبرنا" على معن استدعاء خبره» حى إذا أخبرهم بذلك أن يثقل عليهم الاحتراس منها ورجا إذا سكت أن 
يوفقوا للعمل ماء قال القاصي أبو الوليد: يحتمل عندي أن يريد بذلك أن يعسك عنهم حى يقولوا ما يظهر هم 
في ذلك فلعله أن يوجد عندهم صواب هذا وإسكات الرجل له عن إعادة كلامه رجاء أن جخبره البي ا 
بصواب ذلك ويبين هم وجهه» فينتهوا إليه ويأحذوا به. 

ما بين حييه: بفتح اللام حبر مبتدأً حذوف» يعي أن الشيفين اللذين يدحل المرء بحفظ شرهما ابحنة ما بين ييه 
وما بين رجليه» قال الباجي: يريد فمه وفرجحه»ء فيدحل فيما بين ييه الأكل والشرب والكلام والسكوت. 
والأكثر على أن المراد بجا بين ييه اللسان؛ قإن النطق به قي السوء أكثر وقوعا من ذنوب ساثر الجوارح. (المحلى) 


كتاب الجامع e‏ ما جات _الصدق والكذب 


يا ومر ولا 


E:‏ 2 اه 7 و 2 وخ اف اا ا ا 
أاحد غرئ :وغ الرحل الذي يريد أن يتاجيه» فدَعَا عبد الله بن عمر جلا آخر 
حى كتا أَرَبعّة» فقال لي ولرل الذي دعَاه: اشأاجرا شيعا؛ فاي سمغت 
ر انه ر ت ار 2 A‏ ر ر ۴ 
رسول الله 5 يقول: لا يَنَاجًى اتان دون وَاجدٍ ويتركاه» فإن ذلك يحزنه. 

ا 2 ولي نسخة: ويشق علي 
۱ - مالك عن نافع» عن عبد الله بن عَمَرَ أن رسول الله ب قال: إذا 
كان ثلاثة نفر فلا يتتاجى انان دون وَاجدٍ. 
وي نسحة: انوا 

ما اء ف الصدق والكذب 
غ م شت ان ر لاقل ل أكذب امُرأتي 
٠ a E‏ موم س har ih a E‏ 
يا رَسول الله؟ فقال رسول الله ل: لا حير في الكذب» فقال الرّحُل: أعدها وأقول 
ق ا ل ا 7اه 
لها؟ فقال رسول الله :لا جاح عَليْكَ. 
۳ =- مالك أله عه أن عبد الله بْنَ مَسْعُودٍ كان يقول: عَليكم بالصّدق» فإن 
الصْذق يَهُدِي إلى البو والب يدي إلى الْجَنَةء وإيَاكمْ وَالكذِبَ؛ فإن الكذِبَ يهي 
A.‏ م و ره ت کر رر ووو ل یت ق ا د ا 
إلى الفجور وَالفحُورَ يَهدِي إلى التارء ألا تَرّى أنه يقال: صدق وبر وكذب وَفجَرَ. 


لا يتناجى اثنان: أي لا يساران دون ثالث بغير إذنه. يحزنه: لأن الثالث يظن أمُما يقولان فيه شيئا. (الحلى) 
ثلاثة نفر: على أنه حبر "كان"» وروي بالرفع على لغة أكلون البراغيث» وروي "كان" مفردا و'ثلائة" بالرفع» على 
أن "كان" تامة. راحلى) أكذب امرأُي: يريد كذبا يناي الشرع» وقد اختلف الناس قي تأويل هذاء فذهب قوم إلى 
جحواز الكذب على الإطلاق» وقال قوم: لا يجوز شيء من ذلك إلا على معى التورية والإلغاز» لا على معن تعمد 
الكذب وقصده. عليكم بالصدق إخ: على معئ الإغراء والحض عليه. وقوله "فإن الصدق يهدي إلى البر" يريد إلى 
العمل الخالص من الام ويوصل إليه» "والبر يهدي إلى الجنة" معناه: يرشد إلى سبيلها ويوصل إليها. وقوله "ألا ترى أنه 
يقال له: صدق وبر" يريد أن البر تما يو كد به الصدق ويوصف يما الفعل الواحد لفاعل واحد. وكذلك الكذب 
والفجور لما كان معناهما واحداء يقال فيه: كذب وفجرء فيوصف فيه الفعل الواحد. يهدي إلى البر: وهو العمل 
الصاح الخالص من كل مذموم. (الحلى) يهدي إلى الفجور: هو اليل عن الاستقامة» وقيل: الانبعاث قي المعاصي. 


تاب الجامع ۲۹“ ما جاء في إضاعة الال وذي الوجهين 


4 - مالك آنه عه له قي للْقَمّان: ما بلغ بك ما رى بُريدون الفضل؟ فقال 


م٤‎ 


قان“ صدق الْحديث» وادَاء الأَمَانَتَ وركم ما لګ يعنينِي. 


یو ارو 


ا ی ع ا ی وو کو ن ا د کات 
ونکت في قلبه کَتّة سوداءُ حٌى يسود قله كل فكب عند الله من الكاذبين. 
۸۱٦‏ - مالك عن صَوَانَ بن سيم له قال: قيل لرَسول الله ل: أيكون الوم 


لے ° 


حَبَانًا؟ فقال: َعَم فقيل ل ایکون الموّمن بُخجیلا؟ فقال: تعب فقيل 0 
اومن کذابا؟ فقال: لا. 


ما حَاءَ في إضاعة المَال وذي الو خهیر 
۸1۷ - مالك عن سيل بن اي صَالح» عن ابيب ك 
قال: إن الله یرْضی لک لاء ویسلحط لک تلااء رٴْضی کہ ان دوه ولا دش رک 


3 
ڑا ٤ور‏ 


به ناء ون تَعتَصموا بحبّل الله معا ران نَاصحوا من ولاه الله 


وتنکت في قلبه !ل: قال أبو عبيد: النكتة: الأثر الصغير من أي لون كان» ووصفها بالسواد؛ لأنه من ألوان 
الكفرء قوله: "حي يسود قلبه" يعي: أن يتصل ذلك منه حي تستوعب النكئة قلبه» ولا يزول شيء منها بالتوبة 
فيكتب عند الله من الكاذبين» ومعناه: أنه يبعد ذلك عنه ونع التوبة» ولا يوفق لشيء يزيل عنه ما هو فيه. 

لا تش رکوا به شيئا: ي عبادته»» فهذه واحدة» حلافا لقول النووي: إمما اثنان. 

من ولاه الله إخ: بتشديد اللام» "أم ركم" أي حعله الله ولي أم ركم .وهو الإمام ونوائبه» وأراد مناصحتهم ترك 
مخالفتهم الدعاء عليهم والدعاء هم ونحوها. قيل وقال: هو الإكثار من الكلام نحو قول الناس» قال فلان كذا 
وفعل فلان كذاء والخوض فيما لا ينيغي» كذا حكي عن مالك وقيل: هو حكاية شيء لا يعلم صحته» وها 
فعلان ذكرا على الحكايةء وقيل: شما مصدران معن القول. (الحلى) 


کتاب الجامع 1۲۴ ما جاء ني عذابًلعامة بعمل الخاصة 
وإضَاعَة الْمَال» وكَثرَّة السّوّال. 

1۸1۸ ل ي اراد عَنْ الأعْرَج» عن اي هريرَةَ ان 
من شر الاس ذو الوَجْهين الذي 2 م بوه ٣‏ 


ی , الا ف9“ 
رسول الله کد قال: 


چ 


۹ 
0َ 
Ç۹ 


و ار 


۹ - مالك أنه بلع أن ا س و SS‏ الله ! أنهلك 
ينا الصّالحون؟ فقال رسول الله : تعب إذا كر الْحَبّث. 
A1۰‏ ي حکيم اله سَمعَ عُمَرَ ِن عبد اريز يقول: 


# 
٩ 


کان بقال: إن الله بار ت ولعاّی لا ذب العامة ا الحَاصّة» ولك إذا عمل 
لكر ا کله 


وإضاعة المال: قيل: المراد: عدم حفظهء وقيل: الإنفاق قي العاصي» ومنه الإسراف في المطاعم والملايس. (امحلى) 
وكثرة السؤال: قال الباحي: قال مالك: لا أدري أو هو ما أنماكم عنه أن كثرة المسائل أو هو من مسالة الناس 
أموالهم» قال ابن عبد البر: معناه عند الأ كثر: التكثير من المسائل النوازل والأغلوطات» وقال آخحرون: أراد سؤال 
امال والإلحاح فيه على المخلوقين» وقيل: أخبار الناس وأحداث الزمان. (انحلى) 

ذو الوجهين: المراد به من يرى نفسه عند شخص أنه من جلة بيه وناصحيه وهو يحدث في غيبته بسوي 
وقيل: المع من كان مع كل واحد من عدوين كأنه صديقه» ويظن أنه ناصر له ويذم هذا عند ذلك وذلك عند 
هذا. (امحلى) أملك إل:: يريد أا اعتقدت أن بالصالحين يدفع الله عن المسيئين العذاب» ولعلها اعتقدت أن 
قول الله عروجل: وما E‏ رنت فیھڳ (لانغال:۲٣)‏ فتأولت فی کل قوم فیهم صالم» ونما کان 
ذلك لنبينا ل حاصاء وأما غيره من الأنبياء فقد أهلك قومهم مع كون الي فيهم وينجي الله رسله» فقال 
رسول الله کد ا: "نعم" فقد يهلك الله الأمة فيهم الصالحون "إذا كثر الخبث"» وجحتمل أن يكون سألت أم سلمة 
زوج الني 5# عن هذه الأمة حاصة» واعتقدت آها لا لم تعذب مع بقاء البي ب فيها أا لا تملك ما دام فيها 
صالح من أمة الي ا فأاعلمها أنه ليس حال الصاح من أمته في ذلك حاله 34. 


کتاب الجامع 11۴ ما جاء في التقى» القول(إذا معت الرعد 


۱ - مالاك عن إسحاق بن عبد الله بن اي طحت عَن اس بن مالك قال: 


ار عر ag‏ سرام وم ار را ەو ار ر 


سَمِعْت عُمَرَ ن الطاب وعَرَحت مه حى حل حائطاء فَسَمِعة وهو يقول» 


Sr‏ ر 


ويي وينه جدار وُو ي جوف الْحَائط: عم بن الطاب مير المُؤمنين بّخ بخ 

باينا لطاب واه لق اله ار حك 

۲ - مالك قال: بلغي ان E‏ ل ا 

يعجبون بالْقول. قال مَّالك: بريد بذلك الْعَمَل نما ينر ينظ إلى عَمَله ولا ينظ إلى قرله. 
E TS‏ 

A۲‏ - مالك عن عار بن عبد الله بن الزيبر اه کان إذا E‏ الجدوت: 


م ر 


وال ان الذي : يسبح الرعد بحمده و والملاقكة هن شرفته: ول ا 
الوّعيد لأَهْلٍ الأَرْضٍ شدید. 

ما جَاءَ في تر كة التب و 
4 -- مالك عن ابن شاپ عن عرد ن ا المُومنين ان 
O E E E‏ 
ي بكر الصْدّيق اله ميرَاتهُن من رَسول الله ل فقالّت هَن عائشة: الس قد 
قال ر سول الله چ لا لورت عا ر کا فهو صدقة 


بخ بخ: هي كلمة يقال عند المدح والرضاء بالشيء» وتكرر للمبالغة. (الحلى) 
لا نورث: نحن معاشر الأنبياء. ها تر كنا: "ما" موصولة والعائد حذوف أي الذي تر كناه. (امحلى) 


كناب الجامع f:‏ ما جاء في صفة جهنم الترغيب في الصدقة 
e‏ ا 


ق لت را 
ee‏ 
- مالك ۶ء عن اي الڙناڍء عَنْ الأعرَج» عن ابي هريرة ن رسول الله که قال: 
ار بي آَم التي و ك ل الله ! 
e AYY‏ ا a‏ هُرَيْرَة أنه قال: 
اروها حَمْرَاءَ كتا ركم هذه لهي أَسْودُ من القار» قال مالك: وَالقارٌ الرفت. 
SS On‏ ا ی ا ن رسول الله ل 
قال صَدَق بصدَقةٍ من كسب طيّب ول بقل ا إل اد كات ا ها 


لا يقضسم: بتحتية وفوقية مفتوحتين بينهما قاف ساكنة» ولي نسخة: بإسقاط الفوقية» ثم هو مرفوع على أنه 
حبر» وروي بالسكون كانه ماهم أن يقتسموا ما حلف بعده» والظاهر أن يكون أيضاً .معن النهي» فيتخذ 
مؤداهما. (الحلى) نص على الدينار لقلته» ونبه عل ا والذي أجمع عليه أهل السنة أن هذا حكم 
جيع الأنبياء نالل وقال ابن علية: إنغا ذلك لنبينا 5 حاصةء وقالت الإمامية إن جميع الأنبياء يورئون» 
وتعلقوا في ذلك بأنواع من الخليط لا شبهة فيها مع ورود هذا النص من البي < على وجهه. 

ومؤونة عاملي: المراد بالعامل: الخليفة بعده» وقيل: العامل على الصدقات» وقيل: كل عامل للمسلمين. (امحلى) 
وإن كانت: "إن" هي المخففة» أي نار الدنيا كانت جحزية للتعذيب. 

الأزفت: بكسر الزاي معروف يطلى ما السفن؛ كيلا يسري للماء إليها. (الحلى) ولا يقبل: جملة معترضة بين 
الشرط وابحزاءء وفيه نص على أن غير الحلال غير مقبولة. (انحلى) 


کتاب الجاع “e‏ لابب في الصدقة 


في کف الرَخمَن بربيها له كما يري احذ کم قله أو فصِيله ّى کون م مل الْجَبل. 


م ھ2 2م 


e E A۸۲۹ 
گان ابو طَلْحَة أكثر أنصاري بالمَدِينَّة ة مالا مِنْ حل »کان ا ا له‎ 
ویشرب من مء‎ E E بير حا وکات مستقبلة الج کان الله‎ 
فیا طيّب» قال اس : فلحا رلت هذه الآية: وان نالوا ال حى فقوا مما حون‎ 


(آل عمران:۲٩)‏ 


قَامٌ أبو طَلْحَة إلى رَسول الله کن فال 


لن نالوا لبر تی تفقوا مما تبون 4 اب أموّالي إل یرای وَإنّهَّا صدقة 


(آل عمران:۹۲) 
SS‏ ا 
رسول الله کڈ بخ! ذلك مال رائ ذلك مال راب وقد سَمِعْبُ ما قلت في 


ا ٤ر‏ : 2 D0‏ 5 6 ۳ 2 م 1 ت 
وإني أرّى أن تَجْعَلها في الأقرَبين» فقال أو طلحَة: أفعًل يا اللّه» فقَسَمَهًا 
أبو طلحة في أقاربه وبني عَكّه. 


فلوه: المهر» وهو ولد الفرس» سمي بذلك؛ لأنه قلي عن أمه أي فصل وعزل» وني "القاموس": الفلو: بالكسر 
ك "عدو": الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا السنة. فصيله: هو ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه» فعيل .معي 
مفعول. (امحلى) کان أبو طلحة !ل: يقتضي أنه جوز للرحل الصالح الاستكثار من المال الحلال. قوله: 
"و كانت أحب أمواله إليه بيرحاء" يقتضي جواز حب الرحل الصا المال. قوله: "يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب" يريد عذباء وهذا يقتضي تبسط الرحل في مال من يعرف رضاه بذلك بالدحول إليه» ويتناول ما يخاف 
منه ون م يستأمره. قوله "ونما صدقة لل" وهذا يدل على أن أيا طلحة تأول هذه الآية على أا تقتضي أنه نما 
ينال البر بصدقة ما يحب الإنسان من ماله وإن إنفاق أحب أمواله إليه أقرب ف نيل ما بحب. 

بيرحاء: وهو الحائطء سمي هذا الاسم وليس اسم بثر. (انحلى) بخ: بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة» وحكى 
القاضي الكسر بلا تنوين» كلمة يقال عند الإعحاب والرضا بالشيء. مال رائح: أي باهمزة على أنه أصله 
المضاة التحتية» وذلك رواية يى بن يجى» أي يروح عليك نفعه وثوابه. ولغيره: رابح بالموحدة. أي ذو ربح. 


كتاب الجامع “۲٦‏ ما جاء ق التعفف عن المسألة 


E O NL I J 


ٍ 
أن‎ ٩ g~ يھ‎ 


٠‏ - مالك عَنْ رَيْدِ بن أَسْلم ان 
على فرس. 
۸۲1 - مالك عن ريد ن اسل عن عَمُرو بن معا الأشهلي الأنصاري عن 
دته انها قالت: قال رسول الله : يا ناء الْمُوْمتات! ن 
هدي لجارتها ولو كرَاع شاو مُحْرقا. 
س مالك آل عه عن اة رؤج اي 4ة أن مشکيتا سالا وهي صَابِنَت 
ویس ي يها إلا غيت فقالّت لِمَولاةٍ لَها: أعطيه اه فقالت: ليس لَك م 
َفطرينَ علي فقالّت: أعطيه إا قالت: ممعت قَالّت: فَلَمّا اسيا أَهْدَى لتا اهل 
ت ار اسان ما کان نهدي کا شا وكفنهاء دعتبي عائشة الو فقالت: 
کلِي من هڌاء هڏا حير من By‏ 
E‏ ا ا ا زوح الي ڪا وبين يدها 
عِنبٌ» فقالت لإنسانِ: تز حا فاغطة اها جل نط الها و جب قات 
عائشة: : خب کم ری يي هَل الب من يثقالٍ ورو 

اما حاتي اعقب ء عن الْمَسْاَة 


E ا‎ E ا‎ ES 
فقالت: أي إن عائشة مرها أن تعطي السائل رغيفا ليس عندها غيره وهي صائمة على معن الإيثار على نفسها‎ 


والت وکل على الله عروحل»› ولعله قد کان ذلك في عام الرمادة؛ لما رأت بالسائل من حهد حافت عليه وأحست 
قي نفسها قوة على الصيبر. 


كتاب الجامع YY‏ ما جاء في الكعفف عن المسألة 


ی نفد ما عند ٠‏ م قال: ما کون عنڍي من عير لن أَذَحرهُ علي ومن 
م 7م ر ي ر تد مل ا ر 


ر د يعفة الله ومن يسن يغه الله ومن يصب يصبره اى وما 


E 


کک 

عَطاءَ هو عير ووس من الصبر. 

Ao‏ ی ن ا رر ل ال ویر لی 

المّر وه دگ الصدقة والتَعَففَ عر الْمَساكة: اليد العْلي حر من اليد السفل 

اليد العلا هي المنفقة والسَفلى هي السّائلة. 

٣‏ - مالك عن ريد ٻنِ اُسلَم عن عَطاء بن يسار ان رَسُول الله 4# اسل 

إلى عُمَرَ ُن الطاب بعَطائه قَرَدهُ عم فقال لَه رَسول الله :لم ردذ؟ فقال: 

اشرق اش ال اا ان ا حا ن لا ياد من اح شَيا؟ فال 
سول الله ل: لما ذلك عن الْمَسالة ماما ما كان من غير بر مسا e‏ 


عندي من خير: أي مال» و "من" بيانية وما" خحبرية متضمنة للشرط» أي كل شيء من المال موجود عندي فلم 
أمنعه منکم. (امحلی) ومن يستعفف: أي من يطلب من نفسه العفة من السوال. قال الطيي: ويطلب العفة من 
الله تعالي. وقيل: السين جرد التأكيد. رامحلى) يغنه الله: أي يجعل غنيا بالقلب» وليس الغ غى العرض ولكن 
الغ غى النفس» ولو حمل على غى امال نم ييعد. (احلى) 

يذكر الصدقة إخ: يريد أنه 5 يذكر فضل الصدقة ويعيب المسألة وبحض على التعفف عنهاء فقال ب: اليد 
العليا حير من اليد السفلى يريد أنما أكثر ثوابا وتسمى يد المعطي العليا عع أنه أرفع درحة ولا في الدنيا 
والآحرة» وهذا رسم شرعي» ومعن ذلك: أنه بالشرع عرف» ولا كانت تسميته لا تعرفها العرب فسرها 
رسول الله ۶ بأن يد العطي هي اليد العليا وأن اليد السفلى هي الساثلة. فرده عمر إل وانغا رده لما مع عن 
البي ب أنه قال: حير لأحدكم أن لا يعدن جه هاا فاوله مر : بن الخطاب على العموم في الأحذ عن 
مسألة وعن غير مسألةء وإغا أراد الني ك أن لا يأحذ أحد عن مسألة» ولعله #4 قد حاطب بذلك سائلا. 
قوله؛ "فأما ما کان" يريد ابتداءك به "من غير مسألة منك" ومعناه: فلا ترده» وحواب عمر على معی امتثال أمر 
الني ك فيما قاله وى عنه. إنما ذلك: أي كون عدم الأحذ حيرا إذا كان الأخذ عن السالة. امحل 


کتاب الجامع 1۲۸ ما جاء فتالتعفف عن المسألة 


و ا وره ەر A a‏ £ و 
فإنّمَا ُو ررق ركه لله» فقال عكر بن الحَطاب: أمَّا والذي تفي بيدهعل أسأل 
حت شنا ويي غي من شر تناو لو لا أخذئه. 

۷ - مالاك عن ابي الڙاڍء عن الأعُرج» عن ابي هُرَْرَة أن رَسول الله 2 قال: 
واي تفي يِه لياحذ اَحدکم حه طب على ظهرهِ عير لَه من ان ياڻي 


fo 


رحلا اغطاه اه مر قله ماعطا او مه 
: بن اسل TT‏ نه قال: 


رلت ئا وهلي بب بقيع الْغْرقدِ فقال لي أهلي: اذهب ّى رَسول الله حن فاسالة لا شيا 
اکل ڪا كرون ين حاڪو فذهَبّت إلى رَسول SS‏ 
يسال ورسول الله 54 يقول: لا اج ما أعْطيك وى الرَحْل عله وهو مضب وهو 
يقول: لَعَطْري لك عطي مَنْ شت فقال رَسُول الله : له لضب علي ن لا جد 

ا اعت من ANE‏ أوقية أو عدالھا نقذ سال إلْحَافا. قال الأسدى: اڭ 


۸ - مانٹ عن زید ب 


للقحة لتا حير من أوقيّة. قال مَالك: والأوقية قية: أرْبعُون دِرهَمًاء قال: فر حعت ولم اسالف 


إلا أخذته: قال النووي في شرح "مسلم": احتلف من غير طلب» فقيل: يجب أخذه» وقيل: يندب والصحيح: 
أنه إن غلب الحرام ما في يد المعطي فأحذه حرام وإلا فمباح. وذلك هو الذي اخحتاره الغزالي. (احلى) 

بقع الغرقد: بي "اسهاية": الغرقد ضرب من ثجر العضاة وشجر الشوك. أر عدها: بكسر العين ويفتح أي ما 
يساويها من ذهب وعرض. (الحلى) إلخافا: أي ملحفا أي سؤالا إلحافا وهو أن يلازم المسؤول حن يعطيه. (امحلى) 
للقحة لنا: اللقحة: بكسر اللام ويجوز فتحها أي الناقة ذات اللبنء القريبة العهد بالنتاج. (امحلى) 

أربعون درها: اخحتلف الأحبار في مقدار is‏ فدل هذا E‏ أربعون درشماء وروی 
صاحب السئن الأربعة عن ابن مسعود: من ES‏ السام ول ها يعني بحاو يوه القبادة مسدألة ي و حه شر ا 
کده۔ او حدوش قیل: يا رسول اله ! وما یغنیه؟ قال: مسون در “ما آه قيمتها م الذهب. ولي داود عن 


س 


سهل بن حنظلة: من ا م عندد ما غنيك فاا تت من اننار. قالوا: وما يغنيه؟ قال: ندر ها یغدید ۾ يعشيد. = 


کتاب الجامع 1۹ ما يكره من الصدقة 


ا م ي ت 2 م َ ° مت ا 
ي سے ي 2 ۵ 7 e‏ ا Li‏ ا N‏ 


e‏ زا الله ا ,9 ا عر وت راضم ب إلا ر ا فة اة فال مالك: 


= ولابن حزعة قال: يا رسول الله! ما الغيٰ الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: أن بكون له شبع يوه وليلة. وروي 
مرسلا: من سأل الناس وعنده عدل مس أواق فقد سأل إلحافا. (الحلى) 
ما نقصت إخ: من مال زائدة أي ما نقصت صدقة مالا أو صلة لنقصت» أي ما نقصت شيعا من مال بل يزيد 
في الدنيا بالبركة. (امحلى) إلا عزا: فإن من عرف بالعفو عظم في القلوب» أو قي الآحرة بأن يعظم ثوابه. (الحلى) 
لآل محمد: أي لا يحل الصدقة الفروضة له ك وكذا لآله اتفاقاء قال ابن قدامة: لا أعلم احتلافا في آل بي 
هاشم لا تحل هم الصدقة المفروضة» وتعقب .عا حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة أن الصدقات كلها جائزة على 
بني هاشم والحرمة كانت في زمنه : لوصول حمس الخمس إليهم. (الحلى) قال اين القاسم: لا ندري ذلك إلا 
في الصدقة الفروضة؛ ولا بأس بأن يعطوا من التطوع» ومن أعطاهم شيا من الصدقة الفروضة م زه وقال يى 
بن جى عن مالك عن نافع: ذلك في جيع الصدقات الفرض والتطوع. قوله: "إا هي أو ساخ الناس" أي أمها 
تطهر أموالمم وتكفر ذنويهم. وقي "الدر المحتار": "ولا إلى بي هاشم" إلا من أبطل النص قرابته. ثم ظاهر المذهب 
إطلاق على المنع. "ولا إلى مواليهم وجازت التطوعات من الصدقات". قال ابن عابدين: "إطلاق المنع": يعي 
سواء في ذلك كل الأزمان» وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم هم وروى أبو عصمة عن الإمام: 
أنه جوز الدفع إلى بي هاشم قي زمانه؛ لأن عوضها وهو مس الخمس ل يصل إليهم؛ للإ*مال التاس أمر الغنائم 
يصاما إل مستحقيهاء وإذا م يصل إليهم العوض عادو! إلى المعوض كذا في "البحر" وقال في "النهر": وحوز 
أبو يوسق دفع بعضهم إلى بعض» وهو رواية عن الإمام» وقول العييٰ: والهاشمي جوز له أن يدفع إلى هاي مثله 
عند الإمام حلافا لأبي يوسف» صوابه لا جزئ» ولا يصح حله على اخحتيار الرواية السابقة عن الإمام لن تأمل. 


کناب الخامع Tf‏ ما جاء في طلب العلي أايتقى من دعوة المظلوم 


۱ - مالك عن عَبْدِ الله بن ابي بَکر» عن بيه EET‏ له متعم جلا ين 


حى عرف عضب في وخْهه» وکان مما يعرف به الْعَضَّب في وجه أن كَحْمَرٌ عياف 

قال إن لرل ساني ما لا يملح لي ولا له فان متعثة كَرهْت المَنْمَ وان عة 
أعَطيةُ ما لا يصح لي ولا له فقال الرحل: e O ERO‏ 
۲ - مالك عن ريد بن اسل عر أبيه أله قال: قال عَبْد الله بن الأرقم: ادلي 


مر 0 م o‏ 
ٍ 


على هير من القطاها أستخيل عليه ير الؤييينء فقلت: َعم حملا م الصَدَقَِ 
ن رحلا بادا بوم حار غل لك ما تخت إزاره 
ورفعيّه ر ااه عر ان: فخت ولت يعفر الله لَك اة تقول لِي مل هَدَا؟ 


کی ا :و 1 


فقال عَبْدُ الله بن الأرقم: إّمَّا الصَدقة فة أوساح الاس يغْيلونها عَلْهُمْ گنه 

م E‏ 
۳ - مالك اه عه أن لَقَمَّان الْحکيم اوٴصی ابه فقال: يا بئي! حالس العلْمَاء 
وَرَاجمْهة برْكبتيك؛ قإن الله حيبي القلوب بئور الجكمَة كما ييي الله الأَرْض 


الميَة E‏ 
آي مطر عظيم القطر 


م ا r a‏ ا 
ما تى من دعوة المظلوم 
e e E I TT‏ 


بعير من المطايا: أي ظهرا من المطايا: يريد ما بمتطي وي ركب لقوته وحسن مشيته. 


كتاب الجامع 1۳1 ما يتقى اهن دعوة المظلوم 
يذْعَى هيا على الحمَى» فقال: يا هتي! اضْمُمْ حتَاحَكَ عن لاسء وان عة 
المَظلوم؛ إن دَعوة المَظلوم مُحَابة وأذحل رب الصريْمَة وَالَْيْمَة واي وتقْ 
ا وان عَوْف فنَهُّمًا إن تَهلِك مَاشِيتَهِمَا يَرْجِعَانِ إلى الْمَدِينة إلى زوع ونل 

وان رت ا ا تهلك ماشینه E.‏ ببنیه» وقول ي ات المُومنين! 
اس الو أا رکه اء لا ابا لَك؟ فالْماءُ والکلا ايسر علي م اا 


ا م نټ 


والوّرق» ریم الله انهم يرون أ ٽي َد طلم رالا لبلادھہ ومياهھب قائلوا عَلبْهّا 
ف الحاهللّةت اسلا عا ف الإسلام الف فسي , بيده هلولا الْمَال الذي 
عليه في سيل الله ما حَمَيْت عليَهِمْ مِنْ بلاوهم شير شا 


الحمى: بكسر الحاء وحفة الميم ي مواشي الصدقة. (الحلى) 

وأدخل رب الصرعة إخ:! بضم الصاد وفتح الراء المهملتين» تصغير الصرم القطيعة من الإبل والغنم» ورب 
الغنيمة بالتصغير أي صاحب الغنم القليلة» والمراد: الفقراء الذين ليس هم إلا واحدا أو اثنين من المواشي يقولون 
به» والمعين: أدحل المرعى صاحب القطيعة القليلة من الإبل والغنم فمفعول الإدحال محذوف أي الرعي. (الحلى) 
وإياي إخ: تحذير المتكلم نفسه» 'ونعم ابن عفان وابن عوف ور" وهما كانا من الأغنياءء خحصهما بالذكر على 
وحه المثال للأغنياء؛ لكثرة نعمهماء يعيْ: أبعد مواشيهما ومواشي سائر الأغنياء عن المرعى» وقدم مواشي الفقراء. 

إلى زرع إل: فإن معيشتهم ليس مفتقرا على الماشية. (الحلى) 

لا أبا لك: کی پال اد ن غر اراد اا یی ار کی عا بل د ينبغي أن أعطيهم 
الذهب والفضة. (الحلى) وأ الله: جمع عون على قول نحاة كوفة وغيرهم» على أنه امه وضع موضع القسم» 
وهو مرفوع بالابتداءء وخبره محذوف أي قسمي. (امحلی) 

ليرون: أي يعتقدون بسد باب المواشي الكثررة يظنون أن قد ظلمتهم عنع الرعي. (انحلى) لولا المال: جاء عن 
مالك أن عدة ما كان يرعى في الحمى قي عهد عمر بلغ أربعين ألفا من إبل وخيل وغيرهما. (امحلى) 


کتاب الجامع 1۳۲ مااء في أسماء الي ب 
ما جاء ق El‏ الي ا 
حم اَسْمَاءِ: انا مُحَمّد» واا د و المَاجي الذي يمحر الله ب الک 
وأا الْحَاشرٌ الذي يُحْعَرٌ الاس على قَدَمي» وأا العَاقبُ. 


أسماء البي : المراد بالأسماء هنا ألفاظ تطلق على رسول الله ت أعم من كونه علما أو وصفاء وقد تقل 
أبو بكر ابن العربي في كتابه "الأحوذي في شرح جامع الترمذي" عن بعضهم: أن لله لف اسم وللبي 5 ألف 
اسم» ثم ذكره منها على سبيل التفصيل بضعا وستين والترمذي ذكر منها تسعةء وقد أفرد السيوطي رسالة في 
الأسماء النبوية وقد قاربت الخمسمائة. 

ل خسة أسماء: أي أحتص ها لم يسم ها أحد قبلي؛ إذ هي معظمها أو هي مشهورة في الأمم الماضية» فا لحصر 
الذي أفاده تقدم الحار واجرور إضافي لا حقيقي؛ لورود الروايات بزيادة على ذلك. 

انا حمد إخ: اسم مفعول من التحميد مبالغة» نقل من الوصفية إلى الاسمية» يسمى به؛ لكثرة حصاله النحمودة» 
أو لأنه مد مرة بعد مرة» أو لأن الله تعالى حمده حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال وكذا اللائكة والأنبياء والأولياء 
أو تفاؤلا بأن يكثر مده كما وقع» أو لأنه يحمده الأولون والآحرون وهم تحت لواء مده "وأنا أحمد" أي 
أحمد الحامدين» أو أحمد الحمودين» فهو أفعل .عع الفاعل كأعلم أو معن المفعول كأشهرء والمعن الأول في 
أفعل التفضيل أكثرء وهو قي هذا المقام أنسب؛ لعلا يتكرر. وقال السهيلي وغيره: إن معتاه: أحمد الخامدين لربه؛ 
لأنه على ما ثبت في الصحيح: يفتح عليه يوم القيامة ححامد نم يفتح بجا على أحد قبلهء فيحمد ربه اء ولذلك 
يعقد لواء الحمد وجخص باش« احمود كما احتص بسورة الحمد. "وأنا لاحي الذي بمحو الله بي الكفر" إما من 
بلاد العرب ونحوها نما وعد له أن يبلغ أمته» وإما .ععنئ الغلبة با لحجة. "وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي" 
ثم كل من الماحي والحاشر في الحقيقة هو الله سبحانه على ما يستفاد ما ذكر في صفتهماء فإطلاقهما عليه لكونه 
سببا لهماء ثم قوله "يحشر" على بناء المفعول» والمعئ: أنه ك يحشر قبل الناس كما جحاء في حديث آخر: أنا أول 
من تنشق عنه الأرض, فالمعئ: آم يحشرون بعدي أو يتبعون. 

وأنا العاقب: وهو الذي حاء عقب الأنبياء كما قاله العسقلان» ولي رواية الترمذي: والعاقب: الذي ليس بعده ني؛ 
إذ العاقب هو الآحرء ولو كان ني بعده لكان هو العاقب دونه» فثبت أنه عقب الأنبياء أي آحرهم» والله أعلم. 


کتاب الجاع ۳۳ ما جاکفي أماء البي ج 
آخر كتاب الموطأً الجامع. الحمد لله وحده حهمدا كثيرا لا يقطعه العدد» ولايحصره 
الأبد» كما ينبغي لحلال وجههء وعظم <لاله» وصلى الله عليه وسلم على البي مذ 
الأكرم مولود» وأفضل من في الوجحود» وعلى آله ذوي الكرم والحود» وعلى أصحابه 
ذوي العظم والإحسان» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرينء تم كتاب الجامع بتمام جميع كتاب الموطاً رواية جى 
الليثي عن مالك بن أنس بن أي عاصم عامر الأصبحي د ونفعنا بير كات علوم 
اللهم احتم لنا ومن أوصانا بالإبمان وهو حسن الختام في الأصل. 


اسعذان البكر والأم في أنفسهما E‏ 
ما جحاء في الصداق والحباء RS‏ 


جامع ما لا يجوز من النكاح ee‏ 
نكاح الأمة على الحرة e E‏ 
ما جحاء في الرحل يملك امرأته وقد كانت .. 
ما جاء في كراهية إصابة الأحتين علك اليمين 
النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه 
التهى عن نكاح إماء أهل الكتاب E‏ 


َة اس“ د 
ھر س تحتو یات 


اوضرع 
ما يبين من التمليك 
ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك .... 


ما جحاء في متعة الطلاق TTT LIES‏ 
ما حاء في طلاق العبد es‏ 
ما حاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل 


ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق .... 
ما حاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت ... 
ما جاء قي تفقه الحطلقة oA‏ 
عدة الأمة من طلاق زوحها TT‏ 


الموضوع وفجة . الوضوع 
جامع الطلاق > A‏ القطاعة في الكتاة E‏ 
عدة المتوق عنها زوجحها إذا كانت حاملا... ۸٣‏ جراح المکاتب REO‏ 
مقام التو عنها زوجحها في بيتها حي سحل .. ۸٦‏ بيع المكاتب E‏ 
عدة أم الولد إذا توفي سيدها .............. ٠‏ ۸۸ سعي المكاتب EE SS‏ 
عدة الأمة إذا توقي سيدها أو زوجحها....... ۸۹ عتق المکاتب إذا أدى ما عليه قبل سحله a‏ 
غ ل RA‏ ميراث المكاتب إذا عتق STs‏ 
ما جاع f‏ خد YF‏ الشرط قي المكاتب DAR‏ 
كتاب الرضا ع ولاء المكاتب إذا أعثق SOS‏ 
رضاعة الصغير م VY‏ ما لا جوز من عتق المكاتب RE‏ 
ما جاء في الرضاعة بعد الكبر EN A‏ حامع ما جحاء في عتق المكاتب وأم ولده 
جامع ما جاء قي الرضاعة ٠‏ فل الوصية في اللكاتب e‏ 
كتاب العتق والولاء كتاب المدبر 
ما جاء فیمن أعتق شر کا له في عبد 1۰۸ القضاء قي ولد المدبر RS‏ 
الشرط قى العت ا 9۹ حامع ما جاء ثي التدبير EEO‏ 
من أعتق رقيقا لا ملك مالا غيرهم......... ١١١‏ الوصية في التدبير ENE‏ 
مال المملوك إذا عتق IY cece.‏ مس الرجل وليدته إذا دبرها os‏ 
عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء......... ١١١‏ بيع المدبر A SA‏ 
ما يجوز من العتق قي الرقاب الواجبة........ ١١4‏ جراح المدبر SSA‏ 
ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواحبة ..... ١١٠١‏ جراح أم الولد E eS‏ 
عتق الحي عن الميت EY cea‏ کتاب البیو ع 
فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا... ١١١۷‏ ما جحاء في بيع العربان e es‏ 
مصير الولاء لحن اعت IA enn.‏ مال المملوك إذا بيع eee‏ 
العيد الولاء إذا أعتق ١ء‏ ١٣ل‏ العهدة في الرقيق EE OEE‏ 
NYE Na‏ العيب ق الرقيق ER‏ 
ميراث السائبة وولاء من أعتق Yer rms‏ ما يفعل قي الوليدة إذا بيعت والشرط فيها ,.. 
کتاب الکاتب النهي عن أن يطأ الرجحل وليدة وها زوج ... 
القضاء قي VY nll‏ ما جحاء في مر امال يباع أصله A‏ 


الحمالة فى الكتابة n E‏ إل ن بيع التمار حتى يبدو صلاحها .. 
ا عن ایح حتی يدر 


7 
ت مي 


U” 


ت 


بيع العرية RES a SS‏ 
الحائحة في بيع الثمار والزرع د 
ما يجوز في أستشاء الثمر aR‏ 


بيع الذهب بالورق عينا وتبرا ES‏ 


ما يكره من بيع الطعام إلى أجل 


۳٦ 


امو ضر 


ما لا يجوز من القراض a‏ 
ما جوز من الشرط في القراض .... 


جامع ما جاء في القراض aS‏ 


کات اډ 


ما جاء قي المساقاق,............ 


sranrevramuarunrrrrrrrrns 


ares 


eeraannere 


ecer 


enan 


srrrraar 


annees 


aaerrirr 


TET 


1۳۷ 
> س و ب حت و ا ا 


الموضوع صفشحة الموضر ع قيحة 
الشرط قي الرقيق ثي المساقاة EV E‏ القضاء تي ميراث الولد المستلحق PV e‏ 
Ee‏ القضاء ق أمهات الأولاد HA eae.‏ 

ما جاء لي كراء الأرض TEE OS‏ القضاء في عمارة الموات AV ac‏ 
اا ية القضاء قي المياه AE ESSE‏ 

ما تقع فيه الشفعة FEO, Cee‏ القضاء قي المرفق PA Adon‏ 
ما لا تفع فيه الشفعة PE ai‏ القضاء في قسم الأموال AES ANS:‏ 
ات في الفضاء في الضواري والحريسة PAE ie‏ 

الترغيب ق القضاء باحق ST al‏ القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم FAT aes‏ 
الشهادات e E E‏ القضاء فيما يعطى العمال FAN, ee‏ 
القضاء في شهادة امحدود O E‏ القضاء قي الحمالة والحول FAV Sees‏ 
القضاء باليمين مع الشاهد Poe: EONS‏ القضاء فيمن ابتاع وبا وبه عیب TAN Seran‏ 
القضاء فیمن هلك وله دين وعلیه دین...... ۲٣۰‏ ما لا يجوز من النحل PANS SSSR‏ 
القضاء قي الدعوى TV AE‏ ما لا جوز من العطية TAS‏ 
القضاء قي شهادة الصببان FIN aauecesaesiress‏ القضاء في افبة Pro eee‏ 
الحنث على منبر النبي ن PU ssa‏ الاعتصار قي الصدقة hh E E‏ 
جحامع ما جاء في اليمون على المدبر A ies‏ القضاء قي العمرى PON OTe‏ 
ما لا يجوز من غلق الرهن TUE De‏ القضاء في اللقطة Af Doc‏ 
القضاء قي رهن الثمر والحيوان TE‏ القضاء ي استهلاك العبد اللقطة IS. Sis‏ 
القضاء في الرهن من الحيوان n‏ القضاء قي الضوال FAS aan‏ 
القضاء قي الرهن يكون بين الرجلين TO aE‏ صدقة الحي عن الميت PAV RE a‏ 
القضاء قي حامع الرهون IY ses‏ الأمر بالوصية A Ns‏ 
القضاء في كراء الدابة والتعدي فيها a‏ حواز وصية الضعيف والصغیر والمصاب... ٣۳۹۸‏ 
القضاء في المستكرهة من النساء NY‏ القضاء في الوصية في الثلث لا تتعدی... ۳۹۹ 
القضاء في استهلاك الحيوان والطعام N‏ أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال ٠‏ ۲.> 
القضاء فيمن ارتد عن الإسلام FV SS‏ الوصية للوارث والحيازة CF oe‏ 
القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا EE e‏ ما حاء قي المؤنث من الرجال ومن أحق... 4.١‏ 
القضاء قي المنبوذ FV er eee‏ العبب في السلعة وضمافا r e‏ 


القضاء بإلحاق الولد بأبيه VT ec‏ جامع القضاء وكراهيته E EE‏ 


اوضرع صفحة الموضوع وة 
ما أفسد العبيد أو حرحوا A E‏ ما حاء في عقلل الشجاج EOP Sea‏ 
ما جوز من النحل IE al‏ حامع عمل الأسنان IY eS‏ 
كتاب الفر ائ العمل في عقل الأسنان O‏ 
ميرات الصلب EVE ioe‏ دية حراح العبد EVE ARES‏ 
ميراث الرحل من امرآنه والمرأة من زوحها 4۱۷ دية أهل الذمة UA ES‏ 
ميراث الأب والأم من ولدها EVR‏ ما يوحب العقل على الرحل في حاصة ماله ٤1١‏ 
ميراث الإحوة من الأم e ed‏ ميراث العقل والتغليظ فيه ET mea‏ 
ميراث الإحوة للأم والأب N a‏ حامع العقل O aS‏ 
موراث الإحوة للأب TE‏ ما جحاء في الغيلة والسحر EVE RS‏ 
میراث ابید Eo STS Oa‏ ما يحب قي العمد EVE. eGR‏ 
میرات الحدة EF e‏ القصاص في القتل N RS ERS‏ 
موراث الكلالة ET GS‏ العفو قي قتل العمد EVA RARE‏ 
ما حاء في ميراث العمة EFAS SRT‏ القصاص في اللحراح CYNE, ASSESS‏ 
ميراث ولاية العصبة E ON‏ دية السائبة و حنايته EV ae‏ 
من لا میراٹ له ETT E A‏ كتاب القسامة 
ميراث أهل اللل E E AS‏ تبدئة أهل الدم في القسامة AS Seas‏ 
العمل فيمن جهل أمره بالقتل أو غير ذلك .. ٤٤١‏ من جوز قسامته من ولاة الدم ثي العمد.... ٤۸١‏ 
موراث ولد الملاعنة وولد الرنا EER‏ القسامة قي فتل الخطاً CAV ASS‏ 
کتاب العقو ل الميراث في القسامة SAVE OS‏ 
ذكر العقول CE, COA‏ القسامة في العبد HANS EAA‏ 
العمل فى الدية fe CASAS‏ کناب ادود 
دية العمد إذا قبلت وحناية المجنوك ON‏ ما جاء يي الرجم EAA Sea aa‏ 
دية الخطأ في القتل LOT SS‏ ما حاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ea..‏ 44% 
عقل الحراح قي الخطاً CO RS‏ جامع ما جاء في حد الرنا Ve‏ 
عقل المرأة O ae‏ ما جاء في المغثصبة AAS esad‏ 
عقل اجنين {S67 ook‏ ما جاء في القذف والتفي والتعريض OAT aed‏ 
ما فيه الدية كاملة EON rails‏ ما لا حد فيه OE ° MLSE aS‏ 
ما حاء في عقل العين إذا ذهب بصرها ..... f04‏ 


1۴۸ 


الموضرع 


کات الأشربة 


قاب الجامع 
الدعاءِ للمديئة وأهلها RAD A SS‏ 


ما حاء في سكئ المدينة والخروج منها E‏ 
ما جاء في حرم المدينة ADT‏ 


ما جاء في وباء المديتة E OE‏ 
ما جاء في إحلاء اليهود من المدينة E‏ 


حامع ما جاء في أمر المدينة ES‏ 


اللهي عن القول قي القدر N‏ 
حامع ما جاء في أهل القدر ER‏ 


ما جحاء في المهاجحرة uaa ees‏ 
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